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 شكر وتقدير
 

بعد مام البحث بعون ه وتوفيقه، أجد نفسي ملزما ااعراف والتقدير والشكر 
زيل  و  ن كان له الفضل الكبر بعد ه سبحانه وتعا يما ذا البحث وإمامه، و إجاز 

م   ذ فضيلة اأستاذ الدكتور: عبد السام عبد القادر، الذي  ل أعباء اإشراف على 
 كثرة مشاغله والتزاماته، وقد سهر على قراءها وتصحيحها، وم يبخل علي   الرسالة، رغم

صائح والتوجيهات زاء. .ال  فجزا ه عي خر ا

م  اقشة، أشكر ة ام كما أتقدم الشكر والتقدير أيضا لأساتذة اأفاضل أعضاء 
م على ما بذلو من جهود ي  ذ اأطروحة، وأشكر اقشة  قراءها على قبوهم م

 وتصحيحها وتقومها.
والشكر موصول أيضا لكل من قدم  يد العون من قريب أو بعيد، ولو الكلمة 

 الطيبة.
  



 

 اءـــــــــــــــــــــــــد    إِ 
 

 ــة.ــــــن، حفظهمـــــــــــا ه، وأدام عليهما الصحــــــــة والعافيــــــــى الوالديــن الكرميــإل

 راء.راء والض  زوجتـي الي شاركتي حياي، ووقفت جاني ي الس   إ

بيبن: مـــــــــــــــــــــــــرام، فـــــــــــــــــــــراس. ي  إ ولد    ا

ذ الرسالة. دي   أ
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 ـةـــــــــمقـدم
ه  مد ونستعي مد ه  ا ،ونستغفرإنّ ا ا ،ونعوذ اه من شرور أنفس من يهد  ،ومن سيئات أعمال

ادي له ،ه فا مضل له مدا  وأشهد أنّ  ،وحد ا شريك له وأشهد أن ا إله إا ه ،ومن يضلل فا 
 وسلم تسليما كثرا. ،صلى ه عليه وعلى آله وصحبه ،عبد ورسوله
 أما بعد.

 

مّ عقد الزواج  فإنّ   ي القرآن عزّ وجلّ  وقد ما ه ،العقود ال يرمها اإنسان ي حياته يعتر من أ
: سبحانهقال ف الغليظ، اميثاق الكرم           ساء وذلك ما  .[21، ]ال

تج ع  يأو مالية واقتصادية. و ،نفسية واجتماعية وأشرعية وقانونية، مهمة؛ سواء كانت  من آار هي
اح  . إذ أنومتد لتعم اجتمع أسر ،الزوجن فقط؛ بل تتعدى لتشمل اأقارب واأواد صا  آار

اا على استقرار اجتمع وماسكه عكس إ ا ي  .، والعكس العكساأسرة واستقرار
 

ا اأسرةاستقرار ولكن  جاح يتوقف على مدى  واستمرار و التوفيق ي إبرام و ال عقد الزواج الذي 
جاح ي إبرام بداية تكوين اأسرة. ورضا كل طرف  ،من حسن اختيار الزوجن لبعضهمايبدأ  هوال

اعة واختيار صاحبهاارتباط ب اب وقبول، من العقدمع توافر أركان وشروط  ،عن ق صداق وو و  إ
دين.  وشا

 

د من يقول -والو  كل من الزوجن  رضاقق ، أي يضات الو عقد ذا الي  امتفق عليهركن وال ع
ة وامودّ  ،لن تتحقق الغاية من الزواج فبدون الرضا -رضا الو بوجوب ي السكي ال أشار  ،ة والرمةو

 : إليها القرآن ي قوله تعا                                     

                                 [21، الروم].   شأ امودّ فا ي ة تصور أن ت
فسي بن  ،والرمة هماإذا زوجن الوأن يتحقق السكون ال  .م يتم زواجهما عن تراضٍ م

 

يا، فا مكن معرفته وااطاع عليه إا إذا أظهر صاحبه وأخر به مّ ـول ا كان الرضا أمرا نفسيا اط
، و امسمى  هوذلك التعبر ع غر ذا التعبر  إحدى طرق التعبر، كالكام والكتابة واإشارة. و

ب الفقهية أو القوانن  و ركن ي عقد الزواج با خاف بن امذا اب والقبول. و الصيغة، أو اإ
اك أركاا أخرى  اف ي كونه الركن الوحيد أم أن   . معهالوضعية، وإما ا
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اب والقبول الصاد ر، إا ار واإ ن عن الزوجن أو من مثلهما، وإن كاا يدان على الرضا ي الظا
فسي الباطي مطابقة امة.  و مطابقته للرضا ال ري  ذا الرضا الظا اك بعض أن اأصل ي  لكن 

اات  ائية،ا عدم الرضا الباطيفسما ي ال الفا مامايكون فيها التعبر  ااستث ا ي حالة  ، كما ي، و
ا من حاات انعدام الرضامالتعبر الصادر  ائم وغر لية، أو ال  واإرادة. ن عدم اأ

اك حاات فس  تجمي  ا  أخرى كما أن  ورغم ذلك ا ترمة دقيقة. فيها التعبر حقيقة ما ي ال
ه يكون فاسدا وم   عدم الرضا الكلية؛ بل يبقى أصله موجودا؛ لك اب ومثال ذلك يبا. ع  ي أن يصدر اإ

، أو بسبب التغرير أو ااستغال. ت أثر اإكرا  والقبول عن غلط، أو 
ي ما يسمى بعيوب الرضا أو عيوب اإرادة اات اأخرة  ذ ا ي ال ستكون موضوع و ، و

ذا البحث وان:، اموسوم بدراس ي  الفقه اإسامي ضا ي عقد الزواج، دراسة مقارنة بن عيوب الر   ع
اول فيه  والقانون الوضعي. ا ي عقد الزواج، وما يتعلق ها دراسة تلك العيوب حيث سأت ومدى أثر

تص هذا العقد.   من أحكام وآار 
والقانون الوضعي. أما الفقه دراسة مقارنة بن الفقه اإسامي  نذا البحث عبارة عكون يوس

باإسامي فسأقتصر فيه على آراء ا ابلةاأربعة مذا فية، وامالكية، والشافعية، وا ي: ا ، ، و
ب ا أشهر امذا ا انتشارا ي العام العري واإسامي الفقهية اعتبار آراء  اإشارة إ، مع إمكانية وأكثر

ب اأخرى إذا كانت ها أمية خاصة ي اموضوع، كأن تكون   ل الدراسة قد أخذت ها القواننامذا
 . مثا

زائريقوانن عربيةثاثة على  هأقتصر فيأما القانون الوضعي فس ي القانون ا وامغري واأردي.  ، و
زائري فبحكم انتمائي هذ    .الدولةأما اختياري للقانون ا

موذج عن قوانن امغرب العري، خاصة وأن مدونة اأسرة امغربية  فاختته القانون امغريأما   ك
الشخصية ي أحدث قوانن اأحوال م، 03/02/2004ي: امؤرخة  ،70-03م: ــــون رقــقانالصادرة ال

طقة،  ت ي ام  عيوب الرضا ي الزواج.  موضوع خاصةمواد وقد تضم
موذج عن قوانن امشرق وأما القانون اأردي العري، خاصة وأن قانون اأحوال الشخصية  فاختته ك

ة  36 :رقماأردي  طقة. ،26/9/2010 ، امؤرخ ي:م2010لس ذ القوانن ي ام كما أنه   و أحدث 
ا تفصيا، خاصة ي امسائل امرتبطة البحث، ك ر وامعاقن عقليا، والتفريق للعيوب ص  تزويج الق  أكثر

، وفقد الكفاءة، واإخال الشروط ااتفاقية. كما أن لكل واحد من القانونن امغري واأردي الزوجية
ب  ب امالكي، والثاي أخذ غالبا امذ تلفة عن اآخر؛ فاأول أخذ غالبا امذ مرجعية فقهية 

في، ما   عل دراستهما مفيدة ي اب امقارنة.ا
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 إشكالية البحث -أوا
ص بشكل صريح وواضح، على لقد  زائري واأردي ال عيوب الرضا ي عقد ميع أغفل القانون ا

تمل أكثر من تفسر، أو أها نصوص خاصة ببعض صور تلك  رد إشارات  و  الزواج، وكل ما فيهما 
ص قانون العيب الواحد ميع صور يوب، واكل الع  العيوب دون أن تستوعب زائري على ، ك اأسرة ا

مكرر(، ونص قانون اأحوال الشخصية اأردي على فساد الزواج  8تدليس الزوج ي صفة التعدد )م
 . ب(/22معلى التغرير ي الكفاءة ) هز(، ونص/31م)اإكرا 

 

ها على موضوع فقد نصت مدونة اأسرة امغربية أما  عيوب الرضا ي عقد الزواج بشكل مباشر؛ ولك
يكفيان استيعاب اأحكام التفصيلية ال  مان ا، وما (66، 63م) خصصت له نصن فقط

ال ي القوانن امدنية  تاجها اموضوع، و ا ظمة للعقود امالية، كما أهما اقتصرا على عيبن  كما  ام
  والتدليس، دون أية إشارة لبقية العيوب.فقط ما اإكرا 

 

 ذلكأن غر واضح؛ إذ  الرضا ي الزواج من عيوب ذ القوانن الوضعيةذا يعي أن موقف و 
 عدّة تفسرات:تمل  دون بقية العيوب، ااختصار، وااقتصار على عيب أو عيبنو أو اإمال اإغفال 

 

ص عليها ،أصا ةامغفل العيوبأن عقد الزواج ا يتأثر هذ إما ف - ذا  ،والتا فا فائدة من ال و
ف ركن الرضا ي عقد الزواج. اصة ال تكت  ااحتمال بعيد؛ نظرا لأمية ا

 

ذ اأخرة اأحكام العامة الواردة ي  ،ضاأن عقد الزواج يتأثر بعيوب الرّ وإما  - طبق على  وأنه ت
ا الشريعة العامة قواننال ذا ااحتمال والتفسر  .امدنية اعتبار ن أ ؛إطاقه أيضا علىا يستقيم ولكن 

اسب مع العقود اماليةضعت لو   إما امدنية القوانناأحكام العامة الواردة ي  و ذفهو أما عقد الزواج  ،تت
على ذلك من إفراد بتشريع مستقل.  ، وا أدلّ ميز عن بقية العقودوله أحكام خاصة  شخصية، طبيعة

عل ذا ما  تاج على اأقل إما  القواعد امدنية و ة مطلقا للتطبيق على عقد الزواج، أو أها  غر صا
اسب معه.ل  شيء من التكيّ يف والتعديل ح تت

 

يولكن اأحكام ال ت   ؛ضاعقد الزواج يتأثر بعيوب الرّ  أنوااحتمال الثالث  -  طبق بشأها 
ذا العقد مستمدة أصا من الشريعة اإسامية ؛ أنّ الفقه اإساميأحكام   قوانني كافة ال أحكام 

ص القانوي، فقد  ،امتعلقة اأسرة واأحوال الشخصية العربية ذ  أحالتوي حالة عدم وجود ال
ب الفقهية على وجه  الشريعة اإسامية صراحة إ أحكام القوانن ب من امذا عموما، أو إ مذ

ذا ااحتمال يقتضي معرفة التحديد.  ذا اموضوع من جهة، م اختيار و اآراء الفقهية ال قيلت ي 
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ذ اآراء من جه ل اختاف فقهي كبر خاصة بن وترجيح أحد  و  ذا اموضوع  ة انية. علما أن 
ب الواحد. اف أحياا إ داخل امذ مهور؛ بل ومتد ا فية وا   ا

 

إى أي مدى مكن لعقد الزواج البحث كاآي: ومن خال ما سبق ذكر مكن صياغة إشكالية 
ي اأحكام عيوب الرّ كل ل يتأثر عقد الزواج بأو بتعبر آخر:  أن يتأثر بعيوب الرضا؟ ضا؟ وما 

 ؟ال يتأثر ها ى العيوبالواجبة التطبيق عل
 

حو اآي: ها عدة تساؤات فرعية، على ال ذ اإشكالية تتفرع ع  و
ي عيوب الرّ  -1 ي و  ؟ضا ال يتأثر ها عقد الزواجما   ها؟العيوب ال ا يتأثر ما 

 

ضا ي كل من الفقه اإسامي والقانون الوضعي على عقد عيوب الرّ لل ت طبق اأحكام العامة  -2
ي اسب خاصة أحكام طبيعة عقد الزواج امتميزة تفرض تطبيقأم أن  ؟الزواج كما   ؟هت

 

ي اآار امتتبة على  -3  ؟هفي امؤثرة عيوب الرضاعقد الزواج امشوب إحدى ما 
 

 أمية اموضوع -انيا
احي ،أمية كبرة لهضا ي عقد الزواج موضوع عيوب الرّ  إنّ   .العمليةو ظرية الّ  تنمن ال

  

احية الّ  -1 م موضوعات نظرية العقد؛ أنّ ظرية يعتر موضوع عيوب الرّ فمن ال ه يتعلق ضا من أ
ابركن التاضي الذي يعتر  ب  رك د بعض امذا ي كل العقود؛ بل يعتر الركن الوحيد ي عقد الزواج ع

فية،  الفقهية  من لوّ  ضا وخ  سامة الرّ ب دراسة ما يتعلق ولذلك فإنّ  .ل الدراسة العربية كذا القواننو  كا
 . نفسه يضاله أمية كبرة بقدر أمية ركن الت  تلك العيوب

 

، وقيل جدت ي عقد الزواجذ العيوب إذا و   موضوع البحث فتتمثل ي أنّ العملية  اأمية أما -2
ا فيه، طورة يقد  ذلك فإنّ  بتأثر ذا أمر الغ ا ذا العقد الفسخ أو التفريق، و ؤدي إ قطع استمرارية 

سبة للزوجن   مل وأواد.  ى ذلكالدخول وترتب عل تّ إذا خطورة ويزداد اأمر  ،غرماو ال
 

دئذ ها، فيحتار من تعي ب تتعارض امصاح وتتداخل معها امفاسد، فيصعب جد   فع ا التجيح بي
ذا الزواج. كما يصعب على ر   اذ القرار، وااختيار بن الفراق وااستمرار ي  ضا من الزوجن ي ا

اسب لالفقيه وامشرّ   كم ام اد ا ذ العيوبع إ ظيم  قق امصاح ويدفع امفاسد ت عن الزوجن  ما 
اسبة له. .واأواد ديد اأحكام ام ذا اموضوع بدقة، للوصول إ  ذا ما يستدعي دراسة   و
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 أسباب اختيار اموضوع -الثا
 أمها ما أي:  ،اختياري هذا اموضوع يرجع لعدّة أسباب إنّ 
 سبق بياها. وقد ،ذا اموضوع هايكتسياأمية ال  -1
ذا اموضوعميع ترز  مقارنة غياب دراسة فقهية وقانونية -2 لّ  ،جوانب  هو كما   ،ي ما غ م ض م

تمام ح من  هخاصة وأن سيأي بيانه ي الدراسات السابقة. ض اا  .اأحوال الشخصية قواننق ب ل م 
ي الزواج ضا وال أعطت موضوع الرّ  قوانن اأحوال الشخصية،على  دخلتأ  التعديات ال  -3

اية أكر  ع واية اإجبار، وتشديد   من السابق،ع ص على رضائية عقد الزواج، وم القيود امتعلقة كال
ذ التعديات غر كافية ي اموضوع حدوديتها .بتزويج الق ص ر موضها من جهة، وغ   ومع ذلك تبقى 
 .من جهة انية

دضا وقوع ي عيوب الرّ الكثرة   -4 حيث ضعف  اليوم، إبرام عقد الزواج ي ظل الواقع الذي نعيشه ع
اس، ساء؛وسيطرت امظهرية وامادية على تفكر كثر  الوازع الديي لدى ال هم؛ سواء ي ذلك الرجال وال  م

ساء يلجأن بدافع الرغبة ي  وسة امتفشية إ ااحتيال والتدليس للظفر فبعض ال الزواج، وخوفا من الع
مي امقابل وبعض الرجال  بزوج امستقبل. ساء ضحية إيقاع  ذا الوضع ونيغت . وقد يلجأ لتغريرلال

تشر ي  وف عليهن من الفساد اأخاقي ام ؛ بدعوى ا اهم على الزواج اإكرا مل ب بعض اأولياء 
 ، أو بسبب الفقر الذي تعيشه بعض اأسر وغر ذلك.اجتمع

 

داف البحث -رابعا  أ
داف اآتية: إنّ  قيق اأ و  ذا اموضوع   غرضي من دراسة 
، وذلك بتحديد العيوب ال تؤثر ي عقد ال يطرحها موضوع البحث ليةاإجابة عن اإشكا -1

طبق عليها.الزواج والعيوب ال ا تؤثر فيه، وبيان   اأحكام ال ت
ذ العيوب، مع  -2 ة  ب الفقهية أو القوانن الوضعية ي معا معرفة التوجهات ال سلكتها امذا

ها.  بيان الراجح م
ل الدراسة،  فأوجه الشبه وااختا معرفة -3 ب الفقه اإسامي والقوانن الوضعية  ي بن مذا

  .ذا اموضوع مسائل دراستها
ب الفقه اإسامي  الوضعية نانو إبراز مدى أثر الق -4 ذا اموضوع.مذا  ي 
ديد الذي جاءت به  -5 ته القواننالتعديات ال أدخلت على إظهار ا  القوانن، أو ما تضم

ديدة    .ل الدراسةا
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ال  ،امسامة العلمية ي إثراء البحث العلمي -6 امقارنة بن الشريعة الدراسات وخاصة ي 
 واأخص ي اأحوال الشخصية. ،والقانون

 

 الدراسات السابقة -خامسا
ذا اموضوعثي من خال  ي كاآي: وجدت عددا من الدراسات ي   السابقة، و

صص قانون اأسرة، الرضا على عقد الزواجآار عيوب  -1 : بلعريي خالدية، مذكرة ماجستر، 
زائر  امعة ا قوق  ة ، 1كلية ا  .م2015س

ذ امذكرة درست فيها الباحثة  ي اإكرا والتدليس والغلط، وم تتعرض لعيب الغن. و ثاثة عيوب 
احية القانونية، واقتصرتكما أها درست  . ومع أها  اموضوع من ال زائري دون سوا فيه على القانون ا

تصر جدا؛ بل   تضمن أخطاء  تعرضت موقف الفقه اإسامي من اموضوع؛ إا أن ذلك جاء بشكل 
م اأحكام امتعلقة  علمية ب الفقهية أقواا م يقولوا ها أصا، وذلك ي أ سبتها إ امذا جسيمة، ك

فية )ل اإكرا القول بفساد عقد الزواج هانسبتاموضوع. ومن ذلك مثا  بهم  رغم أن ،(61.صلح مذ
(، مع أن امشهور 65.صزواج اإكرا )العقد  بعدم لزوملمالكية القول لنسبت كما   ه.صححت و

م بطان د ا من اأخطاء ال يرجع السبب فيها إ أها م ترجع أصا إ مصادر الفقه ع ه... وغر
قل عن كتب امعاصرين. اإسامي، واكت  فت ال

كاح -2  ب الفقهية اأربعة وقانون اأحوال أثر اإكرا ي عقد ال ، دراسة مقارنة بن امذا
 ،: أسامة ذيب مسعود، رسالة ماجستر ي الفقه والتشريع من كلية الدراسات العليااأردي الشخصية

ابلس ية ب جاح الوط ة:  ،جامعة ال  . م2006فلسطن، س
اول فيه ذ الرسالة ت و اإكرا دون بقية العيوب، كما أنه اقتصر  الباحث او أحد عيوب الرضا و

احية القانونية على القانون اأردي القدم قيقة؛ أنه اكتفى بعرض تكن ، وم من ال دراسته مقارنة ي ا
صوص القانونية  فقط. كما أنه خاض ي مسائل كثرة خارجة عن اموضوع، كاإكرا على الطاق ال

و أثر اإكرا على ع لع والظهار... أما ما يتعلق بصلب اموضوع، و قد الزواج فلم يتجاوز والرجعة وا
ه عدة صفحات.  الكام ع

كاح -3 شور على شبكة األوكة التغرير ي ال ث م ، دراسة فقهية مقارنة: علي أبو البصل، 
(www.alukah.net) م2013، طبعة. 

ذا البحث اقتصر أيضا على عيب واحد، وقام بدراسته ي الفقه اإسامي دون القانون الوضعي.  و
يث  اول البحث موضوع التغرير بشكل عام،  اموضوع يتعلق  القارئ ي أكثر امسائل أنّ  يشعروقد ت

 التغرير بوجه عام، وليس التغرير ي الزواج.

http://www.alukah.net/
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، عقود الزواجأحكام صور التدليس امعاصرة ي  -4  ز ، دراسة فقهية مقارنة: بسام موسى ال
ة:  امعة اإسامية، غزة، س  .م2010رسالة ماجستر ي الفقه امقارن، كلية الشريعة والقانون، ا

 

كاح -5 مود عبد ه، رسالة ماجستر ي الفقه امقارن، كلية أثر التغرير على عقد ال : رمة 
امعة اإسامية، غزةالشريعة  ة:  ،والقانون، ا  .م2011س

ذ  و التغرير، ودراسته اقتصرت على الفقه اإسامي  انتص وال قبلها الرسالةو أيضا بعيب واحد 
 دون التعرض للقانون الوضعي.

 

كاح بن الفقه اإسامي وقانون اأسرة اجزائري -6 : مقارنة، دراسة التغرير وأثر ي عقد ال
ة:  زائر، س قوق، جامعة امسيلة، ا   م.2016بسمة عثماي، مذكرة ماجستر ي قانون اأسرة، كلية ا

ذ امذكرة كسابقت زائري.إ، هايو  ا أها أضافت للموضوع دراسته ي قانون اأسرة ا
 

ي القول أن   دراس هذا اموضوعومن خال استعراض الدراسات السابقة وما فيها إماا، مك
حو اآية جوانبعن سابقاها ي عدّ  تلف  :، على ال

 

ي اموضوع أكثر من الدراسات السابقة، وخاصة ما تعلق بعيب اإكرا  ذ الدراسة تل  ص  ف   -
  .وكيفية إثباهما، وحكم العقد امشوب هما، واآار امتتبة عليهوالتغرير، وصورما، 

 

اوها  قتر  ط  ت   - ، كبيان أحكام الغلط والغن وااستغال ي أصاتلك الدراسات إ مسائل م تت
 .ضوابط مارسة واية اإجبار، وإثبات اإكرا ي الزواج، وآار الزواج امشوب اإكراو ، الزواج
 

ذا اأخر س  ر  د   - ت اموضوع دراسة مقارنة بن الفقه اإسامي والقانون الوضعي، واعتمدت ي 
يث اقتصرت على ما الدراسات السابقة م تكن ي أغلبها مقارنة،  الفقه أو  على أكثر من قانون، بي

هما فاقتصرت على قانون واحد.   القانون، أما الدراسات ال قارنت بي
 

تممت   - ذا البحث إيراد كل ما يتعلق موضوعيكما ا من اآات واأحاديث وآار الصحابة  ه 
ريج ذلك كله،  ذا ما غاب ي بيان درجة و والتابعن، مع  أكثر اأحاديث واآار كلما أمكن ذلك، و

دود. تشم و  الدراسات السابقة، أو جاء بشكل 
 

؛ وذلك الرجوع إ امصادر الفقهية لكل حاهاحرصت على نسبة اأقوال واآراء الفقهية إ أص -
با لأخطاء ال وقعت فيها  ها مباشرة دون واسطة، وذلك لتحقيق اأمانة العلمية، و قل م ب، وال مذ

ب الفقهية ما م تقل به.بعض الدراسات السابقة  سبتها إ امذا  ب
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هج البحث -سادسا  م
ذا البحث على   اآتية: ج ااماعتمدت ي دراسة موضوع 

هج الوصفي -1 د ام تلف اآراء الفقهية ال قيلت ي مسائل البحث، أو ع د سرد  : وذلك ع
صوص القانونية امتعلقة بتلك امسائل.  عرض ال

 

هج التحليلي -2 ليل  واعتمدته :ام به  آراءي   نانو قف القاومو  ،اأربعةالفقه اإسامي مذا
ذا ي كل مسألة من مسائل البحث؛ وذلك معرفة طبيعة  .ل الدراسة ةالوضعي  ،وامواقف تلك اآراءو

ـي الواأسس ومرراها  د إليها.  ا،عليه تب   واأدلة ال است
 

هج امقارن -3 ب الفقهية واعتمدته :ام  القواننوامقارنة بن  ،أوا من خال امقارنة بن امذا
وذلك معرفة الرأي  .الثا ة الوضعينانو م امقارنة بن الفقه اإسامي والق ،انيا ل الدراسة الوضعية

ااختاف بن الفقه والقانون من جهة و  ومعرفة أوجه الشبه ،الراجح ي كل من الفقه والقانون من جهة
يث أعرض امسألة ي الفقه والقانون .ىأخر  ية ي كل جزئية؛  ذ امقارنة تزام م  وقد آثرت أن تكون 

ذ الطريقة أها ت   هما. وميزة   ب الباحث التكرار.القارئ على الفهم، و  ساعد أقارن بي
 

ازكما اتبعت ي  هجية اآتية:ا البحث ذ إ طوات ام  ا
 

وقد اعتمدت ي عرض  .الوضعيمسائل البحث الفقه اإسامي على القانون  عرضقدم ي أ   -
ب الفقهية والقوانن الوضعية على  في،التتيب امذا ب ا ي؛ حيث أقدم امذ فامالكي،  التار

زائري فامغري م اأردي، على أساس  بلي. كما أقدم القانون ا صدور قوانن  اريخفالشافعي، م ا
ذا التتيب إا لضرورة السياق. ذ الدول. وا أخرج عن   اأحوال الشخصية ي 

  

اهوامش. أما اأحاديث واآار فخرجتها ي  علىمت بتخريج اآات ي امن، للتخفيف ق   -
هما؛ وإا خرجته من اهامش ه م ديث ي الصحيحن أو أحدما اكتفيت بتخر امصادر ؛ فإن كان ا

ن اأربعةكاأخرى،   ا. الس د أمد وموطأ مالك وغر ديث ي الغالب ببيانكما قمت   ومس  .مرتبة ا
  

شر، بدأت ي توثيق امصادر  - وان الكتاب م اسم مؤلفه، م بقية معلومات ال وامراجع بذكر ع
د ي اأسهل استخداما، ي ماوع ذ الطريقة  زء والصفحة؛ و وانه م ا تكرر امصدر أكتفي بذكر ع

 واأكثر اختصارا.
 

م ي امنغر امشهورين، اأعام  بتمةقمت  - بحث، ي مسائل ال ي، من هم رأالواردة أماؤ
ب اأربعة، فلم أترجم هم.   أما من كان مشهورا كالصحابة والتابعن، وأئمة امذا
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 صعوات البحث -سابعا
ذا البحث عدّ  واجهتي از   :ما أي أمها ،ة صعواتي إ

وكتب  يةهكتب الفقالو  أصول الفقه،تشتت مادة البحث ي مصادر الفقه اإسامي بن كتب  -1
ها ي كتب الفقه العامة فهي مفرقة ي عدّ  .الفتاوى ، وأبواب  ة مواضعوما كان م وأبواب، ككتاب اإكرا

يارات امتعلقة ها، وأبواب الطاق والتفريق والفسخ، وأبواب او العقود والشروط  ات. ا  لدعاوى والبيّ 
 

اولت اموضوع -2 تصر جدا ا يتجاوز  ،قلة امصادر وامراجع القانونية ال ت ها فهو  وما و جد م
 كر من الدراسات السابقة فهو ي الغالب اأعم يتعلق الفقه اإسامي.وما ذ   عدة صفحات.

 

ا اصر -ام  )اخطة( البحث ع
 :ذا البحث إ مبحث مهيدي وفصلن قسمت

اصر ضا وبيّ فت فيه الرّ ضا ي عقد الزواج، فعرّ أما امبحث التمهيدي فخصصته لبيان حقيقة الرّ  ت ع
لية  ه، وما يشتط لصحته من توافر اأ ومتعلقاته ي الزواج، ومكانته فيه، م تطرقت لوجود والتعبر ع

ها عيب الغلط والغن وااستغالوخلو من العيوب، م عرفت عيوب ا اولت م بشيء من  لرضا وت
 التفصيل.

 

اولت ي اأول تعريف  ، وقسمته إ ثاثة مباحث؛ ت وأما الفصل اأول فخصصته لعيب اإكرا
اولت ي الثاي صور اإكراهاإكرا وأركانه وشروطه وأنواع امشروع وغر امشروع، وقصدت امشروع  ؛، وت

اولت ي امبحث الثالث أحكام الزواج امشوب  واية اإجبار وما يتعلق ها من أحكام وضوابط. م ت
، فبيّ  ، وما يتعلق  ت كيفية إثباتت حكم العقد نفسه من حيث الصحة والبطان، وبيّ اإكرا اإكرا
سب وغر ،من آار بزواج اإكرا  .ذلك صوص الدخول وامهر ال

 

اول حقيقة  أما الفصل الثاي فخصصته لعيب التغرير، وقسمته أيضا إ ثاثة مباحث؛ اأول يت
اول صور التغرير، أي التغرير ذاتية ي  التغرير من حيث تعريفه، وبيان أركانه وشروطه وأنواعه. والثاي يت

اول امبحث الثالث و العيوب الزوجية، و لكفاءة، اي و ، ي موانع الزواجو الزوجن،  الصفات امشتطة. وت
يث تطرق إ حكم العقد امشوب التغرير، وكيفية إثبات حصول التغرير ، فيه أحكام التغرير ي الزواج، 

ذا العقد. يار التغرير، وأخرا اآار امتتبة على   واأحكام امتعلقة 
امة بيّ و  تائج امتوصل إليها، مع بعض ااقتاحات امتعلقة اموضوع. تختمت البحث  م ال  فيها أ



اج يدي: حقيقة الرضا في عقد الز  1 المبحث التم
 

 

 تمهيديالبحث ام
 د الزواجـحقيقة الرِ ضَا ي عق

 
قبل أن أتكلم عن عيوب الرضا امؤثرة  عقد الزواج، وما يتعلق ها من أحكام تفصيلية، 
أردت أن أمهد قبل اخوض  تلك التفاصيل، مبحث مهيدي أبن فيه حقيقة الرضا  عقد 

يث أتكلم عن مفهوم هه، م أبن وجود ومكانته ومتعلقات هالزواج.   ، م شروط صحتهوالتعبر ع
 العيوب  عقد الزواج وما ا يؤثر فيه.  تلكوعيوبه، وما يؤثر من 

 

ذ امسائل أقسم  ول مفهوم الرضا  لامبحث ذا ولدراسة  ثاثة مطالب؛ أخصص ا
ه  الزواج، والثا لوجود   الزواج. وغر امؤثرةللعيوب امؤثرة ث ، وأخصص الثالوصحتهوالتعبر ع

  

 امطلب اأول
 مفهوم الرضا ي عقد الزواج

ولأ، ومتعلقاته ذا امطلب عن تعريف الرضا )الفرع ا  عقد الزواج )الفرع  سأتكلم  
ذا العقد )الفرع الثالثأ. أ، م أبن مكانته    الثا

  

 الفرع اأول
 اـــــــــــــرِ ضـف الــــريـتع

 ع عن تعريف الرضا  كل من اللغة والفقه اإسامي والقانون الوضعي.ذا الفر  سأتكلم 
  

 ي اللغة تعريف الرضا -أوا
 راَضٍ. والر اءُ  وَُوَ  رضًِا أو رضًِى )ألف مدودة أو مقصورةأ، يَ رْضَى رَضِي  الر ضَِا لغة: من 

رَْفُ  وَالض ادُ  ْْ فالرضا  اللغة أي مع سرور . (1)الس خْطِ  خِاَفِ  عَلَى يَدُل   وَاحِد   أَصْل   الْمُعْتَل   وَا
و ضد الس   فس وارتياحها، و ية. فالرِ ضَاالقلب، وانشراح الصدر، وطيب ال  والس خَطُ  خط والكرا

فس عن شيء الْقَلْبِ، وإِذَا رَضِيَتْ  صِفَاتِ  مِنْ  ته، وأقَْ بَ لَت أَحَب  تْه، ال  .(2)عليه واستحس

                                                             

ظر: مقاييس   (1)  .2/402، م1979 أ،ط)د.، دار الفكر، َارُون الس ام عبد: قيقفارِس،  بن اللغة: أمدي

مد  (2) ظر: لسان العرب:  ظور، دار بن ي  .324-14/323، 1414، 3، طبروت صادر، م



اج يدي: حقيقة الرضا في عقد الز  2 المبحث التم
 

أي اخْتَ رْته وقبلته، : بهِِ رضِاً  ورَضِيتُ  الش يءَ،  ااختيار والقَبُول، يقُال: رَضِيتُ يضا معوأي أ
ه قوله  : وم  تعا       ،ى. 3جامائدة 

مر هذا ورضيه ا رآ: ا اً  ورآُ  اخْتارَُ : وخِدْمَتِه لصُحْبَتِه ارْتَضاُ و  له. أ ْ  .(1)لذلك أَ
اضِي تَفاعل  و  هم، به وقع: وتراضياالر ضِا،  مِن الَ  اَضي. وتَ راَضَوْا بي  واحِدٍ  كل    أَظْهَرَ  أَي ال
ه .(2)بصاحِبِه الر ضِا مِ ْهُم  ى.232جالبقرة،     : تعا قوله وم

اضِي: أن اوالفرق بن الر ضَِا و  اَضي فيكون من جانبن لرضا يكون من جانالَ  ب واحد، أما ال
ه مع التفاعل و  اَضي (3)شاركةامفأكثر، لتضم ا يتحقق إا بوجود رضائن مرتبطن، فهو ». فال

: ارتباطهما. ول: وجود الرضا من كل من الطرفن. والثا صرين؛ ا  (4)«يتكون من ع
 

 ميي الفقه اإساتعريف الرِ ضا  -انيا
ال التصرفات الشرعية. أما الرضا  د الفقهاء، أي   ا سيكون عن تعريف الرضا ع كامي 

ذا البحث  له   .(5)ال علم العقيدة والكام فليس 
د تعريف  -1 فيةالرضا ع فية الر ضَِا: ا اَيةَُ  الر ضَِا»بقوهم:  عرف اْ يَْثُ  ااخْتِيَارِ، ِِ ِ 
ِرِ، َ إ أثََ رُُ  يُ فْضِي فية يفرقون بن ااخْتِيَار (6)«ذَلِكَ. وَََْوِ  الْوَجْهِ  ِ  الْبَشَاشَةِ  ظُهُورِ  مِنْ  الظ ا  فاْ

و َ  الْقَصْدُ » :الذي  و والر ضَِا« وَإِراَدَتهُُ. الش يْءِ  إ   (7)«وَاسْتِحْسَانهُُ. إيثاَرُ الشيء» :الذي 
م أعلى درجات ااختيار؛ و  إذن د و غفالرضا ع تارا لشيء و ر لذلك قد يكون الشخص 

تار  ما أُكرِ عليه، الضرورة راضٍ به؛ فوجود ااختيار ا يستلزم  م مثا  د وجود الرضا، فامكرَ ع
                                                             

مد مرتضى الزبيدي العروسظر: اج ي  (1) ر القاموس:  قيق: عبد الستار أمد فراج، مطبعة حكومة الكويتمن جوا ، ، )د.طأ، 
رة العربية اللغة مع :امعجم الوسيط ؛159-38/158، م1965  .351.، صم2004، 4، مكتبة الشروق الدولية، طالقا

 .351.، ص، م.سامعجم الوسيط ؛159-38/158 ، م.س،العروسظر: اج ي  (2)
مد عوض، دار عام الكتب،  ابن عابدين: حاشيةظر: ي  (3) قيق: عادل أمد عبد امقصود، علي  من الشهر ابن عابدين،  مد ا

ي الدين القر ؛ مبدأ الرضا  العقود7/18 ،م2003 أ،ط)د.الراض،  : علي  ، دراسة مقارنة  الفقه اإسامي والقانون امد
 .191-1/190، م2008، 3داغي، دار البشائر اإسامية، بروت، ط

اَضي  عقود امبادات امالية ( 4) يم الدري: ال  .49م، ص.1982 ،1، طالشروق، جدة، السعودية، دار السيد نشأت إبرا
ذا   (5) اول تعريف الرضا  ااصطاح الفقهي، يورد تعريف امتكلمن دون أن يبن ذلك، كتعريفه  الكامقلت  ن بعض من ت

و التعريف الذي « القضاء. مِرُ ِ  القلب سرور: الرضا»القول:  ذا  ال العقيدة، أي الرضا القضاء والقدر. و فهذا تعريف للرضا  
ظر مثا: التعريفات:تداولته كتب امعاجم وامصطلحات ، دار الشريف علي . ي م، 1983، 1ط بروت، العلمية، الكتب اجرجا

، اإحسان عميم مد الفقهية: ؛ التعريفات111ص.  .105م، ص.2003 ،1العلمية، بروت، ط الكتب دار الرك
قيح من التوضيح على التلويح شرح  (6) قيق عمر بن الفقه: مسعود أصول  الت  ،  العلمية، الكتب عمرات، دار زكرا: التفتازا

 .2/389، م1996 ،1بروت، ط
 .7/19ابن عابدين، م.س، ؛ حاشية 2/373، م.س، شرح التلويح على التوضيح  (7)



اج يدي: حقيقة الرضا في عقد الز  3 المبحث التم
 

م موجودا ح مع وجود اإ (1)وليس راضيا به د ذا التفريق يكون ااختيار ع اءً على  كرا . وب
عد مورواهزل واخطأ. أما الرضا في ذ ا  . (2)م بوجود 

ون أن تفريق ال ذا ويظهر من رةأ، ويع ون ااختيار قَصْدَ التعبر )اإرادة الظا فية يع اْ
ةأ تَب على التعبر )اإرادة الباط ثر الشرعي ام ثر، أي الرغبة  ا  .(3)الرضا قَصْدَ ا

 

د تعريف  -2 مهورالرضا ع   ا
ابلةأ، من عرف الر ضِا اصطاحا. ولكن امالكية والشافعية واْ أجد من فقهاء اجمهور )م

هم أ ، يقتضي  نتصر افيان اإكرا . (4)ا يفرقون بن الرضا وااختيار أِمالرضا وااختيار يُ
و د اجمهور مع ااختيار، و ،  قَصْدُ  والتا مكن القول أن الرضا ع الفعل أو القول واختيار

و القصد إ إنشاء التصرف إصدار العبارة الدالة عليه، طلبا  .(5)ذلك إكرا دون أن يشوب أو 
فسو آار  يث تكون تلك العبارة ترمة صادقة عما  ال   .(6)رغبة فيها، 
م أن  نإذ د صل ع ثر معا، وا و قصد التعبر وا م شيء واحد  د فالرضا وااختيار ع

تَب عليه، ا عرة به القصد إ التعبر دون رغبة  ثر واْكم ام  َذَا: »(8)ابن القيم يقول. (7)ا
لَْفَاظِ، ِ  وَالْمَقَاصِدِ  الِ ي اتِ  اعْتِبَارِ  مِنْ  قُ لَْاُ  ال ذِي  الْمُتَكَلِ مُ  يَكُونَ  حَ   أَحْكَامُهَا هِاَ تَ لْزَمُ  ا وَأنَ  هَا ا

                                                             

سرار كشف   (1) قيق: عبد العزيز البزدوي: عبد اإسام فخر أصول عن ا العلمية،  الكتب عمر، دار مد مود ه البخاري، 
 .4/538، م1997، 1بروت، ط

سرار كشفجاء     (2) وجاء فيه « .اْكم فيها لرضاءا عدم وإن موجود ااختيار أصل واإكرا واخطأ اهزل : »4/391، م.س، ا
 «.الرضا تفويت  اهزل مثل اإكرا: »4/551أيضا، 

ظر:   (3) اَضي  عقود امبادات امالية، م.س، ص.ي  .1/224، م.س، مبدأ الرضا  العقود؛ 53ال
.  اجمهور فقهاءيذكر   (4) تارا، أي راضيا طائعا غر مكر  البيع يصح وا»: قدامة بن الرمن عبدول يقأن من شروط امتعاقد أن يكون 

ا سبعة: بشروط إا اَضي أحد و به، ال اً  أحدما كان  فإن اختياراً... به أتيا أن و الشرح الكبر على « الشرط. لعدم يصح م مكر
ع شر العر الكتاب ، دارمن امق ب اجليل . 4/05 رضا، )د.ط، د.تأ، رشيد مد: طباعته على والتوزيع، أشرف لل ظر: موا وي

مد تصر خليل:  هاج شرح إ ؛ ِاية احتاج4/245، م1992، 3الفكر، طدار اب، اْط   امعروف الرمن عبد بن لشرح  : ام
 .3/387، م1984 أ،ط)د. بروت، الفكر، دار الرملي، العباس أ بن مد

ظر:   (5) وقاف فقهية الكويتية: وزارةاموسوعة ال؛ 1/194، م.س، الرضا  العقود مبدأي الكويت، دار  اإسامية، والشؤون ا
 .22/228م، 1986، 2الكويت، ط الساسل،

ظر:   (6) رة، )د.طأ،  املكيةي ، القا رة، دار الفكر العر مد أبو ز أحكام ؛ 193، ص.م1996ونظرية العقد  الشريعة اإسامية: 
رة، )د.طأ،  : الشيخ علي اخفيف،الشرعيةامعامات  ، القا  .341ص.، م2008دار الفكر العر

ظر:   (7) اَضي  عقود امبادات امالية، م.س، ص.ي  .54ال
، ولد الز رْعي بكر أ بن مد والقيم: ابن   (8) و أ691-751دمشق )  ومات الدمشقي  ابلة أحد، و  ،امشهورين فقهاء اْ

ها: إعام كثرة  تصانيف أل ف على ابن تيمية ونشر كثرا من كتبه وآرائه.امسلمن، تتلمذ  علماء كبار  وأحد  اموقعن، والطرق م
عام: خر ظر: ا ا. ي  .6/56، م2002، 5للماين، بروت، ط العلم دار الزركلي، الدين اْكمية وغر



اج يدي: حقيقة الرضا في عقد الز  4 المبحث التم
 

 مِنْ  بدُ   فَا لهَُ، مُريِدًا اِلل فْظِ  للِت كَل مِ  قاَصِدًا يَكُونَ  أَنْ  بدُ   ا أنَ هُ  كَمَا  ا،بَاتَِ لِمُوجِ  مُريِدًا هَاَ قاَصِدًا هِاَ
َ  إراَدَةُ  بَلْ  وَمُقْتَضَاُ؛ مُوجِبِهِ  وَإِراَدَةِ  اخْتِيَاراً، اِلل فْظِ  الت كَل مِ  إراَدَةِ : إراَدَتَ نِْ   ل فْظِ؛لا إراَدَةِ  مِنْ  آكَدُ  الْمَعْ

 (1)«اإِسْامِ. عُلَمَاءِ  مِنْ  الْفَت ْوَى أئَِم ةِ  قَ وْلُ  ُوَ  وَسِيلَة ؛ وَالل فْظُ  الْمَقْصُودُ  فإَِن هُ 
 

د الرضا  أننيتبوما سبق  فية ع د الرضا من أخص اْ قيق  إ القصد فمجرد اجمهور؛ ع
د رضًا يسمى أمر معن ختيار غايته من البشاشة والسرور. صد وااذا الق يبلغ م وإن اجمهور، ع

فية إا رد القصد رضا يسمى ا حن  د اْ كما أن الرضا   .(2)والسرور ااستحسان قق إذا ع
ثر فقط. فية فيتحقق بقصد ا د اْ ثر معا، أما ع د اجمهور ا يتحقق إا بقصد التعبر وا  ع

 

و تعريف الرضا وفق مفهوم اجم و القصد امتجه والراجح  َو التعبر هور أن يقُال: الرضا 
تَب عليه ثر ام ون (3)وا . فإذا م يوجد القصد امشتمل لأمرين، فا وجود للرضا أصا، كعبارة اج

ثر فا يعُتد   ومابهوالسكران. وإذا توجه القصد للتعبر دون ا  . (4)، كما  امكر واهازل وَ
 

اف تعريف يف تعر ل يوسبب ترجيح ة معا،  رة والباط و أنه يراعي اإرادتن الظا اجمهور 
صل أن اإرادة اْ ثر. وا ة تتمثل  قصد ا رة تتمثل  قصد التعبر، والباط فية. فاإرادة الظا

ا ، فيُفَض أنه راضٍ به اط ة؛ فإذا عر شخص عن إرادة شيء واختيار رة توافق الباط لكن  .الظا
زل أظهر ما  إذا فس بسبب إكرا أو  و سُكر، فالعرة يدل على أن تلك العبارة ا توافق ما  ال

رة على حساب اإرادة  فية الذين يراعون اإرادة الظا د اجمهور، خافا للح ة ع اإرادة الباط
ة  .(6)، وخاصة  اب الزواج، حيث يصححون نكاح وطاق امكر واخاطئ واهازل(5)الباط
 

                                                             

قيقال العامن: ابن رب عن اموقعن إعام  (1)  .3/55 م،1991 ،1بروت، ط العلمية، الكتب يم، دارإبرا السام عبد مد: قيم، 
ظر:   (2) التعبر عن اإرادة  الفقه اإسامي، . 22/228؛ اموسوعة الفقهية الكويتية، م.س، 1/194، م.س،  العقود الرضا مبدأي

: وحيد الدين سوار، الشركة  شر والتوزيع، اجزائر، دراسة مقارنة الفقه الغر ية لل ا 443، ص.م1979، 2طالوط  .وما بعد
ظر: مبدأ الرضا  العقود  (3)  .1/238، م.س، ي
دلة أو الظروف اخاصة، كإجراء بعض تصرفات العامة القاعدة يذ   (4) اءات ال تفرضها بعض ا ؛ ولكن ترد عليها بعض ااستث

ظر: اهازل )الزواج والطاق...أ، وإجراء تصرفات السكران الذي سكر محرم   .1/238، م.س، مبدأ الرضا  العقودعقوبة له. ي
 . 440-422، ص.م.س؛ التعبر عن اإرادة  الفقه اإسامي، 238-1/205، ، م.س: مبدأ الرضا  العقودللتفصيليرُاجع   (5)
، فاًخِا عِْدَنَ  الِ كَاحِ  جِوََازِ  بِشَرْطٍ  فَ لَيْسَ  الط وْعُ  وَأمَ ا»: الكاسايقول  (6)  ...ََُوزُ  اَ  وَعِْدَُ  .عِْدَنَ  الْمُكْرَِ  نِكَاحُ  فَ يَجُوزُ  للِش افِعِيِ 

 وكََذَلِكَ  ...سَوَاءً  الِ كَاحِ  اَبِ  ِ  وَاهْزَْلَ  اجِْد   جَعَلَ  الش رعَْ  ن  َ  اهْاَزلِِ؛ نِكَاحُ  ََُوزَ  حَ   ،الِ كَاحِ  جَوَازِ  شَراَئِطِ  مِنْ  ليَْسَ  اجِْد   وكََذَلِكَ 
 وَالص حِيحُ  شَرْط ، الش افِعِي ِ  وَعِْدَ ، قَصْدِِ  غَرِْ  مِنْ  الِ كَاحِ  كَلِمَةُ   لِسَانهِِ  عَلَى يَسْبِقُ  ال ذِي وَُوَ  ،اخْاَطِئِ  نِكَاحُ  ََُوزَ  حَ   عِْدَنَ  الْعَمْدُ 
طأَِ  الث ابِتَ  ن  َ  قَ وْلَُا؛ ائع « .لِ اهْاَزِ  نِكَاحِ  بِدَليِلِ  الِ كَاحِ  جِوََازِ  بِشَرْطٍ  ليَْسَ  وَأنَ هُ  صْدُ،الْقَ  إا   ليَْسَ  اِخَْ  الشرائع: أبو ترتيب بدائع الص
، دار مسعود بن بكر  .2/310، م1986، 2العلمية، بروت، ط الكتب الكاسا



اج يدي: حقيقة الرضا في عقد الز  5 المبحث التم
 

 تعريف الرِ ضا ي القانون الوضعي -الثا 
حوال الشخصية. أما م يرد تعريف الرضا   ها امدنية أو ا ل الدراسة؛ سواء م القوانن 

لط  اك من  تمامه بتعريف الرضا؛ بل  اَضي أكثر من ا الفقه القانو فكان مهتما بتعريف ال
هما اَضي ، رغم وجود فرق واضح ميز الرضا(1)بي فالرضا يكون من جانب واحد، أما  .عن ال

اَضي فيكون من جانبن . ولذلك لن أذكر تلك (2)أو أكثر رضاءينأو أكثر، أي توافق  ال
ر. وسأكتفي إيراد التعريفات ال تعتر  ِا خطأ ظا اَضي؛  التعريفات ال تعرف الرضا مع ال

 الرضا إرادة صادرة من جانب واحد.
ا اإرادة َو أمر قانو معن، مع انع»أنه:  اسن اجبوري هفقد عر ف قاد العزم على ا

ل التعاقد. ذا التعريف يربط الرضا م (3)«إجراء العملية القانونية  يكون    هالعقود، مع أنجال و
فردة. ولذلك  تعاقدية أوكل التصرفات القانونية سواء كانت  هورياإرادة ام مع عام  عرفه الس

ال العقد،  حصر   و:  فقالا ي  (4)«رك اإرادة إ شيء معن وتعلقها به.»أن الرضا 
ذ و اإرادة امتجهة َو إجراء تصرف قانو معن؛ سواء كان عقدا  ا التعريففالرضا وفق 

تَبة على ذلك التصرف يث يقصد صاحبها إحداث اآار القانونية ام  ، فالرضا  إذن .(5)أو غر
ة  أعماق صاحبها؛ ولذلك ا مكن ااطاع عليها،  ية كام و أمر نفسي وإرادة اط هذا امع 

ها إحدى وسائل التعبر وا ااعتداد ها ، على أن يتجه قصد امعر (6)قانون، إا بعد اإفصاح ع
 . ثر القانو  إ إحداث ا

                                                             

سرة ) امشرعخلط  (1) :11-84قانون رقم: اجزائري  قانون ا اَضي،  أ.امعدل، 24، ج.ر: 9/6/1984 ، امؤرخ  بن الرضا وال
و  «يكون الرضا إَاب من أحد الطرفن، وقبول من الطرف اآخر....»على أنه:  10/1امادة حيث نص   فهذا  اْقيقة 

ا  اَضي وليس الرضا. و اخطأ نفسه وقع قانون اموجبات والعقود اللب حيث عرف الرضا  م،9/3/1932 بتاريخ: صادرالمع ال
 « .امتعاقدين بن إلزامية عاقات إنشاء على وتوافقها أكثر، أو مشيئتن اجتماع و العقود  االرض»بقوله:  178ة  اماد

ظر:   (2) ظريةي ، 7، اجزائر، طالعامة لالتزام، مصادر االتزام  القانون امد اجزائري: علي علي سليمان، ديوان امطبوعات اجامعية ال
ة  14رقم: ) القانون امد اليموقد عر ف . 28، ص.م2007 : 2002لس اَضي  امادة: 2002 إبريل 10م، امؤرخ  مأ ال

اَضي»بقوله:  147  «متطابقتن. اإرادان تكون وأن ،إرادته عن العقد طر من كل تعبر و ال
رد امبسوط  (3) مد اجبوري،  شرح القانون امد ا ول: نظرية العقد: اسن  ول: مصادر اْقوق الشخصية، اجلد ا ، اجزء ا

شر، عمان ردن، ط ،دار وائل للطباعة وال ظر: 171م، ص.2002، 1ا مصادر االتزام )القانون امد  ثوبه اجديدأ: ؛ وي
درية، ط شر، اإسك مد اجمال، الفتح للطباعة وال   .62م، ص.1997، 1مصطفى 

شورات اْلي اْقوقية، بروت، ط  (4) هوري، م   .1/148م، 1998، 2نظرية العقد: عبد الرزاق الس
ظر:   (5) ول: نظرية االتزام بوجه عام: عبد الرزاق ،؛ الوسيط  شرح القانون امد1/241الرضا  العقود، م.س،  مبدأي  اجزء ا

قيح: أمد مدحت أمد هوري، ت درية،  الس شأة امعارف، اإسك  .1/143 م،2003 )د.طأ،امراغي، م
ة  67 :رقمالكوي )من القانون امد  33/1 امادةجاء    (6) : 1980لس يلزم لوجود »: أم، امعدل1980أكتوبر  1م، امؤرخ 

ها. صل التعبر ع د إجراء التصرف، وأن   «الرضا توافر اإرادة ع
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و امظهر اخارجي الذي يع فس؛ فالتعبر   ف الرضار ِ ولذلك عُ كس تلك اإرادة اموجودة  ال
ذا امظهر اخارجي فق أيضا كَيز على  و إظهار اإراد»: يلال ا، اموافقة الرضا  ة صراحة أو ضم

التعبر عن إرادة الشخص، أي تلك اإرادة  التعريف يعهذا  هوف (1)«على عمل يقوم به الغر.
رة ذا (2)الظا خرة. التعريف أيضا . على أن  ال العقد من خال عبارته ا  يشر إ الرضا  

ذا التعريف وما سبقه، أن  ما والفرق بن  ة، بي التعريفن السابقن يعتمدان على اإرادة الباط
ية،  ول أخذت القوانن الاتي ا ا رة. واا خر على التعبر، أي اإرادة الظا يعتمد التعريف ا

ن، (3)ا الثا أخذت القوانن اجرمانيةواا ا . أما القوانن العربية فقد توسطت بن اا
رة أحيان؛ لضمان استقرار امعاماتفأخذت اإرادة ا ة كأصل عام، مع مراعاة اإرادة الظا  .(4)لباط

ل الدراس و تلك اإرادة ووفقا هذا اموقف مكن القول أن مع الرضا  القوانن العربية  ة، 
ها، وامتجهة إ إحداث أثر قا دة أصا،  نو معن. فإذا كانت غر موجو الواعية ال يتم التعبر ع

ها، كما ا يعُتد  اإرادة  ون والصي غر امميز، فا مع للتعبر حي سبة للمج و اْال ال كما 
ها، إذا كان قصد صاحبها غر مت ، كإرادة اهازلاموجودة وامعر ع ثر القانو  .  (5)جه إحداث ا

 

 يتبن  ما أي: ،لفقه والقانونوبعد استعراض تعريف الرضا  كل من اللغة وا

 

ال التصرفات  - ول يشمل  التعريف اللغوي للرضا أعم من التعريف ااصطاحي؛ فا
 لشرعية والقانونية.فيختص مجال التصرفات ا الثاوالقضاء والقدر وغر ذلك، أما 

ذا يوافق تعريف مهور  - الفقهاء، الرضا  اللغة يطلق على اختيار الشيء أو استحسانه، و
فية الذين يفرقون بن ااختيار والرضا.  خافا للح

ول يكون من جانب واحد، والثا يكون من  - اَضي، فا تلف عن ال الرضا  اللغة 
ذا ما قرر ف هما.جانبن فأكثر، و  قهاء الشريعة أيضا؛ لكن كثرا من القانونين خلطوا بي

                                                             

شورات اْلي اْقوقية، بروت، )د.طأ، الكامل  شرح (1) ، دراسة مقارنة، موريس خلة، م   .193-3/192، م1200 القانون امد
ظر:   (2) ، حيث جاء فيها:  9. وامادة 1/241الرضا  العقود، م.س،  مبدأي عقد الزواج بتبادل رضا »أسرة جزائري توحي هذا امع ي

و اإَاب والقبو ومعلوم أن الذي يتبادل« الزوجن. و التعبر عن اإرادة. ل، وما تعبران عن اإرادة، إذنه الزوجان   فالرضا 
ظر:   (3) ، م.س، 242-1/241الرضا  العقود، م.س،  مبدأي ؛ شرح القانون امد 152-1/149؛ الوسيط  شرح القانون امد

ظرية العامة لالتزامات، مصادر االتزام:   .99-1/92م، 2004، 2مد صري السعدي، دار اهدى، اجزائر، طاجزائري، ال
إذا اختلف التعبر عن اإرادة مع حقيقة قصد صاحبه، كانت : »38/1 امادة  فقالالقانون امد الكوي هذا اموقف،  حصر    (4)

ظر: « ...القصد العرة ، م.س، وي ؛ 99-1/98، م.سون امد اجزائري، ؛ شرح القان1/152الوسيط  شرح القانون امد
ظرية العامة  ، م.س، ج32لعلي علي سليمان، م.س، ص. لالتزامال  .190-187، ص.1، مج1؛ امبسوط  شرح القانون امد

ظر:   (5) ،ي  .81-1/80، م.س؛ شرح القانون امد اجزائري، 1/144م.س،  الوسيط  شرح القانون امد
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ل التعريف الراجح للرضا  الفقه اإسا - بت إليه القوانن العربية  مي يتوافق مع ما ذ
. فهو تلك اإرادة الواعية ،الدراسة ثر الشرعي أو القانو ها، وامتجهة إ إحداث ا  امعر ع

 

تيجة ذ ال اءً على  خرة مك القول  وب و أن يكون كل من ا أن الرضا  عقد الزواج 
هما، وب ع قاصدا للتعبر عن إرادته ورغبته  الزواج، مع قصد وإدراكه ما  الزوج والزوجة أو من ي

ذا التعبر من آار شرعية وقانو  تَب على  سبي  وغر ذلك. نية، كحل ااستمتاع، وثبوت ال
ذان ا قق الرضفإذا توفر  ا  الزواج، أي كان كل طرف راضيا به. واجتماع لقصدان 

عقد به الزواج.وتبادهما وتطابقهما يتح الرضاءين اَضي الذي ي  قق ال
 

اَضي أن يكون الزوجان متحابن أو معجبن ببعضهما. فالرضا  ذا ال طَ لتحقق  وا يُش
ه رضي الزواج ها لسبب ما،  الزواج شيء، واحبة شيء آخر. فقد يتزوج الرجل امر  بها، لك أة ا 

عه ا يشرعي وقانو كالطمع  ماها، أو شفقة عليها، فا يؤثر ذلك  الرضا. فالزواج كعقد  ص
اَضي عه ال   . (1)اْب، وإما يص

 
 الفرع الثاي

 ضا ي عقد الزواجقات الر  ل ِ عَ ت ـَم  
ديد أطراف الرضا  عق صب عليهاالزواج دأقصد متعلقات الرضا  اصر ال ي  الرضا. ، والع

  

 أطراف الرضا ي عقد الزواج -أوا
شخاص الذين  م الزواج. فهل ما الزوجان أقصد أطراف الرضا  عقد الزواج ا يُطلب رضا

ؤاء الثاثة كلهم؟ ؟ أم    فقط؟ أم الزوج والو
 

ب الفقه اإساميأقول أن  ذلكوللجواب عن  طراف  ةتلف مذا ؤاء ا ديد   
م  الزواج ذا اخاف أضفى ب(2)امطلوب رضا   .على القانون الوضعيأيضا اله ظ. و

حو اآي:وبيان ذلك على   ال

                                                             

حوال  (1) ظر: ا شورات اْلي  ي ا، م  .2/31 م،1998، 1اْقوقية، بروت، طالشخصية: احامي بدوي ح
 كِحَنِْ الْمُتَ َا  رِضَا فِيهِ  يُ عْتَ بَ رُ : أَحَدُمُاَ :ضَرْبَ نِْ  عَلَى الش رعِْ  ِ  يوُجَدُ  فإَِن هُ  الْعَقْدِ  َذَا صِح ةِ  ِ  قَ بُولهُُ  الْمُعْتَ بَ رُ  مَنِ  أمَ ا»يقول ابن رشد:  (2)

ِ ، مَعَ  إِم ا وَالز وْجَةَ؛ الز وْجَ : أعَِْ  أنَْ فُسِهِمَا، َبِ  عَلَى دُونهَُ، وَإِم ا الْوَِ : وَالث اِ  .نَ فْسِهَا أمَْرَ  الْمَالِكَةِ  الْمَرْأةَِ  رِضَا ِ  الْوَِ   يَشََِْطُ  ا مَنْ  مَذْ
َ  رِضَا فِيهِ  يُ عْتَ بَ رُ  هَا، ات  فَقُوا مَسَائِلُ  الض رْبَ نِْ  َذَيْنِ  مِنْ  وَاحِدٍ  كُل ِ   وَِ  .فَ قَطْ  وْليَِاءِ ا اية « فِيهَا. اخْتَ لَفُوا وَمَسَائِلُ  عَلَي ْ بداية اجتهد وِ

رة، ط،  اْديث، اْفيد، دار رشد بن مد :امقتصد  .3/32 م،2004القا
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  رضا الزوج -1 
و مراعاة رضا الزوج  عقد الزواج، إذا كان الغا عاقا. أما  صل العام  ونا فا  الصغر واج

ذا متفق عليه بن الفقهاء ماوليه ماها يزوج، وإمايعُتد برضام . وسيأي تفصيل (1)با استئذان. و
ون وضوابط  ذا البحثالقول  تزويج الصغر واج د الكام عن واية اإجبار من   .(2)ذلك، ع

 

 رضا الزوجة  -2 
و مراعاة رضا ا صل العام أيضا  ا أحد طر ا ل أن ، وا يعُقذا العقد مرأة  الزواج؛ اعتبار

واتيعُقد عليها هذا اميثاق الغليظ، ويفُرض عليها العيش مع الزوج ل طوال، دون أن يكون ها  س
 فيه رأي وا رضا. 

ت وايته  وا بعض اْاات ال َوز فيها للو تزويج من  ربعة استث ب ا ولكن فقهاء امذا
ساء دون استئذاِن، وا مراعاة ل اختاف بن ذ اْاارضائهن. و  من ال ي  ائية  ت ااستث

الة، مع ذكر أقوال الفقهاء  هم امضيق. وسيأي تفصيلها حالة  هم اموسع فيها وم الفقهاء، فم
د الكام عن واية اإجبارتهم وأدل ذا البحث ع ول من  جَيح، وذلك  الفصل ا   .(3)مع ال

 

ذا اموضع  حو اآي:صار وإمالبذكر كامهم اختوسأكتفي    ، على ال
 .(4)َب مراعاة رضا امرأة البالغة العاقلة إذا كانت ثيبا اتفاق الفقهاء -أ

ا عرة برضا البكر الصغرة ااتفاق، واختلفوا  الثيب الصغرة، فأوجب الشافعية  -ب
د بلوغها، وااستئذاِا خافا لسائر الفقهاء  .(5)قبل ذلكلتا فا تزوج ، ويكون ذلك ع

ونة اتفاقا؛ سواء كانت صغرة أو كبرة، بكرا أم ثيبا -ج  .(6)ا عرة برضا اج
                                                             

َحْراَرُ  الر جَِالُ  أمَ ا: »33-3/32، م.س: بداية اجتهد  يقول ابن رشد (1)  عَلَى ات  فَقُوا فإَِن  هُمُ  أنَْ فُسِهِمْ، مَْرِ  الْمَالِكُونَ  الْبَالغُِونَ ا
اَطِ  ُمْ  اشَِْ ظر:  «.الِ كَاحِ  صِح ةِ  ِ  وَقَ بُوهِمِْ  رضَِا ائع، م.س، وي م: 2/241بدائع الص  ،)د.طأالشافعي، دار امعرفة، بروت، ؛ ا

قيق بنعمر  الصحيح: اجامع لشرح ضيحالتو ؛ 5/22، م1990 وادر، دار العلمي، نشر للبحث الفاح دار: املقن،  دمشق،  ال
ب على الفقه  احرر؛ 24/409، م2008، 1ط  . 2/15م، 1984، 2الراض، ط امعارف، ، مكتبةاجد تيمية ابن: أمد مذ

ذا البحث، ص. (2) ا. 125يراجع   وما بعد

ذا الب (3) ا. 132ص.حث، يراجع   وما بعد

ظر: بدائع  (4) ائعي مد ألفاظ معا معرفة إ احتاج ؛ مغ3/33، م.س: بداية اجتهد؛ 2/241، م.س، الص هاج:   أمد بن ام
، اخطيب : عبد4/247م، 1994، 1العلمية، بروت، ط الكتب دار الشربي قيق: عبد ه  قدامة بن ه ؛ امغ امقدسي، 

مد اْلو، ،كيالَ   .9/406م، 1997، 3عام الكتب، الراض، ط دار عبد الفتاح 

ظر: (5) ائع، م.س،  ي ، م.س، 230-6/229، ، م.س؛ ِاية احتاج3/34 ،، م.سبداية اجتهد؛ 2/241بدائع الص  .9/398؛ امغ

ظر: بدائع  (6) ائعي ح اجليل شرح2/241، م.س، الص الفكر، بروت،  دار عليش، أمد بن مد خليل: سيدي تصر على ؛ م
م، م.س، 3/272م، 1989 ،)د.طأ قيق: عادل عبد 22-5/21؛ ا ووي،  ي بن شرفٍ ال ؛ روضة الطالبن وعمدة امفتن: 
مد معوض، دار ،اموجود ، م.س، 437-5/436م، 2003 ،)د.طأالراض،  عام الكتب، علي   .413-9/412؛ امغ



اج يدي: حقيقة الرضا في عقد الز  9 المبحث التم
 

ا  -د فية إ وجوب رضا ب اْ اختلف الفقهاء  مراعاة رضا البكر البالغة العاقلة؛ فذ
ابلةأ، إ عدم مراعا(1)الزواج ب اجمهور )امالكية والشافعية واْ ا، إذا كان. وذ ج زو ِ مُ  ال ة رضا

د الشافعية. فإن كان ال ب، وكذا اجد ع و ا را، و ازو ِ مُ  ها وليا   .(2)ج ها غرما فا بد  من رضا
 ي ـرضا الول -3 

ربعة إ أن رضا الو يكون مطلوا  عقد الزواج  حالتن ما:  ب ا ب فقهاء امذا  ذ
مر بت -أ دما يتعلق ا ي ع : و و ، فا بد  زويج الصغار واجانن، ذكورا كانوا أم إنااْالة ا

ذ اْالة متفق عليها بن الفقهاء هم. و ن الصغار (3)من رضا الو ومباشرته للعقد نيابة ع ؛ 
لية مباشرة عقد الزواج، ف هم  إبرامهواجانن ليست هم ا وب ع  العقود. باقي، كاحتاجوا من ي

دما يتعلقاْالة الثانية -ب ي ع تلف فيها  : و ي مسألة  مر بتزويج امرأة البالغة العاقلة، و ا
ها،  .بن الفقهاء طَون رضا الو  تزوَ فية ا يش فوجود أمر مستحب فقط، ورضا العقد فاْ

و شرط للزومه، فللمرأة أن تزوج نفسها، وللو حق  اَض وطلب ليس شرطا لصحته؛ وإما  ااع
  .(4)إن تزوجت بغر كفء، أو أقل من مهر امثلعقد فسخ ال

اب ا أما اجمهور )امالكية والشافعية واْ ها، ح لو كان رضا طَون رضا الو  تزوَ لةأ فيش
ن م همعترا؛  د ا ا َوز للمرأة ع  .(5)مباشرة عقد الزواج؛ ولذلك يزوجها وليها إذِا ورضا

ا لعرض    : امسألة ماأصرح دليلن أقول أن  ؛ لكالفريقن لةدأوا يتسع امقام 
 . (6)أبِوَلِ ي  إِاا  نِكَاحَ  اَ : )قوله  -

                                                             

ظر: بدائع (1) ائع، م.س،  ي ز  ؛ البحر الرائق شرح2/241الص  .3/117، )د.تأ، 2اإسامي، ط الكتاب دار جيم، الدقائق: ابن ك

ظر:  (2) قيق: مصطفى كمال وصفي، دار  الشرحي مد الدردير،  ب اإمام مالك: أمد بن  الصغر على أقرب امسالك إ مذ
رة، )د.ط، د.تأ،  ، م.س، 4/246 حتاج، م.س،ا ؛ مغ2/353امعارف، القا  .9/399؛ امغ

ظر: شرح (3) تصر خليل:3/255د.تأ، الفكر، بروت، )د.ط،  ابن اهمام، دار الدين كمال  القدير: فتح ي  ؛ الشرح الكبر على 
م، م.س 245، 2/223الفكر، )د.ط، د.تأ،  أمد الدردير، دار ، م.س، 22-5/21؛ ا  .415-412، 9/398؛ امغ

ظر:   (4) ائع، م.س، ؛ 256-3/255القدير، م.س،  فتح شرحي  .247، 2/241بدائع الص

ظر:  (5) ب اإمام الشافعي: فقه الكبر  ؛ اْاوي39-3/36اجتهد، م.س،  بدايةي قيق حبيب بن مد بن علي مذ  :اماوردي، 
، م.س، ؛ 9/38م، 1999، 1العلمية، بروت، ط الكتب دار اموجود، عبد عادل ،معوض مد علي  .346-9/345امغ

د  (6) قيق: شعيبأمد: أمد بن مس بل،  رنؤوط ح شعري،  م، حديث2001، 1الرسالة، ط وآخرون، مؤسسة ا أ موسى ا
مَذي:19746، حديث رقم: 32/522-523 ن ال قيق عيسى بن مد ؛ س مَذي،   مكتبة وآخرون، شاكر مد أمد: ال

، 1975 ،2مصر، ط اْلي، االب مصطفى ومطبعة كاح، اب ما جاء ا نكاح إا بو ، حديث رقم: 3/399م ، أبواب ال
شعث بن سليمان داود ن أ داود: أبو؛ س1101 قيق: ا  ، رنؤوط شعَيب السجستا  الرسالة بللي، دار قر كامِل  َم د ،ا

، 2009 ،1العامية، ط كاح، اب  الو ن ابن ماجه2085، حديث رقم: 3/427م، كتاب ال ،  يزيد بن مد :؛ س القزوي
رنؤوط شعيب: قيق ، 2009 ،1العامية، ط الرسالة دار وآخرون، ا كاح، اب ا نكاح إا بو ، حديث رقم: 3/79م، أبواب ال

مد1881 لبا  إرواء الدين نصر . وقد صححه   .6/243م، 1985 ،2بروت، ط اإسامي، امكتب الغليل، ا
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اَ)وقوله أيضا:  - طِلٌ، فَِكَاح هَا وَليِِ هَا، إِذْنِ  بِغَيِْ  نَكَحَتْ  امْرَأةَي  أَمُ طِلٌ، فَِكَاح هَا ََ  فَِكَاح هَا ََ
طِلٌ  َ . وما واضحا ا(1)أََ ب إليه اجمهور.(2)اط رضا الولدالة على اش  ، كما ذ

 

ل الدراسة أما حوال الشخصية  بتقوانن ا اَط رضا كل من الزوج والزوجة  ، فقد ذ إ اش
عقد الزواج بتبادل رضا الزوجن.»أسرة جزائري على أنه:  9نصت امادة  فقد . عقد الزواج « ي

سرة امغربية 4لها امادة ومث« عقد رضائي.»الزواج أنه:  4امادة  وعرفت ال عرفته  (3)من مدونة ا
اَضي يقتضي وجود رضا كل من الزوجن.« ميثاق تراضٍ.»أنه:   فال

ه ونة فا يتُصور م ون واج هم من قِ مأما اج بل الو بعد إذن ا الرضا واإذن، ولذلك يتم تزوَ
ذا ما نصت عليه امدونة ام حوال23مغربية )القاضي. و رد أ، وقانون ا  أ.12م)(4)الشخصية ا

هم اءً، وإذن من القاضي، وا يتم  امن قبل أوليائهم اوأما القاصر والقاصرة، فيجوز تزوَ استث
ذا ما قرر القانون اجزائري ) أ، 13، 11/2، 7مذلك إا موافقتهما، إذ ا َوز للو إجبارما. و

رد )أ، والقانون 21، 20موالقانون امغر )  أ. 18، 10ما
وسيأي تفصيل الكام عن تزويج اجانن والصغار وضوابط ذلك  القانون الوضعي، وذلك 

د الكام عن واية اإجبار ول ع  .(5) الفصل ا
 

 . أما الو فيكون رضا مطلوا  عقد الزواج،  حالة تزويج اجانن والقصر كما ذكُر أعا
ذ امسألةالقواناختلفت ة الراشدة فقد ا  تزويج امرأأم ل الدراسة بشأن  حو اآي: ن   على ال

رد اْضور الشكلي دون أن  - و  ب القانون اجزائري إ أن دور الو  تزويج الراشدة  ذ
تار غر  حال رف خرة أن  ضه. فقد جاء  يباشر العقد، وإما تباشر امرأة؛ بل مكن هذ ا

.: »11/1مادة ا تار ا أو أي شخص آخر  و أبو ضور وليها، و  « تعقد امرأة الراشدة زواجها 
ن  - تاج لو يزوجها، وإما تزوج نفسها؛  ب القانون امغر إ أن امرأة الراشدة ا  وذ

ا ومصلحتها.الواية حق للمرأة مارسه الراشد: »24امادة  تقولالواية حق ها.  « ة حسب اختيار
حد : »25امادة  وتقول بيها، أو  فسها، أو تفوض ذلك   «أقارها.للراشدة أن تعقد زواجها ب

                                                             

ن   (1) مَذي، م.س، س وانال كاح، اب با ع ن أ داود1102، حديث رقم: 400-3/399، أبواب ال كتاب ، م.س،  ؛ س
كاح، اب  الو ن ابن ماجه2083، حديث رقم: 426-3/425، ال كاح، اب ، م.س، ؛ س ،  إا نكاح اأبواب ال بو

ل1879، حديث رقم: 3/77-78  .246-6/243، م.س، با  إرواء الغليل. وصححه ا

ظر: سبل السام  (2) مدي ، دار امعروف إماعيل بن :  عا مر الص  .2/173، اْديث، )د.ط، د.تأ ا

: 70-03قانون رقم: ال  (3) : 5184م، ج.ر 03/02/2004، امؤرخ    .418، ص.2004فراير  5، صادرة 

ة  36 :قانون رقمال  (4) : 2010لس : 5061 ، ج.ر26/9/2010م، امؤرخ   .5809، ص.17/10/2010، الصادرة 

ذا البحث،   (5) ا. وما 140ص.يراجع   بعد
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رد  - فسها )فأجاز للمرأة مباشرة العقد أما القانون ا ه فر ق بن البكر والثيب  6مب أ؛ لك
اَطمدى  ة ا  18؛ فالثيب البالغة على زواجها موافقة الو اش طَس أ، ومفهوم 19م) تهموافق تش

طَامخالفة  ة،  18موافقته  زواج البكر وإن بلغت  تُش ذ  زواج وكذاس الثيب ال م تبلغ 
اَضو  . وإذا زَ (1)السن خر حق ااع ، فلهذا ا د  جت الثيب نفسها بغر موافقة الو على الزواج ع

 أ.22، 16معدم كفاءة الزوج )
 

فية    يتبن   تفصيله، ما سبق ن خالوم ب اْ ل الدراسة تتوافق مع مذ أن القوانن 
اءً يُطلب رضا الو بدل الزوج أو  (2)ااكتفاء  عقد الزواج برضا الزوجن كقاعدة عامة، واستث

فية  رد أكثر موافقة للح ون. لكن القانون ا خرين؛ لصغر أو ج ذين ا د تعذر رضا  الزوجة ع
اَض على الزواج لعدم كفاءة الزوج ص القانو  .حن قرر إعطاء الو حق ااع ما م ي ن اجزائري بي

في ب اْ اف مذ ب اجمهور فهو  ل وامغر على حكم ماثل. أما مذ ة والقوانن الوضعية 
أو نئبا عن رضا الدراسة، فهو َعل من رضا الو أمرا مطلوا  كل زواج، إما مشاركا لرضا امرأة، 

ون أو الصغر  . (3)أحد الزوجن  حال اج
  

اصر الرضا ي عقد الزواج  -انيا  ع
اصر الرضا صب عليها رضا الزوجن  عقد الزواج ح  :امقصود بع امسائل ال َب أن ي

هما الرضا التام به. فهل يقتصر  مريتحقق م ة على رضا الزوجن ببعضهما، أي رضا الزوج ا
س وقدر يتهابشخص بشخص الزوج، ورضا ؟ أم يشمل كذلك الرضا امهر وما يتعلق به من ج

ل يشمل أيضا الرضا الشرو  طَها أحد الزوجن على اآخر؟ وأجل؟ و  ط ااتفاقية ال يش
 

                                                             

ظر:   (1) ردن، طي فائس، ا شقر، دار ال : عمر سليمان ا رد حوال الشخصية ا  .102م، ص.2012، 5الواضح  شرح قانون ا

، وامادة  61/3امادة  نصت  (2) «  حالة وجوبه.»  حالة وجوبه. فعبارة: الزواج إذا م بدون وعلى فساد  جزائري 33/2مغر
حوال.  تفيد أن رضا الو ليس واجبا  كل ا

حوال الشخصية أغلب قوانن أخذت  (3) العربية برأي اجمهور  لزوم الو  الزواج ومباشرته للعقد دون امرأة. فقد جاء  امادة  ا
حوال الشخصية اإماراي رقم:  39 ة  28من قانون ا ا، ويوقعها امأذون  يتو»أنه:  2005لس و امرأة البالغة عقد زواجها برضا

، فإن دخل هويبطل العقد  ،على العقد هما، ويثبت نسب امولودبغر و : « .ا فرق بي ذا امع ظر    من 30ب، /29امادان وي
حوال ا ة  51لشخصية الكوي رقم: قانون ا سرة القطري رقم: من  28 امادة؛ 1984لس ة  22قانون ا  26امادة  ؛2006لس

سرة البحري من  ة  19رقم قانون أحكام ا حكام اخاصة الزواج والطاق وآارما،القانون من  9امادة  ؛2009لس  الليي بشأن ا
ة  10رقم  ة  32امرسوم السلطا رقم: )حوال الشخصية العما قانون امن  19امادة  ؛1984لس من  9/2 امادة ؛أ1997لس

حوال الشخصية اموريتانية  ة  52قانون رقم: )مدونة ا  أ.2001لس



اج يدي: حقيقة الرضا في عقد الز  12 المبحث التم
 

 الرضا بشخصية الزوج والزوجة -1
طَ فقهاا يتُصو   ربعة ر الرضا الزواج بشخص مبهم وغر معن؛ ولذلك اش ب ا ء امذا

هما  العقد م ا معا للجهالة من جهة، وليحصل الرضا من الزوجن ببعضهديد الزوجن وتعيي
ة بعضهما البعض، ورؤية  ي. فإذا كان الزوجان حاضر (1)انيةمن جهة  لس العقد، فإن معاي ن  

خر، تكفي  حصول امعرفة بعن كل زوج وذاته. أما  هما ل  حال غياب أحد كل واحد م
ها إذِا.  و حال الزوجة  الغالب، حيث يتو وليها تزوَ لس العقد، كما   الزوجن عن 

 

ا قرر  ابلة، أنه ا بد  فه فية وامالكية واْ    الزوجَ يعنِ  أن الو  علىمهور الفقهاء من اْ
ويتهويبنِ   ،استئذانه موليته ا  الرضا بلتتعرف على شخصه، وتكون عل   ة من أمر ه أو ى بي

 نَسَبَه اه يَذْكُرَ  أن ؛به امَعْرفَِ تُه تَ قَعُ  وَجْهٍ  ىعل الز وْجِ  تَسْمِيَةُ  ااسْتِئْذَانِ   رفضه. فقالوا أنه يُ عْتَ بَ رُ 
؛ لتَظْهَر ومَْصِبَه و ه ارَغْبتَِه من فيه ارَغْبَ تُه وَ  تزويج. لا  اإذِ  بَصِرةٍَ  ىعل وتَكُونَ  ،ع

 

والرضا ، ذا الرجله هاعلم لعدم رضًِا؛ يكون ا فَسَكَتَتْ، رَجُلٍ  من كأزَُو جُِ : اه الوق فلو أهم
 فَسَكَتَتْ  رجاا معدودين معروفن، وذكر فُانٍ، أو فُانٍ  من أزَُو جُِك: قال ولو تصور.يُ  اجهول ا

صورين وسكتت، فا يعُد  رضًِا، كقوله: افإن كانو  .شاء أيَِ هِمْ  من وَِ  ال ايُ زَو جُِه ،(2)رضًِا فهو  غر 
، مِنْ  أزَُو جُِك  . (3)عموم بَِ  مِنْ  أَوْ  جِراَِ

 

م إ أن   د صح ع بوا  ا ااستئذان، فلو   الز وْج تَ عْيِنُ  يُشْتَ رَطُ  ه اأما الشافعية فذ
ٍ مُعَ  غرِ  برَِجُلٍ  الت  زْوِيج  اسْتُ ؤْذِنَت قق اإذن والرضا، ولوليها أن  سُكُوتُ هَا كَفَى  ،فَسَكَتَت ن   

 .(4)يزوجها من شاء
َن   و رأي اجمهور؛    الشخص.مع جهالة  ا يتُصورو يَ تَحَق قُ  ا الر ضَِا والراجح 

                                                             

ظر:  (1) : أبو القاسم بن أمد ؛ 5/04، م1993 ،)د.طأالسرخسي، دار امعرفة، بروت،  سهل أ بن مد: امبسوط ي فتاوى الرز
مد اْبيب اهيلة، دار الغرب اإسامي، بروت، طا قيق:   ،  ؛ العزيز شرح الوجيز:2/184، م2002، 1لبلوي امعروف الرز

قيق: علي مد بن الكرم عبد ؛ 8/241م، 1997، 1بروت، ط العلمية، الكتب اموجود، دار عبد عادل عوض/ مد الرافعي، 
تهى شرح صور م  .2/633، 1993، 1عام الكتب، الراض، ط ، دارالبهوي ونسي بن اإرادات: م

 من نطقها.  سكوتا إما يكون رضا إذا كانت بكرا، أما الثيب فا بد    (2)

ظر:   (3) ائعبدائع ي ز  شرح اْقائق تبين؛ 2/243، م.س، الص مرية الكرى الزيلعي، امطبعة الدقائق: عثمان ك رة،  بواق، ،ا القا
؛  2/227تأ، الفكر، )د.ط، د. الدسوقي، دار عرفة بن مد الكبر: الشرح على الدسوقي حاشية؛ 2/118، 1313، 1ط

اع عن اع: من كشاف الق صور اإق يم عبد اْميد، دار عام الكتب، الراض، طبعة خاصة،  م قيق: إبرا م، 2003البهوي، 
7/2401. 

ظر: العزيز  (4) نصاري، دارأس امطالب  شرح روض الطالب: زكرا  ؛7/541، م.س، الوجيز شرح ي اإسامي، )د.ط،  الكتاب ا
  .3/128د.تأ، 
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د  اَط تعين الزوجن، أو تسمية الزوج ع حوال الشخصية فإِا م تصرح اش أما قوانن ا
طَ أن يتم إبرام استئ ذ القوانن تش الزواج عقد ذان الو للزوجة؛ ولكن يغ عن ذلك أن 

خر (1)حضورا ذا ا ضور الزوجن أمام اموظف امختص بتحرير عقود الزواج، وأن يتأكد  ، أي 
د وية الزوجن ورضاما الزواج ببعضهما، وأن يقوم بتسجيل كل امعلومات امتعلقة هما ع  من 

وغر ذلك من امعلومات الشخصية ال يتعن  واللقب، واريخ ومكان امياد، رير العقد، كااسم
ا دقيقا  .(2)ها الزوجان تعي 

لس العقد، وم الزوا  ضُر أحد الزوجن  سرة فإذا م  طَت مدونة ا ج بطريق الوكالة، فقد اش
دد فيها كأن تكون الوكالة رم 17امغربية من خال امادة  ُ ل ما يتعلق هوية الزوج اآخر ية، وأن 

رد فقد أجاز الوكالة  الزواج دون بيان  ي التباس. أما القانون ا عا  ومواصفاته بدقة م
سرة اجزائري فقد ألغى الوكالة  الزواج أكيدا مبدأ اْضورية  أ. وأما قانون 6أحكامها )م ا

 . (3)إبرامه
 الوضعي القانونمتوافقون مع  خافا للشافعية، مهور فقهاء الشريعة سبق أن  ا مويتبن   

هما  .اآخروية لشخص و  عموما  وجوب تعين الزوجن، وأن الرضا يتوقف على معرفة كل م
  

 الرضا َمهر -2
اَط ذكر امهر  عقد الزواج، وأنه إذا م يذُك ربعة على عدم اش ب ا ر صح  اتفق فقهاء امذا

و رضا من الزوجن التفويض ن عدم ذكر  ، فقد (4)العقد مهر امثل؛  . أما إذا م ا الزوج للو
د استئذانه للمرأة، معر  ا به من عدمه. اختلف الفقهاء  وجوب ذكر الو له ع  فة رضا

 

فية  أحد القولن وامالكية ب اْ  الو   لو مَ ىإ وجوب ذكر امهر  ااستئذان؛ ف ،فذ
سه وأجله، ،امهر يُسَم ِ  وم الز وجَ   امَ م ن   ضًا؛ر  ونكي ا افسُكوت ،فسكتت وم يذكر مقدار وج

                                                             

ا  عقد الزواجأسرة  13/4امادة جاء    (1) ماع العدلن التصريح اإَاب والقبول من  -4»: مغربية أن من الشروط الواجب توافر
ظر ما يفيد مع اْضو « الزوجن وتوثيقه. ؛  17جزائري؛  11/1، 9 مكرر، 7  امواد:أيضا رية وي .  6مغر  أرد

ظر  (2) مر رقم: من قانون اْالة امدنية اجزائري ) 72امادة  ي ، 274، ص.21 :ج.ر، 1970فراير  19:  مؤرخ، 20-70ا
ظيم أعمال امأذو من تعليمات  15ة؛ امادة مغربيأسرة  67امادة  أ؛وامتمم امعدل ردننن الشرعين ت ة  1تعليمات رقم )ال ا لس

 . أم1/12/1990: مؤرخة ، 3672: ج.رم، 1990

ص على جواز التوكيل  الزواج،  20اجزائري امادة  امشرع ألغى  (3) مر رقم:  وذلكأسرة ال كانت ت ، امؤرخ  02-05مقتضي ا
سرة رقم: 2005فراير  27   .11-84، امعدل لقانون ا

ظر:   (4) م، م.س3/316 فتح القدير، م.س، شرحي تهى اإرادات، م.س، 5/74، ؛ ا التاج واإكليل مختصر ؛ 3/25؛ شرح م
مد بن يوسف امو   قيقخليل:  . والت  فْويِضُ  امهر 5/197م، 1995، 1الكتب العلمية، بروت، ط دار عمرات، زكرا: اق، 

ا ديد الت صْريِحِ  أوَْ  مُسَمًى، مَهْرٍ  مِنْ  الِ كَاحِ  إخْاء مع    ما بعد العقد.بتفْويِضِ 
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تلفوامهر؛ فالر غب الز وْجِ  بذكر إا   يَ ثْ بُت ا الر ضَِا  كَثْ رةًَ. ولو مَ ىو  قِل ةً  امهر اختاف ة  الزواج 
سه وأجله،امثل رمه من ل  مهرا أق ها اف امتعارف عليه من حيث ج  فا ، أو كانت أوصافه 

ا القول اسكوت يكون  امهر. ولو زوجها الو ما م ترض به من مقدار (1)رضًِا؛ بل ا بد  من رضا
ا، إن شاءت أقر ت، وإن شاءت فسخت كاح بيد  . (2)وأجله، فأمر ال

 

، وال فية  القول الثا ب اْ ابلة إ عدم و وذ جوب ذكر امهر  ااستئذان؛ شافعية واْ
كاح يصح   ن   خر ليس ال ا با تسمية للمهر، فهذا ا كاح،  رك ه أمرا مقصودا وا ال  .(3)م

 

ول؛  و القول ا ا ترضى إا الزادة على مهر امثل، وحيث م يذُكر قد ن امرأة والراجح 
َ عَتْ و  ،الت فويض رَضِيَتْ  تص ما لو فهو تَسْمِيَةٍ، اب دِ العق أما صِح ةُ . اامهر فا يثبت رضا  قَ 

عا  . فااحتياط إذنرد الس كُوت ىعل ةٍ زائد ةٍ بدال امثل مهر د ااستئذان م أن يذُكر امهر ع
ازعل   .لت

 

طَ تسمية امهر  العقد؛ إذ حوال الشخصية فهي أيضا ا تش يصح العقد با  أما قوانن ا
د استئذان الو (4)تسمية، ويثبت مهر امثل ذ القوانن م تتطرق ْكم تسمية امهر ع . ولكن 

 للزوجة. 
ذ القوانن من مبدأ حضورية الزوجن  إبرام  بت إليه  ه ما ذ ذا اْكم يغ ع ر أن  والظا

ذ  اصر  رةخاعقد الزواج أمام اهيئات امختصة بذلك، أين تتحقق  من رضا الزوجن بكل ع
اصر العقد فيها، كمقدار امهرالعقد، وم ديد ميع ع  ها امهر. و حال م الزواج الوكالة وجب 

 .(5)وما يتعلق بتأجيله وتعجيله
 

وما سبق يتبن أن معرفة مقدار امهر وما يتعلق به، له عاقة بتحقق الرضا  الزواج  كل من 
ديد ليالوضعي والقانون مياإسا الفقه ست كأمية تعين الزوجن؛ إذ مكن الرضا ؛ ولكن أمية 

سا وأجاالزواج دون تسمية امهر  .؛ لكن إذا مت تسميته فا بد  أن يتحقق الرضا به قدرا وج
                                                             

ائع، م.س، بدائعظر: ي (1)   البهجة؛ 228-2/227؛ حاشية الدسوقي، م.س، 3/267 فتح القدير، م.س،؛ شرح 2/243 الص
قيق السام عبد بن علي التحفة: شرح  ، ن، القادر عبد مد: التسو   .1/421م، 1998 ،1طبروت،  لمية،الع الكتب دار شا

وازلظر: ي  (2) م من البدو والقرى: أبو العباس سيدي امهدي الوز   ال ل فاس وغر قيق: عمر بن عباد،  ،ااجديدة الكرى فيما 
وقاف والشؤون اإسامية، امملكة امغربية، )د.طأ،   .393-3/392، م1997 طبعة وزارة ا

اع، م.س، ؛  9/474؛ اْاوي الكبر، م.س، 3/267 ح القدير، م.س،فتشرح ظر: ي  (3)   .7/2401كشاف الق

ديد قيمة الصداق، تستحق الزوجة صداق امثل.: »أسرة جزائري 15/2 امادةجاء    (4) ا امواد: «  حالة عدم  ا أسرة  27و مع
.  شخصية أحوال 46مغربية؛   أرد

ه وامؤجل»: وكالة التزويج هتتضممغربية أن ما َب أن ة أسر  17/5امادة جاء    (5) د ااقتضاء امعجل م  «.قدر الصداق، وع
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 الرضا َلشروط ااتفاقية -3
قق الرضا الزواج. فإذا  الشروط ااتفاقية ال يتفق عليها أطراف العقد ها أمية كبرة  

طَ أحد  فعة مشروعة؛ فا يتُصور الرضا من الزوج اش الزوجن على اآخر شروطا جائزة، له فيها م
 إا معرفته لتلك الشروط، وموافقته عليها. ؛اآخر

طَ أن يزوجها وليها إذا أمرت وقد جاء  بعض كتب امالكية أن امرأة ة، ويش  ها شروطا معي
طَ وم جهافزو  ذا العقد ها؛ يش إا إن رضي الزوج بشروطها، فإن أ فلها اخيار بن  فا يلزمها 

اَط الو إا بعد  ذا كله قبل الدخول، أما إن م تعلم بعدم اش فسخ العقد أو إمضائه با شروط. 
ِا فر   كاح ازم والشرط اطل؛   أن قبل يدخل هكتتر  طت  حقها، إذالدخول، فا خيار ها؛ وال

اَط  كاح ذكر بعض امالكية  صفة استئذان امرأكما   .(1)ها  العقدتتبن من وقوع ااش ة  ال
طَها الزوج.(2)والشروط أن يذُكر ها اخاطب وامهر   ، أي الشروط ال يش

ب نصبقية وم أجد   ازتم مك القول أن إجو على ذكر الشروط  ااستئذان.  اامذا
اَط الشرو  معلومة للزوجن، وا يتحقق رضاما الزواج  االزواج، يقتضي كوِط الصحيحة  اش

 إا موافقتهما واتفاقهما عليها؛ ولذلك ميت شروطا اتفاقية ْصوها ااتفاق والرضا.
 

حوال الشخصية فلم تتطرق  الفقه ا ما قيل  هذ امسألة؛ ولذلك يقُال بشأِأما قوانن ا
ذ القوانناإسا ن  اَط ما يرانه من الشروط امشروعة مي؛  يز للزوجن اش كما أن   .(3)أيضا 

رية فيه  .(4)القواعد العامة تقضي أا يتم العقد إا بعد ااتفاق على ميع امسائل اجو
 

الفقه اإسامي  وعليه مك القول أن الرضا  الزواج له تعلق الشروط ااتفاقية  كل من
قبل إبرام  الوضعي، فا يتُصور حصول الرضا إا معرفة وإدراك تلك الشروط واموافقة عليهاوالقانون 

طقي تقتضيه طبيعة تلك العقد ، وإن م يقع التصريح هذا امع  الفقه والقانون، فهو أمر م
 الشروط.

                                                             

ظر:   (1) مد  مسائل والتعليل والتوجيه والتحصيل والشرح البياني مد رشد بن امستخرجة:  قيق:   الغرب حجي، دار القرطي، 
ا من امدَو نة  مَا على والز اِدات ال وادر؛ 5/45 م،1988، 2بروت، ط اإسامي، مُهاتِ  من غر ،  زيد أ ابن: ا القروا

 .5/207،  م1999، 1بروت، ط اإسامي، الغرب الداغ وآخرين، دار العزيز عبد مد :قيق

ظر:   (2)  .2/265، م.س، فتاوى الرزي

ظر  (3) . 38، 37 أسرة مغربية؛ 48، 47أسرة جزائري؛  19: امواد ي  أحوال شخصية أرد

ا يتم ااتفاق إا »م، امعدلأ: 1913أغسطس  12امغر )الصادر بتاريخ:  والعقودمن قانون االتزامات  19/1 الفصلجاء    (4)
ا الطرفان أساسية. خرى ال يعتر ساسية لالتزام، وعلى اقي الشروط امشروعة ا اصر ا اَضي الطرفن على الع ذا « ب وقريبا من 

مر رقم:  65امع امادة  : 58-75مد جزائري )ا مد أرد  100، امعدلأ؛ وامادة 78، ج.ر 1975بتمر س 26، امؤرخ 
ة  43 :رقم)قانون   أ.، امعدل2645، ج.ر 1976لس
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 الفرع الثالث
 مكانة الرضا ي عقد الزواج

 عن مكانة الرضا  عقد الزواج  الفقه اإسامي، م  القانون الوضعي. اسأتكلم 
 مكانة الرضا ي عقد الزواج ي الفقه اإسامي -أوا

صرسأتكلم  ذا الع و ركن أم شرط؟ م أذكر  ةديد مكانعن    ل  الرضا  عقد الزواج، 
دلة الشرعية على مراعاته  الزواج.  ا

 ي عقد الزواجالرضا مكانة حديد  -1
ا  عقد الزواج؛  ربعة ميعا إ اعتبار اإَاب والقبول )الصيغةأ رك ب ا ب فقهاء امذا ذ

ه الوحيد فية رك . واإَاب والقبول يفَُض أِما تعبران يدان على الرضا اموجود  (1)بل عد  اْ
خر ا مكن  ذا ا ن  فس؛  مكن القول أن  لذلكلدال عليه. و عبر ا التعليه إا ااطاعال

اك  ن  ري فقط؛  ذا ااتفاق ظا ب الفقهية متفقة على مراعاة الرضا  الزواج. ولكن  امذا
حو اآي: ديد مكانة الرضا  عقد الزواج، على ال فية واجمهور    اختافا بن اْ

د -أ فية مكانة الرضا ع   ا
فية وإن كانفقهاء  اَط الرضا  الزواجوا يصرحون كغراْ ؛ إا أِم يقصدون به (2)م اش

فسي اْقيقي،  الفا للرضا ال ري امتمثل  التعبر، أي اإَاب والقبول، ح لو كان  الرضا الظا
م.  د خر ا عرة به ع  فهذا ا

هُمَا ليَِصْدُرَ  أَيْ  ى،ا جأي الزوجانرضَِامَُ  ليَِ تَحَق قَ : قَ وْلهُُ : »(3)يقول ابن عابدين  شَأْنهِِ  مِنْ  مَا مِ ْ
تِهِ  الِ كَاحِ؛ ِ  مَشْرُوطةٍَ  غَي ْرُ  الر ضَِا حَقِيقَةُ  إذْ  الر ضَِا؛ عَلَى يَدُل   أَنْ    (4)«وَاهْزَْلِ. اإِكْراَِ  مَعَ  لِصِح 

 عِْدَنَ. الْمُكْرَِ  نِكَاحُ  فَ يَجُوزُ  ،الِ كَاحِ  جِوََازِ  بِشَرْطٍ  فَ لَيْسَ  الط وْعُ  أمَ ا: »(5)ويقول الكاسا
 وَاهْزَْلَ  اجِْد   جَعَلَ  الش رعَْ  َن   اهْاَزلِِ؛ نِكَاحُ  ََُوزَ  حَ   الِ كَاحِ، جَوَازِ  شَراَئِطِ  مِنْ  ليَْسَ  اجِْد   وكََذَلِكَ 

                                                             

ائع، م.س،  بدائعجاء    (1) ظر: الشرح الصغر، م.س« .وَالْقَبُولُ  بُ ََااإِ  فَ هُوَ  الِ كَاحِ  ركُْنُ  وَأمَ ا: »2/229الص ؛ أس 2/349، وي
تهى اإرادات، م.س، 3/118امطالب، م.س،   .2/631؛ شرح م

ائع، م.س،  بدائعجاء    (2) اَ بغَِرِْ  زُو جَِتْ  فإَِذَا اجْوََازِ، شَرْطَ  الْبَالغَِةِ  نِكَاحِ  ِ  الرِ ضَا كَانَ   وَإِذَا: »2/242الص ِِ  عَلَى الت  زْويِجُ  ق فَ تَ وَ  إذْ
َا،  «بَطَلَ. رَد تْ  وَإِنْ  جَازَ  رَضِيَتْ  فإَِنْ  رِضَا

و عابدينابن   (3) ، عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمن مد:  فية وإمام الشامية، الدار فقيه الدمشقي    ووفاته مولد. عصر  اْ
ا مؤلفات له عدة أ.1252-1198. )دمشق عام، م.س،  ".امختار الدر على: "رد احتار حاشيته أشهر ظر: ا  .6/42ي

  .4/86ية ابن عابدين، م.س، حاش ( 4)

و الكاسا  (5) . أمد بن مسعود بن بكر الدين، أبو عاء:  في، فقيه الكاسا ل من ح ة  حلب  تو .حلب أ من  .587س
ائع بدائعمؤلفاته: " عام، م.س،  ".الدين أصول  امبن طانالسل"، و"الشرائع ترتيب  الص ظر: ا  .2/70ي
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 لِسَانهِِ  عَلَى يَسْبِقُ  ال ذِي وَُوَ  اخْاَطِئِ، نِكَاحُ  وزَ ََُ  حَ   عِْدَنَ، الْعَمْدُ  وكََذَلِكَ  سَوَاءً. الِ كَاحِ  اَبِ  ِ 
 ،الِ كَاحِ  جِوََازِ  بِشَرْطٍ  ليَْسَ  وَأنَ هُ  الْقَصْدُ، إا   ليَْسَ  اِخَْطأَِ  (1)الث ابِتَ  َن   قَصْدِِ؛ غَرِْ  مِنْ  الِ كَاحِ  كَلِمَةُ 
 (2)«اهْاَزلِِ. نِكَاحِ  بِدَليِلِ 

مب على قاعدتم  التفريق بن ااختيار والرضا، فااختيار )قصد التعبرأ  ذا فيةاْورأي 
و شرط صحة  ا فيها؛ بل  ثرأ فليس رك م. أما الرضا )قصد ا د ا  العقود ع و الذي يعُد  رك

طَكالزواج فا   هسخ، أما العقود ال ا تقبل العقود امالية ال تقبل الف  .ها أصالرضا فيا يش
 

د -ب مهور مكانة الرضا ع   ا
ها  و أصل العقود كلها، وم ابلة، أن الرضا  يرى مهور الفقهاء من امالكية والشافعية واْ
ثر معا. فاإَاب والقبول ركن  عقد الزواج؛ ولكن  عقد الزواج. ويريدون الرضا قصد التعبر وا

طَون لصحة اإَاب والقبو ا يعُتد به إا إذا كان مطابقا للرضا ال ل صدورما فسي؛ ولذلك يش
فس.  يث يكون التعبر مطابقا ما  ال  عن رضا وطواعية، 

 

َصْلَ  إِن  : »(3)يقول ابن تيمية .الزواج وأصله الرضا أساسَ  يعترونفاجمهور   رضَِا الْعُقُودِ  ِ  ا
هم يفصِ لون أكثر فيقولون أن  (4)«اِلت  عَاقُدِ. أنَْ فُسِهِمَا عَلَى أَوْجَبَاُ  مَا ُوَ  وَمُوجِبُ هَا الْمُتَ عَاقِدَيْنِ، لك

أ شرط لصحته، فإذا  فسي )الباط ريأ ركن  الزواج، والرضا ال اإَاب والقبول )الرضا الظا
عقد أصا، وإذا اختل شرط الصحة بطل الزواج أيضا وم يصح  .(5)اختل الركن، بطل العقد وم ي

 

امرأة رِضَا ن اإَاب والقبول كركن والرضا كشرط، فقالوا أن الشافعية هذا الفرق ب حوقد صر  
اَ َْصُلُ الزواج  ِِ ذا  إِِذْ ها، و  ََِبْ  فَ لَمْ  فيِهِ، شَرْط   بَلْ  الْعَقْدِ؛ ِ  ركًُْا ليَْسَ  اإِذْنُ للو بتزوَ
  .(6)والقبولمثل  اإَاب عَلَيْهِ؛ إذ اإشهاد َب على الركن امت اإِشْهَادُ 

                                                             

صل )الثابتأ، والصواب الفائِت ( 1)  .كذا وردت  ا

ائع  (2)  .)بتصرف يسرأ 2/310، م.س، بدائع الص

بلي ااْر   تيمية بن اْليم عبد بن أمد العباس أبو الدين تقي: تيميةابن   (3)  وأبرز اإسام شيخ. أ 661-728)الدمشقي  اْ
. فقيه زمانه، علمائه    اإمامة إليه آلت ح دمشق، مشايخ وعلى والد على العلم تلقى. دمشق إ ورحل ر ان، ولد أصو

ها لد تزيد عن ثامائة له تصانيف كثرة .والعمل العلم هاج الشرعية، السياسة: م ة م بوية. الس عام، م.س،  ال ظر: ا  .1/144ي

مع بن الرمن قيق: عبد ،الفتاوىموع   (4) ة امصحف، لطباعة فهد املك قاسم، طبعة  بوية،  امدي  ،م9519 ،)د.طأال
29/155. 

ع من على الكبر الشرح  قدامة ابنيقول   (5)  ن العقد؛ صحة  شرط مقامهما يقوم من أو الزوجن رضا: »7/382 ،، م.سامق
ظر: احرر  الفقه، م.س،  «.شرطه. لفوات العقد يصح م أحدما أو يرضيا م فإن كالبيع،  به تراضيهما فاعتر هما العقد ؛ 2/15وي

 .2/372الشرح الصغر للدردير، م.س، 

 .4/923 ، م.س،احتاج ؛ مغ6/233 ، م.س،ظر: ِاية احتاجي  (6)
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و ركن  عقد الزواج اتفاق الفقهاء. يتبن   ري )اإَاب والقبولأ،   ما سبق أن الرضا الظا
د  فسي الباط فهو شرط لصحته ع فية الذين ا يعتد ون به.  اجمهور،أما الرضا ال  خافا للح

 

ري إذا م يط ن الرضا الظا و قول اجمهور؛  الباط فا قيمة له؛ إذ ابق الرضا والراجح 
ن ، وإما أقيم التعبر مقامه لدالته عليه؛  و الرضا الباط صل  أمر خفي ا يُط لع عليه إا  ها

ه. يقول القرا َصْل... ُوَ  وَالر ضَِا الر ضَِا، مَقَامَ  الْعُقُودِ  صِيَغِ  وَإِقاَمَةِ »: (1)إخبار صاحبه ع  لَكِنْ  ا
 (2)«مَقَامَهُ.... مَظِ  تُهُ  أقُِيمَتْ  خِفََائهِِ، مَعْرفَِ تُهُ  عَذ رَتْ ت َ  لَم ا

 

 اأدلة الشرعية على مراعاة الرضا ي عقد الزواج -2
ا  عقد الزواج أو شرطا لصحته، فهذا يدل على أميته، وأن الزواج ا  سواءً اعتُرِ الرضا رك

ذا امع  ها ما أي:رعية كنصوص شيصح بدونه. وقد دلت على  ة، م   ثرة  الكتاب والس
:  -أ  قوله تعا                         

ن 232جالبقرة،  ساء من الزواج من رضن به؛  ع ال م عن م ها ى. فاخطاب  اآية لأولياء، ت
و أ اَضي  . (3)ساس الزواجال  . كما تدل اآية على أن الرضا يُطلب من الزوجن والو

ذ»الشافعي: يقول   أن اْرة للمرأة ليس أن على دالة وجل   عز   ه كتاب   آية أبن اآية و
كح كاح أن على دالة نفسها، وفيها ت  (4)«.وامزو جة امزو ج مع الو برضا يتم ال

:  -ب قوله تعا               ،ساء . فقد علقت اآية ى3جال
فس، أي الر   كاح بطيب ال فس وانشراحها.  ال ن من معا الرضا  اللغة طيب ال  ضا؛ 

:  -ج    قوله تعا          ،ساء ى. فاآية وإن كان 29جال
طو  اَط الرضا  الم ن الزواج قها اش ؛  و اَطه  الزواج أيضا بطريق ا تجارة، فهي تفيد اش

 أحوج للرضا من البيع وغر من العقود امالية. 
                                                             

(1)   : هاجي الدين شهاب عباس،ال أبو ،الرمن عبد بن إدريس بن أمد والقرا  نسبته امالكية، علماء من أ.684القرا )ت:  الص
هاجة قبيلة إ رةأ الشافعي اإمام لقر اجاورة احلة) القرافة وإأ امغرب برابرة من) ص و. القا شأ امولد مصري و  له .والوفاة وام

فات صول، الفقه  جليلة مص ها: وا عام، م.س،  الفروق، أنواء  الروق أنوار م ظر: ا  .95-1/94والذخرة. ي

ظر: مبدأ الرضا   .2/130 م،1994، 1بروت، ط اإسامي، الغرب دار حجي وآخرون، مد :قيق، : القراةالذخر   (2) وي
اَضي  عقود امبادات امالية، م.س، ص.2/1015العقود، م.س،   .82-81؛ ال

ظر: أحكام الق  (3) قيق: عبد اْسن بن مع أمد :للشافعيرآن ي رة، مكتبة اخاجي، اخالق، عبد الغ البيهقي،  ، 2ط القا
قيق: أمد بكر أ بن مد: تفسر القرطي ؛174-1/171 ،م1994 يم ،الردو القرطي،  أطفيش، دار الكتب امصرية،  إبرا

رة، ط   .3/158 ،م1964، 2القا

 .1/174 للشافعي، م.س، نالقرآأحكام   (4)
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: لِقَوْلهِِ  اِلت  راَضِي؛ إا   ََُوزُ  ا الْبَ يْعُ »يقول ابن تيمية:  َ  تَ عَا        

 ،  َُوَْ  بِطرَيِقِ  اِلت  راَضِي إا   ََُوزُ  ا فاَلِ كَاح َحْرَى. ا وما يدل على أولوية  (1)«وَا
اَضي قوله  كاح ال  .(2)أالف ر وجَ  بِهِ  اسْتَحْلَلْت مْ  مَا بِهِ  ت وف وا أَنْ  الشمر وطِ  أَحَقم ) :ال

 

ها عَائِشَةحديث  -د  فإَِنا : قِيلَ  أبَْضَاعِهِنا، يِ  الِ سَاءَ  اسْتَأْمِر وا): قاَلَ   ال يِ   أن   رضي ه ع
، تَسْتَحِي الْبِكْرَ  ، رَس ولَ  يَ : ق ـلْت  : )عن عائشة و رواية أخرى .(3)أإِذْن ـهَا  وَ : قاَلَ  وَتَسْك ت  اَِ  ا

، البِكْرَ  نا فإَِ : ق ـلْت   نَـعَمْ.: قاَلَ  أبَْضَاعِهِنا؟ يِ  الِ سَاء   ي سْتَأْمَر   ؟ فَـتَسْتَحْيِي، ت سْتَأْمَر  : قاَلَ  فَـتَسْك ت 
اَريِةَِ  عَنِ   لِ  رَس ولَ  سَألَْت  . و رواية الثة أِا قالت: )(4)أإِذْن ـهَا س كَات ـهَا ْ ل هَا، ي ـْكِح هَا ا ْ  أَ
. نَـعَمْ،:  لِ  رَس ول   فَـقَالَ  اَ؟ أَمْ  أتَ سْتَأْمَر   :  لِ  رَس ول   فَـقَالَ  تَسْتَحِي، فإَِناـهَا: لَه   ت  لْ فَـق   ت سْتَأْمَر 
 .(5)أسَكَتَتْ  ِيَ  إِذَا إِذْن ـهَا، فَذَلِكَ 

مر استئمار حاديث فيها ا هن، وأن حياء امرأة البكر ا  فهذ ا ساء  أمر تزوَ واستئذان ال
مر و . ذلكيعُفي وليها من  اما طلب ا و معرفة  هوالغرض ماإذن، وااستئمار وااستئذان مع

خذ برأيهن؛ رضائِ  نهن، وا الفة رأيهن أو إجبار وز  مر استئذاِن م    .(6)إذ ا يعقل أن أي ا
ِّ   أَحَقم ): قاَلَ   ال يِ   أَن   ،عَب اسٍ  ابْنِ حديث  - ـَفْسِهَا اأَ  يِ  ت سْتَأْذَن   وَالْبِكْر   وَليِِ هَا، مِنْ  بِ

ـَفْسِهَا أَحَقم  الثاـيِ ب  : )أخرى أ. و روايةص مَات ـهَا وَإِذْن ـهَا هَا،سِ نَـفْ  ، وَالْبِكْر   وَليِِ هَا، مِنْ  بِ  وَإِذْن ـهَا ت سْتَأْمَر 
ا يَسْتَأْذِن ـهَا وَالْبِكْر  : )رواية الثةأ. و س ك وت ـهَا  .(7)أص مَات ـهَا وَإِذْن ـهَا نَـفْسِهَا، يِ  أبَ وَ

                                                             

 .32/103، م.س، الفتاوىموع   (1)
مد البخاري، إماعيل بن مد: البخاريصحيح   (2) ر قيق:  اصر، دار  نصر بن ز جاة، ط طوقال  كتاب الشروط، اب ،1422، 1ال

د امهر  الشروط كاح،  عقدة ع يسابوري،  اجاْج بن : مسلمصحيح مسلم ؛2721، حديث: 191-3/190ال مد فؤاد ال قيق: 
، عبد الباقي، دار اَث العر كاح، بروت، )د.ط، د.تأ إحياء ال كاح، اب الوفاء الشروط  ال  .1418، حديث: 2/1035، كتاب ال

د   (3) د الصديقة عائشة، م.س، أمدمس سائي: أمد24185 ، حديث رقم:217-40/216، مس ن ال سائي،  شعيب بن ؛ س ال
كاح، اب إذن البكر، 1986، 2حلب، ط اإسامية، امطبوعات غدة، مكتب أبو الفتاح عبد: قيق ، 6/85م، كتاب ال

قيق حبان بن مد: حبان؛ صحيح ابن 3266 حديث رقم: رنؤوط، شعيب: الدارمي،   ،2بروت، ط الرسالة، مؤسسة ا
1993 ، كاح، اب الو لبا  سلسلة4080 ، حديث رقم:9/393م، كتاب ال حاديث . وصححه ا  الصحيحة، دار ا

 .1/756م، 1995 ،1امعارف، الراض، ط

، اب صحيح   (4)  .6946 رقم: ، حديث9/21، َوز نكاح امكر االبخاري، م.س، كتاب اإكرا

طق والبكر السكوت،   (5) كاح ال كاح، اب استئذان الثيب  ال  .1420 ، حديث رقم:2/0371صحيح مسلم، م.س، كتاب ال

ظر: مرقاة  (6)  ؛ عمدة5/2060م، 2002، 1بروت، ط الفكر، دار القاري، سلطان بن علي اما امصابيح: مشكاة شرح امفاتيح ي
مود البخاري: بدر صحيح شرح القاري ، ، دارالعي أمد بن الدين  اَث العر  . 20/130بروت، )د.ط، د.تأ،  إحياء ال

كاح، اب، م.س،  صحيح مسلمرج  بروااته الثاث  ثاْدي  (7) كاح  الثيب استئذان كتاب ال طق، ال ، السكوت والبكر ال
 .1421، حديث رقم: 2/1037
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ْكَح   اَ ) :قَالَ   ال يِ   أَن   ُريَْ رةََ  أَ حديث  -و ِّ    ت ـ اّ  اأَ ْكَح   وَاَ  ت سْتَأْمَرَ، حَ  البِكْر   ت ـ
اّ  ، رَس ولَ  يَ : قاَل وا ت سْتَأْذَنَ. حَ اَِ  . (1)أتَسْك تَ  أَنْ : قاَلَ  إِذْن ـهَا؟ وكََيْفَ  ا

هي عن تزويج الو مو  ة  ال حاديث صر اًأ أم فهذ ا ا، سواءً كانت ثيبا )أمِ  ليته إا برضا
 . (2) أو غركان وليها أاً ، وسواء  بكرا

 

ريرة  -ز ي  حديث أ   فَـه وَ  سَكَتَتْ  فإَِنْ  نَـفْسِهَا، يِ  الْيَتِيمَة   ت سْتَأْمَر  ): قال أن ال
هَا جَوَازَ  فَاَ  أبََتْ  وَإِنْ  إِذْن ـهَا، شعري . وحديث أ موس(3)أعَلَيـْ ي  ى ا  ت سْتَأْمَر  ): قال أن ال
 . (4)أت كْرَْ  لَْ  أبََتْ  وَإِنْ  أَذِنَتْ، فَـقَدْ  سَكَتَتْ  فإَِنْ  نَـفْسِهَا، يِ  الْيَتِيمَة  
ضَى وأذن،  زوجأن اليتيمة ا ت ناْديثفي ف ديتُصور ذلك و ح تُستأمر؛ ف فإن ، هابلوغ ع

دئذرضيت  ؛ زوجت، وإن أبت م  ع  .(5)إِجْبَار وا اعليه تَ عَدِ ي ا، أي اعليه جَوَازَ  ا إذتكر
 

ها خِذَامٍ  بِْتِ  خَْسَاءَ  حديث -ح نَْصَاريِ ةِ رضي ه ع َا أَنا ): ا ََ  ثَـيِ بٌ، وَِيَ  زَواجَهَا أَ
 الابِا  أتََتِ  بِكْر ا جَاريِةَ   أَنا ): اسٍ عَب   . وحديث ابْنِ (6)أنِكَاحَهَا فَـرَدا   الابِا  فأَتََتِ  ذَلِكَ، فَكَرَِتْ 

،  ْا أَنا  فَذكََرَت َ ََ ا كَارَِةٌ،  وَِيَ  زَواجَهَا أَ  . (7)أ الابِم  فَخَيـارََ

                                                             

كاح، اب ا، م.س،  البخاري صحيح  (1) كح كتاب ال ب ي ا إا والثيب البكر وغر ا ؛ 5136، حديث رقم: 7/17، برضا
كاح، ابكت، م.س،  صحيح مسلم كاح  الثيب استئذان اب ال طق، ال  .1419، حديث رقم: 2/1036، السكوت والبكر ال

خر بقوله  صحيحه، م.س،   (2) بُ  يُ ْكِحُ  اب ا: »7/17بو ب البخاري على اْديث ا َا. إِا الث  يِ بَ  وَاَ  الْبِكْرَ  وَغَي ْرُُ  ا  « برِِضَا

د   (3) د، م.س، أمدمس ريرة مس ن أ داود7527، حديث رقم: 12/496، أ  كاح، اب  ااستئمار، م.س،  ؛ س ، كتاب ال
مَذي2093 حديث رقم: ،3/434 ن ال كاح، اب ما جاء  إكرا اليتيمة على التزويج، م.س، ؛ س ، 3/409، أبواب ال

سائي1109حديث رقم:  ن ال كاح، اب البكر يزوجها أبو ، م.س،  ؛ س ةكتاب ال ي كار . قد 3270، حديث رقم: 6/87، ا و
لبا  صحيح ه ا مأ، داود أ حس  . 6/328، م2002 ،1الكويت، ط والتوزيع، شرلل غراس مؤسسة )ا

د  (4) شعري، م.سأمد مس كاح، اب ، م.س،  حبان ؛ صحيح ابن19516، رقم: 32/277، ، حديث أ موسى ا كتاب ال
ن الدارقط4085رقم: ، حديث 397-9/396، الو ، بن علي: ؛ س رنؤوط قيق: شعيب عمر الدارقط  وآخرون، مؤسسة ا

كاح، 2004، 1بروت، ط الرسالة، يسابوري: 3586، حديث رقم: 4/351م، كتاب ال ه اْاكم ال  عَلَى صَحِيح  ». وقال ع
قيق: مصطفى على امستدرك« الش يْخَنِْ. شَرْطِ  م، 1990، 1بروت، ط العلمية، الكتب عطا، دار درالقا عبد الصحيحن، 

لبا 2/180 اد: »2/259، م.س، السلسلة الصحيحة . وقال ا  .«صحيح على شرطهما ذا إس

ب  (5) ، تصحيح:  ظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقا اخطيب، دار امعرفة، بروت، )د.طأ،  الدين ي
ف9/197، 1379 حوذي بشرح؛  مَذي جامع ة ا بروت، )د.ط،  العلمية، الكتب دار ،يامباركفور  الرمن عبد مد: ال
 .4/207د.تأ، 

، اب ا َوز نكاح امكرَصحيح البخاري، م.س،    (6)  .6945، حديث رقم: 21-9/20، كتاب اإكرا

د  (7) د عبد ه بن عباس، م.س، أمد مس ن أ داود9246: رقم ، حديث4/275، مس كاح، اب  البكر ، م.س،  ؛ س كتاب ال
ا ا وا يستأمر ن ابن ماجه ؛2096 :رقم ، حديث3/436، يزوجها أبو ة، م.س، س ي كار ته و كاح، اب من زوج اب ، أبواب ال

لبا  صحيح وقد صححه .1875: رقم ، حديث3/74 مأ، داود أ ا   .6/330م.س،  )ا
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كاح لصحة بد   ا هفاْديثان يدان على أن   ها؛ سواء كانت  من ال رضا امرأة وإذِا للو بتزوَ
ة غر راضية،زُ بكرا أم ثيبا، وأِا إن  ي كار كاح وجت و  . (1)يصح مردود ا فال

: قاَلَ  ف انَةََ؟ أ زَوِ جَكَ  أَنْ  أتََـرْضَى: لِرَج لي  قاَلَ  الابِا  أَنا ) :عَامِرٍ  بْنِ  عُقْبَةَ  حديث -ط
؟ أ زَوِ جَكِ  أَنْ  أتََـرْضَيَْ : للِْمَرْأةَِ  وَقاَلَ  نَـعَمْ،  ً ُ َا جَ وا فَـزَ  نَـعَمْ.: قاَلَتْ  ف اَ  .(2)أصَاحِبَه   أَحَدَ

هما ا يَ فاْديث يدل على  ع  إبرامه ح رَ شْ مراعاة رضا الزوجن، وأن الذي يتو العقد بي
 يسأهما عن رأيهما، ويتأكد من رضائهما. 

َةي  رَج لٌ  جَاءَ ): قاَلَ  ،سَعِيدٍ  أَِ  عن -ك بْـ ذِِ : فَـقَالَ  ، الابِ ِ  إِلَ  لَه   َِ َتِ  َ  أَنْ  أبََتْ  ابْـ
كِ. أَطِيعِي: فَـقَالَ  تَـزَواجَ، ََ قَ ِ  بَـعَثَكَ  وَالاذِي: فَـقَالَتْ  مَقَالتَـَهَا، عَلَيْهِ  ت ـرَدِ د   ذَلِكَ  ك لم   أَ ْ اّ  أتََـزَواج   اَ  َِ  حَ
َيِ  ِِْ هَا ق ـرْحَةٌ، بهِِ  كَانَتْ   لَوْ  تِهِ زَوْجَ  عَلَى الزاوْجِ  حَقم : فَـقَالَ  زَوْجَتِهِ، عَلَى الزاوْجِ  حَقم  مَا ُ   مَا فَـلَحَسَتـْ
قَ ِ  بَـعَثَكَ  وَالاذِي: فَـقَالَتْ  حَقاه ، أَداتْ  ْ ا. أتََـزَواج   اَ  َِ ْكِح و نا  اَ : فَـقَالَ  أبََد   .(3)أِِِذِِِْنا  إِاا  ت ـ

 

ريرة  -ل ي  حديث أ  ك مْ  إِذَاقال: ) أن ال ََ   .(4)أفَـزَوِ ج و   وَدِيَه   خ ل قَه   نَ تَـرْضَوْ  مَنْ  أَ
و عليه من تدين وأخاق  . (5)فقد علق اْديث التزويج على الرضا اخاطب، أي استحسان ما 

 

اَط الرضا  الزواج؛ سواء  الرجل أو امرأة؛  صوص الشرعية يدل على اش ذ ال فمجموع 
حاديث السابقة (6)وسواء كانت امرأة بكرا أم ثيبا. يقول الشوكا  اسُْتُدِل   وَقَدْ » :معلقا على ا

                                                             

، مد بن أمد: البخاري صحيح لشرح ساريال إرشادظر: ي  (1) مرية، الكرى امطبعة القسطا  ،3231 ،7مصر، ط ا
 .2/179، ، م.سالسام سبل ؛10/98

ن  (2) كاح، اب فيمن تزوج وم يسم صداقا ح مات، ، م.س،  أ داود س ن الكرى:  ؛2117 ، حديث رقم:3/455كتاب ال الس
كاح 2003 ،3بروت، ط العلمية، الكتب دار عطا، القادر عبد مد: قيقالبيهقي،  اْسن بن أمد م، كتاب الصداق، اب ال

عقد بغر مهر،  لبا  صحيح14332، حديث رقم: 7/379ي مأ أ . وقد صححه ا  . 6/343، م.س، داود )ا

ن  (3) سائي: أمد الس قيق: حسن شعيب بن الكرى لل سائي،  عم عبد ال م، كتاب 2001، 1الرسالة، بروت، ط مؤسسةلي، ش ام
كاح ة ، ابال ي كار ا و ن الكرى ؛ 5365، حديث رقم: 5/176، البكر يزوجها أبو ، م.س، كتاب القسم للبيهقيالس

شوز، اب ن الدارقط14707، حديث رقم: 7/476امرأة،  على الزوج حق عظم  جاء ما وال كاح، ، م.س؛ س ، كتاب ال
، نَ هَارٍ  خَاَ  الص حِيحِ، رجَِالُ  رجَِالهُُ »سليمان اهيثمي:  بن . وقال علي3571، حديث رقم: 4/343 مع « ثقَِة . وَُوَ  الْعَبْدِيِ 

قيق بع الفوائد،  رة، )د.طأ، القدسي، مكتبة القدسي، الدين حسام: الزوائد وم ذري، 4/307م، 1994 القا . وصححه ام
َ  لبا  صحيحوا يب، غيبال  .2/196، )د.تأ، 5الراض ط امعارف، مكتبة والَ

ن   (4) مَذيس ه فزوجو، م.س، ال كاح، اب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دي ن ابن  ؛1084، حديث: 3/386، أبواب ال س
كفاء، م.س، ماجه كاح، اب ا ه  .1968، حديث: 3/141، أبواب ال لبا  السلسلة الصحيحة،وقد حس   .3/20م.س،  ا

مَذي،  (5) حوذي بشرح جامع ال فة ا ظر:   . 4/173م.س،  ي

 اليمن، شوكان ببلدة ولد اليمن، علماء كبار  من تهد ، فقيهأ1173-1250) اليم الشوكا ه عبد بن علي بن مد :و  (6)
عاء، ونشأ  ونبذ لإصاح داعية وكان واإفتاء القضاء اشتغل ا.كبرً   اعام صار ح طلبه  وجد   شيوخها، على العلم وتلقى بص

ها: 114التقليد. ترك قرابة  وطار نيل مؤلفا م عام، م.س،   القدير وفتح اْديث؛  ا ظر: ا   .6/298التفسر. ي
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َُهَا، يُ راَدُ  ال ِ  الْمَرْأةَِ  مِنْ  الرِ ضَا اعْتِبَارِ  عَلَى الْبَابِ  أَِحَادِيثِ   مِنْ  اإِذْنِ  صَريِحِ  مِنْ  بدُ   ا وَأنَ هُ  تَ زْوِ
حاديث دلت دق»وقال أيضا:  (1)«الْبِكْرِ. مِنْ  الس كُوتُ  وَيَكْفِي الث  يِ بِ،  ا أنه على الصحيحة ا

حاديث السابقة، م قال:ى برضا إا نكاح يتم كوحة جم ذكر بعض ا حاديث ام   الباب ذا  وا
ي كثرة،   (2)«ثيبا. أو كانت  بكرا ترض، م من نكاح يصح ا أنه تفيد و
 

 مكانة الرضا ي عقد الزواج ي القانون الوضعي -انيا
بت قوانن ا اَضي حوال الشخصيذ ل الدراسة إ اعتبار الرضا وال ساس الذية  يقوم  ا

ذا امععليه عقد الزو  ص على    عدة مواضع كاآي: اج، وقد جاء ال
زائري -1   قانون اأسرة ا

عقد »: أنه 4ذا العقد  امادة ف فعر  أكد امشرع اجزائري على أمية الرضا  الزواج، 
ا ما يقابل الشكلية، وإما « ة على الوجه الشرعي.م بن رجل وامرأرضائي يت وا يقُصد الرضائية 

هما، وتوافق إرادتيهما على الزواجو يقصد ها تراضي الزوجن،  . وقد أكدت (3)اجتماع رضا كل م
عقد الزواج بتبادل رضا الزوجن.»ذا امع بقوها:  9امادة  ا  ن الرضا شيئا كاوما كا« ي م

فس، ف ذا ما ال ه اإَاب والقبول. و يكون »بقوها:  10امادة  جاء إن إظهار يكون التعبر ع
كاح شرعا.  « الرضا إَاب من أحد الطرفن وقبول من الطرف اآخر بكل لفظ يفيد مع ال

صوص كلها تدل على أن الرضا ال ه اإَاب والقبول ركن   فهذ ال عقد الزواج، فإذا مُعَر  ع
ذا الركن بطل ا ا  نص اختل  يبطل الزواج إذا اختل »بقوها:  33/1امادة لزواج، كما جاء صر

فسي، وليس مجرد « ركن الرضا»وعبارة « ركن الرضا. ها أن العرة  الزواج الرضا ال قد يفهم م
ذا االتعبر، إذا ك الفه؛ ولذلك يسُمىان  فسي ضاأيذا الركن  خر  صر ال  .(4)الع

  مدونة اأسرة امغربية -2
ميثاق تراضٍ وترابط بن رجل وامرأة »أسرة أنه:  4عر ف امشرع امغر الزواج بقوله  امادة 

ه اإَاب ي وأساس الزواج، و و اَضيفال« على وجه الدوام. قتضي وجود الرضا والتعبر ع
ذا تقول امادة(5)والقبول عقد الزواج إَاب من أحد امتعاقدين وقبول من : »10/1 . و  ي

                                                             

قيق: عصامنيل ا  (1) خبار،  تقى ا  .6/451م، 1993، 1مصر، ط اْديث، الصبابطي، دار الدين وطار شرح م

ار، دار  (2) ز  .364، )د.تأ، ص.1حزم، ط ابن السيل اجرار امتدفق على حدائق ا

ظر  (3) ، ديوان امطبوعات اجامعية، اجزائر، )د.طأ،: ي سرة اجزائري: بلحاج العر شرح ؛ 1/57م، 2012 الوجيز  شرح قانون ا
سرة اجزائري امعدل: بن شويخ الرشيد، دار اخلد  .24، ص.م2008، 1ونية، اجزائر، طقانون ا

ظر:   (4) سرة على ضوء الفقه والقضاء: الغوثي بن ملحة، ديوان امطبوعات اجامعية، اجزائر، طي   .32، ص.م2008، 2قانون ا

ظر:   (5) ر، مطبعة دار اي ز مد ا سرة:  شر امغربية، الدار البيضاء، طشرح مدونة ا   .84، 48، ص.م2011، 5ل
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وانً للرضا ودليا على « عرفا.اآخر، ألفاظ تفيد مع الزواج لغة أو  وما كان اإَاب والقبول ع
ا الزواج، وأن أي خلل فيهما سيؤثر حتما على الرضا،  اَضي، فقد اعترما القانون امغر رك ال

تَب عليه بطا ذا تقول امادة  .ن العقدوي إذا اختل فيه  -1»أن الزواج يكون اطا:  57و 
صوص ع ركان ام ...  10ليها  امادة أحد ا  «إذا انعدم التطابق بن اإَاب والقبول. -3أعا

  

  قانون اأحوال الشخصية اأردي -3
ا  الز  رد إ اعتبار اإَاب والقبول رك ب امشرع ا قوها:  6واج، حيث جاء  امادة ذ

لس العقد.» عقد الزواج إَاب من أحد اخاطبن أو وكيله، وقبول من اآخر أو وكيله   « ي
اَضي  الزواج، فإن اإَاب والق رد م يصرح بذكر الرضا أو ال بول يدان ورغم أن امشرع ا

فس.  انعليه؛ إذ ما تعبر  افالرضا أساس الزواج، واإَاعن الرضا الكامن  ال  .(1)ب والقبول رك
 

ساس الذي ن  وما سبق يتب و ا ها على أن الرضا  حوال الشخصية متفقة فيما بي  أن قوانن ا
ا  (2)يقوم عليه عقد الزواج ، فالقانون اجزائري كان صر ذا امع ها اختلفت  التعبر عن  ؛ لك

ا  الزوا  رد فاعترا اإَاب والقبول ما الركن فيه. اعتبار الرضا رك  ج. أما القانونن امغر وا
ت أرى أنه  ن اجميع يراعي الرضا  الزواج. وإن ك رد اختاف لفظي؛  و نظري فهذا 

اَط صدورما عن رضًا ام من ا  عقد الزواج، مع اش  .(3)الدقة أن يتم اعتبار اإَاب والقبول رك
 

حوال الشخصية، مكانة الرضا  الزواج ستعراضوبعد ا   يتبن  الفقه اإسامي وقوانن ا
ب مهور الفقهاء  مراعاة الرضا  عقد ذ الأن  الزواج بشقيه، أي الرضا قوانن تتفق مع مذ

يةأ فسي )اإرادة الباط ري )الصيغةأ، والرضا ال فية الذين يراعون اإ .الظا ذا خافا للح َاب و
فسي.      والقبول فقط، وإن خالف الرضا ا  ل

                                                             

ظر:   (1) ردنية، عمان، )د.طأ، الواي مد القضاة، طبع وزارة الثقافة ا رد اجديد:  حوال الشخصية ا م، 2012  شرح قانون ا
ردن، ط ؛1/45 مود علي السرطاوي، دار الفكر نشرون وموزعون، ا حوال الشخصية:    .29، ص.م2013، 4شرح قانون ا

ا يعقد الزواج إا »من اإعان العامي ْقوق اإنسان على أنه:  16/2الدولية أيضا؛ فقد نصت امادة عليه امواثيق  نصتذا ما   (2)
، فقرة « .برضا الطرفن امزمع زواجهما، رضاءً كاما ا إكرا فيه و ذا ما أكدته امادة ا د  1و من اتفاقية الرضا الزواج، واْد ا

نوفمر  7، بتاريخ: 17-ألف د  1763ج، والصادرة عن اجمعية العامة لأمم امتحدة، قرار رقم: سجيل عقود الزوا لسن الزواج، وت
افذة من اريخ: 1962 عقد »من اميثاق العر ْقوق اإنسان على أنه:  33/1. كما نصت امادة 1964ديسمر  9، وال ا ي

لس اجامعة على ذا امي« فيه. الزواج إا برضا الطرفن رضا كاما ا إكرا ثاق أقر من قبل جامعة الدول العربية  اجتماع 
 م.04/03/2004، بتاريخ: 6405أ، قرار رقم: 121امستوى الوزاري  الدورة العادية )

سرة  أحكامقانون نص   (3) ي البحريا طَ  الزوجن رضام .أ22واإَاب والقبول )م ،الزوجان :على أن أركان الزواج  ا واش
طَ  اإَاب والقبول صدورما عن رضا ام .بأ/23الزواج )م حكام تقريبا جاءت  أ.24)م واش سرة  ونفس ا قانون ا
 أ. 13/1م ؛11/2القطري )م
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 امطلب الثاي
ه وصحته   وجود الرضا ي عقد الزواج والتعبي ع

أ، عن وجود الرضا  عقد الزواج ) اسأتكلم  ه )الفرع الثا ولأ، وطرق التعبر ع الفرع ا
 الفرع الرابعأ.وشروط اإَاب والقبول )الفرع الثالثأ، م صحة الرضا  الزواج )

 

 الفرع اأول
 وجود الرضا ي عقد الزواج

ضا أمر نفسي ا يتُصور وجود إا من شخص له إرادة واعية، أي له قصد يتجه إ التعبر الر  
 تصور وجود الرضا من فاقد القصد والتمييز.ا يُ فعن إرادته، مع إدراك ومييز مع ذلك التعبر؛ 

 

  وجود التمييز -أوا
لعبارات الدالة على قدرة على معرفة وإدراك معا ا إذا كانت له (1)خص ميزاالش يكون

تَب  هاالتصرفات الشرعية، وما ي يث يفهم مثا مع الزواج، وأنه يفيد  ع من حقوق والتزامات. 
ا من اآار. فقة وغر  حل ااستمتاع بن الزوجن، ويوجب على الزوج امهر وال

ون والصي غر اد التمييز، وبدونوالرضا يوجد بوجو  دما ه ا يتُصور إطاقا؛ فاج عدم ع مميز ي
يع»يقول ابن تيمية: دراك. اإالقدرة على  وفقدالرضا؛ انعدام التمييز،  قَْ وَالِ  مَِ  مَشْرُوطةَ   وَالْعُقُودِ  ا

 (2)«أَصْاً. اعْتِبَار   الش رعِْ  ِ  لِكَامِهِ  ليَْسَ  لَ عَقْ  وَا لهَُ  مَيِْيزَ  ا فَمَنْ  وَالْعَقْلِ، الت مْيِيزِ  بِوُجُودِ 
ون ربعة أن تصرفات اج ب ا والعبارة والصي غر امميز اطلة،  (3)ولذلك قرر فقهاء امذا

هما عقد ها بيع وا نكاح وا غرما من ةملغا الصادرة ع ، فا يصح ها إَاب وا قبول، وا ي
ائم وامغم .(4)العقود والتصرفات  عليه لعدم التمييز.  ىوكذلك ال

                                                             

مَاغِ  ِ  قُ و ة  : »و الت مْيِيزُ   (1) بَطُ  الدِ  شياء، ويفهم اخط منوامميز « .الْمَعَاِ  هِاَ يُسْتَ  ْ فعه.يعرف معا ا  اب، ويفرق بن ما يضر وما ي
ظر: التوقيف على مهمات التعاريف اوي، عام الرؤوف عبد :ي رة، ط الكتب، ام   .109، ص.م1990، 1القا

 مِنْ  ح  يَصِ  فَا ؛مَيِْيز  : الْعَاقِدِ  عَقْدِ  صِح ةِ  وَشَرْطُ » 3/17 الشرح الصغر، م.س،  الدردير قال. و 33/107، م.س، الفتاوىموع   (2)
َراَمٍ، ليَْسَ  سُكْرٍ  أوَْ  إغْمَاءٍ  أوَْ  جُُونٍ  أوَْ  لِصِغَرٍ  مُيَِ زٍ  غَرِْ  َراَمٍ  وكََذَا ِ اوي:  وقال« .الْمَشْهُورِ  عَلَى أوَْ  ات فَِاقاً إم ا ِ  مَْ و : بزَيِزةََ  ابْنِ  قال»الكش

 أسهل «.الْمُمَيِ زِ  غَرِْ  مِنْ  مَفْقُود   وَُوَ  ،الرِ ضَا عَلَى الْمِلْكِ  انتِْقَالِ  لتَِ وَق فِ و  ،الت مْيِيزِ  لعَِدَمِ  ؛اَطِل   ونِ وَالْمَجُْ  الص غِرِ  بَ يْعَ  أَن   الْعُلَمَاءُ  َْتَلِفْ 
ب  السالك إرشاد شرح امدارك ئمة إمام مذ اوي، حسن بن بكر أبو مالك: ا ، )د.تأ، 2بروت، ط الفكر، دار الكش

ظر:  .2/273 تهى اإرادات، م.س، 3/05، م.س، للدرديرالشرح الكبر ؛ 8/89بحر الرائق، م.س، الوي   .2/07؛ شرح م

ُ  بَ نَْ  الْمُمَيِ زةَِ  الْقُو ةِ  لُ اخْتِا»و:  اجُُْونُ   (3) سََةِ  مُورِ ا َْْ شرح « .أفَْ عَاهِاَ ط لِ وَبتِ َعَ  آاَرَُا، يَظْهَرَ  ا أَِنْ  للِْعَوَاقِبِ، الْمُدْركَِةِ  وَالْقَبِيحَةِ  ا
   .2/331 التلويح على التوضيح، م.س،

ظر: بدائع   (4) ائعي تهى اإرادات، ؛ 18/137، ، م.س؛ اْاوي الكبر2/370؛ الشرح الصغر، م.س، 7/171، ، م.سالص شرح م
 .2/07م.س، 
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اّ  الاائمِِ  عَنِ : ثَاثةَي  عَنْ  الْقَلَم   ر فِعَ : )قوله  بطان تصرفات فاقد العقل والتمييزويدل على   حَ
اّ  الصابِ ِ  وَعَنِ  يَسْتـَيْقِظَ، اّ  الْمَجْ ونِ  وَعَنِ  ََْتَلِمَ، حَ  .(1)أيَـعْقِلَ  حَ

 

فية يصححون نكاحه وسائر تصرفاته. وامشهور  (2)أما الس كران فاقد الشعور والتمييز؛ فاْ
ابلة أن  اف طاقه. وقال الشافعية واْ  ، ون ا يصح نكاحه وسائر عقود د امالكية أنه كاج ع
نه تسبب  إزالة  فذ عقوبة له؛  فذ تصرفاته، أما اآم بسكر فت السكران غر اآم بسكر ا ت

 .(3)له امعصيةعق
 

، سواء  د و القول بعدم صحة تصرفاته؛ انعدام التمييز ع سكر معصية أم ا،  اعتُرِ والراجح 
تلك خاصة و إنفاذ تصرفاته،  أيضا معصية السكر ها عقوبتها الشرعية، فا حاجة معاقبته ن  

واالتصرفات ال تُ  ، كالطاق الذي يضر الزوجة وا . لحق الضرر بغر  د با أي ذنب فعلو
 

أيضا أن الرضا ا يتُصور وجود إا من له إدراك ومييز، أن القانون الوضعي قرر فقهاء  قدو 
ية التصرف والتزاماته فيه ون (4)يفهم ما د اإرادة والرضا، كاج عدم ع . فالشخص فاقد التمييز ت

ائم  اطيسياو   َ مُ  والوالصغر غر امميز، وفاقد الوعي لسكر أو مرض، وال م م مغ  .(5)وغر
 

ل الدراسة على أن   ون والصي ولذلك نصت القوانن  داء، وا   غر امميز عدمااج لية ا أ
ذا ما نصت عليه  م. و د ا؛ انعدام التمييز ع هما التصرفات القانونية، كالعقود وغر تصح م

                                                             

ن أ   (1) ون يسرق أو يصيب حدا، م.س،  داودس مَذي4403 ، حديث رقم:6/554، كتاب اْدود، اب  اج ن ال ، م.س، ؛ س
سائي1423، حديث رقم: 4/32، أبواب اْدود، اب ما جاء فيمن َب عليه اْد ن ال كتاب الطاق، اب من ا ، م.س،  ؛ س

زواج ن ابن ماجه3270، حديث رقم: 6/156، يقع طاقه من ا ائم، م.س، ؛ س ، أبواب الطاق، اب طاق امعتو والصغر وال
لبا  إرواء الغليل، م.س، 2041، حديث رقم: 3/198  .  2/04. وصححه ا

َسْبَابِ  بَ عْضِ  مِبَُاشَرةَِ  الْعَقْلِ  عَلَى يَ غْلِبُ  سُرُور  »سكر، والس كر:  الذيو  انالس كْرَ   (2)  مِوُجَبِ  الْعَمَلِ  عَنْ  اإِنْسَانَ  فَ يَمَْعُ  ،لهَُ  الْمُوجِبَةِ  ا
سرار، م.س، « يزُيِلَهُ. أَنْ  غَرِْ  مِنْ  عَقْلِهِ   . 4/352كشف ا

سرار، م.س،  ( 3) ظر: كشف ا ؛ شرح 473-4/472؛ مغ احتاج، م.س، 260-4/257؛ البيان والتحصيل، م.س، 4/354ي
تهى اإرادات، م.س،  اظر روضة؛ 75-3/74م ة ال اظر وج شر للطباعة نالرا   امقدسي، مؤسسة قدامة بنا الفقه: أصول  ام  وال

 . 57-1/54، م2002، 2والتوزيع، ط

، الوسيطجاء    (4) امش 1/144م.س،   شرح القانون امد قض أن امقصود الرضاء الصحيح : »1،  كمة ال وقد قضت 
، والغرض من كونه ميزا يعقل مع التصرف، أن يكون مدرك ية العقد و: كون امتصرف ميزا يعقل مع التصرف ويقصد ا ما

ه لقيام االتزام.والتزاماته فيه. أما كونه يقصد فالغرض م   «ه بيان أا بد  من إرادة حق ة م
ظر:   (5) ، الوسيطي ؛ مصادر االتزام مصطفى 1/80، م.س؛ شرح القانون امد اجزائري، 1/144م.س،   شرح القانون امد

هوري، م.س، ؛ نظرية العقد ل63-62اجمال، م.س، ص.  .1/148لس
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. أما تصرفات  204ة، أسرة مغربي 224، 217، (1)مد جزائري 42امواد:  أحوال شخصية أرد
 السكران فلم يرد بشأِا نص  القانون اجزائري. 

حوال أما القانونن امغر رد فقد نص ا على عدم وقوع طاق السكران؛ لكن قانون ا  وا
رد ) سرة امغربيةأأ م يقيد الس  /86مالشخصية ا أ 90م) كر بقيد معن.  حن قيدته مدونة ا

ون والصي غر امميزالس   و الذي يفُقد صاحبه اإدراك والتمييز، فيصر كاج . (2)كر الطافح، و
، فيقال بعدم صحتها (3)قياس سائر تصرفاته القانونية على الطاق، كالزواج وغر من العقود ومكن

 .(4)أيضا ما دام سكر طافحا؛ انعدام إرادته ورضا
اك توافقا بن الفقه اإسامي والقانون الوضعي عموما    أن  يتبن  ما سبق ن خال وم

اَط التمييز لتحقق الرضا، وأن   د من ا مييز له اش خر ا يتُصور وجود ع ون   ،ذا ا كاج
ب الفقهية بشأن تصرفاته، بن مبطل  والصي غر امميز وغرما. أما السكران فقد اختلفت امذا

ف ومصحح وقائل حوال الشخصية  أما، اذبعدم ال  .بعدم صحة تصرفاتهأخذت فقوانن ا
 

  وجود القصد -انيا
ويرُاد  (5)«صحيح. قصد بعد إا رضاء ا»الرضا ا يوجد إا بوجود القصد؛ ولذلك قيل: 

العزم امتجه َو إنشاء التصرف امرتب آار الشرعية، أي عقد القلب على إرادة  ا: القصد
 . (6)التصرف، وتوجه تلك اإرادة امؤك دة إ إحداثه ذلك

                                                             

ص   (1) ا مباشرة حقوقه امدنية من كان فاقد التمييز؛ لصغر  السن، أو عته، أو »على أنه:  مد جزائري 42/1 امادةت ا يكون أ
ون. ص على بطان ميع تصرفات الصي غر امميز. لكن امادة  82وتوافقها امادة « ج ت أسرة جعل 85أسرة جزائري، وال ت

ون وامعتو مثل تصرفات السفيه غر نفذة ون والسفيه رغم تصرفات اج نه سوى بن تصرفات اج ذا اْكم غريب جدا. أواً:  . و
ون غر نفذة، أي نه جعل تصرفات اج ول ا عقل وا مييز له، والثا له عقل ومييز. وانيا:  هما من حيث التمييز؛ فا  الفرق بي

الفة للقانون امد من  85القانون الوضعي. وهذا تكون امادة وا أعلم أن أحدا قال هذا  الفقه اإسامي، وا   موقوفة، أسرة 
ون وامعتو موقوفة،  حن أن القانون امد يبطلها )م : جعلها تصرفات اج و أ. والثانية: أِا جعلت تصرفات 42جهتن: ا

صوص لتتوافق مع بعضها.101)منفذة،  حن أن القانون امد جعلها قابلة لإبطال  السفيه موقوفة غر ذ ال بغي تعديل   أ. في
سرة، م.س  (2) ظر: شرح مدونة ا ، م.س، 261-260، ص.ي رد حوال الشخصية ا  .2/31؛ الوا  شرح قانون ا
ة  87 عدد والعقود التونسية: )القانون االتزاماتلة   (3) : 2005لس نصت  .، امعدل وامتممأ68، ر.ر 2005أوت  15، امؤرخ 

 «إذا وقع العقد  حال السكر امغيب للشعور وجب فسخه.»على أنه:  58 الفصل 
مل مسؤوليتها إذا كان سكر متعمدا؛ ما جاء  التصرفاتأما   (4) ال تتكلم أسرة مغربية، و  217 امادة غر امشروعة فا يعفى من 

خرة:  لية، حيث تقول  فقرتا ا  «الفقدان اإرادي للعقل ا يعُفي من امسؤولية.»عن عدمي ا
دلة تقوم  (5) قيق: خليل زيد الفقه: أبو أصول  ا  ،  .435، ص.م2001، 1العلمية، ط الكتب اميس، دار الدين يي الد بوسي 

حُهُ  الْعَقْدِ  رُوحُ  الْقَصْد»: 3/78اموقعن، م.س،  أعاموجاء   َ  اعْتِبَارِ  مِنْ  أوََْ  الْعُقُودِ  ِ  قْصُودِ ام فاَعْتِبَارُ  وَمُبْطِلُهُ، وَمُصَحِ   «لْفَاظِ.ا

ع: ألفاظ على امطلع «الشيء. فعل على القلب عزم»أنه:  القصدعُر ف   (6) قيق الفضل أ بن مد امق رنؤوط مود: البعلي،  ، ا
ظر: مبدأ الرضا  العقود، م.س88م، ص.2003، 1للتوزيع، ط السوادي اخطيب، مكتبة مود اسن   .1/259، . وي
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شئ لذلك التصرف )قصد التعبرأ، وأن  بغي أن يتجه إ إصدار التعبر ام ذا القصد ي و
ثرأ. يتجه كذلك إ ترتيب اآار الشرعية لذلك ال  تعبر )قصد ا

 قاَصِدًا؛ يَكُونَ  ا أَوْ  هِاَ للِت كَل مِ  قاَصِدًا يَكُونَ  نْ أَ  إم ا الْعُقُودِ  بِصِيَغِ  الْمُتَكَلِ مُ »يقول ابن القيم: 
 يَ تَ رتَ بْ  مَْ  عَقْلِهِ، عَلَى وَالْمَغْلُوبِ  وَالس كْراَنِ، وَالْمَجُْونِ  وَال ائمِِ، كَالْمُكْرَِ   هِاَ، الت كَل مَ  يَ قْصِدْ  مَْ  فإَِنْ 

هَا  دَل   كَمَا  َدَر   كُل هَا  َؤُاءِ  أقَْ وَالَ  أَن   فاَلص وَابُ  وَتَ فْصِيل ، نزِاَع   ذَلِكَ  بَ عْضِ  ِ  كَانَ   وَإِنْ  شَيْء ، عَلَي ْ
 عَالِمًا يَكُونَ  أَنْ  فإَِم ا هِاَ؛ الت كَل مَ  قاَصِدًا كَانَ   وَإِنْ  الص حَابةَِ. وَأقَْ وَالُ  وَالْمِيزاَنُ  وَالس  ةُ  الْكِتَابُ  عَلَيْهِ 

عَقُ  كَأَصْوَاتٍ   عِْدَُ  ِيَ  بَلْ  ؛ألَْبَ ت ةَ  هَامَعَانيِ يَدْريِ ا أَوْ  هَاَ، صَوِ راًتَ مُ  بِغَااَتِاَ  الِمًاعَ  يَكُنْ  مَْ  فإَِنْ  هِاَ. يَ  ْ
َا  كَانَ   وَإِنْ  ذَلِكَ. ِ  مِ اإِسْا أئَِم ةِ  بَ نَْ  نزِاَعَ  وَا أيَْضًا. أَحْكَامُهَا عَلَيْهِ  يَ تَ رتَ بْ  مَْ  لهَُ  مُتَصَوِ راً وَا مِعََْا
 تَ رتَ  بَتْ  هَاَ قاَصِدًا كَانَ   فَإِنْ  ا؛َ أَوْ  هَاَ قاَصِدًا يَكُونَ  أَنْ  فإَِم ا مِدَْلُوهِاَ؛ عَالِمًا لِمَعَانيِهَا مُتَصَوِ راً

 (1)«اهْاَزلُِ. هُوَ ف َ  هِاَ الت كَل مِ  غَي ْرَ  يَ قْصِدْ  مَْ  فإَِنْ  وَلزَمَِتْهُ... حَقِ هِ  ِ  أَحْكَامُهَا
ائم، أو  ون، أو ال فمن اْاات ال يصدر فيها التعبر دون قصد إليه أصا، ما يصدر عن اج

تَب عليه امغمى  عليه، أو السكران. ومن اْاات ال يوجد فيها القصد إ التعبر دون قصد ما ي
اتن اْا  لتن؟من آار: اهزل، والتلجئة. فما حكم الزواج  

 

  لزْ هَ ـزواج الحكم  -1
د امالكية  (2)زلزواج اه فية وامشهور ع ب اْ د مهور الفقهاء؛ فهو مذ صحيح ازم ع

ابلة. وقيل  د ا يصح؛والشافعية واْ و رواية عن مالك، والشافعي انعدام القصد ع  . (3)اهازل. و
اف تصرفاته امالية؛ لو  رود الدليل الصريح الصحيح  والصحيح أن نكاحه صحيح ازم 

و قول ا ي ذلك، و زُْ  نا  جَدٌ، جَدم نا  ثَاَثٌ : )ل َ ، الِ كَاح ،: جَدٌ  وَ  .(4)أوَالراجْعَة   وَالطااَق 
                                                             

موع الفتاوى، م.س،  .3/98، ، م.ساموقعنأعام  (1)  الت صَر فاَتِ  مِنْ  َاوَغَرْ  الْعُقُود» )بتصرف يسرأ:33/107ويقول ابن تيمية  
يم« حُكْم . عَلَيْهِ  يَ تَ رتَ بُ  ا فإَِن هُ : عَقْلٍ  وَعَدَم لِسَانٍ  وَسَبْق لَسَهْو الْمُتَكَلِ مِ؛ مِنْ  قَصْدٍ  بغَِرِْ  لَفْظٍ  فكُل ...القصود مَشْرُوطةَ    ويقول إبرا

َحْكَامُ  بهِِ  تَ عَل قَتْ  الْقَصْدُ  بهِِ  تَ عَل قَ  إِذَا فاَلْعَمَلُ »الشاطي:  موسى بن هَا، شَيْء   بهِِ  يَ تَ عَل قْ  مَْ  الْقَصْدِ  عَنِ  عُر يَِ  وَإِذَا ،الت كْلِيفِي ةُ  ا  كَفِعْلِ   مِ ْ
قيق: مشهوراموافقات« .وَالْمَجُْونِ  وَالْغَافِلِ  ال ائمِِ   .3/09م، 1997، 1عفان، السعودية، ط ابن سلمان، دار آل ، 

 غَرِْ  مِنْ  اِلْكَامِ  يَ تَكَل مُ  ال ذِي ُوَ  اهْاَزلُِ »: 3/100، أعام اموقعن، م.س ، واهازل غر اجاد. يقول ابن القيم اجد  اهزْل: ضد   (2)
 «اجْاَد . وَنقَِيضُهُ  الل عِبِ، وَجْهٍ  عَلَى بَلْ  وَحَقِيقَتِهِ؛ لِمُوجِبِهِ  قَصْدٍ 

ظر (3) ح اجليل، م.س،  ؛24/124: امبسوط، م.س، ي ، أعام اموقعن، م.س ؛3/128؛ أس امطالب، م.س، 3/269م
3/100.  

ن   (4) مَذي2194 رقم:، حديث 3/516، كتاب الطاق، اب  الطاق على اهزل، م.س،  داود أس ن ال أبواب ، م.س، ؛ س
ن ابن ماجه1184 ، حديث رقم:3/482، الطاق واللعان، اب ما جاء  اجد واهزل  الطاق أبواب الطاق، ، م.س، ؛ س

مَذي عقبه: 2039 ، حديث رقم:3/197، اعبا راجع أو نكح أو طلق من اب ه « غريب. حسن حديث». وقال ال وقال ع
اد صحيح.: »2/216، م.س، مستدركاْاكم  ا لبا  إرواء الغليل« إس ه ا     .6/224، م.س، وحس
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  (زواج التلجئة )الزواج الصوريحكم  -2
ته زو ِ ، كأن يُ (1)ةً ئَ جِ لْ قد الزواج ت َ إذا عُ  ب اب رلج ا مع الزواج يقصدا  دون أن ،رجل  الظا
فهذا الزواج ؛ لسبب معن، كاخوف من رجل ظام معروف اغتصاب من ا زوج ها.  الباطن

ربعة؛ قياسا على اهزل؛  ب ا د امذا  كاهازل  أنَ ه فيه ام أكثر ألجَ َن  اميصح   القول امشهور ع
د. (2)ألجَ كذلك اميَصِح ، ف اهازل كَاحُ ون دِ،للعق قاَصِدٍ  غرُ  ابلة  و قول ع كاح اطل، ال أناْ

 . (3)ه، فهذا ااتفاق شرط مبطل للعقد، كشرط التوقيت والتحليلتِ ئَ جِ لْ ت َ إذا اتفق طرفا على 
جل اْصول على  كاح الصوري الذي يتم على الوائق فقط؛  وأف بعض امعاصرين أن ال

سية أو اإقامة  بلد  ااج ي، أو غر و أج غراض،  اقضته مقاصد الزواج  من ا نكاح اطل؛ م
نظمة والقوانن  .(4)السامية، وما فيه من الغش واخداع، والتحايل على ا

 

دي أن  والراجح  طَ كونه  الزواج الصوري إذا استو ع أركانه وشروطه، وانتفت موانعه، وم يُش
، فهو صحيح ازم، و  د عقد ع  ن    حقيقة الزواج؛إن م يقصد طرفاصورا ع الصورية كاهزل ا م

 ؛ ولكن أم من أقدم عليه لغرض غر مشروع، ويستحق العقوبة على ذلك. انعقاد
 

رة، وإن م تكن جاد ة، أن  أن   ويظهر  الفقه اإسامي عموما يعتد  الزواج اإرادة الظا
زل أو تلجئة، رغم  طبيعة عقد  الية. والسبب أن  رفات ام التص ها عدم اعتدادصدرت عن 

شتماله على جانب تعبدي؛ ولذلك قُدم على نوافل او  ،ه من القداسةف  الزواج تقتضي ذلك؛ ما 
تَب عليه مالعبادا ، كحل ما كان حراما، ن آار خطرةت. كما أنه عقد تعلق به حق ه؛ ما ي

ذا خاف  ،وحرمة ما كان حاا رة، و قوق العبادل اكحرمة امصا  . (5)لتصرفات امالية ال تتعلق 
                                                             

 أَنْ  ظاَمِ   يرُيِدُ  ال ذِي الر جُلِ  مِثْلُ  حَقِيقَة ، لهَُ  يَكُونَ  أَنْ  غَرِْ  مِنْ  صُورةًَ  الْعَقْدِ  ظْهَارِ إ عَلَى اثْ َانِ  يَ تَ وَاطأََ  أَنْ »ي:  ةعَ واضَ مُ  الأو التلجئة   (1)
اَفُ، مَنْ  بَ عْضَ  فَ يُ وَاطِئُ  مَالهَُ، أَْخُذَ  ُ  يبَِيعَهُ  أَنْ  عَلَى ُ )بتصرف  63-6/62موع الفتاوى، م.س، « الظ امُِ. ذَلِكَ  صُورةًَ، ليَِ ْدَفِعَ  إا 
بيضأ للحصول على وائق اإقامة يسرأ ي.. ومن صور زواج التلجئة ما يسمى الزواج الصوري )ا   بلد أج

ظر (2) وادر والزادات،  ؛24/122 م.س،، امبسوط :ي ؛ 3/77 م.س،أعام اموقعن،  ؛2/11 م.س،؛ أس امطالب، 9/231 م.س،ال
 ، ة منالفتاوى ؛ 9/463 م.س،امغ دية: ج  .4/206 ،1310، 2طالفكر، بروت،  البلخي، دار الدين نظام براسة علماءال اه

ظر  (3)   .3/77، أعام اموقعن، م.س ؛68-6/67موع الفتاوى، م.س، : ي

ظر  (4) ، دار الكتب العلمية، بروت، ط فقه: ي مد الكدي العمرا سرة امسلمة  امهاجر:   ؛390-1/387، م2001، 1ا
ة فتاوى و اجموعة واإفتاء السعودية، العلمية للبحوث الدائمة اللج  إدارة راسة: الدويش، نشر الرزاق عبد بن أمد: ، معا

؛ حكم زواج امصلحة  ضوء امقاصد الشرعية للزواج: وصفي 488، 18/98واإفتاء، الراض، )د.ط، د.تأ،  العلمية البحوث
شور مجلة الوعي اإسامي، الكويت، العدد  عاشور أبو زيد،  الشبكة ؛ فتاوى38-34، ص.2011، سبتمر 554مقال م

 م.7/3/2016: الزارة اريخ أ،http://www.islamweb.net، )96508ة، فتوى رقم: اإسامي

ظر  (5) ؛ التعبر عن اإرادة  الفقه اإسامي، م.س، 3/21افقات، م.س، ؛ امو 102-3/101اموقعن، م.س،  أعام: ي
 .447-1/446، م1998، 1مصطفى أمد الزرقا، دار القلم، دمشق، ط: ؛ امدخل الفقهي العام392-389ص.

http://www.islamweb.net/
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ا إ أن تصور وقوع اهزل والتلجئة  عقد الزواج أمر  بيه  بغي الت مستبعد جدا؛ ولكن ي
احية الشرعية والواقعية من إجراءات وشكليات، كاخطبة واإشهاد  ذا العقد من ال َُف   بسبب ما 

قاربوالتوثيق، وإبرامه  امساجد، و ا من ضور اإمام وا مور، وغر يستبعد اإتيان ها   ال ا
زا وتلجئة  . (1)كلها 

ب وقد ه قصد إ إحداث أثر  أن إفقهاء القانون امد  ذ الرضا ا يتحقق إا  من ا
 . (2)قانو معن، وأنه ا عرة اإرادة ال م تتجه لذلك، كإرادة اهازل، واإرادة الصورية

 

حوال الشخصية فلم تتعرض هذ امسألة؛ ولذلك اختلف   حكم  فقهاء القانونأما قوانن ا
ازلة أو ب بعض الزواج الذي يتم إرادة  ن الزواج ا  همصورية. فذ إ أنه زواج صحيح ازم؛ 

فه من قدسية، وما يستلزمه من إجراءات شكلية لعقد  زل فيه؛ فطبيعته الشخصية، وما 
رة، وا تُ  خذ فيه اإرادة الظا تم ا  . (3)قبل فيه دعوى الصوريةوتوثيقه، 

ب  ن اإرادة اهازلة والصورية م تتجه إحداث اآار القانونية  آخرونوذ إ أنه زواج اطل؛ 
ن الغاات السامية هذا العقد تستلزم وجود إرادة جادة حقيقية تتجه إ تَبة على الزواج، و  ام
سية، أو التمل صيل أغراض غريبة عن الزواج، كاْصول على إقامة أو ج ص صيلها، وليس إ 

ليل امطلقة ثاا لزوجها السابق  .(4)من الواجب العسكري، أو سَ فضيحة الزن، أو 
 

اَط توافر القصد لتحقق الرضا، ما سبق  ويتبن اك توافقا عاما بن  عرضه حول اش أن 
 ، من أجلمعا ضرورة توجه قصد امتعاقد َو التعبر واآاراإسامي والقانون الوضعي حول  الفقه

ع معهما  أن يتحقق الرضا  عقد الزواج؛ ولكن يستث من ذلك اإرادة اهازلة والصورية، فا مت
ب الفقه اإسامي، و  و امشهور  مذا ذا  رة. و به أخذ بعض انعقاد الزواج أخذا اإرادة الظا
و اموقف الذي أرا صائبا؛ إذ امرجع  حال غياب نص  قو  . و حوال الفقه القانو انن ا

و الفقه اإسامي رد الشخصية  ي  ذ اْاات  ن  . وا يطعن ذلك  مبدأ الرضا عموما؛ 
اء تقتضيه طبيعة عقد الزواج وخصوصيته  . استث

                                                             

ظر  (1)  .439-393التعبر عن اإرادة  الفقه اإسامي، م.س، ص. :ي

ظر  (2) مصادر وأحكام االتزام، ؛ 81-1/80، م.سشرح القانون امد اجزائري، ؛ 1/144 ،.سم ، شرح القانون امد الوسيط :ي
شورات اْلي اْقوقية، بروت، )د.طأ،دراسة    .43-42م، ص.2003 مقارنة: مصطفى اجمال وآخرين، م

ظر  (3) سرة اجزائري :ي  .149-1/148 ،.سم ،الوجيز  شرح قانون ا
ظر  (4) سرة اجزائري ش الوجيز :ي والتقليد  القانونن التونسي العاقات بن الزوجن، جدلية التجديد ؛ 1/149 ،.سم ،رح قانون ا

شر اجامعي، تونس، )د.طأ، سرة اجزائري ؛ 155م، ص.2007 وامقارن: عمار عبد الواحد الداودي، مركز ال اضرات  قانون ا
 .20امعة تلمسان، اجزائر، )د.تأ، ص.)مطبوعةأ: جيا تشوار، كلية اْقوق 
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 الفرع الثاي
 رضا ي عقد الزواجطرق التعبي عن ال

عد إظهار للعام اخارجي، ما كان الرضا الزواج أمرا نفسيا خفيا، فا مكن ااطاع عليه إا  ب
ه بعدة طرق، كالكام والكتابة واإشارة، أو السكوت، أو الطرق اْديثة.  ويتم ذلك التعبر ع

 التعبي َلكام -أوا
و الطر  كثر استعماا للتعبر عن الالكام أو القول أو اللفظ،  رضا واإرادة؛ لسهولته يقة ا

عقد ها الزواج، ولغتها، وصيغتها.  لفاظ ال ي ا عن ا  ووضوح دالته على امع امراد. وسأتكلم 
عقد ها الزواج -1   األفاظ الت ي

ة  الد لفاظ الصر عقد الزواج ا كاح والاي ي لفظي ال ، و ا زواج وما يشُتق لة على مع
ذا القدر  هما. و ا  (1)ا خاف فيه بن الفقهاءم ذين اللفظن ما ا يعُد  صر . أما ما عدا 

عقد بكل  فية إ أن الزواج ي ب اْ مع الزواج، فقد اختلف الفقهاء  انعقاد الزواج ها. فذ
عيان والتمليك، إذا نوى ها امتكلم   اْال، كاهبة والصدقة، والبيع لفظ يدل على مليك ا

عقد بلفظ اإجارة واإعارة ال ، وفهم الشهود ذلك. وا ي ة تدل على مراد زواج، أو وُجدت قري
عقد بلفظ اهبة إذا قرُنت بذكر امهر، واختلفوا  (2)والوصية واإحال ب امالكية إ أنه ي . وذ

اب(3)والتمليكلفظ الصدقة  م إا. أما الشافعية واْ د عقد ع كاح  لة فا ي اللفظ الصريح، أي ال
لفاظ ال(4)والزواج فقط ذين اللفظن كالصريح  انعقاد الزواج ها، إذا  مُصَح فة . وتعتر ا عن 

طق اللفظ الصحيح  .(5)استعملت عرفا  مع الزواج، أو كان العاقد عاجزا عن ال
لفاظ السابقة لت، أو فعلت، أو ل: قبِ ، فيكفي أن يقول القابِ وإذا صدر اإَاب إحدى ا

، دون اْاجة إعادة اللفظ امذكور   و ب اجمهور خافا رضيت وَ ذا مذ اإَاب. و
م أن   للشافعية، فإن   د ظهر ع عقد بقول القابِ ا ذا ه ا ي ل: قبلت؛ بل ا بد  أن يقول: قبلت 

ذا الزواج كاح أو   .(6)ال
                                                             

ظر  (1) ائع، م.س،  :ي ، م.س، 5/382؛ روضة الطالبن، م.س، 3/32؛ بداية اجتهد، م.س، 2/229بدائع الص  .9/460؛ امغ
ظر  (2)  .94-3/91؛ البحر الرائق، م.س، 83-4/78حاشية ابن عابدين، م.س،  :ي
ظر  (3)  .3/267ح اجليل، م.س، ؛ م3/32بداية اجتهد، م.س،  :ي
ظر  (4) ، م.س، 5/382، م.س، روضة الطالبن :ي  .461-9/460؛ امغ
ريف بعض حروفه، أو تغير ترتيبها التقدم والتأخر، مثل الل فْظِ  تَ غْيِرُ  وَُوَ  الت صْحِيفِ، مِنْ  ال مُصَح فَة:لفاظ ا  (5)  أَيْ  ،ََو زْتُ  و

ظر عَلَى اجْيِمِ  بتَِ قْدِمِ  هى4/226؛ مغ احتاج، م.س، 4/83حاشية ابن عابدين، م.س،  :الز ايِ. ي  غاية شرح  ؛ مطالب أو ال
تهى:  .5/48، م1994، 2اإسامي، ط ، امكتبالرحيبا سعد بن مصطفى ام

ظر (6) ب اجليل، م.س، 4/69: حاشية ابن عابدين، م.س، ي ، م.س، 4/226 مغ احتاج، م.س،؛ 3/422؛ موا  . 9/459؛ امغ
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  عقد ها الزواجاللغة الت ي -2
ا من اللغات عقد الزواج اللغة العربية وبغر بية ي ج ذا ، ح لو كان العاقد ا سن العربية. و

ابلة أن القادر  ب اْ و مذ د الشافعية. و قول للشافعية و صح ع فية وامالكية وا ب اْ مذ
س ُ ا، أما من ا  عقد زواجه بغر هاعلى التكلم العربية ا ي س  . (1)ها فيصح اللغة ال 

عقد ها الزواج -3   الصيغة اللفظية الت ي
عقد الزواج  عقد بلفظن أحدما ي اللفظ الدال على اماضي؛ لدالته على التحقيق، كما ي

. أما صيغة (2)للماضي واآخر لأمر أو امضارع إذا قُصد به اْال ا ااستقبال وامواعدة
تك؟ فا يصح ااستفهام، كقول دَده: أتزوج اب  .(3)ها العقد ما فيها من ال

قوال السابقة  و القول أوالصحيح من ا ن الزواج ال قيلت  ألفاظ ولغة وصيغة الزواج، 
عقد بكل لفظ يدل على  اي لغة أو عرفا، إذا وجدت القرائن ال تدل على إرادة الزواج من  مع

ا من اللغات اهما ذلك؛ م الشهود مهِ العاقدين، وفَ  خرى؛ سواء كانت الصيغة العربية أو بغر
صوصة كالصاة  .(4)فالزواج ليس من العبادات ح يقيد ألفاظ 

  التعبي َلكتابة -انيا
فية عقد الزواج الكتابة من أحد الطرفن إذا كان غائبا عن اجلس. أما اْاضر فا  أجاز اْ

عقد بكتابته، كما ا عقد الكتابة ي فية بقوهم:  من الطرفن ولو كان غائبن. إذن ي فمقصود اْ
ْ عَقِدُ » عَقِدُ  كَمَا  اِلْكِتَابِ  الِ كَاحُ  يَ  أحد العاقدين إ اآخر كتاا  تبيك و أن« اِخِْطاَبِ. يَ  ْ

 قبول، تكلم الاإَاب، م عليهم وقرأ الشهود العاقد اآخر أحضر الكتاب بلغ فإذا يتضمن إَاا،
د ماع الشهود لكل من اإَاب والقبول عقد الزواج ع   .(5)في

ابلة، فا َيزون عقد  الزواج بغر اللفظ، كالكتابة أما مهور الفقهاء من امالكية والشافعية واْ
خرس، فيصح عقد  واإشارة، سواء كان العاقد حاضرا أم غائبا؛ إا إذا كان عاجزا عن الكام كا

ها الكتابة  . على أن تتم قراءة امكتوب ليسمعه الشهود.(6)حي
                                                             

ظر  (1) ، م.س،  ؛5/382؛ روضة الطالبن، م.س، 85-4/84حاشية ابن عابدين، م.س،  :ي  .462-9/461امغ
ظر  (2) ائع، م.س،  :ي ب اجليل، م.س، 2/231بدائع الص  .230، 4/226؛ مغ احتاج، م.س، 3/419؛ موا
ظر  (3) ، م.س، ؛ 5/385، روضة الطالبن، م.س :ي  .9/462امغ
ظر  (4) ة: عمر ؛ 1/221، م.س، إعام اموقعن؛ 534-20/533، م.س، موع الفتاوى: ي أحكام الزواج  ضوء الكتاب والس

فائس، عمان شقر، دار ال ردن، ط ،سليمان ا  .89م، ص.1997، 2ا
ظر  (5)  .3/90؛ البحر الرائق، م.س، 4/73، حاشية ابن عابدين، م.س :ي
ظر  (6) ح اجليل، م.س،  :ي ؛ مغ احتاج، 384-5/383؛ روضة الطالبن، م.س، 1/384؛ البهجة شرح التحفة، م.س، 3/267م

هى، م.س، 4/230م.س،   .5/50؛ مطالب أو ال
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  التعبي َإشارة -الثا
ربعة إ أن   ب ا ب فقهاء امذا عقد زواجه إشارته العاجز عن الكام، كا ذ خرس ي

ن دالتها على الرضا أصرح من اإشارة ؛  سن الكتابة فهي أو  وقال. (1)امفهومة. فإن كان 
ه اإشارةأفية اْ بعض ذا ما رجحه بعض امعاصرين(2)ن القادر على الكتابة ا تصح م  .(3). و

  التعبي َلسكوت -رابعا
قبوا  الزواج؛ كما ا يكون رضا  حال استئذان الرجل أو السكوت ا يكون إَاا وا 

ها الزواجامرأة الثيب. أما امرأة البكر إذا استأذِا وليها فسكتت، فهو رضً  ِا تستحي  (4)ا م ؛ 
ا حاديث ال سبق ذكر ربعة؛ (5)كما جاء  عدد من ا ب ا ذا ما اتفق عليه فقهاء امذا . و

بكار ا يكون سكوتن إذن ح يتكلمن الرضاإا أن امالكية ا وا ست ة من ا . واستث (6)ستث
طق لتعلق الرضا امال الشافعية البكر امزو جة أقل من مهر امثل، فا  .(7)بد  من ال

ديثة -خامسا   التعبي َلوسائل ا
، والتواصكوسائل ااتصال اْديثة   وَ ل الصوت والصورة عر اهاتف والفاكس، والريد االك

نَتاا د ن ا من الوسائل ال اكتشفت حديثا، وم تكن معروفة ع ، أو بواسطة اهواتف الذكية وغر
ا  ب البعض فقهائ السابقن. وقد اختلف امعاصرون  حكم استعماها  إبرام عقد الزواج. فذ

وية العاقدين وأمُِ إ إجازتا  ُُقِ ق من  لس إذا  ن التزوير، وبشرط أن يصدر اإَاب والقبول  
ب آخرون إ م(8)، مع حضور الشهود وماعهم لإَاب والقبولألس احادثة)واحد  ع . وذ

                                                             

ظر  (1) ح اجليل، م.س، 3/198شرح فتح القدير، م.س،  :ي ، م.س، 4/230تاج، م.س، ؛ مغ اح3/267؛ م  ؛9/246؛ امغ
تهى اإرادات، م.س،   .2/632شرح م

ظر  (2) اية شرح اهداية؛ 10/572شرح فتح القدير، م.س،  :ي مودالب ، دار :  ، م2000، 1بروت، ط العلمية، الكتب العي
13/542. 

ظر  (3) مد خضر دور اإرادة  أحكام الزواج والطاق والوصية، دراسة فقهية ؛ 1/413امدخل الفقهي العام، م.س،  :ي مقارنة: 
ردن،  شر والتوزيع، عمان، ا  .62م، ص.2010، )د.طأقادر، دار اليازوري العلمية لل

ظر (4) ائع،  :ي ، 3/128 م.س،؛ أس امطالب، 3/32 م.س،؛ بداية اجتهد، 2/242 م.س،بدائع الص  .409-9/408م.س، ؛ امغ
 . 20-91ذا البحث، ص. يراجع  (5)
بَْ   (6) ي: مُرَش دَة ُن : ال السِت ة كَارؤاء ا َا البَالغِة ال و جْرَ  فأَطْلَقَ  أبَوَُا رَش دَ َْْ هَا ا ِ . الت صَر فِ  ِ  عَ ْ  أَيْ : عُضِلَتْ  والبِكْر ال الْمَاِ

َ عَهَا ا فَ رَفَ عَتْ  الِ كَاحِ، مِنْ  وَليِ  هَا مَ اَكِمُ  فَ زَو جَهَا للِْحَاكِمِ  أمَْرََ ْْ ، إذا زُو جَِتْ  وَا هَاَ أَبَ  ا مُهْمَلَة: أي ال ال . والبِكْرا أقل من  وَصِي 
ا، كالعبد وامعيب. والبِكْر والبِكْر. مهر امثل هَا ات عليها، أي عَقَدَ مُفْتَ  ال امزو جة من ا يكافؤ اَ بغَِرِْ  الْمُجْرِِ  غَي ْرُ  وَليِ  هَا عَلَي ْ ِِ  مُ   إذْ
ا، ُن مِنْ  بدُ   افَ  أخر ظر: الشرح الصغر .الِ كَاح ةاِلْقَوْلِ لصِح   رِضَا  . 368-2/367، م.س، ي

ظر  (7)  .3/128: أس امطالب، م.س، ي

ظر (8) ة، م.س، ص. الزواج: أحكام ي ، 74-70؛ دور اإرادة  أحكام الزواج والطاق والوصية، م.س، ص.83 ضوء الكتاب والس
فائسدات فقهية  قضاا الزواج والطاق؛ مستج139-143 شقر، دار ال ردن، ط: أسامة ا  .109م، ص.2010، 3، ا
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عا للغش واخداع الذي قد يتخلل عقد الزواج  خطورة ا؛استعماه ، م ال تقتضي ااحتياط  عقد
ذ  صو استعمال   . (1)وانتحال الشخصيات ،اتالوسائل، كتقليد ا

ذ الوسائل  اء عن  مر الزواج، خاصة وأنه مكن ااستغ ع احتياطا  و القول ام والراجح 
د تعذر اْضور.اْضور الشخصي جل   س العقد، أو الوكالة ع

 

ل الدراسة حوال الشخصية  ثاثة  فهي ،أما طرق التعبر عن الرضا  الزواج  قوانن ا
يكون الرضا »أسرة جزائري أنه:  10اللفظ والكتابة واإشارة. فقد جاء  امادة  تتمثل ، طرق

كاح شرعا. ويصح إَاب من أحد الطرفن وقبول من الطرف اآخر  بكل لفظ يفيد مع ال
كاح لغة أو عرفا، كالكتابة واإشارة. اإَاب والقبول من العاجز بكل ما يفيد  وجاء « مع ال

عقد الزواج إَاب من أحد امتعاقدين وقبول من اآخر ألفاظ تفيد »مغربية أنه:  أسرة 10امادة  ي
طق الكتابة إن كان يكتب، وإا  مع الزواج لغة أو عرفا. يصح اإَاب والقبول من العاجز عن ال

دين. رد نصت حو قانون ا« فبإشارته امفهومة من الطرف اآخر ومن الشا وال الشخصية ا
ة، كاإنكاح والتزويج، وللعاجز »على أنه:  7امادة  لفاظ الصر يكون كل من اإَاب والقبول ا

هما بكتابته أو إشارته صوص الثاثة يتبن ما أي:« امعلومة. ع ذ ال  فمن خال 
ذ القوانن على  - صلية للتعبر  أناتفاق  و الطريقة ا  عقد الزواج، وا َوز الكام 

اءً  خرى إا استث داستعمال الطرق ا دالضرورة؛  ع خرس ع . وقد أك د (2)العجز عن الكام، كا
طَ  اإَاب والقبول أن يكون: : »11/1 امادة امشرع امغر ذلك بقوله  شفوين  -1يش

د ااستطاعة، وإا فبالكتابة أو اإشارة  ذا اموقف يتوافق مع الفقه اإسامي.« امفهومة.ع  و
ة الدالة على الزواج  اتفاق القانون - لفاظ الصر اَط التعبر ا رد على اش اجزائري وا

ي اإنكا  ابلة. أما القانون امغر (3)ح والتزويجشرعا، و ب الشافعية واْ ذا يتوافق مع مذ ، و
                                                             

ظر  (1) وي ة الدائمة، اجموعة ا ؛ مستجدات فقهية  قضاا الزواج والطاق، م.س، 91-18/90، ، م.س: فتاوى اللج
بة مصطفى الزحيلي، دار110ص. ق حة، )د.تأ،  الر ابعة ، دمشق، الطبعةالفكر ؛ الفقه اإسامي وأدلته: و -7/5174ام

، رقم: 5175 مع الفقه اإسامي الدو دة، ال6/3) 52؛ قرار   20-14سعودية، بتاريخ: أ، الصادر  دورة مؤمر السادس 
شور على موقع اجمع 1990مارس   م.14/5/2017أ، اريخ الزارة: www.iifa-aifi.org/1789.html)، وام

ظر  (2) سرة اجزائري، م.س، : ي شورات جامعة عقد الزواج، دراسة ؛ 144-1/143الوجيز  شرح قانون ا مقارنة: عيسى حداد، م
ابة، )د.طأ، تار، ع   .48، 42، ص.م2006 اجي 

ظر  (3) حوال الشخصي: ي ، م.س، صالواضح  شرح قانون ا رد  .56ة ا
بيه: - سرة اجزائري )م ت ة؛ لكن قوله: 10قانون ا لفاظ الصر اَط ا كاح شرعا»أ م يصرح اش قتضي ي« بكل لفظ يفيد مع ال

كاح لغة أو عرفا. والغريب أن ا إما يدل على ال كاح والزواج، وما عدا ي ال كاح شرعا  لفاظ الدالة على مع ال ن ا ه  ذلك؛ 
كاح لغة أو عرفا، رغم أن الكتابة أخت اللفظ، من حيث الكلمات امستعملة.   الكتابة أجاز التعبر بكل ما يفيد مع ال

http://www.iifa-aifi.org/1789.html
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. (1)ان واإعطاءرَ ى مع الزواج لغة أو عرفا، كلفظ التمليك والقِ فأجاز التعبر بكل لفظ يدل عل
خذ به لرجاحته.  بغي ا و الرأي الذي ي فية وامالكية عموما، و ب اْ ذا يتوافق مع مذ  و

 

ذ الثاثة، فا يصلح التعبر عن اإَاب والقبول   اكم  - ا يعُتد  أي طريقة أخرى غر 
ذا العقد، وما يستلزم إبرامَه من اْضور  ؛(2)وسائل ااتصال اْديثةالزواج السكوت أو ب خطورة 

 الشخصي لطرفيه، وللو والشهود، وتوقيعهم ميعا على وثيقة العقد. 
 

بة إا  حال العجز عن الكام، وا يعُد  العجز عن اْضور وز عقد الكتاالزواج ا َ -
ن التعاقد  الزواج ا يصح بن غائبن، ما جلس العقد مررا لعقد  بواسطة امراسلة أو امكاتبة؛ 

لس العقد والعاجز عن اْضور إما أن يصر  .يقتضيه الزواج من اْضور الشخصي لطرفيه  
ع التعاقد بن غائبن  الزواج يتوافق مع يتمكن من اْضور، أو يُ وكَِ ل من ي ح ه. وم وب ع

ب اجم فية اجوزين للتعاقد بن غائبن بواسطة امراسلة وامكاتبةمذ  . (3)هور، خافا للح
 

ر  - هما حسب ظا ر بي و  العاجز عن الكام يعر عن إرادته الكتابة أو اإشارة، و
، فقد استعما حرف ا رد صن اجزائري وا الدال على التخير، أما تقدم ذكر الكتابة فهو  "أو"ل

بيه ذ  ت ر الفقهاء. أما القانون امغر فقد رتب  ذا يتوافق مع رأي ما ولويتها على اإشارة. و
د إا من العاجز عن الكتابة؛  خرة أوضح الطرق ترتيبا إلزاميا، فا تصح اإشارة ع ذ ا ن 

د ه ا على ا يقُبل م ذا يتوافق مع قول ب(4)من اإشارة، والقادر على ا فية.. و  عض اْ
 

ة لإَاب والقبول، فيصح إذ - دد لغة معي ها  نذ القوانن م  س التعبر بكل لغة 
ذا يتوافق مع رأي مهور الفقهاء خافا(5)الطرفان ويفهمها الشهود ابلة. . و  للح

                                                             

ظر  (1) سرة، م.س، ص.: ي  .84شرح مدونة ا

ظر  (2) سرة اجزائري، م.س، : ي  .147-1/144الوجيز  شرح قانون ا

ذا القول ا يتفق  أثر كثر من القانونين برأي اْ  (3) واز عقد الزواج بن غائبن بواسطة إرسال رسول أو كتاب. و فية، فقالوا 
مرين.  ل الدراسة، كما ا َوز تفسر العجز عن اْضور أنه  حكم العجز عن الكام؛ للفرق الكبر بن ا نظري مع القوانن 

ظر كام امتأ : ي فية  سرة ثرين اْ حوال الشخصية 42على ضوء الفقه والقضاء، م.س، ص. قانون ا ؛ الوا  شرح قانون ا
، م.س،  رد ، دراسة مقارنة بن الفقه اإسامي والقانون اجزائري: عبد الرحيم صاْي، ؛ 1/48ا وَ إنعقاد الزواج الريد اإلك

شو   .194.، ص2012، جوان 7، العدد السياسة والقانونر مجلة دفاتر مقال م
ظر  (4) سرة اجزائري، م.س،  :ي سرة، م.س، ص.  ؛1/144الوجيز  شرح قانون ا حوال الشخصية: 86شرح مدونة ا مد أبو ؛ ا

رة، )د.طأ، ، القا رة، دار الفكر العر  .44م، ص.2005 ز

ظر  (5) سرة اجز : ي سرة على 143-1/142ائري، م.س، الوجيز  شرح قانون ا -41ضوء الفقه والقضاء، م.س، ص.؛ قانون ا
42. 
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 الفرع الثالث
 شروط اإجاب والقبول ي عقد الزواج

عقد الزواج إا بعد وجود شِق ي التعبر، وما اإَاب والقبول، وأن تتوفر فيهما ملة من  ا ي
و الكام الذي يصدر أوا من  فية  د اْ ذ الشروط أنبه إ أن اإَاب ع الشروط. وقبل إيراد 

و الكام الذي يصدر انيا من امتعاقد اآخر دأحد امتعاقدين د اا اا على رضا العقد. والقبول 
ول. أما اجمهور  ابلة)على موافقته على إَاب ا ، فيعترون اإَاب ما أامالكية والشافعية واْ

ذلك كان   يصدر من الو أو وكيله، والقبول ما يصدر من الزوج أو وكيله. فإذا تكلم الزوج أواً 
د امالكية والشافعية؛ إذ ا يش ذلكبوا متقدما على اإَاب، وا يضر ق تَيب ع م ال د طَ ع

تَيب م العقد إن تقدم القبول عن اإَاب، لوجوب ال د ابلة فا يصح ع هما. أما اْ  . (1)بي
فية لتا فا تُطرح وا، (2)أما فقهاء القانون فيُعر فِون اإَاب والقبول  الزواج وفق تعريف اْ

تَيب  هماإشكالية ال  .بي
 فهي كاآي: (3)فقه اإسامي والقانون الوضعيوأما شروط اإَاب والقبول  ال

 

  يزجِ ْ اإجاب والقبول على التـا  دالة -أوا
الزواج  الفقه اإسامي عقد فوري نجز، ا يقبل التعليق على شرط غر متحقق، كقوله: 

الزواج  إذا حصلت على وظيفة، وم يكن قد حصل عليها بعد. كما ا يصح إضافة زوجتك اب
 .(4)إ امستقبل، كقوله: زوجتك اب بعد شهر، أو إذا جاء الربيع

حوال الشخصية،  ذا الشرط نصت عليه أيضا قوانن ا أسرة مغربية أنه  11/3في امادة فو
ما:  طَ  اإَاب والقبول كوِ وجاء  « غر مقيدين أجل أو شرط واقف أو فاسخ. اتن»يش

عقد الزواج امضاف إ امستقبل، وا امعلق على شرط »أحوال شخصية أرد أنه:  9امادة  ا ي
 . (5)ا يقبل التعليق الفقه اإسامي كما و  القانون الوضعي  نفالزواج إذ« غر متحقق.

                                                             

ظر (1)  .9/462 ، م.س،؛ امغ3/118 ، م.س،؛ أس امطالب2/350 ، م.س،؛ الشرح الصغر4/69 ، م.س،حاشية ابن عابدين :ي
ظر  (2) سرة اجزائري، م.س،  :ي سرة اجزائري امعدل، م.س، ص.1/142الوجيز  شرح قانون ا  شرح ؛ الوا 57؛ شرح قانون ا

، م.س،  رد حوال الشخصية ا حوال الشخصية: .1/45قانون ا شر والتوزيع،  شرح قانون ا مصطفى السباعي، دار الوراق لل
 .1/73م، 2001، 9الراض/ امكتب اإسامي، بروت، ط

سرة   (3) ، أما قانون ا رد ص عليها. وردت شروط اإَاب والقبول  الزواج  القانونن امغر وا  اجزائري فلم ي
ظر  (4) ائع، م.س،  :ي ب اجليل، 2/231بدائع الص  من الراجح معرفة  ؛ اإنصاف4/231؛ مغ احتاج، م.س، 3/422؛ موا

اَث إحياء دار امرداوي، سليمان بن علي: اخاف ، ط ال  .8/47، )د.تأ، 2العر
ظر  (5) سرة اجزائر  :ي سرة على ضوء الفقه والقضاء، م.س، ص.150-1/149ي، م.س، الوجيز  شرح قانون ا ؛ 43؛ قانون ا

سرة، م.س ، م.س، 89، ص.شرح مدونة ا رد حوال الشخصية ا  . 1/55؛ الوا  شرح قانون ا
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  واملد  اإجاب والقبول على ا دالة -انيا
ت صيغته التأقيت عقد؛  الزواج  الفقه اإسامي عقد على التأبيد، فإذا تضم ة م ي مدة معي

نه  مع نكاح امتعة، وكل  تك مدة شهر؛  هولة، كقوله زوج اب سواء كانت امدة معلومة أم 
كاح امؤقت اطلو من نكاح امتعة   . (1)ال

ع أيضا ة الوضعيواننالقو  دد م ذا ما جاء  امادة  .تقييد صيغة الزواج أجل  أسرة  11/3و
اَطها كون اإَاب والقبول:  و « اتن غر مقيدين أجل أو شرط واقف أو فاسخ.»مغربية اش و

صها على فساد زواج امتعة والزواج امؤقت. /31ما تقتضيه امادة  ، ب  و أحوال شخصية أرد
ل الدراسة،  الوضعيواننالقو الفقه اإسامي كل من   فطبيعة عقد الزواج  نإذ قتضي تة 

 .(2)التأبيد، فا يصح فيه التأقيت
  

  احاد جلس العقد -الثا
لس واحد.  ربعة إ أن اإَاب والقبول ا يصحان إا إذا صدرا   ب ا ب فقهاء امذا ذ

طَوا أن  وح  حالة التعاقد بن غائبن عن طريق إرسال كتاب، فية، فإِم اش ا اْ وال أجاز
 . (3)الكتاب ويصدر اجواب عليه  نفس اجلس أيضايقُرأ 

لس العقد، فجاء  امادة  اد  حوال الشخصية أيضا ا طَت قوانن ا أسرة  11/2وقد اش
لس واحد. وقر رت امادة  طَ  اإَاب والقبول صدورما    شخصية أحوال 6مغربية أنه يش

عقد الزواج إ»أرد نفس الشرط بقوها:  َاب من أحد اخاطبن أو وكيله، وقبول من اآخر أو ي
لس العقد. فامادان تقتضيان أن يكون التعاقد بن حاضرين، وأن تصدر صيغة العقد « وكيله  

اَق ذا ما يتفق مع قول اجمهور، خافا(4)بشقيها  نفس اجلس قبل ااف فية  . و ب اْ مذ
 .  (5)كتابةغائبن الاجوِ ز للتعاقد بن 

                                                             

ظر  (1) ائع، م.س،  :ي ب اجليل، م.س، 2/230بدائع الص ح اجليل، م.س، 3/421؛ موا .س، ؛ روضة الطالبن، م3/268؛ م
تصر اخرقي شرح؛ 5/388  .230-5/229م، 1993، 1ط العبيكان، بروت، الزركشي، دار ه عبد بن مد: الزركشي على 

ظر  (2) سرة اجزائري، م.س،  :ي سرة على ضوء الفقه والقضاء، م.س، ص.159-1/157الوجيز  شرح قانون ا ؛ 43؛ قانون ا
حوال الشخصية ، م.س الواضح  شرح قانون ا رد حوال الشخصية للسباعي، م.س، 64، ص.ا  .  79-1/78؛ شرح قانون ا

ظر (3) ب اجليل ؛4/76 ، م.س،حاشية ابن عابدين :ي  .9/463 ، م.س،؛ امغ5/384 ، م.س،؛ روضة الطالبن3/422 ، م.س،موا
ظر  (4) سرة اجزائري، م.س، ي ، م.س، ص.؛ الواضح  شر 1/146: الوجيز  شرح قانون ا رد حوال الشخصية ا  .  59ح قانون ا
فية فأجاز بعض  تأخذ  (5) حوال الشخصية برأي اْ ها القانون عقد الزواج بن غائبن بطريق امكاتبة،  تقانون ا الصادر السوري )وم

ص  م1953-09-17بتاريخ:  ه على أنه:  7امادة أ ف ة إذا كان أحد الطرفن غائباً َوز أن يكون اإَاب والقبول الكتاب»م
ظرو .« عن اجلس ا أيضا امواد:  ي ا ؛ /9 مع ةو سودا )/14إماراي؛  41/4ب كوي حوال الشخصية السودا لس  قانون ا

 .أم1991-07-24، الصادر بتاريخ: 1991
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  اموااة بي اإجاب والقبول -رابعا
ابلة إ  فية واْ ب اْ اَطذ الفور واموااة بن اإَاب والقبول، فح لو تراخى  عدم اش

قَ امتعاقدانالقبول عن ا . وذ إَاب يصح العقد بشرط أا يف شغا بغر ب امالكية أو ي
. واستث (1)ة إ وجوب اموااة والفورية بن اإَاب والقبول، وا يضر الفاصل اليسروالشافعي

ذا اإَاب  فان. من اب زوجت فقد مت امالكية الو اجر إذا قال  مرض موته: إن فيصح 
 َ م وإن أخر القبول  د ذا اا(2)رهُ شْ ع اء ا دليل عليه. و ؛ فإما أن ، وا حاجة تدعو إليهستث

ها بعد موتهيزوجها  ا  .ْال، أو يوصي غر بتزوَ
ص ذا الشرط م يرد ال حوال الشخصية و اَطه، اكتفاءً عليه  قوانن ا ، ما يرجح عدم اش

لس واحد، فا يضر اد اجلس، فما دام اإَاب والقبول قد صدرا   هما  بشرط ا طول امدة بي
ذ بش دث   هرط أا   ذ ت. وهذا (3)امدة ما يبُطل اإَاب أو ما يدل على اإعراض ع تفق 

طَون الفورية، خافا للمالكية والشافعية.  ابلة الذين ا يش فية واْ  القوانن مع رأي اْ
 

  بقاء اإجاب إل حي صدور القبول -خامسا
ب الفقه  ي عليه قبل صدور جع عن إَابه، أو جُن  أو أغماإسامي إ أن اموجب لو تراذ

ن اإَاب قد سقط، فا َد القبول ما يرتبط به. أما إن صدر القبول  عقد الزواج؛  القبول، فا ي
كاح ن ال اء اجلس؛  اَجع ولو  أث هما اْق  ال ي م ليس  فقد م العقد ولزم طرفيه، وم يعد 

 . (4)فيه خيار اجلس
ذ ص عليه  قا او حوال الشخصيةلشرط م يرد ال طقي يقتضيه وانن ا ه شرط م الشرط ؛ لك
ن اموجب غر ملزم البقاء على إَابه ما دام القبول م يصدر بعد، فإذا بطل اإَاب أو  السابق؛

نَ به، كم خر ما يق ذا ا ليتهسقط قبل صدور القبول م َد   . (5)ا لو مات اموجب أو فقد أ
 

  تطابق اإجاب مع القبول -سادسا
ديد  تطابقُ  ؛ أي التطابق  تعين الزوجن، و اإَاب والقبول يع توافقهما من ميع الوجو

ب  ذا ما اتفق عليه فقهاء امذا مقدار الصداق إذا مي  العقد، وكذا الشروط ااتفاقية. و
                                                             

ظر (1) ح اجليل، م.س، 4/76حاشية ابن عابدين، م.س،  :ي ، م.س،  ؛5/385م.س،  ؛ روضة الطالبن،3/268؛ م  .9/463امغ
ظر  (2) ح اجليل، م.س،  :ي ب اجليل، م.س، 3/268م  .3/422؛ موا
ظر  (3) ، م.س، ص. :ي رد حوال الشخصية ا حوال الشخصية للسباعي، م.س، 59الواضح  شرح قانون ا    .1/95؛ شرح قانون ا
ظر  (4) ائع، م.س،  :ي ، م.س، 5/385لبن، م.س، ؛ روضة الطا2/232بدائع الص تصر خليل؛ 9/464؛ امغ  بن مد: شرح 

 .3/174تأ، بروت، )د.ط، د. للطباعة، الفكر اخرشي، دار ه عبد
ظر  (5) ، م.س،  الوا :ي رد حوال الشخصية ا حوال الشخصية للسباعي، م.س، 1/60 شرح قانون ا    .1/96؛ شرح قانون ا
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ربعة؛ واست فية امخالفة  الصداا العقد معها. كقوله: ق إذا كانت لصا اموجب فيصح ث اْ
 . (1): قبلت ألففيقولألفن،  ها: تزوجتأو قوله: قبلت ألفن. فيقولزوجتك اب ألف، 

ذا الشرط نصت عليه صراحة امادة  اَطها كون اإَاب والقبول  11/2و أسرة مغربية اش
رد ف اَطه، ومع ذلك فا شك  متطابقن. أما القانونن اجزائري وا إِما م يصرحا اش
دما؛ إذ ا مكن أن  اَضي  الزواج دون تطابق اإَاب والقبول ااعتداد هذا الشرط ع صل ال

اصر العقد امذكورة فيهما،   . (2)من شخصية الزوجن وامهر والشروط ااتفاقية ميع ع
َاب لفقه اإسامي  الشروط امطلوبة  اإوهذا يتبن أن القانون الوضعي يتفق مع ا

رج  عقد الزواج والقبول تار أحد آرائهم دون أن  د اختاف الفقهاء فإن القانون  ، وح ع
ها ميعا. كما أشر ن اجزائري م يصرح بذكر أي شرط من تلك الشروط، أما إ أن القانو  ا ع

رد فذكرا بعض فضل  نظري لو م   القانونن امغر وا الشروط وأغفا البعض اآخر. وكان ا
ص عليها ميعا كما  بعض الق  .(3)العربية واننال

 الفرع الرابع
 صحة الرضا ي عقد الزواج

طَ لصحة الرضا  لية التعاقد، وأن يكون رضا خاليا من العيوب؛  صدوريش من يتمتع أ
لية التع اولذلك سيكون كامي   )أواأ، وسامة الرضا من العيوب )انياأ. اقد  الزواج عن أ

لية التعاقد ي الزواج -أوا  أ
ن يكون زوجا أو زوجة، ا صاحية الشخص  لية  لية التعاقد،  ا أقصد ا وإما أقصد أ

فسه داء، وصاحية الشخص مباشرة إبرام عقد الزواج ب لية ا  .(4)أي أ
                                                             

ظر  (1) تهى اإرادات، م.س، 3/89، ؛ البحر الرائق، م.س77-4/76ابن عابدين، م.س، حاشية  :ي   امهذب؛ 2/634؛ شرح م
 .2/437د.تأ،  العلمية، بروت، )د.ط، الكتب دار الشرازي، اسحاق أبو: الشافعي اإمام فقه

ظر  (2) ، م.س،  الوا :ي رد حوال الشخصية ا حوال الش1/60 شرح قانون ا رة، م.س، ص.؛ ا ؛ شرح قانون 41خصية  ز
حوال الشخصية للسباعي، م.س،     .95-1/94ا

ص امادة   (3) طَ  اإَاب والقبول أن يكون متفقن من كل وجه -1»أحوال شخصية سوري على ما أي:  11ت لس  ،يش و 
أحد الطرفن قبل القبول ما  قصود به الزواج، وأن ا يوجد منمن امتعاقدين سامعاً كام اآخر وفاماً أن ام كل وأن يكون ،واحد

لية اموجب -2. يبطل اإَاب ا  «.الطرفن وبكل ما يفيد اإعراض من أحد ،ويبطل اإَاب قبل القبول بزوال أ ا ظر  مع وي
؛   10امواد:  ؛  25ي؛ قطر  13إماراي؛  41كوي ؛  18ري ؛  14عما حوال الشخصية م ) 7ليبي؛  11سودا قانون ا

ة  20اليم رقم   أ.م، امعدل1992لس
لِي ةَ : »2/321جاء  شرح التلويح على التوضيح، م.س،   (4) ْ َ لِي ةُ  أَحَدُمُاَ: ضَرْاَنِ  ا ْ قُُوقِ  لِوُجُوبِ  صَاحِي  تُهُ  أَيْ  الْوُجُوبِ، أَ ْْ  ا

لِي ةُ  يَةُ وَالث انِ  وَعَلَيْهِ. لهَُ  الْمَشْرُوعَةِ  ْ دََاءِ، أَ أسرة  208وجاء  امادة  «شَرْعًا. بهِِ  يُ عْتَد   وَجْهٍ  عَلَى مِْهُ  الْفِعْلِ  لِصُدُورِ  صَاحِي  تُهُ  أَيْ  ا
ي صاحية الشخص للممارسة حقوقه الشخ»مغربية:  داء  لية ا دد القانون شروط اكتساها....أ  «صية وامالية ونفاذ تصرفاته، و
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ون والصي غر امميز ليست اج وضعي،  أن  امي وا  القانون الوا خاف  الفقه اإس
لية إبرام عقد الزواج. كما أنه ا خاف  أن الرجل البالغ ه لية ما ا العاقل الرشيد يتمتع أ

م.(1)إبرام عقد الزواج ؤاء من سيأي ذكر  . وإما وقع اخاف  غر 
 

لية امرأة الراشدة -1  لزواجد العق أ
لية أداء كاملة إبرام التصرفات الشرعية. أما عقد الزواج فقد اختلف  امرأة الراشدة تتمتع أ

لة  فية إ أِا مؤ ب اْ ليتها إبرامه، ح لو كان إذِا معترا لصحته. فذ  إبرامهالفقهاء  أ
ا فسها أو لغر ب (2)ل ابلةاج. وذ ها مباشرة  أ إ أنهمهور )امالكية والشافعية واْ ا يصح م

ا، وإما يزوجها وليها إذِا فسها وا لغر و قوله (3)العقد ا ل ذ امسألة  : . وأصرح دليل  
 .(5). ودالته واضحة  أييد رأي اجمهور(4)أنَـفْسَهَا الْمَرْأَة   ت ـزَو جِ   وَاَ  الْمَرْأةََ، الْمَرْأةَ   ت ـزَو جِ   اَ )

فسها؛ سواء  حوال الشخصيةقوانن اوقد أجازت  للمرأة البالغة الراشدة مباشرة عقد زواجها ب
أ، أو ح بدون حضور كما  القانون امغر 11/1مضور وليها كما  القانون اجزائري )

رد )25م) ذا 19مأ؛ بل ح مع عدم موافقته كما  القانون ا خرأ. لكن  أعطى للو  ا
 َ ذا ما َعل 16ماض )حق ااع ذ القوانن متوافقة عموما مع أ، خافا للقانونن السابقن. و

في ب اْ رد أكثر توافقا مع ؛ إا أنامذ هما هالقانون ا اَض.م نه أعطى للو حق ااع   ؛ 
لية السفيه -2  لعقد الزواج أ

فسه، فإما أن (6)إذا أبرم السفيه يكون إذن وليه أم ا؛ فإن كان  احجور عليه عقد الزواج ل
كاحه صحيح أيضا إذن ولي ربعة. وإن كان بغر إذن الو ف ب ا ه فزواجه صحيح اتفاق امذا

                                                             

ي:   (1) ة، و ما يربطها القانون الوضعي ببلوغ سن معي لية الكاملة البلوغ الطبيعي، بي ة   19لكن الفقه اإسامي يربط ا س
أ 40)م القانون اجزائري ة  القانون امغر 18، ومد ردأسرةأ 209)م س   .ب أحوال شخصيةأ/203)م ، والقانون ا

ظر  (2) ائع، م. :ي اية شرح اهداية، م.س، 2/247س، بدائع الص  .5/70؛ الب
 سَفِيهَةً، أوَْ  رَشِيدَةً  ثَ يِ بًا، أوَْ  كَانَتْ   بِكْراً غَرَِْا، عَلَى وَا نَ فْسِهَا عَلَى الْمَرْأةَِ  عَقْدُ  ََُوزُ  ا: »4/201يقول القرا  الذخرة، م.س،   (3)

ظرو « ا. أمَْ  الْوَِ   أذَِنَ  تصر اخرقي، م.س، 3/125ب، م.س، أس امطال :ي  .5/39؛ شرح الزركشي على 
ن ابن ماجه  (4) ، س كاح، اب ا نكاح إا بو ن الكرى ؛ ال1882، رقم اْديث: 3/80، م.س، أبواب ال ، م.س،  للبيهقيس

 ، كاح، اب ا نكاح إا بو ن الدارقط؛ 13634، رقم اْديث: 7/178كتاب ال -4/325كاح، ، م.س، كتاب الس
لبا  إرواء الغليل، م.س، 3536، رقم اْديث: 326  . 6/248. وقد صححه ا

عا  سبل السام، م.  (5)  كَاحِ نْ إا ِ  يةَ  واِ هَاَ ليَْسَ  الْمَرْأةََ  أنَ   عَلَى دَليِل   هِ فِي»على اْديث:  تعليقا 176-2/175س، قال الص
َ فْسِهَا رةََ  افَ  لغَِرَِْا، وَا لِ ََااً  الِ كَاحِ  ِ  هَاَ عِب ْ رََا تُ زَو جُِ  وَا غَرِِْ، وَا الْوَِ ِ  إِِذْنِ  نَ فْسَهَا  تُ زَو جُِ فَا ،قَ بُوا وَا إ  بِوكََالةٍَ، وَا يةٍَ بِواِ غَي ْ

 «وكََالةٍَ. وَا يةٍَ بِواِ الِ كَاحَ  تَ قْبَلُ  وَا
ر موضعه، غر  ماله يصرف الذي و: السفيه: »113.س، ص.ات الفقهية، مالتعريفجاء    (6)  أموالهَ ويضيع مصارفه،  وي بَُذِ 

ظر  امع نفسه: امادة  «اإسراف. ويتلفها ./206مغربية؛ وامادة أسرة  215وي  ب أحوال شخصية أرد
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ن  فية؛  د اْ جر عليه  أمر ع ُ ولكن ا الزواج، إذ اْجر خاص التصرفات امالية؛ السفيه ا 
  .(1)ت تلك الزادةمهر امثل، فإن فعل بطل من الزواج أكثر َوز له
، وللو أن يرد  و  ب امالكية إ أن نكاح السفيه بغر إذن وليه موقوف على إجازة الو ذ

ار اء، فإن رد  م يثبت للزوجة إا أقل امهر، أي ربع دي  . (2)ولو بعد الب
بوا إ عدم ص ابلة فذ ع حة زواجه بغر إذن وليه؛ إا إذا احتاج لأما الشافعية واْ لزواج، وامت

ه، فيصح زواج دئذ؛ه وليه من تزوَ  .(3)ولكن مهر امثل ا أكثر ع
ن اْجر يتعلق امال، والزواج ليس  ؛  والراجح أن السفيه له أن يتزوج ولو بغر إذن الو

 وإا عُد  مبذرا، وتبطل تلك الزادة.تبذيرا؛ لكن ا َوز له الزواج أكثر من مهر امثل 
 

ص على حكم تزويج السفيه احجور عليه،  ننقواأما  ل الدراسة فلم ت حوال الشخصية  ا
فية  أنه ا حجر  الزواج، وأن للسفيه تزويج نفسه دون اْاجة إذن الو  وكأِا ميل لرأي اْ

اَض خر حق ااع ذا ما يتفق مع ال أو موافقته؛ إا أن هذا ا رأي على ما زاد على مهر امثل. و
 .(4)الفقهي الراجح

لية  -3  لعقد الزواجذي الغفلة أ
ب فية  ذ ُْدع   (5) أن ذا الغفلةإاْ حكمه كحكم السفيه ماما. أما امالكية فذكروا من 

ابلة  جر عليه. وأما الشافعية واْ البيوع لقلة خرته واختلفوا فيه على قولن أصحهما أنه كالسفيه 
ا  مفهوم السفيه، وم يعترو وصفا مغايرا له، فلم يستعملوا مصطلح  ذي الغفلة، وإما أدرجوا مع

د و حكم السفيه فحكمه ع ذا (6)مامام  خر. وقد سبق إيراد حكم   فا حاجة إعادته. ا
رد )43موقد نص القانون امد اجزائري ) حوال الشخصية ا أ على  205مأ، وقانون ا

لية كالسفيه كون ذي الغفلة نقص فيةا ب اْ ذا يوافق مذ سرة امغربية فلم ، و . أما مدونة ا
ابلة.مصطلح ذي الغفلة أصا تستعمل  ، ما يفيد كونه نوعا من السفه، كما قال الشافعية واْ

                                                             

ظر  (1) ائع، م.س،  :ي  .7/171بدائع الص
ظر  (2)  .145-3/144؛ التاج واإكليل، م.س، 89-5/88البيان والتحصيل، م.س،  :ي
ظر ( 3)  .5/334؛ اإنصاف، م.س، 145-3/144أس امطالب، م.س،  :ي
ذا   (4) ا. وما 145.البحث، صيرُاجع مزيد من التفصيل:   بعد
فية، ويقصدون به: ذو الغفلة:  (5) ة.  التصرفات إ يهتدي سذاجته، فاو  خرته لقِِل ةِ  الْبُ يُوعات ِ  يغُن مَنْ  مصطلح استعمله اْ الرا

ظر:  اية شرح اهداية، م.سي رد بتعريف ماثل، حيث 11/108، الب حوال الشخصية ا ج /206جاء  امادة . وعرفه قانون ا
ه قوها:  افعة، فيغن  امعامات؛ لبلهٍ فيه.ذو الغفلة »م  « و الذي ا يهتدي إ التصرفات ال

ظ  (6) ايةر: ي ب اجليل، م.س، 8/244؛ الذخرة، م.س، 11/108، شرح اهداية، م.س الب فة احتاج، م.س5/58؛ موا ، ؛ 
ع، م.س، ص.5/167  .272-271؛ امطلع على ألفاظ امق
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لية الصب امميز -4 ب الفقهام: اختلفت لعقد الزواج أ الذي بلغ  ،(1) الصي امميز يةذا
نَوًا من س ا لتزويج نفسه أم (2)بع س ل يكون أ د ،  فية وامالكية ورواية ع ب اْ ا؟ فذ

عقد موقوفا على إجازة وليه، فإن م َز الو ح بلغ  ابلة إ أن تزويج الصي امميز نفسه ي اْ
فية على الصبية امميزة أيض د اْ ذا اْكم ع . ويسري  خر أن َيز ب الصي، كان هذا ا ا. وذ

ابلة إ د اْ  .(3)أن عقد الزواج ا يصح من الصي امميز ولو إذن وليه الشافعية ورواية ع
  ويظهر  أن خطورة عقد الزواج تقتضي عدم صحة إبرامه إا من البالغ الراشد.  

 

او  حوال الشخصية إ أن الصي امميز )القاصرأ، ذكرا كان أم أنثى ليس أ بت قوانن ا  ذ
ها واجه ز ؛ لكن َوز (4)للزواج ح يبلغ سن الرشد ة، م اءً قبل ذلك بضوابط معي موافقة استث

، هما العقد؟ فا خاف  كون القاصرة يزوجها . (5)وإذن القاضي بذلك الو وأما من يباشر م
فسها إا إذا كانت الغة راشدة قد صر الذكر ف. وأما القا(6)وليها؛ إذ ا تباشر امرأة عقد زواجها ب

ذ القوانن فيمن يباشر عقد  سرة اجزائري صرح  امادة زواجهاختلفت  أن  11/2؛ فقانون ا
سرة امغربية يظهر من امادة  ه. و مدونة ا و من يتو تزوَ و من يباشر  21وليه  أن القاصر 
رد فلم يرد حوال الشخصية ا ضور وليه. أما قانون ا  . (7)ذا الشأنفيه نص ه الزواج لكن 

 

نه  حكم الزواج بغر  لكن إذا زوج القاصر نفسه بغر إذن وليه، فهذا الزواج يكون فاسدا؛ 
، وقد صرح القانون اجزائري ) و  حالة  باأ بفساد الزواج 61/3مأ والقانون امغر )33/2مو

ذا الزواج رد فأشار إ فساد  ع ماع دعوى /35مأيضا ) وجوبه. أما القانون ا ه م جأ؛ لك
لية، أو إذا كانت الزوجة حاما.   فساد إذا كان الزوجان حن إقامة الدعوى حائزين لأ

                                                             

فعه. والت مْيِيزُ و الذي  امميز: الصي  (1) شياء، ويفهم اخطاب، ويفرق بن ما يضر وما ي مَاغِ  ِ  قُ و ة  »: و يعرف معا ا بَطُ  الدِ   يُسْتَ  ْ
. هِاَ تصر خليل للخرشي، م.س، 109التوقيف على مهمات التعاريف، م.س، ص.« الْمَعَاِ ظر: شرح  ؛ اإنصاف، 5/08. وي

ى1/396م.س،  ووي، شرف بن ؛ اجموع شرح امهذب:   .7/28الفكر، )د.ط، د.تأ،  دار ال
ب ا  (2) ن. امشهور  امذا و سبع س ظرربعة أن سن التمييز  ؛ التاج واإكليل، م.س، 6/484: شرح فتح القدير، م.س، ي

هى، م.س، 2/393؛ مغ احتاج، م.س، 6/641 حوال الشخصية فسن التمييز غر 1/277؛ مطالب أو ال . أما  قوانن ا
ة  القانون اجزائري )م 13مو حد؛ فهو  أ، و الق 42/2س و مد ة )م 12انون امغر  و أسرةأ، و  214س رد   القانون ا

وات )م 7  ج أحوال شخصيةأ./210س
ظر  (3) ائع، م.س، 4/226امبسوط، م.س،  :ي ؛ مغ احتاج، م.س، 1/603؛ البهجة  شرح التحفة، م.س، 2/233؛ بدائع الص

ع، 3/234 يم؛ امبدع  شرح امق  .4/08، م1997، 1العلمية، بروت، ط الكتب ارد مفلح، بن مد بن إبرا
و   (4) ة  القانون اجزائري )م 19سن الرشد  الزواج  ة  القانونن امغر )م 18أ، و7س رد )م أ19س  أأ./10وا
ظر  (5) ؛  22-20جزائري؛  7: امواد اآتية ي . 10مغر   أرد
ظر  (6) ؛  52-24جزائري؛  11/1: امواد اآتية ي . 19مغر  أرد
ذا البحث،   (7)  .161-160ص.يرُاجع مزيد من التفصيل: 
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لية اتم  ةالوضعي القوانن أن  بيانه ا سبق يظهر  مو  لقاصر  إبرام تن  موقفا واضحا من أ
ب  تالزواج، وما أخذعقد  د إ مذ  دد  الفقه اإسامي.به من آراء ا تست
 

لية ال -5  لعقد الزواج وت  عْ مَ ـأ
م   (1)إذا تزوج امعتو د لية ع نه نقص ا فية موقوف على إجازة وليه؛  د اْ فزواجه ع

ون عدم  م كاج د ابلة، فامعتو ع كالصي امميز. أما مهور الفقهاء من امالكية والشافعية واْ
و غر م لية، و  .(2)كلف وا تصح عبارته  عقد الزواج وا  غر من العقودا

 

هم من ة من ااختالواحد درجةليسوا  و  متفاوتون،والصحيح  نظري أن امعاتيه  ؛ فم
هم من يكون له شيء  بغي إْاقه الصي غر امميز كما قال اجمهور، وم يكون فاقدا للتمييز في

بغي إْاقه ا فية. ولتحديد درجة العته، ومدى وجود من التمييز في التمييز لصي امميز كما قال اْ
فسية. مراض العقلية والعصبية وال ل ااختصاص، كأطباء ا ، َب الرجوع إ أ  لدى امعتو

 

ل الدراسة  أما ؛ فالقانون امد اجزائري )اختلفت فقد القوانن  أ 42/1م حكم امعتو
لية ون  َعله عدم ا . أما مدونة هزواج، والتا يتوافق مع رأي اجمهور  عدم صحة (3)كاج

سرة امغربية ) فية. 213/3ما لية كالصغر امميز، والتا تتوافق مع رأي اْ  أ فتجعله نقص ا
حوال  رد فقد اختلف موقفه؛ فاعتروأما قانون ا أ فاقدا /204 امادة امعتو  الشخصية ا

ونللتمييز ك ؛ (4) امميز. والتا فامادان متعارضتانأ  حكم الصغر/212، م اعتر  امادة اج
، وإن كان ما ا ونإا إذا قيل أن العته درجات متفاوتة؛ فإن كان ما يفُقد التمييز، فصاحبها كاج

ذا التفسر يتفق م(5)يفُقد التمييز، فصاحبها كالصي امميز ؛ ولكن ع الرأي الفقهي الراجح. و
ة  صوص القانونية ليست صر مر إ مراجعة وتوضيح.ال   الدالة عليه، فيحتاج ا
                                                             

 وَا يَضْرِبُ  ا أنَ هُ  إا   الت دْبِرِ؛ فاَسِدَ  ،الْكَامِ  ُْتَلِطَ  ،الْفَهْمِ  قلَِيلَ  كَانَ   مَنْ  الْمَعْتُوُ : »210، ص.، م.سالتعريفات الفقهيةجاء    (1)
ذا التعريف. وجاء  امادة /206ونص امادة « الْمَجُْونُ. يَ فْعَلُ  كَمَا  يَشْتُمُ  أسرة  216أ أحول شخصية أرد قريب جدا من 

ية ا يستطيع معها التحكم  تفكر وتصرفاته.»مغربية أن:  و الشخص امصاب إعاقة ذ  «امعتو 
ظر  (2) سرار، م.س  :ي ؛ مغ 2/371؛ الشرح الصغر، م.س، 2/334 ؛ شرح التلويح على التوضيح، م.س،4/248، كشف ا

تهى اإرادات، م.س، 3/233احتاج، م.س،   .2/635؛ شرح م
ا إ أن امادة  (3) الف ما جاء  امادة  85 أنبه  ن امادة  42/1أسرة جزائري  ، وذلك  أسرة  85مد من بطان تصرفات امعتو

ؤاء عل تصرفات امعتو موقوفة غر نفذة، م ذا اْكم غريب جدا، أقصد التسوية بن  ون والسفيه. و ثلها مثل تصرفات اج
ذ امادة وتعديلها. ذا يقتضي ضرورة مراجعة  . و  الثاثة، فهذ التسوية ا تتفق مع الفقه اإسامي وا مع القانون امد

. و  128/1، 44/1امادتن: ونفس التعارض موجود بن   (4) مد  43، 42امادتن: نفس التعارض كان موجودا أيضا بن مد أرد
: 05/10مقتضى القانون رقم:  43جزائري؛ لكن امشرع اجزائري أزال التعارض بتعديله للمادة   م.20/6/2005، امؤرخ 

ظر  (5) ، م.س، جامبسوط  شرح القانون ا :ي  .377-376، ص.1، مج1مد
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 سامة الرضا من العيوب  -انيا
ذا  ل إبرام عقد الزواج؛ بل َب أن يكون  ا يكفي لصحة الرضا صدور من شخص مؤ

ذا الشوائب، خاليا من العيوبالرضا سليما من  ا ا يشوبه ضغط أو ا طليقً ا حرً كونه رضً يستلزم  . و
ورا صادرا على بصرة وبي   ، وكونه مت  . (1)أو غن و تغريرأأقدم عليه، فا يشوبه غلط  ة منإكرا

بغي تعريف عيوب الر   ذا امع أكثر ي ا.وإدراك   ضا، وبيان عدد
 

 تعريف عيوب الرضا -1
  تعريف عيوب الرضا ي اللغة -أ

مر واارتياح ريف الرضا  اللغة، وأنه أي مع بق تعلقد س ااختيار والقَبُول، واستحسان ا
فس  ،لهالصدر  إليه، وانشراح ة ال   .(2)إليهوطمأني

ا عَيْب، و: الوَصْمَةُ، وال قِيصةُ، والشائبة، والعل ة أما العيوب لغة فمفرد  . (3)و
ي ما يصيب ذلك ااخت س اإنسان يار والقبول وااستحسان اموجود  نففعيوب الرضا لغة 

عله معتا غر   سليم، نقصا غر كامل.ا أمر معن، ما يصيبه من نقائص وشوائب وعلل، 
 

  تعريف عيوب الرضا ي الفقه اإسامي -ب
صل  ، وم يستعمله فقهاء الشريعة القدامى، رغم أِم عَرَفُوا(4)عيوب الرضا مصطلح قانو ا

ا ا؛ بل ووصفو ل به أو تُ  آحاد تلك العيوب، كاإكرا والتغرير وغر ته. فو ِ أِا تفسد الرضا أو 
اراة للقانونين، وعر   وامعاصرون فقد استعملأما الفقهاء ا  بعدة تعريفات. فو ذا امصطلح 

 

بة الزحيلي عيوب الرضا مور»أِا:  فقد عر ف و دث ال ا  تزيل أو ادة،ر اإ  خلاً  ُ
كم معها انتفاء »أِا:  وعرفها مصطفى الزرقا (5)«العقد. إجراء  الكامل الرضا ُ حاات ا 

ذ اإرادة من كل شائبة؛ بل يوجد آفة  كم معها بسامة  ُ اإرادة العقدية اْقيقية، كما ا 
 (6)«ا.أصابت إرادة العاقد، وا يستطاع معها اعتبار رضا صحيحا كاما ملزم

                                                             

ظر  (1)  .1/409لعقود، م.س،مبدأ الرضا  ا: ي
ذا البحث، ص.  (2) ظر   .2-1ي
ظر:  (3) ؛ القاموس 3/448)وصمأ؛ اج العروس، م.س،  12/639)نقصأ،  7/101)عيبأ،  1/633العرب، م.س،  لساني

مد بن يعقوب الفروز قيقيآاد احيط:  اَث قيق مكتب: ،  ، م2005، 8الرسالة، بروت، ط الرسالة، مؤسسة مؤسسة  ال
 .118ص.

(4)   .  يستعمل بعض القانونين مصطلح عيوب الرضا، ويستعمل البعض اآخر مصطلح عيوب اإرادة، وا فرق بن امصطلحن  امع
بة مصطفى الزحيلي، دارالفقه   (5) ق حة الر ابعة الفكر، دمشق، الطبعة اإسامي وأدلته: و  .4/3306، ، )د.تأام
 .1/449، لعام، م.سامدخل الفقهي ا  (6)
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  تعريف عيوب الرضا ي القانون الوضعي -ج
 القانون،لسان بعض فقهاء ل الدراسة عيوب الرضا، وإما جاء تعريفها على ف القوانن عر  م تُ 
أمور تلحق إرادة أحد امتعاقدين أو كليهما فتفسد الرضاء »أِا:  مد صري السعدي هافحيث عر  

تلك العوامل ال تُابس إنشاء العقد، ويكون »أِا:  جعفورسعيد مد  فهاعر  و  (1)«دون أن تزيله.
ذ  كم معها بسامة  كم معها انتفاء إرادة العقد، كما ا  ُ ي عوامل ا  ها فيه بعض التأثر، و

 (2)«العاقد. تعيب إرادة صحيحا كاما ملزما؛ نظرا لوجود شائبةاإرادة، وا يُستطاع اعتبار العقد 
ذوياحظ  ال العقود، رغم  اتالتعريف على  الفقهية والقانونية، أِا عر فت عيوب الرضا  

فردة، كالطاق والوقف وغر ذلك.  اأِ قد تشوب الرضا  سائر التصرفات ولو كانت اإرادة ام
بغي مراعاة التعميم  التعريف. كما يُاحظ عليها أِا تعريفات متفقة  كون عيوب  ولذلك ي

دث  ُ يث  د إنشاء التصرف، فتؤثر سلبا فيه،  الرضا حاات أو عوامل تصيب رضا الشخص ع
ذا اخلل ا يصل إ حدِ  في ؛ لكن  قق رضا الكامل التصرف الشرعي أو القانو ع  ه خلا م

ه معيب فاسد.  نانعدام الرضا الكلية. إذ د إصابته هذ العيوب يكون موجودا لك  فالرضا ع
رد مظهر خار  و  عدم  عدم والرضا امعيب؛ فالرضا ام بغي التفريق بن الرضا ام جي ولذلك ي

ون والصي غر  وم ا حقيقة له، مثل ما يصدر عن شخص فاقد للتمييز والقصد، كاج لرضاً مو
لية، وله قصد ومييز؛ ولك ه امميز. أما الرضا امعيب فهو رضًا موجود، وصادر عن شخص ذي أ

عل الشخص غر  مور ال  ا من ا ، بسبب إكرا أو غلط أو تدليس، وغر لل أفسد مشوب 
ة من حقيقة ما أقدم عليه رٍ حُ  ، أو على غر بي  . (3) اختيار ورضا

اءً  د إنشائه  ما سبق مكنعلى  وب تعريف عيوب الرضا أِا: حاات تشوب رضا الشخص ع
ذا التعريف يسري على   لتصرف معن، فتؤدي إ إفساد التصرفات  كلذا الرضا دون إعدامه. و

ها ع  قد الزواج، حن تشوب رضا أحد امتعاقدين فيه إحدى تلك اْاات. الشرعية والقانونية، وم
 عدد عيوب الرضا -2

مع شتات  م يدرس فقهاء الشريعة اإسامية القدامى عيوب الرضا  إطار نظرية متكاملة، 
ها مفرقا تلك العي بواب  تلف وب وأحكامها  مكان واحد؛ ولذلك جاء كامهم ع ا

                                                             

 .1/165، شرح القانون امد اجزائري للسعدي، م.س  (1)
ومة، اجزائر، )د.طأ،  (2) مد سعيد جعفور، دار   .6ص.، م2009 نظرية عيوب اإرادة  القانون امد اجزائري والفقه اإسامي: 
ظر:  (3) اَضيي ؛ مصادر وأحكام االتزام، م.س، 441ر عن اإرادة، م.س، ص.؛ التعب361 عقود امبادات امالية، م.س، ص. ال

، م.س، ج101ص. مصادر اْق  الفقه اإسامي: عبد الرزاق ؛ 385، ص.1، مج1؛ امبسوط  شرح القانون امد
 ، اَث العر قيق: مكتب التحقيق بدار إحياء ال هوري،  ، بروت، طبعة جديدة، )الس اَث العر   .2/70د.تأ، دار إحياء ال
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، ومع أحكامها امتفرقة، واستعراض اآراء امِ  شتات . لكن الفقهاء امعاصرين عملوا على لَ (1)الفقهية
ظرية متكاملة  اموضوع. وقد وصلوا إ أ اولن بذلك اخروج ب ن الفقهية امختلفة بشأِا، 

، والتغريرالعيوب ال تؤثر  الر  ي: اإكرا ردا أو نت، والغلط، والغنضا فتفسد   ةجي سواء كان 
ذ العيوب ب الفقهية  أحكام   .(2)تغرير أو استغال. رغم وجود ااختاف بن امذا

 

ي: الغلطفقد  القانون الوضعي، أما  ، نص القانون امد اجزائري على أربعة عيوب 
، وااستغال ) ي عيوب عامة تسري على كل 91-81موالتدليس، واإكرا العقود، كما نص أ. و

أ، 359-358م، كبيع العقار )(3)على عيب الغن الفاحش اجرد عن ااستغال  بعض العقود
ص إا على عيب التدليس )م732موالقسمة الرضائية ) سرة فلم ي  مكررأ. 8أ. أما قانون ا

، والتدليسن االتز أما قانو  ي: الغلط، واإكرا ص على أربعة عيوب  ، والغن امات امغر ف
اتج عن تدليس ) ص عليه كعيب عام، وإما كعيب خاص بعقد .أ56-39مال  أما ااستغال فلم ي

سرة (4)أ878مالقرض )  أ. 66، 63مصت على عيبن فقط ما: اإكرا والتدليس )ف. أما مدونة ا
، والتغرير مع انون اموأما الق ي: اإكرا ص على ثاثة عيوب  رد ف الغن الفاحش، د ا

ص علىو أ. 156-135موالغلط ) . (5)أ538معقد بيع السَلَم )ب خاصكعيب   إا ؛ااستغال م ي
ص على عيبن فقط، وما التغرير ) حوال الشخصية ف  زأ./31مبأ، واإكرا )/22مأما قانون ا

 

حول ثاثة  ة امدنية الوضعينانو بن الفقه اإسامي والق ااك توافقا عام يتبن أنوما سبق 
، و و  العقود سائرعامة تسري على  عيوب ، والغلط. أما الغن وااستغال فهي التغريري: اإكرا

رد أخذون الغن كعيب عام، و ل اختاف ا ، فالفقه اإسامي والقانون امد امغر وا
اءً. أما القانون امد اجزائري فبالعكس أخذ ااستغال كعيب عام، يعتدون  ااستغال إا استث

ذا  القوانن امدنية، وا يُ  اءً.  صت على عتد الغن إا استث حوال الشخصية ف أما قوانن ا
   لزواج.عقد اب  وسيأي بيان مدى ااعتداد هذ العيو  .ما اإكرا والتغريرفقط عيبن 

                                                             

اية خاصة، وخصصوا له اا مستقا  كتبهم، معوا فيه كل ما يتعلق   (1) وا به ع فية، فقد اعت د اْ يُستث من ذلك عيب اإكرا ع
ظر مثا: امبسوط للسرخسي، م.س  .156-24/38، به من أحكام. ي

ظر:   (2) ؛ 4/3063، م.س، اإسامي وأدلتهالفقه ؛ 1/409قود، م.س، ؛ مبدأ الرضا  الع1/450، ل الفقهي العام، م.سامدخي
اَضي  442-441، ص.؛ التعبر عن اإرادة  الفقه اإسامي، م.س235-22/234، م.س، اموسوعة الفقهية الكويتية ؛ ال

 .4/198؛ مصادر اْق  الفقه اإسامي، م.س، 361عقود امبادات امالية، م.س، ص.
ظر: شرح  (3)  .208، 1/165، م.س، للسعديلقانون امد اجزائري ا ي
: مامون الكزبري  (4) ظر: نظرية االتزامات  ضوء قانون االتزامات والعقود امغر شر، ي  .1/73، بدون معلومات ال
ظر: امبسوط  شرح القانون امد  (5)  .386ص.، 1، مج1م.س، ج، ي
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 امطلب الثالث
 العيوب امؤثرة وغي امؤثرة ي عقد الزواج

ا، وإن كانت عيوا عامة يفَُض أِا تسري على ميع التصرفات  عيوب الرضا ال سبق ذكر
ية على الر   اك بعض التصرفات تقضي طبيعتها اخاصة استبعاد  ضا؛ إا أن  الشرعية والقانونية امب

 يقه على العقود غر امالية. أحكام بعض العيوب عليها، فمثا عيب الغن ا يتُصور تطبتطبيق 
ية،  وعقد الزواج ذ نونظرا  طبيعة متميزة عن سائر العقود والتصرفات؛ بسبب قداسته الدي

سبة للفرد واجتم يستلزمه ع، وخطورة آار على الزوجن وأوادما وأقارهما، وما وأميته البالغة ال
ذا يفرض التساؤل عن مد  .عليهى أثر عيوب الرضا من مقدمات وإجراءات. كل 

ذا  لىوللجواب ع ولأ، عن عيب الغلط  امطلبذا السؤال سأتكلم   عيب و )الفرع ا
أ الغن وااستغال هما فصا واحد  والتغرير فسأخصص لكل اإكراعيبا . أما )الفرع الثا م
، والفصل الثامستقا؛ الفصل ا   للتغرير.ول لإكرا

 الفرع اأول
 ي عقد الزواج ط  ـلَ الغَ 

ذا الفرع عن تعريف الغلط )أواأ، م أبن     حكمه  عقد الزواج )انياأ.سأتكلم  
 تعريف الغلط -أوا

  لغة طتعريف الغل -1
م واخطأ، :والغلط لغة   .(1)ر تعمدمن غفيه  الصواب وعدم معرفة الشيء، واجهل الو

  تعريف الغلط ي الفقه اإسامي -2
هم م يعر  (2)استعمل الفقهاء القدامى مصطلح الغلط ، وإما عر  ؛ لك  .نو فه الفقهاء امعاصر فو

الواقع واقعا، فيحمله ذلك على إبرام عقد تَ وَُم يتصور فيه العاقد غر »أنه: مصطفى الزرقا  فعر فه
م ما أقد ذا التو مر »أنه:  عر فه فتحي الدريو  (3)«م عليه.لوا  ن العاقد،  تصور قائم  ذ

، تعلق به رضا وقت إنشائه، تصورا غر مطابق للواقع، مله على  ري  التصرف القو جو
مر وقتئذ ما أقد  (4)«م على إبرام العقد.التعاقد، ولو أدرك حقيقة ا

                                                             

ظر: القاموس احيط  (1)  .19/517؛ اج العروس، م.س، 806ص.، م.س، ي
 جَهِلَ  أَيْ  الْمَبِيعِ، ذَاتِ  ِ  غَلَطٍ  بِسَبَبِ  أَيْ  بغَِلَطٍ، الْمَبِيعَ  يَ ردُ   وَمَْ : »3/139من ذلك مثا قول الدردير  الشرح الكبر، م.س،   (2)

.... الْمَبِيعِ  اسْمَ  ظر: شرح فتح القدير، «اخْاَصِ   .6/259م.س،  الفروع، ؛2/95م.س،  لب،أس امطا ؛8/162م.س،  وي
 .1/473، م.س، امدخل الفقهي العام  (3)
ظرات الفقهية: فتحي الدري  (4) شورات جامعة دمشق، ط، ال  .456-455ص.، م1997، 4م
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  تعريف الغلط ي القانون الوضعي -3
ن الشخص، فيُ  م  ْ وَ »الغلط أنه:  سعيد جعفورمد عر ف  ر له أمرا على غر صو ِ يقوم  ذ

ن »أنه:  حسن عطا سام عر فهو  (1)«حقيقته، ويدفعه إ التعاقد. اعتقاد خاطئ يقوم  ذ
ذا ااعتقاد ما أقدم على إبرام العقد.   (2)«الشخص امتعاقد، فيدفعه إ التعاقد، لوا 

ال التعاقد، رغم أنة قَصْرُوالقانوني ةالفقهي التعريفات ذ لىويؤخذ ع قد  ها للغلط على 
و  تُ بَ نِ  ا م فات الشرعية والقانونية. كما أِيكون  سائر التصر  ل  ذا الغلط،  بوضوح مصدر 

اك فرقا  ،ذاي من الشخص نفسه ن  بن الغلط مُهِمًا أم بسبب تغرير )تدليسأ من الغر؟ 
اتج عن التغريرالتلقائي،  : اعتقاد خاطئ أنهالغلط  تعريف. ولذلك أفُضل (3)والغلط امستثار ال

ن الشخص من تلقاء نفسه، فيدفعه  إ إنشاء تصرف معن، لوا ما أقدم عليه. يقوم  ذ
وبعد تعريف الغلط  كل من اللغة والفقه والقانون، يتبن  أن التعريف ااصطاحي يتفق 

نه يع م وخطأ؛ لكن امع اللغوي أعم من ااصطاحي؛  م مع امع اللغوي  أن الغلط وَْ م الو
مور، ويعم ال ا من ا م امستثار. أما التعريف ااصطاحي فهو  التصرفات وغر م التلقائي والو و

ال التصرفات الشرعية والقانونية.  م التلقائي    خاص الو
م ف الفقهي يتواكما أن التعري واعتقاد خاطئ، يقوم  فق مع التعريف القانو  أن الغلط و

ن الشخص مر على غر حقيقته، فيدفعه ذلذ على  إنشاء تصرف معنك ، فيجعله يتصور ا
مر ما رضي أن يذا أساس  قيقة ا  .شئهااعتقاد اخاطئ، ولو علم 

 

 حكم الغلط ي عقد الزواج -انيا
رية.  عقد االغلط  لزواج قد يكون  التعبر، أو  ذاتية أحد الزوجن، أو  صفاته اجو

.  وسأتكلم عن حكم كل نوع على حد
  التعبيالغلط ي  -1

ه تعبر ا  ه، فيصدر ع ا، ويريد التعبر ع دما يريد شخص أمرا معي الغلط  التعبر يتُصور ع
، وا يدل على مقصود جَم عن مُراد . و ق لسان بْ ؛ بسبب خطأ أو سَ يُ  غر

                                                             

، م.س، 14ص.، م.س، نظرية عيوب اإرادة  (1) ظر: الوسيط  شرح القانون امد  . 1/238. وي
شر والتوزيع، بروت، ط القانون والشريعة نظرية الغلط   (2) م، 1986، 1اإسامية: حسن عطا حسن سام، دار اْداثة للطباعة وال

 .1/165شرح القانون امد اجزائري للسعدي، م.س، ؛ 18ص.
اتج عن تغرير اغلط يسمىالغلط التلقائي   (3) ول يصعب اتغرير فيسمى ، أما الغلط ال الثا الذي يكون مصحوا إثباته مقارنة ؛ فا

ظر: امدخل  اف الثا فهو عمل غر مشروع يرُتب امسؤولية. ي ول ا مثل خطأً يرتب امسؤولية،  بوقائع تغريرية. كما أن ا
  .45-42؛ نظرية عيوب اإرادة، م.س، ص.2/104؛ مصادر اْق  الفقه اإسامي، م.س، 1/473الفقهي العام، م.س، 
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ية عقد أ1)والغلط  التعبر ي الغلط  ما الزوجن،  تسمية الغلط ، و الزواج له عد ة صور 
  صيغة العقد.الغلط و 

 

ية عقد الزواج -أ   الغلط ي ما
ذا الغلط أن يُ  د رجل، فيسبق لسانه إ ذكر الز مثال  ته للعمل ع واج دون ريد الو أجر اب

ر  الز  ذا اإَاب الذي ظا طقها دون قصد له، فيَ قْبَل الرجل  واج. أو يُ لَق ن الو كلمة الزواج في
ا، فيقبل الطرف اآخر. فهم وا ا  قصد مع

ي اإَاب والقبول، دون م  الزواج  د ن العرة ع ذا الزواج؛  فية يصححون  مراعاة  فاْ
 غَرِ  مِنْ  الِ كَاحِ  كَلِمَةُ   لِسَانهِِ  عَلَى يَسْبِقُ  ال ذِي وَُوَ  اخْاَطِئِ، نِكَاحُ  وزَ َُ »قالوا:  فقدالقصد. 

 نِكَاحِ  بِدَليِلِ  الِ كَاحِ، وَازِ جَ  بِشَرْطٍ  ليَْسَ  وَأنَ هُ  الْقَصْدُ، إا   ليَْسَ  اِخَْطأَِ  الفائت َن   ...قَصْدِِ 
  (2)«.اهْاَزلِِ 

ابلة، أما امالكية والش اللسان دون فا يعتدون بعبارة امخطئ، وا ما سبق إليه افعية واْ
و قصد، وا من تكلم ب كاح و الفظ ال سواء  عقد الزواج أو الطاق أو غرما من  ؛ا يفهم مع

ذا الغلط انعدام القصد عقد مع  ة (3)التصرفات الشرعية. فا ت ة أو بي طَ وجود قري . لكن يش
ر ح يثبت خافه ئه أو سبق لسانه، وإا م يُصد ق قولهعلى خط ن العرة الظا . قال (4)قضاءً؛ 

رََا لْعُقُودَ ا إن  »ابن تيمية:   مِنْ  قَصْدٍ  بِغَرِْ  لَفْظٍ  فكُل ...القصود مَشْرُوطةَ   الت صَر فاَتِ  مِنْ  وَغَي ْ
  (5)«.حُكْم   عَلَيْهِ  يَ تَ رتَ بُ  ا فإَِن هُ  لٍ،عَقْ  وَعَدَم لِسَانٍ  وَسَبْق لِسَهْو الْمُتَكَلِ مِ؛

و و  ب إليهالصحيح  نه انعدام القصد من عدم ااعتداد بعبارة امخطئ اجمهور ما ذ ؛ 
عقد  عدم الرضا، وبغر الرضا ا ي ن تعبر امخطئ ا حكم له؛ لقوله الزواجي اََ  إِنا ): ؛ و  وَضَعَ  ا

                                                             

سرار يطلق  (1)  4/380، م.س، بعض فقهاء الشريعة اإسامية على الغلط  التعبر مسمى اخطأ. وقد جاء تعريفه  كشف ا
طأَُ : »القول ِ؛ بغَِرِْ  اإِنْسَانِ  عَنْ  يَصْدُرُ  قَ وْل   أوَْ  فِعْل   :اخَْ ُ.سِوَ  مَقْصُودٍ  أمَْرٍ  مُبَاشَرةَِ  عِْدَ  الت  ثَ ب تِ  تَ رْكِ  بِسَبَبِ  قَصْدِ هوري  «ا وعرف الس

و مغيارة التعبر الذي صدر فعا عن التعبر الذي أريد »بقوله:  4/27الغلط  التعبر  مصادر اْق، م.س،  الغلط  التعبر 
ه م يصدر لسهو من صاحبه. ؛ ولك  «فعا صدور

ائع  (2) ظر: 2/310، م.س، بدائع الص   .3/91البحر الرائق، م.س، . وي
عقد به البيع:  385-3/384 ِاية احتاج، م.س،  جاء  (3)  مِنْ  نَظِرِِ  ِ  كَمَا  لِمَعَْاُ  الل فْظِ  قَصْدِ  مِنْ  بدُ   وَا» سياق كامه عما ي

ُ، ا قَصَدَُ  أوَْ  إليَْهِ  لِسَانهُُ  سَبَقَ  فَ لَوْ  الط اقِ، عَقِدْ... مَْ  مَدْلوُلهِِ، رفَِةِ مَعْ  غَرِْ  مِنْ  بهِِ  أعَْجَمِي ٍ  كَتَ لَف ظ  لِمَعَْا  سَائرِِ  ِ  ذَلِكَ  وَََْريِ يَ  ْ
ظر: الشرح الكبر للدردير، م.س، « .الْعُقُودِ   .87-3/86؛ أعام اموقعن، م.س، 2/366وي

ظر: الشرح الكبر للدردير، م.س  (4) ، م.س،  ؛281-3/280؛ أس امطالب، م.س، 2/366، ي  .10/357امغ
 وكََذَلِكَ »: )بتصرف يسرأ 3/87أعام اموقعن، م.س، وقال ابن القيم  )بتصرف يسرأ.  33/107، م.س، وع الفتاوىم  (5)

طأَُ، ُ، وَالِ سْيَانُ، اخَْ ، وَاجْهَْلُ  وَاإِكْراَ َ ُ، مَْ  مِاَ اللِ سَانِ  وَسَبْقُ  اِلْمَعْ  يُ ؤَاخِذُ  ا أَشْيَاءَ  عَشْرةَُ  فَ هَذِِ  الْيَمِنِ؛ وَلغَْوُ  اإِغْاقِ، ِ  وَالت كَل مُ  يرُدِْ
 ُ ّ هَا؛ حَالٍ  ِ  اِلت كَل مِ  عَبْدَُ  هِاَ ا  «.بهِِ  يُ ؤَاخِذُُ  ال ذِي قَ لْبِهِ  وَعَقْدِ  قَصْدِِ  لعَِدَمِ  مِ ْ
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اَوَزَ ج ََ طَأََ، أ ماتِ  عَنْ  ىوي رواية:  ْْ . فاْديث يدل على أن عبارة (1)أعَلَيْهِ  اسْت كْرِ وا وَمَا وَالِ سْيَانَ، ا
عقد لغو ا تصح، وتصرفاتهملغاة امخطئ   .(2)ا ت
ل الدراسة، الوضعينانو الق وأما ص فيها لم يرد ف ة  ية عقد الزواج،  حكم علىال الغلط  ما

حوال رد الذي نص  الشخصية وا  القوانن امدنية ا  قوانن ا اء القانون امد ا ؛ استث
ه على أنه:  152امادة  ية العقد أو  شرط من شروط اانعقاد أو  »م إذا وقع الغلط  ما

ية عقد الزواج أن يصدر اإَاب متجها إ إنشاء عقد « .احل بطل العقد ومثال الغلط  ما
ما يصدر القبول متجها الزواج عقد (3)إنشاء عاقة حرة، أي امعاشرة بدون زواج، بي ا ا ي . فه

العقد أصا، فيكون اطا بطان مطلقا؛ انعدام الرضا من جهة، وعدم تطابق اإَاب مع القبول 
صوص القانونية ال تقضي ببط(4)من جهة انية ذ الصورة من الغلط ال طبق على  ان . وعليه ت

د انعدام الرض د عدم تطابق  33/1ا، كامادة الزواج ع أسرة جزائري، أو ال تقضي ببطانه ع
 أسرة مغربية. 57/3اإَاب والقبول، كامادة 

 

القانون الوضعي يتفق مع رأي مهور الفقهاء القائلن ببطان الزواج للغلط    أن  وهذا يتبن  
ية العقد فية القائلن انعقافا لل، خا؛ انعدام الرضاما رية للتعبر.ح  د مراعاة للصورة الظا

 

  الغلط ي تسمية أحد الزوجي -ب
د إجراء  ، فسُمي بغر امه، فإما أن يوجد ما الصيغةإذا وقع الغلط  اسم أحد الزوجن ع

ة إليه إن كان يدل قطعا على ذاتية الزوج أو الزوجة امقصودة، ويعرف الشهود ذلك، أن تتَم  اإشار 
ذ اْالة يصح العقد على الزوج امقصود، حاضرا، أو  يتم  وصفه ما يعُر فِه إن كان غائبا. ففي 

ها دالة على امقصود، وامعن   و أقوى م  اإشارة أو الوصف، وتلغى التسمية اخاطئة؛ لوجود ما 
ذا ما قر  ربعة؛ إاوا يكون التا هذا الغلط أثر  صحة العقد. و ب ا فية ا  رته امذا أن اْ

الفها اإشارة فقط  . (5)يلغون التسمية اخاطئة إا حن 
                                                             

ن  (1) اسي، م.س، ابن ماجه س ن الدارقط ؛2045م: ، حديث رق201-3/200، أبواب الطاق، اب طاق امكرَ وال ، س
ذورم.س،   ن الكرى للبيهقي ؛4351 ، حديث رقم:301-5/300، كتاب ال كتاب اخلع والطاق، اب ما جاء ، م.س،  الس

وقد  .2801، حديث رقم: 2/216، كتاب الطاق، م.س،  ؛ مستدرك اْاكم15094حديث رقم: ، 7/584،  طاق امكر
لبا  إرواء الغليل اوزأ للبقية. .124-1/123، م.س، صححه ا  والرواية بلفظ )وضعأ ابن ماجه، والرواية بلفظ )

ظر: فتح الباري، م.س،   (2)  . 2/259؛ سبل السام، م.س، 5/121ي
ظر:   (3) سرة اجزائريي  .18، م.س، ص.اضرات  قانون ا
ظر:   (4) ، م.س، ج؛ امبسوط  شرح ا16-51، م.س، ص.نظرية عيوب اإرادةي  .456-455، ص.1، مج1لقانون امد
ظر:  (5) ، م.س، 4/234، ؛ مغ احتاج، م.س2/437، م.س، امهذب؛ 3/91البحر الرائق، م.س، ي ؛ امعيار 9/483؛ امغ

ي الو  ريج: ماعة من الفقهاءامعرب: أمد بن  وقاف امغربية، الراط، طنشريسي،   .3/160م، 1981، 1، نشر وزارة ا
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تان حاضرةومثال ذلك: لو كان لأب  وأشار إ اْاضرة،  ذ زوجتك وغائبة، فقال: اب
ا أوم   ن اإشارة  ا يصح العقد للحاضرة وتلُغى التسمية؛  ا غلطا اسم الغائبة. فه قوى دالة ا

ها ي امقصودة فعا، بوجود ما يدل على ذلك من سبق (1)م . لكن بشرط أن تكون اْاضرة 
وا أِا تلك امسماة. بَ ق ِ  َ ت َ ا تكون مُ فاخطبة ها، وأن تكون معروفة للشهود وللزوج،   ة مثا، وإا ظ

الزوجن، فا  فإن تعارضت دالة التسمية مع دالة الوصف والِ سبة ما يؤدي إ جهالة أحد
ن من شرط صحته تعين الزوجن. ومثال ذلك أن يقول الو للزوج:  كاح أصا؛  يصح ال

ة واحدة امها فاطمة، اب زوجتك تان له كان  عائشة. أو وليس له إا اب كرى امها حليمة،   اب
ا غلطا اسم الصغر   ى. فا يصحوصغرى امها سليمة، فقال: زوجتك اب الكرى سليمة، فسما

د اجمهورالع ابلةأ قد ع فية وامالكية واْ ة امها  )اْ  امثالن جهالة الزوجة؛ إذ الو ليس له اب
د الشافعية من  . ويصح العقد ع ة كرى امها سليمة  امثال الثا ول، وا اب فاطمة  امثال ا

يةوتلُغى التسمي اتفق عليها قصد العاقدين؛ فيُعمل الِ سبة والوصف  .(2)ة اخاطئة عما ال
 

صيغة ما يدل على مقصود العاقدين، من وصف أو إشارة أو نسبة، كأن الأما إذا م يوجد  
تان فاطمة وعائشة، فأراد أن يزوج عائشة فسبق لسانه فذكر فاطمة غلطا، وقبَِل  يكون لأب اب

ذا اإَاب، وم يوجد ما ميز الزوجة سوى  ا اختلف الفقهاء.ااسم اآخر   امذكور غلطا. فه
ي امقصودة  فية يصححون العقد على امذكورة  اإَاب )فاطمةأ، ولو كانت عائشة  فاْ

ية. ولذلك قالوا:  م الصيغة ا ال د كاح ع ن العرة  ال  وَا َُا، ال يِ ةُ  تَ  ْفَعُ  ا»للعاقدين؛ 
  (3)«.الْمُراَدِ  عَنْ  الل فْظِ  صَرْفِ  بَ عْدَ  الش هُودِ  مَعْرفَِةُ 

د نه يؤدي  وع ذا الغلط؛  ابلة  الصحيح أن العقد ا يصح مع  هالة الزوجة جامالكية واْ
عقد الزواج  ا. فا ي ا عن غر ا  للمسماةوعدم ميز ِا غر مقصودة، وإما جرى ذكر  الصيغة؛ 
ها. كما ا ي ِما مغلطا، فانعدم الرضا بتزوَ  يصح ما يتلفظا عقد للمقصودة لدى العاقدين؛ 

ية خفائها العقد ي متعذرة على ال  . (4)به عليها، ونيتهما ا تكفي احتياج الزواج للشهادة، و
دو  ابلة أن العرة بقصد العاقدين ونيتهما؛ فإن اتفقا على أن امقصودة  ع الشافعية وقول للح

ن ي عائشة صح العقد عليها، و  ألغيت التسمية اخاطئة، وم يؤثر الغلط فيها  صحة العقد؛ 
                                                             

ظر:   (1) ، م.س، 4/234؛ مغ احتاج، م.س، 2/437، م.س، ؛ امهذب3/91البحر الرائق، م.س، ي  .9/483؛ امغ

ظر:   (2) ، م.س، 3/91البحر الرائق، م.س، ي احتاج، م.س،  ؛ مغ2/437، م.س، ؛ امهذب268-267، 2/363؛ فتاوى الرز
، م.س، 4/234  .9/483؛ امغ

 .3/91البحر الرائق، م.س، ؛ 4/97، م.س، ن عابدينحاشية اب  (3)
ظ  (4) ، م.س؛ 413-3/412ر: امعيار امعرب، م.س، ي ع، م.س، 9/482، امغ  .6/97؛ امبدع  شرح امق
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ويها العاقدا ية، أن ي م ال د : ز الزوجة قد تتعن ع ، ن وإن م يُصر ح امها. كقول الو وجتك ب
تان، فيصح فيمن ن َ  كاح أصااَ وَ وله ب عقد ال  .(1)ا. لكن إن اختلف قصد العاقدين فا ي

 

و  فية  لقو والراجح  كاح؛ فهو قول معتدل وسط بن رأي اْ ابلة بعدم صحة ال امالكية واْ
ة للغلط  اسم أحد الزوجن كاح؛ يصح ا ورأي الشافعية؛ فهذ الصيغة امتضم ن من  ها ال

ية ا تكفي للتمييز خفائها على الشهود. كما  شرط صحته تعين الزوجن ما ميزما عن غرما، وال
را إ صاحب ااسم امذكور خطأ.كأن ذ  ا التمييز؛ بل يصرف العقد ظا  ر ااسم اخطأ ي

و مراعاة الرضا اْقيقي،  ابلة  امبدأ، و ا إ أن الشافعية يتفقون مع امالكية واْ وأنبه 
و على القصد اْقيقي  ن الشافعية وإن صححوا العقد فقد ب وإن اختلفوا  تصحيح العقد؛ 

ث عن القصد.لل ري دون  فية فإِم يراعون التعبر الظا  عاقدين، وألغوا الغلط. أما اْ
 

ص فيها لم يرد ، فل الدراسة ة الوضعينانو الق أما الغلط  تسمية أحد حكم  علىال
اول  حوال الشخصية وا  القوانن امدنية. إا أن الفقه القانو ت  ذاالزوجن، ا  قوانن ا

ت ما يسمى الغلط  التعبر عن اإرادة، كمن كان له حصانن أبيض وأسود، فأراد بيع ام ع 
بيض سود فغلط  التعبر، فقال: بعتك اْصان ا تان: حليمة (2)ا . ومثاله  الزواج من كان له ب

عدوسليمة، فأراد تزويج حليمة فغلط فقال: زوجتك سليمة.  ن  الرضا؛يه م ففهذا الغلط أيضا ي
مر يتعلق انعدام الرضا ا بفساد وتعيبه. وعليه  ب م يقصد تزويج سليمة أصا. والتا فا ا

صوص امتعلقة ببطان الزواج انعدام الرضا(3)فالعقد اطل بطان مطلقا طبق عليه ال  . (4)، وت
 

ابلة القائلن ببطان  امالكية فق مع رأيواتتل الدراسة،  ة الوضعينانو  أن القوهذا يتبن   واْ
فية القائلن بصحة انعقاد  الزواج وعدم صحته للغلط  التعبر عن اسم أحد الزوجن. خافا للح

ر، وخافا   لشافعية القائلن بصحته على ااسم امقصود  الباطن.لعلى ااسم امذكور  الظا
  

 الزواج يغة عقدالغلط ي ص -ج
سب الو التزويج  غة العقد أوالغلط  صي  توجيه التعبر، يتُصور من الو أو الوكيل؛ أن ي

فسه بدل نسبته للمُو  عليه. فيقول مثا:  . ومثله أيضا أن  بدل: بِْتك. زَو جِْل زَو جِْ بِْتك ابِْ
فسه بدل نسبتهِ ل سب الوكيل التزويج ل  لي.زَو جِْ بِْتك موك   بدل: .تكبِْ  و جِْزَ فيقول: مُو كِ له،  ي

                                                             

ظر:  (1) ، م.س، 3/122أس امطالب، م.س، ؛ 2/437امهذب  فقه الشافعي، م.س، ي  .9/482؛ امغ

ظر:  (2) امش 1/239، م.س، القانون امد الوسيط  شرحي ، م.س، ج2،   .463، ص.1، مج1؛ امبسوط  شرح القانون امد
ظر ( 3) رة، ط: ي ا، عام الكتب، القا  .96م، ص.2001، 1امشكات العملية  دعاوى الطاق والفسخ واخلع: كمال صا الب
ظر ( 4)  أسرة مغربية. 57/1أسرة جزائري؛  33/1امواد:  ي



اج يدي: حقيقة الرضا في عقد الز  52 المبحث التم
 

كاح الذي يدل عليه فية والشافعية يصححون ال كاح للو فاْ ر الصيغة، فيصح ال وليس  ظا
كاح  م  ال د ن العرة ع ه، ح لو سبقت اخِطبة لابن. ويصح للوكيل وليس للموكِ ل؛  اب

ذا  ية، فا يؤثر  مالتعبر ا القصد وال د  . (1)كاح ولزومه للو والوكيل صحة ال الغلط ع
 

فسيهما بدل امو  ابلة فرون أن الو أو الوكيل إذا غلطا فصرفا التزويج ل أما امالكية واْ
كاح عليه أو امو   كل، فا يصح العقد أصا، ا للو أو الوكيل، وا للمو عليه أو اموكِ ل. فال
عقد. و لأول غر  كاح للثا م تمقصود فا ي عقد أيضاال  . (2)وجد صيغته الدالة عليه، فا ي

 

ن الزواج إما يقوم على الرضا، فا يلُزم الو والوكيل  ابلة؛  ب امالكية واْ و مذ والراجح 
ذا القصد، كسبق اخطبة للمو ع فسيهما، خاصة إذا ظهر ما يؤيد انتفاء  ليه بعقد م يقصدا ل

صرف إليه العقد من ا أن خكل. كمأو للمو   ديد من ي طورة الزواج تقتضي الوضوح  الصيغة، و
عقد الزواج لشخص م يذُكر  صيغة العقد أصا. ولذلك َب إلغاء  الزوج والزوجة بدقة، فا ي

ديد العقد بصيغة صحيحة.  الصيغة اخاطئة، و
 

ص  حوال يغة الزواج، ا حكم الغلط  ص علىأما  القانون الوضعي، فلم يرد ال  قوانن ا
ذا الغلط الغلط  التعبر الذي  ل الدراسة. لكن مكن إْاق  الشخصية وا  القوانن امدنية 

ن الوكيل أراد أن يقول (3)ذكر فقهاء القانون و  اْقيقة صورة من صور الغلط  التعبر؛  ؛ بل 
تك موك   تك. فهذا الغلط أيضا لي، فغلط فقال: زوج ازوج ب ن الوكيل م ب عدم فيه الرضا؛  ي

 يقصد تزويج نفسه وإما تزويج موكله. 
مر يتعلق انعدام الرضا ا بفساد وتعي   بطان  العقد اطاولذلك يكون ه. بِ والتا فا

صوص امتعلقة ببطان الزواج انعدا(4)مطلقا طبق عليه ال اب والقبول م الرضا، واختال اإَ، وت
 . (5)ماوعدم تطابقه

                                                             

، زَو جْت الص غِرِ: َِ  الص غِرةَِ  أبَوُ قاَلَ  لَوْ : »4/97حاشية ابن عابدين، م.س، جاء    (1) ئًا. عَلَيْهِ  يزَدِْ  وَمَْ  ابْ َِ  الص غِرِ: أبَوُ فَ قَالَ  شَي ْ
بُ  الص حِيحُ، وَُوَ  لِأَبِ، الِ كَاحُ  يَ قَعُ  قبَِلْت. ََِ َبِ، عَلَى الِ كَاحُ  ََُوزُ  الْفَتْحِ... ِ  وَقاَلَ . ابِْ  لْتقبَِ  يَ قُولَ:ف َ  فِيهِ  َْتَاطَ  أنَْ  وَ  وَإِنْ  ا
َ هُمَا جَرَى مَاتُ  بَ ي ْ َبَ  َن   الْمُخْتَارُ؛ وَُوَ  لِابْنِ. الِ كَاحِ  مُقَدِ  َ  أَضَافهَُ  ا  قاَلَ  لَوْ : »4/263وجاء  مغ احتاج، م.س، « نَ فْسِهِ. إ
. زَو جْتُك الز وْجِ: لِوكَِيلِ  الْوَِ   ِ لِي. نِكَاحَهَا قبَِلْت: فَ قَالَ  بِْ  وَسَكَتَ. نِكَاحَهَا قبَِلْت: قاَلَ  فإَِنْ  الت  وَافُقِ. لِعَدَمِ  الْعَقْدُ  يَصِح   مَْ  لِمُوكَِ 

لِ  الْعَقْدُ  يَ قَعُ  وَا لهَُ، انْ عَقَدَ   «يْعِ.الْب َ  ِِافِ  اِلِ ي ةِ  للِْمُوكَِ 
ظر:  (2) ب اجليل، م.س، ي ب على الفتوى  امالك العلي فتح؛ 3/420موا امعرفة،  دار عليش، بن أمد مد مالك: اإمام مذ

تهى اإرادات، م.س، 1/412)د.ط، د.تأ،  بروت،  .2/643؛ شرح م

ظر:  (3) امش 1/239، م.س، الوسيط  شرح القانون امدي ، م.س، ج ؛ امبسوط  شرح2،   .463، ص.1، مج1القانون امد
ظر  (4)  .96، ص.، م.سامشكات العملية  دعاوى الطاق والفسخ واخلع: ي
ظر  (5)  أسرة مغربية. 57/1أسرة جزائري؛  33/1امواد:  ي
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ابلة القائلن ببطان الزواج وعدم  يظهروهذا  أن القانون الوضعي يتفق مع رأي امالكية واْ
ذا خافا  ه. و و امقصود تزوَ صحته للغلط  صيغة العقد، ونسبة الزواج إ شخص ليس 

فية والشافعية القائلن بصحة الز  سوب إليه العقدللح ر الصيغة. واج للم   ظا
عقد معه الزواج  بيانه، يظهر ما سبق ن خال وم أن الغلط  التعبر بصور الثاثة ا ي

ب امالكية  و مذ . و و فية  الصورة ا ب اجمهور خافا للح ذا مذ أصا، فيكون اطا. و
فية والشافعية.  ابلة  الصورتن الثانية والثالثة، خافا للح  واْ

و ما رجحته  الصور الثالثة؛ او  عدم أصا. لقول البطان  ن الرضا فيها ليس معيبا؛ بل م
فالرضا ا يتُصور مع انعدام القصد، والواقع  الغلط  التعبر ليس له قصد إ ذلك التعبر 

ذا ما قرر  ل الدراسة الوضعينانو أيضا الق تهالغالط. و   ص على ذلك صراحةت، وإن م ة 
ص على  لكن ذلك ا يضر؛ لدالة القواعد أحكام الغلط؛ العامة عليه، وأقصد ها تلك ال ت

 بطان الزواج انعدام الرضا وعدم تطابق اإَاب مع القبول.
و من حاات انعدام الرضا واإرادة.  ذا الغلط من عيوب الرضا؛ بل  ولذلك ا مكن اعتبار 

ع معه وُجود يُسمى أيضا الغلط امان حيث نه مت ذا الغلط ليس   . ورغم(1)الرضا واإرادةع؛  كون 
من عيوب الرضا، والتا فهو خارج عن موضوع البحث؛ إا أن تكلمت عن حكمه  الزواج، 

خرى ال قد تعيب الرضا وتفسد دون  تلط به بقية أنواع الغلط ا  تعدمه.أن ح ا 
 

 جيالغلط ي ذاتية أحد الزو  -2
ها فانة، الغلط  ذاتية أحد الزوجن أي   شخصيته، يتحقق حن يتزوج الرجل امرأة يظ

. و غر ه فان فإذا  ا، والعكس أن تتزوج امرأة رجا تظ ي غر  فإذا 
ذا الغلط ا يؤثر  صحة الزواج ولزومه. فقد  ابلة، أن  فية والشافعية وقول لدى اْ د اْ فع

فية: ُخْرَى اِسْمِ  عَقَدَا الْعَقْدِ  وَوَقْتَ  دَامُاَ،إحْ  عَلَى اخِْطْبَةُ  وَقَ عَتْ  إذَا» قال اْ  يَصِح   فإَِن هُ  خَطأًَ، ا
َا؛ ال ِ  عَلَى مَاتِ  َن   وَذَلِكَ  مَ يَا  ذكربِ  وَالت صْريِحُ  صَريِح ، يُ عَارضِْهَا مَْ  إذَا مُعَيِ َة   قَريَِة   اخِْطْبَةِ  مُقَدِ 

ُخْرَى  وَعَقَدَ  امْرأَةًَ، رَجُلَنِْ  مِنْ  كُل    خَطَبَ  لَوْ »قال الشافعية: و  (2)«مَعَهُ الْقَريَِةُ. تَ عْمَلُ  فَا صَريِح   ا
ْ هُمَا كُل   ْ هُمَا كُل ٍ   لِقَبُولِ  الِ كَاحَانِ؛ صَح   غَلَطاً، وَلَوْ  اآخَرِ  خُطُوبةَِ  عَلَى مِ   (3)«.الْوَِ   أَوْجَبَهُ  مَا مِ

                                                             

ظر: امدخل الفقهي العام، م.س  (1) امش 1/476، ي ظرات الفقهية، م.س، ص.2،   الفقه اإسامي، ؛ مصادر اْق 464؛ ال
، م.س، 4/28م.س،   .15؛ نظرية عيوب اإرادة، م.س، ص.239-1/238؛ الوسيط  شرح القانون امد

حة اخالق على البحر الرائق جمطبوع  (2) 90-/3، ، )د.تأ2اإسامي، ط الكتاب هامش البحر الرائقى: ابن عابدين، دار ةحاشية م
ظر: 91  .3/91؛ البحر الرائق، م.س، 4/97، م.س، حاشية ابن عابدين. وي

ظر: أس امطالب، م.س، 4/234مغ احتاج، م.س،   (3) ، م.س، 3/122. وي  .483-9/482؛ امغ
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ذا أيضا ما  يفُهم من كام امالكية  مسألة الوكيل الذي عقد على امرأة، وأظهر ها ولوليها و
عقد للوكيل وإما  كاح ا ي أنه الزوج، وأشهد  الباطن أن العقد موكِ له. فقد أفتوا فيها أن ال

كاح أو فسخه بسبب ذامخالفة . فيفهم (1)التغرير للمُو كل؛ ولكن امرأة اخيار بن الرضا ال ا من 
و الزوج رغم أن ت غلطا أن الوكيل  اك  أن الزوجة إن ظ صيغة العقد كانت للمو كل، وم يكن 

وليس ها خيار الفسخ؛ لتفريطها   ،كل، ويلزم الزوجةأي تغرير من الوكيل، أن العقد يصح للمو  
 التثبت والتحقق من شخصية الزوج. 

ابلة أ د اْ ب ع ذا الغلط يُ وامذ عَقِدْ  مَْ  بِغَرَِْا، فَ زُو جَِ  امْرأَةًَ  خَطَبَ من ف». بطل العقدن   يَ  ْ
َ  الِ كَاحُ. َ  فَ يُجَابَ  بِعَيِْهَا، امْرأَةًَ  الر جُلُ  َْطُبَ  أَنْ  ذَلِكَ  مَعْ ِ  الِ كَاحُ  لهَُ  يوُجَبُ  مُ   ذَلِكَ، إ
ْ عَقِدُ  فَا فَ يَ قْبَلُ، خَطبََ هَا ِ ال   أنَ  هَا يَ عْتَقِدُ  وَُوَ  غَرَِْا، َ  انْصَرَفَ  الْقَبُولَ  َن   الِ كَاحُ؛ يَ   مَنْ  غَرِْ  إ
ََابُ  وُجِدَ    (2)«يَصِح . فَ لَمْ  فِيهِ، اإِ

 

و أن الغلط  ش خصية أحد الزوجن ا يؤثر  صحة العقد ولزومه، وفقا لرأي والراجح 
فية وامالكية و  ذا اْكم يقتصر على الغلط التلقائي؛ اجمهور )اْ ابلةأ. ولكن  الشافعية وقول للح

و امقصر  التحري عن شخصية زوجه. أما إن م يكن مقصرا، وكان الغلط ن العاقد الغالط 
د العقد، أو غر امها اسم  نتيجة تغرير من العاقد ا ع اآخر، أن استبدل امخطوبة مثا بغر

ا عمدا، مُ  ا يكون للمغرور مقال  ردِ  الزواجا اخاطب أِا ال وقعت خطبتها أواً مو غر ، (3). فه
ابلة، حيث ذكروا   وفقا ما يدل عليه كام امالكية  مسألة الوكيل، ويوحي إليه أيضا كام اْ

ا التغرير . فذكِر (4)ر بهامسألة السابقة أن العقد اطل، وأن للزوج الرجوع على الو الذي غر  
و بطان العقد  حال التغرير ا مجرد الغلط التلقائي. م   يرُجِ ح كون مقصود

و أن العرة   عقد والسبب  كون الغلط  شخصية أحد الزوجن ا يؤثر  عقد الزواج 
ا الظال ي اإَاب والقبول امتطابقن، والصادرين بقصد وإدراك، وا عرة بعد ون زواج إما 

ية ا مكن للغر ااطاع عليها ِا أمور نفسية اط يات؛  تاج (5)وامعتقدات وال . وعقد الزواج 
                                                             

ب اجليل، م.س،   (1) ظر: موا هج الفائق، م.س، ؛ 3/412ي قيق امعروف الربعي مد بن التبصرة: علي؛ 2/513ام : اللخمي، 
وقاف ب، نشر وزارةجي الكرم عبد أمد   .10/4624م، 2011، 1لدولة قطر، ط اإسامية والشؤون ا

، م.س،   (2) ظر:   .148-9/048امغ اع، م.س، وي   .2/15؛ احرر  الفقه، م.س، 7/2396كشاف الق
ذا البحث، ص. ( 3) ا.  278يرُاجع الفصل الثا من   وما بعد
ظر: امغ  (4) اعكشاف ا  ؛9/481 ، م.س،ي  .7/2396 ، م.س،لق

ن الفقه : »475-1/474الفقهي العام، م.س، يقول الزرقا  امدخل   (5) م يهتم الفقه اإسامي كثرا الغلط  العقد... 
ة اْقيقية خفية.اإسامي يعتمد اإرادة  اء العقد، ما دامت اإرادة الباط رة )اإَاب والقبولأ أساسا  ب ظر: و « الظا در مصاي

  .2/75اْق  الفقه اإسامي، م.س، 
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ية ال ا علم هم ها. كما أن  لإشهاد، والشهود إما يشهدون على ما معو من الصيغة ا على ال
ن مدعيها متهم إرادة التخلص  ية مع اللفظ الصريح ا عرة ها،  من العقد. وح مع صدق ال

؟ مع أن التقصر جاء من العاقد ا و ذنب العاقد اآخر ح يفُسخ عقد ، فما  لغالط، دعوا
حيث قص ر  التحري عن اسم زوجه، وتاون  التحقق من ذاتيته والتعرف على شخصيته،  

ه ذلك، واخِطبة قبل العقد إما شُرعت هذ  ا الغرض. حن أن خطورة الزواج تقتضي م
 

سبة ل ص على  ،لقانون الوضعيوال الغلط  ذاتية الشخص امتعاقد معه  حكم م يرد ال
ص عليه  القوانن امدنية ل الدراسة، وإما ورد ال حوال الشخصية  حيث جاء فيها أن  .قوانن ا

ل اع و الغلط  ذاتية الشخص امتعاقد معه يؤثر  العقد م كانت شخصيته  تبار فيه، وكان 
لقانون امد ل وفقا. والتا يكون العقد امشوب هذا الغلط قابا لإبطال (1)الدافع للتعاقد

، و  ردل وفقاقابا للفسخ يكون اجزائري وامغر  . (2)لقانون امد ا
ذا اْكم امد على عقد الزواج؟ اجواب أن امسألة فيها احتماا طبق  ل ي  ن:ولكن 

و أن عقد الزواج يتأثر الغلط  شخصية امتعاقد اآخر، ويكون قابا  -أ ول: و ااحتمال ا
م العقود ال يكون فيها لشخصية لإ نه من أ بطال أو الفسخ وفقا ما جاء  القوانن امدنية؛ 

 . (3)امتعاقد اآخر اعتبار
:  -ب آخر، ويكون الغلط  شخصية امتعاقد او أن عقد الزواج ا يتأثر و ااحتمال الثا

التا صحيحا ملزما للعاقد الغالط؛ وا يصح تطبيق أحكام الغلط الواردة  القانون امد على 
ذا العقد، وميز عن العقود امالية  . (4)عقد الزواج؛ خصوصية 

و الراجح  نظري؛ ما   أي: وااحتمال الثا 
سرة  الزواج كعيب منالغلط  عقد  كون  - ص عليه  قوانن ا عيوب الرضا، م يرد ال

ذ  حوال الشخصية، حيث اقتصرت  خرةوا ص على عيي اإكرا والتغرير )التدليسأ  ا على ال
                                                             

ظر امواد:  ( 1) ؛  42مد جزائري؛  82/3ي . 153التزامات وعقود مغر  مد أرد

ظر امواد:   (2) ؛ التزام 39مد جزائري؛  81ي . 153ات وعقود مغر  مد أرد

ظر:  (3) سرة اجزائريي سرة77، م.س، ص.زواج؛ عقد ال1/160 ، م.س،الوجيز  شرح قانون ا اضرات  قانون ا ، م.س، ؛ 
، م.س، ؛ 2/90؛ مصادر اْق، م.س، 157، م.س، ص.؛ العاقات بن الزوجن18ص.  .3/280الكامل  شرح القانون امد

ص القانون امد الفرنسي  امادة  - بيه: ي ظر:على أن الغلط  ذاتية أحد الزوجن َعل عقد الزواج قابا 180ت   لإبطال. ي
 99.-éd., 2009, p. 98 e, 3: Philippe Malaurie et Hugues Fulchiron, Defrénois lextenso, Parisfamille  La - 

 éd., 2009, p. 112. e, 32: Pierre Voirin et Gilles Goubeaux, L.G.D.J. lextenso, ParisDroit Civil, tome 1 - 
ظر: عقد الزواج، م.  (4) سرة امغربيةما مدى إعمال عيوب ا؛ 75س، ص.ي شور إرادة  مدونة ا   اموقع:: خالد التومي، مقال م

(www.marocdroit.com/%D9%85%D8%A7-% :سرة م؛ 8/3/2016أ، اريخ الزارة اإكرا والتدليس بن مدونة ا
ازع شور مجلة م عمال، عدد وقانون االتزامات والعقود: اسن العيوض، مقال م  .39، ص.2016، أكتوبر 17ات ا
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ذا يقتضي أن الغلط ا يؤثر  عقد الزواج؛ ولذلك استبعد امشرع. وقد يقُال أن .فقط امشرع  و
ص عليه سهوً  ذا احتمال بعيد جدًا؛ إذ ا يعُقل أن تتواطأ كل ما م ي . و ه وليس بقصد استبعاد

ذا السهو. القوانن  ل الدراسة على 
 

و أحكام الفقه اإسامي، و  - حوال الشخصية إما  ص عليه  قوانن ا امرجع فيما م يرد ال
ذا أسرة  400ائري، وامادة ة جز أسر  222ما صرحت به امادة  وليس قواعد القوانن امدنية. و

ذا امبدأ فيما يتعلق  (2)وقد أكد القضاء اجزائري .(1)أحوال شخصية أرد 325مغربية، وامادة 
 فكيف بعقد الزواج الذي يعد من العقود الشخصية؟  من العقود امالية،بعقد اهبة الذي يُ عَد  

 

و الرجوع إ أحكام الفقه اإسامي،  نإذ و عدم أثر فالواجب  وقد بَ ي  ْتُ أن الراجح فيه 
 الزواج.عقد ط  ذاتية أحد الزوجن  صحة ولزوم الغل

 

وية، وله  وعقد الزواج ذإن   - طبيعة خاصة ميز عن سائر العقود امالية؛ فهو ذو قداسة مع
تَبة عليه. فسية وااجتماعية، بسبب خطورة اآار ام احية ال ذا ما جعل  أمية كبرة من ال و

ضر ملف يتضمن  تاج إ  إجراءات إبرامه أكثر تعقيدا من سائر العقود، فهو يُسبق اخطبة، و
وية الزوجن، ووضعيتهما امدنية وااجتماعية والصحية. كما  وائق كثرة تدف إ التحقق من 

ضور الزوجن والو والشهود، م يتم ا تص، و  لتوقيع عليه من اجميع. يتم إبرامه أمام موظف 
 

ذ اإجراءات ا مكن تصور حصول الغلط  ذاتية أحد الزوجن إا بتقصر  فمع كل 
شديد من الزوج الغالط، أو تغرير من الزوج اآخر. أما  حالة التغرير فامغرور معذور، وأما  

 له. حالة التقصر فا عذر للمقصر، وا حق له  طلب فسخ العقد أو إبطا
 

ل  الوضعينانو أن ااحتمال الذي رجحته  الق  من خال ما سبق بيانه، يتبن  و  ة 
و أن الغلط التلقائي  ذاتية أحد  الدراسة يتوافق مع رأي مهور الفقهاء الذي رجحته أيضا، و

من العدل س ليأنه ؛ بسبب التقصر الشديد من قِبل العاقد الغالط. و عقد الزواجالزوجن ا يؤثر  
ذا الغلط أن اتج عن التقصر يتحمل العاقد اآخر مسؤولية   .التلقائي ال

                                                             

ذا القانون يرجع فيه إ أحكام الشريعة اإسامية.»أسرة جزائري:  222امادة  جاء   (1) ص عليه   وجاء   «كل ما م يرد ال
ب امالكي، وااجته»أسرة مغربية:  400امادة  ذ امدونة يرجع فيه إ امذ قيق قيم كل ما م يرد به نص   اد الذي يراعى فيه 

:  325وجاء  امادة « عاشرة امعروف.اإسام  العدل وامساواة وام ذا القانون يرُجع »أحوال شخصية أرد ما ا ذكر له  
ذا ا صوص  كثر موافقة ل يفة، فإذا م يوجد حكمت احكمة أحكام الفقه اإسامي ا ب أ ح  «لقانون.فيه إ الراجح من مذ

ة  ،1عدد  ،، اجلة القضائية25/7/1995، بتاريخ: 123051رقم: العليا اجزائرية، غ.أ.ش،  احكمةجاء  قرار   (2) ، 1996س
سرة.: »113ص. حكام الشريعة اإسامية  كل ما م يرد فيه نص  قانون ا  «من امقرر قانون أن يرجع القاضي 
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رية أحد الزوجي -3 و   الغلط ي الصفات ا
رية  أحد الزوجن ترجع إما إ خصال الكفاءة، أو السامة من العيوب  الصفات اجو

ا  اآخرال يريد كل زوج أن َرغوبة ام الصفاتاموجبة للخيار، أو  ذ (1)د . والغلط  
و يظن ويعتقد أن زوجه يتصف بصفة أو أكثر من تلك  صل حن يتزوج الشخص و الصفات 

رية الصفات ه، وأن تلك الصفة غر موجودة. اجو طئ  ظ  ، م يتبن أنه 
ذا الغلط، فهل يتأثر عقد الزواج به أم ا؟  فإذا وقع 

ب الفقه و أن امذا ربعة ذواجواب  ذا الغلط ا يؤثر  صحة الزواج واية ا  بت إ أن 
، م كان غلطه من تلقاء لط من الزوجن ا خيار له  فسخ الزواجلزومه، وأن الواقع  الغ 

 العيوب ال توجب اخيار،  منفسه دون وجود أي تغرير؛ سواء كان الغلط  صفات الكفاءة، أ
 . وتفصيل كامهم كاآي:(2) الزوجن  الصفات امرغوبة مأ

 

  الغلط ي الكفاءة -أ
اَط   (3)إذا غلطت امرأة أو وليها فظ ا كفاءة ه، ووقع الزواج به دون اش اخاطب با تغرير م

ا؛ فالزواج صحيح ازم، وليس ها وا لوليها خيار فسخه لفقد الكفاءة، وا  كفاءته، م تبن فَ قْدُ
ِ هما؛  اَط الكفاءة  العقدأثر لظ كَ اش  .(4)ما مقصِ ران  التحري عن حال الزوج، وب

 

  الزوجيةالغلط ي العيوب  -ب
قائص اموجودة  أحد الزوجن قُق مقاصد الزواج؛ بسبب (5)العيوب وال ع  ، إذا كانت ما م

مله؛ سواء كانت عيوا مان ه  تَب عليها من ضرر للزوج اآخر ا مك عة من الدخول ما ي
                                                             

ذا البحث، ص.  (1) ظر   .253-225ي

ظر: البحر الرائق، م.س،   (2) موع الفتاوى، 179-3/178؛ أس امطالب، م.س، 5/152؛ التاج واإكليل، م.س، 3/137ي ؛ 
 .29/355م.س، 

صوصة، كالدين 1/139)لسان العرب، م.س،  .الكفاءة لغة: امماثلة وامساواة  (3) ي: مساواة الزوج للزوجة  أمور  أ. واصطاحا 
سب ظر:  وال ا. ي حوالالواضح  شرح قانون ؛ 182.ص، م.س، التعريفات الفقهيةوغر  .105ص.، م.س، الشخصية ا

نصاري، زكرا: جاء  الغرر البهية  شرح البهجة الوردية (4) ية، )د.ط، د.تأ امطبعة ا لُْفِ  اخيارى منخِرَ ج: »4/164 ،اميم ِ 
لُْفِ  ا الش رْطِ  رِْفَةِ؛ أوَْ  ال سَبِ  دَِ   أوَْ  فاَسِقًا فَ بَانَ  اكُفئً   ظَ  تْهُ  كَأَنْ   شَرْطٍ، غَرِْ  مِنْ  الصِ فَاتِ  مِنْ  يُ قْصَدُ  لِمَا الظ ن ِ  أَيْ  الز عْمِ، ِ ْْ  انتِْفَاءِ  ا
 الْغَالِبُ  يُ قَالَ  أنَْ  مُْكِنُ  ا وََُا لغَِلَبَتِهَا، الْعَيْبِ  مِنْ  لس امَةِ ا كَظَن ِ   وَليَْسَ  الش رْطِ، أوَْ  الْبَحْثِ  بتَِ رْكِ  الْمُقَصِ رُ  وَ ُ  وَالظ ان   الت  غْريِرِ.

ظر: البحر الرائق، م.س،  «الْكَفَاءَةُ. اإسامية، )د.ط، د.تأ،  امكتبة اهيتمي، حجر بنا: الفقهية الكرى ؛ الفتاوى3/137وي
4/99. 

ي كل نقصالعيوب   (5) ع من  بد أو عقلي انالزوجية:  ظر: مقاصد الزواج، والتمتع ا قيق أحد الزوجن، م ْياة الزوجية. ي
هضة العربية، بروت، ط مد مصطفى شلي، دار ال سرة  اإسام، دراسة مقارنة:  موسوعة ا؛ 567، ص.م1977، 2أحكام ا

حوال الشخصية: معوض عبد التواب شر والتوزيع، ط مكتبة عام الفكر والقانون، الشاملة  ا  .1/172 ،م2003، 10لل
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ب(1)وااستمتاع، أو كانت أمراضا معدية أو مضرة د فقهاء امذا ربعة  . فهي توجب اخيار ع ا
و ثبوت الضرر وليس (3)، وإن اختلفوا  بعض التفاصيل(2)إماا . ولكن أساس اخيار فيها 

فيها  ثبت اخيار. كما ا ي(4)الغلط؛ ولذلك يثبت اخيار فيها ح لو كانت قد حدثت بعد العقد
ة ها خال س ها )العجز . بل ويثبت اخيار  بعض(5)إا إن كانت مستحكمة ا يرجى الشفاء م

ها سيأ ولو علم ها الزوج اآخر قبل العقد، إن كان قبَِل الزواج رجاء الشفاء م . كما أن (6)اج
صل إا بكتماِا، والكتمان من صور التغر  ذ العيوب ا  والتا فاخيار فيها  .(7)يرالغلط  

 يثبت  اْقيقة بسبب التغرير )التدليسأ ا مجرد الغلط التلقائي.
 

ات  ع ااستمتاع، وا تسبب الضرر للزوج اآخر، كالتشو خرى ال ا م أما بقية العيوب ا
ات واإعاقات البدنية، كاخر  سية ال تصيب سائر أعضاء اجسم، وكذا العا مم س والصغر اج

خرى غر امستحكمة،  مراض ا طراف، والشلل واهرم، وسائر ا والبكم، والعمى والعور، وقطع ا
اس عيبا  العرف.   وغر ذلك ما يَ عُد  ال

 

ب ربعة؛ ح لو ظن أحد اخاطبن غلطا أن  الفقهية فهذ العيوب ا خيار فيها  امذا ا
ها، فاكتفى ه، وا أثر لغلطه  اخاطب اآخر سليم م طَ السامة، فا عرة بظ هذا الظن وم يش

طَ  صحة الع اَط. أما إذا اش كَ التحري والسؤال، أو ترك ااش و امقصِ ر ب نه  قد ولزومه؛ 
د العقد، فيثبت له ا ها ع ا ليس السامة م د لفلغلط؛ بسبب اخيار ع الشرط  وإما بسبب 

و من صور التغريرأ ذا (8))و ب إليه . و ابل ة اء مهور الفقهما ذ   .(9)من امالكي ة والشافعي ة واْ
                                                             

ا.  (1) ون وغر مراض امعدية وامضرة كاجذام واإيدز واج ة واجب واخصاء، والرتق والفتق... وا  العيوب امانعة من الدخول كالع

ظر:   (2) ائعي ، أس امطالب؛ 2/277، م.س، الشرح الكبر للدردير؛ 4/305.س، ، م؛ شرح فتح القدير2/327.س، ، مبدائع الص
تهى اإرادات؛ 176-3/175م.س،   .678-2/675، م.س، شرح م

ذا البحث، ص.  (3) ها   ا، وكام الفقهاء ع ا. 305يراجع  تفصيل الكام عن العيوب الزوجية، وعدد  ومابعد

ظر:  (4) ائعي ، م.س، 2/045؛ امهذب، م.س، 2/278حاشية الدسوقي، م.س، ؛ 2/327 ، م.س،بدائع الص  .61-10/60؛ امغ

ظر:  (5) ؛ مطالب أو 4/345؛ مغ احتاج، م.س، 2/281؛ حاشية الدسوقي، م.س، 135-4/134، البحر الرائق، م.سي
هى، م.س،   .5/142ال

ظر:   (6)  .3/176أس امطالب، م.س، ؛ 4/341مغ احتاج، م.س، ؛ 2/277حاشية الدسوقي، م.س، ي

ذا الب  (7) ظر  ا. 274حث، ص.ي  وما بعد

ذا البحث،   (8) ا. 323ص.يرُاجع    وما بعد

مَةِ، الْعُيُوبِ  بغَِرِْ  أَيْ  بغَِرَِْا، اَبِت   وَاخْيِ ارُ : »2/280 بر، م.س،الشرح الك  يقول الدردير  (9)  وَعَوَرٍ، وَعَمًى، وَقَ رعٍَ، سَوَادٍ، مِنْ  الْمُتَ قَدِ 
بًا يُ عَد   مَا كُل ِ   مِنْ  أَكْلٍ، وكََث ْرةَِ  عٍ،وَقَطْ  وَشَلَلٍ، ،وَعَرجٍَ  َ  سَوَاء   مِْهُ، الس امََةَ  شَرَطَ  إنْ  عُرْفاً، عَي ْ  أوَْ  عَيْبٍ، كُل ِ   مِنْ  قاَلَ: أوَْ  شَرَطهَُ، مَا عَن 

لُْفِ ج خِيَارَ  فَا الس امَةَ  يَشََِْطْ  مَْ  فإَِنْ  .الْعُيُوبِ  مِنْ  ظر:  «.ىالظ ن ِ  ِ بوي ح اجليل، م.س،  ؛3/497، م.س، اجليل موا م
تهى اإرادات، م.س، 178، 3/176؛ أس امطالب، م.س، 3/388  .29/175، م.س، موع الفتاوى ؛2/679؛ شرح م
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فية أما ا ها بتلك العيوبا يثبتون اخيار فْ اَط السامة م  .(1)ح مع اش
 

  الزوجيالغلط ي الصفات امرغوبة ي  -ج
اقة، واجمال والشباب، الصفات امرغوبة  الزوجن كثرة، كالت دين والصاح، والبكارة والرش

ا من الصفات. فإذا اعتقد والغ والي   سار، واْسب وال سب، والعلم وامكانة ااجتماعية، وغر
أكثر، فوجد بعد العقد أحد اخاطبن خطأً أن اخاطب اآخر فيه واحدة من تلك الصفات أو 

 افها، فهل هذا الغلط أثر  صحة العقد أو لزومه؟
 

ربعة قرروا و أن  واجواب ب ا أثر هذا الغلط  عقد الزواج؛ إا  إذا كان  أنه افقهاء امذا
اَط تلك الصفات فا توجد لف ،الغلط نتيجة تغرير، كأن يتم اش ا اخيار للتغرير  د  فيثبت ع

ابلة .الشرط ا جرد الغلط فية فا . (2)وهذا قال مهور الفقهاء من امالكية والشافعية واْ أما اْ
لف الشرط  فضا عن الغلط.   (3)يعت د ون ح التغرير 

د أبواها  خياراً  تثُبت امطلقة ا العقود: »(4)يقول اجوي ون اختاف ع  شرط، غر من الظ
ة وامع أن عقود الزواج امطلق (5)«امطلق. العقد ضمنَ  تثَبتُ  ال السامة التحقت شُرطَِتْ، فإذا

اَط الصفات امرغوبة، ا ون غلطا دون أن يقع عن اش  يثبت فيها اخيار مجرد فوات الوصف امظ
اَطه طَت تلك الصفات ثبت اخيار، كما يثبت  العيوب اموجبة للخيا .اش  ر دون شرط. فإذا اش

 

العقد ثبت اخيار إا إذا كان مشروطا  ففوات الوصف امرغوب  أحد الزوجن ا يُ  إذن
لف ا يعود ا وعليه فإن إثبات اخيار  .صراحة أو دالة  اْقيقة لفكرة الغلط؛ وإما يعود إ 

                                                             

ديةجاء    (1) مَالِ، صِفَةَ  شَرَطَ  أوَْ  وَالز مَانةَِ، لِ وَالش لَ  الْعَمَى عَنْ  الس امََةَ  لِصَاحِبِهِ  أَحَدُمُاَ شَرَطَ  إِذَا»: 1/273، م.س، الفتاوى اه  اجَْ
هَا الز وْجُ  شَرَطَ  أوَْ  ظر: و  ؛«اخْيَِارُ. لهَُ  يَ ثْ بُتُ  اَ  ذَلِكَ؛ ِِاَفِ  فَ وُجِدَ  الْبَكَارةَِ، صِفَةَ  عَلَي ْ  .4/305، م.س، شرح فتح القديري

 الْمُسْلِمُ  تَ زَو جَ  أوَْ  مُسْلِم ، ُوَ  فإَِذَا نَصْراَنيًِا تَظُ هُ  رَجُا ال صْراَنيِ ةُ  تِ تَ زَو جَ »: 3/240 شرحه مختصر خليل، م.س،  يقول اخرشي  (2)
ظر: البيان وال «يُ غَر ا. أنَْ  إِا   ... صَاحِبِهِ  عَلَى َحَدِمِاَ رَد   ا فإَِن هُ  نَصْراَنيِ ة ، ِيَ  فإَِذَا مُسْلِمَةً  يَظُ  هَا امْرأَةًَ  تحصيل، م.س، وي

موع الفتاوى، م.س، 179-3/178؛ أس امطالب: 4/459-460 ر العقود ومعن29/355؛   واموقعن القضاة ؛ جوا
قيق: مسعد الدين مس: والشهود سيوطي،  ، مد اْميد عبد ا ؛ 2/29م، 1996، 1بروت، ط العلمية، الكتب دار السعد
كَي، ه قيق: عبد مفلح، بن مد الفروع:  .8/289م، 2003، 1الرسالة، بروت، ط مؤسسة ال

ظر:   (3) دية ؛4/305، م.س، القدير شرح فتحي لف الوصف 1/273، م.س، الفتاوى اه يار  فية ا يقولون  ا إ أن اْ . وأنبه 
ظر:  اَط اخصال امتعلقة الكفاءة. ي اء اش  .4/208، م.س، بن عابدينا ةحاشيامشروط  أحد الزوجن مطلقا؛ استث

و   (4)  :  من جوين،  ولد. اْرمن إمام املقب ،الشافعي اجوي مد بن يوسف بن ه عبد بن املك عبد ،امعا أبواجوي
ة: نواحي ب أربع جاور حيث فمكة بغداد، إ ، ورحل419 نيسابور س ن، م ذ ة إ س  إ عاد ودرس فيها، م فأف امدي

ضر امدرسة املك نظام الوزير له فب نيسابور، ظامية، فكان يدرس فيها، و ة: تو .العلماء كبار  دروسه ال يسابور س  .478 ب
فات: من ان" مص ب دراية  امطلب ِاية" الفقه؛ أصول  "الر عام، م.س، الفقه  "امذ ظر: ا  .4/160 الشافعي. ي

قيق: عبدِاية امطلب    (5) ب،  هاج، ط دار الد يب، مود العظيم دراية امذ  .12/458م، 2007، 1ام
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ه العقد من صور التغرير، خافا من أراد أن يب فكرة  د  عَ . وخُلْفُ الشرط ي ُ (1)الشرط الذي تضم
 . (2)الغلط على فوات الوصف امرغوب فيه

 

. وما رُوِ ي عن (3)اخيار فلَهُ  مُسْلِمَة، يظُ ها كتابية  عي أن من تزوج امرأةً وأما ما رُوِ ي عن الشاف
د  تانمول اان الروايتانفه .(4)اخيَِار فلها حُراً، تَظُ هُ  عَبْدًا أمد أن من تَ زَو جَت بنع  فقهاء امذ

ن  بتغرير.  ها إِا   تشتبه فَا الْمسلمَة، عَن زتتَمَي   الْكِتَابيِ ةعلى الظ ن الذي نشأ عن تغرير فِعْلِي؛ 
ن الكفر والر قِ من العيوب ال يكون  رد كتماِا وكذلك العبد ا يشتبه اْر إا بتغرير. أو 

ن (5)تغريرا مثبتا للخيار ِرَ . أو  رُ يِ ةُ، و اإسْامَُ  اإسْامَِ  دَارِ   الظا ْْ  مثابة ذَلِكَ  فصار وَا
لف الشرط ثبت اخيارشْ مَ  ال  .(6)رُوط عرفا، فإن 

 

عقد الزواج  الفقه اإسامي ا يتأثر الغلط  الصفات  أن   تفصيله،  ما سبقويتبن  
ذا العقد، وما يتميز به عن سائر العقود  و خصوصية  حد الزوجن، والسبب  ذلك  رية  اجو

ن يتثبت ويتحرى، ويسأل ويشاور قبل أن يقُدم من قداسة وخطورة تقتضي من الراغب  إبرامه أ
طَ م فسه فيش تاط ل ه من صفات. فإن م يفعل شيئا من ذلك، وعو ل عليه، أو  ا يرغب فيه أو ع

 . ه، فتبن غلطه، فليس له اخيار  فسخ الزواج لتقصر  على ظ
 

من التعرف على  وقد س ت الشريعة اإسامية هذا العقد خِطبة تسبقه؛ لتمكن الزوجن
 أنَ هُ  ،شُعْبَةَ  بْنِ  مُغِرةَِ  ال بعضهما. فعَنْ  إ بعضهما قبل أن يقررا الزواج. وشُرع فيها نظر اخاطبن

هَا؛ انْظ رْ : ) ال يِ   فَ قَالَ له امْرأَةًَ، خَطَبَ  َك مَا ي ـؤْدَمَ  أَنْ  أَحْرَى فإَِناه   إِليَـْ   .(7)أبَـيـْ
                                                             

ظر: مبدأ الرضا  العقود، م.س،   (1)  .825، 2/823ي

ؤاء: الزرقا  امدخل الفقهي العام، م.س،   (2) ؛ فتحي الدري 4/3068؛ الزحيلي  الفقه اإسامي وأدلته، م.س، 1/477من 
ظرا هوري  مصادر اْق، م.س، 468ت الفقهية، م.س، ص. ال  .80-2/79؛ الس

ظر:  (3) ب:  الوسيطي قيق: حامد أبو امذ  ، يم، مود أمد الغزا رة، ط السام، دار امر، مد إبرا ، 1417، 1القا
5/167. 

ظر:   (4) ، م.س، ي  .9/452امغ

ُْْ  تَ زْوِيجُ »امالكية: ولذلك قال   (5) رُ ةِ  أمََةً، ر ِ ا ْْ ظر: « وَاضِح . غُرُور   بَ يَانٍ  دُونَ  الْعَبْدَ  وَا   .3/240 مختصر خليل، م.س، اخرشيشرح ي

ظر:   (6) ب  الوسيطي ، م.س،  ؛148-8/146العزيز شرح الوجيز، م.س،  ؛5/816، ، م.سامذ  .9/452امغ

د   (7) د الكوفين، حديث امغرة ب، م.سأمدمس سائي، م.س، كتاب 18154، حديث رقم: 30/88ن شعبة، ، مس ن ال ؛ س
ظر قبل التزويج،  كاح، اب إاحة ال ظر 3235، حديث رقم: 6/69ال كاح، اب ما جاء  ال مَذي، م.س، أبواب ال ن ال ؛ س

ن ابن ماجه، م.س، أبواب ا1087، حديث رقم: 3/389للمخطوبة،  ظر إ امرأة إذا؛ س كاح، اب ال أراد أن يتزوجها،  ل
لبا  السلسلة الصحيحة، م.س، 1866، حديث رقم: 3/68 مَذي عقبه: 200-1/198. وقد صححه ا  َذَا». وقال ال

َبَ  وَقَدْ  حَسَن . حَدِيث   لِ  بَ عْضُ  ذَ ْ َ  العِلْمِ  أَ ذَا إِ هَا ظرَُ ي َْ  أَنْ  أَْسَ  ا: وَقاَلوُا اْدَِيثِ، َ هَامِ  يَ رَ  مَْ  مَا إلِيَ ْ َ  َُر مًا...  ْ : قَ وْلهِِ  وَمَعْ
َكُمَا. يُ ؤْدَمَ  أَنْ  أَحْرَى» َكُمَا. مَوَد ةُ  ال تَدُومَ  أَنْ  أَحْرَى: قاَلَ  «بَ ي ْ  «بَ ي ْ
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َ  ال ظرََ  أَحَب   بَلْ  أَاَحَ؛ قَدْ  ارعُِ الش  »تيمية: ابن  قال  يُ ؤْدَمَ  أَنْ  )فإَِن هُ أَحْرَى: وَقاَلَ  الْمَخْطُوبةَِ، إ
َكُمَاأ.  بِذَلِكَ. أمَ ا رَضِيَ  نَ هُ  الِ كَاحُ؛ وَيَ لْزَمُ  صِفَةٍ، وَا رُؤْيةٍَ  بِا يَصِح   الِ كَاحَ  أَن   عَلَى دَليِل   وَُوَ  بَ ي ْ

اَطِهِ  يَ رْضَ؛ مَْ  أنَ هُ  رِفَ عُ  إذَا اَلِف   بهِِ  يَ رْضَ  مَْ  مِاَ فإَِلْزاَمُهُ  وَاِلْعَكْسِ، ِِافِهَا فَ بَانَتْ  صِفَةً  اشَِْ ُ 
َ ْتهَا: قاَلَ  وَلَوْ . لِأُصُولِ  َ ْت مَا أَوْ  ِيَ، مِ ا أَحْسَنَ  ظَ  ر طَِ الْمُفَ  ُوَ  كَانَ .  ذَلِكَ  وَََْوَ  َذَا فيِهَا ظَ

َا مَنْ  أرَْسَلَ  وَا يَ رََا، وَمَْ  ذَلِكَ، عَنْ  يَسْأَلْ  مَْ  حَيْثُ   لهَُ  تُوصَفَ  أَنْ  الْعَادَةِ  وَا الش رعِْ  مِنْ  وَليَْسَ . رَآ
ّ َ  فَإِن   الس لَمِ؛ ِ  اإِمَاءُ  توُصَفَ  كَمَا  الْعَقْدِ  ِ  رَاَئرَِ  صَانَ  ا ْْ ؛رَُ سَت ْ  وَأَحَب   ذَلِكَ، عَنْ  ا يَِتْ  وَهِذََا ن  ُِ 

، يَ راَُ  فَأَمْرُُ  الر جُل وَأمَ ا يوُصَفْنَ؟ فَكَيْفَ  الْعَقْدَ  يُ بَاشِرْنَ  ا كُن    فإَِذَا نِكَاحًا، تَ عْقِدَ  أَنْ  الْمَرْأةَُ  ِر   مَنْ  ظاَ
 (1)«.بيَِدِِ  فاَلط اقُ  الز وْجُ  طَ فَ ر   إذَا وَالْمَرْأةَُ  الر د  إا عُرف، يوُجِبُ  عَيْب   فِيهِ  فَ لَيْسَ  يَشَاءُ،

 

صوص  ص على و رية للمتعاقَ حكم القانون الوضعي، م يرد ال د معه الغلط  الصفات اجو
حوال الشخصية  ص على ذلك قوانن ا  القوانن امدنية. فقد جاء  ل الدراسة، وإما ورد ال

رية للشخص امت عاقد معه يؤثر  العقد م كانت تلك الصفات فيها أن الغلط  الصفات اجو
لقانون امد ل طبقا. والتا يكون العقد امشوب هذا الغلط قابا لإبطال (2)ي الدافع للتعاقد
، و  ردلقال طبقاقابا للفسخ يكون اجزائري وامغر  . (3)نون امد ا

 

طبق على عقد الزواج؟  ذا اْكم امد ي ل  و أنجاولكن   :اك احتماان واب 
طبق عليه  ول: أنه ي رية(4)ااحتمال ا  .(5)، فيكون الزواج قابا لإبطال للغلط  صفة جو

: أنه  طبقوااحتمال الثا رية للزوج اآخر ا يؤثر ، أي أن الغلط  الصفات عليه ا ي اجو
قوى وا صحة عقد الزواج ولزومه و ا ذا ااحتمال   ما أي:  قرب للصواب؛. و

، واإجراءات السابقة وامصاحبة إبرامه، تقتضي  إن   - طبيعة عقد الزواج، وخطورة آار
و ا يؤثر فيه  استبعاد أثر الغلط فيه. فإذا كان الغلط  ذاتية الزوج اآخر ا تؤثر فيه، فبا

ذا الزوج  . (6)الغلط  صفات 
                                                             

ظر:  356-29/354موع الفتاوى، م.س،   (1)  .289-8/288 ، م.س،الفروع)بتصرفأ؛ وي

ظر   (2) ؛  التزامات 42مد جزائري؛  82/3امواد: ي . 153وعقود مغر  مد أرد

ظر امواد:  ( 3) ؛  39مد جزائري؛  81ي . 153التزامات وعقود مغر  مد أرد

خذ هذا ااحتمال. عدد من القانونينذكر   (4) سرة اجزائري، م.س،  ما يوحي ا ظر: الوجيز  شرح قانون ا ؛ عقد 1/160ي
اضرات  قانون77الزواج، م.س، ص. سرة، م.س، ص. ؛   .158-157؛ العاقات بن الزوجن، م.س، ص.19-18ا

ص القانون امد الفرنسي  امادة   (5) حد الزوجن َعل عقد الزوا  180ي رية  ظر:على أن الغلط  صفة جو  ج قابا لإبطال. ي
- La Famille, op. cit., p. 99-101 ; Droit Civil, tome 1, op. cit., p. 112-113.  

ظر: عقد الزواج، م.س  (6) سرة وقانون االتزامات والعقود، م.س، ص.75، ص.ي  ؛ ما مدى إعمال39؛ اإكرا والتدليس بن مدونة ا
سرة امغربية، م.س،عيوب ا   .أ%-www.marocdroit.com/%D9%85%D8%A7) إرادة  مدونة ا
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ص على عيب الغلإن   - حوال اعدم ال يقتضي استبعاد أثر  عقد لشخصية ط  قوانن ا
حوال ال الزواج. وأن   ص  قوانن ا ي الواجبة التطبيق  حال عدم وجود ال قواعد امدنية ليست 

ذ اْالة ي الواجبة التطبيق   ت أن الفقه ْ ي   . وقد ب َ (1)الشخصية. بل أحكام الفقه اإسامي 
حد الزوجن.فسخ الزواج جرد الغلط  اإسامي ا َيز رية   التلقائي  الصفات اجو

 

صل إا بتقصر من الزوج كما أن    - حد الزوجن ا  رية  الغلط التلقائي  الصفات اجو
اَط الصفات امرغوبة. والتقصر ا يرر  الغالط؛ سواء قص ر  التحري والبحث، أو قص ر  اش

ذا ما تدل عليه امادالفسخ والتفريق إذا زوج الو البكر »أ أحوال شخصية أرد بقوها: /22ة . و
هما حق  ي م ا لرجل ا يعلمان كفاءته، م تبن أنه غر كفء، فليس  أو الثيب برضا

اَض. رد الظن، يُسقط « ااع فتقصر امرأة والو  التحري عن كفاءة الزوج، وتعويلهما على 
اَض إن ظهر الزوج غر  حقهما  اا ذا اْكم يسري على ميع الصفات امرغوبة (2)كفءع . و

اَطها فا خيار مجرد  اَط، وحيث م يقع اش  أحد الزوجن، فا يثبت اخيار فيها إا ااش
فخيار فوات الوصف امرغوب امشروط أساسه  . إذن(3)الغلط التلقائي؛ ما  ذلك من التقصر

ن خلف الشرط من صور التغرير.(4)لف الشرط، وليس أساسه الغلطالتغرير   ؛ 
  

سبة للعيوب الزوجية، فا أثر للغلط فيها واْكم نفسه ؛ وإما يثبت اخيار فيها إما (5)ال
ه.و وإخفائه،  بسبب التغرير، ككتمان العيب ع معه  ادعاء السامة م وإما بسبب الضرر الذي مت

 . (6)بعد العقد حدثتوإن ستحكمة اموجية؛ ولذلك يثبت اخيار العيوب استمرار اْياة الز 
                                                             

ظر امواد:   (1) . 325بية؛ أسرة مغر  400أسرة جزائري؛  222ي  أحوال شخصية أرد

حوال الشخصية، م.س، ص.  (2) ظر: الواضح  شرح قانون ا حوال الشخصية للسرطاوي، م.س، ص. ؛ شرح115ي  .78قانون ا

ميلها مسؤولية الطاق إن وجدت غر عذراء  (3) ع  اَط صفة العذرية  الزوجة  العقد، م . وقد حكم القضاء اجزائري أن عدم اش
على قرار ة 4، اجلة القضائية، عدد 25/6/1984، بتاريخ: 33715ملف رقم: ، غ.أ.ش، اجلس ا  .99، ص.1989، س

ب عدد من القانونين إ تكييف ثبوت اخيار بفوات الوصف امرغوب  أحد الزوجن أنه صورة من صور الغلط، ونسبوا   (4) ذ
سرة اجزائري، إثبات اخيار للغلط  الصفا التا خطأً إ الفقه اإسامي القول ظر: الوجيز  شرح قانون ا ت امرغوبة. ي

سرة، م.س، ص.1/160م.س،  اضرات  قانون ا  . 19؛ 

ب عدد من القانونين أيضا إ تكييف ثبوت اخيار للعيوب الزوجية أنه صورة من صور الغلط، ونسبوا التا خطأً إ الفقه   (5) ذ
سرة اجزائري، م.س، اإسامي القول إثبات اخيار  ظر: الوجيز  شرح قانون ا قانون ؛ 161-1/160للغلط  العيوب. ي

سرة على ضوء الفقه والقضاء ا ااكتشافات اْديثة للعلوم الطبية والبيولوجية: تشوار ؛ 49، م.س، ص.ا الزواج والطاق 
، ديوان امطبوعات اجامعية  . 15، ص.م2001، 1، اجزائر، طجيا

حوال الشخصية، م.س، ص.  (6) رة  كتابه ا ب أبو ز ، إ أن الزواج ا يدخله خيار الرؤية وا خيار العيب، وأن التفريق 63-62ذ
و تفريق للضرر وليس لعيبٍ  الرضا )كالغلطأ؛ بدليل أن التفريق يثبت العيوب الطارئة بعد العق د للعيوب الزوجية  د، ويست

 ريخ اْكم وليس إ اريخ إنشاء العقد.التفريق ها إ ا
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حوال الشخصية على العيوب الزوجية  اب التطليق والتفريق،  وهذا السبب نصت قوانن ا
  .(1)وليس  اب عيوب الرضا

  

، وما سبق  ل الدراسة تتوافق مع الف  يتبن  ذكر حوال الشخصية  قه اإسامي أن قوانن ا
رية  حد الزوجن ا يؤثر  صحة العقد ولزومه؛ بسبب  كون الغلط التلقائي  الصفات اجو

اَطها  العقد؛  فسه التحري عن تلك الصفات أو اش تقصر العاقد الغالط، وعدم احتياطه ل
ص مر   رغوبة.ال الكفاءة، أو السامة من العيوب، أو بسائر الصفات امسواء تعلق ا

 

،  كل من الفقه اإسامي  وبعد استعراض حكم الغلط  عقد الزواج مختلف صور
والقانون الوضعي، يتبن  أن الغلط كعيب من عيوب الرضا ليس له أثر  صحة عقد الزواج 

حوال الش ب الفقه اإسامي. أما ولزومه، سواء  قوانن ا خصية، أو  الراجح من مذا
مر إ الغلط امفسد للرضا، وإما إ ت ال يؤثر فيها الغلط  الزواج فا ترجع  حقيقة ااْاا

عدم فيه الرضا أصا، مثل الغلط  التعبر.  الغلط امانع الذي ي
  

 الفرع الثاي
 الزواجالغن وااستغال ي عقد 

ذا الفرع عن تعريف عيي الغن وااستغال، م ع  ن حكمهما  عقد الزواج.سأتكلم  
  

 تعريف الغن وااستغال -أوا
 تعريف الغن -1
  تعريف الغن ي اللغة -أ

مور  الغَنُْ )بتسكن الباءأ قصان، واخسارة، والوكَْس، واخديعة  ا أي  اللغة مع ال
والِ سْيان، والضياع، والغفلة   ،امادية، كالبيع والشراء. والغَنَُ )بتحريك الباءأ أي مع الض عْف

وية، كالرأي والعقل مور امع  . (2)ا
 

ين واضحة؛ فالضعف  الرأي والعقل يؤدي إ اخسارة وااخداع   والعاقة بن امع
 امعامات امالية.

                                                             

ظر امواد:   (1) . 138إ  128أسرة مغربية؛  111إ  107أسرة جزائري؛  53/2ي  أحوال شخصية أرد

ظر: لسان العرب، م.  (2) قيق: الصحاح: إماعيل بن ماد اجو؛ 1219القاموس احيط، م.س، ص.؛ 310-13/309س، ي ري، 
 .6/2172م، 1990، 4أمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماين، بروت، ط



اج يدي: حقيقة الرضا في عقد الز  64 المبحث التم
 

  ي الفقه اإسامي تعريف الغن -ب
ابلة  فية واْ  بَ يْع»ه: فه امالكية أنوعر   (1)«والشراء. بيعال  اخديعة»أنه: الغن عر ف اْ

لْعَةِ  ا أَوْ  ثْلِهِ،مِ  يَ تَ غَابَ ُونَ  ا أَن  ال اسَ  الْعَادَةُ  جَرَتْ  مِ ا أَِكْثَ رَ  السِ  َ  يَشََِْيَ  أَنْ »: أو (2)«كَذَلِكَ.  اشْتَ راَ
وقال  (3)«الْبَائِعُ. فَ يُ غْنََ  بِكَثِرٍ  الْقِيمَةِ  مِنْ  أِقََل   يبَِيعَ  وْ أَ  الْمُشََِْي، فَ يُ غْنََ  بِكَثِرٍ  الْقِيمَةِ  مِنْ  أَِكْثَ رَ 

قص و الغن: »الشافعية ر ال   (4)«امثل. من من احاطً  به يعد   الذي الظا
ذ  صور فيه، رغم أنوياحظ على  الغن  هالتعريفات أِا تتكلم عن عقد البيع، وكأن الغن 

ابلة له أنه يدخل سائر عقود امع فية واْ ا اللغوي، كتعريف اْ اوضة. كما أِا تعُرِ ف الغن مع
ردا عن اخديعة،  ذا غر دقيق، فالغن قد يكون  قص. و قد و اخديعة، وتعريف الشافعية له أنه ال
ذ اماحظات ف يَ. وقد استدرك الفقهاء امعاصرون  عرفوا يكون الزادة عن من امثل فيُغن امش

خر  القيمة، وقت  أحد يكون أن: الغن»الغن بقوهم:  البدلن  عقد امعاوضة غر مكافئ ل
ذا  (5)«التعاقد. تعريف يشمل سائر عقود امعاوضة، كما أنه عرف الغن التفاوت الذي قد و

قصان عن القيمة اْقيقية.  .ذا التفاوت يكون وقت إنشاء العو صل الزادة أو ال  قد ا بعد
 تعريف الغن ي القانون الوضعي -ج

ل الدراسة. أما فقهاء القانو  عدم »فو أنه: ن فعر  م يرد تعريف الغن  القوانن الوضعية 
و:  (6)«التعادل امادي بن ما أخذ العاقد وما يعطيه. التفاوت وانتفاء التوازن بن ما »وقيل 

 (7)«يعطيه  عقود امعاوضة. يعطيه العاقد وما أخذ مقابل ما
ا ااصطاحي، فهو يستعمل   ة معا كثر ما سبق يتبن أن امع اللغوي للغن أعم من مع

قص واخديعة ها ال ويةم مور امادية أو امع صرف  .؛ سواء كان ذلك  ا أما امع ااصطاحي في
قص امادي فيما أخذ أحد امتعاقدين  م حصر فقط  عقود إ ال ذا ي قابل ما يعطيه، و

ل اتفاق بن القانون الوضعي والفقه اكما أن امعاوضات.   و  إسامي، امع ااصطاحي 
. الفقهاء حسب تعريف   امعاصرين، وإن كان الفقهاء القدامى م يضبطوا التعريف الشكل الكا

                                                             

اع، م.س، 156التعريفات الفقهية، م.س، ص.  (1) ظر: كشاف الق  .4/1441. وي

ب اجليل  (2)  .469-4/468، م.س، موا

 .2/39، عرفة، بروت، )د.ط، د.تأام مد بن أمد امالكي امعروف ميارة الفاسي، دارشرح ميارة الفاسي:   (3)

ب، م.س،   (4)  .7/43ِاية امطلب  دراية امذ

ظر: الفقه اإسامي وأدلته .356أحكام امعامات الشرعية، م.س، ص.  (5) ؛ مبدأ الرضا  العقود، م.س، 4/3072، م.س، وي
اَضي  عقود امبادات امالية، م.س، ص.2/734  .431؛ ال

 .1/291، م.س، ؛ الوسيط  شرح القانون امد128أحكام االتزام للجمال، م.س، ص.مصادر و   (6)

، م.س،   (7)   .1/125نظرية االتزامات  ضوء قانون االتزامات والعقود امغر
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 تعريف ااستغال -2
 تعريف ااستغال ي اللغة  -أ

ه اسْ  ، وأصله: غَل  يغَِل . وأي  اللغة مع الغش ل  غَ ت َ ااستغال لغة مصدر، والفعل م
وا بغر وجه حق. (1)والسرقةواخيانة  . واستغال الشيء أو الشخص: أي اانتفاع به مادا أو مع

و من يسعى وال ، طيبة من لاستفادة مُستغِل لغر  ِْ  أو قٍ ه،ح هضم وجهله؛ عجز أو غر  ربح جَ
ه عادل غر  .(2)م

 

 تعريف ااستغال ي الفقه اإسامي -ب 
ذا امصطلح أصام يرد تعريف  نه م يستخدم   .(3)ااستغال  الفقه اإسامي؛ 

 

  تعريف ااستغال ي القانون الوضعي -ج
ل الدراسة. أما فقه فو أنه: اء القانون فعر  م يرد تعريف ااستغال  القوانن الوضعية 

أن »وقيل:  (4)« فاحش.قصد أحد امتعاقدين ااستفادة من ضعف اآخر، ومله إبرام عقد بغن»
ه فيه،  يستغل أحد امتعاقدين ضعف أو حاجة أو طيش امتعاقد اآخر، ويَسْتَجِر  إ عقد يغب

ذا العقد التزامات امغبون وحقوقه. و:  (5)«يث ا تتوازن   أن يستغل شخص طيشا »وقيل 
ا  آخر؛ لكي يرم تصرفا يؤدي إ غن فاد بي ِ  وى جا   (6)«ح به.ا، أو 

ة،  الة معي ول أطلق الضعف وم يقيد  فهذ التعريفات متفاوتة ضيقا واتساعا؛ فالتعريف ا
نقص اخرة فيعم ميع اْاات، كالطيش، واهوى، واْاجة، وااضطرار، وضعف اإدراك، و 

ا ديد م(7)وغر ي اْاجة والطيش؛ دون  ستوى . والتعريف الثا ذكر بعض حاات الضعف، و
                                                             

ظر: لسان العرب، م.  (1)   .500-11/499س، ي

ظر:  (2)  .2/1637م، 8200، 1الكتب، ط عام عمل، فريق مساعدة عمر، اْميد عبد تار أمد امعاصرة: العربية اللغة معجم ي

اتج عن تغرير، فمن ذلك ما لكن الفقه اإسامي عا حاات   (3) شرح  جاء  غمز عيون البصائرااستغال من خال الغن ال
مد  ظائر: أمد بن  شبا وال يَِ  الْبَائعِِ  تَ غْريِرِ  صُورةَِ  وَِ : »3/442م، 1985، 1، دار الكتب العلمية، بروت، طاْمويا  الْمُشََْ

ي كَانَ   أَِنْ  ِِ : الْبَائعُِ  فَ قَالَ  يَ عْرِفُ، ا غَبِيًا الْمُشََْ ب  «.الْغَنِْ  خِيَارُ  فَ لَهُ  بقَِوْلهِِ، مُغْتَ راً فاَشْتَ راَُ  يُسَاويِهِ، فإَِن هُ  الث مَنِ  هِذََا اشََْ ظر: موا وي
تهى اإرادات، م.س، 3/140؛ الشرح الكبر للدردير، م.س، 4/471اجليل، م.س،   .2/41؛ شرح م

ظرية العامة لاستغال، دراسة مقارنة بن القانون   (4) ائل حزام مهيوب العامري، امكتب اجامعي ال الوضعي والفقه اإسامي: 
درية، )د.طأ،    .191م، ص.2009اْديث، اإسك

، م.س، نظرية االتزامات  ضو   (5)   .1/125ء قانون االتزامات والعقود امغر

ظر: مصادر وأحكام ا .1/203، م.س، شرح القانون امد اجزائري للسعدي  (6)   .128التزام للجمال، م.س، ص.وي

ة  40 :مد عراقي )القانون رقم 125امادة  جاء   (7) : م، 1951لس  قد متعاقدينا حدأ كان إذاأ: »1951حزيران  4امؤرخ 

ة خال  له جاز فاحش، غن تعاقد من فلحقه ،إدراكه ضعف أو ،خرته عدم أو، وا أو ،شهيط أو ،حاجته استغلت  من س

ه الغن رفع يطلب أن العقد وقت ه صدر الذي التصرف كان فإذا امعقول، اْد إ ع قضه أن امدة ذ  له جاز ترعاً  م  «.ي
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اْاجة ودرجة الطيش. أما التعريف الثالث فكان أكثر تضييقا، حيث قصر ااستغال على حالتن 
رد الطيش ح ديد مستواما، وما: الطيش البن، واهوى اجامح، فا يكفي  ا، يكون بي ِ  مع 

خر أخذ القانون امد اجز  ا. وهذا التعريف ا رد اهوى ح يكون جا  أ.90مائري )وا 
    

ول والثا يتكلمان عن ااستغال  العقود  عقود كانت  عموما؛ سواء كما أن التعريف ا
ال العقود؛ بل يشمة أم ترعمعاوض ما التعريف الثالث ا يقتصر على    ل سائر التصرفات ولو، بي
فردة كالوصية كانت  . (1)اإرادة ام

 

قرب  نظري  تعريف  و مراعاة العموم من حيث حاات الضعف، ومن وا ااستغال 
تهز شخص حالة الضعف اموجودة  شخص  يقالحيث التصرفات، ف  تعريفه: ااستغال أن ي

 مقابل، أو معاوضة بغن فاحش.آخر ليحمله على إنشاء تصرف يتضمن ترعا با 
ذا امع ااصطاحي القانو قريب جدا من امع اللغوي؛ وإن كان امع اللغوي ا  و
وية، كاستغال عواطف  مور امع يقتصر على اجانب امادي؛ بل قد يكون ااستغال  ا

 الشخص لكسب أييد السياسي مثا. 
 

  ما أي:يتبن   كل من اللغة والفقه والقانون  وبعد تعريف الغن وااستغال 
ذا  - الغن يقوم على فكرة التفاوت امادي وعدم التكافؤ بن ما أخذ امتعاقد وما يعطيه، و

صل  الترعات . (2)ا يتُصور إا  عقود امعاوضة. أما ااستغال فيحصل  امعاوضات كما 
ال ااستغا احية يكون  ذ ال ال الغن.ومن   ل أوسع من 

 

ااستغال معيار نفسي، يقوم على فكرة انتهاز حالة الضعف اموجودة  امتعاقد اآخر  -
داءات  إيقاعه  الغن. أما الغن فمعيار مادي، يقُاس مدى التفاوت  القيمة امالية بن ا

ظر عن كون امغبون قد اسْ  ذ ال(3)ضعفه أم ات حالة ل  غِ تُ امتبادلة، بغض ال احية يكون . ومن 
 الغن أعم من ااستغال، فكل استغال غن، وليس كل غن استغاا. 

 

ن الشخص امستغَل م يكن على بي   - ة من أمر بسبب حالة ااستغال يعُد  عيبا  الرضا؛ 
ضا، غال فا يعتر عيبا  الر ضعفه امستغَل ة من الطرف اآخر. أما الغن اجرد عن التغرير وااست

                                                             

هور   (1) قد َاوز ااستغال العقود إ التصرفات القانونية الصادرة من جانب واحد، كما : »1/298، م.س، ي  الوسيطيقول الس
ي ليست  ا يعيبها ااستغال، و ا. فالوصية  وى جا ميع ما ملك اإيصاء به لشخص استغل فيه طيشا أو  لو أوصى شخص 

  «عقدا؛ بل عما قانونيا صادرا من جانب واحد.

اَضي   (2) ظر: ال  .1/291، م.س، شرح القانون امد؛ الوسيط  438عقود امبادات امالية، م.س، ص. ي

اَضي  عقود امبادات امالية، م.س، ص.  (3) ظر: ال  .1/293، م.س، شرح القانون امد؛ الوسيط  438ي
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ل العقد و عيب   دودة (1)وإما  اءً،  حاات  ؛ ولذلك ا يثبت اخيار الغن اجرد إا استث
وقاف لية، وا وبيت امال، وتصرفات امريض  ،تتمثل  التصرفات  أموال القصر ونقصي ا

ذ التصرفات ا يرجع ع الغن   مر إ ت َ  مرض اموت. فم ضا؛ وإما إ  ب الر  ي  عَ  حقيقة ا
ب إليه  ذا ما ذ افيها. و موال مشروط مراعاة امصلحة، والغن ي كون التصرف  تلك ا

رد )56م. ونص عليه قانون االتزامات امغر )(2)الفقهاء  أ.149 ،146مأ، والقانون امد ا
 

ربعة  كما أن   ب ا العقد ولزومه، وا يثُبت  و أن الغن ا يؤثر  صحةامشهور  امذا
 َ و القول امف فية، وعليه أكثر للمغبون خيار الفسخ؛ إا إذا كان نتيجة تغرير. فهذا  د اْ  به ع

ا بقيمة (3)متأخريهم . وبه قال امالكية  امشهور، حيث شرطوا للردِ  الغن كون امغبون جا
سَل، فإن كان عارفا فا  امتعاقدَ  مَ لَ عْ أَ الشيء وسعر  السوق، و  هله، كما  بيع امس معه 

غن إا  تلقي الركبان؛ ما  ذلك من استغالٍ جهلهم بسعر ل. وقال الشافعية ا خيار ا(4)خيار
ابلة ا خيار الغن إا  ثاث صور ترجع كلها إ وجود التغرير(5)السوق د اْ ي: (6). وع ، و

جشتل سَلقي الركبان، وال  . (7)، وبيع امس
 

رد )55موقد أخذ قانون االتزامات والعقود امغر ) أ 149 ،145مأ، والقانون امد ا
ا عن تغر  ربعة من عدم ااعتداد الغن إا إذا كان ن ب ا ير. أما امشهور لدى فقهاء امذا

 . أ90م) تغال إذا كان نتيجة اسفا يعتد الغن إا القانون امد اجزائري
، ففي كليهما يكون امغر رِ وامستغِ ل سيء  والغن التغريري والغن ااستغا متقاران  امع

ية، يقصد اإثراء على حساب الطرف امغبون.  ال
                                                             

ظر: الوسيط    (1)   .93م.س، ص.نظرية عيوب اإرادة،  ؛293-1/292، م.س، شرح القانون امدي

ظر: حاشية ابن عابدين، م.س،   (2) فة احتاج، م.س، 2/176؛ البهجة  شرح التحفة، م.س، 7/247ي  .6/107؛ 

ظر: حاشية ابن عابدين، م.س  (3) بر التحرير  إبطال القضاء الفسخ الغن الفاحش با تغرير: ابن عابدين، 364-7/363، ي ؛ 
ستانةرسال اشم الكتي، در سعادت، ا مد  موعة رسائل ابن عابدين، طبع على ذمة   .80-2/79، 1325، ة مطبوعة ضمن 

ب اجليل، م.س،   (4) ذَا مِنْ  فَ تَحَص لَ : »4/472جاء  موا ْسَالِ  ااسْتِئْمَانِ  بَ يْعِ  ِ  اِلْغَنِْ  الْقِيَامَ  أَن   َ َبُ، ُوَ  وَااسَِْ  ا وَأنَ هُ  الْمَذْ
سَال وااستئمان: »2/176وجاء  البهجة  شرح التحفة، م.س، « الْمَشْهُورِ. عَلَى أوَْ  ات فَِاقاً، إم ا غَرِِْ  ِ  بهِِ  قِيَامَ   وااس

يَ كَمَا  م اشََِْ  أوَ ال اس تبيع كَمَا  بعِ: لهَُ  يَ قُول أَن وَاحِد... مِعَْ وااستسام يَ: فَ يَ قُول. اسال   من تش  بِكَذَا ال اس من نش
هُم ونبيع مَر وَيظْهر بِكَذَا، مِ ْ ب اجليل، م.س، « ذَلِك. ِِاف اْ ظر: موا حفة، م.س، ؛ البهجة  شرح الت472-4/468وي

2/175-176 . 

ظر: أس امطالب، م.س،   (5) فة احتاج، م.س، 63، 2/39ي  .4/312؛ 

ظر: كشاف الق  (6) ع، م.س، 1442-4/1441اع، م.س، ي  .78-4/75؛ امبدع  شرح امق

هم قبل دخوهم للبلد ومعرفتهم بسعر السوق.  :و الر كْبَانِ  تَ لَقِ ي  (7) اخروج استقبال امسافرين القادمن بسلعهم إ البلد، وشرائها م
لْعَةِ  ِ  يزَيِدَ  أنَْ  :وال جْشُ  فة احتاج، م.س، َا. شِراَءَ  يرُيِدُ  ا مَنْ  السِ  ظر:  اع، م.س، 4/311ي  .1442-4/1441؛ كشاف الق
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 حكم الغن وااستغال ي عقد الزواج -انيا
امالية. أما عقد الزواج فهو من العقود العقود   ما سبق أن الغن وااستغال يرتبطانن  ب َ ت َ 

ه مع ذلك يتضمن شقا ماليا يتمثل  امهر. وعليه مكن  الشخصية وليس من العقود امالية؛ ولك
ا للغن؛ أن تتزوج امرأة أقل من مهر امثل ، أو يتزوج الرجل (2)بغن فاحش (1)أن يكون امهر 

ظر عن  . أكثر من مهر امثل بغن فاحش ا عن حكم الغن  امهر، بغض ال ولذلك سأتكلم 
ردا من ذلك. ذا الغن قد حصل نتيجة تغرير أو استغال، أو كان   كون 

 

ي تزويج  و  ذ امسألة أقول أن الغن  امهر مكن تصور  ثاث حاات: ا ولبيان 
ت وايته مهر فيه غن فاحش. والثانية أ يزوج الرجل نفسه مهر فيه غن فاحش. ن الو من 

 والثالثة أن تزوج امرأة نفسها مهر فيه غن فاحش. وسأتكلم عن حكم كل حالة على حدة.
  

 فيه غن فاحش تزويج الول من حت وايته مهر -1
ا  الزواج، ا َوز  ربعة إ أن امرأة امعتر إذِا ورضا ب ا ب فقهاء امذا  لوليها أنذ

ه؛ فإذا رضيت يزو ِ  ن امهر حقها، وها أن ترضى ما شاءت م جها إا امهر الذي رضيت به؛ 
و مهر امثل. فإذا زو جها الو و ِ أكثر من مهر امثل فا َوز تز  قل  ذا ا ه، ولو كان  َها أقل م

فذ الزواج إا إجازتا له، وها أن  فية أقل ما رضيت به وأذنت فيه، فا ي ذا قول اْ . و ترد
ظهر بصحة العقد  ابلة ل وجوب مهر امثلو وامالكية. وقال الشافعية  ا فساد التسمية. وقال اْ

و امفرط  حقها هرعقد، وأنه يلزم الو تتميم امبصحة ال نه   . (3)إ القدر الذي رضيت به؛ 
لف رضا امرأة امهر؛  ا سببه  كاح  ؛ بدليل أو ااستغال وليس سببه الغنوعدم جواز ال

ها مهر امثل، مع أن  غن فيه.ا  مهر هأِا إذا م ترض إا ما زاد عن مهر امثل، فا َوز تزوَ
 

ت وايتهم من ا  ولياء من تزويج من  ع ا ربعة أيضا إ م ب ا ب فقهاء امذا كما ذ
هم مهر فيه غن يعُتر إذِم، كالصغار واجانن ونقصي ا لية، ذكورا كانوا أم إنا، إذا كان تزوَ

اء ب ولياء، أو استث هم اختلفوا  إطاق اْكم على كل ا   عضهم، وذلك على رأين:فاحش. لك
                                                             

و   (1) ها  السن ،مهر امثل  والثيوبة،  والبكارة، والدين، والعقل، وامال، واجمال، ما يعطى من ماثل امرأة، من قريباتا الاي يساوي
ظر: البحر اوغر ذلك من الصفات امرغوبة  امرأة.  مد ابن حدود شرح؛ 3/185، م.س، لرائقي نصاري قاسم بن عرفة:   ا

ون اصطاحات كشاف  ؛175، ص.1350، 1العلمية، ط اع، امكتبةالرص   مد الف قيق: علي  علي والعلوم:  التهانوي، 
ان دحروج، مكتبة  .2/1664، م1996 ،1نشرون، بروت، ط لب

و القدر ا  (2) اس فيه عادةالغن الفاحش ضد اليسر، و ظر: التعريفات الفقهية، م.س، ص.لذي ا يتسامح ال  .156. ي

ظر: البحر الرائق، م.س،   (3) ، التاج واإكليل؛ 1/421التحفة، م.س،  شرح  ؛ البهجة3/267؛ شرح فتح القدير، م.س، 3/120ي
هي؛ 4/379؛ مغ احتاج، م.س، 5/196م.س،    .5/188، م.س، مطالب أو ال
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ب واجد غر امعروفن بسوء ااختيار، فيجوز هما  -أ اء ا يفة إ استث ب أبو ح  فقطذ
ب الرشيد، فله دون سوا (1)بغن فاحشالتزويج بغر مهر امثل، ولو  ابلة ا . واستث امالكية واْ

ته أقل من مهر امثل، ولو بغن فاحش،   .(2)إذا كان على وجه ال ظر وترجيح امصاأن يزو جِ اب
فسه،   ب لوفور شفقته، وأنه يتحرى مصلحة أواد أكثر ما يتحرى ل وحجتهم  ذلك أن ا

ر أنه ا ي أعظم من امال،   فالظا كاح، ال  ته؛ إا لتحصيل مقاصد ال قص من مهر اب ي
د من يكفلها ة وامودة، ووضع امرأة ع سن عشرتا، فكان تصرفه   كتحقيق السكي ا، و ويصوِ

ه (3)ذ اْال نظرا ا ضررا ون أكثر من مهر امثل، إذا تعذر تزوَ . ومن ذلك أيضا تزويج اج
ون، تتزوج أن ترضى ا امرأة أن الغالبإذ  مهر امثل؛  .(4)مثلها مهر على بزادة غ بتُ ر   أن إا اج

 

ب أبو يوسف -ب مد (5)وذ ابلة،  (6)و د اْ ب الشافعية، وقول ع و مذ فية، و من اْ
ُْرِاً كا ٍ ؛  ع يسري على كل وَِ ع التزويج بغن  امهر، وأن ام ن أو غر إ إطاق اْكم م

       : واستدلوا بقوله تعا. (8)، أاً كان أو جَدًا أو غر(7)ر
                 ساء، ج  أنَ هُ  ، الز بَ رِْ  بن عُرْوَة . فعنى3ال

ها  عَائِشَةَ  سَأَلَ  ا، فقَالَتْ  رضي ه ع ِيَ : عَنْ تفسر  مَالهِِ، ِ  تُشَاركُِهُ  وَليِِ هَا حَجْرِ  ِ  تَكُونُ  الْيَتِيمَةُ  )
 يُ عْطِيهَا مَا ثْلَ مِ  فَ يُ عْطِيَ هَا صَدَاقِهَا، ِ  يُ قْسِطَ  أَنْ  بِغَرِْ  يَ تَ زَو جَهَا أَنْ  وَليِ  هَا فَ رُيِدُ  وَمَاَهُاَ، مَاهُاَ فَ يُ عْجِبُهُ 

رُُ، ُ هُوا غَي ْ ، يُ قْسِطُوا أَنْ  إِا   يَ ْكِحُوُن   أَنْ  فَ   أَنْ  وَأمُِرُوا الص دَاقِ، مِنَ  سُ تِهِن   أعَْلَى هِِن   وَيَ ب ْلُغُوا هَنُ 
ُن أ. قاَلَ  الِ سَاءِ  مِنَ  هَمُْ  طاَبَ  مَا يَ ْكِحُوا  هِ  رَسُولَ  اسْتَ فْتَ وْا ال اسَ  إِن   )مُ  : عَائِشَةُ  قاَلَتْ : عُرْوَةُ  سِوَا

                                                             

ظر:   (1) ائعبدائع ي  .3/145، م.س، البحر الرائق ؛246-2/245، م.س، الص

ظر:   (2) ح اجليل ؛4/218، م.س، الذخرةي اع  ؛9/413، م.س، امغ ؛3/272، م.س، م  .7/2396، م.س، كشاف الق

ظر: بدائع الص  (3)  .9/414، م.س، امغ ؛246-2/245، م.س، ائعي

ظر:   (4) اع  ؛9/418، م.س، امغي  .2397-7/2396، م.س، كشاف الق

يم بن يعقوبو:  يوسف أبو  (5) نصاري حبيب بن إبرا يفة أ اإمام صاحب يوسف، أبو البغدادي، الكو ا ، ح  من وأول وتلميذ
به نشر ة  ولد .مذ يفة، أا لزم م والرواية، اْديث ، وتفقه113الكوفة س خذ الرأي. عليه فغلب ح  أام ببغداد لقضاءا وو ا

و واهادي امهدي و ببغداد خافة الرشيد،  القضاة". مات "قاضي دعي من أول والرشيد، و ة  على و له . 182القضاء س
ها: "اخراج"، "أدب القاضي" عام، م.س،، "اآار"عد ة مؤلفات م ظر: ا  .8/193 . ي

مد بن عبد أبوو:  مد  (6) ، فرقد بن اْسن ه،  يفة أ اإمام صاحب شيبان. ب موا من الشيبا ، ح به.  ونشر وتلميذ مذ
ة  وولد حرستة، قرية من أصله الري   مات .عزله م الرقة القضاء الرشيد فوا بغداد، إ وانتقل الكوفة، ونشأ ،131بواسط س
ة  صل"  الفقهله مؤلفات عديدة. 189س ها: "امبسوط"، "ا عام، م.س ،، م ظر: ا  .6/80 ،و"اآار"  اْديث. ي

ذ الواية فيما أي من البحث ( 7) و من له واية اإجبار على الزواج، وسيأي بيان من له  ا. 128، ص.الو اجر    وما بعد

ظر:   (8) ائعبدائي أس امطالب  ؛4/246م.س، ، احتاجمغ ؛ 4/171، م.س، حاشية ابن عابدين ؛246-2/245، م.س، ع الص
ع شرح امبدع ؛ 127-3/126، م.س، مع حاشية الرملي اع  ؛6/99، م.س، امق  .7/2398، م.س، كشاف الق
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  َذِِ  بَ عْد  : هُ  فَأنَْ زَلَ  فِيهِن ، اآيةَِ  َ                         

                                  

  ساء، ج ، هُ  ذكََرَ  وَال ذِي ،ى127ال َ ُوَ  اآيةَُ  الْكِتَابِ، ِ  عَلَيْكُمْ  يُ ت ْلَى أنَ هُ  تَ عَا  ال ِ  ا
  : فِيهَا هُ  قاَلَ                            .  ْقاَلَت 

ُخْرَى اآيةَِ  ِ  هِ  وَقَ وْلُ : عَائِشَةُ  : ا      .  َالْيَتِيمَةِ  عَنِ  أَحَدكُِمْ  يع رَغْبَة 
 وَمَاَهِاَ مَاهِاَ ِ  رَغِبُوا مَا يَ ْكِحُوا أَنْ  ُ هُواف َ  وَاجْمََالِ، الْمَالِ  قلَِيلَةَ  تَكُونُ  حِنَ  حَجْرِِ، ِ  تَكُونُ  ال ِ 
، إِذَا رَغْبتَِهِمْ  أَجْلِ  مِنْ  اِلْقِسْطِ، إِا   الِ سَاءِ، يَ تَامَى مِنْ  ْ هُن    .(1)وَاجْمََالِأ الْمَالِ  قلَِياَتِ  كُن    عَ

ها، يدل عل ت فاآيتان، وما جاء  تفسرما عن عائشة رضي ه ع ى أن تزويج الو من 
 .(2)مشروط بعدم البخس  مهر امثلوايته 

َْْط ِ  ِ  نَظرََ  عَلَيْهِ، وَا الْمُوَ   حَق ِ  ِ  نَظرَاً تَ ثْ بُتُ  اإِنْكَاحِ  واِيةََ » كما احتجوا أن  مَهْرِ  عَلَى ا
هِِمَا،  ضَرَر   فِيهِ  بَلْ  الص غِرِ؛ إنْكَاحِ  ِ  الْمِثْلِ  هْرِ مَ  عَلَى الز اَِدَةِ  ِ  وَا الص غِرةَِ، إنْكَاحِ  ِ  الْمِثْلِ 

 (3)«.الْوَِ ِ  واِيةَِ  َْتَ  يَدْخُلُ  ا وَاإِضْراَرُ 
عه،  فيةفإن العقد وإذا وقع التزويج الغن  امهر على القول م د اْ ب  ،ا يصح ع وَ

د امالكية  .(4)فسخه ابلة يصو وع ب مهر امثل. فإن كان التسميةح العقد وتبطل الشافعية واْ ، وَ
ي الزوجة، وجب على  ه ما زاد عن مهر امثل، وإن كانت امغبونة  و الزوج سقط ع  الزوجامغبون 

. فإن أ التكميل فُسخ الزواج قبل  تكميل ما نقص عن مهر مثلها، وله أن يرجع به على الو
اء ؛  الب مر بعد وبعد اءإا إن طال ا بغي إمضاء العقد استحسانالب   .(5)، وكان الفسخ مفسدة في

 

ولياء مطلقا من التزويج الغن  امهر، دون  ع ا و القول م قوال السابقة  والراجح من ا
رة  يتفريق بن و وآخر؛ لقوة أدلته، إذ العرة امصلحة الظا امصلحة دون مراعاة مهر امثل،  و

                                                             

ل اليتيم كتاب الشركة، اب شركة  م.س، البخاري،صحيح   (1) ، م.س،  ؛ صحيح مسلم2494 ، حديث رقم:3/139، امراث وأ
 .3018 يث رقم:، حد4/2313، كتاب التفسر، با اب

ظر:  (2) مد القرآن إيضاح  البيان ؛ أضواء5/14تفسر القرطي، م.س،  ي من القرآن:  قيطي، دار ا شر للطباعة الفكر الش  وال
 .8/241، م.س، ؛ فتح الباري1/222، م1995بروت، )د.طأ،  والتوزيع،

ظر:  ؛246-2/245، م.س، ائعبدائع الص  (3)  .9/413، م.س، امغ ؛4/378.س، ، ممغ احتاجوي

ظر:   (4)  .304 -3/303، م.س، فتح القدير؛ شرح 174-4/173، م.س، حاشية ابن عابديني

ظر:  (5) وادر والزادات4/487، م.س، ؛ البيان والتحصيل174-4/173، م.س، حاشية ابن عابديني ؛ 408-4/407، م.س، ؛ ال
ع،  ؛ امبدع  شرح4/378، م.س، احتاجمغ   دار البكري، بكر أبو امعن: فتح ألفاظ حل على ؛ إعانة الطالبن6/204امق
شر للطباعة الفكر   .355-3/354م، 1997، 1والتوزيع، بروت، ط وال
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ونة. ع فا يصح؛ لوجود آاء ا يرا اخفية امظ ب واجد من ام اء ا ائهم أما استث عون مصلحة أب
 التزويج. فإن وقع التزويج الغن  امهر، فالزواج صحيح ابت مهر امثل، وتبطل تسمية امهر 

ن فساد امهر ا يبطل العقد، كما لو م تتم تسميته أصا  . (1)بسبب الغن، وا يبطل الزواج؛ 
 

ولياء من الت ع ا ذ امسألة، فإن م ظر عن حكم  زويج الغن  امهر ليس له وبغض ال
وطة بتحقيق  ولياء م و مرتبط بشروط مارسة واية التزويج. فتصرفات ا عاقة بعيوب الرضا، وإما 

م، فإذا انتفت امصلحة م َز التصرف.   مصلحة من تولوا أمر
 

ذا امع متفق عل ع التزويج ، وإما اختلفوا  تقدير تلك (2)يه بن الفقهاءو امصلحة؛ فمن م
ع  ب واجد من ام افاة امة. أما من استث ا افيا للمصلحة م بغن  امهر مطلقا اعتر الغن م
مثلة  رة، فقد يكون طريقا جلب مصلحة راجحة، كما  ا فاعتر أن الغن وإن كان مفسدة ظا

مر يتعلق الزواج الذي يقوم ال ذ  ا، خاصة وأن ا اف التصرفات كرو ة،  على امودة والسكي
 امالية ال قوامها على الربح واخسارة.

 

ولياء من  حلم يصر  ، فحوال الشخصيةأما  قوانن ا كم تزويج ا القانون اجزائري وامغر 
ذا اْكم من خال ما جاء  امادة ت وايتهم الغن  امهر؛ لكن مكن است أسرة  7باط 

اَط امصلحة  20جزائري، وامادة  اَط توافر امصلحة  تزويج القصر، فاش أسرة مغربية من اش
ا ف  احشا؛ إذ التزويج الغن الفاحش ليس من امصلحة  شيء. يقتضي كون امهر ا يتضمن غب

 

رد صرح و ا يقل امهر عن مهر ن تزويج القاصرة مشروط أن أ 20امادة  تالقانون ا
ذ امادة وإن كانت تتعلق بتزويج القاصرة، (3)امثل حكمها يسري كذلك على تزويج القاصر. ف. و

باطه من تعلي ذا ما مكن است ح اإذن بزواج القُصرو ؛ حيث جاء (4)مات قاضي القضاة امتعلقة م
ح اإذن ب زواج القاصر بعد التحقق من كون زواجه ضرورة تقتضيها امصلحة فيها أن للقاضي أن م

 أ. فامصلحة تقتضي عدم تزويج القاصر الذكر أيضا أكثر من مهر امثل.4/3، 3م)
                                                             

ظر:   (1) شر والتوزيع، دمشق، ي ث مقارن: أمد اْجي الكردي، اليمامة للطباعة وال  .409)د.ط، د.تأ، ص.فسخ الزواج، 

. امصلحة مشروط من تو أمر حق  الو تصرفق الفقهاء على أن اتف  (2) ظر:   امال وغر ائعي ؛ 5/16، م.س، بدائع الص
ح اجليل فة احتاج، م.س، 6/90، م.س، م هى، م.س، 3/152؛   .3/10؛ مطالب أو ال

:  20جاء  امادة   (3) و « ذا القانون مشروط أن ا يقل امهر عن مهر امثل. من 18إذن القاضي التزويج موجب امادة »أرد
ا امادة:  ا . 40/3مع حوال ا أحوال شخصية سودا ظر: الواضح  شرح قانون ا ، م.س، ص.وي رد  .102لشخصية ا

ح اإذن الزواج، الصادرة عن قاضي القضاة: رقم   (4) ة  1تعليمات م : 2017لس ، 5472ج.ر:  م،20/6/2017م، امؤرخة 
: 4500ص. ة  36قانون رقم )شخصية أحوال ب /10م. والصادرة موجب امادة 16/7/2017، الصادرة   .أم2010لس
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حوال الشخصية تتوافق مع الرأي الفقهي بيانه، يظهر جليا ما سبق ن خال وم أن قوانن ا
ت و  ولياء مطلقا من تزويج من  ع ا طَت كون الذي م ايتهم مهر فيه غن فاحش، حيث اش

ها كان خاصا  التصريح به يردم ذا الشرط لكن  .التزويج مهر امثل  كل القوانن، والصريح م
ذ امسائل. مهر الزوجة دون ا كم كل   لزوج. خافا ما  الفقه اإسامي من التصريح 

حكام الفقه الز عقد  حكم بن  كما أن تلك القوانن م تُ  واج مع الغن  امهر، وعليه يرُجع 
و صحة العقد وثبوته مهر امثل.ْ ي   اإسامي. وقد ب َ   ت أن الراجح فيه 

 

 فيه غن فاحشتزويج الرجل نفسه مهر  -2
إذا زو ج الرجل نفسه، ومى لزوجته مهرا أكثر من مهر مثلها بزادة فاحشة، فإن كان سفيها 

ن السفيه ا َوز له الزواج أكثر من مهر امثل جورا عليه فإن  .(1)الزادة تكون اطلة؛ 
ا سببها اْجر للسفه، وليس ت َ   ضا.لمسألة بعيوب الر  لضا. فا عاقة ب الر  ي  عَ وإبطال الزادة 

ج نفسه أكثر من مهر امثل رشيدا، فإن العقد صحيح ازم، وامهر أما إذا كان الذي زو  
ؤثر فيه تلك الزادة عن مهر امثل ولو كانت فاحشة، وا يثبت هذا تح ابت؛ وا امسمى صحي

ن امهر ليس د  بل ا تُ عَ  .الزوج خيار الفسخ للغن  امهر ا  حق الرشيد؛  امبالغة  امهر غب
ذا ما اتفق عليه الفقهاء . و اوز  . (2)له حد  أعلى ا َوز 

  (4)«الص دَاقِ. أَكْثرَِ  ِ  َْدِيدَ  ا أنَ هُ  عَلَى الْعُلَمَاءُ  أَمَْعَ : »(3)يقول ابن عبد الر
 :  واستدل الفقهاء على ذلك بقوله تعا              

                ،ساء  جَوَازِ  عَلَى دَليِل  »اآية  . ففيى20جال
ّ َ  َن   الْمُهُورِ، ِ  الْمُغَااةِ  َ  ا ذا يقتضي صحة الزواج ولزوم امهر  (5)«مِبَُاحٍ. إِا   مُثَِ لُ  ا تَ عَا و

 .(6)ا مؤثرا  العقدً ب ْ امسمى وإن زاد كثرا عن مهر امثل، وأن ذلك ا يعُد  غُ 
                                                             

ذا البحث، ص. (1) ظر  حكم زواج السفهاء،  ا.  145ي  وما بعد

ظر:  (2) ، م.س، 9/396 ، م.س،اْاوي الكبر؛ 3/45 ، م.س،؛ بداية اجتهد4/233 ، م.س،حاشية ابن عابديني  .10/100؛ امغ

و: يوسف (3) مري الر عبد بن مد بن ه عبد بن ابن عبد الر   افظ ومؤرخ وأديب، لقُب دث عمر. أبو امالكي، القرطي ال
ة  ولد. امغرب ندلس غرب  ورحل ،368بقرطبة س يَن لشبونة قضاء وو وشرقها، ا ة  تو. وش له . 463بشاطبة س

ها:م سانيد".  امعا من اموطأ  ما "التمهيد "ااستذكار" و ؤلفات كثرة م ظر: وا عام، م.س، ي  .8/240ا

قيق امعا من اموطأ  ما التمهيد (4) سانيد،  وقاف عموم نشر وزارة البكري، الكبر عبد مد ،العلوي أمد بن مصطفى: وا  ا
ظر:  .2/186، 1387 )د.طأ،امغرب،  اإسامية، والشؤون  .5/101، م.س، القرطي تفسروي

شر، تونس، )د.طأ،  ؛5/99، م.س، تفسر القرطي (5) ر بن عاشور، الدار التونسية لل مد الطا وير:   .4/239م، 1984التحرير والت

اع، م.س،  (6)  ا أَكْثَ رَ، أوَْ  مِْهُ  أِقََل   تَ زَو جَهَا أِنَْ  مِثْلٍ، مَهْرِ  ِ  الز وْجَنِْ  أَحَدِ  غَنُْ : »1443-4/1442قال البهوي  كشاف الق
تهى اإرادات، م.س، « كَبَ يْعٍ.  فَ لَيْسَ  للِْمَغْبُونِ، فِيهِ  فَسْخَ  ظر: شرح م هى، م.س، 2/42وي  .3/103؛ مطالب أو ال
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ا كما أن الزواج مب على ا ة، وليس على امساومة وامشاح ة؛ إذ امهر ليس م مكارمة وامسا
نه دفع أكثر من قيمة امرأةللمرأة ح يقال أن الزوج قد غُن  ، أو يقال أن امرأة  امهر؛ 

ت فأخذت أقل من قيمتها ن امرأة تستمتع   .(1)غُب كما أن امهر ليس عوضا عن ااستمتاع امرأة؛ 
فقة أيضا  ن ذلك  مقابل ال بيسها  بيت زوجها وخدمتها له؛  بزوجها. وليس عوضا عن 
 . عليها
 

 طَريِقُهُ  وَالِ كَاحُ  الْمُكَايَسَةُ، طرَيِقُهُ  الْبَ يْعَ  أَن   وَالْبَ يْعِ، الِ كَاحِ  بَ نَْ  الْفَرْقُ »: (2)يقول ابن رشد
اَ الْوَِ ، مَلِْكُهُ  شَيْءٍ  مِنْ  عِوَضًا وَا للِْمَرْأةَِ، ًامََ  فِيهِ  الص دَاقُ  وَليَْسَ  الْمُكَارَمَةُ، ْلَة   ِيَ  وَإِم  ّ ِ  مِنْ  َِ  عَز   ا

 (3)«أزَْوَاجِهِن . عَلَى للِز وْجَاتِ  فَ رَضَهُ  وَجَل  
 

ص على حكم تزويج الرجل نفسه  ل الدراسة، فلم يرد ال حوال الشخصية  أما  قوانن ا
ت أن أكثر  حكام الفقه اإسامي، وقد بي ذا يقتضي الرجوع  من مهر امثل بغن فاحش. و

خر ا   َعل هذا الغن أي أثر  صحة العقد ولزومه، ما دام الزوج رشيدا.ذا ا
 

 امرأة نفسها مهر فيه غن فاحش جيتزو  -3
ها (4)إذا زو جت امرأة البالغة العاقلة نفسها أقل من مهر امثل حد أوليائها بتزوَ ، أو أذنت 

ا أقل من مهر امثل، أقل من مهر امثل بغن فاحش، فإن كانت سفيهة فا يصح إذِ ا وا رضا
ذا امهر، ويطلب تكميله إ مهر امثل ذ (5)ولوليها أن يعَض على  ولياء   اَض ا . ولكن اع

و باْالة ا عاقة له بعيوب الر    سبب اْجر للسفه. ضا؛ وإما 

 

ولياء أن  امرأة أما إن كانت رشيدة ورضيت أقل من مهر امثل، فهل َوز لوليها، أو لبقية ا
ذا الزواج بسبب الغن  امهر؟  ضَوا على   يع

                                                             

(1 ) : Djilali Tchouar, OfficeFamilleEpineuses du Code Algérien de la  sRéflexions sur les Question - 

 des Publications Universitaires, Alger, 2004, pp. 12-14.        

مد  (2) و:  و الوليد. أبو رشد، ابن أمد بن ابن رشد  ة أاْفيد) الفيلسوف رُشْد ابن جد   و  وتعلم نشأ هاو ، 450. ولد بقرطبة س
ندلس علماء أعام يد على ة بقرطبة اجماعة امالكية، وقاضي أعيان من ح صار ا له مؤلفات عديدة  .520. تو بقرطبة س

ها:  ظر: . "والتحصيل البيان" ،"اممهدات امقدمات"م عام، م.س، ي  .317-5/316ا

ب اجليل، م.س4/263البيان والتحصيل، م.س،   (3) ظر: موا ة: ا3/497، . وي ب عام امدي اب عبدلقاضي ؛ امعونة على مذ  الو
قيق ، امكتبة التجارية/ مصطفى عبد ميش: البغدادي،   .2/752تأ، امكرمة، )د.ط، د. الباز، مكة أمد اْق 

فية الذين َيزون للمرأة البالغة العاقلة أن تباشر  ( 4) فسها، خافا للجمهور.ذا ااحتمال ا يتُصور إا على رأي اْ   نكاحها ب

ظر: حاش ( 5)  مود أبو دقيقة، مطبعة: اموصلي، تعليق بن مودود ه عبد: ؛ ااختيار لتعليل امختار4/221، م.س، ية ابن عابديني
رة )وصورتا هجة اجمل على شرح حاشي؛ 2/97م، 1937)د.طأ،  بروتأ، العلمية، الكتب دار اْلي، القا  بن : سليمانام

صور  .4/149، أد.ط، د.ت) فكر،ال اجمل، دار امعروف العجيلي، م
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و أن امسألة فيها خاف بن الفقهاء على رأين:   اجواب 
 

َ  -أ يفة إ أن لأولياء العصبة حق ااع ب أبو ح اض على تزويج امرأة العاقلة البالغة ذ
نفسها أقل من مهر مثلها بغن فاحش؛ فإما أن يكمِ ل ها الزوج ما يبلغ به مهر امثل، أو يفُسخ 

اء فا شيء للزوجة، وإن حصل بعد فلها امسمى. واحتج  أبو العقد. فإن حصل الفسخ قبل الب
قصان الفاحش عن مهر امثل عار  ي يفة أن ال اس ح ن ال ولياء، فأشبه الكفاءة؛  لحق ا

قصاِا يتفاخرون بغاء امهور ويَ تَ عَي  رُونَ   .(1)ب
 

فية إ أن امرأة البالغة العاقلة الرشيدة إذا زوجت  -ب مد من اْ ب أبو يوسف و وذ
ب امالكية نفسها أقل من مهر امثل ولو بغن فاح اَض. وذ ش فا حق لأولياء  ااع

ابلة أيضا إ أِا إذا رضيت أقل من مهر امثل، وأذنت لوليها أن يزوجها به، فليس وال شافعية واْ
ذا  ولياء أن يعَض على  جة نقصان امهر عن مهر امثل، وليس لغر من ا ع من ذلك  له أن مت

 . (2)امهر
 

. وكون (3)ر من خصاهاامه الُ مَ نقصان امهر ليس  مع الكفاءة، وليس كَ واحتجوا أن 
ة  قصاِا ليس حجة لفسخ عقد الزواج. بل إن الس اس يتفاخرون بغاء امهور ويَ تَ عَي  رُونَ ب بعض ال

ي  غَيب  تيسر امهور وذمِ  امغااة فيها. ومن ذلك قول ال و ال بوية جاءت بضد ذلك، و  :ال
هَا وَتَـيْسِيَ  صَدَاقِهَا، وَتَـيْسِيَ  هَا،خِطْبَتِ  تَـيْسِيَ  الْمَرْأةَِ  ُ ْنِ  مِنْ  إِنا )  .(4)أرَِِِ

 

حد أن يعَض على امرأة  كما احتجوا بكون امهر حقا للمرأة وليس حقا لأولياء، وليس 
ِا ملك البالغة العاقلة الرشيدة إذا تصرفت  ماها، فكذلك إذا رضيت أقل  من مهر امثل؛ 

ه بعد تسميتهرِْ عد العقد كل ه أو بعضه، أو ت ُ أصا أن تترع به على زوجها ب  . (5)ئه م
                                                             

ظر: امبسوط، م.س،   (1)   .3/144 ، م.س،؛ البحر الرائق14-5/13ي

ائع، م.س،  (2) ظر: بدائع الص ؛ مغ احتاج، م.س، 2/315، ؛ حاشية الدسوقي، م.س14-5/13؛ امبسوط، م.س، 2/322ي
ع، م.س، 4/253 هى، م.س، 6/204؛ امبدع  شرح امق   .5/188؛ مطالب أو ال

ظر: التلقن  (3) اب امالكي: عبد الفقه  ي مد الو قيق:  ، دار الكتب العلمية، بروت، ط بوخبزة البغدادي،  م، 2004، 1اْس
1/114. 

د أمد، م.س  (4) د الصديقة عائشة، مس ن الكرى للبيهقي، م.س، كتاب 24478، حديث رقم: 28-41/27، مس ؛ الس
كاح، 14357، حديث رقم: 7/385من القصد  الصداق،  الصداق، اب ما يستحب ؛ صحيح ابن حبان، م.س، كتاب ال

ه اْاكم  مستدركه، م.س، 4095، حديث رقم: 9/409اب الصداق،   صَحِيح   حَدِيث   َذَا: »2/197. واْديث قال ع
لبا  إرواء الغل« َُر جِه. وَمَْ  مُسْلِمٍ، شَرْطِ  عَلَى ه ا  .6/350يل، م.س، وقد حس

ظر: امبسوط، م.س،   (5) هى، م.س، 2/315؛ حاشية الدسوقي، م.س، 5/14ي    .5/188؛ مطالب أو ال
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و رأي مهور الفقهاء القائل أن تزويج امرأة مهر فيه  ن فاحش ا يؤثر  صحة غوالراجح 
اَض عليه؛ لقوة أدلتهم ة وامعقول. خافا   العقد ولزومه، وأنه ليس لأولياء حق ااع من الس

يفة فإن حجته ضعيفة؛  إذ ا يستقيم قياس نقصان امهر على الكفاءة، وإا اعتُرِ مهر امثل من ح
مد شيخهما   فية. ولذلك خالف أبو يوسف و ذا ما م يقل به ح اْ خصال الكفاءة، و

 ذ امسألة.
ل الدراسة حوال الشخصية  صفلم  ،أما قوانن ا على حكم تزويج امرأة نفسها أقل من  ت

حكام الفقه اإسامي، وقد ب َ (1)بغن فاحش مهر امثل ذا يقتضي الرجوع  خر ي  . و ذا ا ت أن 
 ا َعل هذا الغن أي أثر  صحة العقد ولزومه، ما دامت الزوجة رشيدة.

 

  اإسامي والقانون الوضعي، يتبن  وبعد بيان حكم الغن  عقد الزواج  كل من الفقه 
و  ضا  العقود امالية، ليس له أي أثر  صحة عقد الزواج عيب من عيوب الر  أن الغن الذي 

ولزومه، سواء  الفقه اإسامي أو القانون الوضعي. أما اْاات ال يكون فيها الغن مؤثرا  
لية امتزوج أوب الر  ي  الزواج، فا يرجع سبب التأثر إ تعَ   ضا، وإما إ سبب آخر، كانعدام أ

ضا  عقد الزواج، نقصاِا، كما  تزويج الصغار واجانن والسفهاء. وإذا كان الغن ا يؤثر  الر  
ذا الركن  خر يقوم على الغن كركن مادي، فإذا كان  ذا ا ن  فكذلك ا يؤثر فيه ااستغال؛ 

 ه. د به  الزواج، فكذلك ا يعُتد ااستغال الذي يقوم عليامادي ا يعُت
 

ص على الغن وااستغال كعيبن  حوال الشخصية ا ت و السبب الذي جعل قوانن ا ذا  و
ذ ن  اسبان وطبيعة عقد الزواج الذي يغلب عليه نن العيبيمن عيوب الرضا  الزواج؛   ا يت

ة وامودة والرمة، ويضعف فيه اجانبالطابع الشخصي، واجانب امع امادي  وي امتمثل  السكي
  .(2)ما وال

ولياء  كما أن الزواج عقد ا يتم غالبا إا بعد مشاورات واستفسارات، يشارك فيها الزوجان وا
قارب، فا يتُصور فيه حصول الغن وااستغال؛ إا إذا حصل تقصر من أحد الطرفن  ،وا

و الذي   .التفريق أو الفسخ ؛ ولذلك ا يثبت له اْق  طلبيتحمل نتيجة تقصروامقصر 

                                                             

حوال الشخصية اإماراي قوها:  26جاء  امادة   (1) قصان امهر عن مهر امثل.»من قانون ا ذا اْكم  « ليس للو طلب الفسخ ل و
ص عليه أيضا قانون ا رد القدم رقم: كان ي ة  61حوال الشخصية ا ظر: شرح قانون  22م،  امادة 1976لس ه. ي م

حوال الشخصية للسرطاوي، م.  . 79س، ص.ا

ظر: العاقات بن الزوجن، م.س، ص. (2) سرة امغربية، م.س، الرابط: ما مدى إعمال عيوب ا؛ 155ي  إرادة  مدونة ا
(www.marocdroit.com/%D9%85%D8%A7-% :م8/3/2016أ، اريخ الزارة.  
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 الفصل اأول
 زواجـد الـي عقــرا فاإك

 
تمام  ا أثرا على اإرادة، ولذلك ال أكر قدر من ا م عيوب الرضا، وأشد اإكرا من أ

حديثا، ح ألفت فيه مؤلفات و الفقهاء والباحثن  الفقه اإسامي والقانون الوضعي، قدما 
اث خاصة.   مستقلة، وأفردت له أ

ذا أن  علىال عقد الزواج؛ وصور وأحكامه   تهعن حقيقالفصل الكام  وسأحاول  
حو اآي:  يكون ذلك  ثاثة مباحث على ال

 
 : حقيقة اإكرا ي عقد الزواج امبحث اأول

 : صور اإكرا ي عقد الزواجــاي امبحث الث
 امبحث الثالث: أحكام اإكرا ي عقد الزواج
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 امبحث اأول 
 ي عقد الزواج راة اإكقـحقي

ذا امبحث بيان حقيقة اإكرا  اول   ان أركانه ، من حيث تعريفه، وبي عقد الزواجسأت
ديد أنواعه ا وشروطه، و ، وذلك  كل من الفقه اإسامي والقانون الوضعي، وسيكون كامي 

حيان عاما   سببن:الزواج؛ وذلك ل عقديث ا يقتصر على  أغلب ا
ية اإكرا تشرك فيها ميع التصرفات؛ ولذلك جاء كام  ذ امسائل امتعلقة ما ول: أن  ا
صيصه بعقد  رد دون  ها أسلوب عام  فقهاء الشريعة اإسامية، وفقهاء القانون الوضعي ع

مثلة امتعلقة ب .(1)معن  ه.ومع ذلك سأحاول ربط اموضوع بعقد الزواج من خال ذكر ا
فية قد ي: أن مهور فقهاء الشريعة اإساميةالثا جعلوا عقد الزواج كالعقود امالية  خافا للح

، وإن اختلفوا  درجة التأثر، ولذلك جاء كامهم عاما  وسائر التصرفات القولية  أثر اإكرا
صوص بعقد الزواج  .(2)غر 

و  ذا امبحث إ ثاثة مطالب؛ أخصص ا ف اإكرا  كل من اللغة والفقه ل لتعريوسأقسم 
اول و وشروطه،  ه، وأخصص الثاي لبيان أركانوالقانون  .هالثالث أنواع أت

 

 امطلب اأول 
 راــــــــــــــــف اإكـــــــــــريـتع

ولأ، و الفقه اإسامي )الفرع  ذا امطلب تعريف اإكرا  اللغة )الفرع ا اول   سأت
 و القانون الوضعي )الفرع الثالثأ. يأ،الثا

 الفرع اأول
 ةـتعريف اإكرا ي اللغ

:امش قَة ، وام والفتحأ: )الضم رْ  الك     . (3)عليه ويشق   اإنسان ي كْر  ه ما كْر 
                                                             

ه امالكية  اب تكلم فقهاء الشريعة اإسامية عن اإكرا     (1) فية كتاا مستقا، وتكلم ع كتبهم الفقهية العامة، فخصص له ا
ه   ، أما القوانن الوضعية امدنية فتكلمت ع ابلة  اب طاق امكر ه الشافعية وا ، واب بيع امضغوط، وتكلم ع طاق امكر

 رضا  العقد. اب عيوب ال

موع   (2) الْب  يْعِ   الْع ق ودِ، ع ل ى أ كْرِ   و إِذ ا: »8/504الفتاوى، م.س، يقول ابن تيمية    و الْعِتْقِ، و اإِياءِ  و الظِ ه ارِ، و الطَاقِ  و الِ ك احِ، ك 
َ ْوِ  ، و  ْْ مْه ورِ، ف م ذْ ب   ذ لِك  ْْ د، و الشَافِعِي ِ  ك م الِكِ   ا طِلٌ، ف  ه و   ح ق    بغِ رِْ  ع ل يْهِ  أ كْرِ   ق  وْل   ك لَ   أ نَ  و أ   و ا عِت اقٌ، و ا ط اقٌ  بهِِ  ي  ق ع   ف ا ا 
نٌ، و ا ن ذْرٌ  ي  لْز م ه   . غ ي ْر   و ا مِ  ظر: شرح ميارة الفاسي، م.س، « ذ لِك  ؛ حاشية 1/569، م.س، شرح التحفة؛ البهجة 1/230وي

موع الفتاوى6/53، م.س، ؛ روضة الطالبن2/369، م.س، الدسوقي  .29/196م.س،  ،؛ 

ظر: لسان العرب  (3)  .487، 36/484، م.س، ، اج العروس13/534، م.س، ي
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ب وقد ل من كثر  ذ  عوق لغة فبأ ي ِ  ل غتانِ، والك رْ  )الضمأ إ أن الك رْ  )الفتحأ اللغة أ 
؛ فق .فجائزِ هما فرقا  امع ب بعضهم إ أن بي  أ كْرْت   وما م شقَة ، ال الك رْ  )الضمأ أن ليوذ

ه  فعل )الفتحأ أن الك ريل وق عليه. غر ك   أ كْر  ك   ما )الفتحأ والك رْ .عليه ن  فْس ك امضْط ر، وم
 : قوله تعا                   والك رْ .ى83، ]آل عمران 

:  فعل )الضمأ ه قوله تعا  امختار، وم               ى216 ،]البقرة . 
 من ْت مِل ها امشقة   أ)الضم والك رْ   فت حْت مِل ها، ت ك لَف ها وامش قَة   )الفتحأ اإاء   الك رْ   أن وقيل

ال ال امشقة )الفتحأ الك رْ أن وقيلت ك لَفها.  أ ن غر مل ما خارج، من اإنسان ت  عليه ُ 
، اله )الضمأ ما والك رْ إكرا ي ذاته، من ي   .(1)الشرع أو العقل حيث من إما وذلك يعافه، ما و

عليه  ْ  لْت ه أ مْر ، أي على يقال: أ كْرْت  فاا .هريك ما على اإنسان ْل  ي قال واإِكْر ا  
و ت  و ت غ صِب تْ  إذا فانة، كار له، واست كر ة امرأة ذلك، فهي على نفسها فأكر  .(2)مستكر

ه قوله : تعا وم             ور  فيه ما على ْلهن   عن فهذا هي ،ى33 ،]ال
 وك رٌْ. رٌْ ك  

 الفرع الثاي
 تعريف اإكرا ي الفقه اإسامي
ب على حدة. ذا الفرع تعريف اإكرا  كل مذ اول    سأت

فية -أوا   لإكرا تعريف ا
فية موضوع اإكرا من حيث البحث والتأليف أكثر  تم فقهاء ا م من لقد ا من غر

وقد  .(3) كتبهم، وأسهبوا  تقرير مسائله وتفصيل أحكامهالفقهاء؛ ح جعلوا له اا مستقا 
ها تعريف السرخسي ؛ م هم عدة تعريفات لإكرا  الْم رْء   ي  فْع ل ه   لِفِعْل   اسْمٌ »له أنه:  (4)وردت ع

                                                             

(1)   : قوال  ذ ا ظر  مد485-36/484؛ اج العروس، م.س، 535-13/534، م.س، لسان العربي  بن ؛ هذيب اللغة: 
قيق أْد ري،  ز  . 11-6/10م، 2001 ،4العري، بروت، ط الراث إحياء مرعب، دار عوض مد: ا

ظر: لسان  (2) : ؛ امفردات  غريب القرآن6/11؛ هذيب اللغة، م.س، 36/487؛ اج العروس، م.س، 13/535، م.س، العربي
صفهاي، الراغب  .708، ص.1412 ق، )د.طأ،دمش العلم، داودي، دار عدان صفوان: قيق ا

ظر:   (3) مود عبد الصمد، دار الفكر اْامعي، أثر اإكرا على التصرفات، دراسة مقار ي نة  الفقه اإسامي والقانون امدي: حس 
درية، ط ائية والتصرفات الشرعية والعقود امالية: عبد 10، ص.م2011، 1اإسك فعال اْ ؛ اإكرا وأثر على إرادة امكر  ا

د عطية،  سيب س  .8ص. م،2001مكتبة ومطبعة الغد، )د.طأ،ا

مد  (4) و:  ل السرخسي، من بكر أبو سهل، بن أْد بن السَر خْسي  تهد، وقاضأ: خراسان ) سرخس أ و فقيه   كبار  من و
اف. ح في، الفقه " امبسوط" كتبه  أشهر من ا ا جزءا، ثاثون ا و أما ْ ب سجن و د  ا  سبب ، وكانأبفرغانة) أوزج

ه اقان. ها نصح كلمة  سج ة:  أن إ فرغانة سكن أطلق وما ا عام، م.س،  .483تو ها س ظر: ا  .5/315ي
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لِيَة  ا   بهِِ  ت   ْع دِم   أ نْ  غ رِْ  مِنْ  اخْتِي ار    بهِِ  ي  فْس د   أ وْ  رضِ ا ، بهِِ  ف  ي   ْت فِي بِغ رِِْ،  أ وْ  ،الْم كْر ِ  ح ق ِ  ِ  ْ
ِْط اب   ع ْه   ي سْق ط   طيب وعرفه  (1)«.ا   ُ ْدِث   الْم كْرِِ  من ي وج د   فِعْلٌ »أنه:  (2)التمراشيا
ً  الْم ح ل ِ  ه ط لِب   الذي الْفِعْلِ  إ   م دْف وعًا بهِِ  ي صِر   م عْ ذا التعريف (3)«.م  قبله والذي ويؤخذ على 

  ، وحصرما له  الفعل، مع أنه يكون القول أيضا. بهاإكرا على امكر   هماقطاإ
ع أمر على الغر ْل اإكرا»:  تعريفه (4)البخاري عبد العزيزوقال  ه، مت  يقدر بتخويف ع

امل   (5)«امباشرة. الرضا فائت به خائفا الغر ويصر إيقاعه، على ا
 

 لإكرا مالكيةتعريف ا -انيا
  ويف، أ وْ  ض رْب   مِنْ  ي  ؤْلِم ه   أ وْ  ي ض ر    امَ  نْس انِ اِإِ  ف عِل   م ا»اإكرا أنه:  (6)عرف ابن شاس

ذا تعريف قاصر (7)«.غ رِِْ  أو سلطان من ذلك كان نه اقتصر على ذكر وسيلة اإكراو  ؛ 
ركان م كرِ وال ه شيءان ما ذ كر  التع. فقد ي فعل اإنسدون سائر ا  . ريف دون أن ي طلب م

ر بن عاشور مد الطا  على اْر من غر جهة من اإنسان على أي ما»بقوله:  (8)وعرفه 
 ذلك يكون وإما فِعل ه، ي كْر  ما فعل إ اإْاء: اإكرا»وقال أيضا:  (9)«.مشقة أو أذى مَا فعل

 (10)«.َو أو قيد، أو سجن، أو الغ، إيام من سانناإ طاقة مله عن تضيق شيء بفعل

                                                             

 .24/38، م.س، امبسوط  (1)
مد  (2) طيب أْد، بن ه عبد بن و:  في، الغزي التمراشي العمري ا فية شيخ: الدين مس ا ل من .عصر  ا ولد  غزة، أ

ة:  ة: 939بغزة س وير مؤلفاته: نم .1004، وتو ها س بصار" "ت ح و الفقه،  ا وير شرح الغفار "م بصار". ت ظر:  ا ي
عام، م.س،   .240-6/239ا

وير. 9/177، م.س، حاشية ابن عابدين  (3) ي حاشية على الدر امختار للحصكفي الذي شرح فيه ت بصار )  للتمراشيأ. ا
ل البخاري، من ينالد عاء مد، بن أْد بن العزيز و: عبد  (4) و .ارى أ في فقيه و صول علماء من ح ة: . ا . 483تو س

ها: تصانيف،عدة  له سرار شرح "كشف م عام، م.س،   البزدوي". أصول ا ظر: ا  .4/13ي
سرار، م.س،   ( 5)  .4/538كشف ا

.  مصر عصر  امالكية شيخ: مد أبو الدين، جال امصري، السعدي اْذامي نزار، ابن شاس بن جم بن مد بن ه و: عبد  (6)
ية دمياط إ م توجه ها، مدرسا كان ا اإفرنج، فتو ب ة:  اْهاد حن حاصر دا س ا ر" كتبه:  من .616فيها   عقد اْوا

ة ة الثمي ب عام امدي عام، م.س،  ." مذ ظر: ا  .125-4/124ي
ر عقد  (7) ة اْوا بم  الثمي ة: عام ذ قيق بن ه عبد امدي ، 1بروت، ط اإسامي، الغرب دار مر، مد بن ْيد: شاس، 

ظر: التاج واإكليل مختصر2/519م، 2003  .5/312، م.س، خليل . وي
مد  (8) ر و:  ة:  عاشور. بن الطا  بتونس، الكينام امفتن ودرس ها ح صار من كبار العلماء، ورئيس .1296ولد بتونس س

رة دمشق  العربين  اجمعن وعضو وفروعه، الزيتونة جامع وشيخ ة:  .والقا فات له. 1393تو بتونس س ها:  مص عديدة، م
وير" "التحرير و اإسامية"، الشريعة "مقاصد عام، م.س،   والت ظر: ا  .175-6/174التفسر. ي

وير ( 9)  .2/320، م.س، التحرير والت
 .14/294، امرجع نفسه  (10)
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ذ هما إ امعن أقرب إ ان التعريفاو  .التعريف ااصطاحي اللغوي م
 لإكرا تعريف الشافعية -الثا
نصاريعر   د   أ نْ  كْر اِ اإِ  ح د  »بقوله:  (1)فه زكرا ا  اِ،كْر  اإِ  على أ يْ  عليه، ق ادِرٌ  الْم كْر    ي  ه دِ 
ام  اإِ  جْلِهِ    ي  ؤْثرِ  الع اقِل الْعِق ابِ، أ نْ و اعِ  من بِع اجِل    ي  فْع ل   أ نهَ   ظ ِ هِ  على و غ ل ب   عليه، أ كْرِ   ما على قْد 

ْْ ر بِ  عن و ع ج ز   عليه، أ كْر  ه   مِاَ امْت   ع   إنْ  بهِِ   دَد    ما بهِِ  َ ْوِ ا بغِ رِِْ، سْتِغ اث ةِ و اا و الْم ق او م ةِ، ا  من و 
ذا تعريف طويل كثرت فيه (2)«.الدَفْعِ  أ نْ و اعِ   .هإدخاْا فيصلح يال ا  اصيلالتف و

ابلةتعريف  -رابعا  لإكرا ا
جاوي قال ،  كثرا،  ضررا ي ض ر    مِ ا ق ادِرٌ   دَد    و إِنْ : »(3)ا ، و ق طْعِ  ك ق تْل   ،ش دِيد   و ض رْب   ط ر ف 
ر   مِنْ  و إِخْر اج   ك ثِر ،  م ال   و أ خْذِ  ط ويِل نِْ، و ق  يْد   و ح بْس   َ ْوِِ، دِا   أ وْ  بِس لْط ان   و ل دِِ، بتِ  عْذِيبِ  أ وْ  و 
َ ْوِِ، ك لِص     ت  غ ل ب   ْْ ر بِ  د فْعِهِ  ع نْ  وع جْز    بهِِ،  دَد    م ا و ق وع   ظ ِ هِ  ع ل ى ي  غْلِب   و   وااِخْتِف اءِ  ْه ،مِ  و ا
 .(4)«إكْر اٌ  ف  ه و  

ذا الكام، ه، فأقولتعريف صياغة و  ومك اختصار  و:  تصر م ابلة  د ا أن اإكرا ع
، ويغلب على  هدد القادر بسلطان أو تغلب   غر  ما يضر ضررا كثرا؛  نفسه أو ماله أو ولد

د  به، وعجز ه. ظن امهدَد وقوع ما  دِ   عن التخلص م
ف عبد العزيزو تعريف من بن التعريفات السابقة ختار التعريف الذي أ  و  ية البخاري من ا

ع أمر على الغر ْل اإكرا»الذي قال:  ه، مت امل يقدر بتخويف ع  الغر ويصر إيقاعه، على ا
ميع ما يتعلق اإكرا من ن تضمقد فهذا التعريف على اختصار « .امباشرة الرضا فائت به خائفا
فعال أو العقود؛ بل جاء أركان  و م ُصر  اب ا عاما  كل تصرف مكن وشروط وآار، م 

ةفأركان اإكرا  .اإكرا عليه ي:  ذا  امتضم  التعريف 
امل، أي  - ه ا  على أمر معن. غرالذي ُمل امكرِ )بكسر الراءأ، وامعر ع

                                                             

نصاري زكرا بن أْد بن مد بن و: زكرا  (1) يكي ا ديث حفاظ من ومفسر، قاض. الشافعي   امصري الس يكة  ولد. ا  س
ة:  أمصر بشرقية) رة. وطلب العلم  معدما، فقرا نشأ .823س . القضاة، م عزله قضاء اْركسي قايتباي السلطان ووا القا

ة:  ها: "أس926تو س فات كثرة م عام، م.س،  "الغرر امطالب"، ، له مص ظر: ا  .46-3/45البهية". ي
 .3/282، م.س، الطالب روض شرح  امطالب أس  (2)

جاو  سام بن عيسى بن سام بن موسى بن أْد بن و: موسى  (3) ي، م امقدسي، يا جا الدين، شرف الصا بلي، قيهف: أبو ال  ح
ل من ابلة مف كان  .دمشق أ ة:  .ابلس قرى منأ حجة) إ نسبته .فيها اإسام وشيخ ا تصرمن مؤلفاته. 968تو س " : 

اع  ع"، و"اإق و اإمام فقه امق د الفقه كتب  أجل من أْد"، و عام، م.س،  ع ظر: ا ابلة. ي  .7/320ا
اع  (4) قيق: بن ْدأ اإمام فقه  اإق بل،  ظر:  4/4امعرفة، بروت، )د.ط، د.تأ،  دار السبكي، موسى مد اللطيف عبد ح ، وي

اع كشاف  .8/2594، م.س، الق
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ه  التعريف الغر، أي احمول على الفعل أو القول جرا.كر  ام -  )بفتح الراءأ، وامعر ع
م ل الغر على اإتيان به، ولفظة  امكر   -  ُ مر الذي  و ا مر، و ه ا مر"عليه، وامعر ع  "ا

سية والتصرفات الشرعية.  مور ا  تشمل القول والفعل، كما تشمل ا
ه بقوله: وسيلة  به )امكر   - أ، وامعر ع ه "بتخويف"اإكرا اف م  ُ اق ما  ، أي التخويف إ

، سواء كان التخويف بقول أو فعل أو من كل م   و ضر ومؤم، كالتخويف القتل أو الضرب وَ
كثر استعماا  كام الفقهاء من التخويف، فلو استعملت لكان  "التهديد"إشارة. ولفظة  ي ا

 أفضل. 
 ط اإكرا ال جاءت  التعريف فهي:شرو  وأما
و مأخوذ م - ، و امل على إيقاعه»ن قوله: قدرة امكرِ على إيقاع هديد ، وم يذكر «يقدر ا

، وإن دخل  ق ا يدخل  امع ااصطاحي لإكرا ن اإكرا   شرط امكرِ أن يكون ظاما؛ 
فضل  ذا الشرط للتعريف إضافة امع اللغوي؛ ولذلك كان من ا ْل » ، كقوله:ما يدل على 

 «.الغر ظلما
و مأخوذ من قوله:  - دد به، و وم يذكر «. ويصر الغر خائفًا»خوف امكر  من وقوع ما 

، فيستحسن ذكر ما يدل عليه.    شرط امكر  أن يكون عاجزا عن دفع اإكرا
ع من امكر  عليه لوا   - ، ويؤخذ من قوله: كون امكر  مت ع »اإكرا ه مت  « .ع

مر امكر  وأما ما يرتب على اإك  را من آار فهي انعدام الرضا، أي أن امكر  حن اشر ا
و مأخوذ من قوله:  وم يذكر التعريف فساد « .امباشرة الرضا فائت»عليه م يكن راضيا به، و

بن الرضا وااختيار، ورأي اْمهور   يفرقون ةفياف كما فعل السرخسي  تعريفه.ااختيار،  
و الراجح، كما سبق بيانهعدم   .فضل أن ي قال  التعريف: فاسد الرضا. ولذلك أ  (1)التفريق 
 

اءً على ما ذكر  البخاري، مكن تعريف اإكرا بعد  عبد العزيزه من ماحظات حول تعريف توب
حو اآي ع أمر على الغر ظلما ْل اإكرا: تعديل بسيط  الصياغة على ال ه، مت  بتهديد ع

امل يقدر ، على ا فيذ  . امباشرة الرضا سدفا به خائفا يصرفعن دفعه،  ويعجز الغر ت
 

عقد زواج ا  على الغر ظلما فهذا تعريف اإكرا عموما، أما اإكرا  عقد الزواج فهو ْل
امل يقدر بتهديد   يرغب فيه، ، على ا فيذ  الرضا سدفا به خائفا يصرفعن دفعه،  ويعجز الغر ت
 امباشرة.

                                                             

ذا البحث، ص.  (1) ظر   . 4-3ي
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 الفرع الثالث
 تعريف اإكرا ي القانون الوضعي

. ذا الفرع عن التعريف التشريعي والفقهي لإكرا  سأتكلم  
 التعريف التشريعي لإكرا  -أوا

سرةم يعرف امشرع اْزائري اإكرا ا  القانون امدي وا . أما امشرعان (1)  قانون ا
حو اآي:  ردي فقد عرفا على ال  امغري وا

إجبار اإكرا »من قانون االتزامات والعقود امغري اإكرا القول:  46عرف الفصل  -1
 عماً  يعملأن  علىيباشر من غر أن يسمح به القانون، ُمل بواسطته شخص شخصا آخر 

 «.رضا دونب
ردي 135امادة  هرفتع -2 ا من القانون امدي ا و إجبار الشخص بغر حق »: بقوْ اإكرا 

وا ،على أن يعمل عما دون رضا  (2)«.ويكون مادا أو مع
 

ذ ه وأهما ا.ن جدً ن أهما متقاراالتعريف ينوياحظ على  إ  ماأقرب إ امع اللغوي م
ي اإجبار، وم يذكر را باإك االتعريف ااصطاحي، حيث عرف كل أركان اإكرا   اكلمة مرادفة، و

م شروطه قوال، رغم أن امكر   اقصر  ماكما أه  .وا أ عمال دون ذكر ا التصرفات  عليه على ا
عمال معا؛ إا إذا كان ي   قوال وا ا الواسع الذي ال يدخلها اإكرا تشمل ا قصد العمل مع

ته عمل   تظم  عمال .(3)قوالأان )االلس ي قوال مع ا ص على ا و ال ، (4)ولكن كان من ا
ي تصرفات قولية.   خاصة وأن نصوص اإكرا جاءت  اب العقود ال 

ذين التعريفن من  نامشرع ظهر  أن  يكما  ردي قد أخذا  حكام العدليةامغري وا ؛ لة ا
ا  امادةمن تعريف  لإكرا بتقريبا ما جاء فيها  هما يطابقان  إجْب ار    و   اإكْر ا  : »948 قوْ

  (5)«.اِإخ اف ةِ  رضِ ا   د ونِ  مِنْ  ح ق    بغِ رِْ  ع م اً  ي  عْم ل   أ نْ  ع ل ى أ ح د  

                                                             

صوص التشريعية؛  (1) تقد فقهاء القانون إيراد التعريفات  ال هج السليم، حيث ي و ام فالتعريفات مهمة  ما هجه القانون اْزائري 
صوص  د تفسر ال الفقيه ا امشرع، وغالبا ما تكون التعريفات التشريعية غر دقيقة أو جامدة، فتكون سببا  تقييد القاضي ع

ظر: مب  . 1/495دأ الرضا  العقود، م.س، وتطبيقها. ي

من قانون امعامات امدنية اإماراي )القانون  176ادة من القانون امدي العراقي؛ وام 112/1جاء أيضا  امادة نفس التعريف  (2)
ادي رقم:  ة  05اا : 1985لس : 158م، ج.ر 15/12/1985م، امؤرخ  ه29/12/1985، الصادرة  ما جاء  مأ. وقرا م

:  29/2013من قانون امعامات امدنية العماي رقم:  98 امادة    .1012، ج.ر 6/6/2013امؤرخ 

ظر:   (3) كام درري حكام لة شرح ا قيق علي: ا ، فهمي: وتعريب حيدر،  سي  .2/965م، 9119، 1اْيل، ط دار ا

:  175جاء  امادة  ( 4) يث أو يرضا قوا ا ما على غر القادر ْل و اإكرا»مدي م . ما ونفسه خلي لو فعا،   «اشر

ة (5) حكام العدلية: ْ اشر: نور من لة ا  .185كراتشي، )د.ط، د.تأ، ص. اغ، آرام كتب،  ارتِ  كارخانه  مد، العلماء، ال
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 التعريف الفقهي لإكرا -انيا
ها ما أي: تعريفاتعدة ف فقهاء القانون اإكرا بعر     م
هوري بقوله: اق عبد الرز فه عر   -1 دفع إ »الس اإكرا ضغط تتأثر به إرادة الشخص في
تصر جدا، فهو م يبن مصدر اإكرا )إرادة بشرية أم وقائع ماديةأ،   (1)«.التعاقد ذا التعريف 

.  كما أنه أغفل ذكر شرط عدم مشروعية اإكرا
ادة الشخص، يولد  اإكرا ضغط غر مشروع على إر »فه توفيق حسن فرج بقوله: عر   -2

مله على التعاقد؛ لكي ي بة   (2)«.ي يقع عليهتفادى نتائج التهديد الذنفسه ر
صور أنه: عر   -3 مد حسن م مله »فه  بة  طر يبعث  نفسه ر هديد امتعاقد دون حق 

 (3)«.على التعاقد
 

ذ التعريفات عموما و  لفاظ ، متقاربة أها متفقة  امعياحظ على  أها كما   .ا
ال العقود، فقد أوردت كلها عبارة  ذا  ".التعاقد"اقتصرت على تعريف اإكرا الذي يقع   و

خرى،   صر غر مرر؛ فإن اإكرا كما يقع  العقود يقع  سائر التصرفات امدنية ا ا
فردة، مثل الوقف واْعالة والطاق..  (4)..كالتصرفات الصادرة عن اإرادة ام

 

التصرفات، كأن يقال: اإكرا ضغط غر  لكلجعله مستوعبا  ماحرى تعريف اإكرا فكان ا
. مله على مباشرة تصرف ا يرضا بة   مشروع على إرادة الشخص، يولد  نفسه ر

 

   ما أي:بعد تعريف اإكرا  كل من اللغة والفقه اإسامي والقانون الوضعي يتبن  و 
ا اللغوي يعم ما   إن   - التعريف اللغوي لإكرا أعم من التعريف ااصطاحي، فاإكرا مع

ا ااصطاحي )الفقهي والقانويأ فيقتصر على اإكرا بغر حق. ق أو بغر حق، أما مع  كان 
قوال  - تعريف الفقه اإسامي لإكرا جاء جامعا لكل ما يدخله اإكرا ويؤثر فيه، من ا

ال العقود امدنية.عفوا  ال، أما تعريف الفقه القانوي فجاء قاصرا على 
                                                             

 .1/274، م.س، القانون امدي؛ الوسيط  شرح 1/419نظرية العقد، م.س،   (1)

ظرية العامة لالتزام: )مصادر االتزام: توفيق حسن فرج/ أحكام االتزام: جال علي العدويأ،   (2) قوقية، بروت، ال ل ا شورات ا م
 .153م، ص.2002 )د.طأ،

ظ  (3) صور، دار ال مد حسن م درية، )د.طأ،رية العامة لالتزام، مصادر االتزام:   .177م، ص.2006 اْامعة اْديدة، اإسك

هوري  نظرية العقد، م.س،   (4) امش 420-1/419يقول الس ن له نظرية عامة، تبن أثر ا على أن اإكرا خليق أن تكو : »1، 
ا على تكوين  ا وانقضائها... وإذا اقتصرا  فيذ العقود، فكل ما يقال عن ذلك  تكوين العقود فحسب؛ بل أيضا  تعديلها وت

عمال القانونية، سواء كانت عقودا أو أعماا صادرة من جانب واحد، فقد يشوب اإكرا الوصية، والت طبق على ميع ا ازل عن ي
عمال القانونية. ية، وغر ذلك من ا قوق العي  « حق من ا
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، تعريف الفقه اإسامي لإكرا جاء مفصَ  - يث بن  أركان اإكرا وشروطه وآار ا ودقيقا، 
يث م يبن   ما،  ما جاء تعريف الفقه القانوي عاما و   كل أركانه وشروطه.بي

ردي   الواردار عريف التشريعي لإكالت - الفقه  كان أقرب إ تعريفات  القانون امغري وا
صيصه  اإسامي قوال دون  عمال وا ه إ تعريفات الفقه القانوي، فقد جاء عاما  سائر ا م
 العقود.

 امطلب الثاي 
 هــرا وشروطــــان اإكــــــأرك

با ي ِ ع  ا ميعا؛ ليكون مؤثرا  اإرادة، وم  توافر  بد  منيقوم اإكرا على عد ة أركان وشروط، ا 
ي: ال ركان أربعة، ا ي تصور وجود اإكرا دوها، و ذ ا ، وال للرضا. و ، وال م كْرِ م كْر  به،  م كْر 

ربعة وال ركان ا ذ ا فية  ب الثاثة (1)م كْر  عليه. وقد ذكر فقهاء ا خرى . أما فقهاء امذا ا
؛ ولكن التأمل فيما ذكرو من شروط تعرضوا لذكرفلم ي ا، واكتفوا الكام على شروط اإكرا

ربعة. فمثا اشراطهم قدرة ال ركان ا ذ ا ا ترجع ميعها إ  ، يرجع  جد فيذ وعيد م كرِ على ت
و وضوحها  إ ركن ال ا،  . ورما كان السبب  عدم التصريح بذكر م، وإمكام كرِ د نية ع

 من خال ذكر الشروط. معرفتها 
 

ركانه،   م اقتصر على ذكر شروط اإكرا دون التطرق  أما فقهاء القانون الوضعي فأكثر
ويأ صران: موضوعي )ماديأ، ونفسي )مع ي ع ، و اصر اإكرا . (2)حن أهم ذكروا ما يسمى بع

ركان"، وا اصر" يستعمل مع "ا  اصطاح.  مشاحة  اومصطلح "الع
 

اصر؛  ركان أو الع اف بن الفقه اإسامي والقانون الوضعي  عدد تلك ا لكن يبقى ا
صر  ي ركن امكر  به، وامصطلح عليه قانوا الع ان؛ و ما  القانون اث فهي  الفقه أربعة، بي

، و  . وركن امكر  فسي، قانوا الع امصطلح عليهامادي، وامتمثل  استعمال وسائل اإكرا صر ال
 . بة الدافعة للتعاقد، ال تتولد  نفس الشخص امكر   وامتمثل  الر

 

فية، وكما ي فهم  و اعتبار أركان اإكرا أربعة كما صر ح به ا قرب إ الصواب  نظري  وا
م للشروط. بل ح خرى من خال ذكر ب ا انون الوضعي  فقهاء القمن كام سائر فقهاء امذا

ن.  ذين الرك ، وامكر  عليه، فقد تكلموا عن أحكام وشروط  : امكرِ هم بذكر رك رغم عدم تصرُ
                                                             

ظر: امبسوط، م.س  (1) كام درر؛ 24/35، ي حكام لة شرح ا   .2/658 ، م.س،ا

ظر: الوسيط  شرح القانون امدي، م.س،   (2) ظرية العامة لالتزام لعلي علي سليمان؛ 1/276ي  . 65-64ص.، م.س، ال
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؟  و أحد امتعاقدين أو شخص أج ل  ، و كام متعلق   وفمثا كامهم عن مصدر اإكرا
. وكامهم عن أحكام التصرف موضوع اإكرا )ا  عليه.  بركن امكر لعقدأ يتعلق مباشرة بركن امكرِ

ربعة وعليه مك القول أن ا  كل من الفقه أركان اإكرا ا ، موجودة كلها صراحة أو ضم
يث أخصص فرعا  ذا امطلب،  ها وعن شروطها   اإسامي والقانون الوضعي. وسأتكلم ع

 لكل ركن وما يتعلق به من شروط. 
 الفرع اأول

 هــــرِ وشـروطالـمُك  
ذا الفرع عن تعريف ال كلمسأت  شروطه )انياأ.م عن  ،م كْرِ )أواأ  
رِـتعريف ال -أوا  مُك 

، ا  الفقه اإسامي وا  القانون الوضعي، وذلك  نظري م كرِ الم أجد من عرف ركن 
. ومك أن أقول  تعريفه أن  ا و م كرِ )بكسر الراء: اسم فاع اليرجع إ وضوح مع لأ، 

ه ا ، فقام الالشخص الذي صدر م من مل غر على ما يريد تهديد وغر من الوسائل؛ إكرا
اطبن أو وليهما، أو وكيليهم كرِ ع وال فعل أو قول. أي ا، أو ملى عقد الزواج قد يكون أحد ا

 أج عن العقد. آخر شخص
 

رِـشروط ال -انيا  مُك 
ه ي شرط  امكرِ ليتحقق اإ  ي كاآي: كرا م  عد ة شروط، 

رِـالكون   -1  من اأشخاص  مُك 
من شخص ضد شخص آخر. فا ي عتر وامقصود هذا الشرط أن اإكرا ا ي تصور صدور إا 

، خوفا من الضرر  حوال احيطة الشخص، وال تدفعه إ فعل ما ا يريد ا تلك الظروف وا مكرِ
لها أو يطردوهاالذي سيصيبه. كامرأة ا ها أ ا، ويترأ م شى أن ي فتضح أمر من  ل تقع  الزا و

ت أثر البيت، فتقبل الزواج من زا  تلك الظروف دون أن يقع من خاطبها الزاي، وا من ها 
ا.  أوليائها أي ضغط عليها. فا تعتر تلك الظروف الدافعة ْا إ الزواج إكرا

ذا الشرط م يرد  باطه من تعريف الفقهاء التصريح به  الفقو ه اإسامي؛ ولكن مكن است
و الذي ي كرِ غر وليس  .أ1)يرضالإكرا أنه ْل الشخص غر على ما ا  فالشخص 

.الظروف. ولذلك ي فر قِ الفقهاء بن  ة،   حالة الضرورة وحالة اإكرا فمن اضطرته ظروف معي
                                                             

ظر:  (1) وير، م.س، 24/38، م.س، امبسوط ي اع، م.س، 3/282؛ أس امطالب، م.س، 2/320؛ التحرير والت ؛ كشاف الق
8/2594. 
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ا من اْاك، فأقدم على  ين، أوة والدَ ن  ؤْ م   كالفاقة وال سر والظلم، أو إنقاذ لفداء نفسه من ا
ه ولو مع الغن إنشاء تصرف معن، صح   فية إذا كان بغن فاحش يكون (1)ذلك م د ا . وع

 . (2)فاسدا للغن ا لإكرا
د اْم بغي أن يصح  ع يع لعدم أثر ذا  التصرفات امالية ال تتأثر الغن. أما الزواج في

صول على مأوىبسبب الفاقة أو  ؛الغن. كأن تضطر امرأة للزواج من شخص ا تريد  ،جل ا
 على مهر تسدد به الديون ال أثقلتها. أو

م إ تصحيح  د ربعة  امشهور ع ب ا ب فقهاء امذا حن يلجأ ، (3)تلجئةالزواج كما ذ
ر دون أن تك برامه ظروف ون له رغبة فيه  الباطل، وإما أْأته إ إشخص إبرام زواج  الظا

  .(4)زوجوأحوال جعلته ُاف من ضرر خطر سيصيبه إن م يت
ت أما من  ا، فهذا أكر على دفع مال ظلما، فاضطرت إ الزواج لدفع ذلك امال من مهر

فية و  الذي اضطرتالزواج  د إليه يكون صحيحا ازما، قياسا على ما ذكر ا صح ع ابلة وا ا
ن اإكرا م يكن على الزواج(5)الشافعية  عقد البيع ، وإما على دفع امال. وحيث كان هنفس ؛ 

صول على امال بطرق أخرى، كالسؤال وااستقراض، فا   على الزواج هاإقدام يكونمكن للمرأة ا
ذ امسألة امسماةاإكرا م  . أما امالكية فاختلفوا  حكم  د م ببيع امضغوط، فامشهور ع د ع

، وقيل بلزومه لعدم اإكراأن البيع غر ا . وقياسا على كامهم  البيع جري نفس (6)زم لإكرا
اف بشأن زواج ااضطرار.   ا

الة ت ذ ا ا ا يتحقق؛ وأن  ،   دخل  ااضطرار وليسوالراجح أن اإكرا  اإكرا
. وااستغال أكثر منوتعل ق ها الغن   تعلقها اإكرا

 

سبة ذا  التصريح اشراط كون ال فيه لقانون الوضعي، م يردل وال  الشرطم كرِ شخصا؛ لكن 
ع تزويج الصغار  تدل عليه ع اإجبار على الزواج، وم صها على م حوال الشخصية، ب قوانن ا

                                                             

ب اْليل (1) ظر: موا ، م.س، ؛ اإنصاف162-9/161، م.س، اجموع؛ 2/12، م.س، ميارة الفاسيشرح ؛ 4/249، م.س، ي
ندلسي، دار حزم : ابناحلى اآار ؛4/265  .23-9/22كر، بروت، )د.ط، د.تأ، الف ا

ظر: حاشية ابن   (2)  . 7/247، م.س، عابديني

ظر  مع التلجئة   (3) ذا البحث، ص.ي  .28 الزواج وحكمها: 

ظر  (4) دية ؛24/122: امبسوط، م.س، ي وادر والزادات، م. ؛4/206، ، م.سالفتاوى اْ ؛ أس امطالب، م.س، 9/231س، ال
، م.س، ؛ 3/77، م اموقعن، م.سأعا ؛2/11  .9/463امغ

ظر:   (5) ديةي  امربع الروض حاشية ؛2/554، م.س، ؛ روضة الطالبن9/194، م.س، ؛ حاشية ابن عابدين5/36، ، م.سالفتاوى اْ
ع: زاد شرح ن عبد امستق جدي، قاسم بن الرْ اشرأ، 1397 ،1ط ال    .333-4/332 )م يذكر ال

ظر:   (6) ح اْليل ؛125-2/124، م.س، ؛ البهجة  شرح التحفة14-2/13شرح ميارة الفاسي، م.س، ي   .4/441، م.س، م
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بواية اإجبار ا ي تصور إا من زواج، أو التزويج ؛ فاإجبار على ال(1)واجانن إا إذن من القضاء
ذا أيضا ما جاء   شخاص. و ل الدراسة ا ، وأنه بشأن اإكراالواردة نصوص القوانن امدنية 

ا شخص آخر، ومن ذلك ما جاء  امادة يصدر من  جزائري، والفصل مدي  88/1شخص 
 . (2)أرديمدي  135مغري، وامادة التزامات  46

ل الدراسة ا تعتر إذن نه  حالة الضرورة تكون  فالقوانن الوضعية  ا؛  حالة الضرورة إكرا
ي شخص  إحداثها بة الدافعة للتصرف، ا يد  فعال الضاغطة على اإرادة، وامولدة للر . ا

ي  .، أو غر ذلكةحيواني أفعالمصادفة؛ سواء كانت ظروفا طبيعية، أو  تظروف هيأوليدة  وإما 
ا أم ا؟ على ثاثة آراء: أما الفقه القانوي فقد اختلف  م دى اعتبار حالة الضرورة إكرا

ية . والرأي الثاي يقول (3)رأي يقول أها من صور اإكرا مطلقا، ولو كان امتعاقد اآخر حسن ال
يث  ية؛  ا فقط إذا كان امتعاقد اآخر سيئ ال الة، وقام أها تعد  إكرا ذ ا علم بوجود 

ما ا يستحقه، أو على أكثر ما يستحقه. والرأي الثالث يقول أنه   استغاْا للحصول على
مر متعلقا ااستغال ا اإكرا  . (4)حالة استغال حالة الضرورة يكون ا

م كرِ  كون ال  اطاشر    أن الفقه اإسامي والقانون الوضعي متوافقان علىن  وما سبق يتب
شخاص. وأن اإكرا  ذ الظروف ال قد تدفع ي  ا من ا ن  حوال.  تصور من الظروف وا

قيقة حالة الضرورة ا حالة  ي مثل  ا شخصا للزواج أو غر من التصرفات دون رغبته، 
ذا الشرط م يتم التصريح به ا  الفقه وا  القانو  . ونظرا لكون  شيء من ن، فقد وقع اإكرا

اقها به. و عدم إ ؛ ولكن الراجح  اق حالة الضرورة اإكرا  ااختاف الفقهي  إ
 

فيذ هديدـقدرة ال -2  مُكرِ على ت
ربعة   ب ا ، فإن   امكرِ كوناشرط فقهاء امذا فيذ هديد ه من ت ذا بطش وسطوة وقوة مك

، كان هديد ذاا ولغوا ا يتحقق به اإكراكان ا يقدر على إيقاع وعيد  (5). 
                                                             

ظر   (1)  أردي. أحوال شخصية 12، 10أسرة مغربية؛  23، 21، 20أسرة جزائري؛  13، 7امواد: ي

بة بعثها امتعاقد اآخر....إذا تعاقد ش جوز إبطال العقد لإكرا»مدي جزائري:  88/1امادة جاء    (2) ت سلطان ر «  خص 
 «  اإكرا إجبار ... ُمل بواسطته شخص شخصا آخر....»مغري: التزامات  46وجاء  الفصل 

ص امادة  (3) اي على اآي: موجبا 210 ت  عن أو ،امتعاقدين حدأ عن صادرا الضغط ذا يكون أن بن للتمييز حاجة او »... ت لب
 «....التعاقد دائرة عن خارجة أحوال عن أو ،لثا شخص

ظر:   (4) ردي290-1/289، م.س، الوسيط  شرح القانون امديي ، 1، مج1ج، م.س، ؛ امبسوط  شرح القانون امدي ا
ظرية العامة لالتزام398-395ص.   .1/123م، 2007، 5: بلحاج العري، ديوان امطبوعات اْامعية، اْزائر، ط؛ ال

ظر:   (5) ائع، م.س، بدائع ي يم بن أْد: القرواي زيد أي ابن رسالة على الدواي ؛ الفواكه7/176الص فراوي، دار الفكر،  غ ال
 . 10/353، م.س، امغ؛ 6/55، م.س، ؛ روضة الطالبن3/1031م، 1995 بروت، )د.طأ،
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ذا الشرط  ذ القدرة؛ل اتفاق بن الفقهاء؛ إا أهوإن كان و ب  م اختلفوا  معيار  فذ
يفة إ أن معيار  فا  .ة وسلطة مطاعة، أي صاحب وايةع     و ما كان صاحبها ذا م   اأبو ح

؛ إذ  د إا من السلطان دون سوا ن يتحقق اإكرا ع ؛  فيذ هديد غر السلطان ا يقدر على ت
و السلطانتغيث السلطان في  امكر  يس  .(1)فا جد امكر  غوا نفسه غيثه، فإن كان امكرِ 

 

ب  و امف  به  صاحباوذ يفة، و في، أي ح ب ا ب امذ و مذ امالكية والشافعية  و
و ما كان ابلة، إ أن معيار القدرة  فيذ هديد فعا؛ سواء كان وا ا من ت ذا  صاحبها متمك

 . (2)، أو كان ذا قهر وتغلب، كاللص وقاطع الطريقواية وسلطة مطاعة، كالسلطان
 

و  ن اإكرا  ب إليه اْمهور؛  ذا يقدر عليه  والراجح ما ذ اق امكرو الغر، و اإيعاد إ
السلطان ا مكن  كل حال؛ ولذلك غاثة ااستو  .كل متسلط متغلب، سلطاا كان أو غر

ان ب إليه، أن خافه للجمهور خاف زمان ا خاف حجة وبر فية إمامهم فيما ذ  .اعتذر ا
ال بعدم يكن لغر السلطان قدرة على اإكر  هففي زمان ، م تغر ا  .(3)ا

 

صوص ذا الشرط    ،القانون الوضعي و ص على  نون اْزائري وامغري. قاالكل من م يرد ال
ذا الشرط بقوله  امادة  ردي فقد نص على  ي شرط أن يكون امكرِ : »140أما القانون امدي ا

دد به.... فيذ كان يتحقق اإكرا إا إذا  فا  إذن (4)«قادرا على إيقاع ما  امكرِ قادرا على ت
، وإيقاع هديد فسه أو بو  ؛وعيد ، مثل زعيم عصابةسواء كان ذلك ب إجرامية مسجون  اسطة غر

ه يستطيع ذلك بواسطة أحد أفراد  فسه؛ لك فيذ القتل ب يهدد غر القتل، فهو ا يستطيع ت
، أن كان مثا مقعدا وا نفوذ له على  أما إذا كان امكرِ .العصابة الطلقاء فيذ هديد عاجزا عن ت

دد شخصا الضرب، فا يتحقق اإ  ، و   .(5)كراغر
 

ه، وليس ما    والعرة  تقدير قدرة ام ، أو يغلب على ظ ي ما يتصور امكر  ويعتقد كرِ 
؛ لكن امكر  يعتقد يكون  الواقع امادي؛ فقد يكون امكرِ غر قادر واقعيا على إي قاع وعيد

                                                             

ظر:  ( 1) ائعبدائع ي  .7/176، م.س، الص

ظر: بدائع   (2) ائع، م.س، اي ؛ 2/44م، 1994، 1بروت، ط العلمية، الكتب أنس، دار بن مالك: الكرى ؛ امدونة7/176لص
 .10/353، م.س، ؛ امغ6/55، م.س، ؛ روضة الطالبن1/231شرح ميارة الفاسي، م.س، 

ائع، م.س،   (3) ظر: بدائع الص  .9/178، م.س، ؛ حاشية ابن عابدين7/176ي

ذا الشرط   (4) ؛ 175؛ عمايمعامات  99 ؛إمارايمعامات  181 ؛عراقيمدي  113 امواد:أيضا  جاء  من  69/2 مدي م
ة امدنية امعامات قانون  م.14/02/1984م، والصادر بتاريخ: 1984 السوداي لس

ردي امبسوطظر: ي  (5) قوق  ؛404-402، ص.1، مج1ج، م.س،  شرح القانون امدي ا الشخصية )االتزاماتأ، مصادر ا
ردن، ط شر والتوزيع، ا يم السرحان/ نوري ْد خاطر، دار الثقافة لل   .128.صم.، 2008، 1دراسة مقارنة: عدان إبرا
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ته، يرم عقد الزو  الشخص الذي يهدد آخر بقتله إن م . مثل(1)قدرته على ذلك اج على اب
 .رخَ ذ  م  ر، ولكن امكر  يظن أن امسدس خَ ذ  ويستخدم  هديد مسدسا غر م  

 

ردي يتفق مع الفقه اإسامي  اشراط قدرة امكرِ   أن  يتبن   ،ما سبقن خال وم القانون ا
ذا الشرط؛  ص على  . أما القانون اْزائري وامغري فأغفا ال فيذ هديد ورغم ذلك مكن على ت

احية العملية؛ وذلك اشراط شرط آخر  ه من ال اء ع سيأي القول أن شرط القدرة مكن ااستغ
بة لوا غلبة الظن بوجود تلك و تولد ابيانه، و  ذ الر ؛ إذ ا ي تصور أن تتولد  بة  نفس امكر  لر

و معيار نفسي، يتوقف على ما يغلب  ن معيار القدرة   .(2)على ظن امكر القدرة؛ 
 

ه  -3  كون امكرِ ظاما معتدا إكرا
ربعة  امكرِ كونه ظاما معتدا  ب ا ه، غراشرط فقهاء امذا ق    فعله، أما إن   إكرا

ت وايته على الزواج وفقا لواية اإجبار، فهذا مشروع قا  ذلك، كإكرا الو اجر من   كان 
م د و ع  . (3)وعحكم الط ، و

 

 عليه وامكر   )الوسيلةأ  بهامكر   ا بدَ أن يكون كل مناإكرا مشروعا ولكن ح يكون 
ن. فإذا كانت الوسيلة أو الغاية غر مشروعتن كاما أو إحداما، فإن اإكرا غر مشروعا)الغايةأ 

ا الباطل، أو بغر حق، وعل  يكون امكرِ ظاما. يهمشروع، ويسمى جرا حراما، أو إكرا
 

 أن مارسته ؛ إا(4)فاإجبار على الزواج وفقا لواية اإجبار، وإن كان جائزا  الفقه اإسامي
ا تكون مشروعة إا إذا كانت وسيلته مشروعة، وغايته كذلك. فاإجبار على الزواج ا جوز إا 

رمن ا ، وا ج  انن. وأن يتم ذلك مباشرة ار من الصغار واج إا من جوز إجبلو اجرِ دون سوا
ويعهم ح يوافقوا على الزواج فا جوز. كما  العقد ْم دون استئذاهم. أما ضرهم أو حبسهم أو 

م  ققا مصلحتهم  جب أن تكون الغاية من تزوجهم جرا مشروعة أيضا، وذلك أن يكون الزواج 
، فا جوز تزويج القاصرة مثا من غر الكفء، وا من امعيب، وا أقل من  وليس مصلحة الو

 مهر امثل. 
                                                             

ص  ( 1) بة تكون»سوداي على أنه:  69/2امادة ت ال ظروف كانت معقول، إذا أساس على قائمة الر  للطرف تصور التعاقد وقت ا

 « .به... يهدد ما إيقاع على قادر امكر أن الذي يدعيها

قوق الشخصية، م.س، ظر: ي  (2)   .130 ،128.صمصادر ا

ظر:   (3) ح اْليل9/177، م.س، عابدينحاشية ابن ي اوي الكبر4/52، م.س، ؛ م ، م.س، امطالب ؛ أس10/232، م.س، ؛ ا
اع كشاف؛  10/351، م.س، ؛ امغ3/282  .8/2593، م.س، الق

ا. 125ص.سيأي الكام التفصيل عن واية اإجبار وما يتعلق ها من أحكام وضوابط،   (4)  وما بعد
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و ما كان بغر وجه حق، أي غر مشروع وا وقد نصت القوانن امدنية على أن اإك را امؤثر 
يث يكون ال ذا ما جاء صراحة  امادة  .م كرِ متعدا على امكر  يسمح به القانون،   88/1و

 .(1)مدي أردي 135التزامات مغري، وامادة  46والفصل  مدي جزائري،
 

ظر إ  ه، فقد تكون الوسيلة مشروعة، وعدم مشروعية اإكرا ت عرف ال وسيلته والغرض م
والغرض كذلك، وقد يكون كاما غر مشروع، وقد يكون أحدما مشروعا، واآخر غر مشروع، 

اات إذ  ي: ن أربعفمجموع ا
 

ه ال وسيلاستعم -أ ة مشروعة للوصول إ غرض مشروع: ومثال ذلك: هديد الدائن مدي
مله على دفع  المقاضاته،  ذ ا . ومثال (2)الدَين الذي عليه دون زادة. فا يتحقق اإكرا  

ون دون استئذانه؛ إذا كان ذلك ُقق مصلحته  .(3)ذلك أيضا تزويج اج
 

اله استعمال الدائن للوسائل صول إ غرض غر مشروع: ومثاستعمال وسيلة مشروعة للو  -ب
ا متحقق؛ لعدم مشروعية الغرضامذكورة سابقا؛ للحصول على أكثر من  ، (4)حقه، فاإكرا 

ذا ما صرح به الفصل   . (5)من قانون االتزامات امغري 48و
قبل الزواج ها. فالتبليغ عن ومثاله  الزواج أن هدد امرأة رجا التبليغ عن جرمته إذا م ي

روع. أما إذا كانت اْرمة لى الزواج دون رضا غر مشاْرمة مشروع؛ لكن إجبار شخص الغ ع
ن امرأة م تطلب سوى التعويض عن  ا مشروع؛  ي اغتصابه لتلك امرأة، فيظهر  أن اإكرا 

و الز  قها ااغتصاب، وخر تعويض عن ذلك   .(6)ها واجالضرر الذي 
استعمال وسيلة غر مشروعة للوصول إ غرض مشروع: ومثاله أن هدد زوجة زوجها  -ج

قق اإكرا  ب بعض الفقه القانوي إ  فق عليها، فقد ذ بكشف أسرار والتشهر به، إذا م ي
                                                             

بة بعثها امتعاقد اآخر ...»مدي جزائري:  88/1امادة جاء    (1) ت سلطان ر وجاء  «   نفسه دون حق. إذا تعاقد شخص 
 «  ....شخص بغر حقالإجبار و اإكرا »: مدي أردي 135امادة 

ظر: الوسيط   (2) ظرية العامة لالتزام لبلحاج العري280 /1، م.س،  شرح القانون امديي  .1/119، م.س، ؛ ال

ظر  (3)  شخصية أردي. أحوال 12أسرة مغربية؛  23: امواد ي

ردي شرح الق امبسوط ؛282-281 /1، م.س،  شرح القانون امديظر: الوسيط ي  (4) ، 1، مج1ج، م.س، انون امدي ا
عم الصد  ؛ 401ص. هضة العربية، بروت، )د.طأ،نظرية العقد  قوانن الباد العربية: عبد ام   .278.ص، م1974 ة، دار ال

وف»أن:  48الفصل  جاء   (5) اتج عن التهديد ا خرى ،امطالبة القضائية ال إا  ،ول اإبطالا ُ ،أو عن اإجراءات القانونية ا
ه فوائد مفرطة ،امهدد امتعاقدإذا استغلت حالة  تزع م ا امواد: « .أو غر مستحقة ،يث ت ايموجبات  212و مع لة  52؛ لب

  أ.امعدل م،14/9/1989 :الصادر  126-89 :رقم، وريتايمن قانون االتزامات والعقود ام 68 ة؛تونسياالتزامات ال

مر رقم: ما نص عليه قانون العقوات اْزائري  -رما-ذا ما يرر   (6) ، صادرة 49 ج.ر:، 8/6/1966 :، امؤرخ 156-66)ا
 من إعفاء امختطف من امتابعة اْزائية إذا تزوج بضحيته. 326/2ة  اماد ، امعدل وامتمم.أ1966يونيو  11بتاريخ: 

http://www.cmrim.com/gh6576u/2606----89-126---14--1989--------2001-31---7--2001.html
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قق ب آخرون إ عدم  ؛ ولكن مراعاة للغرض امشروع هنظرا إ الوسيلة امخالفة للقانون. وذ
قق اإكر   . (1)ا مشروط أن ا تشكل الوسيلة جرمة  حد ذاهاعدم 

ته الراشدة دون مرر شرعي، فتهدد ومثال ذلك  مو  ب من تزويج اب ع ا ضوع الزواج أن مت
ا ا يتحقق؛ لكن بشرط ثبوت  الفرار مع خاطبها إذا م يقم بتزوجها. ويظهر  أن اإكرا 

اعه من التزويجتعسف الو  مر للقضاء. امت  ، وأن يتعسر عليها رفع ا
 

 مشروعة للوصول إ غرض غر مشروع: ومثاله: أن يهدد شخصٌ استعمال وسيلة غر  -د
ا متحقق با خافشخصا  ا. فاإكرا  . ومثال (2)آخر بقتله أو ضربه، إذا م يرم معه عقدا معي

طو  اطب   بته اغتصاها إن م تقبل الزواج به.ذلك  الزواج أن يهدد ا
 

م كرِ  نون الوضعي متوافقان على اشراط كون ال  أن الفقه اإسامي والقان  بق يتبسوما 
ه غر مشروع؛ سواء كان ذلك بسبب عدم مشروعية الوسيلة  يث يكون إكرا ظاما متعدا، 

ذا يسري على الزواج وغر من العقود؛ ولذلك فا  امستعملة، أو عدم مشروعية الغاية امقصودة. و
الف  ها ا  صوص امدنية على عقد الزواج؛   سامي.الفقه اإما جاء  حرج من تطبيق ال

 

ه  ـكون ال  -4 بيا ع  مُكرِ طرفا ي العقد أو أج
ه، م يشرط الفقه اإسامي  امكرِ أن يكون طرفا  التصرف امكر عليه، أو مستفيدا م

بيا عن ذلك التصرف، وسواء علم به الطرف اآخر أو  م يعلم فاإكرا يتحقق ولو كان امكرِ أج
ذا ما يفهم من كام  فية حن قالوا أن السلطان إذا أ كر  غر على البيع كان البيع فاسدا به. و ا

و البائع وامشري معا، أو أحدم ا فقط دون اآخر، وم جوز للمكر  فسخه، سواء كان امكر  
 . (3)عد طرفا  العقديشرطوا علم اآخر اإكرا الواقع من السلطان الذي ا ي  

، سواء علم امشري اإكرا الواقع من ازمح امالكية أن امكر  على البيع يكون بيعه غر وصر  
مر  أن العام اإكرا آم، ويقع ع ليه الضمان مطلقا، والغلة ليست له، الغر أم ا. وإما ُتلف ا

  .(4)تكون له والغلة ولبس، أكل به انتفع ما إا يضمن أما غر العام، فا
                                                             

امش 282-1/280، م.س،  شرح القانون امدي الوسيطظر: ي  (1)   امبسوط ؛279.ص، م.س، نظرية العقد للصدة ؛2، 
ردي ظرية العامة لالتزام لتوفيق فر  ؛402-401، ص.1، مج1ج، م.س، شرح القانون امدي ا مصادر  ؛161.ص، م.س، جال

قوق الشخصية  .126.ص، م.س، ا

 شرح القانون امدي  امبسوط ؛278ص، م.س، نظرية العقد للصدة ؛1/280، م.س،  شرح القانون امدي الوسيطظر: ي  (2)
ردي  .1/195، م.س، شرح القانون امدي اْزائري للسعدي ؛399، ص.1، مج1ج، م.س، ا

ظر: الفتا  (3) دية، م.س، ي  .5/36وى اْ

ب اْليل  (4) ظر: موا  .125-2/124، م.س، ؛ البهجة  شرح التحفة249-4/248، م.س، ي
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طبق على عقد الزواج، مع أن اإكرا على الزواج  فية وامالكية بشأن البيع ي وما ذكر ا
اطب وامخ وب يتحقق، ويكون مؤثرا؛ سواء صدر من أحد أطراف العقد، كا طوبة، أو من ي

هما، كالو والوكيل، قارب؛ بل ح لو صدر من شخص ا  ع ل وا أو من له عاقة هما، كا
ذا  كم ببطان  ا يستفاد أيضا من إطاقِ معاقة له هما أصا. و ابلة ا امالكية والشافعية وا

و أحد زواج ال ل   ، ه اإكرا هم من صدر م ديد م  .(1)امتعاقدين أو غرما م كر  دون 
 

الوضعي، فقد اتفقت القوانن امدنية على أن اإكرا الصادر من أحد امتعاقدين  أما  القانون
ا  امادة  ذا ما جاء صرُ صوص العامة  88/1مؤثر  العقد، و و ما تقتضيه ال مدي جزائري، و

ردي كم أمر م(2) القانونن امغري وا ذا ا ن امتعاقد. و اآخر قام بعمل غر مشروع  طقي؛ 
أ، والتا بتحمل ما يرتب عن ذلك من مسؤولية مدنية بتعويض امتعاقد اآخر، أو إبطال  )اإكرا

سب ما  .(3)يقرر كل قانون العقد، أو عدم إجازته، 
 

ذ القوانن اختلف اْزائري مواقفها بشأن اإكرا الصادر من الغر. فالقانون  تلكن 
عتد اإكرا الصادر من الغر؛ إا إذا كان امتعاقد اآخر عاما أمر اإكرا الصادر يا  (4)أ89م)

و  بهمن الغر وقت إبرام العقد، أو يفرض أن يكون عاما به، ويكون عاما  إذا م بطلبه، أو كان 
ه، احرض عليه مثا. ويفرض علمه به إذا كانت له صلة هذا الغر أو وسيطا ، كأن يكون ائبا ع

 م العقد مصلحته. له، أو أحد أتباعه، أو من ي رِ 
 

، فإن  ية؛ ولذلك يستحق امؤاخذة على اإكرا حوال يكون امتعاقد اآخر سيئ ال ذ ا ففي 
ية، وحفاظا على استقرار امعامات سن ال ية، فا سبيل مؤاخذته مراعاة  . م يعلم به فهو حسن ال

ا كعيب  الرضا، فإنه يؤثر كعمل غر مشروع، فيكون للمكر  حق مطالبة فإذا م يؤثر  اإكرا 
 .(5)امكرِ التعويض عن الضرر

                                                             

ظر:   (1) اوي الكبر؛ 2/370، م.س، حاشية الدسوقيي ، م.س، 9/54، م.س، ا  .9/406؛ امغ

ظر الفصل  ( 2)  .مدي أردي 141التزامات مغري؛ وامادة  46ي

ظرية العامة لالتزام لتوفيق فرجظر: ي  (3)  .1/197، م.س، شرح القانون امدي اْزائري للسعدي ؛158-157.ص، م.س، ال

ص امادة  (4) أن  إا إذا أثبتالعقد،  إبطالمن غر امتعاقدين، فليس للمتعاقد امكر أن يطلب  اإكراصدر  إذا»على أنه:  89 ت
 :رقم، صريمن القانون امدي ام 128 امادةوتطابقها « .اإكرايعلم هذا  أنامفروض حتما امتعاقد اآخر كان يعلم أو كان من 

ة 131 : 1948 لس  84 :الصادر امرسوم التشريعي رقم، سوريمن القانون امدي ال 129 وامادة؛ 16/7/1948، الصادر 
. 157/2 عامات إماراي؛ وامادةم 184 ؛ وامادةسودايمعامات  71 . وامادةم18/05/1949 :تاريخب  مدي كوي

: أنور ؛ عيوب الرضا  القانون امدي281.ص، م.س، نظرية العقد للصدة ؛1/288، م.س،  شرح القانون امدي الوسيطظر: ي  (5)
درية، ط شأة امعارف، اإسك   .216.صم، 2003، 1العمروسي، م
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فيعتد اإكرا الصادر من الغر ح لو كان امتعاقد اآخر  (1)أ49فأما القانون امغري )
ذا ما تدل عليه ية. و ردي )نصوص القانون ام أيضا حسن ال أ، وال جاءت 141، 135مدي ا

 .  مطلقة ودون ذكر مصدر اإكرا
 

و أن اإكرا بوصفه عيبا  الرضا، ا فرق فيه بن أن يصدر من أحد  ذا اموقف  وأساس 
فاذ، فإن للمتعاقد اآخر  قه  اإبطال أو عدم ال امتعاقدين أو من الغر؛ ولكن إذا مسك امكر  

ية  ق  مطالبتهحسن ال ذا ما تقتضيه (2)ع امكر  التعويض على امكرِالتعويض، ويرجِ  ا . و
 .(3)قواعد امسؤولية امدنية

 

حوال الشخصية فلم يرد فيها ما يدل صراحة على  ذا كله  القوانن امدنية، أما قوانن ا
ع اإكرا على الزوا  صوص الدالة على م ذ امسألة؛ لكن ال جزائري، أو  13ج، كامادة حكم 

ت جاء دز أردي؛ ق/31مغري، وامادة  63الدالة على أثر على صحة الزواج ولزومه، كامادة 
، ما يقتضي ااعتداد به وإن صدر من الغر ديد مصدر اإكرا  . (4)مطلقة عن 

 

حوال الشخصية، وما سبق بيانه بشأن مصدر اإكرا  الفقه والقانون، يظهر  أن قوانن  ا
ردي تتوافق مع الفقه اإس ظر ع اإكراامي  اعتبار والقانون امدي امغري وا ن مؤثرا بغض ال

، وأنه ا يشرط  ال ه. أما القانون امدي  مصدر بيا ع م كرِ كونه طرفا  العقد؛ بل قد يكون أج
 ذا اتصل بعلم امتعاقد اآخر.اْزائري فا يعتد اإكرا الصادر من الغر إا إ

  

، أنبه إ أنه ا يشرط فيه كونه الغا أو عاقا أو ميزا، فيمكن أن  وبعد ذكر شروط ال م كرِ
 . ا من إيقاع هديد ، ما دام متسلطا متغلبا متمك ون أو امعتو يتحقق اإكرا من الص أو اج

                                                             

ص الفصل  (1) فعته الذي وقع ااتفاق وإن م يباشر امتعاقد ،ُول إبطال االتزام اإكرا»: مغري على أن 49ي  53ومثله الفصل « .م
اي موجبات  210 ؛ وامادةممدي  176  امع نفسه امادة ؛موريتايالتزامات  69وامادة  ة؛تونسيلة االتزامات ال وال لب

  «....الث شخص عن أو ،امتعاقدين حدأ عن صادرا الضغط ذا يكون أن بن للتمييز حاجة او ... »: جاء فيها

 .282.ص، م.س، نظرية العقد للصدة ؛1/288، م.س،  شرح القانون امدي الوسيطظر: ي ( 2)

ص امادة  (3)  رجع إذا راآخ للمتعاقد كان اآخر، امتعاقد علم بدون امتعاقدين غر من اإكرا صدر إذا»م على أنه: مدي  178 ت
ه من على يرجع وامكر  ضرر، من أصابه وما غرمه ما بتعويض يطالبه أن عليه أكر ما امكر إرجاع عليه او مع« .أكر امادة  ا

ايموجبات  210/2  .لب

ص   (4) حوال الشخصية العراقي )رقم:  9/1امادة ت ة  188من قانون ا : 1959لس ، 280 م، ج.ر:19/12/1959م، امؤرخ 
 : قاربمن  يا ُق »، امعدلأ على أنه: 30/12/1959الصادرة  على  أنثى أمشخص، ذكرا كان  أي إكراغيار ا أو ا

، ويعتر قاربمن  يم يتم الدخول، كما ا ُق  إذااطا  اإكراعقد الزواج  الزواج دون رضا ع من كان ا أو ا اغيار م  أ
ع اإكرا على الزواج، وأن ذلك يبطله؛ سوا «ذا القانون من الزواج. مأحكاللزواج، موجب  ة  م ء صدر اإكرا فهذ الفقرة صرُ

قارب. غيار، أي غر ا قارب أو ا  من ا
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ذا ما صر   فيةو ، ا  ب. وم أجد من ذكر (1)ح به ا ب الفقهية، وا  ذا امع قية امذا
و قدرة امكرِ على ال ن العرة  اإكرا  فية أمر معقول؛  قوانن الوضعية. ولكن ما ذكر ا

ون وامعتو أقدر على أذية غر  ذا ا عاقة له العقل أو البلوغ؛ بل قد يكون اج ، و فيذ هديد ت
بة  نفس امكر  أكثر ما يبعثها الشخص العاواإضرار به، وقد يبعث   قل. الر

اءً عليه، فلو أ   . أما إن كر  وب قق اإكرا ة فتزوجها   شخص معتو غر على الزواج امرأة معي
ا إبرام عقد  ن امعتو ليس أ عقد الزواج أصا؛  أكر امرأة على أن تتزوجه فتزوجته، فا ي

 الزواج.

 الفرع الثاي
 هــــــــرَ وشروطـــــمُكلا

ذا الفرع عن تعريف   )أواأ، م عن شروطه )انياأ. م كر  السأتكلم  
 رَــمُكـتعريف ال -أوا

و  م أجد من عرف ال ، ا  الفقه اإسامي وا  القانون الوضعي، وغاية ما وجدته  م كر 
 ْ  ا، الْم حْت مِل ةِ  م ت  ع لِ ق اهِ ا ِ  إر اد تهِِ  و ت صْريِف   ُ  لَ  م ْ  ذِي و  الَ : الْم كْر »أن:  (2)ما قاله ابن العري

لِ، ع ل ى بهِِ  ي  ت  ع لَق   م ا إر اد تهِِ    الِ  ِ  ل ه   ب قِي   أ نهَ   مِ عْ    ْت ارٌ، ف  ه و    ل ه   ح ذِف   أ نهَ   مِ عْ   م كْر ٌ  و  و   الْب د 
ِ، ق  بْل   ع ل يْهِ  ج ْريِ ت ص ر ف  ه ا ك ان    م ا اإِر اد ةِ  اتِ م ت  ع لِ ق   مِنْ   ف الْق وْل   فِعْلٌ؛ أ وْ  ق  وْلٌ  ح ذْفِه ا و س ب ب   اإِكْر ا
، أ وْ  الْم الِ، أ خْذ    و   و الْفِعْل   التَ هْدِيد ،  و    (3)«السَجْن . أ وْ  الضَرْب 

 

و  ذا الكام الطويل ابن العري  ، أن ومع  الْم كْر  شخص ق يدت حريته  اختيار ما يريد
.  وف رض عليه فعل ما يريد ال م كر  )بفتح الراء: اسم مفعولأ:  ومك أن أقول  تعريفه: الم كرِ

يث م  إجبار على فعل أو قول ما ا يرضى به، وا ُتار   ، و الشخص الذي وقع عليه اإكرا
. .كرااإقدام عليه لوا اإ  طوبة أو و و  الزواج إما خاطب أو   و

                                                             

ظر:   (1) ائع، م.س، ي مد7/176بدائع الص  .8/80، )د.تأ، 2اإسامي، ط الكتاب دار الطوري، ؛ تكملة البحر الرائق، 

و. امالكية أئمة من إمام. العري ابن بكر أبو امعافري، مد بن عبد ه بن مد و:  (2) ، فقيه و دِ ث وأصو  وأديب ومفسر، و
ة:  ةإشبيلي ولد. ااجتهاد بلغ رتبة ،ومتكلِ م ندلس علماء عن العلم وأخذ ،468س  عن العلم فأخذ امشرق إ رحل م. ا

ة:  . توبيلية وتو القضاء فيهاإشعلمائها، م رجع إ  ها كثرة  مؤلفات له .بفاس ودفن ،543مراكش س  أصول  "احصول: م
حوذي "عارضة الفقه"، عام، م.س، "أحكام الرمذي"، شرح  ا ظر: ا   .6/230 القرآن". ي

مد عبد القادر عطا، دار الك  (3) قيق:   .3/160م، 2003، 3تب العلمية، بروت، طأحكام القرآن: أبو بكر ابن العري، 
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 مُكرَـال شروط -انيا
ي كاآيكر     يشرط  ام  :عد ة شروط، و

رَـظن ال غلبة -1 ُد ِ ب مُك   دَ به وقوع ما 
ه  ربعة  امكر  أن يغلب على ظ ب ا حوال، مناشرط فقهاء امذا  أنه إذا خال قرائن ا

ع من اإتيان هما ط   امت دد به.لب م وغلبة الظن حجة معترة، خاصة إذا  ، فسيوقع امكرِ ما 
ه عدم وقوع ما  دد به فا إكرا .تعذر الوصول إ اليقن ، وإن شك  (1)فإن غلب على ظ

فية د ا ا ع ابلة، وليس مكر د ا ، ا (2)ذلك فهو مكر ع ا ما يغلب على ظن امكر  . والعرة 
مر.ما ي ، وا ما يكون عليه واقع ا  غلب على ظن غر

 

ذا الشرط  ص على  حوال اا وم يرد ال اءلشخصية  قوانن ا  وا القوانن امدنية؛ استث
ردي  قادرا على امكرِ أن يكون يشرط»: على أنه 140 امادة  ، الذي نصالقانون امدي ا

  (3).«عليه أكر ما يفعل عاجا إن م اإكرا وقوع امكر على ظن  يغلب به، وأن دد إيقاع ما
 

ردي قد وافق الفقه اإسامي  اشراطه  امكر  أن ن القانون أ وعليه مك القول امدي ا
ه وقوع ما    ذا الشرط. لكن  د ِ يغلب على ظ د به. أما القانون اْزائري وامغري فلم يذكرا 

وف ا ي تصور إذا نظري مكن ااس ن ا ؛  وف  امكر  بة وا ه اشراطهما حصول الر اء ع تغ
 بوقوع التهديد.يغلب الظن  م

  

رَـال كون  -2  اإكراعاجزا عن دفع  مُك 
ربعة   ب ا عاجزا عن دفع امكرِ عن نفسه، والتخلص من  كونه  م كْر  الي شرط  امذا

ه؛ سواء اْرب، أو ا فإن كان قادرا  .من ُلصه، أو امقاومة وامدافعة اختفاء، أو ااستغاثةإكرا
ه فا يكون مكر    . (4)اعلى التخلص م

اص استعمال التورية وامعاريض؛  دومن طرق ا د الشافعية،  ففي قول ع امالكية، ووجه ع
ابلة، أن امك د ا كاح والطاق واليمن وَ   ر  ع    وقول ع ق   و ذلكلى ال ه    زم    وال، يل    من ا

                                                             

ظر:   (1) ائع، م.س، ي ح اْليل7/176بدائع الص  .10/353، م.س، ؛ امغ6/55، م.س، ؛ روضة الطالبن4/52، م.س، ؛ م

ائع، م.س،   (2) ظر: بدائع الص مد بن أْد الفتاوى الكرى:؛ 7/176ي قيق:   عطا، درعبد القا مصطفى عطا/ عبد القادر تيمية، 
 .5/490م، 1987، 1العلمية، بروت، ط الكتب دار

ا امواد:  181ذ امادة تطابقها امادة   (3) ا  مدي عراقي. 113سوداي؛ معامات  69/2معامات إماراي. و مع

ظر:   (4) ، ؛ روضة الطالبن3/160، م.س، ؛ أحكام القرآن ابن العري8/80، م.س، ؛ تكملة البحر الرائق24/49، م.س، امبسوطي
اع ؛ كشاف6/55م.س،   .4/2594، م.س، الق
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تارا غر مكر   ل؛ وإا كان  ل وا ذا خذ التورية، ما دام عاما مستحضرا، غر جا ، التأويل وا
د الشافعيةوامعتمد  د امالكية، والوجه الصحيح ع و ع ابلة، أنه ا ، و ب ا الصحيح من مذ

خذ التورية ح مع العل ايلزم امكر  ا ل  كامه، كأن وَ ، وأ  هافإذا أخذ  .م ها واستحضار
ي كر  على تطليق زوجته، فيقول: زوج طالق، يقصد من واق، أو من وجع الطلق الذي يكون 

اات يكو  ذ ا  .(1)قان مقبوا، وقوله  نيته مصدَ قبل الوادة؛ فإن  أويله  مثل 
 

ذا الشرط والذي سبقه قق  تج عن  بة تدفعه إ اإتيان ما  أن وي يكون امكر   خوف ور
؛ ولذلك عرَ بعض الفقهاء عن الشرطن السابقن بشرط  أ كر عليه من قول أو فعل دون رضا

و خوف امكر  من وقوع ما  د ِ   خائفا يصر أن ر  امعت   امكر  »سرخسي: د به. يقول الواحد 
، ي  ت ح قَق   كْر ا  و اإِ : »(3)ويقول عليش (2)«.به دد ما قاعيإ  امكرِ جهة من نفسه على  ِ وْف 
. ش يْء   ح ص ولِ  ظ ن ِ  غ ل ب ةِ  أ يْ   (4)«م ؤْمِ 

 

حوال الشخصية وا   هأما القانون الوضعي فلم يرد في ذا الشرط، ا  قوانن ا ص على  ال
خرة اشرطت شرطا ذ ا . فقد اشرط القانون امدي  القوانن امدنية. ولكن  ذا امع يتضمن 

لد  نفس و  تأ لتحقق اإكرا أن ي47/2فأ، وقانون االتزامات والعقود امغري )88ماْزائري )
بةم كْر  خوف  ال ه،  ور بة إا  ا شك أن الو تدفعه لفعل ما ط لب م وف والر م كر  لن يتملكه ا

ه أن الإذا كان عاجزا عن دفع اإكرا و  ه، وأن يغلب على ظ فيذ  التخلص م م كرِ قادر على ت
بة ي غ عن اشراط الشرطن السابقن. . وعليه فاشراط حصول الر  هديد

 

، وإن  القانون الوضعي متفقا مع الفقه اإسامي  مضمون ما ي شرط  الوهذا يكون  م كْر 
ها  القانون الوضعي. لكن العرة امعاي ا  اختلفت صياغة الشروط  الفقه اإسامي ع

لفاظ. مع ردي قد أخذ الصياغة الواردة  الفقه اإسامي.  ا  اإشارة إ أن القانون امدي ا

                                                             

ظر:   (1) ح اْليل312-5/311التاج واإكليل، م.س، ي ، م.س، ؛ أس امطالب6/55، م.س، الطالبن؛ روضة 4/51، م.س، ؛ م
اع ، كشاف10/354، م.س، ؛ امغ3/282  .8/441، م.س، ؛ اإنصاف4/2594، م.س، الق

 . 24/39م.س،  ،امبسوط  (2)

صل، مغري. امالكية أعيان من فقيه: ه عبد أبو ،ع ل يْش مد بن أْد بن مدو:   (3) ل من ا رة  ولد. الغرب طرابلس أ القا
ة: ر،  وتعلم. 1217 س ز و فأخذ اشا، ياعر  ثورة اهم  آخر حياته موااة. فيه امالكية مشيخة وو ا   وألقي مريض، و

رة، سجن ة:  فيه فتو امستشفى القا ب على الفتوى  امالك العلي   فتح" :تصانيفه من. 1299س و ،"مالك اإمام مذ  و
ح"و فتاويه، موع عام، م.س،  تصر على اْليل م ظر: ا  . 20-6/19خليل". ي

ح اْليل  (4) ظر: اموسوعة الفقهية الكويتية4/52، م.س، م  .6/101 ، م.س،. وي
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 الفرع الثالث
 هــه وشروطــالـمُكرَ ب

ذا الفرع عن ال  أ.م كْر  به )أواأ، وشروطه )انيا سأتكلم  
رَ به  ـُام -أوا ()وسيلة اإ ك   كرا

 القانون الوضعي. ومك تعريفه أنه:  ا  الفقه اإسامي وا م كر  به الم أجد من عرف 
مل امكر  على أمر معن ا امكرِ    من قول أو فعل. الوسيلة ال اعتمد

ذ الوسيلة  ائل تصلح وكلها وس .اأدبي انفوذ أوقد تكون فعا أو قوا،  الفقه اإسامي و
  لإكرا على الزواج.

ا: لفعلاإكرا ا -1 ما يسبب له الضرر من  ،ما يفعله امكرِ امكر في ويتمثل الفعل 
. وقد يكون الفعل ما ا ي   و بس وَ اف العذاب وألوان العقاب، كالضرب وا لحق ضررا حااً أص

اقه قريبا، كمن يضامكر   ه يتضمن التهديد إ جرا على رقبة شخص، أو يوجه مسدسا ؛ ولك ع خ
  ليحمله على أمر معن. َو رأسه

وا؛ والضرر امادي قد يصيب نفس  ذا الفعل قد يكون مادا أو مع والضرر امرتب عن 
وقد  .الضرب امؤم وأامكر  بقتله، وقد يصيب بدنه، كإتاف العضو بقطعه أو تعطيل وظيفته، 

، كأخذ ماله أويكون ماليا يصيب الذمة ا وي .إتافه مالية للمكر  ما يصيب نفس  والضرر امع
اس، وقد ام بس، وكالسب لذوي اْيئات وامروءات  مإ  من ال م   وغم   وضيق، كا كر  من 

م اء واآاء وغر ب اق الضرر أحد أقاربه، كا  .(1)يصيب امكر  أم نفسي بسبب إ
اق  ،تهديد والوعيد بفعل شيء ما سبق ذكرل  ال: ويتمثلقولاإكرا ا -2 ما فيه إ

ال امكر   ، وا يشرط أن ي ، فالتهديد والوعيد اجرد عن الفعل كاف  لتحقيق اإكرا الضرر امكر 
ذا  .شيء من العذاب فية وامالكية والشافعية ورواية عن أْدو ب ا ب أْد  ، و مذ وذ

ن  والراجح. (2)رد التهديده إ أن اإكرا ا يتحقق مجالرواية الثانية ع ب اْمهور؛  و مذ
وف يكون ما ي توعد به مستقبا، ما مكن دفعه بفعل  إا يكون حقيقةً ا اإكرا الوعيد، فا

دفع فا العقاب من اماضي أما امكر  عليه،  . (3)بذلك، فقد وقع وانتهى ي
                                                             

ظر:   (1) ائع، م.س، ي ح اْليل7/175بدائع الص تهى 472-4/471، م.س، ؛ مغ احتاج4/52، م.س، ؛ م ، اإرادات؛ شرح م
 .3/75م.س، 

ظر:   (2) تصر خليل للخرشي9/177، م.س، عابدينحاشية ابن ي ح اْليل4/34، م.س، ؛ شرح  ؛ روضة 4/52، م.س، ؛ م
 .10/352، م.س، غ؛ ام6/55، م.س، الطالبن

ظر: أحكام القرآن اب  (3)  .10/352، م.س، ؛ امغ3/160، م.س، ن العريي
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مر دون هديد، إوا يتحقق اإكرا مج ه من قرائن ا إذا علم رد ا امأمور أو غلب على ظ
أ يعاقب ذا اآمر )سلطاا أو غر حوال، أن  ؛ ا ه من بطش وشدة من عصا  .(1)ما ع رف ع

 

فوذ اأدي:  -3 يثأدي نفوذ  صقد يكون للشخال  ، ذا ي كِ  على غر خر ن  له  ا
و حال ، كااستحياءمهابة واإجال، أو ااحرام والتقدير، أو ا مشاعر اكم ما  رعيته،  معا
ب  معوالعام  ذا الشخص غر من له عليه نفوذ أدي، فهل ي عد  معطلبته، وا ائه. فإذا أمر  أب
مر ذا  برد اجا ا؟ ذ فية  عن التهديد إكرا ن أمر السلطان اجرد ي عد  إكأن  إا ا؛  را

د ا الغالب  حاله كيل وامعاقبة ع ب امالكية والشافعية .(2)مخالفةالت ا إ أن أمر السلطان  وذ
ا عد  ي   ذا السلطان  ، أوإا إذا صحبه هديد ووعيد ؛إكرا ه أن  إذا علم امأمور أو غلب على ظ

ه لتحقق اإكرا مر م رد ا كل به، فيكفي    .(3)يعاقب من عصا وي
 

د فوذ ا ِ ْ  اما يسمى ي  موضوع الزواج ومن صور ال ي عادة موجودة  و ، ةور  ة والز  يَ ا
ا ا  امرأة، فرفض امرأة ووليها، من الزواج  مثا شخص يرغب أن بعض القبائل العربية، ومع

ب د ومكانة جا له من إ فيذ ، كأمر ع ب: له فيقول مثا، القبيلة الو  و فان إ معي اذ
بونيف .فانة  .ويقدم ْم الطعام ْم، ويذبح ضيوفه، الفتاة إكرام و فيقوم معه إليه لزارته، ذ
مر فيقول اول .أجله من جئتك الذي تل طل أن إا طعامك من آكل ا: ا  الدار صاحب وُ

اول اعهم بت تهم يقبل أن امرأة أمر و فيضطر .الطلب بعد تلبية إا فرفضون الطعام إق  ،وجا
ا، موليته ويزوج ا مرضي غر الزوج يكون ورما .راضية غروموليته  مكر  مثل فعلي   وقد .وخلقا دي

و فيطلقها، زوجته ليطلق الرجل مع ذا ي ها، متعلق و  ذ أمر لو إرضاء ولكن كذلك،  و
ة .أ4)امرأة ل الوجا مر من أ ا؛  فا الة ي عد إكرا ذ ا  همعداو من  امأمور بسبب خوف 

 .(5)وهذا أف امالكية ومضرهم إن رفض شفاعتهم.
                                                             

ظر:   (1) ائعبدائع ي ظائر5/312، م.س، ؛ التاج واإكليل8/80، م.س، ؛ تكملة البحر الرائق7/176، م.س، الص شبا وال : ؛ ا
 .5/489، م.س، ؛ الفتاوى الكرى210ص.م، 1990، 1بروت، ط العلمية، الكتب السيوطي، دار الدين جال

ظر:   (2)  .9/182، م.س، حاشية ابن عابديني

ظر:   (3) ظائر للسيوطي7/20، م.س، ؛ روضة الطالبن5/312، م.س، واإكليلالتاج ي شبا وال  .210ص.، م.س، ؛ ا

و  (4) ة الدائمة، اجموعة ا ظر: فتاوى اللج  .391-25/390، م.س، ي

وازل اْديدة الكرى  (5) ع من تزوجها له، فوجه إليه بعض ا: أن رجا خطب من آخر 298-3/296، م.س، جاء  ال ته، فامت ب
ته لل وا عليه  تزويج ب وا الذبيحة، وأ زلوا عليه وذ اف من دعوهم، مع طائفة من الطلبة بذبيحتهم، ف ، وُ  رجل امرابطن من له جا

ة افرة، م أراد بعدامذكور ح فعل مك ت كار ا، والب كاح امذكور بدعوى حصوله اإكرا خذلك فس ر فأجاب الوزاي أنه إذا  .ال
ب إما زوجه  اف من دعوهم، وأن الشر يلحق امخالف لطلبهم، وأن ا  ُ ؤاء امرابطن والطلبة الذين جاؤوا الذبيحة، من  ثبت أن 

هم، فله فسخ ال ته خوفا م وفاب : أن ا . كاح. ونقل عن التاودي وغر  من دعوة امرابطن إكرا
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ص على  حوال الشخصية م يرد ال مر نفسه و قوانن ا ، وا الوسائل ال يتحقق ها اإكرا
ردي، فذكرا   القانون امدي اْزائري. أما قانون االتزامات والعقود امغري، والقانون امدي ا

ذ الوسائل   . (1)على سبيل اإمالبعض 
ذا اإمال، فقالوا أن اإكرا ا ي تصور إا استعمال لد وَ وسائل ت    وقد فص ل فقهاء القانون 

ذ الوسائل  بة. و وف والر ، كالضرب تكون حسي   قد نفس امكر  ا ة تقع علي جسم امكر 
ق،  انة والتشهر. وقد تكون  تكون نفسية تقع على الشرف والعرض، كالسبوقد واْرح وا واإ

مله على توقيع عقد الزواج، وقد ا تكون واقعة حواقعة ال اا، وإما ي هد د فعل، كجلد شخص 
ه. وقد تكون أفعاا إجابية، كالضرب أو التهديد يقاعها مستقبا إن م يستجب امإ كر  ما ط لب م

اع عن عمل م ه، كاإضراب عن به، وقد تكون أفعاا سلبية، كاامت اع ع عن، أو التهديد اامت
مل رب العمل لاستجابة مطالب غر شرعية ته  ،(2)العمل  ب عن اإنفاق على اب اع ا أو امت

 ملها على قبول الزواج.  
دي الذي يتمتع به شخص َو شخص آخر ي كِن له مشاعر مزوجة ااحرام  فوذ ا أما ال

ياء، بسب صول والفروع، وعاقة واْيبة وا سب بن ا ب خصوصية العاقة ال تربطهما، كعاقة ال
زواج، و  ، وامرؤوس برئيسه  العمل، ورجلالزوجية بن ا الدين امتدين،  عاقة الطالب أستاذ

، وأن  والوصي القاصر دي ا يتحقق ها إكرا فوذ ا رد الشوكة وال صل أن  وغر ذلك. فا
ا؛ ولكن إذا اقر الشخص ا فوذ ا يعد م كر  فيذ رغبة صاحب ال فوذ إذا اندفع لت ن اضع ْذا ال
فوذ ذا ما نص عليه قانون االتزامات امغري  هذا ال . و ا يتحقق اإكرا د وسائل إكرا أخرى، فع

ردي )51ف)  . (3)أ142مأ، والقانون امدي ا
 أن الفقه اإسامي والقانون فقه والقانون، يتبن وسيلة اإكرا  ال بيانه حولوما سبق 

وعة، فقد تكون أقواا )هديداتأ أو أفعاا  ، وأها مت الوضعي متوافقان عموما حول وسائل اإكرا
دي فقد وقع بشأنه ااختاف  الفقه  فوذ ا ظر عن نوعها وطبيعتها. أما ال مادية، بغض ال

                                                             

ظر  (1)   مدي أردي.  137، 136التزامات مغري؛ وامادان:  47/2الفصل  ي

ظرية العامة لالتزام لتوفيق فرج ؛269.ص، م.س، نظرية العقد للصدة ؛1/277، م.س،  شرح القانون امديظر: الوسيط ي  (2) ، ال
صور ؛155.ص، م.س ظرية العامة لالتزام حمد حسن م  .179.ص، م.س، ال

ص الفص  (3) وف»مغري على أن:  51ل ي اشئ عن ااعتبار ا ُول اإبطال ا أفعال أو  ،إا إذا انضمت إليه هديدات جسمية ؛ال
و ما يفهم من امادة « مادية. ذا امع  فوذ  142و دي للزوج على زوجته.مدي أردي، وامتعلقة ال  ا

بيه: نص القانون امدي الفرنسي ) - اء يؤثر  صحة الزواج، فيجعله قابا لإبطال على أ 180مت ب دي لأولياء على ا فوذ ا أن ال
ظر:   ولو م تستعمل وسائل إكرا أخرى. ي

- La Famille, op. cit., pp. 96-97 ; Droit Civil, tome 1, op. cit., p. 112. 
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ردي و ائل أخرى، ردا أو مصحوا بوس حول مدى ااعتداد به اإسامي اختار القانون امغري وا
كم.عدم ااعتداد به إا إذا صحبته وسائل أخرى.  ذا ا  وم يذكر القانون اْزائري 

 

(ـشروط ال -انيا رَ به )وسيلة اإكرا   مُك 
 الوسيلة ال يتحقق ها اإكرا ما أي:  وأبه م كْر   اليشرط  

  امكرَ ضررا معترا اما يتضرر هالوسيلة  ونك  -1
ت ضررا معترا يصيب  ب الفقه اإسامي إ أن وسيلة اإكرا ا ي عتد  ها إا إذا تضم ذ

و ما كان ال . والضرر امعتر  يث يكون أشد     م كر  أو يتهدد من ضرر  امكر  نظركبرا ومؤما، 
شد  التا ر وي  ؤْثرِ  عليه، فيختاإتيان ما أ كرِ  خف دفعا للضرر ا  . (1)مل الضرر ا

 

ذا الضرر معترا )جسيماأ،  بة  نفس و وامعيار  كون  أن ي  و لِ د التهديد به خوفا ور

و غر راض به ، عليهتدفعه إ إتيان ما أكرِ  ،امكر  ذا ُتلف  .و ، وحال و اختاف حال امكر 
مر ا ، وا  . (2) عليه، وظروف اإكرامكر  امكرِ

 

س والسن، والقوة والضعف، والصحة وامرض، والعلم  أما امكر  فيختلف حاله من حيث اْ
ا  حق  ا  حق زيد قد ا يكون إكرا واْهل، والفقر والغ وغر ذلك. وعليه فما يكون إكرا

 ح بْسِ  أ وْ  س وْط   بِض رْبِ  ي  ت ض رَر   أ نهَ   عْل م  ي    صِب  ْ م   ص احِب   الرَج ل   ك ان    إذ ا: »(3)عمرو. يقول الطوري
، ًا ي ك ون   ف إِنهَ   ي  وْم  د   م ا الضَرْبِ  و مِنْ ... إكْر ا  ع ل يْهِ  ي  ز اد   ا ح د   ذ لِك   ِ  و ل يْس   الشَدِيد ، ا م    بهِِ  جِ 
ْ ق ص   و ا  و ح بْس   ش دِيد   بِض رْب   إا ي  ت ض رَر   امن   ْه مْ ف مِ  الَاسِ، أ حْو الِ  اِخْتِافِ  ُ ْت لِف    نهَ   مِْه ؛ ي  

ْ ه مْ  م دِيد ،  ا أ ذ نهِِ، بفِ رْكِ  أ وْ  س وْط   بِض رْبِ  ي  ت ض رَر ون   و الر ؤ س اءِ  ك الش ر ف اءِ   ش يْء ، أِ دْ   ي  ت ض رَر   م نْ  و مِ
 (4)«.الس لْط انِ  ِ ضْر ةِ  أ وْ  الَاسِ، مِنْ  م أ   ِ  سِيَم ا

 

تاا...  وامكرِ ُتلف حاله أيضا، فقد يكون سلطاا جائرا، أو قاطع طريق متمردا، أو لصا 
ؤاء على درجة واحدة من القوة والبغي.  فليس 

                                                             

ظر:   (1) ظائر:؛ 2/548، م.س، ؛ بلغة السالك24/68س، ، م.امبسوطي شبا وال العلمية،  الكتب دار السبكي، الدين اج ا
، ط الدين بدر ؛ البحر احيط  أصول الفقه:12-2/11م، 1991، 1بروت، ط   .2/82م، 1994 ،1الزركشي، دار الكت

ظائر 6/56، م.س، ظر: روضة الطالبن. وي3/283أس امطالب، م.س،   (2) شبا وال ، ؛ اإنصاف209ص.، م.س، للسيوطي؛ ا
 .8/441م.س، 

مدو  (3) ري عثمان بن القادر عبد ]وقيل امه:علي  بن حسن بن :  فية مف: الطوري الشهر ،ىالقا  له فاضا، كان.  مصر ا
دب، علم ر  ويدرس يف ا ز ة:  رةالقا  تو. ا   شرحالبحر الرائق   تكملة" كتبه  من. 1138، وقيل: 1030َو س

ز الدقائق وادث امصرية الطورية الفواكه" جيم، ابن" ك دب "  ا ظر. ا عامي   .6/103، 4/41، م.س، : ا

 .81-8/80تكملة البحر الرائق، م.س،   (4)
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مر امكر   رما، واحرموا   عليه ُتلف كذلك، فقد يكون فعا أو قوا، وقد يكون مباحا أو 
فاإكرا على الزا ليس كاإكرا على الزواج، وليس   .علق به حق ه، وقد يتعلق به حق العبديت قد

اسب مع ما يراد اإكرا عليه .بيعالكاإكرا على  بغي أن تت فاإكرا ا يتحقق  .فوسيلة اإكرا ي
: (1)الزركشيول يق .قدم عليهإا إذا كان ما يدفعه امكر عن نفسه من ضرر أعظم وأشق ما ي  

ْ كْمِ  م رْف وع   اإِكْر اِ  لِك وْنِ  ي شْت  ر ط  »  مِنْ  أ ش قَ  الْع ق اءِ  ن ظ رِ  ِ  بهِِ  الْم ت  و عَد   ي ك ون   أ نْ : أ وَْ  ا :ش ر وطٌ  ا
  (2)«.ع ل يْهِ  الْم كْر ِ 

وف ودرجته،  كالتهديد هارا،   فالتهديد ليا ليسوأما ظروف الزمان وامكان فتؤثر  مقدار ا
اس أو  ، أو  بيت مغلق، أشد من التهديد  حضرة ال والتهديد  الصحراء، أو  مكان خال 

انته أمام امأ انة الشخص  خلوة، ليست كإ هم، وإ  .(3) على مقربة م
 

و اإكرا  ن موضوع البحث  ذا ببيان ما ا فسأكتفي   عقد الزواج،و ا   يعد  إكرا
ها:لبابا   . حيث ذكر الفقهاء أمثلة كثرة للوسائل ال يتحقق ها اإكرا على الزواج، وم

 

بس  -أ التهديد القتل، وإتاف العضو أو تعطيله ولو أملة، والضرب الشديد، والقيد وا
 .(4)اتفاق الفقهاءعلى الزواج الطويلن؛ يتحقق به اإكرا 

بس اليسالضرب أ -ب ا يبا به فليس التهديد به ر: إذا كان  حق من و القيد أو ا
ا، أما  حق ذوي اْيئات وامرو  انة، كأن يفعل به ذلك  ءاإكرا ت، على سبيل اإذال واإ

، ولو كان صفعة، أو ضربة بسوط، أو حبس يوم واحد، أو تسويد وجه،  مإ اس، فهو إكرا من ال
 وحبسها ح تقبل الزواج من خاطفها.طف امرأة ومن ذلك خ .(5)افا به  السوقو  أو ط  

ا مطلقا -ج ا مطلقا .أخذ امال أو إتافه يعتر التهديد به إكرا وقيل:  .وقيل: ا يعتر إكرا
ابلة  إن كثر ب امالكي، والقول الثالث قال ا ا وإا فا. فهذ أقوال ثاثة  امذ  .كان إكرا

                                                             

صول الشافعية بفقه عام: الدين بدر ه، عبد أبو ،الزركشي ه عبد بن هادر بن مد: و  (1) صل، تركي. وا  .والوفاة امولد مصري ا
ة:  ة: 745ولد س ون، عدة  كثرة  تصانيف له. 794، وتو س ها: ف ثور  القواعد " ،"البحر احيط  أصول الفقه" م ام

ظر". الفقهية عامي   .61-6/60 ، م.س،: ا

ظر: امبسوط؛ 1/292، م.س، يط  أصول الفقهالبحر اح ( 2) ، ؛ روضة الطالبن2/548، م.س، ؛ بلغة السالك24/68، م.س، وي
ظائر للسبكي57-6/56م.س،  شبا وال  . 5/490، م.س، ؛ الفتاوى الكرى2/11، م.س، ؛ ا

ظر:   (3) م2/368، م.س، حاشية الدسوقيي  .7/119، م.س، ؛ ا

ظر: حاشية ابن   (4) ؛ أس 6/56، م.س، ؛ روضة الطالبن5/312، م.س، ؛ التاج واإكليل179، 9/177، م.س، عابديني
 .10/353، م.س، ؛ امغ12/312، م.س، ؛ فتح الباري3/282، م.س، امطالب

ظر:   (5) تصر خليل للخرشي9/179، م.س، عابدينحاشية ابن ي ح اْليل4/35، م.س، ؛ شرح  ؛ روضة 4/52، م.س، ؛ م
 .10/353، م.س، ؛ امغ3/283، م.س، ؛ أس امطالب6/56، م.س، طالبنال
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ا إن    فية يكون إكرا د ا د  .إذا م يرك له ما يكفيه ،دد أخذ ميع ماله أو أكثروع وع
مر حسب حال امكر  عسرا ويسرا و (1)الشافعية ُتلف ا خر  قوال. والقول ا  أعدل ا

اف الفقر.  ، فالغ ا يتأثر عادة بفقد بعض امال  ال امكر   وأرجحها؛ مراعاته 
 

اق الضرر أقارب ا -د : التهديد إ ربعة أن ذلكمكر  ب ا ا؛  د  ع  ي    فامشهور  امذا إكرا
قارب؛ الفقهاء ولكن  .ا شديدان امكر  يتأم من ذلك ويغتم غمً  ؤاء ا ديد  اختلفوا  

رمف بس كل ذي رحم  قق اإكرا  فية  ذلك على الوالدين امالكية  ر  ص  وق   .استحسن ا
واد و  حفادوا خ ،ا حوال بع وا وادالشافعية  وقصر .ض ا . أما الوالدينو  ذلك على ا

ابلة واد فقط ا مر جدا، وحصرو على ا  .(2)فضيقوا ا
 

-  : اق الضرر بشخص أج عن امكر  ربعةالتهديد إ ب ا أن ذلك ا  امشهور  امذا
ذ امذا .(3)كرااإ يتحقق به  ب بعض الفقهاء من داخل  ، إ أن ذلك يعد (4)ب وخارجهاوذ

اق الضرر به مسلما؛ فامسلم يسعه أن أي ما أكر عليه دفعا للضرر  ا، إذا كان امهدَد إ إكرا
ه؛ لقوله  لِمُ : )عن أخيه امسلم، وإن م يكن من ذوي رْ لِمِ  أَخُو ال مُس   وَاَ  يَظ لِمُهُ، اَ  ال مُس 

لِمُهُ، َُّ  كَانَ   أَخِيهِ  اجَةِ حَ  يِ  كَانَ   وَمَن   يُس   . (5)أحَاجَتِهِ  يِ  ا
 

بة امتولدةوالراج وف والر ،  ح أن العرة تكون ا يتحقق اإكرا التهديد ف نفس امكر 
، ويصيبه الغم  واْم  الشديد  اق الضرر بكل شخص يهتم  امكر  لشأنه، ويشق عليه تضرر إ

هما من احبة والصهبسبب ، كصديق أو زوجة وإن   ؛لة؛ ما بي سواء كان قريبا أو بعيدا، مسلما أو غر
حوال، كالتهديد بقتلهآخر كانت نصرانية، أو أي شخص  فإن كل ذي مروءة  . بعض ا

                                                             

ظر:   (1) ح اْليل9/196، م.س، حاشية ابن عابديني ، م.س، ؛ أس امطالب6/56، م.س، ؛ روضة الطالبن4/53، م.س، ؛ م
 .441-8/440، م.س، ؛ اإنصاف3/283

ظر:   (2) ح اْل9/179، م.س، حاشية ابن عابديني ، ؛ أس امطالب6/56، م.س، ؛ روضة الطالبن53-4/52، م.س، يل؛ م
 .10/353، م.س، ؛ امغ3/283م.س، 

ظر: امصادر السابقة   (3) : ي تصر خليل إضافة إ  .2/368، م.س، ؛ حاشية الدسوقي4/35، م.س، للخرشيشرح 

ؤاء الفقهاء: ابن بشر، وابن فرحون، والتسو من امالكية  (4) ري. ومن  ابلة؛ والبخاري؛ وابن حزم الظا ظر: ؛ وابن اللحام من ا ي
صولية والفوائد القواعد ؛2/124البهجة  شرح التحفة، م.س،  ؛5/312التاج واإكليل، م.س،  حكام من وما يتبعها ا  ا

قيق بن مد بن علي الفرعية: ؛ صحيح البخاري، 74م، ص.1999 العصرية، )د.طأ، امكتبة الفضيلي، الكرم عبد: اللحام، 
  .204-7/203احلى اآار، م.س، ؛ 12/324، م.س، ؛ فتح الباري9/22م.س، 

وان، م.س،  البخاريصحيح   (5) ، اب با ع كتاب الر والصلة ، م.س،  ؛ صحيح مسلم6951، حديث رقم: 9/22، كتاب اإكرا
رم الظلم ، . وقد 2580، حديث رقم: 4/1996، واآداب، اب  رم وغر رد  البخاري  صحيحه على من فر ق بن ذي رحم 

ظر: فتح الباري ة. وي  .  12/324، م.س، أنه تفريق با دليل من كتاب وا س
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ه من القتل  ، من أجل إنقاذ شخص أج ع و سيختار فعل ما أكر عليه من نكاح أو طاق وَ
  .(1)ظلما

مر )اانتحارأ هنفسهديد امكرِ بقتل  -و ا، إا إذا كان من يهتم امكر   ، ا يكون إكرا
حو الوالد والولد ت هدد   .(2)ب لطلبهستج  يهدد أحدما اآخر بقتل نفسه إن م ي   ،جدا، ك كالب

ا. ي، وا يريد أبو ا من تريد   بقتل نفسها إن م يزوجها أبو
  

انة وامعرَة يكون الته -ز ا  حق من يتأم من ذلك من السَب  واإ ذوي ديد ها إكرا
ملها على الزواج.(3)امكانة ا على اانرنت؛     . كتهديد امرأة الشريفة التشهر ها، ونشر صور
ا، ح يبلغ بصاحبه حد  امخمصة وخوف اْاك -ح .  (4)التجويع والتعطيش ا يكون إكرا

ته ح ترضخ له، وتقبل الزو  .كمن جوع اب  اج من يريد
، إذا بلغ امسحور أن ا يدري ما يقول أو يفعل -ط كأن تسحر .  (5)السحر يتحقق به اإكرا

ت أثر السحر.  امرأة رجا لتحمله على الزواج ها، فيفعل ذلك 
ن مفارقة الوطن  -ك  ، في عن البلد إكرا فسالتهديد ال كتهديد امرأة .  (6)شديدة على ال

صلي إن م تقبل الزواج.مع أقارها امهجر امقيمة   ا ا ا إ بلد  بتهجر
حو قوله: ة الزا ها، والرجل اللواط بهامرأكتهديد   ،إكرا انتهاك العرض تهديدال -ل ، ك

 أو قوله: إن م تقبلي الزواج ي، وإا اغتصبتك. .(7)طلق زوجتك وإا فجرت ها
ع الشخص من حق من  -م هاحقوقه امشروعة ال يتضرر من حر التهديد م كتهديد   .مانه م

عها فقة ح قَه ا الزوج زوجته م عها(8)مِْه لتِ خْت لِع    ال لها ح هب له صداقها،  . أو م من زارة أ
                                                             

، امعرةَ أن فرحون ابن بل صرح» :2/124قال التسو امالكي  البهجة شرح التحفة، م.س،   (1) ج قتل أن ُفى وا إكرا د ا  ع
. صفع من أعظم منامؤ  صولية، م.س، ص.« قفا بلي  القواعد الفقهية وا ه وإن: »74وقال ابن اللحام ا ، بتعذيب أكر  ولد

ا، يكون ا أنه طائفة فقال ب  والصحيح إكرا ا، يكون أنه امذ صل، والصحيح: بتعديتهى إ ويتوجه إكرا كذا  ا   بتعذيبه ]
ظر: « وصديق. وزوجة والد من عظيمة، مشقة تعذيبه عليه يشق من كل حاشية الشراملسي على هاية احتاج، )مطبوعة هامش وي

؛ اإكرا وأثر  418-1/417مبدأ الرضا  العقود، م.س، ؛ 8/441اإنصاف، م.س،  ؛6/447 هاية احتاج، م.سأ،
 .55ص.، م.س، التصرفات

ظر  (2)  .6/447، م.س، ؛ هاية احتاج3/283 ، م.سأ،أس امطالبهامش  طبوعةامطالب، )م: حاشية الرملي على أس ي

ظر:   (3)  .8/441، م.س، ؛ اإنصاف2/124، م.س، شرح التحفة  ؛ البهجة9/179، م.س، عابدينحاشية ابن ي

ظر: بدائع   (4) ائعي دية؛ 7/176، م.س، الص  .5/38، م.س، الفتاوى اْ

ظر: كشاف  ( 5) اعي  .8/441، م.س، ؛ اإنصاف8/2594 ، م.س،الق

ظائر   (6) شبا وال ظر: ا اع209ص.، م.س، للسيوطيي  .8/2594، م.س، ؛ كشاف الق

ظائر   (7) شبا وال ظر: ا  .6/447، م.س، ؛ هاية احتاج209ص.، م.س، للسيوطيي

ظر: الفتاوى الكرى، م.س،  ( 8)  .5/490ي
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عها من أن ت زف لزوجها ح تسقط مراثها ته م ب اب عها  اأو هديد .(1)أو هديد ا بعضلها وم
ا من قبل رئيسها   ،(2) هب أو تبيع لهمن الزواج ح أو تقبل الزواج من ا ترغب فيه. أو هديد

ا من عملها إن م تقبل الزو   اج به. العمل بعزْ
 

كم بتحقق حالة اإكرا مسألة اجتهادية قد  على الزواج من عدمها وخاصة القول أن  ا
ولذلك فإن  يتحقق ها اإكرا بدقة.تلف فيها أقوال الفقهاء، ويصعب ضبط الوسائل ال 

و ترك تقدير كل حالة إ اجتهاد القاضي؛ ظر  الراجح  ، و ال امكرِ ال ، امكر  ووسيلة اإكرا
  .(3)، أي مراعاة العوامل الشخصية واموضوعية معاواقعةكل والظروف والقرائن احيطة ب

 

ص على أي  حوال الشخصية م يرد ال شرط من شروط وسيلة اإكرا ما  ذلك و قوانن ا
ذا الشرط. فقد جاء  الق تصفامعتر. أما القوانن امدنية  شرط الضرر انون اْزائري على 

طر جسيم سيصيب ال88/2م) م كر  أو  أ اشراط كون وسيلة اإكرا )امكر  بهأ تتضمن التهديد 
فس أو اْسم أو الشرف أو ا  مال. أحد أقاربه  ال

أ اشراط كون الضرر امهدَد به كبرا؛ سواء كان 50ف، 47/2فوجاء  القانون امغري )
 جسميا أو نفسيا، يصيب امكر   نفسه أو شرفه أو ماله، أو يصيب أحد أقاربه برابطة الدم. 

ردي ) طر امهدَد به جسيما  حالة ا137، 136موجاء  القانون ا إكرا أ اشراط كون ا
طر اْسيم؛ سواء كان املجئ، أما اإكرا غر  طر أقل قليا من ا املجئ فيتحقق ولو كان ا

طر سيلحق امكر  أو أحد أقاربه احارم  .(4)سواء تعلق الضرر اْسم أو امال أو الشرفو  ،ا
 

طر امه إذن ل الدراسة متفقة على اشراط أن يكون ا  وسيلة به دَد فالقوانن امدنية 
.اإكرا يشكل خطرا جسيما د امكر   ، يستهدف مصاح حساسة، وأشخاصا مهمن ع

                                                             

ظر: حاشية ابن عابدين، م.س،   (1)  .9/194ي

ظر:  ( 2)  . 6/447، م.س، هاية احتاجحاشية الشراملسي على ؛ 2/275، م.س، فتح العلي امالكي

ْ د  : »52-24/51، م.س، امبسوط  السرخسييقول   (3) ْ بْسِ  ِ  و ا ا ِ  إكْر اٌ   و   الَذِي ا يء   م ا ، ذ   و ِ  الْب  نِ  ، ااغْتِم ام   مِْه   جِ 
د   م ا إكْر اٌ   و   الَذِي بِ الضَرْ  ، ع ل ى ي  ز اد   ا ح د   ذ لِك   ِ  و ل يْس   الشَدِيد ، ا م    مِْه   جِ   اِلرأَْيِ  الْم ق ادِيرِ  ن صْب    نَ  مِْه ؛ ي   ْق ص   و ا ذ لِك 

ْ اكِم   ي  ر ى ق دْرِ م ا ع ل ى ذ لِك   و ل كِنَ  ي ك ون ، ا  ي ض ع   الذَِي ف الْو جِيه   الَاسِ، أ حْو الِ  اِخْتِافِ  ُ ْت لِف   ذ لِك   إل يْهِ...  نَ  ك  ذ لِ  ر فِع   إذ ا ا
ْ بْس   ِهِ  مِنْ  ا ثِْر   ج ا ْ بْسِ، أ  ا غ رِِْ، ح ق ِ  ِ  ش هْر   ح بْسِ  أ ْثِرِ  ف  وْق   ح قِ هِ، ِ  ي  وْمًا و الْق يْدِ  ا رْ  م ْ  ف لِه ذ   م وكْ واً  و ج ع لْ ا   بِش يْء ، فِيهِ  ن  ق دِ 

ِ   الْق اضِي ر أْيِ  إ   ظر: « بهِِ. ا بْ ت لِي   م نْ  ح الِ  ع ل ى ذ لِك   ليِ  بْ ق عبداحرر الوجيز  تفسر الكتاب العزيز: وي قيق: عبد  بن ا عطية، 
مد، دار الكتب العلمية، بروت، ط  .3/424م، 2001، 1السام عبد الشا 

اي 210 ؛سوري 128/2 ؛مصري 127/2 :ونفس امعاي تقريبا جاءت  امواد امدنية اآتية  (4)  112/2 ؛سوداي 69/2 ؛لب
؛  157 ؛كوي  156/2 ؛إماراي 177 ؛عراقي )القانون امدي  قطري 137/2 ؛موريتاي 67/2 تونسي؛ 56/2عماي؛  98م
ة 22رقم:   أم2004 لس



 105 الفصل اأول: اإكراه في عقد الزواج
 

فيذ ما ط   ع من ت م الذي ي  ه دَد به امكر  إن امت ذى وا ا الضرر وا طر  ه. وي قصد ا لب م
يث يؤث رِ أثرا يع أنهسيما ج هوكون ،   بلغ درجة كبرة من الشدة والفداحة؛  كبرا على امكر 

بة تدفعه إنشا طر بسيطا فيو لِ د  نفسه ر ء التصرف امكر  عليه، دفعا ْذا الضرر. فإن كان ا
فس عادة، وا يوَ  نه ا يؤثر  ال ؛  بة، وا ييسرا، فا يتحقق به إكرا فسد إرادة. وا يكون لد ر

ددا؛ أن ي  ب  نِ  امكرِ  طر مؤثرا ح يكون  طر، كالقتل والضرب. وي  ب  نِ  ا   هديد نوع ا
فس، واْسم، وامال، والشرف.  امصاح امستهدفة و وي  ب  نِ  به، كال ل  الشخص  امستهدف به، 

م أم أحد أقاربه م كر  نفسه ال طر امهدَد به م   ؟أم غر دد، كمن يهدد غر به  فإذا كان ا ما غر 
ذى أحد أ اق ا ؛ إ طر، فا يتحقق اإكرا ديد نوع ا ذى، و قاربه دون  ديد نوع ا ا لعدم 

ديد  فس؛ ولكن إن أمكن  بة  ال طر امبهم ا يتصور عادة أن يوقع الر الفرد امستهدف به. فا
طر من الظرو  قق اإكراا  . (1)ف وامابسات 

 

فس، طر قد تتمثل  ال ظر عن الطريقة؛  وامصاح ال يستهدفها ا وذلك بقتلها، بغض ال
قا أو إغر  اقا، أو إحراقا، أو رميا الرصاص. وقد يستهدف اْسم دون أن يؤدي إ اموت،  ح

عضاء الشرف، كالسب والشتم وقد يستهدف العِرض و  .كالضرب واْرح والقطع، وإتاف ا
تمعه، وك ط من قدر الشخص ومكانته بن أفراد  انة ال   ةالتشهر به ونشر أسرار امفضيواإ

طر على امال،   اس فيه. وقد يقع ا يبته، وإفقاد ثقة ال اب  إ فضيحته، وتشويه معته، وإذ
سائر امالية ية، والتسبب  ا  .(2)كإتاف اممتلكات العي

قق وا و الغالب، وا شك   ذا  طر قد يكون امكر  نفسه، و لشخص امستهدف ا
اا بذلك. وقد يكون امستهدف شخصا آخر، اإكر  ذا الغر  و ا يتحقق اإكرا إا إذا كان 

بة  نفسه يث ي  و لِ د هديد ر ؛  زلة نفسه، في   نه ؛عزيزا على نفس امكر  زله م سر مسرته، ي 
 ويتأذى أذيته، بسبب ما يربطهما من قرابة أو زوجية أو صداقة. 

ذا الغر ل الدراسةالقوانن وقد سلكت  ص على   .بن موسع ومضيق مسالك عدة  ال
قارب مطلقا، والقانون امغري )88/2مفالقانون اْزائري ) ص على ا أ توسط 50فأ توس ع ف

قارب من الدم،  ص على ا قارب احارم )ف ص على ا ردي ضي ق ف   .(3)أ137موالقانون ا
                                                             

ظر:  ( 1) اث 410-409، ص.1، مج1ج، م.س، القانون امدي؛ امبسوط  شرح 129ص.قوق الشخصية، م.س، مصادر اي ؛ أ
 .1/98م، 1996 ومذكرات  القانون والفقه اإسامي: بلحاج العري، ديوان امطبوعات اْامعية، اْزائر، )د.طأ،

 .410-409، ص.1، مج1ج، م.س، شرح القانون امدي  امبسوط ؛1/279، م.س،  شرح القانون امدي الوسيطظر: ي  (2)

صت على الغر إطاق دون تقييد بكونه قريبا أم ا. القوانن بعض توسعت  (3)  ؛مصري 127/2: اآتية ظر اموادي امدنية العربية، ف
 .كوي  156/2 ؛قطري 137/2 ؛سوري 128/2
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قيق الع ذ امسالك إ  ذا وأقرب  و اإطاق، وعدم تقيد  الغر إا بكونه عزيزا على دالة 

ديد الغر بكونه قريبا أو ما شابه، فهو مسلك غر دقيق، فقد يكون الشخص قريبا  .امكر  أما 
و  .(1)كون عزيزا وا يكون قريباوا يكون عزيزا، وقد ي طر  بل قد يكون الغر امستهدف ا

دد ابن والد اانتحار إذاالشخص امكرِ نفسه، إذا   ، كما لو  م يرم  كان عزيزا على نفس امكر 
ا  . ومن ذلك أن هدد الفتاة وليها اانتحار إن م يزوجها من ترغب فيه.(2)عقدا معي

 

طر فهو إما موضوعي، وإما شخصي. فامعيار اموضوعي أما امعيار   تقدير جسامة ا
ظر إ وسائل اإ  بة  نفس الشخص العادي. وامعيار )اماديأ ي دثه من ر ، وما مكن أن  كرا

اءً على  الشخصي )الذايأ ه من خطر، ب ، وما يتصور  ذ ظر إ حال الشخص امكر  ي
ه، وما ُيط به من ظروف. مستوا الثقا  سه وس فسية، وج وااجتماعي، وحالته الصحية وال

حرى بت و ا ، وامعيار الشخصي  م بوسائل اإكرا اس ُتلفون  درجة أثر ن ال حقيق العدالة؛ 
فس امستو  ى. فالرجل عادة أشجع من امرأة، والشاب أجرأ من الشيخ، وليس من العدل معاملتهم ب

ل قد ا يؤثر  العام، والبدوي الساذج غر والصحيح أ ما من امريض، وما يؤثر  اْا كثر 
ضري امثقف، ف ما ي  ع د  البدوي ا مر ااً، بي خر السحر مثا ما ألقى ْذا ا ذا ا لو  دد 

حوال؛  الساذج خطرا عظيما. بل إن الشخص الواحد قد ُتلف أثر اختاف الظروف وا
، ليس كتهديد هارا، و مكان مكتظ، فت و مفرد ، و هديد شخص بقتله ليا، و مكان خال 

فس من التهديد الصادر عن وعلى مقربة من ا رم خطر أوقع  ال لشرطة، والتهديد الصادر عن 
 .(3)شخص ليست له سوابق إجرامية

ردي 47/2ف )أ، وامغري88/3موهذا امعيار الشخصي أخذ القانون اْزائري ) أ، وا
ب(4)أ139م) ذا ا يع إمال اْوانب اموضوعية؛ إذ ا بدَ أن تكون الر ية، . ولكن  ة أيضا جِدِ 

                                                             

ظرية العامة  ؛277-275.ص، م.س، نظرية العقد للصدة ؛280-1/792، م.س،  شرح القانون امدي الوسيطظر: ي  (1) ال
ردي امبسوط ؛156-155.ص، م.س، لالتزام لتوفيق فرج القانون  ؛416، ص.1، مج1ج، م.س،  شرح القانون امدي ا
ول قوقية، بروت، ط :امدي، اْزء ا ل ا شورات ا  .406-1/405م، 2007، 4العقد: مصطفى العوجي، م

 .277.ص، م.س، نظرية العقد للصدة ؛1امش  ،1/280، م.س، القانون امدي شرح  الوسيطظر: ي ( 2)

ظرية العامة لالتزام لتوفيق  ؛274.ص، م.س، نظرية العقد للصدة ؛287-1/285، م.س،  شرح القانون امدي الوسيطظر: ي  (3) ال
 .195-1/194، م.س، زائري للسعديشرح القانون امدي اْ ؛157-156.ص، م.س، فرج

ص   (4) س من وقع عليه  اإكراتقدير  يراعى »مدي جزائري على أنه:  88/3امادة ت ،ج ه ذا اإكرا وحالته ااجتماعية  ،وس
.جسامة  ؤثر تأن  امن شأهال  ىخر اف و ظر ال وميع ،والصحية  127/3 ؛أردي 139 ؛مغري 47/2امواد: ومثلها « اإكرا

اي 211 ؛سوري 128/3 ؛مصري  ؛موريتاي 67/2 ؛تونسي 51/2 ؛عماي 100 ؛إماراي 180 ؛عراقي 114 ؛سوداي 70 ؛لب
. 176 ؛كوي  156/3 ؛قطري 137/3  م
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يث يكون ْا مرراها امو  رد وساوس أي قائمة على أساس معقول،  ضوعية امقبولة، وليست 
يات وتصورات شخصية ا صلة ْا الواقع ام، و ذا (1)وأو ا يع اعتماد امعيار اموضوعي؛ . و

بة ْا ما يرر بغي أن تكون الر ظر إ مواصفات ذلك بل ي عتمد امعيار الشخصي؛ ولكن ي ا ال
كر استعمال الشخص نفسه. فإذا ادعى مثا شخص على مستوى عا من الثقافة والتعليم، أنه أ  

ب أو تؤثر  مثله، كالتهديد . أما إن   وسائل ا ي عقل أن تر الشعوذة والسحر، فا تقبل دعوا
ه ذلك  . (2)كان أميًا ساذجا فيقبل م

 

طر امهدَ  وبعد استعراض ما قيل اك ند به  كل من الفقه والقانون، يتب شرط ا   أن 
تتضمن توافقا عاما بن الفقه اإسامي والقانون الوضعي. فكاما يشرط  وسيلة اإكرا كوها 

طر ال ق ا طر  خطرا مضرا وجسيما؛ سواء  م كر  نفسه أو شخصا آخر قريبا له؛ وسواء انصب ا
فس   و معيار شخصيأو اْسم أو العرض أو امال. وامعيار  ذلك متفق عليه أيضا، و على ال

ذا يقتضي مراعاة ساس؛ لكن دون إغفال اْوانب اموضوعية. و اصر ام  ا ؤثرة  تلف الع
بة، سواء تعلقت ام    قيق وف والر ، أو  كرِ أو الا طة ، أو الظروف احيالوسيلة امستعملةم كر 

ب الفقهية، وكذا القوانن الواقعة. لكن  ل خاف بن امذا اك بعض التفصيات كانت 
  الوضعية، كتحديد الغر الذي يتحقق اإكرا مضرته.

ما م يفصل فيها القانون كما أن الفقه اإسا ، بي مي فص ل  الكام عن وسائل اإكرا
ي  ن العرة  اإكرا  فس، الوضعي كثرا؛  بة امتولدة ال فهي ال تعيب الرضا وتفسد الر

ها م تفلح ااإرادة، وليس  دِ  ذاها؛ ولذلك لو وجدت وسائل اإكرا امادية؛ ولك لوسائل امادية 
فسي. تول صر ال ؛ لتخلف ع ، فا يتحقق اإكرا بة  نفس من استعملت ضد  يد الر

 

  عاجا مُهَدَدُ بهـلا ررض  الكون   -2
ال؛ وإما امقصود أن تكون صيغة الوعيد  فيذ الوعيد  ا ا ا يع الشروع  ت التعجيل 

اع امكر  عن ااستجابة، كقوله:  فيذ الوعيد مجرد امت وإا  تزوج فانةدالة على التعجيل  ت
تكقتلتك، أي اآن. فإن كان امكر  به مؤجا، َو قوله:   ،أو بعد شهر ،لتك غداوإا قت زوج اب

د الشافعيةاإ فا يتحقق به    .(3)، ورواية عن أْد اشرط فيها تعجيل العذابكرا ع
                                                             

صور  (1) ظرية العامة لالتزام حمد حسن م ظر: ال ردي183ص، م.س، ي ، 1، مج1ج، م.س، ؛ امبسوط  شرح القانون امدي ا
اث ومذكرات  القانون والفقه اإسامي408ص.  .1/104، م.س، ؛ أ

ردي امبسوطظر: ي  (2)  .414، 404، ص.1، مج1ج، م.س،  شرح القانون امدي ا

ظر:   (3)  .10/352، م.س، امغ؛ 283 -3/282، م.س، امطالب ؛ أس6/57روضة الطالبن، م.س، ي
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د امكر  فيذ الوعيد ما دام امكرِ حاضرا ع فية يتحقق اإكرا ولو مع أجيل ت د ا   .(1)وع
 

م مع أجيل  فلم يشرطوا امالكية أما د فيذ الوعيد ولو شهرا، التعجيل، فيتحقق اإكرا ع ت
وف   الإذا حصل ا وف حاا: »(2)يقول الزرقاي .ا ف وامتخو   ،وف مؤم حاا أو مآا، فا

ابلة، حيث م  (3)«.من وقوعه إما حاا أو مآا ب ا ذا مقتضى مذ  شرط التعجيل. يذكرواو
 

حوال  ها شرط تعجيل شخصية فلم يرد فيها ذكر شروط اإكرا أالأما قوانن ا صا، وم
طر، كما م ي ذا الشرط أيضا. أما القانون امدي ا ص قانون االتزامات والعقود امغري على 

طر امهدَد به  ْدِقاً، أي وشيك الوقوع. كما اشرط ا88/2اْزائري )م لقانون أ فقد اشرط كون ا
ردي ) دقا عاجل ال140، 136مامدي ا طر   .(4)وقوعأ، كون ا

 

طر احدق الوشيك الوقوع، أي يكون معجا، وليس مؤجا يراخى وقوعه إ وقد ف س ِ  ر  ا
اذ (5)زمن  امستقبل ا من ا د ن امكر  يتمكن ع طر مؤجا؛  . فا يتحقق اإكرا إذا كان ا

ه، كاْرب وطلب امساعدةااحتياطات ا ع وقوع اإكرا والتخلص م ، وااتصال الشرطة. لازمة م
ذا اافراض غر ازم؛ فقد يكون ا ه. ففي ولكن  طر مؤجا، وا يتمكن امكر  من التخلص م

طر حااً، أو عاجا وشيكا، أو  قيقة ليست بكون ا ن العرة  ا ؛  الة يتحقق اإكرا ذ ا
ه، فيما  مؤجا مراخيا. بل العرة بكونه متحقق الوقوع عاجا أم آجا؛ لعدم إمكانية التخلص م

، ما يو  بة حالةَ تدفعه مباشرة التصرفيغلب على ظن امكر  لول  إذن .لد  نفسه ر فالعرة 
طر لول ا بة ا   . (6)الر

                                                             

ظر:   (1)  .9/178، م.س، بدينحاشية ابن عاي

ي ز رْقان، إ مالكي، نسبته فقيه: الز رْقاي أْد بن يوسف بن الباقي و: عبد  (2) وفية قرى من قرية و ة:  ولد مصر، ام مصر س
ة: 1020 ظر:  "شرح و خليل"، سيدي تصر "شرح كتبه:  من. 1099، ومات ها س عامالعزية". ي  .3/272، م.س، ا

مد أمن، دار الكتب العلمية، بروت، ط، لزرقاي على خليلشرح ا  (3) ظر4/153م، 2002، 1قيق: عبد السام  ح ؛ وي : م
تصر خليل 4/52، م.س، اْليل  . 10/352، م.س، امغ؛ 35-4/34، م.س، للخرشي؛ شرح 

بة قائمة على أساس إذا كانت ظروف ا»: جزائري 88/2 جاء  امادة (4) ال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما وتعتر الر
.... دق....»أردي:  136وجاء  امادة « دقا يهدد طر جسيم   140وجاء  امادة  « يكون اإكرا ملجئا إذا كان هديدا 

 «اإكرا عاجا إن م يفعل ما أكر عليه. يشرط... وأن يغلب على ظن امكر وقوع»أردي أيضا: 

 شرح القانون امدي  امبسوط ؛275.ص، م.س، نظرية العقد للصدة ؛1/278، م.س،  شرح القانون امدي الوسيطظر: ي (5)
ردي   .413، ص.1، مج1ج، م.س، ا

ظرية العامة لالتزام لعليأيضا  ظرنفسها. وي السابقةامصادر   (6) ص65.ص، م.س، سليمان علي ال ه  . وقد أحسن امشرع العماي ب
 ما امكر وقوع ظن على يغلب به، وأن دد ما إيقاع على قادرا امكر يكون أن اإكرا اعتبار جب»على أنه: مدي  99امادة 
 .«عليه أكر ما يفعل م إن أو آجا، عاجا به دد



 109 الفصل اأول: اإكراه في عقد الزواج
 

طر احدق الوشيك غر دقيق؛ إذ  طر امتحقق الوقوع، ولذلك فتفسر ا بغي تفسر ا ي
ه  سب ما يغلب على ظن امكر والذي ا مكن التخلص م . والرجوع للمع (1)حقيقة، أو 

، يقال:  : الشيء ، به ح د ق  »اللغوي جد أن احدق من ح د ق  ... وأ حدق   اسْت دار شيء وكل اسْت دار 
و احيط بصاحبه من كل جانب، فا مفر فا (2)«به. أ حد ق   فقد به، وأ حاط   بشيء، طر احدق 

ه وا خا اص، عاجا أم آجا. له م  ص، فهو واقع به ا م
اءً على ما  ر مع  يظهر  بيانه، سبقوب ردي يتفقان  الظا أن القانون امدي اْزائري وا

طر امهدَد به عاجا، على وشك الوق ب الشافعية  اشراط كون ا وع؛ ولكن على التفسر مذ
دق" يتبن أهما يوافقان  طر، وإما الراجح لكلمة " ب اْمهور  عدم اشراط تعجيل ا مذ

صل إا مع ااعتقاد بتحقق وقوع الضرر عاجا أم آجا.تعجيل حصول الر  بة، وال ا 
كرِ    شرط كون املك  ذوأما اشراط كون وسيلة اإكرا غر مشروعة، فقد سبق الكام عن 

ا  . (3)ظاما متعدا، فا حاجة إعادته 
 

 الرابعرع الف
 الـمُكرَ عليه وشروطـه

ذا الفرع عن ال  م كر  عليه )أواأ، وعن شروطه )انياأ. سأتكلم  
 كرَ عليه ـُام -أوا

ام كر  عليه  الفقه اإسامي أو القانون الوضعي؛  م أجد من عرف ال مك و  .لوضوح مع
ل امكر  على القيام ب  ْ ، قوا كان أو فعا. فالقول كالزواج دون رضا هتعريفه أنه: التصرف الذي 

و الزواج.والطاق، والفعل كالقتل والزا ذا البحث   . والذي يهم  
  

 كرَ عليه ـُشروط ام -انيا
ي كاآي:  يشرط  امكر  عليه عدة شروط، 

ع امكرَ  -1  من فعله لوا اإكرا كون امكرَ عليه ما مت
؛ للم كر   القيام بهكر  عليه أمرا ا رغبة    اإسامي إا إذا كان امرا  الفقه ا يتحقق اإك

،   .اإكرا ما أقدم عليه يث لوا و قاصد له ا لدفع اإكرا أكر على  كمنأما إذا أقدم عليه و
را الزواج تاراظا طاق ا دفع أكر على الطاق فطلق قاصدا ال وكمن . الباطن ، فتزوج راضيا 

                                                             

 .201.ص، م.س، اْمالظر: مصادر االتزام مصطفي ي  (1)

 .806-10/805، م.س، لسان العرب  (2)

ذا البحث، ص  (3)  .91-89.يراجع 
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، فه كاح و ا اإكرا مريك ق مامطل ِ  وأج امتزو ِ  ن الطاق؛يقع يصح ال ا  حقيقة ا ، ن مكر
ا، وإن و جدت صورة اإكرا فهو را راض  ما أقدم عليه اط   .(1)ظا

ه بكون اإكر فالقانون الوضعي  أما  ذا الشرط هذ الصيغة، وإما ع رِ  ع و لم ي عرَ عن  ا 
صر الدافع إنشاء التصرف )الزواجأ، أي لوا ما أقدم امكر  ع ذا ما يسمى الع لى إبرامه. و

بة  ، مع أن تتولد عن وسائل اإكرا ر فسي لإكرا ، فتدفعه إ نفس امال مباشرة التصرف  كر 
 .  دون رضا

ص على ذلك  القانون امدي اْزائري  وقد جاء جوز إبطال العقد : »88/1امادة   بقولهال
ة.... بة بي ت سلطان ر بة على إرادة امكر  ضرورة تسل    ذلكومع« إذا تعاقد شخص  ط الر

ردي )46فامغري )ح تدفعه للتعاقد. كما أشار قانون االتزامات  أ 135مأ، والقانون امدي ا
ذا الشرط من خال نصهما على أن اإكرا إجب ، إ  ار الشخص على أن يعمل عما دون رضا

" تدل على أن امكر  غر راض  ما قام به، وإما دفعته إ ذلكفعبارة "دون  لته عليه  ،رضا وْ
ا اإكرا  نفسه بة ال ولَد  . (2)الر

ذا الشرط على غرار سائر الشروط؛ إا ما قد  ص على  حوال الشخصية فلم ت أما قوانن ا
س عليه من الزوجن بوقائع   أو امدل  مكن للمكر  »ال جاء فيها: أسرة مغربية  63ن امادة ي فهم م

و الدافع إ قبول الزواج.... خرة تفيد « كان التدليس ها  و فالعبارة ا ا أن التدليس  ر بظا
و اشراط ذلك  قيقي للمشرع  ا اإكر  الذي يشرط كونه دافعا للزواج. لكن امقصد ا

، وكان ي فرض أن تكون امادة على أف ،لتدليس معا، وإما م ُسن صياغة امادةوا سقط كلمة اإكرا
حو اآي:  و   س عليه من الزوجن بوقائع أو امدل  مكن للمكر  »ال كان ]اإكرا أوى التدليس ها 

  (3)«الدافع إ قبول الزواج....
بة  نفس اممجرد تولد ال نا يتحقق اإكرا إذف ي ر بة  ذ الر ؛ بل ا بدَ أن تكون  كر 

ا ما أقدم عليه، أو ما رضيه بتلك الشروط.  يث لوا ساسي له مباشرة التصرف،   الدافع ا
                                                             

ظر: امبسوط  (1) مد؛ 9/178، م.س، ؛ حاشية ابن عابدين24/39، م.س، ي  حاشية الصاوي على الشرح الصغر: أْد بن 
رة، )د.ط،  الصاوي، دار ، ؛ امغ3/282، م.س، ؛ أس امطالب6/55، م.س، ؛ روضة الطالبن2/353، تأد.امعارف، القا

اع354-10/353م.س،   .6/102، م.س، ؛ اموسوعة الفقهية الكويتية8/2594، م.س، ؛ كشاف الق

ذا الشرط صراحة، كامادة   (2) طلب إبطال العقد على جوز »كوي ال تقول:   156/1نصت بعض القوانن امدنية العربية على 
بة قائمة  نفسه... إذا ك ت سلطان ر ا ما  أساس اإكرا من ارتضى العقد  يث أنه لوا بة قد دفعته إ التعاقد،  ذ الر انت 

ا« كان جريه، على َو ما ارتضا عليه. ا اي؛  211اآتية:  امواد و مع   .موريتاي 67/1 تونسي؛ 51/1لب

ريدة العلم، امغرب، العدد   (3) شور  سن، مقال م اير  14، بتاريخ: 51959الزواج امشوب اإكرا أو التدليس: املكي ا ي
سرة وقانون االتزامات والعقود، م.س، ص.2004 ظر: اإكرا والتدليس بن مدونة ا  .30م. وي
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اجة  نفسه، ح لو م فإذا ثبت أن  قيقها، أو  امكر  كان سيباشر التصرف مصلحة يريد 
، فه نه م برضا صحيح التصرف صحيحا ا جوز الطعن فيه ا يكونمارس ضد وسائل اإكرا ؛ 

رد مظهر خارجي  . (1)ا عيب فيه، وأن اإكرا كان 
يرغب أصا  الزواج ها من قبل، أو  ومثال ذلك أن ي كر  شخص على الزواج من امرأة كان

ا فأعجبته. ظة اإكرا حن رآ بة قبل يضا إذا زالت اليتحقق اإكرا أوا  تولدت رغبته فيها  ر
نه تصرف صدر عن امباشرة التصرف، فإذا مت مباشرته رغم زواْ ؛  ، فا مكن الطعن فيه اإكرا

رك ا حن إنشاء التصرف، إرادة سليمة، ورضا صحيح. فالرضا من ا ان الفورية ال يستلزم وجود
بة امؤثرة  . والر ي ما كانت موجودة وا يهم وجود أو عدمه قبل ذلك أو بعد قق اإكرا   

د مباشرة التصرفوق  . (2)، وليس قبل ذلك الوقت أو بعدائمة ع
 

كر      أن شرط كون ام يظهر ذكر  الفقه اإسامي والقانون الوضعي، ما سبقن خال وم
و شرط متفق على مضمونه  كل من ا  ، ع امكر  من فعله لوا اإكرا لفقه اإسامي عليه ما مت

تلفة عن صياغته   الفقه؛ بل والقانون الوضعي، غر أن صياغة الشرط  القانون جاءت 
ة من  ي تلك امستعملة  ومتباي كثر دالة على امع امقصود  قانون آخر؛ لكن الصياغة ا
و الدافع إنشاء التصرف )الزوا الفقه القانوي ها بكون اإكرا   جأ.، وامعر ع

  

  اتعي ِ كون امكرَ عليه م  -2
ب الفقه اإسامي إ  و حد د وعن  للمكر   إذاأن  امكرِ ذ هما  ، كأن يقول له: امطلوب م

ا يتحقق اإكرا بفعل ةتزوج فانة، أو طلِ ق عِانَ   مر ، فه أما إذا خ رِ   .امعن  با خافذلك ا
فهل مرين، يقال له: تزوج فانة أو طلق امرأتك، ففعل أحد اامكر  بن أمرين أو أكثر، كأن 

ا أم ا؟  ا اختلف الفقهاء. يكون مكر
ب فية  فذ مور امتفصيل ال إا ا على ثاثة، كر  عليها   حسب نوع تلك ا  فقد جعلو

كاح ي: امباح، كالبيع وال د الضرورة، كأكل اميتة، و  .مراتب  رام امرخص فيه ع طق بكلمة وا ال
رام  .الكفر  بن أمرين من نفس امرتبة، فأيهما رِ  امكر  فإن خ   غر امرخص فيه: كالقتل والزا.وا

ا كاح، أو بن نكاح فاطمة ونكاح عائشة.فعل كان مكر رَ بن البيع وال  ُ أما إن خ رِ  بن  ، كأن 
                                                             

ظر:   (1) صور280ص.، م.س، نظرية العقد للصدةي ظرية العامة لالتزام حمد حسن م ؛ عيوب الرضا  183ص ، م.س، ؛ ال
 .1/197، م.س، انون امدي اْزائري للسعدي؛ شرح الق220، 216ص ، م.س، القانون امدي

ظر:   (2) رديي قوق الشخصية؛ 407، ص.1، مج1ج، م.س، امبسوط  شرح القانون امدي ا ؛ 128ص.، م.س، مصادر ا
 .220ص.، م.س، عيوب الرضا  القانون امدي
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تلفتن كمباح وحرام، فإنه يكون مك ا أمرين من مرتبتن  رام تارا و فعل امباح،  ر  .فعل ا
رام امرخص في ا و ه و التخير بن ا لحرام امرخص فيه، وا ل هفعل غر امرخص فيه، يكون مكر

ا  . فلو أ كرِ شخص مثا وخ رِ  بن الزواج امرأة أو الزا ها، (1)غر امرخص فيهل هفعل يكون مكر
رمة الزا، فإن اختار الزا تعن عليه الزواج ها،  ا  ذلك، وا جوز له الزا ها  بدل وكان مكر

د   ا، ووجب عليه ا  .الزواج م يعتر مكر
 

ب الشافعية مرين إ أن امخرَ بن أمرين أو أكثر ا  وذ نه فعل أحد ا ا؛  يكون مكر
ابلة فجعلوا (2)اختيار ا، فلو أ كر شخص على يل اإهام إكأمرين على سب التخير بن. أما ا را

نالزواج إحدى امرأتن، أو تطليق إح ا؛   على كرأ   ال امبهمة دى زوجاته، ففعل كان مكر
ة،  أو طاقها متحقق الزواج ها ة فا امعي د امالكية نصا   وم أجد .(3)اختيار على تدل قري ع

ر أن عدم التطرق ْا  م بشرط التعين.امسألة، والظا  يقتضي عدم اعتداد
 

دي  كر  عليه ليس شرطا لتحقق    تعين امف خافا للشافعية.و رأي اْمهور والراجح ع
فيذ م يعتر ،م خ رِ  امكر  بن أمرين مستوين  اإاحة، كما  سائر العقودف ؛اإكرا  ت

ه حدما مر أنهاختيارا م ن غاية ما  ا . ؛  قق اإكرا  م كر  على فعل أحدما، فأيهما فعل 
حدم نه مضطر لذلك.واختيار  ة على الرضا؛   ا على اآخر ليس دليا وا قري

 

ص على   القانون الوضعي م يردو  اال حوال  سواء؛ اشراط كون امكر  عليه معي  قوانن ا
ذا يتفق مع رأ أوالشخصية   لشافعية.رأي اي مهور فقهاء الشريعة، خافا لالقوانن امدنية. و

 

فيذ امكُرَ عليه -3  دون خالفة  ت
ذا الشرط  الفة؛    اإكرا ا يتحقق إا إذا التزم امأن  مع  فيذ ما أ كرِ عليه دون  إذ كر  بت

مر عليه امتثااهر ا إكرا إا حيث أي امكر  ما ق    ، تاراً فيما أتى  كان  فإن خالفه امكرِ طائعًا 
تكون بفعل أمر آخر غر ما أكرِ عليه، ومثال ذلك أن قد . وامخالفة ؛ إذ امخالفة دليل ااختياربه
ه، كعلى زواج عائشة فيتزوج فاطمة كر  ي    كر  ي  أن . وقد تكون امخالفة الزادة على ما ط لِب م

قصانوقد تكون امخالفة ا .ر قدر ألفانلزواج بفاطمة مهر قدر ألف، فيتزوجها مهعلى ا أن ك  ،ل
  مهر قدر ألفان، فيتزوج ألف.على الزواج  كر  ي  

                                                             

ائع، م.س،   (1) ظر: بدائع الص  .7/181ي

ظر: روضة الطالبن  (2) ظائر للسيوطي6/54 ، م.س،ي شبا وال  .210ص.، م.س، ؛ ا

اع  (3) ظر: كشاف الق  .6/102، م.س، اموسوعة الفقهية الكويتية؛ 8/2594، م.س، ي
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ابلة ا يتحقق اإكراف فية وا د ا مر ام  ع الفة ا كر  عليه أو الزادة عليه، أما    حال 
؛  قق اإكرا ع من  قصان فا م لتخلص من اإكرا أقل ضرر نه إما أقدم على ذلك رجاء اال

. و نمك ة على رضا الفته قري د امالكية، وم تكن  حوال؛ إذ ع ذ ا ا  يتحقق اإكرا  كل 
ذا الشرط م  د فتزوج  الزواج امرأةخالفة، أن أكر مثا على ؛ فح لو حدثت امأصا يشرط ع

ون.يصح نكاحه، ا أختها نه كاج م همف الشافعية أما ؛  د ا يتحقق  على نقيض امالكية، فع
قصان  اات الثاثة كلها، أي سواء حصلت امخالفة بفعل أمر آخر، أو الزادة أو ال اإكرا  ا

ن امخالفة  مر امطلوب؛  حوالمن ا ة على الرضا  كل ا  . (1)قري
ابلة فالشافعية يعتدون هذا الشرط مطلقا، وامالكية ا يعتدون ب نإذ فية وا ه مطلقا، أما ا

مر، فيعتدون قصان. فيتوسطون  ا  به  حالة امخالفة والزادة دون حالة ال
ذا  قيقة أن  اما إ شرط واوا ه القول أنه الشرط والذي قبله يرجع مع حد، مكن التعبر ع

، وأا ه ما يدل على الرضا،  يشرط لتحقق اإكرا أن يفعل امكر  ما أكر عليه دون رضا يوجد م
اف ذا أمر واضح وا خاف فيه؛ وإما وقع ا ا. و بن الفقهاء   فإن و جد م يكن مكر

الفة ام مرين    الشرطن السابقن بسبب اختافهم  تفسر  حد ا كر  ما أ كرِ عليه، وفعله 
ة على الر  م الشافعية. ومن م امكر  على أحدما، فمن فسَر ذلك أنه قري ضا أخذ الشرطن، و

م امالكية ة على الرضا م أخذ الشرطن، و ا قري ابلة فاختلفوا  تفسر   .يعتر فية وا أما ا
 شرط.  كل حالة فاختلف موقفهم من كل

 

الفة ام و والراجح  نظري مرين امكر  على    أن  حد ا أحدما، كر  ما أ كرِ عليه، وفعله 
م ر ُتلف من شخص إ آخر، ومن حالة إ ا تفيد قطعا كون امكر  راض  ما فعل؛ بل ا

مر إ القاضي ليفصل  كل حال كم، وتوكيل ا ب إطاق ا بغي  ة على حدة، أخرى. في
دلة والقرائن. تلف ا ظر إ   ال

 

ص على فيه لم يرد فالقانون الوضعي  أما فيذ امكر  عليهم امخالفاشراط عدال ؛ ا  ة  ت
ذا يتفق مع رأي  حوال الشخصية وا  القوانن امدنية. و  امالكية خافا للجمهور.قوانن ا

ذا الشرط والذي قبله، يعود إ اكتفائه ويظهر  أن عدم نص القانون الوض  عي على 
ت ضغط اإكرا اشراط عدم رضا امكر  بفعل ما أ كرِ عليه، وأنه  .(2)إما فعل ذلك مدفوعا 

                                                             

ظر: امبسوط  (1) وادر والزادات8/81، م.س، ؛ تكملة البحر الرائق24/132، م.س، ي ح اْليل296-10/290، م.س، ؛ ال ، ؛ م
 .10/353، م.س، ؛ امغ6/54، م.س، ؛ روضة الطالبن4/52م.س، 

  .أردي 135مغري؛  46جزائري؛  88/1امدنية: اآتية من القوانن تراجع امواد   (2)
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ي بعدم رضا امفهذا الشرط ي   ن العرة  اإكرا  ، فإذا ثبت    غ عن الشرطن السابقن؛  كر 
دلة  ه الرضا أو من خال القرائن وا ؛ سواء ثبت ذلك بتصرُ رضا ما أ كرِ عليه فا إكرا

خرى، ومكن أن يكون من تلك القرائن مرين امكر ا الفته ما أكرِ عليه، أو اختيار بن أحد ا  ،
ذ القرائن ليست قاطعة، في رك الفصل فيها لل  قاضي. عليهما؛ ولكن 

 

وبعد دراسة أركان اإكرا وشروطه  كل من الفقه اإسامي والقانون الوضعي يتبن  أن 
، وحول اك توافقا عاما بن الفقه اإسامي والقوانن ا ل الدراسة حول أركان اإكرا مدنية 

كرا ، كااختاف  اإ الشروط أغلب شروطه، مع وجود بعض ااختافات احدودة  بعض
.    الصادر من الغر، و اشراط تعين ام الفته من قِبل امكر   كر  عليه، وعدم 

حوال الشخصية جاءت شبه خالية من ذكر شروط اإكرا على  كما تبن  أن قوانن ا
حكام الواردة  الزواج. وعليه يتم الرجوع إ ي نفسها تقريبا ا  أحكام الفقه اإسامي، و

نن امدنية؛ وعليه فا أس أيضا من تطبيق تلك القواعد امدنية؛ إا فيما خالفت فيه الفقه القوا
ه خر؛  ذا ا خذ أحكام  ها ا صاإسامي، فيتحتم حي د عدم ال ي الواجبة التطبيق ع  .(1)ا 

 
 امطلب الثالث 

 ـراـــــــــــــــــواع اإكــــــــــــــــــأنــ
قسم إ تتعدد أنواع اإكرا بتعدد اا عتبارات امعتمدة  تقسيمه. فباعتبار مشروعيته ي

قسم إ ملجئ وغر ملجئ، واعتبا قسم إ مشروع وغر مشروع، واعتبار قوته ي ر وسيلته ي
وي.   مادي ومع

نواع  كل من الف ذ ا ذا امطلب بيان  قه اإسامي والقانون الوضعي، وسأحاول  
ثوذلك   أخصص لكل تقسم فرعا مستقا.  ثاثة فروع؛ 

 

 الفرع اأول
 اإكرا امشروع وغر امشروع

ابلة، وم ذا التقسيم ذكر مهور الفقهاء من امالكية والشافع فية يذكرية وا وا القانون  ا
فية والفقه القانوي قد تكلموا عن مشروعيةأن  ؛ إا الوضعي .و  كا من ا  عدم مشروعية اإكرا

 لكن كامهم ذلك كان  شروط اإكرا ا  أنواعه. 
                                                             

حوال الشخصيةاآتية من قوانن عما امواد   (1)   .أردي 325مغري؛  400جزائري؛  222: ا
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 اإكرا امشروع  -أوا
و أو  .إم فيه وا ظلم ا الذي كرااإ  ذلك ق، يقصد به أواإكرا امشروع أو الشرعي، 

، أي إكرا الشخص على أداء حق ه (1)ه أو حق مخلوق حق به تعلق الذي الفعل على اإكرا
ع من أدائه، أو قصَ    ر فيه بغر عذر شرعي.أو حق العبد، إذا امت

 

ق ا بد  منوليكون   (2):شرطن ما توافر اإكرا مشروعا و
يث ُق كرااإ ة كون وسيل  -1  ها.  التهديد كرِللم   مشروعة؛ 
يث ُقكون امكر    -2 به؛ أن يكون ما جب على  امز  اإلْ  للمكرِ  عليه أمرا مشروعا؛ 

ع من فعله اختيار جاز  هامكر  أن يفعله، فلما امت  . عليه إكرا
قًا ي ك ون   و ا ح ق ، ن  فْس ه   اإِكْر ا   أنَ  ؛ق   ِ   اإِكْر ا   ق  وْلِ ا م عْ  : »(3)يقول ابن حجر اْيتمي  إا   ح 

  (4)«.ح قًا و ع ل يْهِ  ،بهِِ  الْم كْر ِ  ؛ازمِ يْهِ  من ك ل    كان  إذ ا
 

 إكرا وكذلك .الشرطان فيه توافر حيث ق، إكراوإا ق تل  اإسام على امرتد فإكرايه وعل
فقة عليه ومن، ينالدَ  وفاء على القادر ينامدِ   البيع بثمن امثل، على اإنفاق، واحتكر على ال

ن اإياء، وإكرا مدة مضت إذا طاقها، أو زوجته إ الرجوع على امو وإكرا الفرقة  على الع
جلإذا م يصل إ زوجته  ت وايته على الزواجبعد انتهاء ا   .(5)، وإكرا الو اجر من 

 

ن اإكرا مكر عليهافالتصرفات ا ا ا ق ق صحيحة ازمة؛  الشرعي؛ إذ ما  الطوع ي
فذ؛ وإا ذا اإكرا إا ليصح التصرف وي   .فائدة له تكن م أ ذن الشرع  

ي ةِ اإِ  عِْد   ِ ق    كْر ا  اإِ  ك ان    ف إِنْ »يقول ابن العري:   ت   ْف ذ   ش رْعًا ئزٌِ ج ا ف إِنهَ   إل يْهِ، نْقِي ادِ اا مِنْ  ا 
ْ ه ا، و ا ش يْء   ر د ِ  ِ  ي  ؤ ث رِ   و ا حْك ام ،ا   م ع ه      (6)«فِيهِ. ف  خِا مِ

                                                             

ظر: حاشية   (1)  .2/367، م.س، الدسوقيي

ظر: امو   (2)  .104-6/103سوعة الفقهية الكويتية، م.س، ي

ت مي السعدي ح ج ر بن علي بن مد بن و: أْد  (3) ْ ي ْ نصاري، ا ولد  شافعي. فقيه: العباس أبو اإسام، شيخ ،الدين شهاب ا
ة:  ر  العلم تلقى .نسبته وإليهاأ مصر الغربية إقليم من) اْيتم أي لة  ،909س ز ة:  ةمك ومات .ا   تصانيف له. 974س
ها كثرة، هاج لشرح احتاج فة" :م ظرو"الفتاوى الكرى الفقهية" الشافعية، فقه  "ام عام: . ي  .1/234، م.س، ا

 .4/173، م.س، الفقهية الكرى الفتاوى  (4)

ظر: حاشية ابن عابدين، م.س،   (5) تصر خليل للخرشي9/177ي ب 5/9، م.س، ؛ شرح   ؛ أس4/248، م.س، اْليل؛ موا
 .10/351، م.س، ؛ امغ3/282، م.س، امطالب

تصر خليل للخرشي3/165أحكام القرآن ابن العري، م.س،   (6) ظر: شرح  ، م.س، ؛ حاشية الدسوقي4/34، م.س، . وي
ظائر للسيوطي2/367 شبا وال  .10/351، ، م.س؛ امغ54-6/53، م.س، ؛ روضة الطالبن206ص.، م.س، ؛ ا
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 اإكرا غر امشروع -انيا
يقصد به إكرا الشخص ظلما  .غر الشرعي، أو بغر حق، أو الباطلاإكرا غر امشروع أو 

فيذتهديد و ب رم، أمله على إ ؛وعيد ُرم ت  به.  إلزامهو مباح ا ُق للمكرِ تيان 
ث تكون يويكون اإكرا غر مشروع إذا انتفى فيه أحد شرطي اإكرا امشروع أو كاما؛ 

مر امكر  وسيلته غر مشروعة، أو  فتهديد الذمي املتزم بعقد الذمة بقتله إن م  . عليه غر مشروعا
نه ا جوز قتله مع التزامه بعقد الذمة، ح لو كان امكر  يدخل  اإسام، إكرا غر مشر   وع؛ 
و اإسام؛   رجع إن عتد به، فا يقتل ردةإساما ي   إسامه يكون ولذلك اعليه مطلوا شرعا و

ه  .(1)لإكرا كان  أنه وادعى ع
خ أخته على الزواج من اومثال اإكرا غر امشروع  الزواج: أن ي كرِ  خ   ا ن ا به؛ 

ذ الواية لأب، ومع ذلك فا ي شرع لأب إكرا ليس له واية  اإجبار على الزواج؛ وإما تثبت 
ن واية اإجبار ا  ته الثيب البالغة؛  تثبت عليها، وإما تثبت على الصغرة، ومع ذلك ا ي شرع اب

خرة على الزواج من زوج معيب؛ ا أيضا لأب ذ ا  .(2)نتفاء امصلحةإكرا 
 

وقد عدَ بعض الفقهاء من اإكرا امشروع، إكرا الشخص بوسيلة مشروعة لفعل أمر غر 
فية من أن الزو  ، ومثاله ما ذكر ا دد زوجته مست ح ق للمكرِ الطاق أو التزوج عليها أو ج لو 

ة وتصح اْبة؛  بته ا تكون مكر مور امالتسري إذا م هب له صداقها، فلو و ه دد ها ما    ن ا
ه  .(3)ُل للزوج فعلها دد القاتل ااقتصاص م ومثاله أيضا ما ذكر الشافعية من أن و الدم لو 

ه جائز إذا م يطلق زوجته فطلقها وقع ن هديد ااقتصاص م  .(4)الطاق؛ 
 

ن امكر   مثلة من اإكرا غر امشروع؛  ذ ا و عد   ؛ شرعا قاح  ست  عليه ليس م   والصحيح 
بته، وو الدم ليس من حقه تطليق زوجة فالزوج ا يستحق صداق زوجته ح يكرِ  ها على 

ذا ما قرر ورجحه ابن حجر اْيتمي  رسالته:  .ه عليهالقاتل ح يكرِ   لتحقيق اانتبا"و
 .(5) "اإكرا مسائل عويص

                                                             

ظر:   (1) ح اْليلي اوي الكبر، م.س، ؛ 7/80، م.س، م ه 10/229ا ا خافا للقياس؛ لك فية صحة إسامه مكر . واستحسن ا
ن ه؛  ه  ا ي قتل ردة لو رجع ع ظر:  إ يرجع للقتل؛ بل ُبس ح دارئة شبهة إكرا  عبد: امختار لتعليل ااختياراإسام. ي

قيق دودمو  بن ه ن، عبد مد اللطيف عبد: اموصلي،   .2/116م، 2005، 3ط بروت، العلمية، الكتب دار الرْ

ذا البحث، ص  (2) د الكام عن واية اإجبار   مثلة ع ذ ا ا 125.سيأي تفصيل الكام عن   .وما بعد

ظر: حاشية ابن   (3) كام درر ؛194 /9، م.س، عابديني ح لة شرح ا  .2/727، م.س، كاما

ظر: أس   (4)  .6/447، م.س، ؛ هاية احتاج3/283، م.س، امطالبي

 .4/173، م.س، الفقهية الكرى الفتاوىالرسالة مطبوعة ضمن كتابه   (5)
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ابلة  تقسيم اإكرا ذا ما ذكر مهور الفقهاء من امالكية إ مشروع وغر  والشافعية وا
ذا  ل الدراسة فلم تذكر  فية والقوانن الوضعية  التقسيم، رغم اتفاق اْميع على مشروع. أما ا

 . و اإكرا غر امشروع، وقد سبق بيان ذلك  شروط اإكرا أن اإكرا امؤثر  التصرف 
م ْذا  ن اإكرا ويرجع سبب عدم ذكر ظرية؛  احية ال التقسيم إ أنه تقسيم ا يصح من ال

أما اإكرا امشروع فهو إكرا امع اصطاحا يكون دائما غر مشروع؛ فعدم امشروعية شرط فيه. 
 . (1)اللغوي دون امع ااصطاحي

ذا امرر ااصطاحي قوي ودقيق. فا يصح نظرا واصطاحيا تق قيقة أن  سيم اإكرا إ وا
يَ ز  بن اإكرا امؤثر  مشروع وغر مشروع. ومع ذلك يبقى ْذا التقسيم أميته الع ملية؛ إذ به م 

وعن أمر صعب ح على صح ة التصرف، واإكرا غر امؤثر فيه، خاصة وأن التمييز بن ال
م  . (2)؟امتخصصن، فكيف بغر

ذا التقسيم، خاصة معوعقد الزواج من التصرفات ال تظه   الفقهاءاختاف  ر فيه أمية 
ا وضوابط ،واية اإجبار  الزواج    ذا البحث.، كما سيأي  مارستها وحدود

 الفرع الثاي
 اإكرا املجئ وغر املجئ

ابلة؛ إا أن مفهوم اإكرا  فية، وذكر أيضا فقهاء الشافعية وا ذا التقسيم فقهاء ا ذكر 
ابلة د الشافعية وا ه ع فية ُتلف ع د ا ذا (3)املجئ وغر املجئ ع . أما امالكية فلم يذكروا 

اء التقسيم. وم  ل الدراسة؛ استث حوال الشخصية وا القوانن امدنية  تذكر كذلك قوانن ا
فية  د كل من ا ذا التقسيم ع ردي. ولذلك سأتكلم عن  )أواأ والشافعية القانون امدي ا

ردي )الثاأ. ابلة )انياأ والقانون امدي ا  وا
د ا -أوا  فيةاإكرا املجئ وغر املجئ ع

  اإكرا املجئ -1
فية يسميه  فس أو  .التام وأالكامل إكرا أيضا اا و ما كان التهديد فيه متلِف  لل و

ا يضطر امكر  إ إتيان ما أكرِ  .تلفالعضو، كالتهديد القتل والقطع والضرب ام  عليه خوفا فه
                                                             

كام دررظر: ي  (1) حكام لة شرح ا  .1/497، م.س، مبدأ الرضا  العقود ؛2/659، م.س، ا

ظر:   (2) ا. وما 4/171، م.س، الفقهية الكرى ىفتاو ال ضمنمطبوعة  رسالة، اإكرا مسائل عويص قيقلتح اانتباي  بعد

بيه: ذ   (3) ذا التقسيم  كتابت م، 1982 أ،ط)د.، شركة الشهاب، اْزائر، اإساميةاإكرا  الشريعة  هكر فخري أبو صفية 
ا. لك 41ص. فية والشافعية،خلط بن  هوما بعد ب ا فية، ونسبه  اإكراحيث ذكر  مذ د ا اما ع املجئ وغر املجئ مع

فية يه ا ون املجئ وغر املجئ ما يع   .أيضا للشافعية، رغم أن الشافعية ا يع
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وع م   .على نفسه أو على عضو من أعضائه ذا ال و مؤثر و  كل  عدم للرضا ومفسد لاختيار، و
يث يضاف فسه، وامكر  هل  ع  ف    كأنه  فيصر امكرِ فعل إال التصرفات،   يصلح فيما له رد آلة ب

فس كإتاف  له، آلة يكون أن ، إ الفعل ن سب له، آلة هكون  يصلح م وإن .وامال ال   فيكون امكر 
قوال مثل وذلك .إكرا دون اختيار فعله كأنه  ا اإنسان ن ؛)التصرفات القولية كالعقودأ ا

سب ل فا ،غر بلسان يتكلم  حيث من إليه فيضاف إتاف، فيه كان  إذا إا ؛امتكلم غري
كاح على هومثاله أن يكرِ  فيه، له آلة هلصاحيت اإتاف دفي ال   إن على امكرِ ويرجع ،مصح ع

  .(1) أكثر من مهر امثل كان  أن إتاف فيه كان
 

  اإكرا غر املجئ -2
فية اقص إكرا أيضا ا يسميه ا فس  .القاصر وأال و ما كان التهديد فيه بغر متلِف  لل و

بس والضرب غر امتلفوا للعضو، كالتهديد ال ن امكر  ا  .قيد وا فهو ا يكون ملجئا؛ 
وع يعدم الرضا  ذا ال بس... و مل الضرب وا يضطر إ إتيان ما أكر عليه، فقد ُتار الصر و

تاج إ الرضا، كالبيعالت وا يفسد ااختيار، وا يؤثر إا  ، دون واإقرار واإجارة صرفات ال 
تالتصرفا  .(2)اج للرضا كالزواج والطاقت ال ا 

 

ابلة -انيا د الشافعية وا  اإكرا املجئ وغر املجئ ع
  اإكرا املجئ -1

ذا ا  اختيار، وا قدرة معه لمكر ل يبقى ا و اإكرا الذي فعال،  و ي تصور إا  ا
ق على آخر فيقتله أو يتلف ماله بشخص من كاإلقاء ر  هذا امع غر مكلف، وا مكفا .شا

ن امكر   ه؛  سب إ من أكر سب إليه الفعل؛ بل ي  .(3)رِِهكاآلة  يد م كْ أصبح  ي
ة،  لزوجتهيدخل دارا، أو يعلق طاقه ومثاله أيضا: أن ُلف شخص ا  بدخول دار معي

سفي   اع، فهذا ا ي وة وي دخ ل إليها دون أن يقدر على اامت ب إليه الدخول؛ ولذلك ا حمل ع
ه، وا يقع طاقه ث  مي ُ(4). 

                                                             

ظر: بدائع   (1) ائعي قائق7/175، م.س، الص  .80-79 /8، م.س، ؛ تكملة البحر الرائق5/181، م.س، ؛ تبين ا

 والصفحات نفسها.امصادر   (2)

ظر  (3) صول: على الفروع ريج  : التمهيدي قيق الرحيم عبد ا وي،  س ، 1بروت، ط الرسالة، يتو، مؤسسة حسن مد: ا
دلة قواطع؛ 120ص.، 1400 صول:  ا صور ا قيق مد بن م  الكتب دار الشافعي، إماعيل حسن مد: السمعاي، 
قيق الروضة: تصر شرح؛ 1/118م، 1999 ،1ط بروت، العلمية،  ،  الركي، مؤسسة احسن عبد بن ه عبد: جم الدين الطو

 .1/194م، 1987 ،1الرسالة، ط

ظر:  (4) ح اْليل11/24، م.س، ؛ اإنصاف448-13/447، م.س، امغ ي  .8/69، م.س، ؛ روضة الطالبن4/50، م.س، ؛ م
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  اإكرا غر املجئ -2
كتهديد القتل أو الضرب أو   واختيار، قدرة معه للشخص امكر  يبقى و اإكرا الذي

ه فذ ما ط لِب م بس إذا م ي ا له قدرة على اإقدام واإحجام، وله اختيار بن أن (1)ا . فامكر  
ع عن  وب، أو مت وب، فهو إذفعلهيفعل امطلوب دفعا للمر مل الضرر امر تار  ن، ويصر على 

ه التكليف ة به  .غر م لج أ؛ ولذلك ا يسقط ع ه أثر أ ،لمشقةلرفعا و لكن ه رْ سقط ع
ال ذ ا ه   مل أشد الضررينةالتصرفات الصادرة ع  . (2)، وم يوجب عليه الصر على 

 

ابلة لإكرا إ ملجئ وغر ملجئ ما أي:يو   احظ على تقسيم الشافعية وا
 

و بذلك  -أ فية، و د ا م يشمل كا من املجئ وغر املجئ ع د اإكرا غر املجئ ع
و نفسه  ابلة  د الشافعية وا يطابق امع ااصطاحي لإكرا عموما، أي أن غر املجئ ع

فية.اإكرا اصطاحا ع  د ا
 

،  -ب م ا يدخل  امع ااصطاحي لإكرا د ْْ اءاإكرا املجئ ع  .فهو مع اإِ
ْْ اء   ، وام واإِ هما أن  الْم لْج أ     لجأ غر ام   غر اإكرا ، والفرق بي د   ا كر   كمن  ،الفعل عن م ْد وح ةً  جِ 

، من ي  لْق ى ِق  اع، وا فيه، له اخْتِي ار   وا عِ،ق و الْو   من له ب دَ  ا فهو ش ا  و اوإمَ  قدرة له على اامت
ج   ْض ةٌ  آل ةٌ    .الْم رْت عِشِ  كحركة  ح ر ك ت هو  م لقِيه، ي دِ   ركا

د   فله قدرة واختيار، فهو أما الْم كْر     على الصَرْ  الْفِعْلِ امكر  عليه، وذلك عن م ْد وح ةً  جِ 
د   فهو ق  ت  لْت ك، اوإ ز يْدًا ا قْ ت لْ  له: قيل كمن  ،به رِ  كْ أ   ما إيق اعِ   ن  فْسِهِ  بتِ سْلِيمِ  ق  تْلِهِ  عن م ْد وح ةً  جِ 

ام ه   قتل،لل ه ليس حرا مستقا  اختيار ز يْد   قتل على ف إِقْد  ؛ ولك و اختيار  . (3)إما 
 

ْْ اء واإِ  صول احققون و ما رجحه علماء كْر اوالتفريق بن اإِ ابلة. يقول من الشافع ا ية وا
ب ي  ت ح قَق  على ا   كْر ا  اإِ »: اْوي ارِ  ت ص و رِ  مع إاَ  احققن، مذا  ر عْش ةٌ  بهِِ  فالذي الْم كْر ِ، اقْتِد 

ًا بِك وْنهِِ  ي وص ف   ا   ض ر وريِةٌَ   ُرك أن إ وي ضْط ر   وَفُ    من الْم كْر    و إِمَ ا ورعشته، رعدته  م كْر 
  (4)«واختيار. اقتدار على يد

                                                             

ريج ال (1) ظر: التمهيد   صول، م.س، ص.ي دلة120فروع على ا تصر الروضة1/118، م.س، ؛ قواطع ا ، م.س، ؛ شرح 
كم العلوم ؛ جامع1/196 قيق ابن: وا مد امر،: رجب،  رة، )د.طأ، دار البيان العري، مد   .497م، ص.2005 القا

ظائر للسيو  (2) شبا وال ظر: ا ظائر للسبك203ص.، م.س، طيي شبا وال  . 2/83، م.س، البحر احيط؛ 2/11، م.س، ي؛ ا

ظر:  (3) ظائر للسبكي74-2/73، م.س، البحر احيطي شبا وال  .423-1/418، م.س، ؛ مبدأ الرضا  العقود2/11، م.س، ؛ ا

قيق امعا أبو: الفقه أصول التلخيص  (4)  ، / بشر جوم ه عبد: اْوي با اإسامية، بروت،  ائرالبش العمري، دار أْد ال
 .1/140م، 1996 )د.طأ،
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 (1)اإكرا املجئ وغر املجئ ي القانون امدي اأردي -الثا
  اإكرا املجئ -1

ا:  136نصت عليه امادة  دق، »بقوْ طر جسيم  يكون اإكرا ملجئا إذا كان هديدا 
ت اما« ...يلحق اْسم أو امال. ا:  138دة وبي اإكرا املجئ يعدم »أثر على اإرادة بقوْ
 «الرضا ويفسد ااختيار.

  اإكرا غر املجئ -2
ا:  136نصت عليه امادة  أي « ويكون غر ملجئ إذا كان هديدا ما دون ذلك.... »بقوْ

ت امادة  طر امهدد به  اإكرا املجئ. وقد بي ا: أثر على اإرا 138دون ا وغر »دة بقوْ
 «عدم الرضا وا يفسد ااختيار.املجئ ي  

وعن  ذين ال . العقود عامة فهو جعلها غر افذة، أي موقوفة على إجاز  علىأما أثر  ة امكر
فذ »: حيث جاء فيها 141ذا صرحت امادة هو  من أ كر أحد نوعي اإكرا على إبرام عقد ا ي

؛ ولكن لو أجاز امكر   قلب صحيحا.عقد ولذلك «  أو ورثته بعد زوال اإكرا صراحة أو دالة ي
ن كا  نه ا يرتب عليه أي أثر؛  ذا التقسيم  القانون امدي؛  انتقد فقهاء القانون إيراد 

وعن يؤدي إ نتيجة  ي عدم ال ال العقود، و  .(2)فاذالواحدة  
ردي،  اإسامي  الفقهبعد عرض اإكرا املجئ وغر املجئ و   ما أي: يتبن  والقانون ا
قيقة ا  - و  ا عدم فيه القدرة وااختيار، و ابلة ت د الشافعية وا ا ع اإكرا املجئ مع

؛  و ما يبقى فيه للمكر  يدخل  امع ااصطاحي لإكرا و ما يسمى اإْاء؛ إذ اإكرا  بل 
هقدرة على اإقدام واإ اع م  . (3)حجام، واختيار بن فعل ما أكر عليه أو اامت

فعال، حيث تتأثر اإكرا  - ال ا فية لإكرا إ ملجئ وغر ملجئ له أمية   تقسيم ا
املجئ. أما  التصرفات القولية كالعقود، فا أمية ْذا التقسيم. ولكن املجئ دون اإكرا غر 

قد يبقى نسب ن العقود وإن كانت تصرفات قولية؛ إا أها تقرن عادة أفعال ذات صلة ذا ال يا؛ 
و غر اإكرا على تسليم مضموها، وذات  ا. فمثا اإكرا على البيع  أثر  لزومها واستمرار

و غر اإكرا على الدخول والوطء.ام  بيع، واإكرا على الزواج 
                                                             

ردي )م  (1) وأخذ هذا التقسيم أيضا كل من القانون امدي أ على أن اإكرا نوعان ملجئ وغر ملجئ. 136نص القانون امدي ا
 أ.177أ؛ وقانون امعامات امدنية اإماراي )م112/2)مالعراقي 

قوق الشخصية ؛393، ص.1، مج1ج، م.س، امدي شرح القانون  امبسوطظر: ي (2) مصادر االتزام  ؛123.ص، م.س، مصادر ا
امش 202.ص، م.س، مصطفى اْمال  ،2.  

 .1/496، م.س، مبدأ الرضا  العقودظر: ي  (3)
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ب - ردي أخذ امذ في  تقسيم اإكرا القانون ا  إ ملجئ وغر ملجئ. ولذلك ا
في؛ بل ح نصوصه جاءت  جاءت ب ا لة أحكامه مطابقة للمذ شبه مطابقة ما جاء  

ران حكام العدلية، ومرشد ا  . (1)ا
 

 لفرع الثالثا
ويـادي وامـاإكرا ام  ع

ذا التقسيم مذكور  ي قسم اإكرا اعتبار الوسائل امستخدمة فيه إ ما وي. و دي ومع
:  135يث جاء  امادة القانون الوضعي، ح وا.»مدي أردي أن اإكرا  (2)«يكون مادا أو مع

ذا التقسيم، رغم أن الفقهاء تكلموا عن وسائل اإكرا  أما الفقه اإسامي فلم ي ردِ فيه 
ها ا ها امادية، كالقتل والضرب، وم انة واإذالوأنواعها، وأن م وية، كاإ  . (3)مع

 

 اإكرا امادي -أوا
ر د امكر  من كامل  ، أو امطلقاإكرا امادي يث ج  بة؛  وة ا ر تزع فيه اإرادة ع و الذي ت 

، كما لو أمسك امكرِ القلم بيد  ال لاختيار، ويكون كاآلة  يد امكرِ حريته، فا يبقى له أي 
، وأج ا التوقيع علامكر  وة وبصم ها على العقد )الزواج مثاأ. عقد معن ىرا ، أو أخذ أصبعه ع

اطيسيا، أو س   ومه مغ ، أو ت ه. ، م جعلِ رِ حْ أو قام إسكار ا دون وعي أو إدراك م  ه يرم عقدا معي
 

دوث، وإن  وع من اإكرا ادر ا ذا ال ه يكونو بطاا اطا  حدث فإن التصرف امرتب ع
احية القانونية عدم من ال نه م بصم على العقد يفالذي  .انعدام إرادة ورضا امكر  فيه ؛مطلقا؛ 
ه أي تعبر عن إرادته وة، م يصدر م ي حركة ا إرادية .ع ركة ال أحدثت البصمة    .وتلك ا

 

ائم وامسحور ا يعتد به، فهو كالعدم، ون  ثل كاممثله م وكذلك تعبر السكران وال اج
وع من اإكرا داخا  امع ااصطاحي لإكرا كأحد عيوب  ذا ال ؛ ولذلك ا يعتر  وامعتو

 .(4)الرضا
                                                             

ظر امادة:  (1) حكام العدلية، م.س، ص. 949ي لة ا ران إ 192امادة: و ؛ 185من   مد اإنسان: أحوال معرفة من مرشد ا
مرية الكرى اشا، امطبعة قدري  .31م.، ص.1891، 2ببواق، ط ا

  .إمارايمعامات  176امادة ذ العبارة جاءت أيضا    (2)

 . 100-97ص.قد سبق بيان وسائل اإكرا  الفقه اإسامي التفصيل  فرع امكر  به،   (3)

ظر:   (4) ، م.س، ضا  العقود؛ مبدأ الر 267ص.، م.س، ؛ نظرية العقد للصدة1/274، م.س، انون امديالوسيط  شرح القي
صور، ؛ 394-393، ص.1، مج1ج، م.س، ؛ امبسوط  شرح القانون امدي1/466 ظرية العامة لالتزام حمد حسن م ال

 .178م.س، ص.
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وي  -انيا  اإكرا امع
وي  وة، استخدام وسائل حسية أو نفسيةاإكرا امع بة ا ع تزع فيه اإرادة ر  ،و الذي ت 

بة تدف ه دون رضاعه لاستجابة ما ط  تولد  نفس امكر  ر سب وسائله  .لب م ذا اإكرا  و
 إما حسي وإما نفسي.

 

سي -1    اإكرا ا
، أو جسم شخص عزيز يتم استخدام وسائل مادية ت سل   و الذي ط مباشرة على جسم امكر 

سي .تافهإعليه، كالضرب والتعذيب، أو تسلط مباشرة على ماْما  فعال ا ة تسبب ضررا فهذ ا
م، وتكرر مادا و  ه خوفا من استمرار ذلك ا فيذ ما ط لِب م سوسا، يدفع امكر  لت أما 

وع يسمى. (1)تفاقمهو  ذا ال و غر  أوا امادي، اإكر  أيضا و اإكرا امادي امفسد لإرادة، و
ذ التسمية خاف لفسابقاامذكور  اف   ظي اصطاحي، وا ، والذي يعدم اإرادة. وا

 ة  ااصطاح.مشاح  
 

فسي -2   اإكرا ال
اقه الفعل، كتهديد امكر  و الذي  ذى دون إ اق ا القتل أو يتم عن طريق التهديد إ

سرار، أو التهديد إيذاء شخص عزيز على امكر  مثل ذلك،  الضرب أو إتاف امال، أو إفشاء ا
و خوف وقوع ما م التهديد بهفالذي ُمل امكر على ااس ه   .(2)تجابة ما طلب م

 

وي، سواء كان حسيا أو نفسيا ي   ها  .فسد اإرادة وا يعدمهاواإكرا امع فاإرادة موجودة ولك
رية صر ا مل الضرر، وبن إنشاء التصرف  .إرادة معيبة أصيبت  ع را بن  فامكر  كان 

ه، فاختار الثاي  ذا م يكن حرا  هدفعا لأول؛ لكامطلوب م ، فلو كان حرا ما اختار اختيار 
ه ح صر بن أمرين كاما ض   أيَ  مرين؛ لك   .، وأحاما مر  ر  واحد من ا

 

 القانون امدي اْزائري  ولذلك يكون التصرف امشوب هذا اإكرا قابا لإبطال
ردي )موقوفا  ويكون ،أ47فوقانون االتزامات امغري ) ،أ88/1م)  أ.141م القانون امدي ا

 

                                                             

ظر:   (1) ، ؛ امبسوط  شرح القانون امدي270ص.، م.س، ية العقد للصدة؛ نظر 1/277، م.س، الوسيط  شرح القانون امديي
 .394، ص.1، مج1جم.س، 

ظرو  .نفسهاوالصفحات امراجع   (2) صور: أيضا ي ظرية العامة لالتزام حمد حسن م ظرية العامة لالتزام 178ص.، م.س، ال ؛ ال
 .1/117، م.س، لبلحاج العري



 123 الفصل اأول: اإكراه في عقد الزواج
 

كم خاص العقود ذا ا ه.، أما عقد الزواج فسيأي بيان (1)امدنية و  حكمه  حي
 

فسي  القانون الوضعي، يتبن   سي وال وي، وا    ما أي: وبعد بيان اإكرا امادي وامع
  

د لفقه اإسامي اإكرا ي قابله  ا عدم لإرادة،   اإكرا امادي ام إن   - ا ع املجئ مع
عدم فيه القدرة  و الذي ت ابلة، و قيقة ا يدخل  امع  .وااختيارالشافعية وا و  ا و

و ما يبقى فيه للمكر  قدرة على  و ما يسمى اإْاء؛ إذ اإكرا  ؛ بل  ااصطاحي لإكرا
هاإقدام واإحجام، واختيار ب اع م  .(2)ن فعل ما أكر عليه أو اامت

 

ئدة عملية  القانون امدي؛ تقسيم الفقه القانوي لإكرا إ حسي ونفسي ليس له فا إن   -
وعن يعيب الرضا ويؤثر  صحة التصرف سي أسهل  (3)ن كا ال . وإن كان اإكرا ا

ذا السبب  فسي؛ وْ ذا التقسيم، مع أنه ذكر م يذكر ا -رما-اإثبات من ال لفقه اإسامي 
د كامه عن امكر   أتطبيقات وأمثلة كل نوع ع  . به )وسيلة اإكرا

 
  

                                                             

ظر:   (1) ، ؛ امبسوط  شرح القانون امدي270ص.، م.س، ؛ نظرية العقد للصدة1/277، م.س، ون امديالوسيط  شرح القاني
ظرية ؛ 394، ص.1، مج1جم.س،   .1/117، م.س، العامة لالتزام لبلحاج العريال

ظر:   (2)  .1/496، م.س، مبدأ الرضا  العقودي

سي يرى بعض الباحثن أنه ا فائدة من التفريق بن اإك  (3) ما يكون و را ا ثر، بي هما  ا نه ا فرق بي فسي  القانون امدي؛  ال
ائي من  ظر: مبدأ الرضا  العقودلذلك أمية  القانون اْ ائية. ي  . 471-1/470، م.س، حيث تكييف اإكرا كواقعة ج
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 امبحث الثاي 
 ر اإكرا على الزواج وَ ــــصُ 

اإكرا على نوعن من حيث امشروعية وعدمها، وما: اإكرا  كون  أنواع اإكرا بيانسبق  
هما ع، ولكل  غر امشرو و امشروع  تلفة  الزواج م ظر إ الشخص الذي وقع عليه  ،صور  ال

؛ فقد يقع على امرأة )الزوجةأ، وقد يقع على الرجل )الزوجأ، وقد يقع على الو واء  سو  ؛اإكرا
ؤاء بيا عنكان امكرِ واحدا من  ؛ بل قد يقع اإكرا على عقد الزواج ، أو كان شخصا أج

. ؤاء الثاثة  من قبل شخص أج
 

ذا  ، وصور كل  عقد الزواج امبحث عن نوعي اإكرا )امشروع وغر امشروعأوسأتكلم  
ع، واإاحة أو التحرم حكم كل صورة من حيث بيان نوع، مع  كل من الفقه  ،اْواز أو ام

.من نوعي اإ لكل نوع مطلبا مستقا يث أخصص اإسامي والقانون الوضعي،   كرا وصور
 

 امطلب اأول 
 اإكرا امشروع على الزواج وصور

صل العام  الزواج أن عقد وا يصح إا الراضيا ؛ ولذلك ا ي شرع اإكرا على الزواج  ه ا ي
صل قد ت   .كقاعدة عامة ذا ا اءات ال يكون فيها اإكرا على الزواج  د عليهرِ لكن  بعض ااستث

ي مسائل (1)سدة اإكراه من امصلحة الراجحة على مفمشروعا؛ ما في اءات  ذ ااستث . و
ل اختاف بن  عها، سواء  الفقه  الفقهاءاجتهادية كانت وا زالت  ا أو م  اعتبار

حوال الشخصية.   اإسامي، أو  قوانن ا
 

و ما يسمىواإكر  تم واإجاب بواية اإجبار، أو واية ا امشروع على الزواج  ومي  .ا
ذ الواية بواية  .الشرعية مقتضى الواية ، أيإا من قِبل الو مارسنه ا بذلك  وميت 

، من اب التمييز الذي درج عليه الفقهاء بن  امشروع وغر اإكرا اإجبار وليس واية اإكرا
ول؛ فسموا امشروع    اللغة واحد. امامع م أن، رغ(2)اإكرا والثاياإجبار،  ا

                                                             

ام،   (1) حكام  مصاح ا رية، الكليات مكتبة سعد، الرؤوف عبد مراجعة وتعليق: طهقال العز بن عبد السام  كتابه قواعد ا ز  ا
رة، طبعة قحة، مضبوطة جديدة القا ةٌ، الِ ك احِ  ع ل ى الِ س اءِ  إجْب ار  : »1/104م، 1991 وم  ِ  ج از   ل كَِه   الر قَِ نِْ، أ ح د   نهَ     م فْس د 

يعِ  ِ  كْف اءِ ا   ح ص ول   ي  تَفِق   ا   إذْ  كْف اءِ؛ا    ْصِيلِ  إ   لْم ب اد ر ةِ ا مِنْ  فِيهِ  لِم ا ص اغِرِ،ا   بْك ارِ ا   ح ق ِ  وقال  موضع آخر « اتِ.وْق  ا   مِ 
ةِ    الِفٌ  الْم سْت قِلَة  ]أي البالغة الراشدةى الْبِكْر   بِ ا   إجْب ار  : »2/193 ،من الكتاب نفسه ْ ر ِ  عِ م  افِ  ِ  التَص ر فِ  لقِ اعِد   اخْتِي ار ، بغِ رِْ  ا

ءِ لِ ج از   ل كَِه   ادِ،و ا   ا   « الِ ك احِ. م ق اصِدِ  و  ْصِيلِ  حِ،ااسْتِصْا مِنْ  فِيهِمْ  لِم ا جْد 

ظر: اإكرا وأثر  التصرفات، م.س،  ( 2)  .58ص.ي
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ذا امطلب  ن مو  عن اإكرا امشروع  الزواج، أي عن تعريف واية اإجباروسأتكلم  
ولأتثبت   .)الفرع الثالثأ ، وضوابط مارستهام )الفرع الثايأ، ومن تثبت عليه)الفرع ا
لثاي على مكن تصور ا و التمهيد للكام عن اإكرا غر امشروع؛ إذ ا ذلكمن  وغرضي 

شياء، خاصة وأن أكثر ا ا تتبن ا ول، فبضد ون الكمال إا معرفة ا هما؛ فيظ اس ُلطون بي ل
اته  خطأً  ب له أن جر سائر ب ، أو أن ا ق  اإجبار، سواء كان أا أو غر أن كل و له ا

 صغارا وكبارا، ثيبات وأبكارا. 
 

 الفرع اأول
 اإجبار ومن تثبت همتعريف واية 

ولياء الذين تثبت ا عن تعريف واية اإجبار )أواأ وا  ْم )انياأ. سأتكلم 
 تعريف واية اإجبار -أوا

 تعريف واية اإجبار ي اللغة -1
ْ مع  سبوالدنو   القربالواِية لغة من الو  صرة، واحبة، وال  على م: ي قال .. والواية: ال

اصرون يأ واية،  اإمارة، مثل ااسم، :أالكسر) والواِية امصدر، :أبفتح الواو) الو اية: وقيل. مت
اصر واحب، ضد العدووالو ِ  . (1)به وقمت توليته ما اسم أي مر أي قام به .: القريب وال َ ا  .وو ِ

: امرأ ةِ  وو    .بكِفايته و ي  ق وم   أ مر  ي لِي يذِ الَ  الْي تيِمِ، و  »ي قال:  .الذي يقوم على شؤونه :وو ِ  فان  
 (2)«د ون ه . الِ ك احِ  بعِ قْدِ  تسْت بد   ي د ع ها و ا   ع ل ي ْه ا، الِ ك احِ  ع قْد   ي لِي الَذِي

رِ، مع اإكرا والقهر، ي قال: أجر  مر، أي أكْر  ه  وقهر واإجبار لغة من أجر ج  على ا
 ي القيام بشؤون الغر قهرا عليه، ودون إذنه أو مشورته. فواية اإجبار إذن .(3)عليه

 

 تعريف واية اإجبار ي الفقه اإسامي -2
ي كاح عموما   عليها يتوقَف مقامهم، يقوم أومن نسب، لعصبة شرعي ة، سلطة»: الواية  ال

اً  يكن م من تزويج . أ قسم إ واية (4)«لعقد ي ت ذا  إجبار، وواية اختيار، وما يهم و  
و واية اإجبار.  البحث 

                                                             

ظر: القاموس احيط  (1)  .15/407، م.س، ؛ لسان العرب5302 -6/2528، م.س، ؛ الصحاح1344ص.، م.س، ي

  . 15/407، م.س، لسان العرب ؛15/323، م.س، ةهذيب اللغ  (2)

ظر: القاموس احيط  (3)  .4/113، م.س، لسان العرب ؛2/608، م.س، ؛ الصحاح360ص.، م.س، ي

كاح: عوض  الواية  (4) ، نشر عمادة رجاء بن ال ة اإسامية اْامعة العلمي البحث العو ورة امدي . 1/29م، 2002، 1، طام
كاح  الشريعة اإسامية: ن ظر: الواية  ال ة، دار الثقافةضال وي ي ردن، ط ،، عمانمد أبو س  .38-34م، ص.2011، 1ا
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كاح م أجد من عر   فية من تعريفهم  ؛فها من الفقهاءوواية اإجبار  ال إا ما ورد عن ا
م:    (1)«.أ ب   أ وْ  ش اء   الْغ رِْ  ع ل ى الْق وْلِ  الْفِقْهِ: ت  ْفِيذ   ِ  الْواِ ي ة  »للواية عموما بقوْ

م:  فيذ القول»فقوْ ها الزواج« ت م:  .يشمل كل التصرفات القولية، وم « شاء أو أب»وقوْ
طبق إا على واية اإجبار، كما قال ابن عابدين إذن التعريف فهذايفيد مع اإجبار؛    .(2)ا ي
كاح:  على مع اإجبار  (3)وقال ابن اْمام  ف  ي   ْف ذ   الْع قْد ، اشِر  ب  ي    أ نْ  جْب ارِ:اإِ  م عْ  »ال

اجة ي أن يباشر الو اجرِ أ (4)«أ ب تْ. أ وْ  ش اء تْ  ع ل ي ْه ا ت وايته، دون ا  عقد الزواج من 
فذ على ال عقد الزواج صحيحا، وي   عليه رضي به أو م يرض.وَ م   استئذانه وأخذ رأيه، في

فردا بقرار  تزويج فالو  واية اإجبار يكون مستبدا برأي  كة عليه دون مشار  وَ م   اله، م
خر   . (5)؛ ولذلك تسمى أيضا بواية ااستبدادإذن أو الرضااذا ا

اءً على ما سبق مكن تعريف واية اإجبار  الزواج أها: سلطة شرعية   وِ ل لعصبة نسب  وب
ا لتزويج نفسه، وبغر إذنيقوم مقامهم إبرام عقد الزواج صحيحا افذا أو من  ه للغر من ليس أ

 .  وا رضا
 

ذا التعريف يتبن أن واية اإجبار ا تستلزم الضرورة حصول اإكرا من الو اجرِ  ومن 
. فا    عليه ام وَ م   العلى  خر قد يرضى بتزويج وليه له، وقد يكر ذلك وأا ذا ا ن  ؛  جْر 

فر ي تصور حصول اإكر  الة الثانية، حن ي عليه من الزواج،  وَ م   الا مع التهديد والوعيد إا  ا
ه على إبرام العقد أو الرضا .ويعرض على وليه الة ا ُتاج الو إكرا ذ ا ن  وح   به؛ 

و عقد افذ ا يتوقف على رضا  ، و ك فقد عليه، ومع ذل اموَ إبرام العقد من اختصاص الو
                                                             

ظر: البحر الرائ  (1) سرار4/154، م.س، ؛ حاشية ابن عابدين3/117، م.س، قي  .2/350، م.س، ؛ كشف ا

 .4/154، م.س، ن عابدينحاشية اب  (2)

ميد عبد بن الواحد عبد بن مدو:   (3) دري، م السيواسي مسعود، ابن ا ْ م ام ابن امعروف الدين، كمال  اإسك  أئمة من إمام: ا
فية ساب ،والفرائض ،والتفسر الفقه وأصوله، عارف. ا درية ولد. سيواس من أصله. واللغة وا ة:  اإسك   غونب ،790س
رة رمن وجاور، مدة لب وأقام ،القا انقا الشيوخ شيخ كان  م. ا رة تو. مصر الشيخونية ا ة:  القا  :كتبه  من. 861س
فية، فقه  اْداية شرح  "القدير فتح"شرح  عام ".الفقه أصول  التحرير" و ا ظر: ا  .6/255، م.س، ي

يفة: علي3/026س، ، م.فتح القديرشرح   (4) د أي ح ظر: شرح مس قيق: اْروي اما مد بن . وي  يي خليل الشيخ القاري، 
 .513م، ص.1985 ،1بروت، ط العلمية، الكتب دار اميس، الدين

بيه: - فية ا تثبت واية اإجبار إا على الصغار واجانن، وا تثبت على البكر البالغة العاقلة. وقد ذكر  ت د ا بعض الفقهاء أن ع
قال اإجبار ا ي تصور إا  حق من له إذن واختار، كالبكر البالغة العاقلة؛ ولذلك ا يعتر تزويج الصغار إجبارا إا امع اللغوي. 

 من حق  اإجبار إما إجبار، ليس وامعتو الطفل تزويج إن: الكبر اْامع  القاضي قال» :8/53، م.س، ي  اإنصافامرداو 
 «واختيار. إذن له

ائع  (5) ظر: بدائع الص   .2/241، م.س، ي
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فيذ يإكرا من أجل ْله على إظهار الرضا؛ تطيُصل ا مله على ت اطر الزوج اآخر، أو  با 
اع من ذلك. أما امع اللغوي لواية اإجبار فيقتضي تو عليه مع  وَ م   الأمر  العقد  حال اامت

ذ الواية إا مع حصول اإكرا والق يث ا ت  ت صور   ،  هر.رفضه ونفور
 

 تعريف واية اإجبار ي القانون الوضعي -3
حوال  قواننواية اإجبار مصطلح استخدمه فقهاء الشريعة اإسامية، وم أجد له ذكرا   ا

ا موضوع الواية  الزواج،  اوْ الية، رغم ت القوانن الوضعية أخذ بواية  فهذالشخصية العربية ا
ل الدراسةقد نصت ف .(1)ة اإجبارااختيار، وا ت قِر  واي ع الو من  القوانن  صراحة على م

  ي:وضرورة أن يتم الزواج عن رضا واختيار، ومن ذلك ما أاإجبار، 
سرة اْزائري -أ ه الوحيد 4على أن الزواج عقد رضائي )م نص قانون ا و رك أ، وأن الرضا 

ا جوز للو أا  »على أنه:  13امادة  ا نص أ. كم33/1أ، واختاله يرتب بطان العقد )م9م)
ي  وايته على الزواج، وا جوز له أن  يزوجها بدون كان أو غر أن جر القاصرة ال 

 (2)«.موافقتها
سرة امغربية على أن الزواج ميثاق تراض  ) -ب أ، وأن الواية حق للمرأة 4منصت مدونة ا

 أ.63مج جعله قابا للفسخ )أ، وأن اإكرا على الزوا 24م)
ردي على فساد عقد الزواج اإكرا ) -3 حوال الشخصية ا زأ. وجاء  /31منص قانون ا
ة  1)رقم  من تعليمات قاضي القضاة 4/2امادة  ح اإذن بزواج2017لس ، أن القصر أ امتعلقة م

ح اإذن أن يتحقق من الرضا التام للقاصر. كم ب من /15ا جاء  امادة على القاضي قبل م
ة  1)رقم  التعليمات ظيم أعمال امأذونن الشرعين، أن1990لس عليهم التحقق من  أ امتعلقة بت

اطبن قبل إجراء العقد وتوثيقه.  رضا ا
 

ليس له ذكر وا تعريف  القانون  "واية اإجبار"القول أن مصطلح  ولذلك مك
حوال الشخصية، إما جاء الوضعي، وما ورد من ذكر أو ت عريف له  امؤلفات القانونية  ا

                                                             

حوال الشخصية  ( 1) ظر: شرح قانون ا سرة اْزائري، م.س، 1/137، للسباعي، م.سي  ؛246، 1/237؛ الوجيز  شرح قانون ا
شور مجلة ؛ حدود سلطة الو  التزويج  ضوء الشريعة والق154، م.س، ص.العاقات بن الزوجن انون: علي بودفع، مقال م

 .258، ص.2009، ماي 4البحوث والدراسات اإنسانية، جامعة سكيكدة، العدد 

قاربمن  يا ُق »: عراقي أنهأحوال شخصية  9/1امادة   جاء  (2) على  أنثى أمشخص، ذكرا كان  أي إكراغيار ا أو ا
أن جر الف أو  جوز للو ا»أنه:  ،القانون اللي بشأن أحكام الزواج والطاق وآارما منأ /8وجاء  امادة  «.الزواج دون رضا

سرة البحري أنه: د /15وجاء  امادة  «إرادهما.الفتاة على الزواج رغم  ا جوز للو تزويج من له الواية عليها جراً، »أحكام ا
 « .ةثيباً كانت أو بكراً، صغرة كانت أو كبر 
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فية  ْا، قد اسوا إ الفقه اإسامي؛ بل إن أكثر م ن ذ كر تعريفم اقتصر على إيراد تعريف ا
 .(1)سابقا امذكور

ا إ  بيه  بغي الت ذ ولكن ي  رةخاأن إلغاء واية اإجبار  القوانن الوضعية ا يع أن 
ع تزويج الصغار واجانن الكلية يم اء، وبقيود يز تزوجهم ؛ بل  ؛ ولكن على سبيل ااستث

وضوابط مشددة، كتقييد سلطة الو  تزوجهم بضرورة موافقة القاصر، ووجود امصلحة، واستئذان 
ولذلك م يعد  .نالقاضي ملزم أحياا استشارة امختصن  شؤون الصغار واجان وح ،القاضي

ل ااختصاص إذالو مستبدا الرأي  التزويج،  بل أقول إن الو  .يشاركه القاصر والقاضي وأ
و الذي يقرر وعليه فا وجه  .ا وظيفته شكلية، تقتصر على تقدم طلب اإذن، والقاضي 

داد الرأي، فهي إذا صورة ؛ انتفاء مع اإجبار وااستب(2)زوجهم من اب واية اإجباراعتبار ت
 ر واية ااختيار. من صو 

 .البحثوسيأي تفصيل الكام عن تزويج الصغار واجانن  القانون الوضعي فيما أي من 
 

 واية اإجبار  متثبت ه اأولياء الذين -انيا
 واية اإجبار ي الفقه اإسامي متثبت ه اأولياء الذين -1

و الذكر امكلف )البالغ العاقلأ ه الواية يسمى ولالشخص الذي تثبت ل يا، والو  الزواج 
ذا  لية  خرالذي أابه الشرع مباشرة عقد الزواج على الغر؛ لعدم أ فسه؛ ا  إما مباشرة العقد ب

ونه أو أ و من ليس  نسبه (3)نوثتهلصغر أو ج . وتثبت واية التزويج عموما للقريب العاصب، و
فية الذين جعلون الواية  ال إ د ا م و عليه واسطة أنثى، وا واية للقريب غر العاصب؛ إا ع

رحام بعد الع   قارب وذوي ا و اإمام أو  .صباتلسائر ا فإن م يوجد العاصب فالسلطان، و
اكم، أو من  دا إليه ا م، فإن م يوجدوا، فأي رجل م التزويج أمرأس  .سلم عدلمن القضاة وغر

ولياء  .(4)الكافلو  الوصي :وأضاف امالكية إ ا
                                                             

حوال الشخصية  (1) ظر: ا حوال الشخصية 107، م.س، ص.ي حوال 1/136للسباعي، م.س، ؛ شرح قانون ا ؛ شرح قانون ا
سرة اْزائري، م.س، 47الشخصية للسرطاوي، م.س، ص. حوال الشخصية   ؛1/238؛ الوجيز  شرح قانون ا أحكام ا

اب خاف، دار الق شر والتوزيع، الكويت، طالشريعة اإسامية: عبد الو  .59، ص.م1990، 2لم لل

حوال الشخصية العراقي: فاروق عبد ه كرم، طبع على نفقة جامعة السليمانية، إقليم كردستان ي  (2) ظر: الوسيط  شرح قانون ا
 .88ص. م،2004 العراق، )د.طأ،

ظر:  ( 3) كاح للعو  الوايةي  .1/30، م.س، ال

ظر:   ( 4) زي قيق: سائد الدين : حافظقالدقائ ك سفي،  ؛ 255ص.م، 2011، 1السراج، ط دار اإسامية/ البشائر بكداش، دار ال
رة، ط جاد، دار أْد قيق: إسحاق، بن خليل: خليل تصر ديث، القا ؛ امهذب  فقه اإمام 97ص.م، 2005، 1ا

اع  فقه اإمام أْد2/427، م.س، الشافعي  .3/172، ، م.س؛ اإق
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هم،  ولياء؛ بل لعدد م ؤاء ا م:اختاف بن الفقها معوا تثبت واية اإجبار لكل   ء، و
نهاأب -أ  يسعى الشفقة كامل الرأي، وافر  : تثبت لأب واية اإجبار اتفاق الفقهاء؛ 

اته ائه وب ته عائشة (1)لحة نفسهمص يسعى ما فوق مصلحة أب . ويدل على ذلك تزويج أي بكر اب
ها ع ائِش ة   ع نْ ف، من ال  َِّ  رَسُولُ  تَـزَوَجَنِ ق ال تْ: ) رضي ه ع  وَأَنَ  يِ  وَبَـنَ  سِِنَ، لِسِت ِ   ا

عِ  بِ تُ   .(2)أسِِنَ  تِس 
 

فية وادـــا -ب د ا ذا ع ب وإن عا، و لشافعية. وذلك قياسا للجد على : أي أب ا
ب  كمال ن ا : يسمى أاً  هالرأي، ووفور الشفقة؛ و   أيضا، كما  قوله تعا   

   ،ج ب كم إجراء أا، فسما ،ى78]ا  . (3)ااسم  خالفه وإن عليه، ا
ب ثبت له اإجبار ب ب، فا اءً من أصل مراعاة والصحيح أن اْد ليس كا ص شرعي، استث

كاح،  اء القياسالرضا  ال   .فا ي توسع  ااستث
 

ب أن جر  وصي اأب -ج ابلة: فلوصي ا د امالكية وا ب ع وذلك إذا أوصى إليه  .كا
نه يقوم مقامه كالوكيل؛ ولكن ا يثبت  م ما يثبت لأب، كتزويج الصغرة لالتزويج؛  د لوصي ع

 . (4)لغة، فهذا يكون لأب دون الوصير كفء، أو أقل من مهر امثل، أو جر بكر ابغ
ص ا والصحيح أن الوصي ليس له التزويج أصا؛  نه ليس وليا؛ إذ الواية تثبت ال

قطع اموت وعلى القول أن له التزويج  .(5)اإيصاء، وليس الوصي وكيا للو اميت؛ إذ الوكالة ت
  ه اإجبار.فليس ل
اكم أو السلطانل القاضي: -د  بعض  تزويج الصغار واجانن  اإجبار واية لقاضي أو ا

حوال  تلف فيها بن الفقهاءا  أي اإشارة إليها  موضعها من البحث.ت. وس(6)بشروط 
                                                             

ظر:   (1) م2/353، م.س، ؛ الشرح الصغر للدردير277، 3/274، م.س، القديرفتح شرح ي ؛ امبدع  19-5/18، م.س، ؛ ا
ع  .6/98، م.س، شرح امق

كاح، اب، م.س،  البخاريصحيح   (2) ، م.س،  ؛ صحيح مسلم5133، حديث رقم: 7/17، الصغار ولد الرجل إنكاح كتاب ال
كاح، ب تزويج اب كتاب ال  مسلم. . واللفظ1422، حديث رقم: 2/1039، الصغرة البكر ا

ظر: امبسوط، م.س،   (3) م277، 3/274، م.س، فتح القديرشرح ؛ 4/213ي ، م.س، ؛ روضة الطالبن23، 5/21م.س، ، ؛ ا
اوي الكبر5/401  .9/53، م.س، ؛ ا

ظر: الشرح الصغر   (4) اع9/366، م.س، ؛ امغ5/55، م.س، اج واإكليل؛ الت2/355، م.س، للدرديري ، م.س، ؛ كشاف الق
7/2400. 

ظر:   (5) مي اوي الكبر5/21، م.س، ا  .9/51، م.س، ؛ ا

ظر: حاشية   (6) م2/396، م.س، ؛ الشرح الصغر للدردير4/169، م.س، ابن عابديني ؛ امبدع  شرح 22 -5/21، م.س، ؛ ا
ع  .6/98، م.س، امق
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ولياء جر  تزويج الغة رشيدة، بكرا كانت أو  بقية: ليس لاأولياء بقية - ثيبا، اتفاق ا
د  .(1)الفقهاء فيةلكن ْم ع غر أن  ؛ حق الصغار واجانندون سائر الفقهاء واية اإجبار  ا

د  يار ع ب واْد فرقا من حيث ثبوت خيار البلوغ واإفاقة؛ فا يثبت ا م وإجبار ا بن إجبار
ولياء د تزويج سائر ا ب واْد، ويثبت ع  . (2)تزويج ا

 

ع  حوالراج ن  بقيةم ولياء من التزويج ابتداءً؛  اقض مع اإجبار، م إن ا يار ي  إثبات ا
م من الشفقة ما لأب فا يقاسون عليه.  د ولياء ليس ع  سائر ا

وخاصة القول بعد عرض آراء الفقهاء فيمن تثبت له واية اإجبار، والراجح من أقواْم، أن 
ص بذلكب لوفور شفقتهذ الواية ا تثبت إا لأ ر فيها على أضيق على أن ي قتص، ، وورود ال

ها. دود، وأن يراعى  مارستها ملة من الضوابط ال سيأي بياها  حي  ا
 

 ي القانون الوضعي عاقن عقلياتزويج القصر وامواية  متثبت ه اأولياء الذين -2
لية،   تزويج القوانن الوضعية؛ ح  سبق القول أنه ا و جود لواية اإجبار  اقصي ا

ولياء ملك حق كالقصر واجانن رغم ذلك جرا؛ ولكن امو عليهم  تزويج؛ ولذلك فا أحد من ا
ليةفإن تزويج  ا عن  .متوقف على موافقة الو أو مباشرته للعقد اقصي ا ولذلك سأتكلم 

ولياء الذين ْم حق تزويج  م كاآي:ن م يتمتعوا بسلطة اإجباروإ، ؤاءا  . و
 

سرة اْزائري : نصاأب -أ ب   قانون ا ، وأولويته  القصر تزويجصراحة على واية ا
ولياء ب يتو زواج القصر »: أنه 11/2فجاء  امادة  .الرتيب على سائر ا م ا م، و أولياؤ

ولن... قارب ا ب.امغري واأما القانون  (3)«.فأحد ا  ردي فلم يصرحا بذكر ا
 

سرة اْزائري على اأولياء بقية -ب ولياء  بقيةحق : نص قانون ا بتزويج القصر، بقوله  ا
ولن... : »11/2 امادة قارب ا ذ العبارة مبهمة؛ إذ « .فأحد ا م ُدد امقصود من ولكن 

قارب ولن ا مر على العصبةا ل يقتصر ا رحام؟ ، و ولوية ؟ أم يشمل أيضا ذوي ا ل ا و
ذ التساؤات ليس من السهل  سب ترتيب امراث، فيتقدم اابن على اْد أو العكس؟ و

ها   اء.اختاف الفقهأحكام الفقه اإسامي؛ نظرا ح الرجوع إ  اإجابة ع
                                                             

ظر:   (1) م ؛2/356، م.س، ؛ الشرح الصغر3/260، م.س، يرفتح القدشرح ي  ؛9/402، م.س، امغ ؛5/182، م.س، ا
قيق عبد ابن ااستذكار:  .5/468م، 2000، 1بروت، ط العلمية، الكتب دار معوض، علي مد عطا/ مد سام: الر، 

ظر: تبين   (2) قائقي  .3/107، م.س، ليل امختار؛ ااختيار لتع2/122، م.س، ا

حوال الشخصية:  (3) كم جاء  امواد اآتية من قوانن ا ؛  16إماراي؛  32 سوري؛ 18/2تونسي؛  8 نفس ا قطري؛  26م
ري/12  .أ 
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ولياء وت مر ببيان ا جاء  قضاء  وقد .رتيبهمولذلك جب على امشرع اْزائري أن ُسم ا
ا أو عمها  » :احكمة العليا أن ا شخصيا؛ بل قد يكون أخا و الزوجة ا يشرط أن يكون أا

ه. ا، أو بتكليف م ذا القرار ليس فيه ما يشر إ ترت (1)«حالة وجود مانع لوالد ولياء لكن  يب ا
اء اإخ ب، كما أنه م يذكر بقية العصبة، كأب عمام.بعد ا اء ا  وة، وأب

ولياء وترتيبهم، وإما أشارت إ ذلك  اف ا سرة امغربية فلم تصرح بذكر أص أما مدونة ا
بيها »ال جاء فيها:  25إشارة عابرة  امادة  فسها أو تفوض ذلك  للراشدة أن تعقد زواجها ب

ذ امادة فيها من الغموض أكثر ما  اماد« أو أحد أقارها. أسرة جزائري. غر أن  11/2ة و
 أ ما يزول معه اإشكال.400مامدونة امغربية قد أحالت إ أحكام الفقه امالكي )

ردي يةحوال الشخصا أما قانون و الو  » على أن: 14 امادة  فقد نص ا الزواج 
ب أي حرتيب العلى  هفسالعاصب ب صوص عليه  القول الراجح من مذ ذا (2)«يفة.ام  و

ص شقاء  ال عمام ا ائهم، وا ب، وأب شقاء و اء، واإخوة ا ب ب، وا ب واْد  يشمل ا
ائهم ب، وأب ؤاء ْم  .و ليةحق تزويج فكل     .(3)اقصي ا

جواز أن يتو القاضي على  ل الدراسة حوال الشخصيةقوانن ا: اتفقت القاضي -ج
ذا ما  ا: أسرة جزائري 11/2صرحت به امادة تزويج القصر. و القاضي و و » ال جاء  آخر

ذا ما أشارت إليه امادة  (4)«.من ا و له أردي. فهذ امواد تدل على  17مغري، وامادة  18و
لية إذا م يكن  أن ، أو و جد ولكن ا تتوفر فيه شروط له اقص ا و من أب  أو عصبة نسب 

تقل إ القاضي الذي يتو التزويج مقتضى الواية العامةالواية، فإن ا  . (5)لواية ت
ا إ أن  بيه  بغي الت سلطة القاضي  التزويج، أا يزوج امو أ قيد 18مالقانون امغري )وي

احتمال أن يقع  ؛(7)وذلك إبعاد عن التهمة .(6)أحد فروعهحد أصوله أو عليه من نفسه، أو 
ه ال لية، خاصة وأنه يفتقد تزويج على وجه احااةم للشفقة ال  دون مراعاة مصلحة اقصي ا

د الو العاصب.   ع
                                                             

لة احكمة العليا، 14/20/2007، بتاريخ: 381880يا، غ.أ.ش، رقم: قرار احكمة العل  (1) ة 2 ع،   .834، ص.2007، س

ظر امواد  (2) ري/12 إماراي؛ 32 ؛سوري 21تونسي؛  8: حوال الشخصيةاآتية من قوانن ا ي ؛ /29 ؛أ   32/1 ؛أ لي/7أ كوي
 .أ عماي/11 ؛سوداي

ظر: الواضح  شرح  (3) حوال الشخصية ي ردي، م.س، ص قانون ا  .96.ا

ظر امواد اآتية من ( 4) حوال ال قوانن ي   .عماي 13 ؛م 17 ؛سوداي 38 ؛قطري 30 ؛إماراي 35 ؛سوري 24شخصية: ا

ظر: الواضح  شرح  (5) حوال الشخصية ي ردي، م.س، ص قانون ا  .101.ا

ظر ( 6) ري/15 ؛إماراي 36 ؛سوري 25 ؛سوداي 39 امواد:  امع نفسه ي  .عماي 14 ؛أ 

حوال الش  (7) ظر: شرح قانون ا  .144-1/143، م.س، يخصية للسباعي
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 ما أي:  بيانه يظهر  ما سبق ن خال وم
لية. ة الوضعينانو اتفاق الق - ب واية تزويج اقصي ا ح ا  مع الفقه اإسامي  م
 حصر واية التزويج  العصبات دون ذوي  الفقهاءمهور  توافق القوانن الوضعية -

فية رحام، خافا للح اقصي  تفقوا اهلك .ا ولياء العصبة ل ويز تزويج سائر ا فية   ا
ب.  ب، واختلفوا  اْد ووصي ا ق على ا ذا ا ب اْمهور الذين قصروا  لية، خافا مذ  ا

ب الفقهية وخرج تمزج وضعيةانن الالقو ولذلك مكن القول أن  وسط،  موقف تبن امذا
فية.   تجعلف د ا د اْمهور، وأقل ما ع لية أكثر ما ع ولياء الذين يزوجون اقصي ا  عدد ا

انتقال الواية إ القاضي  تزويج اقصي   الفقه اإسامي القوانن الوضعية توافق -
لية، إذا م يوجد الو  ا لشروط الواية.ان فاقد، أو كا

ولياء   القوانن الوضعية تأخذ - فية والشافعية  عدم اعتبار الوصي من ا برأي ا
ابلةالزواج،  قارب.خافا لرأي امالكية وا ذ القوانن قصرت الواية على ا  ؛ حيث أن 

    

 الفرع الثاي
 اإجباراأشخاص الذين تثبت عليهم واية 

شخاص ا ارس عليهم واية اإجبار  الزواج إما أن يكونوا صغارا، أو معاقن لذين قد ما
انن أو معاتيهأ، أو  ؤاء سفهاء أو راشدينعقليا ) ف من   .على حد. وسأتكلم عن كل ص

 إجبار الصغار على الزواج -أوا
 إجبار الصغار على الزواج ي الفقه اإسامي -1

س )ذكر أو أنثىأ، لى الزواج  الفقكم إجبار الصغار عُتلف ح سب اْ ه اإسامي، 
ف كاآي. والبكارة )بكر  أو ثيبأ، والي تم )يتيمة أم اأ. وسأفصل الكام عن كل ص

  على الزواج إجبار البكر الصغرة -أ
ي ال م تفقد  ي ال م تصل إ سن البلوغ، والبكر  بكارها )عذريتهاأ بسبب الصغرة 

امع ا  نكاح صالوط ن فقدت فإ .حيح، وا  نكاح فاسد، وا  نكاح شبهةء، أي م 
واختلف  .فهي بكر حكما، وإن م تكن عذراء حقيقة .أ، أو جراحة...عذريتها بغر وطء )بوثبة

رم، كالغصب والزا، فاْمهور في الفقهاء فيمن زالت عذريتها بوطء  ابلةأ)ا  ة والشافعية وا
 .(1)الكية على أن الوطء احرم كامباح يزيل وصف البكارةا للمخاف

                                                             

ظر:   (1) ؛ 230-6/229، م.س، ؛ هاية احتاج2/354، م.س، ؛ الشرح الصغر للدردير271-3/270، م.س، يرفتح القدشرح ي
ع  .103-6/102، م.س، امبدع  شرح امق
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ربعة وقد اتفق فقهاء ب ا على جواز تزويج البكر الصغرة ج را من قبل أبيها؛ ولكن  امذا
ا  ضوابط اإجبار (1)بشروط وضوابط ب .سيأي ذكر ا غر ا ر  ؛م اختلفوا فيما لو كان 

، فية لكل و بأو  فأجاز ا ابلة لوصي ا ، وأجاز الشافعية للجد دون غر جاز امالكية وا
ب . أب ا  وسيأي بيان ذلك  تزويج اليتيمة.  دون سوا

 

ته البكر الصغرة جرا ما أي: ب اب  واستدل الفقهاء على جواز تزويج ا
:  -.أأ  قوله تعا                 ،ن  .ى4]الطاق فالائي م ُضن 

الصغرات، ي  ز وَجن وم يبلغن احيض، م ي ط لَقْن بعد الدخول وقبل بلوغهن، فعدهن ثاثة أشهر، 
ا؛ إذ ا إذن ْا يعتر  الصغرةج يتزو فدل ذلك على جواز  قبل البلوغ، وإذا جاز تزوجها جاز إجبار

ا   .(2)لصغر
 

ته عائشة   أي بكر تزويج -بأ. هااب ن،  ال من  رضي ه ع ت ست س ي ب و
ها ع ائِش ة   ع نْ ف َِّ  رَسُولُ  تَـزَوَجَنِ ق ال تْ: ) رضي ه ع عِ  بِ تُ  وَأَنَ  يِ  وَبَـنَ  سِِنَ، لِسِت ِ   ا  تِس 

ته الصغرة بغر  .(3)أسِِنَ  ب اب ديث صريح  جواز تزويج ا م تكن  عائشة نها؛ ذإفهذا ا
ها ا من يعتر إذها حي ا استأذها ،لصغر   .(4)وم ي ردِْ أن أا
 

اهم الصغرات دون مشاورهن -جأ. هم  تزوجهم ب قال فقد  .آار الصحابة رضي ه ع
َِّ  ر س ولِ  أ صْح ابِ  مِنْ  و احِد   غ ي ْر   ز وَج  »الشافعي:    (5)«ص غِر ةً. ابْ   ت ه    ا

ته علي بن أي طالب ومن ذلك تزويج  ي صغرةاب طاب أم كلثوم و . (6)من عمر ابن ا
ن  تزويجو  .(7)قدامة بن مظعون من يوم و لدت تهالزبر ابوتزويج  ا مس س ته وْ عروة بن الزبر اب

                                                             

  .9/398، م.س، ؛ امغ5/401، م.س، ؛ روضة الطالبن3/34، م.س، ؛ بداية اجتهد4/212انظر: امبسوط، م.س،   (1)

ظر: أحكام القرآن ابن   (2) مد بكر أحكام القرآن: أبو؛ 4/185، م.س، العريي قيق:  القمحاوي، دار إحياء  صادق اْصاص، 
قيق: أْد جرير بن مد تفسر الطري:؛ 2/346، 1405 الراث العري، بروت، )د.طأ،  شاكر، مؤسسة مد الطري، 

 .4/212، م.س، ؛ امبسوط9/398، م.س، غ؛ ام23/452م، 2000، 1، بروت، طالرسالة

رجه، ص.  (3)  .129سبق 

ظر:   (4) ، م.س، ي ووي، شرف بن ُى مسلم: صحيح ؛ شرح9/398امغ ، 3921 ،2العري، بروت، ط الراث إحياء دار ال
قيق بن عياض: مسلم بفوائد امعلم ؛ إكمال9/206  . 4/572م، 1998 ،1مصر، ط الوفاء، دار إماعيل، ُى: موسى، 

م، م.س،   (5)  .7/163ا

قيق: كمال   (6) ف ابن أي شيبة،  وت، مكتبةمص ثر رقم: 4/17، 1409، 1الراض، ط الرشد، يوسف ا ؛ 17341، ا
قيق: حبيب ف عبد الرزاق،  ن مص عظمي، الرْ د، ط اجلس ا ثر 6/163، 1403 ،2العلمي، اْ  .10352رقم: ، ا

ف ابن أي شيبة  (7) ثر رقم: 4/17، م.س، مص قيق17339، ا صور،  ن سعيد بن م ن حبيب: ؛ س عظمي، الدار الرْ  ا
د، ط السلفية، ثر رقم: 1/204م، 1982 ،1اْ  . 639، ا
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ن ذ اآار، وعدم وجود معارض ْا من  .(1)من ولد صغر له ست س الصحابة يدل وشهرة 
ته البكر الصغرة دون استئذاهاعلى أن الصحا ب اب معون على جواز تزويج ا  .(2)بة 

 

ل العلم على»فقد : اإماع -دأ. ب نكاح أن أمع أ ته ا  زوجها إذا جائز الصغرة البكر اب
ِ    ع ثْم انوم ُالف ذلك إا  (3)«كفء.  من الب  

بوا  .(6)ص م  ا   ب كْر   و أ ب و ،(5)ش ب ْر م ة ابْن  و ، (4) حيث ذ
ته إنكاح لأب جوز إ أنه ا   .أ7)وأذن تبلغ ح الصغرة اب

 واستدلوا ما أي:
-  :  قوله تعا          ،ساء ْذا  يكن م البلوغ قبل التزويج جاز فلو .ى6]ال
كاح .(8)فائدة التقييد :  .(9)و بلوغ سن ااحتام والصحيح أن امقصود ببلوغ ال فهو كقوله تعا
                                     ،ور  . م إن  ى59]ال

كاح. موال وليس عن ال  اآية تتكلم عن ا
صوصية  د  ر  . و  لمن عائشة أنه خاص احديث الزواج  أويل - ليس عليه أن دعوى ا
صوصية عليها اهم الصغرات دليل على عدم ا  .(10)دليل؛ بل آار الصحابة  تزويج ب

كاح، فا  إ ْا حاجة  عليه، والصغرة اوَ    تصرفات الو تقتصر على ما ُتاجه ام ن  إ - ال
كاح مقصود ن ؛جوز تزوجها سل، وشرعا شهوة،لا قضاء و طبعا ال افيهما.  والصِ غر ال  ي

                                                             

ف عبد الرزا  (1) ثر رقم: 6/164، م.س، قمص  .10359، ا

ظر: بدائع الص  (2)   .2/240، م.س، عائي

قيق بن بكر أبو :اإماع  (3) ذر،  عم عبد فؤاد: ام شر امسلم دار أْد، ام ظر: التمهيد78ص.م، 2004 ،1ط والتوزيع، لل ، ؛ وي
اع  مسائل اإماع19/98م.س،  سن أبو :؛ اإق قيق: حسن ابن ا ديثة الصعيدي، الفاروق فوزي القطان،  شر،  للطباعة ا وال

ان بن سعد الشثري، نشر مكتبة املك فهد 2/6، م2004 ،1ط ها وحكمها: عبد الرْ ؛ ويراجع: الدعوة لتحديد سن الزواج، ارُ
ية، الراض، ط ذا اإماع.51-44، ص.1435، 1الوط  ، حيث أورد كام أكثر من ثاثن عاما نقلوا 

ِ    ع ثْم ان  ع مْر و  و: أ ب و  (4) ظر:  رأي صاحب وكان البصرة، روى عدة أحاديث، فقيه: أ131)ت  الب   باء:  أعام سروفقه. ي ال
قيق الدين مس  ، راؤوط، شعيب إشراف احققن من موعة: الذ   .149-1/148 م،1985، 3الرسالة، ط مؤسسة ا

ِ   ) ح سَان   بنِ  ط ف يْلِ  بنِ  ش ب ْر م ة   بن   هِ  و: ع بْد    (5)  وأما الفروع، أئمة من الكوفة. كان وقاضي العراق، فقيهأ: 27-144الضَ
ديث ه. وكان امكثر و فما ا ظر يشبه خرا، عاقا، صارما، عفيفا، م باء، م.س، ال ساك. ي   .348-6/347: سر أعام ال

ها كتاب  التفسر، وآخر  خلق القرآن.امعتزلة العراق. له عدة مؤلفات،  شيخأ: 201ا ص م  )ت  ب كْر   و: أ ب و  (6) ظر:  م ي
باء، م.س،    .9/402سر أعام ال

ظر: احلى اآار، م.س،   (7) اع  مسائل اإماع39-9/38ي ائع4/212، م.س، ؛ امبسوط2/6، م.س، ؛ اإق ، ؛ بدائع الص
  .2/240م.س، 

ظر  (8)  .4/212، م.س، : امبسوطي

ظر  (9)  .1/418، م.س، ؛ أحكام القرآن ابن العري5/34، م.س، ؛ تفسر القرط7/574، م.س، لطريا: تفسر ي

ظر: احلى اآار، م.س،   (10)  .3/274، م.س، ؛ شرح فتح القدير9/40ي
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كاح د  ر  و  ومقاصد كثرة غر  أغراض على يشتمل امصاح، فهو ملة من على ذلك أن ال
ث لو اطب الكفء للصغرة،  سل، فقد يتوفر ا  .(1)لفات بلوغها انْ ت ظِر ااستمتاع وال

 

واز ويظهر  أن  ته البكر الصغر القول  ب اب ة؛ لقوة أدتزويج ا لته؛ ة قبل البلوغ له وجا
قق  ه مب على توافر امصلحة الراجحة؛ إا أن تصو ر  امصلحة أمر مستبعد جدا. تلك ولك

صيل الكفء. ف ي  ا الفقهاء  يامصلحة ال يدندن حوْ  نظري ليست مررا كافيا للتزويج؛  و
؛ إا إذا  كفاءة الدين  بلغ الفتاة، وخاصةبقاء كفاءته ح تيضمن  نن كفاءة الشخص تتغر، فم

 . كان معصوما كال 
ع و م قيق مصلحة الصغرة  قرب إ  ، (2)فرضى ت ستأذنح تبلغ و  تزوجها ولذلك فا

ا؛ح لو كان م زو ِ  و أبو ا  زمان جها  اس وأخاقهم ن ا ي ستبعد أن ف، ضعف فيه دين ال
غراض خاص ته  ب اب ته.يزوج ا ب الفقهاء  ة به، ولو على حساب مصلحة اب ذا السبب ذ وْ

واز تزويج الصغرة  .(3)إ استحباب عدم تزوجها ح تبلغ وأذن القائلون 
 

 على الزواجالصغرة إجبار الثيب  -ب
أو  نكاح صحيح أو فاسد بوطء مباح،  ؛ سواءزالت بكارها قبل البلوغإذا الفتاة الصغرة 

رم كالزا والغصبأو  شبهة، وطء   على قولن: تزوجها جرااختلف الفقهاء  قد  .وطء 

 

فية وامالكية الثيب الصغرة واز إجبارالقول  -ب.أ و قول اْمهور من ا ابلة: و ، (4)وا
م د ا  فهي ع بيها إجبار ب، كما  البكر الصغرة.  .كالبكر الصغرة، جوز   واختلفوا  غر ا

ا بعموم مفهوم امخالفة  قوله او  تَأ مَرُ : )ستدلوا على جواز إجبار سِهَا يِ  ال يَتِيمَةُ  تُس   .(5)أنَـف 
ا بيها إجبار ب ا تستأمر، و  .(6)فمفهومه أن ذات ا

                                                             

ظر  (1)  .9/206، م.س، صحيح مسلم؛ شرح 1/127، م.س، ؛ الذخرة4/212، م.س، وط: امبسي

ع، طبع زاد على اممتع الشرح كتابه:  العثيمن  صاح بن مدهذا الرأي ومن قال   (2)  صاح بن مد الشيخ مؤسسة إشراف امستق
رية، العثيمن  .59-12/57، 1428 -1422 ،1ط اْوزي، ابن دار ا

ووي    (3) ب يزوج ا أن يستحب»: 9/206، سلم، م.سشرح صحيح ميقول ال   يوقعها لئا ا؛ويستأذه تبلغ ح البكر واْد ا
ي الزوج أسر ة،  و ذا كار م ن عائشة، حديث ُالف ا قالو الذي و رة، مصلحة تكن م إذا البلوغ قبل يزوجها ا أنه مراد  ظا

ب ن الزوج؛ ذلك صيل فيستحب عائشة، كحديث  التأخر، فوها ُاف م،  «يفوها. فا ولد مصلحة مأمور ا ظر: ا وي
وادر والزادات، 5/402، روضة الطالبن، م.س، 5/19م.س،   .4/395، م.س، ال

ائ  (4) ظر: بدائع الص ح اْليل3/274، م.س، ؛ شرح فتح القدير2/241، م.س، عي ، ؛ الشرح الكبر للدردير3/273، م.س، ؛ م
اع2/223م.س،   .7/2397، م.س، ؛ كشاف الق

رجه، ص  (5)   .20.سبق 

ظر: بداية اج  (6)  .3/34تهد، م.س، ي
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و قول الشافعية أنه ا جوزالثيب الصغرة بعدم جواز إجبارالقول  -ب.ب ا  : و إجبار
ب كاح، ا من ا ، وا ت  ز وَج ح تبلغ وأذن على ال ا  .(1)وا من غر ع إجبار واستدلوا على م

سِهَا أَحَق   الثَـيِ بُ : )بعموم قوله  ـَف   .(3)فلفظ الثيب يعم الصغرة والكبرة .(2)أوَليِِ هَا مِن   بِ
اف بن  ر  القولنوسبب ا ي الصغر؟ والتا  ل  و ااختاف  علة اإجبار، 

ر الثيب ولو كانت صغرةالثي  .(4)ب الصغرة، أم أها البكارة؟ فا 
ع  ع تزويج الصغرة؛ سواء كانت بكرا أم ثيبا، وقد سبق بيان ترجيح م و م قرب للصواب  وا

. وعليه فا حاجة  وع أصا.تزويج البكر، فالثيب أو نه م  للبحث عن علة اإجبار، 
   

 على الزواجاليتيمة إجبار  -ج
ا قبل بلوغها ي الصغرة ال مات أبو تِاَم   بَـع دَ  يُـت مَ  اَ : )؛ لقوله (5)اليتيمة   و . (6)أاح 

ها، أو كان فاقد هاحكم ا أو غاب ع ا امن ف قِد  أبو وا أو معتو   .لشروط الواية، ككونه 
او  هاتزوج حكم  الفقهاء وقد اختلف  على ثاثة أقوال: إجبار

 

ب مهور الفقهاء من امالكية : بعدم جواز تزويج اليتيمةل القو  -ج.أ  و مذ ذا  و
ابلة م  جوز ا. فوالشافعية وا د نت زوَ أن ع ا بد  من إذها؛ إذ ا  هج اليتيمة ح تبلغ وأذن؛ 

ب، وا أب ْا، واستئذاها قبل البلوغ متعذر؛ إذ ا عرة اإذن قبله ا إا ا   .(7)ملك إجبار
ب،  نه كالوكيل عن ا ب دون سوا تزوجها جرا؛  ابلة أجازوا لوصي ا إا أن امالكية وا

؛  ا دون غر بأ إجبار ب.وأجاز الشافعية للجد )أب ا م كا د  ن اْد ع
حاديث ال توجب استئمار اليتيمة، كقوله  ذا القول ا تَأ مَرُ : )واستدل أصحاب   تُس 

سِهَا، يِ  ال يَتِيمَةُ  هَا جَوَازَ  فَاَ  أبََت   وَإِن   إِذ نُـهَا، فَـهُوَ  سَكَتَت   فإَِن   نَـف   . (8)أعَلَيـ 
                                                             

ظر: ا  (1)   .230-6/229، م.س، ؛ هاية احتاج5/20، م.س، مي
رية أيضا فيمن ثيبت من زواج صحيح.  - ذا القول قال به الظا بيه:  ظر: احلى اآار، م.س، ت  .9/38ي

رجه، ص.  (2)  .19سبق 

اوي الكبر، م.س،   (3)  .9/67ا

ظر: بداية اجتهد، م.س  (4)  .3/34، ي

اوي الكبر، م.س،   (5) ظر: ا حوذي9/197، م.س، الباري؛ فتح 9/402، م.س، ؛ امغ9/54ي فة ا  .4/207، م.س، ؛ 

ن أي   (6) قطع   كتاب الوصاا، اب م، م.س،  داودس ن الكرى للبيهقي2873 ، حديث رقم:4/496، الي  تْم   ي كتاب ، م.س،  ؛ الس
جر، اب البلوغ لباي  إرواء الغليل11309 ، حديث رقم:6/94، تامااح ا  . 83-5/79، م.س، . وصححه ا

ح اْ  (7) ظر: م اوي الكبر3/277، م.س، يللي  . 9/402، م.س، ، امغ9/54، م.س، ، ا
ظر: احلى اآار - رية أيضا. ي بيه: قال هذا القول الظا  .9/38، م.س، ت

رجه، ص.  (8)  .20سبق 
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تَأ مَرُ وقوله أيضا: ) سِهَا، يِ  ال يَتِيمَةُ  تُس  ، فَـقَد   سَكَتَت   فإَِن   نَـف  رَ   لَ   أبََت   وَإِن   أَذِنَت  . فمع (1)أتُك 
كح ح تبلغ ف ديثن أن اليتيمة ا ت  .(2)ات ستأمر؛ إذ قبل البلوغ ا مع إذها أو إائها

 

واز تزويج -ج.ب فية :جرا اليتيمة القول  ب ا ذا مذ م يجوز ف ؛و د تزويج اليتيمة ع
، أن .قبل البلوغ جرا دون استئذان، وذلك لكل و سواء كان جدا أو غر  هوالفرق بن اْد وغر

د البلوغ  يار ع يارو إن زوجها اْد، ا يكون ْا ا واستدلوا بقوله . (3)إن زوجها غر فلها ا
 : تعا                                    

 [ ،ساء ا، فق ال تْ  ع ائِش ة   س أ ل   أ نهَ   ، الز ب  رِْ  بن ع رْو ة . فعنى3ال ي  : ع نْ تفسر
ِ  الْي تِيم ة   )

ْ  ا ف  ي  عْجِب ه   م الهِِ، ِ  ت ش اركِ ه   و ليِِ ه ا ح جْرِ  ِ  ت ك ون   ْ  ا، م ا يِد   و م  ا  ي  قْسِط   أ نْ  بِغ رِْ  ي  ت  ز وَج ه ا أ نْ  و ليِ  ه ا ف  ر 
اقِه ا، ِ   هِِنَ  و ي  ب ْل غ وا ْ  نَ، ي  قْسِط وا أ نْ  إِاَ  ي  ْكِح و نَ  أ نْ  ف    ه وا غ ي ْر  ، ه اي  عْطِي م ا مِثْل   ف  ي  عْطِي  ه ا ص د 

اقِ، مِن   س َتِهِنَ  أ عْل ى  ق ال تْ : ع رْو ة   سِو ا نَأ. ق ال   الِ س اءِ  مِن   ْ  مْ  ط اب   م ا ي  ْكِح وا أ نْ  و أ مِر وا الصَد 
ذِِ  ب  عْد    هِ  ر س ول   اسْت  فْت  وْا َاس  لا إِنَ  )م َ : ع ائِش ة   : ه   ف أ نْ ز ل   فيِهِنَ، اآي ةِ            

                                           

   [ ،ساء ، ه   ذ ك ر   و الَذِي ،ى127ال ِ  ا و   اآي ة   الْكِت ابِ، ِ  ع ل يْك مْ  ي  ت ْل ى أ نهَ   ت  ع ا   الَ
  : فِيه ا ه   ق ال                          .  ْع ائِش ة   ق ال ت :

: ا خْر ى اآي ةِ  ِ  هِ  و ق  وْل          .   الْي تيِم ةِ  ع نِ  أ ح دكِ مْ  يع ر غْب ة  ِ  ِ  ت ك ون   الَ
ْْ م الِ، الْم الِ  ق لِيل ة   ت ك ون   حِن   ح جْرِِ، ِْ ا ِ  ر غِب وا م ا ح واي  ْكِ  أ نْ  ف    ه وا و ا ِْ ا م ا  ي  ت ام ى مِنْ  و م  ا
ْ ه نَ، إِذ ا ر غْب تِهِمْ  أ جْلِ  مِنْ  اِلْقِسْطِ، إِاَ  الِ س اءِ، ْْ م الِأ الْم الِ  ق لِيا تِ  ك نَ   ع    .(4)و ا

ب  دليلففي اآيتن، وما جاء  تفسرما عن عائشة،   م ة الليتيملعلى جواز تزويج غر ا
ن ه أذن  ذلك، بشرط أا ت  تبلغ،   .(5)بخس حقها  الصداقسواء كانت بكرا أم ثيبا؛ 

 

واز تزويج -ج.ج و  :إذها اليتيمة القول  بل أْد عن رواية و ا ورجحها ابن بن ح ش هَر
د يجوز. فتيمية ولياء تزويج اليتيمة  ع تستأذن ا بلغت، أي إذها، وا خيار ْا إذولكن لسائر ا

ر عت م  وا يتصور استئذاها إا إذا كانت ميزة، أن تبلغ تسع  .فإن أذنت زوجت، وإن امت
                                                             

رجه، ص.  (1)  .20سبق 

ظر: فتح الب  (2) فة 9/197، م.س، اريي حوذي؛   .4/207، م.س، ا

ظر: بدائع   (3) ائعي  .278-3/275، م.س، ، شرح فتح القدير2/245، م.س، الص

رجه،   (4)  .70-69ص.سبق 

ظر: أحكام القرآن للجصاص، م.س،   (5)  .4/214، م.س، ؛ امبسوط9/197، م.س، ؛ فتح الباري343-2/342ي
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ئذ ن، فيصح إذها حي ا أو ضيعتها، ف  . وللمالكية َو (1)س  تزوجاليتيمة ال خيف فساد
ن. بشرط   ا إذا بلغت عشر س  .(2)القاضيمشاورة و ، ومهر امثل، كفاءة الزوجبرضا

ي أدلة القولن السابقن؛ إذ  ذا القول  صوص الدالة على جواز  بهوأدلة  يتم اْمع بن ال
ا، فيقال صوص ال توجب استئمار ا أن تزويج اليتيمة، وال   .اليتيمة تستأمر وتزوج برضا

ذا اْمع  ،مَظ عُ  ب نُ  عُث مَانُ  تُـوُيِ َ »: ق ال   ع م ر   ابْنِ  حديثوما يؤيد  َة   وَتَـرَكَ  ون  لَةَ  مِن   لَهُ  اب ـ  خَو 
، ب نِ  قُدَامَةَ  أَخِيهِ  إلَ  وَأَو صَى اأَو قَصِ، ب نِ  حَارثِةََ  ب نِ  أمَُيَةَ  ب نِ  حَكِيمِ  بِ تِ  َِّ  عَب دُ  قاَلَ  مَظ عُون  اَ: ا ُ  وَ

َةَ  مَظ عُون   ب نِ  قُدَامَةَ  إلَ  فَخَطبَ تُ  خَاايَ،  شُع بَةَ، ب نُ  ال مُغِرةَُ  وَدَخَلَ  فَـزَوَجَِيهَا، مَظ عُون   ب نِ  عُث مَانَ  اب ـ
اَريِةَُ  وَحَطَت إليَ هِ، فَحَطَت   ال مَالِ، يِ  فأََر غَبـَهَا أمُِ هَا، إلَ  يَـع نِ  َّ  فأَبََـتَا أمُِ هَا، َوَى إلَ  ا   ار تَـفَعَ  حَ

َُا َِّ  رَسُولِ  إلَ  أَم رُ َِّ، رَسُولَ  اَ : مَظ عُون   ب نُ  قُدَامَةُ  فَـقَالَ  ، ا َةُ  ا َََ، هِاَ أَو صَى أَخِي اب ـ تـُهَا إ  فَـزَوَج 
ـَهَا ال كَفَاءَةِ، يِ  وَاَ  الصَاَحِ  يِ  هِاَ أقَُصِ ر   فَـلَم   عَمَتِهَا، اب نَ  اَ ام رَأةٌَ، وَلَكِ َ  أمُِ هَا. َوَى إلَ  حَطَت   وَإِ
َِّ  رَسُولُ  فَـقَالَ  :قاَلَ  َِّ  فاَن ـتُزِعَت  : قاَلَ  إِِذ هِاَ، إاَ  تُـ كَحُ  وَا يتَِيمَةٌ، ِيَ :  ا تـُهَا، أَن   بَـع دَ  مِنِ   وَاَ  مَلَك 

ا   (3)«.شُع بَةَ  ب نَ  ال مُغِرةََ  فَـزَوَجُوَ
ديث صريح ف ا، وا   أ نَ  ا  .(4)و و ا   و صِي   ج ْرِ  ا الْي تِيم ة  ت زوج قبل البلوغ برضا

قوال الثاثة وأرجحها، وبه ج   و أعدل ا ذا القول  صوص، فيعمل ها ميعاو ، وبه مع بن ال
مع بن مصلحة اليتيمة  الزواج، ومصلحتها  ااستئذان وعدم اإجبار.  بغي قصر ج  ولكن ي

وف من ضياعها  ا؛التزويج على حالة الضرورة، كا  لها. فتزوجها لعدم وجود من يكف وفساد
الة خر من تركها للشارع، ولكن مع مراعاة مصلحتها أيضا  كفاءة الزوج ومهر امثل،  ذ ا

 وعدم الدخول ها ح تبلغ، وأن يتم مشاورة القاضي  ذلك.
 

  على الزواج إجبار الغام الصغر -د
ربعة إ جواز  ب ا ب فقهاء امذا  لبلوغ، دون استئذانه؛ إذ اتزويج الغام الصغر قبل اذ

يته.   إذن له ي عتر؛ بل جوز تزوجه ولو مع كرا
                                                             

موع   (1) ظر:   اْوزية، مؤسسة قيم العباد: ابن خر دي زاد امعاد ؛ 9/404، م.س، ؛ امغ50-32/43، م.س، الفتاويي
ار مكتبة بروت/ الرسالة،  .92-5/91م، 1994، 27الكويت، ط اإسامية، ام

ظر: الشرح الكبر للدر   (2) ح اْليل2/224، م.س، ديري  .277-3/276س، ، م.؛ م

د أْد  (3) د ، م.س، مس ن الدارقط6136، حديث رقم: 285-10/284، عبد ه بن عمرمس كاح، م.س،  ؛ س ، كتاب ال
ن الكرى للبيهقي3547، حديث رقم: 4/330 كاح، اب ا واية لوصي  نكاح، م.س،  ؛ الس ، حديث 7/183، كتاب ال

اكم  امست13656رقم:  ه ا لباي  إرواء الغليل« لشَيْخ نِْ.ا ش رْطِ  ع ل ى ص حِيحٌ : »2/181، م.س، درك. وقال ع ه ا ، وقال ع
اد ذا: »6/234م.س،   «مسلم. رجال ثقات كلهم  رجاله حسن، إس

ظر:   (4) وطاي  .6/145، م.س، رنيل ا
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ذر ب نكاح أن أمعوا: »(1)يقول ابن ام ه ا   (2)«جائز. الصغر اب
ذا ااتفاق إا ابْن   ع من تزويج  .ا ص م   ب كْر   و أ ب و ش ب ْر م ة ، وم ُالف  هما ام فقد ر وي ع

 . (5) الصغر دون الصغرة (4)ووافقهما ابن حزم .(3)ا وإااالصغار مطلقا، ذكور 
 ودليلهم ما سبق ذكر  تزويج البكر الصغرة.

 

واستدل الفقهاء على جواز تزويج الصغر أدلة تزويج الصغرة؛ إذ يشرك كاما  علة 
ي الص ِ  ائهم الصغار. تز    . واستدلوا أيضا اآار الواردة عن الصحابة(6)غراإجبار، و  ويج أب

 . (7)ص غِر ةًأ لِم ص عْب   ابْ  ةً  ص غِراً ابْ  ه   أ نْك ح  ) :أنه  الز ب  رِْ  بْن   ع رْو ة   ع نْ ومن ذلك ما ر وي 
  .(8)ي  وْم ئِذ أ ص غِرٌ  و ابْ  ه   أ خِيهِ، ابْ  ة   ل ه   ابْ ًا )ز وَج   : ع م ر   ور وي كذلك أنَ ابْن  

 

؛ لكن إذا قهاء فيمن واختلف الف ، أا كان أو غر فية أجازوا ذلك لكل و يزوج الصغر؟ فا
ولياء يار إن زوجه سائر ا د البلوغ، وله ا كاح ع ب واْد فا خيار له  فسخ ال . (9)زوجه ا

د  ب امالكية إ أن لأب ووصيه والقاضي فا فرق ع فية بن تزويج الصغرة والصغر. وذ ا
ظر، أن يكون  تزوجد ولياء، تزويج الصغر، إذا كان على وجه ال م من ا ه مصلحة له،  ون غر

نه ت عمه، وإما أجازوا للقاضي ذلك؛  ية، أو ب  أن فجاز ماله، على يلي كتزوجه شريفة أو غ

                                                             

مد  (1) يم بن و:  ، ال بن إبرا يسابورى  فاظ نم تهد، فقيه: بكر أبو م ْذِر ال رم شيخ كان.  ا ة:  .مكة ا ، ومات 242ولد س
ة:  ذر ابن: الذ قال. 319مكة س ف م ال الكتب صاحب ام ها:. مثلها يص وسط" وم ن  ا  ،"وااختاف واإماع الس

ب على اإشراف"و ل مذا ظر:  العلم"، و"اإماع". أ عامي  .5/294، م.س، ا

اع  78.ص، م.س، اإماع  (2) ظر: اإق ب عام 4/213، م.س، ؛ امبسوط2/06، م.س، مسائل اإماع؛ وي ؛ امعونة على مذ
ة م1/733، م.س، امدي  .416-9/415، م.س، ؛ امغ5/22، م.س، ؛ ا

ظر: امبس  (3)  .4/212، م.س، وطي

ري، حزم بن سعيد بن أْد بن عليو:   (4) ندلس عام: مد أبو الظا ،  ا ة:  ولد. اإسام أئمة وأحد عصر  .384بقرطبة س
بيه له وكانت د الوزارة، راسة قبله من و ؛ اصارما  قول ما يرا حقا، وا يصانع أحد والتأليف. كان العلم إ وانصرف هافي فز

، فرحلفكثر انتقاد للعلماء، و  ، واستعدوا عليه الساطن فطاردو ندلس ) ليلة ادية إ كثر أعداؤ ة:  فتو أ ا . 456فيها س
فاته واء املل  : "احلى اآار"، "الفصلمن مص حل وا ظر:  ."وال عامي  .255-4/254، م.س، ا

َ  الذكَ رِ، الصَغِرِ  إنْك اح   لغِ رِِْ، و ا   لِأ بِ  ج  وز   و ا  »: 9/44يقول ابن حزم  احلى، م.س،   (5) ل   ح   «أ ب دًا. م فْس وخٌ  ف  ه و   ف  ع ل   ف إِنْ  غ ،ي  ب ْ

قائق، م.س،   (6) ظر: تبين ا  .3/127، م.س، ؛ البحر الرائق2/122ي

ف عبد الرزاق، م.س،   (7) ثر رقم: 6/164مص صور10358، ا ن سعيد بن م ثر رقم: 1/236، م.س، ؛ س  . 775، ا

صور  (8) ن سعيد بن م ثر رقم: 1/266، م.س، س ن الكرى للبيهقي، م.س، ؛ 925، ا ثر رقم: 7/231الس وقال أ. 13817، ا
هِ  ق بِل ه   ع م ر   و ابْن   الْع قْد ، أ وْج ب   أ خ ا   أ نَ  ع ل ى  ْم ولٌ  و  ذ ا»البيهقي عقبه:  لباي  .« الصَغِرِ  ابِْ ، م.س، إرواء الغليلوقال ا

اد»: 6/228  «صحيح. إس

ظر: تبين  (9) قائق، م.س،  ي  . 3/128، م.س، ؛ البحر الرائق278-3/277، م.س، فتح القديرشرح ؛ 2/122ا
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كاح على جر ب  ال ب   العاقل   الصغر   . وقال الشافعية يزو جِ(1)كا  تزويج يصح وا واْد، ا
اجة، لعدم والقاضي، الوصي ب (2)الشفقة كمال  وانتفاء ا ابلة، ا يزو جِ الصغر  إا ا د ا . وع

ولياء فا ملكون تزويج الصغرة، فالصغر أو  .(3)أو وصيه، أما بقية ا
 

واز  و قولويظهر  أن القول  ه الصغر إذا و جدت امصلحة الراجحة،  ب اب  تزويج ا
احية الواقعية يصعب جد ظرية؛ ولكن من ال احية ال ن قوي من ال ا تصو ر توافر تلك امصلحة؛ 

ه، وكان اا فقة على زوجة اب ب قد ترع امهر وال بن  الزواج يكلف مهرا ونفقة؛ إا إذا كان ا
ارم يقمن بشؤونه، فيمكن القول ع واز حاجة من يرعا موت أمه، وعدم وجود قريبات  ا  د

و عدم جواز تزوجه ح يبلغ. (4)تزوجه قرب   . وما عدا ذلك فا
 

 تزويج الصغار ي القانون الوضعي -2
ا كل من م يبلغ سن الزواجصَ امقصود الصغار أو الق   ي  .ر  ذ السن  ة  19و قانون  س

سرة اْزائري )م ي 7ا سرة امغربية  18أ، و ة  كل من مدونة ا حوال 19م)س أ، وقانون ا
ردي )  . (5)أأ/10مالشخصية ا

 

نه  ذا يع أن القاصر قد يكون الغا بلوغا طبيعيا، ومع ذلك يبقى  نظر القانون قاصرا؛  و
 نية للزواج.م يبلغ تلك السن القانو 

 

ل الدراسة عن حكم تزويج وقد  حوال الشخصية   دون تفريق بنالق صَر تكلمت قوانن ا
نث . فقررت أن الذكر وا لية الزواج ا تكتمل إا ببلوغ تلك ى، أو البكر والثيب، أو اليتيم وغر أ

فسه، وا أن ي  ز وَج من قبِل جوز كقاعدة عامة من م يبلغها أن  السن احددة قانوا، وأنه ا يتزوج ب
د توافر اءً من تلك القاعدة جوز تزويج القصر ع ة. وليه. ولكن استث  شروط معي

                                                             

ظر:   (1) ح ي ة2/245، م.س، ؛ الشرح الكبر3/315، م.س، اْليلم ب عام امدي   .734-1/733، م.س، ؛ امعونة على مذ

ظر: ا  (2)  .6/263اج، م.س، ؛ هاية احت5/436؛ روضة الطالبن، م.س، 5/22، م، م.سي

ظر: امغ  (3) اع، م.س، 9/415، م.س، ي  .7/2396؛ كشاف الق

ظر:   (4)  .12/53الشرح اممتع، م.س، ي

خرى سن الزواج  أغلب التشريعات العربية  (5) ال  العراق  18و  ا و ا سن، كما  ة للج  ؛أ30/1اإمارات )م ؛أ7/1)مس
حوال  31مصر )م ؛أ2015امعدلة   6ليبيا )م ؛أ2007امعدلة   5)م تونس ؛أ7عمان )م ؛أ6موريتانيا )م مكرر من قانون ا

ة  126امدنية امعدل القانون رقم   سورا  18/17بن الف والفتاة، فهو على التوا  التشريعاتأ. وفرقت بعض 2008لس
ديد سن  التشريعاتحن اختارت بعض أ.  92، م26 الكويت )م 17/15و ؛أ17 قطر )م 18/16و ؛أ16)م عدم 

ة للزواج، ك  اليمن والسودان والبحرين.ما  معي
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ص عليهما  امادة  اء الوارد عليها جاء ال ذ القاعدة وااستث أسرة جزائري، وال  7/1و
لية الرجل وامرأة  الزواج بتمام »تقول:  ة، ول 19تكتمل أ لقاضي أن يرخص الزواج قبل ذلك س

إ  19ء  امواد من وامع نفسه جا« مصلحة أو ضرورة، م أكدت قدرة الطرفن على الزواج.
سرة امغربية، وامادة  21 الة  أحوال شخصية أردي. 10مدونة ا ذ ا ولكن جواز التزويج  

ن التزوي ائية ليس من اب واية اإجبار؛  ا مشروط برضا القاصر من جهة، وإذن ااستث ج 
التزويج إا إذا  اضي ا أذنكما أن الق  التزويج. إذن ا يستبد الوفالقاضي من جهة انية، 

قيق امصلحة. وسيأي بيان   .(1)قريبا ذلك توفرت ملة من الشروط والضوابط ال تتمحور حول 
م  كل من الفقه والقانون يتبن  ما أي:   وبعد بيان حكم تزويج الصغار وإجبار

م من م يصل إ البل - وغ الطبيعي، أما  القانون الصغار الذين تكلم الفقهاء عن تزوجهم 
لية الزواج، أي الوضعي فهم من م يكمل السن القانو  ة. والتا فقد 19أو  18نية امطلوبة   س

ذ السن، كمن بلغ أو بلغت  سن  ة. فهذا الشخص  15يكون الشخص الغا طبيعيا قبل  س
ما يعتر كذلك    القانون الوضعي. ا ي عد  صغرا قاصرا  الفقه اإسامي، بي

فية، فرقَوا بن الصغر والصغرة، والبكر والثيب، واليتيمة  - ب الفقهية خافا للح مهور امذا
ا ديد من مارس تلك الواية وضوابطها. وغر ،  بعض أحكام واية اإجبار عليهم، وخاصة  

اف ص ؤاء ا فية م يفرق بن   . أما القانون الوضعي فهو كا
ربعة تزويج الصغار عموما، ولو جرا؛ ولكن بضوابط  - ب الفقه اإسامي ا أجازت مذا

عوا التزويج مطلقا كتتمحور حول مراعاة امصلحة. وم ُال عثمان ف  ذلك إا قلة من الفقهاء م
عو  اليتيمة خاصة كامالكية والشافعية ورواية صم، أو م عن  الب وابن شرمة وأبو بكر ا

ع تزويج القصر كقاعد عو  الثيب كالشافعية. أما القانون الوضعي فم ابلة، أو م ة عامة، ا
اء مر  ذا وأجاز تزوجهم استث اعاة عدة ضوابط، كموافقة القاصر، وإذن القاضي، ووجود امصلحة. و

 اموقف القانوي قريب من الرأي الذي رجحته فقهيا. 
ب الفقهية ال أج - مأجاز ازت تزويج الصغار، امذا ، أي يزوجون دون استئذاهم ت إجبار

يتهم. أما الق اءً؛  همتزوج ون الوضعي فأجازانولو مع كرا م؛ بل يزوجون  و زِج  م و استث إجبار
 إذا فالقانون الوضعي ا أخذ بواية اإجبار خافا ْمهور الفقهاء. .موافقتهم
فية أجازوا تزويج الصغار لس - ولياء، وهذا أخذ القانون ا الوضعي، أما مهور الفقهاء ائر ا
ب، واْد والقاضي.زوا ذلك إا لأب خاصة، واختلفوا  وصي و ِ فلم ج  ا

                                                             

ذا البحث، ص.  (1)  .162-160 ي راجع 
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 على الزواج عقلياإجبار امعاقن  -انيا
ا.  عقلياأقصد امعاقن  وا أو معتو ا كل من يعاي من خلل  عقله، سواء كان 

م على الزواج  كل من الفقه والقانون. وسأتكلم  صر عن حكم إجبار   ذا الع
   

 على الزواج ي الفقه اإسامي  عقلياإجبار امعاقن  -1
ة -أ ونة وامعتو  على الزواج إجبار اج

ربعة إ ب ا ب فقهاء امذا ونة القول  ذ ة و واز تزويج اج مطلقا، سواء كانت صغرة امعتو
وها مطبقا، سواء كان أصليا أة، بكرا أم ثيبا، بشرط أن يكو أم كبر  وها  من ج عارضا، فإن كان ج

كح ح تفيق وأذن، إذا كانت من يعتر إذها ونة(1)متقطعا، فا ت  . وا ي تصور تزويج اج
ة دممإا جرا؛ إذ يتعذر استئذاه وامعتو  ا.ا، انعدام اإدراك ع

كح  وخالف ابن حزم فقال حد أن ي ب  ليس  ونة ونة ح تفيق وأذن؛ إا ا اج
ون، طرأ إذا (3)زفر. وقال (2)الصغرة فقط  .(4)التزويج للو جز م اْ

واز التزويج قد لكن الفقهاء و  ونةالقائلن  ة. اختلفوا فيمن يزوج اج فية  أو امعتو د ا فع
ب واْد، وا خيار ْا إ يزوجها يار ذا أفاقت، ويزوجها أيضا سائرا ولياء مع ثبوت ا   .(5)ا

د  ابلة، واْد ع د امالكية وا ب ومن يقوم مقامه )وصيه ع د اْمهور يزوجها ا وع
ونة أب وا وصي وا جد، فمن يزوجها؟  .(6)الشافعيةأ  فإن م يكن للمج

ولياء، بشرط أ القاضيقال امالكية: يزوجها  ل بشرط دون سائر ا ن تكون الغة، و
ب ياجها؟ قواناحت د الشافعية أنه يزوجها السلطان، بشرط بلوغها  .(7) امذ صح ع وا

ل الطب: يرجى بتزوجها الشفاء، الشهوة عليهاواحتياجها، أن تظهر عامات غلبة  ، أو يقول أ
هم أعرف مصلحتهاويشاوِ  م، و واطر إعام الزوج مع ضرورة  ،(8)ر السلطان أقارها؛ تطيبا 

                                                             

ائ  (1) ظر: بدائع الص ح اْليل2/241، م.س، عي ، م.س، ؛ امغ437-5/436، م.س، الطالبن؛ روضة 3/272، م.س، ؛ م
9/412-413. 

ظر: احل  (2)  .9/38، م.س، آارى اي

ْ ذ يل بن بن و: ز ف ر  (3) ري، قيس ا يفة أي اإمام أصحاب من كبر،  فقيه: اْذيل أبو ميم، من الع ة:  .أصبهان من أصله .ح ولد س
ا وو البصرة أقام .110 ة:  وتو ،قضاء ظر. 158ها س عام: ي  .3/45، م.س، ا

ظر: بدائع ال  (4) ائعي  .2/241، م.س، ص

ظر: بدائع   (5) ائعي  .291-3/290، م.س، فتح القديرشرح ؛ 3/127، م.س، ؛ البحر الرائق2/241، م.س، الص

ح   (6) ظر: م  .413-9/412، م.س، امغ؛ 437-5/436، م.س، ؛ روضة الطالبن3/272، م.س، اْليلي

ظر:   (7) سن ، أبوحاشية العدويي قيق ا  .2/44م، 1994 بروت، )د.طأ، الفكر، دار البقاعي، دم الشيخ يوسف: العدوي، 

ظر: روضة  ( 8)  .6/263، م.س، ؛ هاية احتاج144-3/143، م.س، ؛ أس امطالب437-5/436، م.س، الطالبني
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ولياء، صغرة كانت أو   قاضيابلة فقالوا: يزوجها ال. أما ا(1)وها، ورضا بذلك دون سائر ا
فقة، أو طلبا للشفاء، إذا  كبرة، بشرط ظهور امصلحة، كرغبتها  الرجال، أو لتحصيل امهر وال

ل الطب بذلك  .(2)أشار أ
  

ون وامعتو -ب  الزواج لىع إجبار اج
ب ربعة فقهاء ذ ب ا ون جواز تزويج إ امذا نه ا إذن  امعتوو  اج جرا دون استئذانه؛ 

هم اختلفوا  فية أن لكل و أن يزوج .شروط التزويج ومن يتوا له؛ لك ب ا ، صغرا  هفمذ
ون أ ونه مطبقا، سواء كان أصليا أم عارضا، ف  مكان اج إن كان متقطعا فا كبرا، بشرط كون ج

ولياء  .يزوج ح يفيق وأذن ، فإن زوجه غرما من ا ون خيار إذا زوجه أبو أو جد وليس للمج
د اإفاقة يار ع  . (3)ثبت له ا

د امالكية ي زو ِ  ب أو وصيه أو ال هجوع و قاضيا ن صغرا أم كبرا، إذا كان ، سواء كان اج
، فإ ونه مطبقا، وكان قبل رشد  عليه واية لغر؛ إذ ليس قاضيبعد رشد فا يزوجه إا ال نَ ن ج  ج

ئذ، وا ي    . (4)، أن يتعن الزواج طريقا لصيانته من الزا أو الضياعذلكج إا إن احتاج لزوَ حي
وناتزويج  قاضيأب واْد واللأما الشافعية فأجازوا  الكبر دون الصغر، إن احتاج  وامعتو ج

يار إللزواج، و   . (5)أفاق ذاليس له ا
ون وامعتو جرا، سواء كان صغرا أ ابلة إ أنه جوز لأب ووصيه تزويج اج ب ا كبرا،   موذ

ونه مطبقا، و قول جل قضاء تزوجه إن احتاج لذلك؛  قاضيجوز كذلك لل مدع إذا كان ج
 .(6)الشهوة أو للخدمة، أو رجاء الشفاء

 

و م نظر والراجح  ع تزويج امعاقن عقليا مطلقا إن كانوا صغارا، سواء كانوا ذكورا أم ي 
. أما الكبار البالغن فا جوز تزوجهم  ع تزويج الصغار العاقلن فامعاقن عقليا أو نه إذا م  إاا؛ 

قق مقاصد الزواج غالبا. ولكن جأيضا كقاعدة عامة؛  ع  وز ن تزوجهم مع وجود اإعاقة م
اجة املح   د وجود ا اء ع ة كتحقيق الشفاء، مع ضرورة أمن الضرر، أا  يكون امعاق تزوجهم استث

تقل مرضه إ ذريته، وأا  يزوَ   ج معاق مثله.مؤذا لزوجه، وأا  ي

                                                             

م، م.س،  ( 1) ظر: ا  .5/21ي

ظر: امغ  (2) ع413-9/412، م.س، ي  .398-7/397، م.س، ؛ الشرح الكبر على من امق

ائع، م.س،   (3) ظر: بدائع الص   .3/127؛ البحر الرائق، م.س، 4/228؛ امبسوط، م.س، 2/241ي

ح اْليل، م.س  (4) ظر: م  .2/245؛ الشرح الكبر للدردير، م.س، 3/315، ي

م، م.س،   (5) ظر: ا  .6/262؛ هاية احتاج، م.س، 436-5/435؛ روضة الطالبن، م.س، 5/22ي

ظر: امغ  (6) اع، م.س، 417-9/415، م.س، ي   .2398-7/2396؛ كشاف الق
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 القانون الوضعيتزويج امعاقن عقليا ي  -2
سرة اْزائري على حكم تزويج امعاقن ص قانون ا ص أيضا على اشراط عقليا م ي ، وم ي

لية الزواج. وعليه يتوجب الرجوع إ أحكام الفقه اإسامي مقتضى امادة  . وقد 222العقل  أ
ع التزويج كقاعدة عامة، وإجاز  ت  ْ ي َ ب    و م اء بشروط تتعلق أن الرأي الراجح  الفقه  ته كاستث

ذا الرأي  سرة. بتحقيق امصلحة وانتفاء امضرة. و  ا يتعارض مع أحكام قانون ا
صا على اشراط العقل  ردي، ف حوال الشخصية ا سرة امغربية وقانون ا اكتمال أما مدونة ا

لية الزواج ذا ما جاء  امادأ ذا يقتضي كون امعاق (1)أ أردي/10مغري، وامادة  19ة ، و . و
ا لي  ت  ز وَج أو ي  ز وَج. وقد عقليا ع تزويج امعاقن  ليس أ كقاعدة عامة؛ سواء  عقليا  أخذ القانوان م

ذ القاعدة، كانوا ذكورا أم إاا.  اءً من  د توافر شروط إذن من القاضي تزوجهم  أجازاواستث ع
ة ون أو عته أو إعاقة »أردي على أن:  12د نصت امادة ؛ فقمعي للقاضي أن أذن بزواج من به ج

قرير ط رمي أن  زواجه مصلحة له، وأن ما به غر قابل لانتقال إ نسله، عقلية، إذا ثبت بت
. اطاعهي شكل خطورة على الطرف اآخر، وبعد  وأنه ا « على حالته تفصيا والتحقق من رضا

 أسرة مغربية. 23اثلها  امع امادة وم
 ه والقانون يتبن  ما أي:وما سبق بيانه  حكم تزويج امعاقن عقليا  كل من الفق

ددة؛ سواء كانوا صغارا  - ربعة قد أجازت تزويج امعاقن عقليا بضوابط  ب الفقهية ا امذا
حكام التفضيلية امتعلقة  ونأم كبارا، ذكورا أم إاا، رغم أهم يفرق اف  بعض ا ص ؤاء ا بن 

نون الوضعي فا جيز تزوجهم كقاعدة عامة، بتحديد من ملك تزوجهم وشروط التزويج. أما القا
ددة، وا يفرق بن الذكر و  اء وبضوابط  حكام. وموقف القانون وإما جيز ذلك استث نثى  ا ا

 هي الذي رجحته. الوضعي يتفق مع الرأي الفق
د إجازهم لتزويج امعاقن عقليا، ي قيدون  كلٌ   - ذلك من الفقه اإسامي والقانون الوضعي ع

ها تتمحو  ب آخر ومن قانون آخر؛ لك تلف من مذ ر كلها ملة من الشروط والضوابط قد 
قيق امصلحة وانتفاء امضرة.  حول 

فية أجازوا تزويج امعاقن  - ولياء، وهذا أخذ القانون الوضعي، أما مهور عقليا ا لسائر ا
ب، واْد والقاضي.الفقهاء فلم جيزوا ذلك إا لأب خاصة، واختلفوا    وصي ا

ب - ربعة  الفقهية امذا اجة  امعاق عقلياتزويج  للو تأجاز ا وفقا لواية اإجبار دون ا
ع الو من ااستبداد برأيه.  طفاشر استئذان القاضي. أما القانون الوضعي   استئذانه، وم

                                                             

.   24 ؛قطري 14 ؛موريتاي 8 ؛عماي 7 ؛مارايإ 30/1 ؛سوري 15/1 ؛عراقي 7/1امواد: ذا ما جاء أيضا    (1)  كوي
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 إجبار السفهاء على الزواج -الثا
 زواج ي الفقه اإساميإجبار السفهاء على ال -1
 على الزواج إجبار السفيهة -أ

ب مهور الفقهاء سن التصرف  امال، ا تثبت عليها السفيهة إ أن البالغة  ذ ال ا 
فية ا يزوجها أي  و   إا إذها، سواء كانت بكرا أم واية اإجبار   د ا كاح كالرشيدة. فع ال

د (1)ثيبا بو  ،امالكية. وامشهور ع الشافعية، أن الثيب السفيهة ليس لأب وا غر  و مذ
ب ومن  حكمه )وصي  ولياء غر ا تزوجها إا إذها، وكذلك البكر السفيهة ليس لسائر ا

ب، واْدأ تزوجها إا إذها و (2)ا د امالكية، و ابلة أنه جوز للو إجبار م. و قول ع ب ا ذ
كاح، إن كان السفيهة عل  .(3) ذلك مصلحتهاى ال

سن  ن من ا  ب إليه اْمهور؛ وذلك أن السفه ا أثر له على الزواج؛  والراجح ما ذ
سن ااختيار  الزواج؛ ولذلك ا يلزم من واية امال  التصرف  امال، ا يع الضرورة أها ا 

جر على مال السفيهة  كاح، أي أن ا كاح. وقد ر وِي أن ا يستلزم جواز جر واية ال ا على ال
، ابْ  ة   ِ  إنَ »: ل ه   ف  ق ال   م الِكًا، اإمام رجا س أ ل   ي   أ خ 

ِ ي   بِكْرٌ، و 
ِ فِيه ةٌ، و   أ ز و جِ ه ا أ نْ  أ ر دْت و ق دْ  س 

فِيه ةٌ  إنَ ه ا: ق ال   برِضِ ا ا، إاَ  ت  ز وَج   ا  : م الِكٌ  ق ال   ف أ ب تْ؟ و ي كْف ل ه ا، ُ ْصِ  ه ا م نْ  ِْ ا، ِ  س   ق ال   ح ا
فِيه ةً، ك ان تْ   و إِنْ : م الِكٌ    (4)«برِضِ ا ا. إاَ  ت  ز و جِ ه ا أ نْ  ل ك   ف  ل يْس   س 

عقد الزواج مهر  ولكن إذا أذنت السفيهة للو بتزوجها أقل من مهر امثل، فليس ْا ذلك، وي
فيةأ أقل من مهر امثل، فلأولياء حق ااعراض، امثل، وكذلك إذا زوج ت نفسها )على رأي ا

و امهر ، و ا أثر على حق ما ن السفه   .(5)للمطالبة بتكميل امهر، أو التفريق؛ 
                                                             

ظر: حاشية ابن عابدين  (1)  .2/97، م.س، ؛ ااختيار لتعليل امختار221-4/220، م.س، ي

ظر: الت  (2) تصر خليل للخرشي، 2/223، ؛ الشرح الكبر مع حاشية الدسوقي، م.س63، 5/55واإكليل، م.س، اج ي ؛ شرح 
هج: سليمان3/177م.س،  ؛ حاشية 4/149، أد.ط، د.ت) الفكر، اْمل، دار امعروف العجيلي . حاشية اْمل على شرح ام

  .3/224م، 1995 بروت، )د.طأ، الفكر، القليوي، دار سامة قليوي: أْد

ظر:   (3) تهى اإراداتي ج التحصيل ونتائج لطائف التأويل؛ 2/178.س، ، مشرح م ا سن أبو: م شكِاها وح ل ِ  امدوَنة شرح  م  ا
قيق ، بن أْد الد مي اطي/ الفضل أبو: الرجراجي،  ، 1البيضاء، ط امغري، الدار الثقا الراث حزم، بروت/ مركز ابن دار علي 

  .305، 299-3/298م، 2007

 .2/100امدونة، م.س،   (4)

في    (5) ا ف  ز وَج تْ  س فِيه ةً  الْم رْأ ة   ك ان تِ   إِنْ »: 2/97، م.س، ااختيار لتعليل امختاريقول ابن مودود اموصلي ا  ك فْء    مِنْ  ن  فْس ه 
، الْمِثْلِ  م هْرِ  مِنْ  أِ ق لَ   رِض ا ا  نَ  ت  ف ارقِ  ه ا؛ أ وْ  ْ  ا ت تِمَ  أ نْ  إِمَا: للِزَوْجِ  ي  ق ال   هِ ا ي دْخ لْ  و م ْ  الَاس   فِيهِ  ي  ت  غ اب ن   ا مِ ا أ ق لَ  ك ان    ف إِنْ  ج از 

ُ  يَ ر   ي صِحَ، م ْ  اِل  قْص انِ  د ةِ، ر ضِي   م ا  نهَ   الزَوْج   و  ظر:  «التَخْيِرِ. ِ  ف ائدِ ة   ف ا الْمِثْلِ، م هْر   و و ج ب   يَ رْ،ُ    م ْ  هِ ا د خ ل   و إِنْ  اِلز اِ  ي
هج ة اْملحاشي؛ 4/221، م.س، حاشية ابن عابدين  .4/149، م.س، على شرح ام
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 على الزواج إجبار السفيه -ب
ب  -ب.أ د ذ د الشافعية، وقول ع صح ع د امالكية، وا فية، وامشهور ع ابلةا  إ، ا

 .(1)ا جر على الزواج أن الرجل البالغ السفيه
 

فية؛ فأن حكم  أما وجه عدم إجبار  د ا مع د  السفيه  التصرفات ال ا تقبل الفسخ ع
فق وطاقه، نكاحه فيجوز ،سواءً  الرشيد العاقل البالغ ، كحكم)كالزواج والطاقأ  زوجاته على وي

، فا جر أحد على الزواج وأ بيه عليه واية وا وأقاربه، وإذا زوَج نفسه، فزواجه صحيح  .غر
صلية نه من حوائجه ا ا و اطلة،  فالزادة مثلها، مهر من أكثر امرأة تزوج إذا أنه إا ؛ازم؛ 

  تستحق الزوجة إا مهر امثل.
 

و أن السفيه ملكووجه عدم جر  فية  د غر ا كاح على كالرشيد، وإجبار   الطاق ع  ال
كاح فوات مع الصداق فيلزمه يطلق فإنه إضرار؛ رد الطاق ملك مع نه .ال  غرض له يكون قد و
ا،  ة دون غر ها من على أجر فإذا امرأة معي امصلحة. م إن السفيه له رأي  تتحقق م يكر

ون؛ ولذلك تصح  اف الصغر واج كاح، فيصح زواجه إوإذن  ذن وليه اتفاقا، عبارته  ال
ون حق  ذلك جاز لوليه تزوجه إا إذنه، وإما فكذلك ا جوز لتعذر الوصول  والصغر، اج

 .(2)لرأيهما
 

ب  -ب.ب ابلة الشافعية و قول،  امالكية وذ ب ا و القول الصحيح من مذ ، وجه، و
، ووليه ادا على التطليقواج، وم يكن معتإن احتاج إ الز السفيه بغر إذنه  تزويجللو جوز إ أنه 

ب ومن يقوم مقامه )الوصي/ اْدأ، فإن ع دم و ا ذا إذا بلغ سفيها، فإن بلغ  .القاضيف واا 
  .(3)قاضيرشيدا م طرأ عليه السفه، فا يزوجه إا ال

 

ذا القول أن الوو   همصا بعض ُص ا مصلحة السفيه، وذلك عايةر  إليه ف  وِ ض حجة 
ه،  ماله أو نفسه، دون  كما  زوجه، حاجته للزواج عرف فإذا بعض؛ بل يشمل ميع مصا

اجة يكسو ُدمه، وا  من احتاج أو عليه شهوته، فيخشى عليه الزا، تغلب أن ويطعمه، وا
ارمه.   يوجد من ُدمه من 

                                                             

ائع، م.س، ي  (1) ح  ؛5/102التاج واإكليل، م.س،  ؛216-9/215؛ حاشية ابن عابدين، م.س، 7/171ظر: بدائع الص م
 .420-9/419، م.س، امغ؛ 266-6/264م.س، هاية احتاج،  ؛441-5/437ة، م.س، الروض؛ 3/316م.س، ليل، اْ

 . امصادر والصفحات نفسها  (2)

ظر:   (3) ح اْليل، م.س، ي ؛ هاية 441-5/437ة، م.س، الروض ؛2/245؛ الشرح الكبر مع حاشية الدسوقي، م.س، 3/316م
تهى اإرادات، م.س، 335-5/334، ف، م.سنصااإ؛ 266-6/264احتاج، م.س،   .2/178؛ شرح م
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جر للوالراجح أن السفيه  ن ا فظ امال ا احجور عليه ا جر على الزواج؛  سفه يتعلق 
 زوج نفسه بغر إذن وليه؛ ولكن ا جوز له الزواج أكثر من مهر امثل إاالزواج؛ فللسفيه أن ي

نه(1)فإذا كان السفيه مِطْاقا، أي معتادا على الطاق .إذن الو ئذ؛  عه من الزواج حي  ، فلوليه م
ذ ا  ال إا إذن وليه أو إجازته. بذلك يتلف ماله؛ وا يصح زواج السفيه  

 

 السفهاء ي القانون الوضعي تزويج -2
لية فيما يتعلق التصرفات امالية، أما  ور عليه ذكرا كان أم أنثىالسفيه احج يعتر اقص ا

ل يزوج  ل الدراسة على حكم تزوجه، و حوال الشخصية  ص قوانن ا صوص الزواج فلم ت
صوص العامة ال تقتضي اعتبار نفسه أم يزوجه وليه اص يقتضي العمل ال ص ا ؟ وعدم وجود ال

لي ا للتعاقد ما م ت سلب أ كم القانون. الشخص أ ها  ُ  د  م  ته أو 
 

ذ القاعدة نصت عليه التزامات مغري؛ وامادة  3/2مدي جزائري، والفصل  78امادة  او
عم يرد . فحيث (2)أحوال شخصية أردي 208 صل أنه  نص م السفيه من إبرام عقد الزواج، فا

ه الو أو أذن له، وإن كان السفيه  وب ع ن ي لية الكاملة إبرامه، والتا ا ُتاج  يتمتع ا
فسها.  ا أن تباشر العقد ب  امرأة فا ت  ز وَج إا إذها، وْ

 

ومباشرة إبرامه. أما  ه،طرف لصاحب واختيار كلذا ما يتعلق بعقد الزواج من حيث الرضا به، 
اْانب اما امتمثل  امهر فيتأثر السفه؛ فا جوز للسفيه تزويج نفسه أكثر من مهر امثل، وا 
ن  ائبه )احجور لهأ حق ااعراض؛  جوز للسفيهة تزويج نفسها أقل من مهر امثل؛ وإا كان ل

فع والضرر، وفقا ما ى إجازة اموقوفة عل تصرفات السفيه امالية تكون ئبه إذا كانت دائرة بن ال
 أ أحوال شخصية أردي./213أسرة مغربية،  228أسرة جزائري،  85جاء  امواد: 

  
أن الفقه اإسامي تكلم عن تزويج السفهاء بصراحة،  تفصيله، ما سبقيظهر  من خال و 

م على رأين، والرأي الذي رجحت م، وأن ْم الزواج دون واختلف  إجبار و عدم جواز جر ه 
و ذا الرأي  ، بشرط أن يتم مهر امثل. و الذي تدل عليه القواعد العامة   حاجة إذن الو

ل الدراسة، وإن م و ها أن القوانن الوضعية  كم  نصوص خاصة، وكان ا  تصرح هذا ا
                                                             

ِِْن   الَاس   ف  و ج دْت م كَة   د خ لْت: ق ال   أ نهَ   اللَيْثِ  ع نْ  ي  رْو ى: »5/102التاج واإكليل، م.س، قال امواق    (1) ، ع ل ى م زْد  : ف  ق لْت ر ج ل 
ا؟ م نْ  ِيف ة ، أ ب و: ِ  قِيل    ذ  ا؟ إا س ر يِةًَ  و ا ط لَق ه ا، إاَ  امْر أ ةً  ي  ز و جِ ه   ا ل ه ، و ل د   ع نْ  ي سْأ ل ه   و ر ج لٌ  مِْه   ن  وْتف د   ح   أ ب و ل ه   ف  ق ال   أ عْت  ق ه 

ِيف ة   اريِ ةً  اشْر ِ : ح  ا إنْ  مِْه ، و ز و جِْه ا ج  ، نَ ه ا   عِت ْق ه ؛ ي  لْز مْك م ْ  أ عْت  ق ه  ، ِ  ب قِي تْ  ط لَق ه ا و إِنْ  م ال ك   ِ  ف س ادٌ  ع ل يْك   ي دْخ لْ  و م ْ  مِلْكِك 
 «.ج و ابهِِ  و س رْع ةِ  ف  هْمِهِ، مِنْ  ف  ع جِبْت: اللَيْث   ف  ق ال  . م الِكِ 

كم : »أردي 208 جاء   (2) ها  ليته أو ُد م ل للتعاقد ما م تسلب أ  «القانون.كل شخص أ
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ي لبس، على غرار ما تصر   كم دفعا  ل   .(1)قوانن أخرى هفعلتح هذا ا كما يظهر أن القوانن 
فية    .(2)مهر لتعلقه امالا ذلكُتص وإما  جر  الزواج،ا عدمالدراسة أخذ برأي ا

  
 البالغن الراشدين على الزواجإجبار  -رابعا

 إجبار البالغن الراشدين على الزواج ي الفقه اإسامي -1
ب ا ب فقهاء امذا حد عليه واية  ماله  الرجلربعة إ أن ذ البالغ العاقل الرشيد، ليس 

هم اختلفوا  إجبار امرأة البالغة العاقلة؛ سواء  (3)أو نفسه، فا جر أب وا غر على الزواج . ولك
 كانت بكرا أم ثيبا.

 على الزواج إجبار البكر البالغة -أ
ربعة ب ا ب فقهاء امذا ب، ليس ْم تزويج البكر البالغة إا ولياء غر اائر اأن س إ ذ

ب ب، ومن  حكمه )وصي ا ا؛ إذ ليس ْم عليها واية اإجبار، واختلفوا  ا أ، ، اْدبرضا
ا أم ا؟   على قولن:ل له إجبار

ته البكر البالغة على اف: البكر البالغة واز إجبارالقول  -أ.أ لزواج؛ يجوز لأب، إجبار اب
ا، فإنه يستحب له اأن يستأذها تطي ِ  ولكن مع جواز إجبار اطر ب (4)يبا  و مذ ذا القول  . و

ابلة وا من جواز اإجبار ثاثة من (5)اْمهور من امالكية والشافعية وا ؛ إا أن امالكية استث
ن الْم ر شَد ة ، بكار، و   .(6)م ة ت أ ي ِ      م و الْم ع ِ س ة ، والبكر ال ا

                                                             

اولت ع  (1) ع السفيه احجور عليه ت ول: م دة تشريعات عربية لأحوال الشخصية حكم زواج السفيه، وانقسمت فيه على موقفن: ا
الته امادية، فإن رغب  الزواج، ورفض الو  ةمءبشرط ماو  ،من تزويج نفسه إا إذن من القاضي، وبعد موافقة ائبه بدون امهر 

أ؛ والعماي 16بأ؛ والقطري )م/10أ؛ واللي )م7التونسي )م و أذن له الزواج. وهذا أخذ القانون، جاز للقاضي أن يزوجه أمرر
ق  ااعراض على امهر،  له. أما اموقف الثاي فيجيز أ9)م اجة إ إذن الو أو القاضي؛ ولكن لو امال ا تزويج نفسه دون ا

 أ.41أ؛ والسوداي )م29أ؛ واإماراي )م33الكوي )م خذ امشرعإذا كان ا يائم وضعيته امالية. وهذا أ

ظر:  (2) مو ي  ، حوال الشخصية الكوي م، 2011، 1ط ، وزارة العدل،8جعة التشريعات الكويتية، امذكرة اإيضاحية لقانون ا
 .117ص.

ائع (3) ظر: بدائع الص ح اْل33-3/32، م.س، ؛ بداية اجتهد2/241، م.س، ي ؛ التوضيح شرح اْامع 3/315، م.س، يل؛ م
اع24/409، م.س، الصحيح  .9/44، ، م.سى اآاراحل ؛8/54، م.س، ؛ اإنصاف7/2398، م.س، ؛ كشاف الق

مقال الشافعي    (4) وادر والزادات« ه ا.ي  ز و جِ   لِم نْ  ك ر ا ةً   مِ ْه ا ع لِم   إنْ  ي  ز و جِ ه ا، أ نْ  بيِه ا   ي كْر    م َ : »5/19، م.س، ا ، وجاء  ال
تر الزوج، ْا ويذكر البكر، مؤامرة لأب يستحب: حبيب ابن قال: »4/395م.س،  ا ومن أمها من وُ ا غر يتها،  أو رضا  كرا
ا وأح ب   ها. ا أن إلي  «يكر

ظر:   (5) اوي الكبر2/353، م.س، رالشرح الصغ؛ 3/33بداية اجتهد، م.س، ي ، م.س، ؛ مغ احتاج9/52، ، م.س؛ ا
 .9/399، م.س، ؛ امغ4/246

ظر:   (6) اجب: ابن الفرعي امختصر شرح  التوضيح؛ 354-2/353، م.س، الشرح الصغري قيق: أْد بن خليل ا  إسحاق، 
 .518-3/517م، 2008، 1الراث، ط وخدمة للمخطوطات جيبويه جيب، نشر مركز الكرم عبد بن
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ا ما أي: واواستدل  على جواز إجبار
تَأ مَرُ : ) قول ال - سِهَا، يِ  ال يَتِيمَةُ  تُس   جَوَازَ  فَاَ  أبََت   وَإِن   إِذ نُـهَا، فَـهُوَ  سَكَتَت   فإَِن   نَـف 
هَا امفهوم امخالفة أن ذات فهو يفيد  .(1)أعَلَيـ  ب جر ا وا  ا  .(2)ستأمرت  أبو
 

ُ أَحَق  : ) ال قول -  ِّ سِهَا اأَ ـَف  رُ  وَليِِ هَا، مِن   بِ تَأ ذَنُ  وَال بِك  سِهَا، يِ  تُس  . (3)أصُمَاتُـهَا وَإِذ نُـهَا نَـف 
سِهَا أَحَق   الثَـيِ بُ و رواية: ) ـَف  رُ  وَليِِ هَا، مِن   بِ تَأ مَرُ، وَال بِك   . (4)أسُكُوتُـهَا وَإِذ نُـهَا تُس 

ديث ام امخالفة يفيد مفهو  فا ا أحق ها، فله جر فسها؛ بل أبو  .أن البكر ليست أحق ب
مول على ااستحباب مر استئذاها فهو  ولياءأو على  ،أما ا ب من ا  . (5)غر ا

ي البكارة؛ كما   - لة مصاح الزواج؛ لعدم التجربةأن علة جر البكر البالغة   .(6)فالبكر جا
 

على  اا جوز للو أا كان أو غر إجبار ف: البكر البالغة جباربعدم جواز إالقول  -أ.ب
فية الزواج، فا بد  من ذا قول ا ا. و  . واستدلوا ما أي: (7)، ورواية عن أْدإذها ورضا

د مسلم  بعض روااته   حديث ابن عباس - سِهَا أَحَق   الثَـيِ بُ قال: ) أن ال ع ـَف   بِ
رُ  ا،وَليِِ هَ  مِن   تَأ ذِنُـهَا وَال بِك  سِهَا، يِ  أبَوَُا يَس  رُ . فهذا اللفظ: )(8)أصُمَاتُـهَا وَإِذ نُـهَا نَـف  تَأ ذِنُـهَا وَال بِك   يَس 

ب(9)أأبَوَُا ا كل و ح ا   .، صريح  أن البكر يستأمر
                                                             

  .20ص.رجه،  سبق  (1)

ظر: فتح   (2)  .9/193، م.س، الباريي

رجه،   (3)  .19ص.سبق 

رجه،   (4)  .19ص.سبق 

ظر: التمهي  (5) ن: ؛ معام9/193؛ فتح الباري، م.س، 80-19/78، م.س، د ابن عبد الري طاي، امطبعة سليمان أبو الس  ا
 .3/205م، 1932، 1العلمية، حلب، ط

ظر:   (6) اف مسائل نكت على ؛ اإشراف3/34اية اجتهد، م.س، بدي قيق عبد القاضي: ا اب،  بيب :الو ر،  بن ا  ابن دارطا
 . 2/687م، 1999 ،1حزم، ط

ظر: بدائع   (7) ائعي ع3/260، م.س، ؛ شرح فتح القدير2/241، م.س، الص ، م.س، ؛ امغ6/99، م.س، ؛ امبدع شرح امق
ظر: احلى اآار. وقال هذا ال9/399 رية. ي  .9/44، م.س، رأي أيضا الظا

رجه،   (8)  .19ص.سبق 

ه، م.س،   (9) ب". قال أبو داود  س . ل يْس   أ ب و ا: »2/232أنكر البعض لفظة "ا ، م.س، قال ابن حجر  الفتح« مِ حْف وظ 
ن الكرى ق ال  : »9/193 ق  لْت  ]ابن   ْف وظ ة... غر ع بَاس ابن ح دِيث ِ  ا بِ  ذِكْرِ  د ة  زاِ   ى:7/186، م.س، الْب  ي ْه قِي  ]الس

ا حجرى: د ة   ي دْف ع   ا و  ذ  ْ افِظِ  الثِ ق ةِ  زاِ  ر  ، ا ب   فِيهِ  ي دْخ ل   أ وَلهِِ، بِض م ِ  و ت سْت أْم ر   ا بِ... بلِ فْظِ  ا تِ. ب  نْ   ت  ع ار ض   ف ا   و غ ي ْ   «الر وِ اا 
بيه: - ه  ي  ز و جِ ه ا ت ذْك ر بعض كتب الفقه حديث ابن عباس بلفظ: )و البِْكْر   ت اد، فيما نقله ع ذا اللفظ ذكر الشافعي دون إس أ ب و اأ. و

ن الكرى ا و الْبِكْر  : دِيثِهِ ح   ِ  ع ي  ي ْ ة   ابْن   ز اد   ق دْ : ه   ر ِْ ه   الشَافِعِي   ق ال  »، حيث قال: 7/186، م.س، البيهقي  الس  ي  ز و جِ ه 
ن البيهقي  الركمايابن قال « أ ب و ا. قي على س ر ال ا" قوله:: »116-7/115الفكر، )د.ط، د.تأ،  دار ،اْو  ،"أ ب و ا ي  ز و جِ ه 

د الشافعي يذكر امتداولة، وم الكتب من شيء  أجد م  «فيه. لي  ْظ ر   س
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اف، وح لو م ترد لفظة ا ذا نص  موضع ا ا اإجبار، و ب  وااستئمار ي
ديث، فإن قوله: )و الْبِكْر   ، والعموم أقوى من امفهوم ا أ عام  كل و   . (1)ت سْت أْم ر 

ق   م إن قوله عن الثيب أها أحق من وليها، ا يفيد أن البكر ا حق ْا؛ بل ْا أيضا ا
ديثفأن تستأمر،  فسها أن مع ا فسها، والبكر كذلك أحق ب ت اختلف وإما ،الثيب أحق ب

 ك ان    ف  ل مَا الثَ يِ بِ، ِِا فِ  ا،و ليِِ ه   إِ   ب لْ  ع اد ةً؛ ن  فْسِه ا إِ    ْط ب   ا الْبِكْر   أ نَ »العبارة؛ بسبب 
ْ ال   ِ ، ت  ق ع   و خِطْب  ت  ه ا بِ  فْسِه ا، أ ح ق   أ نَ ه ا ا  ع ل ي ْه ا ي  فْت ات نَ  ا  ف   إِاَ ا، اسْتِئْم ارِِ  إِِج ابِ  ص رحَ   للِْوِ 

ْ اطِبِ  رضِ ا ا ي ظْه ر   أ نْ  ق  بْل   بتِ  زْوِجِه ا،  (2).«اِ
َِ ِ  قول - ِّ ُ  تُـ كَحُ  اَ ) : ال َّ  اأَ تَأ مَرَ، حَ رُ  تُـ كَحُ  وَاَ  تُس  َّ  البِك  تَأ ذَنَ. حَ  رَسُولَ  اَ : قاَلُوا تُس 

،َِّ كُتَ  أَن  : قاَلَ  إِذ نُـهَا؟ وكََي فَ  ا هي عن تزويج الو البكر (3)أتَس  ديث صريح  ال إا . فهذا ا
و عام  كل و أا كان أو غر ا، و   .(4)برضا

ر ا جَاريِةَ   أَنَ ):  ع بَاس   حديث ابْنِ  - ا أَنَ  فَذكََرَت   ، الَبَِ  أتََتِ  بِك  َ  كَارَِةٌ،  وَِيَ  زَوَجَهَا أَاَ
ته (5)أ الَبِ   افَخَيـَرََ  ب ليس له إجبار اب يار  . فهو صريح  أن ا البكر، فإن فعل كان ْا ا

 .(6)إمضائه أو ردِ 
ي الصغر، وليست البكارة؛  إن   - ذا القول  د أصحاب  كاح ع العلة  اإجبار على ال

ة اْهل امصاح، فإذا بلغت امرأة عاقلة راشدة جاز ت و مظ صرفها  ماْا، وا سبيل فالصغر 
فإذا م يكن ْم التصرف  ماْا، فكذلك ليس ْم التصرف  .ابيها أو غر على ماْا إا برضا

ا جر واإجبار . نفسها إا برضا  . (7)فا أثر للبكارة والثيوبة  شيء من أحكام ا
 

و القول الثاي، وبه جزم احققون من  ذر، وابن رشد، ابن حزم، و العلماء، كوالراجح  ابن ام
موابن تيمية، وابن  و الرأي الذي يتفق مع نصوص الشريعة . و (8)القيم، والشوكاي وغر

ا.   ومقاصد
                                                             

ظر: بداي  (1) قي3/33، م.س، تهدة اجي ر ال ن البيهقي ؛ اْو   .7/115، م.س، على س

 .5/2060، م.س، مرقاة امفاتيح شرح مشكاة امصابيح  (2)

رجه، ص.  (3)  .20سبق 

ديث بقوله:  7/17، م.س، بوَب البخاري  صحيحه  (4) ب   ي  ْكِح   اب ا»على ا  «برِِض ا ا. إِا الثَ يِ ب   و ا   الْبِكْر   و غ ي ْر    ا

رجه، ص.  (5)  .20سبق 

ظر: سبل السا  (6)  .2/179، م.س، مي

ائع، م.س،   (7) ظر: بدائع الص موع الفتاوى261-3/260، م.س، فتح القديرشرح ؛ 242-2/241ي  .23-32/22، م.س، ؛ 

ظر:   (8) ب العلماء9/44، م.س، احلى اآاري موع 3/33ية اجتهد، م.س، بدا؛ 5/16، م.س، ؛ اإشراف على مذا ، الفتاوى؛ 
  .1/364، م.س، ؛ السيل اْرار98-5/96، م.س، زاد امعاد؛ 25-32/22م.س، 
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ر ا»يقول ابن القيم:  كاح، على البالغ   البِكر     ا... إا ت زوج وا ال و برضا  الذي القول   و
، نعتقِد   وا به، ه ندين و سوا  ومصاح شريعته، وقواعد وهيه، وأمرِ  ه رسول ِ كم افِق  و ام و

كمه، موافقت ه أمته؛ أما ة... وأما البِكرِ  بتخير ح ك م فإنه ِ هيه، موافقته الكارِ  تُـ كَحُ  اَ ): فلقوله ل
رُ  َّ  البِك  تَأَذَنَ  حَ  يتصرَف ا الرشيدة قلةالعا البالغة البِكر فإنَ  شرعِه، لقِواعد موافقته وأما .أ..تُس 
ا ا، إا ماْا من شيء أقل ِ   أبو ا وا برضا ر ه اليسرِ  إخراج على ج  ا، بدون م  فكيف رضا
رجِ   ي رقَِها، أن جوز ها ب ضعها وُ  ا بغر م اس أكر مِن يو و، ي ريد من إ رضا و فيه، ال  مِن و

.. أسرةً  وجعل ها ... إليها؟ شيء أبغض د ا، بغر ك لِ ه  ماْا إخراج   أن ومعلومٌ  .ع  أسهل   رضا
ا... وأما بغر تار  ا من تزوجها من عليها مة، مصاح موافقت ه رضا ت مصلحة ُفى فا ا  الب

، تار من تزوجها  كاح مقاصد وحصول   وترضا فِر   ت بغِض ه من ذلك ضد وحصول   به، ْا ال  وت
ه، ةلا أت م فلو ع ة س  يتقتض ا الشريعة وقواعد   الصحيح، القياس   لكان القول، هذا الصرُ
 (1)«.غر

 

 إجبار الثيب البالغة -ب
ب ربعة  ذ ب ا كاح، فا جوز لأب إفقهاء امذا ر على ال  وا أن الثيب البالغة ا 

 واستدلوا على ذلك ما أي: .(2)إذها إا تزوجها لغر
 

ح -ب.أ ص اديث اا فسها من وليها، كل ت :  حديث ابن عباسعلى أحقية الثيب ب
سِهَا أَحَق   الثَـيِ بُ ) ـَف  ا، كحديث (3)أوَليِِ هَا مِن   بِ هى عن تزويج الثيب إا أمر حاديث ال ت . وكذا ا

ريرة ِّ ُ  تُـ كَحُ  اَ ):  أي  َّ  اأَ تَأ مَرَ  حَ  .(4)أتُس 
ْس اء   -.بب ام   بِْتِ  حديث خ  ها ا نْص اريِةَِ  خِذ  ا أَنَ ): رضي ه ع َ  ثَـيِ بٌ، وَِيَ  زَوَجَهَا أَاَ
 . (5)أنِكَاحَهَا فَـرَدَ  الَبَِ  فأَتََتِ  ذَلِكَ، فَكَرَِت  

كاح مردودا؛ وعلة  هنكاحها، تبنَ قطعا أن فلما ردَ ال  ا؛ وإا كان ال بيها إجبار ليس 
ها واية اإجبار الزواج، مقاصد عامةلثيب صارت ذلك أن ا  .(6)ترة له، فتسقط ع

                                                             

 رأ.)بتصرف يس 98-5/96، م.س، زاد امعاد  (1)

ظر: امبسوط، م.س،   (2) م3/33بداية اجتهد، م.س،  ؛5/09ي ، م.س، امغ؛ 4/247، م.س، ؛ مغ احتاج5/19، م.س، ؛ ا
ذا 9/406 ب إ  ظر:. وذ رية. ي  .39-9/38، م.س، احلى اآار القول أيضا الظا

رجه،   (3)  .19ص.سبق 

رجه،  (4)  .20ص. سبق 

رج  (5)  .20ه، ص.سبق 

ظر:   (6)  .9/406، م.س، امغي
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ا أب وا غر -جب. ذر:  .اإماع: فقد أمع العلماء على أن الثيب ا جر يقول ابن ام
ل عوام أمع» ب نكاح أن (1)العلم أ ته ا ا بغر الثيب اب   (2)«جوز. ا رضا

واامالكية لكن   ا، وعجز وليها عن صيانتها، فأبيها البال الثيب استث غة ال ظهر فساد
ب مراجعة ال ا على الزواج، ويستحب لغر ا ولياء جر فيها، فإن زوجها دون  قاضيولسائر ا

كاح  .(3)مراجعته مضى ال
 

ا. دلة  ذلك، ح لو خيف فساد  والراجح عدم جواز إجبار الثيب مطلقا؛ لصراحة ا
 

 شدين ي القانون الوضعيقاء الراتزويج الع -2
ع واية اإجبار؛ فا جوز إجبار رجل وا  ل الدراسة إ م حوال الشخصية  بت قوانن ا ذ

لية )  19أو  18امرأة على الزواج؛ سواء كانت امرأة بكرا أم ثيبا، فبمجرد بلوغ الشخص لسن ا
ة ا مباشرة عقد الزواج س فسه، ولو كانتأ يكون أ  امرأة بكرا. ل

ذا ما نصت عليه امادة  ا: أسرة جزائري ب 11/1و ضور »قوْ تعقد امرأة الراشدة زواجها 
. تار ا أو أي شخص آخر  و أبو سواء كانت بكرا أم ثيبا، تستطيع تزويج  فالراشدة (4)«وليها، و

ه ا رد حضور شكلي؛ حيث تستطيع أن تستغ ع و  ختيار أي نفسها، وحضور الو للعقد 
له.  شخص آخر ُل 

سرة بت إليه مدونة ا ذا أيضا ما ذ ؛ سواء كانت بكرا لمرأة الراشدةل وال أعطت ة،امغربي و
فسها، أو تفوض : »25امادة  حق تزويج نفسها، حيث تقول أم ثيبا للراشدة أن تعقد زواجها ب

                                                             

خعي من التابعن؛  (1) يم ال سن البصري، وإبرا ذا اإماع إا ا سن: لأب  م ُالف  ته بكرا أو ثيبافقال ا ت  وإن تزويج اب  .كر
خعي: يزوجو  ته جرا إذا قال ال ب اب ة كانت  فإن عياله،  كانت  ا ا. وقد أنكر العلماء  عياْا مع بيتها  ائ مااستأمر ، قوْ

ة الصحيحة الفة للس ظر: التم .واعتروما شذوذا عن اإماع، وخروجا عن ااتفاق، و ،  ؛319-19/318هيد، م.س، ي امغ
  .5/91، م.س، ؛ زاد امعاد9/39، م.س، ؛ احلى اآار9/194، م.س، ؛ فتح الباري9/406م.س، 

قيق  (2) ب العلماء،  نصاري، أْد صغر: اإشراف على مذا يمة، مكتبة ا ظ ؛5/18م، 5200 ،1ط مكة الثقافية، رأس ا ر: وي
مو 5/09امبسوط، م.س،    .9/194، م.س، ؛ فتح الباري40-32/39، م.س، ع الفتاوى؛ 

ظر: الفواكه   (3) ح اْليل2/06، م.س، الدوايي  .274-3/273، م.س، ؛ م

خرة من امادة   (4) ص القانون؛ وليس اختيار من امو 11/1العبارة ا ن الواية تثبت ب ." غريبة جدا؛  تار : "أو أي شخص آخر 
ضر أي شخص  عليها، م حرف التخير "أو" يفيد أن امرأة تستطيع أن ترم الزواج، ولو رفض ميع أوليائها الشرعين، وذلك أن 

ب الفقهية. من غر أوليائها لي ذا ُالف ميع امذا وليائها الشرعين حق ااعراض، و كون وليا  عقد زواجها، دون أن يكون 
ظر: وهذا يكون موقف امشرع اْزائري  أقرب من موقف امشرع امغري الذي ألغى الواية على امرأة البالغة الراشدة بكل صراحة. ي
سرة اْزائري امعدل، ومة، اْزائر، 66ص.م.س،  شرح قانون ا سرة اْزائري  ثوبه اْديد: عبد العزيز سعد، دار  ؛ قانون ا

سرة 43-42م، ص. 2009، 2ط اْزائري ومدى مطابقته مقتضى أحكام السياسة الشرعية: فاتح ؛ موقع الو من قانون ا
شور مجلة دراسات قانونية، عدد   .74-73م، ص.2009، نوفمر 5ربيعي، مقال م



 153 الفصل اأول: اإكراه في عقد الزواج
 

حد أقارها. بيها، أو  تاج لو يزوج فالراشدة «ذلك  نا  الواية حق ْا. فقد جاء   ها؛ 
ا:  24امادة  ا ومصلحتها.»قوْ  « الواية حق للمرأة مارسه الراشدة حسب اختيار

حوال الشخصية قانونأما  ردي  ا ه 6 الزواج مقتضى امادةأيضا للمرأة مباشرة  جازفأا ؛ لك
اجة مفر ق بن البكر والثيب  مدى  ؛ فالثيبا ة ا تلزم موافقة الو  18البالغة  وافقة الو س

ة،  18أ، ومفهوم امخالفة تلزم موافقته  زواج البكر وإن بلغت 19معلى زواجها ) وكذلك تلزم س
ومع ذلك فإن موافقة الو ا تع اإجبار؛ . (1)ذ السن موافقته على زواج الثيب ال م تبلغ

خر حق ااعراض وإما يتم الزواج اجتماع رأيه مع رأيها . فإن زوجت نفسها بغر إذنه فلهذا ا
 أ.22، 16م)بسبب عدم كفاءة الزوج 

   ما أي:ن  يتببيانه بشأن من مارس عليه واية اإجبار، ما سبق ن خال وم
توافق الفقه اإسامي مع القانون الوضعي على أن الرجال الراشدين ا ُتاجون إ واية  -

.أحد  الزوا   ج أو غر
والبكر  اإجبار وعدمه، فيجيزون إجبار البكر دون مهور الفقهاء يفرقون بن الثيب  -

فية فا جيزون إجبار البالغة الراشدة؛ سواء كانت بكرا أم ثيبا، وأن ْا أن تباشر  الثيب. أما ا
فية ي ل الدراسة؛ لكن ا فية أخذت القوانن  ب ا فسها. ومذ عطون الو حق العقد ب

ردي خافا للقانونن اْزائري وامغريااعراض على كفاءة الزوج، وبه  . والتا (2)أخذ القانون ا
في من القانونن اآخرين. ب ا ردي أقرب إ موافقة امذ  فالقانون ا

 

 الفرع الثالث
 وحكم خالفتها ضوابط مارسة واية اإجبار

ذا الفرع  الفتها )انياأ.ضوابط مارسة واية اإجبار )أواأ،  نعسأتكلم    وحكم 
 ضوابط مارسة واية اإجبار  -أوا

 ي الفقه اإسامي ضوابط مارسة واية اإجبار -1
ربعة فقهاء  أن بشأن واية اإجبار تبن  ما سبق بيانه  ب ا ذ الواية   امذا وإن أجازوا 

اء، فإهم أيضا قد  الضوابط؛ مراعاة ملة من  امشروع يقتضيقرروا أن مارستها على الوجه كاستث
ل اختاف بن الفقهاء، ولذلك  أصبحتوإا  ذ الضوابط  إجبارا غر مشروع على الزواج. و

، مع بيان أقوال الفقهاء فيه.  سأتكلم عن كل ضابط على حد
                                                             

ردي، م.س،   (1) حوال الشخصية ا ظر: الواضح  شرح قانون ا  .102ص.ي

سرة  (2) ظر: شرح مدونة ا  .133، 131ص.، م.س، ي
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  شد الوَ اجرِ رُ  -أ
كاحالكفاءة، مدركا مصا اعارف ارشيداجر جب أن يكون فالو  فإن كان فاسقا، أو  .(1)ح ال

كاح، أو سفيها  ا مصاح ال شيخا كبرا قد اختلط عقله، وضعف إدراكه، أو كان أْقا جا
؟ ل يصح أن يزوج غر   جورا عليه، فا يكون رشيدا  أمر الزواج. و

فية وامالكية عدم اشراط الرش ب ا هم اْواب أن مذ تشددوا نوعا ما د  الو عموما؛ لك
ونه أو فسقه أو  فية إذا كان الو اجر معروفا بسوء ااختيار، بسبب  د ا مع الو اجر. فع
كاح  ته الصغرة أقل من مهر امثل بغن فاحش، أو زوجها من غر كفء، فال طمعه، وزوج اب

 . (2)اطل
ب ا السفيه احجور  أما امالكية فاختلفوا  ا ته أم ا؟ على أقوال، أظهر ل له جر اب عليه، 

ع فإن  .أنه إن كان ذا رأي  أمر الزواج، وإما سفهه مقتصر على حفظ امال، فله اْر، وإا م 
ظر  إمضاء ذلك العقد أو ردِ   .(3)ع قد فلوليه الذي حجر عليه، ال

ابلة ب الشافعية وا ديث ابن عباس (4)ما عمو رشد  الو اشراط ال إ وذ . واستدلوا 
ديث(5)أسُل طاَن   أَو   مُر شِد ، وََِ   إِِذ نِ  إِاَ  نِكَاحَ  اَ موقوفا ومرفوعا: )  اَ أيضا موقوفا ومرفوعا: ) ه. و

ِدَي   بِوََِ    إِاَ  نِكَاحَ  ، وَشَا ل  ي  أنَ كَحَهَا فإَِن   عَد  خُوطٌ  وََِ  .(6)أاَطِلٌ  ِكَاحُهَافَ  عَلَي هِ، مَس 
 

و اشراط الرشد  الو اجرِ؛ ديثن؛ والراجح  ظر ذ الن و  بدالة ا واية تقوم على ال
ت وايته ما ُقق مصلحته، فا بد  أن  لتحصيل مصاح امو عليهم؛ فالو اجر ُتار من 

 .(7)مصلحة من ي  ز و جِهم عيكون رشيدا ُسن ااختيار  التزويج، ح ا ي ضي ِ 
                                                             

اع، م.س، كشاجاء     (1) و: أن  7/2409ف الق كاح   الْم الِ، حِفْظ    و   و ل يْس   الِ ك احِ، و م ص الِحِ  الْك فْءِ، م عْرفِ ة  »الرشد  اب ال
ظر: بداية اجتهد «ِ س بِهِ. م ق ام   ك ل ِ   ر شْد   ف إِنَ   .3/39، م.س، وي

ظر: البحر الر   (2)  .3/144، م.س، ائقي

ظر: التاج   (3) ح اْليل5/72، م.س، كليلواإ ي  .292، 3/272، م.س، ؛ م

ظر: روضة   (4) اوي الكبر411-5/409، م.س، الطالبني ؛ امبدع  شرح 4/246، م.س، ؛ مغ احتاج62-9/61، م.س، ؛ ا
ع اع6/99، م.س، امق  .2409، 7/2398، م.س، ؛ كشاف الق

ن الكرى للبيهقي  (5) كاح،، م.س،  الس . وقال البيهقي 13713، حديث رقم: 7/201، مرشد بو إا نكاح اب ا كتاب ال
ا الْم شْه ور   أ نَ  إِا ثقِ ةٌ، و الْق و اريِريِ   م رْف وعًا، الْق و اريِريِ   بهِِ  ت  ف رَد  »عقبه:  وقال « ع  ْه م ا. ه   ر ضِي   ع بَاس   ابْنِ  ع ل ى م وْق وفٌ  اإِسْ ادِ  هِ ذ 
لباي  «موقوفا. صحيح: »6/251، م.س،  إرواء الغليل ا

ن   (6) كاح، م.س،  الدارقطس ن الكرى للبيهقي3521 ، حديث رقم:4/315، كتاب ال كاح، اب ا، م.س،  ؛ الس  كتاب ال
ا». وقال البيهقي عقبه: 13716، حديث رقم: 7/201، مرشد بو إا نكاح  و الصَحِيح   ض عِيفٌ،  و  و   الْف ضْلِ  بْن   ع دِي   ر و ا   ك ذ 

لباي  إرواء الغليل« م وْق وفٌ.  «موقوف. مرفوعا، والصحيح ضعيف: »6/251، م.س، وقال ا

ظر: الشرح اممتع  (7)  .75-12/74، م.س، ي
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رَ  -ب   انتفاء العداوة بن الوَ وامجُ 
فية وامالكية. وإما قال به  د ا ابلةو الشافعية ذا الضابط م يرد ع  لإجبار، فيشرط ا

م د ا الشفقة، فإذا زالت الشفقة  ع ن العداوة ت رة بن الو وامو عليه؛  انتفاء العداوة الظا
ع من ذلك ابتداءً. وقد زاد بعضهم إ بسبب  العداوة، م يؤمن من الو اإضرار  التزويج، فيم

ن العداوة بن الز ذا الشرط  ا امودة أيضا، انتفاء العداوة بن امو عليه والزوج؛  وجن ت
 .(1)امقصودة من الزواج

 

  قصر اإجبار على من تعذر ي حقه ااستئمار -ج
سبة لإما يتع ااستئمار بغي  معو  .لمجانن والصغار دون العاقلن والكبارذر ال ذلك ي

ذا .ضرر يلحقهماانتظار إ وقت إمكان ااستئمار، إن م يكن  اانتظار  جل   قرر فقهاء و
ربعة ب ا د اإفاقة امذا وهما؛ إمكان استئذاهما ع ونة امتقطع ج ون واج ع إجبار اج ن فإ، (2)م

اجة والفاقة، جاز تزوجه  . (3)يئس الو من اإفاقة، واشتدت ا
و البلوغقال الشو   . (4)افعية استحباب أخر تزويج الصغار إ وقت إمكان ااستئذان، و

ب أْد  رواية إ صحة استئذان  تبل ذ ن  ب ن، فا جوز تزوجها إا إذها؛  تسع س
ذ السن صحيحة  ها  ر وي عن. واحتج ما (5)معترة؛ لوجود التمييزإذها   عائشة رضي ه ع

ْ اريِ ة   ب  ل غ تِ  إِذ ا»أها قالت:   تسع بلغت إذا اْارية أن عائشة فم راد (6)«امْر أ ةٌ. ف هِي   سِِن   تِسْع   ا
ن ئذ ْا ُصل نه البالغة؛ امرأة حكم  فهي س فعهاف بتعر  من اإدراك والتمييز، ما حي  ه ما ي

ا ق الذي بلغ تسعا فصحح إذنهعليها . وقد قاس (7)وما يضر ابلة امرا  . (8)بعض ا
                                                             

ظر:   (1) ع ؛ امبدع  شرح127-3/126، م.س، ؛ أس امطالب مع حاشية الرملي4/246، م.س، احتاجمغ ي م.س،  ،امق
اع؛  6/99  .7/2398، م.س، كشاف الق

ظر: بدائع   (2) ائعي ح اْليل2/241، م.س، الص ، ؛ امغ437-5/435، م.س، ؛ روضة الطالبن3/272،315، م.س، ؛ م
 .415-9/412م.س، 

ون شهرا ع دَ   (3) فية إذا استمر اْ د ا ظر:  .مطبقاع  .3/132، م.س، ق؛ البحر الرائ3/285، م.س، فتح القديرشرح ي

ظر:   (4) مي  .9/206، م.س، سلمشرح صحيح م ؛5/402، م.س، ؛ روضة الطالبن5/19، م.س، ا

ظر: امغ  (5) موع الفتاوى، م.س، 9/404، م.س، ي  .32/44؛ 

ن الرمذي  (6) : س اد، وإما ر وِ ي تعليقا  ثر م أجد من روا اإس كاح، ابذا ا  على اليتيمة إكرا  جاء ام ، م.س، أبواب ال
يض، اب3/409التزويج،  ن الكرى للبيهقي، م.س، كتاب ا  .1/476فيها،  حاضت امرأة و جدت ال السن ؛ الس

حوذي  (7) فة ا ظر:  ن الكرى البيهقيوقال . 4/208، م.س، ي ه   -ت  عِْ »: عن أثر عائشة 1/476، م.س،  الس  -أ عْل م   و 
 «امْر أ ةٌ. ف هِي   ف ح اض تْ 

ق   إجبار  القاضي وذكر: »8/52، م.س، اإنصاف يقول امرداوي   (8)  له: وقيل. إجبار عدم الصواب: قلت. نظرٌ  عاقل   مرا
. و أو أبو كان  سواء إذنه، يزوج تسع ابن  ُتمل: اانتصار  وقال. ..إليه احتاج إن الصغر تزويج  «غر
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صول التمييزو  ن،   .(1)صحح امالكية استئذان اليتيمة احتاجة للزواج إذا بلغت عشر س
  ااحتياج للزواج -د

ذا ما اشرطه الفقهاء  .فا، فلوليه أن يزوجه؛ وإا من ذكر أو أنثى للزواج تاجا فمن كان و
 . (2)بيانه  تزويج الصغار واجانن، كما سبق

اجة للزواج ْا صور عديدة هاف ؛وا اجة لاستمتاع، كمن اشتدت  م به الرغبة ها أو ا
رام سية، وخ شي عليه أن تغلبه الشهوة، فيقع  ا حوال، كتتبع ذلك عرف ي  و  .اْ من قرائن ا

ساء،  ونة البالغن،  .ليهنران عوالدو ال ون واج ذا  اج ها . اإعفافا ْم نافيزوجوي تصور  وم
فقة  اجة لل فظ والرعاية، كاليتيمة و ا فق عليها ها  ا.الفقرة، فتزوج من ُفظها وي اجة وم ا

دمه وتعت ارمه، فيزوج من  ون الذي ا جد من ُدمه ويرعا من  ها  به. للخدمة، كاج وم
اج طباء  نصحيزوجون استشفاءً؛ إذا ة للمداواة، كاجانن وامعاتيه ذكورا وإاا ا  . (3)ذلكبا

نفا  ذكر  التزويج حاجة ما سبق يكن فإن م  عدم مع تزوجه  جوز للو أن يزوجه؛ 
فقةالتزامها،    له مصلحة ا حقوقا إلزامه به، إضرارا حاجته  .(4)كامهر وال

ون أكثر من واحدة؛  والتزويج للحاجة يقتضي ااقتصار عليها، فا يزوج مثا الصغر واج
بغي عدم الزادة عليها دفع بواحدة، في اجة ت  .(5)ن ا

 

  حقق امصلحة وانتفاء الضرر من الزواج -
عليه تزوجا يكون ضرر مصلحة له فيه، أو م وََ عليه تزوجا ا  ا جوز للو اجر تزويج ال

نثى ُقق ْا امصلحة غالبا؛ بسبب ما    .(6)أكر من نفعه له من مهر ونفقة ص ِ وإذا كان تزويج ا
ع تزوجها إذا ترتب عن ذلك ضرر أكر من امصلحة، كتزوجها امعيب  بغي م وزوج كفء، فإنه ي

فر من ااستمتاع، فا ُ ع أو ي تزوجها بفقر معسر مع احتياجها و أ .صل ْا العفافبعيب م
                                                             

ظر: الشر   (1) ح اْليل2/224، م.س، ديرح الكبر للدر ي  .277-3/276، م.س، ؛ م

ح اْ  (2) ها: م ونة، وم ون واج -6/262، م.س، ؛ هاية احتاج3/315، م.س، ليليراجع امصادر امذكورة  تزويج الصغر واج
 .417-9/412، م.س، ؛ امغ263

ح اْل  (3) ظر: م م2/245، م.س، للدردير؛ الشرح الكبر 3/315، م.س، يلي -6/264، م.س، ؛ هاية احتاج5/22، م.س، ؛ ا
اع417-9/415، م.س، ؛ امغ266  .2398-7/2396، م.س، ؛ كشاف الق

ةِ، اعْتِب ار   ف أ مَا: »417-9/416، م.س، يقول ابن قدامة  امغ  (4) ْ اج   ر أ ى إذ ا إاَ  ت  زْوِج ه ، لِو ليِِ هِ  ج  وز   ا ف إِنهَ   مِ ْه ا، ب دَ  ف ا   ا
ْ اج ة   أ نَ  غ ي ْر   فِيهِ، الْم صْلِح ة   ت ه   ت ك ون   ف  ق دْ  الشَهْو ةِ، ق ض اءِ  ِ  ت  ْح صِر   ا   ا يو اءِ  إ   ح اج  فِْظِ، اإِْ ْ  بِهِ  و ي  ت  ر جَى ل ه ، د و اءً  ك ان    و ر مَ ا و ا

ظر:  «الشَهْو ةِ. ك ق ض اءِ   ،ل ه   التَ زْويِج   ف ج از   اؤ  ،شِف   م، م.س، وي  .5/22ا

ظر:   (5) اع؛  9/418، م.س، امغي  .7/2397، م.س، كشاف الق

ا  (6) ظر: بدائع الص  .2/245، م.س، ئعي
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ون، أو فاسق شارب للخمر، فا ُصل ْا  .لإنفاق، فا ُصل ْا الكفاف أو تزوجها مج
ها ونفسها.  مان على دي  ا

نثى من تتضرر من معاشرته ، ولو كان ذلك على (1)وعلى كل حال فا ُل للو تزويج ا
ق ظر؛ فمع   .(3)أضِرَارَ  وَاَ  ضَرَرَ  اَ : )؛ لقول ال (2)ظرق الضرر ا وجه للوجه ال

ونأ، أن ي  ز وَج مع عدم احتياجه للزواج؛ فذلك  ومثال الضرر  تزويج الذكر )الصغر واج
فقة، دون أن يعود عليه ذلك بفائدة؛ إا أن يتطوع  ض عليه؛ حيث يلزمه الزواج امهر وال ضرر 

فقة، فا ضرروليه  دمة، (4)عليه امهر وال . ومثال الضرر أيضا تزويج الذكر احتاج لاستمتاع أو ا
ع أو ي    فِ ر من ااستمتاع ها، أو تزوجه  سي م اجة، كتزوجه معيبة بعيب ج ذ ا من ا تل له 

نه بذل  ض؛  ة، فهذا أيضا ضرر  رم أو عا مال فيما ا نفع من تعجز عن خدمته، مرض أو 
 . (5)فيه أصا

 

  ااقتصار ي تزويج الصغرة على جرد العقد دون الدخول -و
ة للوطء، مطيقة له دون ضرر عليها الصغرةا جوز الدخول  والصاحية  .ح تكون صا

ساء تلف اختاف خِلقة ال ة، فهي  ددة بسن معي جع فيها إ حال امرأة طوا للوطء غر  ، فر 
ة و زاا  ووقصرا، وم   .وَ

                                                             

ح اْ  (1) ظر: م م؛ 273-3/272، م.س، ليلي تصر 4/246، م.س، احتاج؛ مغ 5/20، م.س، ا ؛ شرح الزركشي على 
رقي  .5/85، م.س، ا

عو من ته لغر الكفء، ولو كان معيباإجازهم لأب الرشيد تزويج اب ورغم، امالكيةفقهاء   (2) ظر؛ إا أهم م ، إذا كان على سبيل ال
ون واْذام يار، كاْ ظر: ال. ايبا؛ً لتح ق ق الضرر أو كان فاسقا شِر ِ  ،اإجبار، إذا كان الزوج معيبا بعيب يثبت ا ، وادر والزاداتي

ح اْ؛ 4/395م.س،   .355، 2/353، م.س، ؛ الشرح الصغر مع حاشية الصاوي273-3/272، م.س، ليلم

مد بن : مالكموطأ مالك  (3) قيق:  قضية، م، كتاب 1985 بروت، )د.طأ، العري، الراث إحياء دار الباقي، عبد فؤاد أنس،  ا
د أْد31رقم: ، حديث 2/745، اب القضاء  امرافق د، م.س، ؛ مس ؛ 2865 ، حديث رقم:5/55، عباس بن ه عبد مس

ن ابن ماجه حكام، اب من، م.س، س لباي  2341 ، حديث رقم:3/432، ار يضر ما حقه  ب أبواب ا . وقال ا
ديث، ْذا كثرة  طرق فهذ»ريج طرقه:  بعد 3/413، م.س، اإرواء ي العشر، جاوزت قد ا   فإن مفرداها، ضعيفة كانت  وإن و
ها كثرا ديث تقوى بعض إ بعضها ضم فإذا ضعفها، يشتد م م  «الصحيح. درجة إ وارتقى ها، ا

ح اْ  (4) ظر: م  .417-9/416، م.س، ؛ امغ3/315، م.س، ليلي

م  (5)  غ ر   أ وْ  ْ  ا، ح ظاً الِ ك اح   ك ان    إذ ا الِ ك احِ، ِ  الْبِكْرِ  ع ل ى بِ ا   أ مْر   وز  ج  »)بتصرف يسرأ:  5/20م.س، ، يقول الشافعي  ا
ا، ن  قْص   ه   ِ  نَ    ج  زْ؛ م ْ  ك فْء    ابْ   ت ه ... غ ي ْر   ر ج لٌ  ز وَج   .. و ل وْ .الصَغِر   ابْ  ه   و ك ذ لِك   ع ل ي ْه ا... ض ر راً أ وْ  ْ  ا، ن  قْصًا ك ان    إذ ا ج  وز   و ا ع ل ي ْ
، أ وْ  أ جْذ م ، ائً ك ف  ز وَج ه ا و ل وْ  ن  قْصًا، ع ل ي ْه ا ذ لِك   صِيًا أ وْ   ْ واً، أ وْ  أ بْ ر ص  ، غ ي ْر   أ وْ   ْب واً، خ   ابْ  ه   ز وَج   ع ل ي ْه ا... ول وْ  ج  زْ  م ْ   ْب وب 

 ع ل يْهِ، ض ر رٌ  نِك احِه ا ِ  امْر أ ةً  ز وَج ه   ك ان    ل وْ  و ك ذ لِك   الِ ك اح ، ع ل يْهِ  ج  زْ  م ْ  ر تْ ق اء ، أ وْ   ْ ون ةً، أ وْ  ب  رْص اء ، أ وْ  ج ذْم اء ، ...  ْب واً  أ وْ  ص غِراً
ا. أ شْب ه   م ا أ وْ  ق طْع اء ، أ وْ  ع مْي اء ، أ وْ  ف انيِ ة ، ع ج وز   مِثْل   و ط رٌ، فِيه ا ل ه   ل يْس   أ وْ  ظر:  « ذ  ، م.س، الشرح الصغر مع حاشية الصاويوي
  .9/418، م.س، ؛ امغ6/261، م.س، ؛ هاية احتاج5/429، م.س، ؛ روضة الطالبن2/355
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اء جوز أنه على العلماء أمع»: (1)قال ابن بطال اهم... من الصغار تزويج ل  ا أنه إا ب
اء زواجهن جوز  على ذلك  تلف وأحواْن الرجال، واحتملن صلحن للوطء، إذا إا هن الب
  (2)«وطاقتهن. خلقهن قدر

الة  -ز   ايرُاد تزوجه جر اموجودة فيمن  اإعاقةإعام الزوج اآخر 
الامعاق عقلياإذا أراد الو تزويج  ة من ، ح يكون على بي ِ ته، فعليه إعام الزوج اآخر 

، فيقدم على  غْل وب ة   ي  ز و جِ   ا  »يقول الشافعي:  .الزواج بكامل إرادته دون تغرير أو تدليسأمر  الْم 
ءِ،اآ غ ي ْر   أ ح دٌ  ع قْلِه ا ع ل ى ءٌ  ي ك نْ  م ْ  ف إِنْ  ا   ا شْت هِر   م ا الزَوْج   ي  عْلِم   أ نْ  و ع ل يْهِ  الس لْط انِ، إ   ر فِع تْ  آا 
ون« إاَ . ز وَج ه ا ذ لِك   ع ل ى ي  قْدِمْ  ف إِنْ  ع قْلِه ا، ع ل ى م غْل وب ةٌ  أ نَ ه ا عِْد     و ل يْس  »: وقال أيضا عن اج
ءِ  غ ي ْر    ح د   ْ اكِمِ  إ   و ي  رْف ع   ن  فْسِهِ، ِ  ل ه   أ مْر   ا  نهَ   ع قْلِهِ؛ ع ل ى الْم غْل وب   ز و جِ واي    أ نْ  اآا   ف  ي سْأ ل   ا
 (3).«ز وَج ه   ر ضِي تْ  ف إِنْ  للِْم ز وَج ةِ، ذ ك ر   التَ زْوِيجِ، إ   ُ ْت اج   ك ان    ف إِنْ  ع ْه ،

  مُزَوَجـمراعاة الكفاءة ي ال -ح
يفة إ أن لأب واْد غر امعروفن بسوء ااختيار، تزويج الذ م وََ عليها لغر  ب أبو ح

ظر،  ولياء وليسالكفء على سبيل ال ب امالكية إ أن لأب الرشيد تزويج (4)ذلك لسائر ا . وذ
ب كامل ال ن ا ظر؛ وذلك  ته لغر الكفء، على وجه ال كاح مقاصد عدياب دة، قد شفقة، ولل

ب، وتكون أعظم من مراعاة الكفاءةد  قصِ ي  .(5)ا ا
ب  يفة صاحبا أيوذ ابلةو  ،ح م وََ عليها إا  أنه ا جوز للو أن يزوج ال إ الشافعية وا

و نقص وضرر عليهاب الزواج؛ إذ ا مصلحة ْا  يكافئهامن   .(6)غر الكفء؛ بل 
                                                             

سن ، أبوالقرط البكري ب طاَل ابن املك عبد بن خلف بن و: علي  (1) ديث عام: ا ل من ،ا ة:  .قرطبة أ من . 449تو س
ظرصحيح  رحش" مؤلفاته: عام: البخاري". ي  .4/285، م.س، ا

يم، مكتبة بن اسر ميم قيق: أبو بطال، ابن :صحيح البخاري شرح  (2) ؛ 173-7/172م، 2003، 2الراض، ط الرشد، إبرا
ظر:  اي احيطوي عماي: الفقه  الر ان ال قيق: عبد بن الدين بر دي، دار ا سامي الكرم م از ة ،  ، 1العلمية، بروت، ط لكتباْ
-1/422، م.س، ؛ فتح العلي املك5/100، م.س، ؛ البيان والتحصيل4/381، م.س، ؛ حاشية ابن عابدين3/48، م2004

 .9/206، م.س، ؛ شرح صحيح مسلم4/573، م.س، امعلم؛ إكمال 423

م، م.س،   (3)  .22، 5/21ا

ظر: البحر الرائق  (4)  .4/171، م.س، ؛ حاشية ابن عابدين3/303، م.س، ح القديرفتشرح ؛ 145-3/144، م.س، ي

ح اْ  (5) ظر: م  .355، 2/353، م.س، ؛ الشرح الصغر مع حاشية الصاوي273-3/272، م.س، ليلي

م الشَافِعِي   ق ال    (6)  و ا ع ل ي ْه ا، ن  قْص   غ ي ْر   أ وْ  ْ  ا، ح ظاً اح  الِ ك   ك ان    إذ ا الِ ك احِ، ِ  الْبِكْرِ  ع ل ى ا بِ  أ مْر   ج  وز  »: 5/20م.س،  ،ا
ر   ز وَج ه ا و ل وْ  .ع ل ي ْه ا.. ض ر راً أ وْ  ْ  ا، ن  قْصًا ك ان    إذ ا ج  وز   ظر: البحر الرائق «ن  قْصًا. ع ل ي ْه ا ذ لِك   ِ   نَ  ج  زْ؛ م ْ  ك فْء    غ ي ْ ، م.س، ي

اوي الكبر3/303، م.س، فتح القديرشرح ؛ 3/144-145 ؛  401-9/400، م.س، ؛ امغ136-9/135، م.س، ؛ ا
اع  .7/2397، م.س، كشاف الق



 159 الفصل اأول: اإكراه في عقد الزواج
 

ابلة ْو الشافعية وإضافة إ شرط الكفاءة، اشرط   .(1)هراإجبار، كون الزوج موسرا ام وازا
فية يدخل  د ا ذا الشرط ع ن  و م من خصاْاالكفاءة؛  د فقة هريسار امال ع  .(2)وال

 

 التزويج  ي مهر امثلمراعاة  -ط
يفة إ أنه جوز لأب واْد غر امعروفن بسوء ااختيار، التزويج ب ب أبو ح غر مهر امثل، ذ

ته أقل من مهر (3)بغن فاحشولو  ابلة إ أنه جوز لأب الرشيد أن يزوج اب ب امالكية وا . وذ
ظر.   امثل، ولو بغن فاحش، إذا كان على وجه ال

فسه،  ب لوفور شفقته، وأنه يتحرى مصلحة أواد أكثر ما يتحرى ل وحجتهم  ذلك أن ا
قص م ر أنه ا ي ته؛ إا لتفالظا ي أعظم من امالن مهر اب كاح، ال  . ومن (4)حصيل مقاصد ال

ون أكثر من مهر امثل، إذا تعذر تزوجه مهر امثل؛ إذ   ا امرأة أن الغالبذلك مثا تزويج اج
ون، تتزوج أن ترضى  .(5)مثلها مهر على بزادة ت رغَب أن إا اج

ب أبو فية، وذ مد من ا ب الشافعية، وقو  يوسف و و مذ ابلةو د ا ا إ أنه  ،ل ع
نثى أقل من مهر امثل، وا أن يزوج الذكر أكثر من مهر امثل   .(6)جوز للو اجر أن ي زوج ا

ابلة على اشراط التزويج مهر امثل، أن يكون امهر من نقد البلد، أي منو وزاد الشافعية   ا
ل البل س ما تعارفه أ قود، م جز التزويج الع رضد، فإذا تعارفوا على إعطج   .(7)اء ال

 

ذ الضوابط تدل بوضوح وبعد عرض ضوابط اإجبار  الفقه اإسامي،  مك القول أن 
ائية اإجبار على الزواج د الفقهاء على استث دودع اء كما .  ، وأنه ا جوز إا  أضيق ا يظهر 

هم؛ ولكن يبقى  ال زوا اإجبار إا لتحقيق مصلحةأن الفقهاء م جو ِ  م وَ عليهم ودفع امفسدة ع
تقدير تلك امصلحة، ومدى كفاية تلك الضوابط لتحقيقها، وترجيحها على مفسدة اإجبار، يبقى 

ا؛ بل قد ا يكون ولياء تقدير  ْم أي علم هذ الضوابط. أمرا اجتهادا، وقد ا ُسن كثر من ا
                                                             

ظر:   (1) ع ؛ امبدع  شرح127-3/126، م.س، ؛ أس امطالب مع حاشية الرملي4/246، م.س، احتاجمغ ي ، م.س، امق
اع؛  6/99  .7/2398، م.س، كشاف الق

ظر:   (2)  .3/300س، ، م.يرفتح القدشرح ي

ظر:   (3) ائعبدائع ي  .3/145، م.س، ؛ البحر الرائق246-2/245، م.س، الص

ظر:   (4) ح اْليل؛ 4/218، م.س، الذخرةي   .414 -9/413، م.س، ؛ امغ3/272، م.س، م

ظر:   (5) اع9/418، م.س، امغي  .2397-7/2396، م.س، ؛ كشاف الق

ظر:   (6) ائعبدائي ؛ أس امطالب 4/246، م.س، احتاجمغ ؛ 4/171، م.س، ؛ حاشية ابن عابدين246-2/452، م.س، ع الص
ع ؛ امبدع  شرح127-3/126، م.س، مع حاشية الرملي اع؛  6/99، م.س، امق  .7/2398، م.س، كشاف الق

ظر:   (7) ع دع شرح؛ امب127-3/126، م.س، ؛ أس امطالب مع حاشية الرملي4/246، م.س، احتاجمغ ي ؛  6/99، م.س، امق
اع  .7/2398، م.س، كشاف الق



 160 الفصل اأول: اإكراه في عقد الزواج
 

دود، وإشراف لك ولذ بغي  نظري سد  اب اإجبار وعدم فتحه أصا؛ إا  أضيق ا ي
من القاضي وإذنه، مع التشديد  تلك الضوابط، وأن يقتصر التزويج على حالة الضرورة ال 

وق الضرر القصَر أو امعاقن عقليا،  يكون التزويج مع مراعاة أا يرتب عن ترك التزويج فيها 
ن دفع الضرر ا يكون  را الطرف اآخرمض  .مثلهأو الذرية؛ 

 

 ضوابط تزويج القصر وامعاقن عقليا ي القانون الوضعي -2
ع تزويج القصر  سبق القول أن القانون الوضعي م أخذ بفكرة واية اإجبار، ولذلك م

ائية، مع ض رورة مراعاة ملة من وامعاقن عقليا كقاعدة عامة، وأجاز ذلك  حاات استث
ها  حالة امعاقن عقليا.  تلف  حالة القصر ع ي   الضوابط، و

 

  ضوابط تزويج القصر -أ
ل الدراسة ْواز تزويج القصر ملة من الضوابط الواجب  حوال الشخصية  اشرطت قوانن ا

ي كاآي: ا، و  توافر
. (1)؛ إذ ا جوز تزوجه دون موافقته ورضاموافقة القاصر ذكرا كان أو أنثى على الزواج -أ.أ

ا:  13وهذا صرحت امادة  كان أو غر أن جر القاصرة ال ا جوز للو أا  »أسرة جزائري بقوْ
ذا ما تشر إليه امادة  (2)«.ي  وايته على الزواج، وا جوز له أن يزوجها بدون موافقتها  21و

ردي بشأن تزويج القصر:  4/2 وجاء  امادةأسرة مغربية.  أن »من تعليمات قاضي القضاة ا
مرضا الق أي« وااختيار التامن. يتحقق القاضي من الرضا ا يتبن أنه ا (3)صر واختيار . ومن 

 إجبار  تزويج القصر؛ وإما ي  ز وَجون بواية ااختيار.
 

، فا بد  من اجتماع رأيه مع رأي ال -أ.ب ذا ما تدل على امادة  .قاصرموافقة الو  11/2و
ا:  م.»أسرة جزائري بقوْ ا:  21/1وهذا صرحت امادة « يتو زواج القصر أولياؤ أسرة مغربية بقوْ

من تعليمات قاضي القضاة  5وألزمت امادة « زواج القاصر متوقف على موافقة ائبه الشرعي.»
ردي بشأن تزويج القصر، احكمة بضرورة التحق ح اإذن بزواج ا ق من موافقة الو على م

و من يباشر القاصر. ولكن من  و الو أم القاصر؟ واْواب أن الو  ل  الذي يباشر العقد، 
ن امرأة ا تباشر تزويج نفسها إا إذا كانت راشدة.    حالة القاصرة؛ 

                                                             

ظر  (1) كادمية، : ضوابط تزويج الصغار  قانون ي شور مجلة الباحث للدراسات ا وش رزيق )الباحثأ، مقال م سرة اْزائري:  ا
 .358-355م، ص.2016، جوان 9العدد 

ح ماثلها  امع امواد  (2) ؛ /8: وال الشخصيةاآتية من قوانن ا ؛ /15أ لي ري  قطري. 17د 

ظر: الوا  (3) حوال ي حوال الشخصية؛ الوا72، م.س، ص.الشخصيةضح  شرح قانون ا  .59، م.س، ص.  شرح قانون ا
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ذا ما تقتضيه امادة أما  حالة القاصر، فيحتمل أن يباشر العقد وليه كالقاصرة ماما ، و
تمل أن يت 11/2 فسه وا القاصرأسرة جزائري، وُ و ما تشر إليه امادة ب أسرة مغربية  21/2، و

ا:  ائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب اإذن الزواج، وحضور إبرام »بقوْ تتم موافقة ال
 فالو ا يرم العقد وإما ُضر فقط. «العقد.

زواجه، فللقاصر أن يرفع  الزواج، ورفض الو تزوجه، أو اموافقة على القاصر  فإذا رغب
مر؛ إما بتزوج مر للقاضي؛ ليفصل  ا الو وإقرار  ،رفض اإذنبوإما  .أو اإذن له الزواج ها

د إليه من مررات على موقفه. ذا بعد ااستماع لرأي كل طرف، وما است ذا ما نصت عليه و . و
 . (1)أحوال شخصية أردي 18أسرة مغربية، وامادة  21/3مادة ا

 

ذا الزواج -أ.ج ذا ما جاء  امادة  .وجود ضرورة أو مصلحة راجحة تستدعي إبرام   7و
صوص م /10أسرة مغربية، وامادة  20/1أسرة جزائري، وامادة  ذ ال ب أحوال شخصية أردي. و

هادد نوع امصلحة امقصودة؛ لكن  فق، كفقهاء القانون ذكروا عدة أمثلة ع ة حاجة القاصرة لل
ا سية والرعاية بسبب ي تمها أو فقر لقي بسبب رغباته اْ صن القاصر من ااَراف ا ، أو 

ة ا و ، (2)اْا  للقاضي.غر ذلك من امصاح ال يعود تقدير
  

ذا تقول امادة .قدرة القاصر على الزواج توفر -أ.د وللقاضي أن »أسرة جزائري:  7/2 و 
ذا الشرط  «.يرخص الزواج قبل ذلك مصلحة أو ضرورة، م أكدت قدرة الطرفن على الزواج و

ن العاجز عن الزواج ا  ردي؛ لكن الشرط السابق يدل عليه؛  م يصرح به القانون امغري وا
ر أها تشم و تتعلق ل المصلحة  تزوجه. وأما عن نوع القدرة، فالظا قدرة امالية والبدنية، فا

فقة ردي بشأن تزويج القصر،  4/7. وهذا صرحت امادة (3)امهر وال من تعليمات قاضي القضاة ا
ح اإذن:  اطب على اإنفاق ودفع امهر، وهيئة بيت الزوجية.»حيث اشرطت م « إثبات مقدرة ا

ياة الزوجية، كالوطء وااستمتاعرة عالقاصأما القدرة البدنية فمثاْا قدرة  مل أعباء ا ، (4)لى 
مل واإجاب لبلوغ الطبيعي، حيث يكون اْسم مستعدا اعادة  ذلكتحقق يو  .وخدمة الزوج، وا

 مشاكل أو أضرار. ةبيولوجيا للقيام هذ امهام دون أي  
                                                             

حوال الشخصية:   (1) ذا امع امواد اآتية من قوانن ا ظر     .إماراي 4-30/3 ؛لي 9 ؛عراقي 8/1ي

ردي  (2) حوال الشخصية ا ظر: الواضح  شرح قانون ا سرة اْزائري  ثوبه اْديد؛ 72، م.س، ص.ي ؛ 26ص.، م.س، قانون ا
سرة اْزائري، م.س،   .1/120الوجيز  شرح قانون ا

ظر:   (3) حوال الشخصيةالواي حوال ؛ الوا71، م.س، ص.ضح  شرح قانون ا  .58، م.س، ص.الشخصية  شرح قانون ا

:  15جاء  امادة  ( 4) حوال الشخصية اليم  ها، وا الدخول من له امعقود م  كَن وا صحيح، الصغرة ها و عقد»من قانون ا

ة للوطء، ولو تكون أن بعد إا إليه تزف ا اوز صا ة عشرة مس عمر  .«س
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اطبها كفئا ْا، وامهر بزواج القاصرة إا إذا كان خ ي سمحالكفاءة ومهر امثل، فا  -أ.
ذا ما .وض ْا ا يقل عن مهر امثل؛ فا مصلحة للقاصرة  الزواج بغر ذلكامفر  عليه  نص و

حوال الشخصية  قانون ردي )ا   ، وم يرد ذلك  القانون اْزائري وامغري.أ20، 18ما
 

ردي بذكر ض -أ.و يمات قاضي القضاة وابط وشروط أخرى، جاءت  تعلانفرد القانون ا
ردي، وا هما 4/5متمثلة  كون خاطبِ القاصرة غر متزوج )ما  15أ، وأا يتجاوز فارق السن بي

ثبت القاصر أ، وأن ي  4/6مأ، وأا يكون الزواج سببا  اانقطاع عن التعليم امدرسي )4/4معاما )
ية  أ.8مخاصة امقبلن على الزواج ) والقاصرة خضوعهما لدورة تكوي

 

صول على إذن   -أ.ز ذا العقد ا . والقاضي ا (1)قضائي ي رخص فيه القاضي امختص إجراء 
قق وأكد من توافر ميع الضوابط والشروط السابقة.  ذا اإذن إا إذا  ح   م

ذا  واسعة، خاصة  القانون اْزائري الذي م  تقديرية ةسلطب اإذنويتمتع القاضي  
 (2)أسرةأ 20/1موم ي لزم القاضي مشاورة أية جهة. أما القانون امغري )لضوابط، صل تلك ايفَ 

ث اجتماعي، وأن يكون مقرر  رة طبية، أو إجراء  بوي القاصر، وااستعانة  فألزمه ااستماع 
ردي ففضا عن تفصيله  ز فتلك الضوابط، لاإذن معلا. أما القانون ا ول قد ألزم القاضي بعدم ال

ح اإذن عن سن  ة ) 15 م تصة  . كما ألزمه استش(3)ب أحوال شخصيةأ/10مس يئة  ارة 
سري، ال ي مكتب اإصاح والوساطة والتوفيق ا مر، و كمة،  ذا ا شأ ضمن اختصاص كل  م 

صوص عليه  امادة   من تعليمات قاضي القضاة امتعلقة بتزويج القصر. 9وام
 

  لياج امعاقن عقضوابط تزوي -ب
حكام  سرة اْزائري على حكم تزويج امعاقن عقليا أصا، وعليه يرجع  ص قانون ا م ي

ردي فاشرطا ْواز تزويج امعاقن عقليا   توافرالفقه اإسامي السابق بياها. أما القانون امغري وا
ي كاآي:ملة من الضوابط  ، و

                                                             

حوال الشخصية أغلب   (1) صول على إذن قضائي بتزويج  نصت على العربيةقوانن ا صر، وم ُالف  ذلك إا القانون القضرورة ا
 أ فاشرطه  تزويج القاصرة دون القاصر.40أما القانون السوداي )م أ.6/2؛ واموريتاي )مأ15اليم )م

سرة امغربية:  20/1امادة جاء    (2) سرة امكلف الزواج أن أذن ب»من مدونة ا صوص لقاضي ا زواج الف والفتاة دون السن ام
بوي القاصر أو ائبه الشرعي، وااستعانة 19عليه  امادة  سباب امررة لذلك، بعد ااستماع  ، مقرر معلل يبن فيه امصلحة وا

ث اجتماع  .«يرة طبية، أو إجراء 

ا أد لتزو  (3) دد س حوال الشخصية العربية م  ها القانون اْزائري وامغري، لكن بعض القوانن حددت أغلب قوانن ا يج القصر، وم
ي ة  15 ذ السن، و سن س وات  10 يو  ؛أ8/1)م يالعراق القانون للج ي ؛أ40)م السوداي القانون  ىسن التمييز]س  و

ة  15 ، وس ة  13للف  أ.18/1)م القانون السوري للفتاة س
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وا أوللعقد نيابة عن امموافقة الو ومباشرته  -ب.أ ا، أو  عاق عقليا؛ سواء كان  معتو
نه عدمىثأنمريضا مرض عقلي، ذكرا كان أو  لية، وا تصح مب ؛  فسها ، وإا  اشرته للعقد ب

 .(1)كان العقد اطا
ذا ما صرحت به امادة  -ب.ب أحوال شخصية  12وجود مصلحة  زواج امعاق عقليا. و

ا ون أو عته أو إعاقة عقلية، إذا ثبت بتقرير ط  للقاضي أن أذن بزواج من»: أردي، بقوْ به ج
ومن أمثلة امصلحة كون الزواج سببا للشفاء، فالزواج يفيد  « رمي أن  زواجه مصلحة له....

حصر   عاج ون أو العته؛ لكن امصلحة ا ت فسية والعصبية امسببة للج مراض ال عدد من ا
فقد تتمثل  حاجة امعاق لزوج يرعا ويقوم على شؤونه؛ انعدام من يقوم بذلك من  ذلك؛

س اآخرأقاربه،   .(2)وقد تتمثل  حاجته لاستمتاع بظهور ميوله للج
يفا عصبيا، ما يشكل خطرا  انتفاء امفسدة  زواج -ب.ج خر ع ذا ا امعاق، فقد يكون 

ع تزوجه حفظا  على الزوج اآخر، وقد يكون مرضه اات م ذ ا تقل إ ذريته، ففي  ما ي
سل، ودرءاً للمفسدة وا فس وال ذا ما صرحت به امادة (3)لضررلل ا:  12. و وأن »... أردي بقوْ

 « نسله، وأنه ا يشكل خطورة على الطرف اآخر.ما به غر قابل لانتقال إ
 

ل ااختصاص، يتضمن بيإثبات وجود امصلحة وانتفاء امفسدة  -ب.د ان بتقرير صادر من أ
حالة امعاق التفصيل من حيث نوع مرضه، وطبيعة تصرفاته، ومدى أثر الزواج  شفائه، ومدى 

أسرة مغربية على تقرير يعد طبيب خبر أو  32إمكانية انتقال مرضه إ ذريته. وقد نصت امادة 
 .(4)لى تقرير ط رميأحوال شخصية أردي ع 12ر، ونصت امادة أكث

                                                             

ظر:   (1) سرة اْزائري، م.س، الوجيز  شي سرة؛ 1/123رح قانون ا ؛ الواضح  شرح قانون 119، م.س، ص.شرح مدونة ا
ردي حوال الشخصية ا   .76، م.س، ص.ا

سرة  (2) ظر: شرح مدونة ا ون  القوانن العربيةن أغلب إ أ ا . وأنبه120-119، م.س، ص.ي نصت على امصلحة  زواج اج
، م/19م ؛ج م/11مق دون حصر أو مثيل: )طاعلى سبيل اإ ري أ /10م ؛سوداي 40/1م ؛عراقي 7/2م ؛إماراي 28/1ب 

، م/24م الشفاء ) القواننبعض  اأ،  حن حصرهلي   .أسوري 15/2ب كوي

ظر:   (3) رديي حوال الشخصية ا سرة؛ 77، م.س، ص.الواضح  شرح قانون ا  .121ص.، ، م.سشرح مدونة ا

دت بعض   (4) حوال الشخصية العربيةأس طباء،  قوانن ا ذا التقرير إ ا   ب/24م سوري؛ 15/2م ي؛عراق 7/2م)مهمة إعداد 
أ. ج/19م ؛كوي دته  ري ما أس ؛ أ/10م ؛إماراي 28/2)مأخرى إ امختصن،  قواننبي  .أيقطر  15/3م ؛م 11/3م لي

ة  ذا يقتضي تشكيل ْ تلف التخصصات و فس كاموضوع،   امتصلةتضم خراء   ن و الطب وال الشريعة والقانون وااجتماع؛ 
ا غر كافية رة الطبية وحد حوال الشخصية اإماراي رقم:  ا ظر: امذكرة اإيضاحية لقانون ا ، 2005-28لتقدير امصلحة. ي

شورة مجلة الشريعة والقانون: الصادرة عن كلية  امعة اإمارات العربية امتحدة، عم م، 2006، أفريل 26 ددالشريعة والقانون 
سرة العربية67ص. امس للشريعة ؛ تقييد الزواج امبكر  قوانن ا ث مقدم إ امؤمر ا ، دراسة نقدية أصيلية: حسن اموس، 

ان،  امعة طرابلس، لب شور على موقع جامعة طرابل2015والقانون   . 20-19س، ص.م، م
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ي غش أو  -ب. عا  الته، م قبول الطرف اآخر صراحة الزواج امعاق بعد العلم التام 
ون أو صغر. كما أنه ا ي عقل (1)تدليس ذا يستلزم كونه عاقا راشدا؛ إذ ا ي تص ور الرضا من  ، و

ون أ ون مج سرة وحصلت امفسدتزويج  ونن سيزيد و صغر، وإا ضاعت ا ة؛ فاجتماع 
طر، ويعمق ذا (2)الضرر ا  .(3)أردي 12مغري، وامادة  23جاء  امادة  الشرط. و

فرد الو برأيه  التزويج إذْن  القاضي أو احكمة امختصة إجراء الزواج، -ب.و بل ا  ؛فا ي
ع التزويجأذن له وإا  ن، فإبد  أن يستأذن القاضي ح اإذن مقيدة مراعاة لقاضي م. وسلطة اامت

ا، وفقا للماد  أردي. 12مغري،  23 تن:الضوابط السابقة والتحقق من توافر
عاقن عقليا  الفقه اإسامي وبعد عرض ضوابط مارسة واية اإجبار، وتزويج القصر وام

 ما أي: يظهر جلياوالقانون الوضعي 
القصر على ضرورة تقييد تزويج  ون الوضعيانوالق اإسامي الفقهبن  اك توافق عام -

حول مراعاة امصلحة؛ سواء كانت تلبية حاجة،   اْملةضوابط تتمحور شروط و ب وامعاقن عقليا
فعة، أو دفع مفسدة.  صيل م  وإن وقع ااختاف  تفاصيل تلك الضوابط.أو 

ردي الذي وضع القانون الوضعي كان أكثر تشددا  ضوابط التزويج، وخا - صة القانون ا
وامغري، كاشراط عدم التعدد فيمن  قه اإسامي وا  القانونن اْزائريضوابط كثرة م ترد  الف
ايتزوج القاصرة، وأن ا  ية  موضوع  15أكثر من  يكر ة، وأن ُضع الطرفان لدورة تكوي س

 الزواج. 
يفةأ الكفاءة ومهراشرط مهور الفقهاء )الشافعية وا - امثل  تزويج  ابلة وصاحبا أي ح

ردي ذا ما أخذ به القانون ا  ، أما القانون اْزائري وامغري فلم يذكرا ذلك.الصغار، و
نه أجاز إبرام العقد دون الدخول،  -  الفقه اإسامي م يشرط القدرة البدنية على الزواج؛ 

و امشروط القدرة  خر   البدنية. أما القانون الوضعي فاشرط القدرة مطلقا.فهذا ا
ا دنيا ا جوز - ها  تزويج الصغار؛ بل أطلق جواز  الفقه اإسامي م ُدد س زول ع ال

ا  رد العقد دون الدخول. أما القانون الوضعي فقد حدد س التزويج، على أن يقتصر ذلك على 
ا  الق و أد لزواج القصر، وجاء ذلك صرُ ردي، و ة، أما القانون اْزائري  15انون ا س

خر ميزا على وامغري فلم يصرحا بذلك؛ إا أن اشراطهما م ذا ا وافقة القاصر يقتضي كون 
                                                             

ظر:   (1) رديي حوال الشخصية ا  .77، م.س، ص.الواضح  شرح قانون ا

سرة  (2) ظر: شرح مدونة ا سرة اْزائري، م.س، 121-120، م.س، ص.ي  .1/123؛ الوجيز  شرح قانون ا

« رمي بعقد الزواج مع امصاب إعاقة. جب أن يكون الطرف اآخر راشدا، ويرضى صراحة  تعهد»: مغري 23/3جاء  امادة   (3)
.على ح اطاعهوبعد »... أردي:  12وجاء  امادة   «الته تفصيا، والتحقق من رضا
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قل. وعلى القول  قل، كما أن اشراطهما للقدرة البدنية يقتضي كونه الغا بلوغا طبيعيا على ا ا
 (1)غ الطبيعي ْواز تزويج القصر، فهذا يع أنه أخذ إ حد  ماأن القانون الوضعي يشرط البلو 

 ع تزويج الصغار ح يبلغوا.بقول ابن شرمة ومن معه  م
 

الفقه اإسامي م يشرط استئذان القاضي  تزويج الصغار وامعاقن، والتا فللو أن  -
اذ ا فرد بتقدير امصلحة  تزوجهم، وأن يستبد ا مر؛ لكن مهور الفقهاء ي ذا ا لقرار  

ي فوق شفقة ائه  خر على أب ذا ا ب، وشفقة  فية قد قصروا التزويج على ا  خافا للح
أكثر من حرص القاضي. أما القانون الوضعي فقد  وحرصه على مصلحتهم غالبا ما يكونالقاضي، 

اذ الق فرد ا م اشرط إذن القاضي، ح ا يستبد الو وي و أ ذا الشرط  نظري  رار. و
نه خذ ها واإصرار عليها  الفقه والقانون؛  بغي ا ولياء و الضمانة احرام  الضوابط ال ي ا

د اآاء. ا الذي ضعف فيه وازع اإمان ح ع خرى، خاصة  زمان  لسائر الضوابط ا
 

رديأ إثبات ت - وافر امصلحة  زواج امعاقن عقليا اشرط القانون الوضعي )امغري وا
و شرط جدير أن ي ؤخذ بواسطة تقرير  ذا الشرط  الفقه اإسامي. و طباء، وم يرد  به، ا

راء، كتقدير مدى إمكانية شفاء امعاق، وعدم  ية ا يعرفها إا ا مر يتعلق مسائل ف خاصة وأن ا
 ا على الطرف اآخر.انتقال مرضه إ الذرية، وكونه ا يشكل خطر 

بغي استدراكه،  - ذا نقص كبر ي القانون اْزائري م يتكلم عن حكم تزويج امعاقن عقليا، و
ا الفقهاء، خاصة ما وا تكفي اإ اك ضوابط مهمة م يذكر ن  حكام الفقه اإسامي؛  حالة 

.  تعلق اإذن القضائي والتقرير الط

                                                             

ن ابن شرمة«إ حد ما»أقول:   (1) ا أد لتزويج الصغار، وإما ربطه البلوغ الطبيعي، فإذا بلغ الصغر طبيعيا  ؛  نفسه م ُدد س
جة  القوانندون قيد أو شرط من الشروط احددة   الزواجغر، وجاز له خرج عن حدِ  الص ع تزويج البالغ طبيعيا  الوضعية؛ بل إن م

الف لرأي ابن شرمة د  عها لتزويج الصغار إا ببلوغ  أنه م يبلغ السن ا نفسه؛ ولذلك مك القول أن القوانن الوضعية  م
توصيات امؤمرات الدولية، و مواثيق وااتفاقيات اثر برأي ابن شرمة وا بغر من الفقهاء؛ وإما أثرت حد   أد من السن م تتأ

ها اتفاقية  .الدولية د"وم د ا تقوم »فقد جاء  مادها الثانية:  .أ1962) "لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج الرضا الزواج، وا
ذ ااتفاقية طراف   عقد قانوا  الدول ا اذ التدابر التشريعية لتعين حد أد لسن الزواج، وا ي ذ السن،  زواجا م دون  من 

سباب جد  21وجاء  التوصية رقم « ية، مصلحة الطرفن امزمع زواجهما.ما م تقرر السلطة امختصة اإعفاء من شرط السن، 
ة القضاء على التمييز ضد امرأة:  د ا»للج بغي أن يكون ا ة للرجل وامرأة. 18د للزواج ي  «س

ا؛ العدوان على امرأة   14ص.، م.س، يراجع  اموضوع: الدعوة لتحديد سن الزواج - امؤمرات الدولية: فؤاد العبد الكرم، وما بعد
ية، الراض، ط ا؛ دور ااتفاقيات ال 175م، ص.2005، 1نشر مكتبة املك فهد الوط دولية  الوقوف  وجه الزواج وما بعد

ان،  :امبكر امس للشريعة والقانون، جامعة طرابلس، لب ث مقدم إ امؤمر ا شور على 2015هى القاطرجي،  موقع جامعة م، م
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 رسة واية اإجبار حكم خالفة ضوابط ما -انيا
 حكم خالفة ضوابط مارسة واية اإجبار ي الفقه اإسامي -1

م وَ عليهم تلك الشروط  ر، وم يراع  تزويج الأخل الو بضوابط مارسة واية اإجباإذا 
تائج اآتية: ذا اإخال يؤدي إ ال  امتعلقة بتحقيق امصلحة ودرء امفسدة، فإن 

  

  الزواج بطان -أ
ب  ب واْد. وذ فية إذا م التزويج بغر كفء، وكان الو امزو جِ  غر ا امالكية وهذا قال ا

دما إ أن   ابلة  أحد القولن ع ته من فاسق ا يكاف وا كاح، ئمن زوج اب ها، م يصح ال
هماأن يفر ِ  قاضيووجب على ال ي رواية عن وقال الشافعية ببطان الزواج . (1)ق بي بغر كفء، و

د الشافعية أيضا إذا كان الزوج معسرا امهر، أو كان معيبا بعيب أْد  بل. ويبطل الزواج ع بن ح
يار رةيثبت ا   .(2)، أو كان بن الو وامو عليه عداوة ظا

  جواز ااعراض على الزواج أمام القضاء -ب
ا ااعراض جوز من له  م وغر ذا التزويج على تصرف الومصلحة، كا ، والطعن  

مر إ القاضيامخالف للضوابط الشرعية ظر فيه. وقد  ، وذلك برفع ا  امْر أ ةٌ م ط لَق ةٌ  تْ ل  أ  س  »لي
اقاً أ صْدِق تْ  ق دْ و   فِيه ا، وم رْغ واً  م وسِر ةً  حِجْريِ، ِ  ابْ  ةً  ِ  إنَ : اإمام م الِكًا، ف  ق ال تْ  ثِ   ص د   ، ف أ ر اد  راًك 

م   ل ه ، أ خ   ابْنِ  مِنْ  ي  ز و جِ ه ا أ نْ  أ ب و ا  إي ِ  ن  ع مْ،: ق ال   م ت ك لَمًا؟ ذ لِك   ِ  ِ  أ ف  ت  ر ى ل ه ، ش يْء   ا   ف قِر  م عْد 
يقول الشوكاي: طلب من أحد.  غر، ولو بلبطانوللقاضي أن ُكم ا (3)«.م ت ك لَمًا ل كِ   ر ى

ق» ،  أنه ا د بلوغها وعلمها، من غر فرق بن كون العاقد أا أو غر ا يثبت الفسخ للصغرة ع
كاح  ري امصلحة على الوجه امطابق... وأما مع عدم امصلحة امعترة، فليس لل إذا كان قد وقع 

  (4).«التفريق بن الصغرة ومن تزوجهاانعقاد أصا، فيجوز للحاكم؛ بل جب عليه 
 

  ت خيار الفسخثبو  -ج
ذا الزواج، كان للم ز وَج أو الإذا م ي   د البلوغ أو اإفاقة بطل   .(5)م ز وَجة خيار الفسخ ع

                                                             

ظر: البحر  (1) ب اْليل؛ 4/1819 ، م.س،التبصرة للخمي؛ 3/145 ، م.س،الرائقي ، م.س، ؛ 3/461، م.س، موا  .9/387امغ

ظر:  (2) مي ؛ 401-9/400، م.س، ؛ امغ127-3/126، م.س، ؛ أس امطالب4/246، م.س، ؛ مغ احتاج5/20، م.س، ا
رقي علىشرح الزركشي   .85-84، 5/59، م.س، ا

ظر: و  )بتصرف يسرأ. 2/100، م.س، ةامدون  (3)  .250-2/249، م.س، ؛ الشرح الكبر5/108، م.س، التاج واإكليلي

ظر: التبصرة للخمي. و 2/33، م.س، وبل الغمام على شفاء ا وَام  (4) ب اْليل؛ 4/1819، م.س، ي  .3/461، م.س، موا

ظر: البحر  (5) اجب، م.س، 4/174، م.س، ؛ حاشية ابن عابدين3/145، م.س، الرائقي تصر ابن ا ؛ التوضيح  شرح 
رقي9/401، م.س، ؛ امغ3/515 تصر ا  .5/84، م.س، ؛ شرح الزركشي على 
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  مهر امثل لىبطان الزادة ع -د

سبة للذكر، ، ويبطل ما زاد (1)إذا م التزويج بغر مهر امثل، صح الزواج مهر امثل ه ال ع
ه ال   سبة لأنثى.وجب تكملة ما نقص ع

  سقوط واية اإجبار عن الوَ -

را يتضمنللمو عليه  الو إذا كان تزويج ن ذلك يدل على سوء ، تسقط وايتهضررا ظا ؛ 
ه، عليها ُاف واً  يزوجها أن إا: »... (2)يقول ابن أي زيد القرواي .قصد واختيار  أو م

ع ومن مقطعا، ذوماً  أو متسلخاً، أبرص  ؤاء أحد  يلزمها فا .رائحته وتغرت الكام، من م
رج الثاثة، ال. مسخوط هذا ويكون وايته، من و  (3)«ا
 تزويج القصر وامعاقن عقليا ي القانون الوضعي حكم خالفة ضوابط  -2

ط م رخِ ص بتزويج القاصر أو امعاق عقليا، في فرض أن الضواب إذا صدر اإذن القضائي ال
ح اإذن إا حن  ن القاضي ا م كم السابقة كلها متحققة؛   ُ ا. ولذلك  يتحقق من توافر

ذا الزواج، واآار  هدونبم  لكن إن، مع وجود اإذنبصحة الزواج  ا يثور التساؤل حول حكم  فه
 . امرتبة عن اإخال بتلك الضوابط

ل ا ذا التساؤل أقول أن القوانن  لدراسة قد اشرطت لتوثيق زواج القصر وللجواب عن 
ذ الوثيقة ا يتم توثيق العقد وتسجيله وامعاقن ع قليا تقدم ذلك اإذن  ملف الزواج، وبدون 

الة امدنية ع الراغبن  الزواج من (4) سجات احكمة أو ا . لكن عدم توثيق العقد إدارا ا م
ذا ا  خر فإن حكمه ُتلف من قانون آخر. إجراء العقد عرفيا. فإذا م  

ص على حكم تزويج القاصر دون استصدار ترخيص قضائي.  -أ سرة اْزائري م ي فقانون ا
اء على القواعد العامة ْذا ال ذا الزواج يكون صحيحا إذا توفرت لكن مك القول ب قانون أن 

ن الرخيص  رد إجراء إداري، وليس شرطا لصحة فيه كل الشروط، وم يفتقد سوى الرخيص؛ 
، الزواج. لكن إذا م إبرام العقد من قبل القاصر ا يكون مع حضور الو فاسدا؛ اختال  العقد فه

                                                             

ظر:   (1)  . 355-3/354، م.س، ؛ إعانة الطالبن4/378، م.س، مغ احتاجي

ن عبد زيدأ )أي بن ه و: عبد  (2) فزي الرْ ب  بعض  مشارك مفسر، فقيه، مد: أبو امالكي، القرواي ال العلوم، حاز راسة امذ
ة:  ولد .امالكي، وكان ي لقب مالك الصغر ة: 310القروان س فاته من. 386، وتو س وادر: مص  كتابوالزادات"،   "ال

ظر: باء "الرسالة"  الفقه امالكي. ي  .13-17/10، م.س، سر أعام ال

وادر والزادات  (3) ظر: 4/395، م.س، ال ح؛ وي تهى 4/153، م.س، ؛ حاشية ابن عابدين3/273، م.س، اْليل م ؛ شرح م
 .2/649، م.س، اإرادات

ظر:   (4) الة امدنية اْزائر  73/5امادة ي ظيم أعمال /15أسرة مغربية؛ وامادة  65ي؛ وامادة من قانون ا امأذونن ج من تعليمات ت
ردنأ ة  1رقم  ،الشرعين )ا  .م1990لس
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لية )م و ا  ، وحكمه أن يفسخ قبل الدخولأ1فقرة  ،رمكر  9شرط من شروط الصحة، و
نهويص ؛  حة لدخول مراعاة مصلو تصحيحه بعد ا .أ33/2)مشرطا واحدا  فقد حح بعد

اءالزوجن و  ب  ،لصغار دون اشراط إذن القاضياتزويج  الفقه اإسامي يصحح، خاصة وأن ا
اات ال اشرطوا فيها مشاورة القاضي م و    .(1)يبطلوا العقد بعد الدخولح  ا

د امالكية ا، وبلغت عش فع راً، وي شاو ر   مسألة تزويج اليتيمة، أها تزوج إذا خِيف فساد
أما إن  .(2)يفسخ العقد قبل الدخول ويصح بعد ته، وأنه إذا ز و جِت دون مشاور ذلكالقاضي  

، فالعقد ؛ اختال شرط الو فاسد ي فسخ قبل الدخول و  تزوج القاصر بدون و يثبت بعد
 . أ33/1)مضا . وأما إذا ز و جِ القاصر دون موافقته، فالعقد اطل؛ اختال ركن الر أ33/2)م

سرة امغربية فهي أيضا م تبن حكم تزويج القصر وامعاقن عقليا دون  -ب أما مدونة ا
ذ امدونة مكن  ذا الزواج يكون صحيحا إذا  ترخيص. ومن خال القواعد العامة   القول أن 

خر ي عد شرطا إجرائيا إدارا، ولي ذا ا ن  رد اإذن؛  س شرطا لصحة كان يفتقد فقط إ 
ا يكون العقد قابا للفسخ؛ بسبب اإكرا  الزواج. لكن إذا م تزويج القاصر دون موافقته فه

ن فاسدا؛ اختال شرط من شروط الصحة أ. أما إن تزوج القاصر بدون و فإن زواجه يكو 63م)
ن فساد لعقد وليس لصداقه ) ؛  أ، في فسخ قبل الدخول وبعد  أ. 61م)الو

حوال الشخصية ماوأ -ج ردي  قانون ا ص  امادة ا فساد عقد تزويج  ز على/31ف
ا: /35ولكن جاء  امادة  .إذا م دون إذن القاضي امعاقالصغر أو  تسمع دعوى ا »ج قوْ

أو كان الطرفان حن إقامة  ،أو كانت حاما ،فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة
لية الدعوى حائزين على اات الثاث ي  « .شروط ا ذ ا  صحح الزواج.ففي 

لف ضوابط تزويج القصر وامعاقن عقليا  كل من الفقه اإسامي  وبعد بيان حكم 
 يتبن  ما أي: والقانون الوضعي،

ة لواية الفة الضوابط الشرعيالفقه اإسامي كان أكثر وضوحا وتفصيا  بيان حكم  ن  إ -
كم ببطاإجب يار فيهب جواز امطالبة، أو ان العقدار، كا ، وغر ذلك من فسخه، أو إثبات ا

ل الدراسة فلم تتضمن أحكاما واضحة   ذا الشأن، وما قيل  ذلك يبقى اآار. أما القوانن 
ردي ية على القواعد العامة. ويستث من ذلك القانون ا اد زواج فإنه صرح بفس ،رد اجتهادات مب

                                                             

ظر  (1) سرة اْزائري: الوجيز شرح ي سرة اْزائري؛ 120-1/118، م.س، قانون ا ، م.س، ضوابط تزويج الصغار  قانون ا
سرة اْزائري: تشوارالزواج بن اإذن واْ ؛ سن363-362ص. شور اجلة اْزائرية زاء  قانون ا ، مقال م للعلوم  جيا

ة 4، عدد القانونية وااقتصادية والسياسية  . 90-75، ص.37م، ج1999، لس

ظر:   (2)  . 180-3/179، م.س، للخرشي خليل تصر شرحي
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لية. القاص ع فسخ العقد إذا ْلت الزوجة أو بلغ الزوجان سن ا ه م ر دون إذن القاضي، لك
كم م ذا ا و موقف سديد  نظري، يستحسن أن  على الرجيح بن امصاح وامفاسدبو ، و

 أخذ به بقية القوانن. 
ع توثيق عقد زواج القص ل الدراسةالقوانن  - ر وامعاقن عقليا إذا م يتم اتفقت على م
صول  تقدم نه ا يشرط ا الرخيص القضائي. أما الفقه اإسامي فلم يتعرض ْذ امسألة؛ 

ذا الرخيص أصا.  كم بفسخه يزيد امشكلة تعقيدا؛ على  ع توثيق الزواج دون ا قيقة أن م وا
وادإذ قد يؤدي عدم الت  . وثيق إ ضياع حقوق الزوجة وا

الفقه اإسامي تكلم عن حكم تزويج القصر بغر مهر امثل، وتكلم عن سقوط واية الو  -
ل الدراسة فلم تتعرض ْذ امسائل.   امخالف لضوابط التزويج. أما القوانن 

 

 امطلب الثاي 
 اإكرا غر امشروع على الزواج وصور

و كل إكرا  مارس خارج حدود واية اإجبار وضوابطها، اإكرا غر امشروع على الزواج 
و إكرا غر مشروع فكل بيه إ أن عدم مشروعية  .ما ا يدخل  واية اإجبار امشروعة  مع الت

اء.  ي ااستث صل، وواية اإجبار  ي ا  اإكرا على الزواج 
ظر إ من وقع عليه، فقد  واإكرا غر امشروع له يقع على امرأة امعتر عدة صور، وذلك ال

ا، وقد يقع على ا ، وقد يقع على الرجلرضا   .لو
  فرع مستقل. كل صورة على حد  نوسأفصل الكام ع

 الفرع اأول
ا على الزواج  إكرا امرأة امعتر رضا

تشرة  الواقع امعاش لإكرا غر ي إكرا امرأة على الزواج دون أكثر الصور ام  امشروع، 
ا؛ وذلك لكوها أضعف أطراف عقد الزواج، فهر  ، الزوج ، وأضعف مني أضعف من الوضا

ويفها والضغط عليها فسها عادة، فيسهل على وليها   .فيسهل  كما أها ا تباشر عقد الزواج ب
ا. ا، ودون حضور  عقد زواجها دون رضا

ا على الزواج  -أوا  صور إكرا امرأة امعتر رضا
ا على الزواج له صو  أة امعترإكرا امر   ما: رانرضا

ا من قبل و  : أن ت  ز وَج  امرأة امعترالصورة اأول -1 يتها. فا  ليها غر اجرِ رضا مع كرا
ا غر مشروع، إا إذا توفر أمران: هايعتر تزوج  إكرا
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ي ال ا جوز للو إجب  -أ ا  الزواج، و ا؛ إما لكون الو ليس كون امرأة من يعتر رضا ار
بكرا،   ولياء غر ا أو لكون امرأة ليس عليها واية إجبار من أي أحد، ح من  .سائر ا

ب، كالثيب البالغة العاقلة اتفاق الفقهاء، وكذا البكر البالغة العاقلة على ا  لراجح.ا
ية صدور -ب ا ذ امرأة للزواج ما يدل على كرا ، (1)قبل إبرام العقد وذلك ،به، وعدم رضا
د ، أو أن  أي ع ا استئذاها من قبل وليها، كأن تقول: ا أتزوج، أو ا أرضى، أو ما  مع

اع ي ثيب، فسكوها رفض  .تضحك ضحك استهزاء، أو تبكي بكاء امت وكذلك إن سكتت و
اف البكر.وليس رضً   ا، 

  

  الصورة الثانية -2
ي مكر  امرأة البالغة الع ت  زْويج ت  أنة، اقلة نفسها، و ها اإجاب أو القبول  يصدر م

ا القتل أو الضرب، أو ااختطاف أو ااغتصاب....ضغط التهديد والوعيد سواء من  ، كتهديد
اطب، أو من أي شخص آخر أج عن العقد قبل الو  .(2)أو ا

و يكون اإكراوالفرق بن الصورتن واضح؛ ففي الصورة  حال كوها ا واقعا على امرأة،  ا
فسها فسها،  واقعا عليهاأما  الصورة الثانية، فيكون  .تباشر العقد ب حال كوها تباشر العقد ب

ما يعري  ، بي و ا يعريهما أي إكرا ذا يع أن اإجاب والقبول  الصورة ا كرا أحدما اإ و
  الصورة الثانية. 

ا على عقد الزواج، امع الدقيق صورة الثانية ت عد  وا خاف  كون ال  .إكراا مصطلح إكرا
و ا  ما الصورة ا فيةت عد   بي د ا ، (3)كذلك ع ي من قبيل تزويج الغر دون إذنه ورضا ؛ بل 

                                                             

ذ امسألة، و   (1) ة على الزواج، وبن مسألة اليفرق امالكية خافا لبقية الفقهاء بن  ي ال يزوجها وليها ت  فْ م   ي امكر ات عليها، و
كاح، ويفسخ أبدا، ولو أجازتهه  غر اجر بغر إذها وا علمها، م ي   ْ  و ا يصح ال ر. ففي امسألة ا و امسألة الثانية  .ى إليها ا

ظر:  كاح إذا أجازته امرأة بقرب زمان. ي   .368-2/366، م.س، حاشية الصاوي على الشرح الصغريصح ال

فسها، وا يشرطون  ( 2) فية، الذين جيزون للمرأة البالغة مباشرة عقد زواجها ب ب ا ذ الصورة الثانية ا ي تصور وقوعها إا على مذ
م مباشرة الو د بهم إكرا امرأة على مباشرة عقد  أما مهور الفقهاء فا يتصور .ْذا الزواج، وإن كان ذلك مستحبا ع على مذ

فسها، ولو كانت راضية، فكيف إذا   ساء؛ ولذلك ا يصح العقد الذي تباشر امرأة ب عقد بعبارة ال م ا ي د كاح ع ن ال زواجها؛ 
ة، فا فائدة من إكراكانت  سامية من تو امرأة لعقد كتاب: موقف الشريعة اإ  مباشرة امرأة للزواج يراجع  موضوع. ها إذنمكر

درية،  شوي، دار اْامعة اْديدة، اإسك كاح، دراسة فقهية مقارنة: اصر أْد ال    م.2005 أ،ط)د.ال

مد  (3) في  كتابه فيض شا أنور يقول  قيق صحيح على الباري الكشمري ا  الكتب دار امرهي، عام بدر مد: البخاري، 
د    أ نْ  الِ ك احِ  على واإِكْر ا»: 6/412، م2005 ،1، طبروت العلمية ، َ فْسِ، ي هدِ  لَم أ نْ  على الع ضْوِ، أو إتافْ  ال  اإِجابِ  ي  ت ك 

ئذ   الق ب ولِ؛ أو له، غرِ   خ ْس اء   حديث   وحي ا فإِنَ  ِ   واِ ي ة   وليست والق ب ولِ، اإِجاب على أ كْر  ها ي ك نْ  وم بعب ار تهِ، ز وَج ها كان  أا
ا فإِنَ  شيء ،  اإِكرا ابِ  مِنْ  اإِجْب ارِ  ا، بدونِ  عليها الق وْلِ  نفاذ   م عْ ا ا وليس رِض ا ا ا أ نْ  مع ب   ي ضْرهِ  ا الو ، أ و ا  أ نْ  في جْرِ 
 «ن  فْس ها. ت  ْكِح  
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؛ ولذلك فر   ها إ زواج اإكرا  ورتن، كما سيأي قوا بن الصفهي أقرب إ تزويج الفضو م
كاح امشوب  .حكم ال  اإكرا

احية ااصطاحية؛ خاصة وأنه ا  أما اْمهور فلم ُوضوا  التفريق بن الصورتن من ال
م أن ي   د نه ا جوز ع ؛  و كاح إا وفقا للصورة ا بهم وقوع إكرا امرأة على ال تصور على مذ

فسها،  ة" كتبهم عبارة ومع ذلك فقد أطلقوا تباشر امرأة عقد الزواج ب فهم  .(1)"نكاح امكر
ون  وبذلك يع ، امتمثل  بطان العقد، حتما الصورة ا ، وقد أمضوا عليها حكم اإكرا

ْس اء   هواستدلوا على بطان ام   بِْتِ  ديث خ  ا أَنَ ) ا نْص اريِةَِ: خِذ  َ ىَ  زَوَجَهَا أَاَ  فَكَرَِت   ثَـيِ بٌ، وَ 
؛ بل إن ال (2)أنِكَاحَهَا فَـرَدَ   الَبَِ  تِ تَ فأََ  ذَلِكَ، و و مثال مطابق للصورة ا ديث  ذا ا . و
  ا مىقد ا إكرا تَأ مَرُ ): وذلك  قوله  .تزويج امرأة من قبل وليها دون رضا  يِ  ال يَتِيمَةُ  تُس 

سِهَا، ، فَـقَد   سَكَتَت   فإَِن   نَـف  رَ   لَ   أبََت   وَإِن   أَذِنَت  عل أقول أن اْمهور يعترون ج كله  فهذا. (3)أتُك 
و داخلة  مع   .اصطاحاإكرا االصورة ا

 

و ظر عن كون الصورة ا ، تدخل  امع ااصطاحي لإكرا أم ا، فإن حكمها وبغض ال
؛ ولذلك قال   رضِ ا ا و بغِر برِضِ ا ا إاَ  جوز ا   الْبكر نِك اح: »(4)العي بدر الدينحكم اإكرا

. حكم حكمه ا يكون  (5)«الْم كْر
ذ الصورة أبلغ من الصورة الثانية،  خرةذ في فبل إن اإكرا   ة أن لمكن  ا لمكر

طق  ع عن ال و الصيغةمت ، أن تتحمل الضرر الذي  ددت به،  حن ا تستطيع  الصورة ا
هاأن تفعل شيئا، فح ل عت ورفضت، فإن الو سيزوجها رغما ع   .و امت

                                                             

وادر والزادات  (1) ظر: ال ح اْليل، م.س، 5/315إكليل، م.س، ؛ التاج وا10/158، م.س، ي  .4/56؛ م

رجه، ص  (2) د البخاري. وقد .20.سبق  و ع البخاري يرى أن في فهم من ذلك أن « الْم كْر ِ. نِك اح   ج  وز   ا   اب»بقوله:  لهبوَب  و
كاح ا على ال يتها ودون إذها، ي عد  إكرا ت وايته مع كرا حاديث ولذلك  .تزويج الو من  فا تعارض بن ترمة الباب، وا

في  عمدة القاري شرح صحيح الكشمري شا أنور مد امذكورة فيه، كما زعم البخاري، م.س، . قال بدر الدين العي ا
ساء: عن  24/101 ِر ة. للت َرْم  ة مطابقته»حديث خ : )ق  لْت  « ظ ا  ِ  الِ ساء   سْتأْم ر  ت   ه، رسول   ا  : وعن حديث عائشة الذي بعد

 جوز ا الْبكر نِك اح أ ن مِْه   يفهم ح يْث   من للت َرْم  ة مطابقته: »24/102ن  ع مْ.أ قال العي أيضا  امصدر نفسه، : ق ال   أبْضاعِهنَ؟
. حكم حكمه ا يكون رِض ا ا و بغِر برِِض ا ا، إاَ   «الْم كْر

رجه، ص  (3)  .20.سبق 

مود  (4) في الدين مد، بدر أبو أْد، بن موسى بن أْد بن و:   حلب، من أصله. احدثن كبار  من عامة، مؤرخ: الع يْ ا
تاب  ومولد ة:  عي رة  وو. والقدس ودمشق ومصر، حلب  مدة أقام .762س سبة، القا فية، وقضاء ا  ونظر ا

يف التدريس لىع وعكف وظائفه، عن انصرف م. السجون ة  تو أن إ والتص رة س  شرح القاري "عمدة كتبه:  من. 855القا
اية في. شرح  البخاري"، "الب ظر: اْداية"  الفقه ا عام ي  .7/163، م.س، ا

 .24/101البخاري، م.س، عمدة القاري شرح صحيح   (5)
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و امع ااصطاحي؛ وذلك أن يهدد قق اإكرا  الصورة ا الو  اكما أنه مكن 
ة ا ا على اإجاب والقبول، وإما على  .ح توكله أو أذن له بتزوجها كار ها  فيكون إكرا

وما كان اإجاب والقبول من الو غر اجر، متوقفا   .للو التزويج (2)أو اإذن (1)التوكيل
ت صحته على التوكيل أو اإذن الصحيح من امرأة، فإن صدور التوكيل أو ا إذن من امرأة 

. ت اإكرا ، سيؤثر  اإجاب والقبول الصادر من وليها، فيجعله وكأنه صادر   اإكرا
 

ا على الزواج،وسأشرع اآن  بيان حكم إكرا ا  كل من الفقه اإسامي  مرأة امعتر رضا
 والقانون الوضعي.

 

ا على  -انيا  الزواج ي الفقه اإساميحكم إكرا امرأة امعتر رضا
ب ا على الزواج من قِ إفقهاء الشريعة اإسامية  ذ بل وليها غر  أن إكرا امرأة امعتر رضا

 . (3)رم اإقدام عليهاجر أمر غر مشروع، ُ
 

ْْ د ِ  ا بِ  غ ي ْر   ي  ز و جِ ه ا ا الْب الِغ   الْم رْأ ة  »يقول ابن تيمية:   ب لْ  ا ئِمَةِ؛ اِت فِ اقِ  إذْهِ ا بِغ رِْ  و ا
هِم   ِ  ب لْ  الْع ل م اءِ، ق  وْ ْ  أ ح دِ  ِ  إِِذْهِ ا إاَ  ا ب   ي  ز و جِ ه ا ا و ك ذ لِك   ِيف ة ، أ يِ  م ذْ ب   و  و   ا،أ ص حِ   ح 
ْْ د    للِْو ِ ِ  ف  ل يْس  . الْع ل م اءِ.. اِت فِ اقِ  إذْهِ ا بغِ رِْ  ف ا ي  ز و جِ ون  ه ا خ  و ا   الْع م   و أ مَا الرِ و اي  ت  نِْ... أ ح دِ  ِ  و أ 

 ئِمَةِ،ا   اِت فِ اقِ  اك فئً   ك ان    إذ ا ت  رْض ا ، م نْ  نِك احِ  ع نْ  ه اي  عْضِل   و ا ت  رْض ا ، ا م نْ  نِك احِ  ع ل ى ج ْرِ  ا أ نْ 
ل   و ي  عْضِل ه ا ج ْرِ  ا و إِمَ ا ْ لِيَةِ  أ  ِ ْْ ا تْ ار ون ه   لِم نْ  نِس اء  مْ  ي  ز و جِ ون   الَذِين   و الظ لْمِ، ا  ُ ،  ا لغِ ر ض 

َ  ُ ْجِل ون  ه ا أ وْ  ذ لِك   ع ل ى ون  ه او ي كْرِ   الْم رْأ ةِ، لِم صْل ح ةِ   ي ك ون   م نْ  نِك احِ  ع نْ  و ي  عْض ل ون  ه ا ت  فْع ل ، ح 
او ة   ْ  ا اك فئً  لِيَةِ  ع م لِ  مِنْ  ك ل ه    و  ذ ا. غ ر ض   أ وْ  لعِ د  ِ ْْ ا َّ   ح رَم ه   مِاَ و  و   و الْع دْو انِ، و الظ لْمِ  ا  و ر س ول ه ، ا

 (4)« ْرمِهِِ. ع ل ى الْم سْلِم ون   اتَ ف ق  و  

                                                             

ت ح و   امرأةس ئل الشيخ عليش عن   (1) اطف، فأجاب بقوله:  كَل تْ خ طفت، م أ كر َ تزوجها من ا   ذ ا ي صِح   ا  »أ جْ بِيًا ي  ت  و 
ظر: .« اْ جْ ِ ِ  ت  وكِْيلِ  ع ل ى الْم رْأ ةِ  إكْر ا   ث  ب ت   ح يْث   أ ب دًا، و ي  فْس خ   الِ ك اح ،  .1/401، م.س، امالك العلي فتحي

هِ، مِنْ  أ خِيهِ  ابْ  ة   ز وَج   تيمية عن ر ج ل  س ئل ابن   (2) وَف  ه ا ي ص لِ ي، ا   ف اسِقٌ  و الزَوْج   ابِْ َ  و خ   و إِاَ  أ ْذ يِ  م ْ  إنْ : الِ ك احِ، و ق ال وا ِ  أ ذِن تْ  ح 
 التَ ز و جِ  ع ل ى أ كْر  ه ا إذ ا ف ك يْف   بِك فْء ، الِ ك احِ  ع ل ى غ ة  الْب الِ  الْم رْأ ة   ي كْرِ   أ نْ  للِْع م ِ  ل يْس  »اخْتِي اركِ. فأجاب بقوله:  بغِ رِْ  الشَرعْ   ز وَج ك

 بِذ لِك   ف أ ذِن تْ  ،اخْتِي اركِ بغِ رِْ  الشَرعْ   ز وَج ك و إِاَ  أ ْذ يِ  م ْ  إنْ  ْ  ا: ق ال   و إِذ ا الْم سْلِمِن ، اِت فِ اقِ  ت  رْض ا ، مَِنْ  إاَ  ي  ز وِ ج ه ا ا   ب لْ  ؟ك فء    بغِ رِْ 
ا ي صِحَ  م ْ  ذْن ،  ذ  موع الفتاوى« ع ل يْهِ. الْم ر تَب   الِ ك اح   و ا   اإِْ ظر:   .57-32/56، م.س، ي

ظر:   (3) م، 357-2/356؛ الشرح الصغر للدردير، م.س، 3/33، م.س، اجتهد؛ بداية 3/260فتح القدير، م.س، شرح ي ؛ ا
، م.س، 230-6/229حتاج، م.س، ؛ هاية ا5/20م.س،  اع، م.س، 407-9/406؛ امغ  .2400-7/2399؛ كشاف الق

كاح: عبد ه بن عبد العزيز اْرين، 83-3/82، ، م.سالفتاوى الكرى  (4) ظر: واية اإجبار  ال رسالة مطبوعة ضمن: )؛ وي
ية، الراض، طأموع امسائل الفقهية للمؤلف  .3/965م، 2008، 1، مكتبة فهد الوط
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ظر عن امكرِ ْا، وليفا  يتها، بغض ال ا على الزواج مع كرا ا  جوز إجبار امرأة امعتر رضا
، كان ظر كذلك عن غرضه أم غر قيق مصلحتها، أو قصد التخلص وبغض ال ؛ سواء قصد 

ها، ومن اإنفاق عليها ا خو  .م ا أو فا من العار الذي أو زوجها كر قد ت لحقه به من جراَء فساد
صب أو جا  ع  ت    اطب سِها، أو طمعا  م غراض ،أو مال يستفيد من ا   .وغر ذلك من ا

جل الوفاء الدَ ةً ي  دِ بل ح لو كانت م   ا على الزواج،  ين من امهر الذي ، فا جوز إجبار
 .(1)عليه تحصلس

 

ذا اإكرا كما ُرم اإقدام ية امرأة للز على  ظر عن سبب كرا واج، كأن ترفض ، بغض ال
ها تريد إكمال الدراسة مثا طبتها ا  أو ترفضه .فكرة الزواج أصا؛  ن الرجل امتقدم 

ه ؛يعجبها اطب  .أو أن امهر الذي ع رض عليها أقل ما تطمح إليه .لسوء خلقه أو دي أو أن ا
ية  إقامة  بلد بعيد عن والديها،ا ا ترتضيها، كااشرط عليها شروط وغر ذلك من أسباب الكرا

 والرفض.
 

ا على الزواج، ما دامت غر  حوال ُرم على الو غر اجر إكرا امرأة امعتر رضا ففي كل ا
ا م ن يتحمل مسؤولية التفريط  راضية، ح لو كان رفضها  غر مصلحتها، فهي وحد

 . (2)كها، وليس على الو إم  ذلمصا
 

ا على الزواج به دون موافقتها، كما  ،رجل، ولو كان قريبا للمرأة وكذلك ُرم على أي ِ  أن جر
لها، أن الرجل أحق الزواج من قريبته من غر فيقوم  .و حال بعض القبائل العربية، ال يعتقد أ

عها من الزوا التَحْ  ا ويهدد وليها،جِرِ عليها، وم طبتها،  ج إا به، ويهدد ويهدد كل من يتقدم 
 .(3)ة، أو يعضلها فتبقى دون زواجح يتزوجها مكر  

 

هي عن  ث على استئذان امرأة  تزوجها، وال ة  ا وقد تضافرت نصوص الكتاب والس
اا ها  ث ها، وقد سبق ذكر كثر م ا.ب ذا البحث، وا أس من التذكر إكرا  بعضها 

                                                             

اع  (1) ة امرأة ر وا» :5/1671، م.س، يقول البهوي  كشاف الق ا لتأخذ نكاحها،  يرغب من نفسها نكاح على مدي  مهر
ه وتو ها؛ م كاح عليها يرتب نه دي قوق من ال ه. تعجز قد ما ا ظر: « ع تهى اإرادات، م.س، وي  .2/171شرح م

ظر  (2) شر، : الزو ي مد بن صاح العثيمن، دار الوطن لل موعة أسئلة  أحكامه:   .16.، ص1432 أ،ط)د.اج و

يئة كبار العلماء امملكة العربية السع  (3) لس  عقدة الراض، بتاريخ:  33ودية،  دورته قرر  ، قرار رقم: 15/08/1409-4ام
رم التحجر علىقرر  ،153 ع و لة العدل: تصدر امرأ اإماع م  : ظر نص القرار  ا على الزواج من ا توافق عليه. ي ة، وإجبار

رم 9عن وزارة العدل السعودية، العدد  ظر كذلك: فتاوى1422،  يم  بن مد الشيخ ماحة ورسائل ، ركن صدى العدل. وي إبرا
قيق وترتيب مع الشيخ: آل ن عبد بن مد: و  .84-10/83، 1399، 1امكرمة، ط مكة كومةا مطبعة قاسم، بن الرْ
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1-  :  قوله تعا                        ،ساء . قال ى19]ال
ا: )ك ان وا  ب  عْض ه مْ  ش اء   إِنْ  اِمْر أ تهِِ، أ ح قَ  أ وْليِ اؤ    ك ان    ،الرَج ل   م ات   إِذ ا ابن عباس  سبب نزوْ

لِه ا، مِنْ  هِ ا أ ح ق   ف  ه مْ  ي  ز و جِ و ا، م ْ  واؤ  ش ا و إِنْ  ز وَج و ا، ش اء وا و إِنْ  ز وَج ه ا،ت    ْ ذِِ  ف    ز ل تْ  أ   ِ  اآي ة    
أ ساء، مع (1)ذ لِك  ذ اآية وراثة ال ن   هن أو تزوجهن . فقد حرم ه على امؤم الزواج م

ذا يدل  ، و  .(2)على حرمة الزواج اإكرااإكرا
َِ ِ  قول -2 ِّ ُ  تُـ كَحُ  اَ ) : ال َّ  اأَ تَأ مَرَ، حَ رُ  تُـ كَحُ  وَاَ  تُس  َّ  البِك  تَأ ذَنَ. حَ  اَ : قاَلُوا تُس 
َِّ، رَسُولَ  كُتَ  أَن  : قاَلَ  إِذ نُـهَا؟ وكََي فَ  ا تَأ مِرُوا): وقوله أيضا. (3)أتَس  : قِيلَ  أبَ ضَاعِهِنَ، يِ  الِ سَاءَ  اس 

رَ  فإَِنَ  تَحِي ال بِك  كُتُ، تَس  تَأ مَرُ ): آخرحديث وقوله  . (4)أإِذ نُـهَا ُوَ : قاَلَ  وَتَس   يِ  ال يَتِيمَةُ  تُس 
سِهَا، ، فَـقَد   سَكَتَت   فإَِن   نَـف  رَ   لَ   أبََت   وَإِن   أَذِنَت   . (5)أتُك 

حاديث  فمجموع واستئمار امرأة قبل تزوجها، فا  مأمور استئذان دل على أن الويذ ا
افيان اإجبار يتها؛ إذ ااستئذان وااستئمار ي اما طلب اإذن  .جوز له تزوجها جرا مع كرا فمع

مر، وليس لذلك فائدة سوى معرفة الرضا من عدمه، ليتم العمل على وفقه، إذ ا يعقل أن أي  وا
وز مر استئذاها م  ا ا هي عن (6)الفتها وإجبار حاديث صريح  ال ذ ا ؛ بل إن بعض 

هي يفيد التحرم ا، وال  . (7)إكرا امرأة، وتزوجها بغر رضا
ع. م أو ام عوا من اإجبار، فغر صوص لأولياء، فإذا م  ذ ال طاب    وا

ا ا، وامعقول من أحكامها وقواعد يتعارض مع إكرا امرأة على  م إن مقاصد الشريعة وأصوْ
تِه ا  م ع   ت  زْوِج ه ا أ مَا»يقول ابن تيمية:  .الزواج ا للِِ ك احِ؛ ك ر ا  َّ  م ْ  و الْع ق ولِ، لِأ ص ولِ    الِفٌ  ف  ه ذ   و ا 
 ت ريِد  ، ا   لبِ اس   أ وْ  ش ر اب   أ وْ  ط ع ام   ل ىع   و ا   إِِذْهِ ا، إاَ  إج ار ة   أ وْ  ب  يْع   ع ل ى ي كْرِ ه ا أ نْ  لِو ليِِ ه ا ي س و غِْ 

َّ   م ع اش ر ت ه ، ت كْر    م نْ  و م ع اش ر ة   م ب اض ع ت ه ، ت كْر    م نْ  م ب اض ع ةِ  ع ل ى ي كْرِ ه ا ف ك يْف    ب  نْ   ج ع ل   ق دْ  و ا 
ْْ ةً، م و دَةً  الزَوْج نِْ  ْْ ة   م و دَة   ف أ ي   ع ْه ، و ن  ف ورِ ا ل ه ، ب  غْضِه ا م ع   إاَ  ُ ْص ل   ا   ك ان    ف إِذ ا و ر  ؟ ِ  و ر   ذ لِك 
 ك رِ تْ   إذ ا ب لْ  ت ردِْ ؛ م ْ  إذ ا الِ ك احِ  ع ل ى الْم رْأ ة   ي كْرِ   ا   الشَارعِ   أ نَ  الْم قْص ود  أن قال:ى... ]إ

                                                             

ساء ترثوا أن لكم ُل اب اكتاب تفسر القرآن، صحيح البخاري، م.س،    (1) ا  ال  .4579رقم:  ، حديث6/44 ،كر

ظر:   (2) ويري  .1/453، م.س، مبدأ الرضا  العقود ؛4/283، م.س، التحرير والت

رجه، ص  (3)  .20.سبق 

رج ( 4)  .19.ه، صسبق 

رجه، ص.  (5)  .20سبق 

ظر: مرقاة امفاتيح شرح مشكاة   (6)  .90-5/88، م.س، ؛ زاد امعاد20/130، م.س، ؛ عمدة القاري5/2060، م.س، امصابيحي

ظر: التوضيح لشرح اْامع الصحيح  (7) حكام شرح ؛ 422-24/421، م.س، ي حكامإحكام ا  مطبعة العيد، دقيق ابن :عمدة ا
 . 2/177احمدية، )د.ط، د.تأ.،  ةالس
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لِه ا؛ مِنْ  الْم صْل ح ةِ  ِ  ي  ْظ ر   لِم نْ  الزَوْجِ، غ رِْ  إ   أ مْر  ا ج ْع ل   ف إِنهَ   قٌ،شِق ا ب  ي ْ  ه م ا و ح ص ل   الزَوْج ، ْ  أ 
لِهِ، مِنْ  الْم صْل ح ةِ  ِ  ي  ْظ ر   م نْ  م ع   ْ  بِد ونِ  أ ب دًا م ع ه   ت  ؤْس ر   ف ك يْف   أ مْرِِ؛ بِد ونِ  الزَوْجِ  مِنْ  ف  ي خ لِ ص ه ا أ 

 (1)«.أ مْرِ ا
 

 حكم إكرا امرأة على الزواج ي القانون الوضعي -الثا
عت إكرا  ل الدراسة ا أخذ بواية اإجبار، وم حوال الشخصية  سبق بيان كون قوانن ا
ا وموافقتها؛ سواء كانت بكرا أم ثيبا، صغرة  حوال من رضا امرأة على الزواج، وأنه ا بدَ  كل ا

الو والقاضي كانت قاصرة. أما امعاقة عقليا فت زوج للمصلحة بعد توافق رأي   أم كبرة، ح لو
ؤاء مقام رأيها، لتعذر استئذاها.  ل ااختصاص، فيقوم رأي   وأ

يتها، كما ا جوز له أو للخاطب أو يزو تفا جوز للو  إذن ت وايته مع كرا ج امرأة ال 
ا على زواج ا ت و و زوجها السابق. لغرما أن يكر ذا الرجل   رغب فيه، ح لو كان 

، ماة نصوص عدقوانن ذ الوقد وردت   ذا امع الكام عن واية   ذكرسبق  تؤكد 
ها امادة  صان على كون الزواج عقدا رضائيا، ما  4جزائري، وامادة  4اإجبار، وم مغري واللتان ت

.يع أنه ا يتم اإجبار واإكر  ع الو من تزويج القاصرة دون  13وامادة  ا أسرة جزائري ال م
و ما تدل عليه أيضا امادة  ح اإذن بزواج  4/2موافقتها، و من تعليمات قاضي القضاة امتعلقة م

عالقصر. وإذا كان إ وعا قانوا، فإجبار البالغن أو ام  . (2)جبار القصر م
طف، أو اإبعاد أو اج عن طريق التهديد مثا، وإذا وقع اإكرا على الزو  أو التعذيب أو ا

ائية؛ فإ .اابتزاز... صوص عليها  القوانن اْ فعال كلها تعد  جرائم قائمة بذاها، وم ذ ا ن 
و الزواج، كخطف امرأة بقصد الزواج هاح لو كان القصد  ها  ذا  .م فهذا القصد ا يرر 

رمهاحبه من امسؤولية اْزائية؛ إا أن الفعل، وا يعفي ص لأفعال  قانون العقوات اْزائري، ومع 
يث قد ، فامذكورة ل مع اْاي  ، بدعوى (3)من امتابعة أو العقوبة إذا تزوج الضحية أعفاتسا

                                                             

 .28-32/25، م.س، ىموع الفتاو   (1)

قاربمن  يا ُق » عراقي:أحوال شخصية  9/1امادة  جاء   (2) على الزواج  أنثى أمشخص، ذكرا كان  أي إكراغيار ا أو ا
، ويعتر عقد الزواج    «....م يتم الدخول إذااطا  اإكرادون رضا

إذا تزوجت القاصر امخطوفة أو امبعدة من خاطفها، فا تتخذ إجراءات امتابعة اْزائية »عقوات جزائري:  326/2امادة  جاء   (3)
اء على خر إا ب شخاص شكوى ضد ا كم عليه وا الزواج، إبطال طلب  ْم صفة الذين ا « إبطاله. القضاء بعد إا جوز ا
ص ع ذا ما كانت ت ائي مغري )الظهر رقم:  475امادة ليه و : 1.59.413ج  308امادة . و أ26/11/1962، امؤرخ 

ردي )قانون رقم:  ة  16عقوات ا  وألغى 475قام بتعديل امادة امشرع امغري إا أن . أ10/4/1960:  ، امؤرخ1960لس
؛ وكذلك فعل امشرع 2014فراير  20، مؤرخ  15-14نون رقم: اإعفاء من العقاب بسبب الزواج اج عليها، مقتضى القا

ردي بتعديله للمادة  ة  27، مقتضى القانون رقم: 308ا : 2017لس   .7/8/2017، امؤرخ 
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مر قد يشجع على انتشار (1)تشجيع اْاي على إصاح خطئه، وتعويض ضحيته ذا ا ؛ إا أن 
ها، كما أن ذا  دِ  م وع من اْرائم بدل ا ؛ ال الة ا ُلو من شبهة اإكرا ذ ا ذا الزواج  

تط  .فهاسواء للمرأة امخطوفة أو 
 

  ما أي:  يتضحعلى الزواج  الفقه والقانون، بيانه حول إكرا امرأة ما سبق ن خال وم
رم إكرا امرأة على الزواج؛ إا أنالفقه اإسامي والقانون الوضعي متوافقان عل - ع و  ى م

ساء، فا ي سمح إكرا أي امرأة ولو كانت  كم على كل ال قاصرة. أما الفقه القانون يعمم ا
ي الصغرة فيجوز  ع إكرا امرأة امعتر إذها  الزواج، ويستث غر امعتر إذها، و اإسامي فيم

ع اإجبار مطلقا لوليها اجر تزوجها دون ا ستئذاها، وفقا لواية اإجبار. لكن سبق أن رجحت م
ة صغرة؛ إا  حاات ادرة جدا و   بضوابط صارمة.ولو كانت اجر 

ظر عن  إن   - وع  الفقه اإسامي والقانون الوضعي بغض ال إكرا امرأة على الزواج م
اطب أو أي شخص  ؛ سواء كان من الو أو ا ظر كذلك مصدر آخر أج عن العقد. وبغض ال

ه؛ سواء كان مصلحة ال ة، أو لقضاء دين أو غر  عن الغرض م  . م كرِ أو مصلحة امكر 
عه إكرا امرأة على الزواج؛ إا أنه إعفاء امختطف من امتابعة  - القانون اْزائري ورغم م

ذا  اإكرا على الزواج بواسطةامخطوفة، قد يسهل عملية زواجه اْزائية  حال  ااختطاف؛ وْ
كم، الذي م يرد  الفقه اإسامي أص ذا ا ردي   ا.ألغى امشرع امغري وا

 

 الفرع الثاي
 إكرا الوَ على التزويج

ذا الفرع عن إكرا الو على تزويج موليته  كل من الفقه والقانون.  سأتكلم  
 يلتزويج ي الفقه اإسامإكرا الوَ على ا -أوا

ذا رأي  فسها، و و الذي يباشر تزويج امرأة؛ إذ ا يصح ْا أن تباشر العقد ب مهور الو 
فية  . (2)الذين جيزون للبالغة العاقلة تزويج نفسها دون و الفقهاء خافا للح

 .(3)أبِوََِ    إِاَ  نِكَاحَ  اَ : )والصحيح أن وجود الو ورضا شرط  الزواج؛ لقوله 
اطب.  ه ا ه امرأة )موليتهأ، أو يكر  وإكرا الو على التزويج له صوران: فقد تكر

                                                             

ظر: قانون   (1) قوقية، بروت، طي ل ا شورات ا اص: علي القهوجي، م  .504-503م، ص.2002، 2العقوات، القسم ا

ظ  (2) ائع، م.س، ي اوي الكبر، م.س، 39-3/32؛ بداية اجتهد، م.س، 247، 2/241ر: بدائع الص ، م.س، 9/38؛ ا ؛ امغ
ذا البحث، ص.. 9/345-346  .10-9ويراجع 

رجه،   (3) ظر9ص.سبق   .2/173 : سبل السام، م.س،. وي
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  إكرا الوَ من قِبل امرأة الي حت وايته -1
اعه ي تصور إكرا امرأة لوليها على أن يزوجها  حالة  اع الو عن تزويج ذلك منامت . وامت

اطب غر كفء ْاا، كأن يكون شرعرا موليته قد يكون مر   ال ا جوز للمرأة أن  .ا ذ ا و 
ساء، وخاصة  ن ال ها؛  و أعرف ها م عها مصلحتها، و ن وليها إما م تكر وليها على تزوجها؛ 

م، وأكثر اخداعا بكامهم ر هن، أقل خرة  معرفة الرجال، وأسرع اغرارا مظا بكار م  .ا
ع  .ستبداد بعقد الزواج، وأ عطي لوليها حق مشاركتها  اختيار زوجهااا ت امرأة منولذلك م 

ا  لها وأوليائها، فقد يلحق أولياء  ا؛ بل يؤثر  حياة أ ن الزواج ا يؤثر  حياة امرأة وحد و
ار، من جراء زواجها من ا   . يكافئهاالعار والش

ع الو من تزويج موليته دون ع اطب كفئاو ذر شرعي، كأن يكفإن امت يكون  ه، فإنْا ن ا
اعه، ظاما للمرأة  عدم تزوجها و العضل .متعسفا  امت ذا  ه ه عزَ وجلَ   (1)و الذي هى ع

  قوله:                              ،ى232]البقرة . 
هى ااآية ف ساء من الزواج من رضن به ولياءت ع ال  ويدل عليه ما ثبت عن م عْقِل .(2)عن م

ا ي س ار   بْن   َ  ف ط لَق ه ا، ر ج ل   مِنْ  ِ  أ خْتًا )ز وَجْت  : ق ال   . سبب نزوْ  ج اء   عِدَت  ه ا انْ ق ض تْ  إِذ ا ح 
، و ف  ر شْت ك   ز وَجْت ك  : ل ه   ف  ق لْت   ُ ْط ب  ه ا، َِّ، ا    ْط ب  ه ا، جِئْت   م َ  ف ط لَقْت  ه ا، و أ كْر مْت ك   إلِ يْك   ت  ع ود   ا   و ا

َّ   أ نْ ز ل               ف   هِ،     إلِ يْ  ع    ت  رْجِ  أ نْ  ت ريِد   م رْأ ة   ال و ك ان تِ  بهِِ، أ ْس   ا   ر ج اً  و ك ان   أ ب دًا، : ة                     اآي   ذِِ            ا
  .   ر س ول   ا   أ فْ ع ل   اآن  : ف  ق لْت .َِّ  .(3)إِاَ أ ف  ز وَج ه ا: ق ال   ا

 .(4)مِثْلِه ا، اتفاق الفقهاء و بِص د اقِ  ك فْء ،  إِ   د ع تْ  إِذ ا و ليَِ ت ه ، ي  عْض ل   أ نْ  فيحرم على الو ِ ِ 
ه امرأة، ح لو عنَ  د ِ ر  العضل بِ ويتحقق  ها الكفء الذي تعي ؛ إذ العرة بتعيي  ْا كفئا آخر ا تريد

ه،  ر ة، فيكون  فكفئهاا بتعيي نه أقرب لتحقيق امودة، ودوام العشرة؛ إا أن تكون  ؛  أو
ر أنه اختار ْا ا ن الظا ه الو اجرِ أو من كفئها؛  كفاء الكفء الذي يعي صلح، لتفاوت ا

خاق والصفات  .(5) ا
                                                             

، ط ل ب تْ  إذ ا بِك فْئِه ا، التَ زْويِجِ  مِنْ  م رْأ ةِ الْ  م ْع   الْع ضْل:»: 9/383، م.س، يقول ابن قدامة  امغ  (1)  ِ  مِ ْه م ا و احِد   ك ل    و ر غِب   ذ لِك 
 «ص احِبِهِ.

ظر: أحكام القرآن   (2) ، م.س، 174-1/171للشافعي، م.س، ي   .3/158؛ تفسر القرط

كاح، اب منصحيح البخاري  (3) ،  إا نكاح ا: قال ، م.س، كتاب ال  .5130، حديث رقم: 7/16بو

ا  (4) ظر: بدائع الص م، م.س3/42؛ بداية اجتهد، م.س، 2/252ئع، م.س، ي اوي الكبر، م.س، 154، 5/14، ؛ ا ؛ 9/37؛ ا
، م.س،   .384-9/383امغ

ظر: حاشية ابن   (5) ؛ 3/363، م.س، ؛ إعانة الطالبن2/231؛ الشرح الكبر مع حاشية الدسوقي، م.س، 4/202عابدين، م.س، ي
، م.س،   .8/58؛ اإنصاف، م.س، 9/384امغ
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قق عضل الو للمرأة، جاز ْا أن ت كرِ وليها  رفع ف، ءاليزوجها؛ لكن بواسطة القضفإذا 
ا إ ا، فإن أكد من صح القاضيأمر ظر  شكوا ، في د بعد أن يسأل  تها، وتشتكي وليها ع

اعه، فيأمر بتزوجها،  َ عن سبب امت ا، ولو كرِ الو ع زوجها القاضي برضا  . (1) وليهافإن امت
ا للقاضي، فلم ُكم ْ ا إليه أصالكن إذا ش ك ت امرأة أمر ، وأرادت أن ا، أو م ترفع أمر

فسها جها، كأن هدد بقتل نفسها )اانتحارأ، أو الفرار من البيت، أو هدد ح يزو ِ  ت كرِ وليها ب
و ذلكبقتله، أو ضربه، أو إتا فهذا كله ا جوز؛ ما فيه من اعتداء على حق الو   .ف ماله وَ

ها؛  وليس للمرأة عذر .فءالرضا الكفء، وردِ  غر الك ت وليها لرفع ظلمه ع بزعمها أها إما أكر
لكن إذا عجزت عن الوصول  .ن ذلك يكون السبل امشروعة، وليس السبل غر امشروعة

، للقضاء، وثبت تع ذا الزواج.سف الو   فيمكن تصحيح 
ة لوليها بغر حق   وتكون ام :  ه، فيشملها قولوإذن المن ز وَجت نفسها بغر  حكم  كرِ

اَ)  هِاَ لَ دَخَ  فإَِن   اَطِلٌ، فَِكَاحُهَا اَطِلٌ، فَِكَاحُهَا اَطِلٌ، فَِكَاحُهَا وَليِِ هَا، إِذ نِ  بِغَر ِ  نَكَحَت   ام رَأةَ   أَم 
رُ ـال فَـلَهَا اَ مَه  تَحَلَ  ِِ تَجَرُوا، فإَِن   فَـر جِهَا، مِن   اس  َ  اَ  مَن   وََِ   فاَلس ل طاَنُ  اش    .(2)ألَهُ  وََِ

 

اطب -2   إكرا الوَ من قِبل ا
اطب إذا رغب مثا ة فخطبها  الزواج من امرأة ي تصور اإكرا من قِبل ا ع الو وا، معي مت

ه ح يزوجها لهتزوجها له، فيمن   أم ا. الزواج سواء كانت امرأة راضية ؛قوم إكرا
بس اطب للو قد يكون بتهديد القتل، أو الضرب، أو ا مور و  ،وإكرا ا غر ذلك من ا

اطب امرأة إن   .(3)الزواج دون موافقته ورضاعقد امضرة، ح ُمله على إبرام  ورما يهرب ا
ذا القوة وقد يغتصبها أو يزي ها .إن كانت غر راضية (4)راضية به، أو ُطفها كانت ، ويستمر 

                                                             

ظر: حاشية ابن   (1) ؛ الشرح الكبر 3/42، م.س، ؛ بداية اجتهد3/136، م.س، ؛ البحر الرائق202-4/201، م.س، عابديني
م2/232، م.س، للدردير ع5/405، م.س، ؛ روضة الطالبن5/14، م.س، ؛ ا  .6/110، م.س، ؛ امبدع  شرح امق

رجه، ص.  (2)  .10سبق 

ابية من إكرا  مثاله  (3) اهم على تزويجولياء اما تقوم به اْماعات اإر ا،  ب ظر ما نشرته  متهديدبفراد القتل والتعذيب... ي
ر الصغرات عل"وان: بع ،6/3/2014: ، "عراق القانون"شبكة اإعامية امستقلة: ال اول داعش  الفلوجة  ى الزواج وت

مل ع ا  .5/10/2015، اريخ الزارة: أwww.qanon302.net/news/2014/03/16/14434) ، الرابط:"حبوب م

تشر  بعض قبائل الشام والعر   (4) و م طيفة، و اطق الكردية، وباد يسمى الزواج بواسطة خطف الفتاة، بزواج ا . قرغيزستاناق، وام
ظر: الزواج العر داخل ا م، 2006، 1، الراض، طلعاصمة: عبد املك بن يوسف امطلق، دار امملكة العربية السعودية وخارجهاي

وث اجتماعية: عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بروت، ط400-394ص ؛ عشائر الشام: 1/160م، 1984، 3؛ سلسلة 
ساء ؛ 218-1/215م، 1983، 2ْد وصفي زكرا، دار الفكر امعاصر، بروت، طأ طف ل تفاقم الزواج اإكرا بعد ا

شور          : تقريقرغيزستان وس            دة الش             رير م  ط:ب            ، الرا8112عدد  ،12/2/2001 :ط،          رق ا
http://classic.aawsat.com/details.asp?section=31&article=25826&issueno=8112#.VCu4w1s-oxE. 

http://www.qanon302.net/news/2014/03/16/14434
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ول الفضيحة، وقلبه يتقطع  ا خائفا من  كر إ أن يرضخ الو لأمر الواقع، فيزوجها له مكر ام
 . (1)اما وغمً  أل

ن من حقه أن يتصرف  تزويجوإكرا الو على التزويج ا  وليته مقتضى إرادته  جوز؛ 
، دون ، وقد أمر ال  واختيار ساء، فا جوز  ضغط أو إكرا د تزوج ال ولياء ع استئذان ا

هم يتهم وإكرا  إِِذ نِ  إِاَ  تَـ كِحُوُنَ  اَ ): يقول ال  .ت  ز و جهن دون إذهم، وا مع كرا
لِهِنَ   . (2)أأَ 

و أحد العاقدين  .  الزواج، ومن شرط العاقد أن يكون كما أن الو  تارا راضيا غر مكر
م   و  و  : س ابِعٌ  ش رْطٌ  و ب قِي  »:  تعداد شروط الو  الزواج (3)يقول الدردير  ي صِح   ف ا   اإِكْر اِ، ع د 

م  اإِ  أ نَ  إاَ  م كْر  ؛ مِنْ  ُ ْت ص   كْر اِ ع د  يعِ  ِ  ع ام    و   ب لْ  ؛الِ ك احِ  ع قْدِ  بِو ِ ِ  ا    الْع ق ودِ  مِ 
 (4)«الشَرْعِيَةِ.

ا على أوليائها، أنه ا م  كَن  يمتأخر بعض وقد أف  رب بفتاة؛ ليتزوجها كر امالكية أن من 
، وعما بقاعدة:  قيض قصد من استعجل الشيء قبل »من ذلك، و ْر م  عليه مؤبدا؛ معاملة له ب

رما ساء« .نهأوانه عوقب   . (5)ما  ذلك من الشر والباء ؛وسدا لذريعة اْروب ال
ذ الفتوى جدير ساء لغرض  و رة خطف ال تشر فيها ظا أن ي ؤخذ ها  اجتمعات ال ت

ساء على أزواجهن والسعي لتطليقهن قصد الزواج هن؛ وذلك حسما ْذا الداء  الزواج، أو إفساد ال
عا ْذا ا  .(6)لشر أن يستشريأن يسري، وم

                                                             

ظر مثا:    ورد  (1) ل سؤال واستفتاء. ي كام تبصرةكتب الفتاوى أمثلة واقعية إكرا الو على التزويج، كانت  قضية أصول  ا  ا
ج ا حكام:  وم رية، ط بناا ز وازل  ؛83-3/82، م.س، امعيار امعرب ؛1/452 ،م1986، 1فرحون، مكتبة الكليات ا ال

ب الشافعي ؛1/401، م.س، فتح العلي امالك ؛298-3/296، م.س، اْديدة الكرى ليلي على امذ ليلي،  مد: فتاوى ا ا
يم بن مد الشيخ ورسائل فتاوى ؛53-2/52، أد.ط، د.ت)قدمة،  مصرية طبعة   .86-10/73، م.س، إبرا

كاح، اب ، م.س،  حبانابن  صحيح  (2) رنؤوط. 4164، حديث رقم: 9/472، معاشرة الزوجنكتاب ال ه احقق شعيب ا  . وحس

ة:  أمصر) ع دِي   ب  ولد. امالكية فقهاء من عام فاضل، :الدَرْدِير الشهر الركات أبو الع د وي، أْد بن مد بن أْدو:   (3) س
ر، وتعلم ،1127 ز ة:  وتو ا رة س ب امسالك "أقرب كتبه:  من. 1201القا وشرحه امسمى: "الشرح  مالك" اإمام مذ
و  "الشرح الكبر" ،الصغر" ظر:خليل ختصرم شرحو عام . ي  .1/244 ، م.س،ا

ظر: 371-2/370 ، م.س،الشرح الصغر  (4) كام. وي  .4/153 ،، م.سشرح الزرقاي على خليل، 1/452 ، م.س،تبصرة ا

ح اْليل  (5) ْْ ارِب  » :3/264 ، م.س،يقول الشيخ عليش  م رْأ ةِ، ا  فِيه ا ي  ت أ بدَ   ا   أ نهَ   و الْم شْه ور   ت  ز و جِه ا،  ْرِم   ع ل يْهِ  ي  ت أ بدَ   قِيل   اِلْم 
ا التَحْرِم ، َ  ه ا،ز وْجِ  ع ل ى الْم رْأ ة   ي  فْسِد   الَذِي الْم خ لِ ق   و ك ذ  ا ي  ت أ بدَ   ف قِيل   ي  ت  ز وَج ه ا، ح  ر   أ فْ    ل كِنْ  ي  ت أ بدَ ؛ ا و الْم شْه ور   التَحْرِم ، فِيه   غ ي ْ

ريِ مِنْ  و احِد   ا فِيهِم ا، اِلتَأْبيِدِ  الْف اسِيِ ن   م ت أ خِ  لِيَاتِ  ِ  ق ال   و لِذ  ظر: فتح « .  قِ ق   ِ  سِيَان   و  ارِب    *  لِ ق      ِ  التَحْرِم   و أ بدَ وا :الْع م  وي
وازل اْديدة الكرى؛ 398-1/397 ، م.س،العلي امالك  .290-3/282 ، م.س،ال

ص  امادة   (6) حوال الشخصية على أنه:  23أثر امشرع الكوي هذ الفتوى ف ا امرأة الرجل يتزوج أن جوز ا»من قانون ا  أفسد

ول، م طلقها زوجها إ عادت إذا زوجها؛ إا على ها مات أو ا  «.ع
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 إكرا الوَ على التزويج ي القانون الوضعي -انيا
اات ال يكون فيها واجبا؛ إكرا الو عل ى التزويج  القانون الوضعي ا ي تصور إا  ا

سرة اْزائري  ه، إذ مكن إجراء العقد بدونه. وقانون ا نه  حالة عدم وجوبه ا حاجة إكرا
مكرر على اعتبار الو شرطا لصحة الزواج مطلقا؛ إا أنه تراجع  امادة  9امادة  رغم نصه 

ص على أنه:  33/2 حوال، حيث ت دين أو »لي قِرَ أنه ليس شرطا  كل ا إذا م الزواج بدون شا
فعبارة: " حالة وجوبه" ي قصد ها حالة تزويج القصر « صداق أو و  حالة وجوبه....

خرة ووفقا للمادة 11/2م) ذ ا ن  ي حالة الراشدة؛  تزويج  11/1أ، وحالة عدم وجوبه 
خر قد ا نف ذا ا ، و تار ا أو أحد أقارها، أو أي شخص آخر  و أبو ضور وليها، و سها 

، وليس للو الشرعي أن يعرض عليه.  يكون وليا، والتا يتم الزواج بدون و
 

سرة امغربية ال اعترت الو شرطا لصحة اْزائري جاء صرُ وما قيل  القانون ا  مدونة ا
حوال ) د ااقتضاء وليس  كل ا الة تزويج القصر 13/3مالزواج ع أ، ووجوب الو يتعلق 

تاج للو )21/1م) عقلياوامعاقن   أ.25، 24مأ، أما الراشدة فا 
ردي ت   حوال الشخصية ا شرط موافقة الو  تزويج القصر وامعاقن عقليا، و قانون ا

اء الثيب العاقلة امتجاوزة  وكذا  تزويج كل امرأة ة ) 18استث  أ.19مس
اات ال يكون فيها الو واجبا، ه على إبرام العقد أو اإذن واموافقة  ففي ا ا جوز إكرا

اطب أو غرسواء وقع اإكرا من امو عليه، على إجرائه؛  اطبان  .أو من ا وح لو كان ا
ع من التزويج؛ بل أبعد من ذلك ا  راضين الزواج من بعضهما، فا جوز ْما إكرا الو اممت

ال  ذ ا ل   اعه؛ إذ ا ه وإن كان متعسفا  امت ع التعسف  وجوز إكرا اللجوء للقضاء م
اع الو عن الت .إن ثبت وجود تقل به الواية من العاضل زويج دون مرر شرعي ي   فامت ع د  ع ضْا ت

مر إليه أن ،(1)إ القاضي اعه فيكون للقاضي بعد رفع ا ، فإن م يستفصل من الو عن سبب امت
  .يذكر سببا، أو ذكر سببا غر جدير ااعتبار، قام القاضي بتزويج امعضول

ذا ما نصت عليه  سرة اْزائري  .(2)أردي 18ة واماد مغري، 21/3امادة و وقد كان قانون ا
كم  امادة  ذا ا ص على  ع من  وايته من الزواج، إذا »بقوله:  12ي ا جوز للو أن م

ع فللقاضي أن أذن به. مر: « رغبت فيه وكان أصلح ْا، وإذا وقع ام ذ امادة ألغيت ا ولكن 
                                                             

ردي  (1) حوال الشخصية ا ظر: الواضح  شرح قانون ا  .101ص. ، م.س،ي

ظر   (2) ري/12 ؛إماراي 34 ؛عراقي 8/1 ؛كوي  31 ؛سوداي 37 ؛موريتاي 13 ؛تونسي 6 ؛لي 9 ،8امواد: أيضا ي  ؛ج 
 عماي. 10 ؛م 18/2 ؛قطري 29/1
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ذا ام05-02 قيقة أن  اع الو من تزويج (1)وقف غريب وغر سديد. وا و امت ؛ فالعضل الذي 
و من  امو عليه دون مرر شرعي، يعد من الظلم، وتدخل القاضي لرفع الظلم وإقامة العدل 

ص على حكم العضل صميم مهامه. بغي على امشرع ال   بدل إلغائه. ولذلك ي
ع إكرا الو والقانون الوضعي متفأن الفقه اإسامي  تفصيله،ما سبق يتبن  و  قان على م

اف   . لكن يبقى ا و امو عليه أو غر ل  ظر عن مصدر اإكرا  على التزويج، بغض ال
فية ا يوجبون الو إا  تزويج القصر وامعاقن عقليا، وهذا  حاات وجوب الو  العقد؛ فا

 يضا  تزويج كل امرأة.اْمهور فيوجبونه أ زائري وامغري. أماأخذ القانون اْ
 كما اتفق الفقه اإسامي والقانون الوضعي على عدم جواز إكرا الو على التزويج ح 

مر للقضاء ليفصل   حال العضل، لكن خر جاء القضيةجوز من ع ضِل رفع ا كم ا ذا ا . و
ص عليه  ردي دون ال القانون امغال  قانون اْزائري.ري وا

 

 الفرع الثالث
 إكرا الرجل على الزواج

ذا الفرع عن إكرا    كل من الفقه والقانون. الزواجعلى  الرجلسأتكلم  
 إكرا الرجل على الزواج ي الفقه اإسامي -أوا

لها، أو من إكرا الرجل على الزواج قد يكون من قبل وليه، أو من قبل  قبل امرأة، أو وليها وأ
 ج. فهذ ثاث صور.شخص آخر له غرض  ذلك الزوا 

  إكرا الرجل على الزواج من قبل وليه -1
وا ا يعقل،  ا أو  الرجل ا ُتاج إ و يزوجه؛ إا إذا كان صغرا م يبلغ، أو كان معتو

جورا عليه، وقد ب  يَ ْت  حكم إجب ؤاء الثاثة  كامي عن واأو كان سفيها  ية اإجبار، ار 
  واية اإجبار على الزواج مطلقا؛ إا  حاات ادرة.قول بعدم جواز الورجحت 

حد عليه واية تزوجه، فا جر على الزواج أب وا  أما الرجل البالغ العاقل الرشيد، فليس 
ن علة  ؛  ؛ بل ا بدَ من إذنه ورضا ون، وقد غر ي الصغر واْ انتفت البلوغ اإجبار  الذكر 

ذا ما أمع عليه الفقهاء. يقول ابن حزم:  .والعقل  م دْخ ل   ا   ب  ل غ ، إذ ا الذكَ ر   أ نَ  ع ل ى أ مْ ع وا ق دْ »و
  (2)«أ صْاً. إنْك احِهِ  ِ  لغِ رِِْ  و ا    بيِهِ 

                                                             

سرة اْزائري امعدل  (1) ظر: شرح قانون ا  . 70-69ص. ، م.س،ي

ائع، م.س،9/44 ى اآار، م.س،احل (2) ظر: بدائع الص ح اْليل، م.س،33-3/32 ؛ بداية اجتهد، م.س،2/241 ؛ وي  ؛ م
اع، م.س،24/409 ؛ التوضيح شرح اْامع الصحيح، م.س،3/315  .8/54 ؛ اإنصاف، م.س،7/2398 ؛ كشاف الق
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َهُ  الرَجُلُ  أنَ كَحَ  إِذَاأنه قال: ) وقد ر وِي عن ال  ُوَ  اب ـ ، فَـلَي سَ  ٌ،ارِ كَ   وَ  زَوَجَهُ  وَإِذَا بِِكَاح 
ُوَ  ديث ضعيف .(1)أنِكَاحُهُ  جَازَ  صَغِرٌ، وَ  .(2)إا أن ا

ا، وا ي لزم  اابن   فا ُق لأبوين  هما البالغ العاقل على الزواج من امرأة ا يريد إكرا اب
ع من الزواج من .طاعة أبويه  ذلك  .(3)ا يرغب فيها، خافا لرغبة أبويه وا ي عد  عاقا إذا امت

  

  بل امرأة أو أوليائهاإكرا الرجل على الزواج من قِ  -2
تطف من رجلترغب امرأة  الزواج  مثال ذلك أن ا، فتهدد ح يتزوجها؛ بل قد   ها يريد

ا ثاا. وقد يقوم ها لزوجها السابق الذي طلقهلَ حِ ي  على الزواج ها؛ لِ  هكرِ . وقد ت  (4)لقصد الزواج
ها، أو اغتصبها على أن يتزوجها، سرا للفضيحة، وتكفرا  ياء امرأة إكرا الرجل الذي زاأول
ارمه إن م يتزوجها. فلذنب، ل  يهددونه مثا بقتله أو تعذيبه، أو اغتصاب بعض 

، فقد طاب ؛ ولذلك م يفعله عمر بن ا(5)ها ا جوز وإكرا الزاي على الزواج من زا
ْ  ا ،امْر أ ةً  ت  ز وَج   ر ج اً  أ نَ ي )ر و ِ  ْْ اريِ ةِ، الْغ ا م   ف  ف ج ر   غ رِْ ا، مِنْ  ابْنٌ  و ل ه   غ رِِْ، مِنْ  ابْ  ةٌ  و   هِ ا ف ظ ه ر   اِ

ْ دَ، ع م ر   ف ج ل د م  ا ا،ف اعْت  ر ف   ف س أ ْ  م ا إلِ يْهِ، ذ لِك   ر فِع   م كَة ،  ع م ر   ق دِم   ف  ل مَا ح ب لٌ،  أ نْ  و ح ر ص   ا
 . (6)الْغ ا م أ ف أ ب   ب  ي ْ  ه م ا، ج ْم ع  

 

ر على ذلك، سواء كانت امرأة مطاوعة له، أو  لزاي ا جب عليه الزواج من زافا ها ح ج 
د الزاي؛ وليائها حق ع ة على الزا، فإن كانت مطاوعة فليس ْا وا  بل الواجب معاقبتهما  مكر

د على الزاي .معا ة على الزا، فلها عليه مهر امثل، وجب ا  . (7)وإن كانت مكر
                                                             

ف ابن   (1) كاح، اب  أيمص ه يزوج رجل شيبة، م.س، كتاب ال و اب ن 16010، حديث رقم: 3/462، صغر، م.س و ؛ الس
ه الصغر،  ب يزوج اب كاح، اب ا  . 7/232الكرى للبيهقي، م.س، كتاب ال

ن الكرى، م.س،   (2) ديث:  معلقا على 7/232قال البيهقي  الس ْ س نِ  ع نِ  ر وِي  »ا  «.م رْس اً   الَِ ِ  ع نِ  ض عِيف   إِِسْ اد   ا

ظر  (3)  .32/30وى، م.س، موع الفتا :ي

رة اختطاف الرجال بقصد الزواج كانت موجودة   (4) ْ  ظا غال... لدى قبائل ا تشرة بكثرة اس اإفريقية، وقبائل الغاروس  الب ي م و
رة اآن  باد ذ الظا د. و ر غريبة أخرى، كاختطاف  اْ ا، كما انتقلت ظوا تقل إلي وإن و جدت بعيدا عن بادا، فا يبعد أن ت

طفال وث اجتماعيةو  ،ا ظر: سلسلة  وسة. ي ؛ خطف العريس للزواج به قسرا 160-1/159، م.س، خاصة مع ارتفاع نسبة الع
شور بصحي د: تقرير م رة رائجة  اْ  .24، ص.9521م، عدد 7/4/2014 بتاريخ:فة العرب، ظا

ظر  (5) موع الفتاوى، م.س، 3/125: الفتاوى الكرى، م.س، ي  .32/106؛ 

ن سعيد بن   (6) صور، م.س، س ثر رقم: 1/258م ف عبد الرزاق، م.س، 885، ا ثر رقم: 7/203؛ مص ف 12793، ا ؛ مص
ثر رقم:  3/527ابن أي شيبة، م.س،  ن الكرى للبيهقي، م.س، 16778)ا ثر رقم: 251-7/250؛ الس و ما  .13875، ا

ف ابن أي شيبة، م.س،  ر وي : ع نِ  3/528 مص ريِِ  ْ  ز وَج ه ا م َ  و ن  ف ام  ا، ب كْر   أ ب و ف ج ل د م  ا بِكْر انِ  و م  ا اِمْر أ ة ، ف ج ر   ر ج اً  أ نَ » الز 
ْ وْ  ب  عْد   إِاَ   مول على أنه زوجهما برضاما. «لِ.ا ثر   فهذا ا

لوكة  (7) ظر: فتاوى موقع ا عم بن خالد: امف، 2192أ، فتوى رقم: www.alukah.net) ي  .الرفاعي عبد ام
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ددت امرأة من ا إن م يتزوجها، فتزوجها خوفا من ذلك،  شتكيه للقضاءغتصبها أن تفإن 
، وتطالب معاقبته، وتغرمه مهر  ن من حق امرأة أن تشتكي ضد مثلها، فهي فا أس  ذلك؛ 

ذ  كاح   ذا من اإكرا غر امشروع؛ فيصح ال ددته بذلك، فليس  ليست ظامة له حن 
الة بشرط توبة الغ  اِلْم رْأ ةِ، ي  فْج ر   الرَج لِ  : )ِ ه  ع بْدِ  بْنِ  ج ابرِِ  ع نْ ر وي اصب من الزا؛ ما ا

ا   إِذ ا ،بِذ لِك   أ ْس   ا  : ف  ق ال ي  ت  ز وَج ه ا، م َ   .(1)ك ان أ  م ا و ك رِ ا و أ صْل ح ا، ا 
 

هن ساء إكرا الرجال على الزواج م ساليب ال تلجأ إليها ال ، أي سحر (2)السحر :ومن ا
ساء، يتحبن به إ الرجال،  احبة أو العطف، ويسمى عه ال ي شيء من السحر يص التِ و ل ة، و

ي  »وقيل: 
حْرِ، مِنْ  يهِ فِ  ي  قْر أ   خ يْطٌ  ِ  إ   الِ س اء   بهِِ  ي  ت ح بَب   مِْه ، ش يْءٌ  فِيهِ  ي كْت ب   قِرْط اسٌ  أ وْ  السِ 

  (3)«الِ س اءِ. ق  ل وبِ  إ   الر جِ ال   أ وْ  الر جِ الِ، ق  ل وبِ 
ب امرأة إ ه الساحر، ويتم ذلك عادة أن تذ  قلب  ها وشغفًا بة يوقع أن فتطلب م

ا به،الزواج  رجل تريد فيعقد من خيوطها عقدا  ذلك الرجل، ثياب من أثر إحضار الساحر فيأمر
فث فيها، م  على أو جس، ماء على الطاسم الشركية بعض يقرأ أو .مهجور مكان  ت دفن وي

، دم من قطرات و ا فيصر بطعام أو شراب ذلك الرجل، امرأة لطه م وَ د ائما  ع مولعا ها، 
مر ، راغبا  الزواج ها،بها قيقة ا ه   . (4)دون وعي أو إدراك م

                                                             

ف ابن أي شيبة  (1) ثر رقم: 3/528، م.س، مص ن الكرى للبيهقي، م.س16790، ا ثر رقم: 7/251، ؛ الس  .13878، ا

لَم   مٌ و ك ا و ر قًى ع ق دٌ   و  »: 12/299، م.س، عرَف ابن قدامة السحر بقوله  امغ  (2) ئًا ي  عْم ل   أ وْ  ي كْت  ب ه ، أ وْ  بهِِ، ي  ت ك  نِ  ِ  ش ي ْ  ب د 
قِيق ةٌ، و ل ه  . ل ه   م ب اش ر ة   غ رْ  مِنْ  ع قْلِهِ، أ وْ  ق  لْبِهِ، أ وْ  الْم سْح ورِ  ، و م ا قْت ل ،ي    م ا ف مِْه   ح  رِْض  أ ْخ ذ   م   و مِْه   و طْأ  ا، ف  ي مْ  ع ه   امْر أ تهِِ  ع نْ  الرَج ل   و 

 «  نِْ.اث ْ  ب  نْ   ُ  بِ ب   أ وْ  خ رِ،اآ إ   أ ح د م  ا ي  ب  غِ ض   و م ا و ز وْجِهِ، الْم رْءِ  ب  نْ   ي  ف ر قِ   م ا
قيقلمبفوائد مسعلم    يقول امازري  كتابه ام - يفر، الشاذ مد: ،  شر، التونسية الدار ال د 159-3/158، م1988 ،2ط لل ، ع

عصم  ديث سحر لبيد بن ا ل: »لل شرحه  ة أ مة، من العلماء ومهور الس  كحقائق  حقيقةً  له وأن الس حر، إثبات على ا
شياء من غر ، من خافا الثابتة، ا ه يت فق ما وأضاف حقيقته، ون  ف ى أنكر ي اات   إ م  ه ذكر وقد .ْا حقائق ا اطلة   خ 

ذا وز وجِه، امرء بن به يف رَق وأن ه به، يكفَر ما أن ه إ يشر ما وذكر ي  ت  ع لَم، ما أن ه وذكر العزيز، كتابه   سبحانه  مكن ا ما كل ه  و
ذا .له قةحقي ا ما يتعل م وكيف له، حقيقة ا فيما يكون أن ديث و ت أشياء وأن ه إثباته، فيه أيضا ا ذا وأخرجت، دف  يبطل كل ه  و
قائق من كونه  إحالة أن ذا، من العقل ي عر ف وال ذي .قالو ما كر ال، ا  ُرق سبحانه، الباري يكون أن الع قل  وغر مست

د العادات ، بكام ال طق ع ، ت ركِيبِ  أو ملف ق  ظر: فتح الباري،  «ر....الس اح إا   يعرفه ما، ا ترتيب   على قوًى بن زجام أو أجس ام  وي
، ؛ الذخرة، م.س6/99فتح القدير، م.س، شرح ؛ 175-14/174؛ شرح صحيح مسلم، م.س، 223-10/222م.س، 

اوي الكبر، م.س،  12/31 ا؛ ا ، م.س، 94-13/93وما بعد  .12/299؛ امغ

وطار، م.س،   (3) ظر: 244-8/243نيل ا  .10/196، م.س، فتح الباري؛ وي

ذر من السحر (4) ظر: ا ؛ الصارم البتار  129الراض، )د.ط، د.تأ، ص. واإعان، للتوزيع اْريسي اْريسي، مؤسسة خالد :ي
، مكتبة الصحابة، جدة، ط شرار: وحيد عبد السام ا سلة  ؛ الصواعق امر 140-139م، ص.1992، 3التصدي للسحرة ا

، التصدي للمشعوذين والسحرة: أسامة ردن، ط بن اسن امعاي، دار امعا  .142-137م، ص.2000، 1ا
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مر امسحور أن ا يدري والطاق،  (1)والسحر ما يتحقق به اإكرا  اب الزواج إذا بلغ ا
:  .(2)ما يقول أو يفعل   والسحر من كبائر الذنوب؛ بل من الكفر والشرك، كما قال تعا

                                  

                            ،ى102]البقرة.  
 .(3)أشِر كٌ  وَالتِ وَلَةَ  وَالتَمَائمَِ، الر قى، إِنَ : )وقال ال 

  

  إكرا الرجل على الزواج من قبل شخص آخر -3
ه امعسر على  ذا الزواج، ومثاله أن ي كرِ الدائن مدي ي تصور ذلك من شخص له غرض  

جل أن أخذ ذلك امال ويو به د ه. والوفاء الزواج امرأة قد عرضت ماا تعطيه من يتزوجها؛  ي
 .(4)ذلكين ليس عذرا لإكرا على الزواج، فا جوز الدَ 

 

ه ذلك شرعا ومثاله أيضا: أن يطلق رجل ام نه ا مك رأته ثاا، م يرغب  مراجعتها؛ و
ه على طاقها؛ ليتمكن  ، فإنه يقوم إكرا شخص ما على الزواج مطل ق ته، م يكر ح تتزوج غر

 .، ولو كان عن طواعية، فكيف مع اإكرا(5)والزواج بقصد التحليل حرام ا جوزمن مراجعتها. 
َُّ  لَعَنَ ):  ال يقول  .(7)فاللعن يدل على التحرم .(6)ألهَُ  وَال مُحَلَلَ  ال مُحَلِ لَ، ا

                                                             

ظر: (1) شور اليومية اإلكرونية: قرير صحفي ت: فتيات يلجأن إ السحر والشعوذة من أجل الزواج ي حد : أخبار اليوم اْزائريةم ا
  أ.djazairess.com/akhbarelyoum/163481. الرابط: )2015نوفمر  29

بي ه: انتشر السحر بش - ذا الزمان، ح أصبحت ي تعرض  كل كبر   كبوتية، و وات فضائية، ومواقع على الشبكة الع للسحرة ق
دمات بيب...الشيطانيةالسحرية  ا   كل ذلك ُصل با رقيب أو حسيب.  .، كإحضار ا طاَب، وتزويج العانس، وجلب ا

ظر: كشاف   (2) اعي  .8/441، م.س، ؛ اإنصاف8/2594، م.س، الق

د  (3) د عبد ه بن مسعود، أْد، م.سمس ن أي داود، م.س، كتاب الطب، اب تعليق 3615، حديث رقم: 6/110، مس ؛ س
ن ابن ماجه، م.س، أبواب الطب، اب تعليق التمائم، 3883، حديث رقم: 6/31التمائم،  ديث رقم: ، ح555-4/554؛ س
لباي  السلسلة الصحيحة، م.س، 3530 قيق. قال الص6/1161. وقد صححه ا وير شرح اْامع الصغر،   مَد: عاي  الت
يم، مَد إسحاق و السحر من ها شرك التولة: »3/469م، 2011، 1الراض، ط السام، دار مكتبة إبرا  «شرك. و

ظر: كشاف الق  (4) تهى اإرادات، م.س، 5/1671اع، م.س، ي  .2/171؛ شرح م

هري (5) ز  شرح الفائق ظر: ال قيق: أْد ابن: الدقائق ك اية، دار عزو جيم،  ؛ 2/423م، 2002، 1العلمية، بروت، ط الكتب ع
ب امعونة على ة، م.س،  عام مذ تهى اإرادات2/447؛ امهذب  فقه الشافعي، م.س، 830-2/829امدي ، م.س، ؛ شرح م

قيق: ْدي عبد اجيد السلفي، امكتب اإسامي، ط بنابيان الدليل على بطان التحليل: ؛ 2/667 م، 1998، 1تيمية، 
ا 17ص.   .وما بعد

ن أي   (6) كاح، اب  التحليل، داود، م.سس كاح، 2076، حديث رقم: 3/420، كتاب ال ن ابن ماجه، م.س، أبواب ال ؛ س
لباي  إرواء الغليل، م.س، 1936، حديث رقم: 118-3/117لل له، اب احلل واح ا. 6/307. وصححه ا  وما بعد

ظر:   (7) وير شرح اْامع الصغري حوذيفة ؛ 9/52، م.س، الت  .4/223، م.س، ا
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 إكرا الرجل على الزواج ي القانون الوضعي -انيا
أسرة جزائري أنه عقد رضائي. وامع نفسه  4مادة الزواج عقد مب على الرضا، وقد عرفته ا

نه  4نصت عليه امادة  ا؛  أسرة مغربية. ولذلك ا جوز إكرا الرجل على الزواج امرأة ا يريد
ه اإجاب أو القبول عن  أحد طر عقد الزواج، فا بد  أن يكون راضيا إبرامه، وأن يصدر ع

ذا  .طواعية واختيار ورضا ام ا:  9امادة  يهعل ما تدلو عقد الزواج بتبادل »أسرة جزائري بقوْ ي
  (1)«رضا الزوجن.

جورا عليه، واشر الو تزوجه، فا بدَ من موافقته؛ إذ  وح لو كان الزوج قاصرا أو سفيها 
لوليه ا جوز لوليه أن جر على الزواج، كما سبق بيانه  تزويج القصر والسفهاء. فإذا م جز 

أو وليها، أو أي  إجبار فمن اب أو عدم جواز ذلك من قبل الغر، كامرأة ال تريد الزواج به
ذا الزواج. فا جوز مثا إجبار الشخص على الزواج  ظر عن الغرض من  شخص آخر، بغض ال

واد. كما ا جوز إكرا الزاي أو امغتصب  ى الزواج من لعمطلقته بدعوى احافظة على مصلحة ا
قها من ضرر. ولو كا زا ذا اإكرا من قبل ها أو اغتصبها، بدعوى تعويضها عما أصاها و ن 

رة ا تتم هذ  ذ الظا اربة  ن  رة ااغتصاب والزا مثا؛  اربة ظا جة  السلطات العمومية، 
طرة. ذ اْرائم ا   الطريقة، وإما بتطبيق العقوبة الرادعة على 

 

ددت مغتصبها الشكوى ضد إن م   لكن إذا حصل اإكرا من قبل امو   غْت ص ب ة، أن 
ه  ن وسيلة اإكرا )الشكوىأ مشروعة، والغرض م يتزوجها، فيظهر  أنه ا أس من ذلك؛ 
قها من ضرر الزواج، على أن يكون ذلك محض إرادة امرأة دون  و التعويض عما  مشروع، و

 ، وأن يقتصر اْواز على حالة كون الوسيلة والغرض مشروعان. ي جهة أخرىضغط من أ
 

رم إكرا الرجل  يظهر  نه،بيا ما سبقو  ع وُ أن كا من الفقه اإسامي والقانون الوضعي م
؛ سواء وقع من  ظر عن مصدر ، وبغض ال ذا اإكرا ظر عن الغرض من وراء  على الزواج، بغض ال

  امرأة، أو من امرأة الراغبة  الزواج، أو من أي شخص آخر.و الرجل، أو و 
 

ذا  خرة امتعلقة امرأة امغتصبة، ولكن  الة ا ه ا ع امطلق لإكرا مكن أن يستث م ام
فيظهر  أها من اإكرا امشروع، بشرط مراعاة الضوابط امذكورة وامتعلقة برضا امرأة، ومشروعية 

ه.وسيلة اإ   كرا والغاية م
                                                             

حوال الشخصية السوداي أنه يشرط  الزوجن أن: /13امادة جاء   (1) جاء   وامع نفسه« عن.يكوا طائ»ج من قانون ا
  .عماي 17 ؛ري 24، 23 ؛قطري 13/1 ؛تونسي 3امواد: 
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 امبحث الثالث
 أحكام الزواج امشوب اإكرا

ا على إبرامه، فإن العقد يكون مشوا بعيب  إذا م إبرام عقد الزواج، وكان أحد أطرافه مكر
ذا العقد من حيث الصحة والبطان، وكيفية إثبات  ذا امبحث عن حكم  . وسأتكلم   اإكرا

ذا الزواج من آار.   حصول اإكرا فيه، وما ير   تب عن 
ذ امسائل  كل من الفقه اإسامي والقانون الوضعي، وفق   وسأحاول بيان أحكام 

ول: حكم عقد الزواج امشوب اإكرا   امطل     التقسيم اآي:   ب ا
 اي: إثبات اإكرا على عقد الزواج      امطلب الث

 ب اإكرا امطلب الثالث: آار الزواج امشو 
 

 امطلب اأول 
 اإكراحكم عقد الزواج امشوب 

ذا امطلب عن حكم عقد الزواج امشوب اإكرا  الفقه اإسامي )الفرع  سأتكلم  
ولأ، م  القانون الوضعي )الفرع الثايأ.  ا

 

 الفرع اأول
 حكم عقد الزواج امشوب اإكرا ي الفقه اإسامي

ل يكون صحيحا أم الشريعة اإ اختلف فقهاء ؛  سامية  حكم عقد الزواج امشوب اإكرا
ل يقبل اإجازة أصا أم يتوجب فسخه؟  ل يكون افذا أم موقوفا على اإجازة؟ و غر صحيح؟ و

ذا الزواج، وأنه اطل فاسد ا يقبل اإجازة، بل رأي يقول ؛ آراءعلى ثاثة  وذلك بعدم صحة 
ورأي الث  .ف على اإجازةو وقم، وأنه يكون افذا غر تهبصحيقول  ان   أيور  .جب فسخهيتو 

 على اإجازة. موقوف هيقول أن
ذ  قوالوسأتطرق إ   .قولالثاثة بشيء من التفصيل، مع بيان دليل كل  ا

 

  القول بعدم صحة الزواج امشوب اإكرا -أوا
ذا القول ظر عن صورة اإكرا غر صحي عقد الزواج امشوبيرون أن  أصحاب  ح، بغض ال

، أي سواء وقع من الو غر اجر على امرأة امعت ة غر راضية، ر اإكرا ي كار ا، فيزوجها و رضا
 أو كان اإكرا واقعا على من اشر عقد الزواج من و أو زوج. 
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حوال يتأثر عقد الزواج اإ  ، فيكون غر صحيح، أي اففي كل ا ا جوز و  .(1)طا فاسداكرا
ومن رضي به بعد زوال  .، قبل الدخول وبعدوا تصح إجازته؛ بل جب فسخه أبدا ،قام عليهام

اف عقد جديد وجب عليه ،اإكرا ذ ،استئ ا بعد ااستراء من اماء الفاسد إن حصل دخول. و
ب مهور  ابل ،(3)ةوالشافعي ،(2)ةمن امالكي الفقهاءمذ ريوال ،(4)ةوا  .(5)ةظا

 

 واستدل اْمهور على رأيهم ما أي:
 

1-  :  قوله تعا                             
حل،  فقد وضع ه عن امكر  أحكام الكفر؛ من إاحة الدم وامال وفراق الزوجة،  .ى106]ال

ا خطرا، فإذا أسقط ه أثر اإكر وا ، فسقوط أثر ما لكفر من أعظم التصرفات القولية أثرا، وأشد ا
كاح أو  . (6)دونه من التصرفات القولية كال

                                                             

ا يفرق اْمهور بن البطان والفساد  عقد الزواج، وكذا سائر العقود؛ ولذلك تعددت عباراهم  بيان حكم الزواج امشوب  ( 1)
، فمرة يوصف بعدم الصحة، ومرة البطان، ومرة ال ويع  استعمال اإكرا و من اب الت اقض  ذلك؛ بل  فساد، وا ت

ظر: البحر اح صولية ؛2/25، م.س، يط  أصول الفقهامرادفات. ي ؛ أحكام الزواج  ضوء 152ص.، م.س، القواعد والفوائد ا
ة ا. 93ص.، م.س، الكتاب والس   وما بعد

، نكاح وأما» :12/439، م.س، القرط  تفسريقول   (2) ون فقال امكر ا أمع: سح ة، امكر نكاح إبطال على أصحاب  وامكر
عقد. م نه عليه، امقام جوز ا: وقالوا  ف ا   ،كْر ا  اإِ  ز ال   م َ  الِ ك احِ  ع ل ى أ كْرِ   ف إِذ ا: »2/370، م.س، حاشية الدسوقيوجاء   «ي

 ديد من بد فا أجيز ولو أي ،أبدا ويفسخ: »2/238، م.س، الشرح الصغروجاء   «ات فِ اقاً. ج از تهِِ إِِ  عِب ْر ة   و ا   ،ف سْخِهِ  مِنْ  ب دَ 
ظر: و  «.دخول حصل إن الفاسد، اماء من واستراء ،عقد وادر والزاداتي  .259-10/257، م.س، ال

ظر:   (3) مي اوي الكبر20-5/19، 3/240، م.س، ا ليلي10/123، 9/54، م.س، ؛ ا  .43، 2/42، م.س، ؛ فتاوى ا

بلي  جامع العلوم  (4) كميقول ابن رجب ا  ح كْمٌ  ع ل يْهِ  ي  ت  ر تَبْ  م ْ  ا قْ و الِ، مِن   ق  وْل   ع ل ى ح ق    بغِ رِْ  أ كْرِ   ف إِذ ا» :499ص.، م.س، وا
ر   و  و   مِْه   ر  ص د   الْم كْر ِ  ك ا م    ف إِنَ  ل غْوًا، و ك ان   ا حْك امِ، مِن   نْ ي ا أ حْك امِ  ِ  بهِِ  ي  ؤ اخ ذْ  و م ْ  ع ْه ، ع فِي   ف لِذ لِك   بهِِ، ر اض   غ ي ْ  ...و اآْخِر ةِ  الد 

الْب  يْعِ :  الْع ق ود   ذ لِك   ِ  و س و اءٌ  ْ لْعِ :  الْف س وخ   أ وِ  و الِ ك احِ، ك  ، ان  ا مْ   و ك ذ لِك   و الْع ت اقِ، و الطَاقِ  ك ا ا و ال ذ ور   الْع ل م اءِ، م ْه ورِ  ق  وْل   و  ذ 
ْْ د   و الشَافِعِي ِ  م الِك   ق  وْل   و  و    ظر: « .و أ  موع الفتاوى9/406، م.س، امغوي   .32/40، م.س، ؛ 

بي ه: نسبت اموسوعة الفقهية الكويتية - ابلة القول بصحة نكاح اإكرا 6/110، م.س، ت ن  ،إ ا سبة غر صحيحة؛  ذ ال و
؛ بل يبطلونه. ابلة كاْمهور ا يصححون نكاح اإكرا و ما ورد  كتاب امغ وغر من أنه ا طأ  ذا ا  إذا» :ولعل السبب  

كاح عقد ذا تفسر غر صحيح؛ إذ التلجئة «صح. تلجئة، أو ازا ال . و ابلة  حيث ف سرت التلجئة اإكرا د ا  أ نْ » :يع
َ ْوِ  اإِق ْر ارِ  أ وْ  فِيهِ، صِف ة   أ وْ  الْع قْدِ، إظْه ارِ  ع ل ى اثْ  انِ  ي  ت  و اط أ   ، و  قِيق ةٌ  ل ه   ي ك ون   أ نْ  غ رِْ  مِنْ  ص ور ةً  ذ لِك   أ نْ  ظ امٌِ  ي ريِد   الَذِي الرَج لِ  مِثْل   ،ح 
ظر؛ و 63-6/62، م.س، موع الفتاوى .«الظاَمِ   ذ لِك   ليِ  ْد فِع   ،ص ور ةً  إاَ   ي بِيع ه   أ نْ  ل ىع   ،ُ  اف   م نْ  ب  عْض   ف  ي  و اطِئ   ،م ال ه   أ ْخ ذ   : ي

ر .6/308، م.س، امغ ته من رجل  الظا كاح أن ي قدم أب على تزويج اب دون أن يقصدا مع الزواج   ،ومثال التلجئة  ال
ب، و ، وذلك خوفا من رجل ظام معالباطن ابلة  امشهور من امذ د ا كاح تلجئة يصح ع روف اغتصاب من ا زوج ْا. وال

ظر:    .68-6/67، ، م.سموع الفتاوىقول أنه ا يصح.  ي

 .7/203، م.س، احلى اآار  (5)

م  (6) ظر: ا  .182-10/181 ، م.س،؛ تفسر القرط3/163، م.س، ؛ أحكام القرآن ابن العري3/240، م.س، ي
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2-  :  قوله تعا                            ،ساء  قال .ى19]ال
ا: )ك ان وا  عباس ابن  ب  عْض ه مْ  ش اء   إِنْ  اِمْر أ تهِِ، أ ح قَ  أ وْليِ اؤ    ك ان    ،الرَج ل   م ات   إِذ ا  سبب نزوْ

لِه ا، مِنْ  هِ ا أ ح ق   ف  ه مْ  ي  ز و جِ و ا، م ْ  واؤ  ش ا و إِنْ  ز وَج و ا، واؤ  ش ا و إِنْ  ت  ز وَج ه ا، ْ ذِِ  ف    ز ل تْ  أ   ِ  اآي ة    
أ هن أو تزوجهن (1)ذ لِك  ساء، مع الزواج م ذ اآية وراثة ال ن   . فقد حرم ه على امؤم

رمته ذا يدل على عدم صحة الزواج اإكرا  ، و  .(2)اإكرا
 

ََّ  إِنَ ): قول ال  -3 اَوَزَ ] وَضَعَ  ا ََ طَأََ  أمَُيِ  عَن   ىوي رواية:  يَاوَال ِ  ا  رُِوا وَمَا نَ،س  تُك   اس 
ديث يدل بعمومه على أن كل تصرف صدر عن إكرا فهو موضوع إمه (3)أعَلَي هِ  . فهذا ا

 .(4)استث بدليل خاصوحكمه، وا أثر له  أحكام الدنيا واآخرة؛ إا ما 
 

ْس اء   حديث -4 ام   بِْتِ  خ  ها ا نْص اريِةَِ  خِذ   ،ثَـيِ بٌ  وَِيَ  زَوَجَهَا َااَ أَ  أَنَ ): رضي ه ع
ديث يدل على أنه(5)أنِكَاحَهَا فَـرَدَ   الَبَِ  فأَتََتِ  ،ذَلِكَ  فَكَرَِت   كاح لصحة بد ا . فا  من ال

 .(6)يصح مردود ا امكر نكاح الثيب وإذها للو بتزوجها، وأنرضا امرأة 
 

ريرة -5 تَ ): قال أن ال   حديث أي  سِهَا، يِ  ال يَتِيمَةُ  رُ أ مَ تُس   فَـهُوَ  سَكَتَت   فإَِن   نَـف 
هَا جَوَازَ  فَاَ  أبََت   وَإِن   إِذ نُـهَا، شعريو . (7)أعَلَيـ  تَأ مَرُ ): قال أن ال   حديث أي موسى ا  تُس 
سِهَا، يِ  ال يَتِيمَةُ  ، فَـقَد   سَكَتَت   فإَِن   نَـف  رَ   لَ   أبََت   وَإِن   أَذِنَت   .(8)أتُك 

                                                             

ساء ترثوا أن لكم ُل اب اكتاب تفسر القرآن، ، م.س،  صحيح البخاري  (1) ا،   ال  .4579رقم:  ، حديث6/44كر

ظر:   (2) ويري  .1/453، م.س، مبدأ الرضا  العقود ؛4/283، م.س، التحرير والت

رجه، ص (3)  .49-48.سبق 

ظر:   (4) كم، جامع ا5/161، م.س، فتح الباريي  .499ص.، م.س، لعلوم وا

رجه، ص  (5)  .20.سبق 

ظر  (6)  .10/98، م.س، البخاري صحيح لشرح الساري : إرشادي
بيـه - وان 9/20، م.س، بوَب البخاري  صحيحه: ت ام   بِْتِ  وذكر فيه حديث خ ْس اء   ،«الْم كْر ِ  نِك اح   ج  وز   ا   اب» :اا بع  ،خِذ 

اسب مع ترمة البابفانتقد بعض الشرا  ديث ا يت يع بزعم أن ا ذا الص البخاري  صحيح على الباري فقد جاء  فيض ،ح 
د    أ نْ  الِ ك احِ  على اإِكْر ا: »6/412، م.س، للكشمري َ فْسِ، ي هدِ  لَم أ نْ  إِا الع ضْوِ، أو إتافْ  ال  الق ب ولِ؛ أو اإِجابِ  ي  ت ك 

ئذ   له، غرِ   اء  خ ْس   حديث   وحي ا فإِنَ  ِ   مِنْ  اإِجْب ارِ  واِ ي ة   وليست والق ب ولِ، اإِجاب على أ كْر  ها ي ك نْ  وم بعب ار تهِ، ز وَج ها كان  أا
ا فإِنَ  شيء ،  اإِكرا ابِ  ا، بدونِ  عليها الق وْلِ  نفاذ   م عْ ا ا وليس رِض ا ا ا أ نْ  مع ب   ي ضْرهِ  ا و ،ال أ و ا   ن  فْس ها، ت  ْكِح   أ نْ  في جْرِ 
ا امباشر؛ وإا فقد أخرجه  موضع سابق من صحيحهويظهر  أن البخاري م يقصد من « ز ع م. كما ا مع ديث  ، إيراد ا

ب  » :وبوب عليه بقوله ،7/18 ي   ابْ   ت ه   ز وَج   إِذ ا ا 
ِ ك اح ه   ك ارِ ةٌ   و  ديث يدل على عدم جواز نكاح  وإما« .م رْد ودٌ  فِ  قصد أن ا

و ة مردودا ؛اإكرا ا ي كار ته و ب اب كاح امكر الذي أكر على التلفظ الصيغة أو الرد. ،فإذا كان تزويج ا  ف

رجه،   (7)  . 20ص.سبق 

رجه، ص.  (8)  .20سبق 
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ديثف د تزوجها،  وجوب استئماريفيدان  انا هااليتيمة ع ، فإن زوجت وعدم جواز إكرا
 عليها ت  ع دِ ي   ، أي ا«ع ل ي ْه ا ج و از   ا  » :فقوله ،(1)عليها؛ ما فيه من التعدي م يلزمها الزواج اإكرا

كاح  .اإكرا واإجبار، ورفع العدوان يستلزم بطان ال
، ب نُ  عُث مَانُ  تُـوُيِ َ »: ق ال    ع م ر   ابْنِ  حديث -6   َة   وَتَـرَكَ  مَظ عُون  لةََ  مِن   لهَُ  اب ـ  حَكِيمِ  بِ تِ  خَو 

، ب نِ  قُدَامَةَ  أَخِيهِ  إلَ  وَأَو صَى اأَو قَصِ، ب نِ  حَارثِةََ  ب نِ  أمَُيَةَ  ب نِ  َِّ  عَب دُ  قاَلَ  مَظ عُون  َُا: ا  خَاايَ، وَ
َةَ  مَظ عُون   ب نِ  قُدَامَةَ  إلَ  فَخَطبَ تُ   إلَ  يَـع نِ  ،شُع بَةَ  ب نُ  ال مُغِرةَُ  وَدَخَلَ  فَـزَوَجَِيهَا، مَظ عُون   ب نِ  عُث مَانَ  اب ـ

اَريِةَُ  وَحَطَت   إليَ هِ، فَحَطَت   ال مَالِ، يِ  فأَرَ غَبـَهَا أمُِ هَا، َّ  فأَبََـتَا أمُِ هَا، َوَى إلَ  ا  َُا عَ ار تَـفَ  حَ  إلَ  أمَ رُ
َِّ  رَسُولِ  َِّ، رَسُولَ  اَ : مَظ عُون   ب نُ  قُدَامَةُ  فَـقَالَ  ، ا َةُ  ا َََ، هِاَ أَو صَى أَخِي اب ـ تـُهَا إ  عَمَتِهَا، اب نَ  فَـزَوَج 

ـَهَا ال كَفَاءَةِ، يِ  وَاَ  حِ الصَا يِ  هِاَ أقَُصِ ر   فَـلَم   ََ  ام رَأةٌَ، وَلَكِ  فَـقَالَ : قاَلَ  أمُِ هَا، َوَى إلَ  حَطَت   اوَإِ
َِّ  رَسُولُ  َِّ  فاَن ـتُزِعَت  : قاَلَ  ،(2)ىنِكَاحَهُ  فَـرَدَ  :و رواية]إِِذ هِاَ،  إاَ  تُـ كَحُ  وَا يتَِيمَةٌ، ِيَ :  ا  مِنِ   وَاَ

تـُهَا، أَن   بَـع دَ  ا مَلَك    (3)«شُع بَةَ. ب نَ  ال مُغِرةََ  فَـزَوَجُوَ
ديث ف يتها ا يصح، وأنه نكاح دليل على أنا   .(4)مردود تزويج اليتيمة مع كرا

حاديث يدل على  ذ ا ت امرأة على الزواج عدم جواز إكرافمجموع   عليه كان، فإن أكر
حاديث»: السابقة بعد ذكر لأحاديث الشوكاي قال. امردودالزواج اطا   كثرة،  الباب ذا  ا

ي   (5)«ثيبا. أو كانت  بكرا ترض، م من نكاح يصح ا أنه تفيد و
و الو أو الزوج؛ إذ  كاح أيضا مردود ا يصح، إذا كان امكر   و على أن ال ذا يدل ا و

، فا عرة ها.  ت اإكرا دئذ قد صدرت   ما امباشران للعقد، فتكون الصيغة ع
ن عبارة امكر  وما يدل على أن نكاح امكر ا ي   -7  عقد أصا؛  قبل اإجازة، أنه نكاح م ي

؛  ون وامعتو ها تفتقر إ الرضا والقصد؛ فامكر غر راض و م لغاة ا أثر ْا، فهي كعبارة اج
ه ،وا قاصدا لرتيب أحكامه ،إنشاء العقد . مَ إن امكر   تلفظه ما (6)وإما قصد دفع الض ر ع

، وا أثر لكاأكر علي و حاك  لكام غر اكيه، إما   .(7)م ا
                                                             

حوذي   (1) فة ا ظر:  ن أي داودن امعبود شرح عو ؛ 4/207، م.س، الرمذي جامع بشرحي آادي،  العظيم أمر بن أشرف مد، س
  .6/83، 1415 ،2بروت، ط العلمية، الكتب دار

ن الدارقط  (2) كاح، م.س،  س  .3548، حديث رقم: 4/331، كتاب ال

رجه، ص.  (3)  .138سبق 

ظر:   (4) وطارنيل ي  .6/145، م.س، ا

ارالسيل اْرار امتدفق على ح  (5) ز  .364ص.، م.س، دائق ا

موع الفتاوى  (6) ظر:   .4/42، 1/232، م.س، ؛ إعام اموقعن6/62، م.س، ي

ظر: احلى اآار  (7)  .7/203، م.س، ي
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عقد ولو يار ،قيل أن نكاح امكر م كاح مع اشراط ا يار، أي ال كاح على ا زلة ال  ،فهو م
كاح يار  ال ساء . وقد رد  ال (1)فيكون اطا أيضا ،وا جوز ا ت نكاح خ  ال خدام ب

ا زوجها ي أبو ة،  و  على  حثه مع أبوك، فعل ما يزي أن تشائي أن إا يقل ْا: وم كار
 .(2)ج  ز م أجازته لو أها على فهذا يدل اآاء، طاعة

 

 الزواج امشوب اإكرا القول بصحة -انيا
ذا الرأي أن عقد الزواج امشوب اإكرا عقد صحيح افذ فية؛  .مضمون  وهذا قال ا

كاح اإ  هم يقصدون ب م كر  سواء كان وليا أو زوجا أو  كرا الذي يصح افذا، ما كان فيه اللك
يث يتلفظ اإجاب أو القبول دون رضاالزوجة، قد أ كر على مباشرة  فسه؛  أما إذا   .(3)عقد ب

ا يكون  كاح  ا، فال ت وايته، أن زوجها بغر رضا كان اإكرا واقعا من الو على من 
 الثالث.  القولجازة، كما سيأي  موقوفا على اإ

 

فية يقع صحيحا افذا، ا جوز فسخه بسبب  نإذ د ا كاح امشوب اإكرا ع فعقد ال
ظر؛  ، أما من حيث لزومه في  فإذا وقع مهر امثل، وبزوج كفء، فهو عقد ازم ا خيار  اإكرا

ت امرأة أو وليها على عقد الزواج ب غر كفء، أو أقل من مهر امثل، فا فسخه، أما إن أكر
يار  فسخه بعد ز  وليائها، فيثبت ْم ميعا ا يث لو يكون العقد ازما ْا وا   ، وال اإكرا

ولياء قائمارضيت به امرأة سقط خي ا، وبقي خيار ا  .(4)ار
 

ته الصغر وي ستث من صحة نكاح امكر   ة بغر كفء، أو أقل ، ما لو أ كرِ الو على تزويج اب
الة، ويكون اطامن مهر امثل، فا يصح ال ذ ا  . (5)كاح  

قيقة أن و لعلة عدم الكفاءة، وعدم  وا ، وإما  الة ليس لعلة اإكرا ذ ا كاح   بطان ال
اءً من  الة استث ذ ا فية  حكممهر امثل؛ ولذلك فا تعد   . با  تصحيح نكاح اإكرا

                                                             

ظر:  ( 1) وادر والزاداتي  . 10/258، م.س، ال

ظر: ااستذكار  (2) اوي الكبر20-5/19، م.س، م؛ ا7/255، م.س، البخاري ابن بطال؛ شرح صحيح 5/469، م.س، ي ، ؛ ا
 .55-9/54م.س، 

ظر:   (3) ائع؛ 24/56،64، م.س، امبسوطي  .7/182، م.س، بدائع الص

ظر: الفتاوى اْ  (4) اي1/294، م.س، ديةي فة الفقهاء3/26، م.س، ؛ احيط الر دي، دار الدين عاء: ؛  العلمية،  الكتب السمرق
 .277-3/276م، 1994، 2بروت، ط

حكام  يقول علي حيدر  (5) لة ا كام شرح  دٌ  أ كْرِ   ل وْ  ل كِنْ : »2/734، م.س، درر ا  ك فء،  غ رِْ  مِنْ  الصَغِر ةِ  ابْ  تِهِ  ت  زْوِيجِ  ع ل ى أ ح 
ًا، الْمِثْلِ  م هْرِ  مِنْ  أِ ق لَ  الصَغِر ة ، ابْ   ت ه   أ ح دٌ  ز وَج   ل وْ  و ك ذ لِك   الِ ك اح ، ي صِح   ف ا   ل غْ  م ْ  م ا الِ ك اح ، ي   ْع قِد   ف ا   م كْر  هْر   ي  ب ْ  م هْرِ  إ   الْم 

 «الْمِثْلِ.
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كاح اإكرا ما أي: تدلواس فية على صحة ونفاذ ال  ا
كاح على اإطاق، دون تقييد الرضا، كقوله  عمومات -1 صوص الشرعية ال أمر ال ال
 :  تعا                    ،ور ذا يفيد أن  .ى32]ال و

كا  اف البيع وغر من التصرفات امالية، فإها  ؛ح يصح مع اإكراال لعدم توقفه على الرضا، 
 :  تتوقف على الرضا؛ لقوله تعا              ،ساء   .ى29]ال

كم قوله عدم أما أصل القصد وااختي .فاإكرا ا ي عدم إا الرضا، أي رضا امكر  ار فا ي
؛ ولذلك يصح  وا يفسد؛ ذا دليل حسن اختيار وهما، و ن امكر عرف الشَر ين فاختار أ

 .(1)نكاحه لصحة اختيار
كاح، وإن جاءت مطلقة عن  وقد ردَ  صوص امتعلقة ال ذا ااستدال، أن ال اْمهور على 

صوص أخرى نصت ع كاح، فا فرق لى ضرو التقييد الرضا  مواضع، فإها مقيدة ب رة الرضا  ال
نكحةبن  إذن  . (2)والبيوع  كوها ميعا عقود تتوقف على الرضا ا

كاح من التصرفات القولية -2 ن اإكرا ا ي  ال ؛  ي تصح مع اإكرا قوال،  ، و تصور على ا
، بلسان أن يتكلم على يقدر ا أحدا ن ااعتقادات؛ على ا يتصور كما  وا أن يغر معتقد غر
 . (3)حقيقة عليه امستكر   يكون فا به، يتكلم فيما تارٌ  متكلم   فكل جرا، قلبه

ذا  فون أثر وي رد على  ذا الباب؛ فهم ي اقضون   فية أنفسهم يت ااستدال، أن ا
كاح، ويثبتون أثر  عقود أخرى كالبيع، رغم أها م هذا ف .يعا أقوالاإكرا  بعض العقود كال

اقض، وخروج عن مقتضى القياس و ت   .(4)تفريق ا دليل عليه؛ بل 
كاح من العقود والتصرفات ال ا تقبل الفسخ، كالطاق، والعتق، والرجعة، واليمن،  -3 ال

ديث ال  ُنَ  ثَاَثٌ : )وذلك أها تصح مع اْزل؛   وَالطَاَقُ، احُ،الِ كَ : جَدي  وََز هُنَُ  جَدي، جَد 
عَةُ  كاح مع اْزل، فكذلك يصح مع اإ (5)أوَالرَج  كرا قياسا عليه، ووجه القياس أن  . فإذا صح ال

                                                             

ظر: امبسوط  (1) ائع24/58، م.س، ي  . 186، 184، 7/182، م.س، ؛ بدائع الص

ظر: احلى اآار  (2) ذا البحث، ص.9/57، م.س، ي  .22-18. ويراجع 

ظر: بدائع ا  (3) سرار7/182، م.س، ائعلصي  .4/388، م.س، ؛ كشف ا

يز ون   أ نَ ه مْ : ت   اق ضِهِمْ  أ عْظ مِ  و مِنْ » :9/466، م.س، يقول ابن حزم  احلى  (4) ق   جِ   و عِت ْق ه ، و ر جْع ت ه ، و إنِْك اح ه ، و نِك اح ه ، الْم كْر ِ، ط ا 
يز ون   و ا   ب  ت ه ، و ا   ه ،ابتِْي اع   و ا   ب  ي ْع ه ، جِ  ا إق ْر ار  ، و ا   ِ ينِ، ت ا ع بٌ  و  ذ  َِّ  و ن  ع وذ   اِلدِ  ِْذْا نِ  مِنْ  اِ  ويقول ابن القيم  إعام .« ا

 ع ق ود    فِيهِ  ت سْت وِي أ مْرٌ  و  و   الْع قْدِ، ح  م ص ح ِ   و   الَذِي الرِ ض ا لعِ د مِ  ال  ف وذِ؛ مِنْ  الْم كْر ِ  ع ق ود   امْت    ع تْ  إِمَ او  : »1/232، م.س، اموقعن
ا ك ل ه ا، ا، م ع او ض ت  ه  ق ه   و ت  ب  ر ع ات  ه  ق ه ، و عِت ْ إِق ْر ار  ، و خ لْع ه   و ط ا  ا و   ع ل يْهِ  أ كْرِ   م ا ع ل ى  ْم ولٌ  الْم كْر    ف إِنَ  و الْمِيز انِ، الْقِي اسِ   ْض    و   و  ذ 

إلِْغ اء   ب  عْضِه ا، ف اعْتِب ار   و الَاسِي، الَائمِِ  ك أ قْ و الِ   ف أ قْ و ال ه   ل ه ،  ْت ار   ر  غ ي ْ   «الْقِي اسِ. ضِ  ْ  ع نْ  خ ر وجٌ  ب  عْضِه ا، و 

    .27رجه، ص.سبق   (5)
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كم الكام تار له، وإن م يكن مريدا  ، وا راضيا به وأثر كا من اْازل وامكر قاصد للتكلم 
 . (1)طبعا

 

ذا القياس أنه قياس  وقد رد    واْازل فرق واضح؛ إذ مع الفارق، فبن امكر  اْمهور على 
ثر وحكمه، أما امكر  اْازل قاصد للتلفظ   فليس قاصدا للفظ وا الكام، وإن م يكن قاصدا 

نسب للهازل تصحيح تصرفه؛ لقصد  .ثر كم؛ فا هما  ا ذا الفرق يقتضي عدم التسوية بي و
نسب للمكر   .زائه من جهة أخرىالتلفظ من جهة، ومعاقبة له على استه  إبطال تصرفه؛ لعدم وا

فيف ، و  .(2)ا عليهقصد
 

  القول أن الزواج امشوب اإكرا موقوف على اإجازة -الثا
ذا   ،الزواج امشوب اإكرا موقوف على اختيار امكر  بعد زوال اإكراأن  القولمضمون 

اف ، وإن رد  ف سخصح  ون  ف ذ   أجازفإن  از،  فذ ح ج  ، فهو موقوف على اإجازة، فا ي
ول غر افذاموقوف على الفسخ، فهو  قال ذا ه، والثاي افذ غر ازم. و افذ ح ي فسخ، فا

بط(3)بعض امالكية بامقياس على قواعد ال و، واست و رواية عن أْد(4)ذ   .(5). و
                                                             

ظر: امبسوط  (1) ائع24/57،58، م.س، ي سرار7/182، م.س، ؛ بدائع الص  .4/389، م.س، ؛ كشف ا

تِهِ،  بِص ريِحِ  أ ت ى الْك فْرِ  ك لِم ةِ   ع ل ى الْم كْر   » :56-3/55، م.س، ابن القيم  إعام اموقعن قال  (2) لِم   فِ ِِا إر اد تهِِ، لعِ د مِ  ي كْف رْ  و م ْ  ك 
ْْ ازلِِ؛ الْم سْت  هْزئِِ  ، ق  ي  لْز م ه  الطَا ف إِنهَ   و ا ل مِ  ق اصِدٌ  نهَ     ؛زاِ ا ك ان    و إِنْ  و الْك فْر   الْم كْر ِ  فِ ِِا ل ه ، ع ذْراً ي ك ون   ا و  زْل ه   اِللَفْظِ، للِتَك 

ْْ ازلِ   فِيهِ، ل ه   م أْذ ونٌ  أ وْ  ي  ق ول ه ، مِ ا م أْم ورٌ  م عْذ ورٌ  ف إِنهَ   و الَاسِي، طِئِ و الْم خ ْْ   ...ل ه   م أْذ ون   غ ي ْر   و ا َّ   ج ْع لْه   م ْ  زْل  و ا  ص ارفِاً، ع ذْراً و ر س ول ه   ا
َّ   أ نَ  ت  ر ى أ ا اِلْع ق وب ةِ، أ ح ق   ص احِب ه   ب لْ  ئًِا ق  لْب ه   ك ان    إذ ا الْك فْرِ، بِك لِم ةِ  ت ك ل مِهِ  ِ  الْم كْر    ع ذ ر   ت  ع ا   ا ْْ   ي  عْذِرْ  و م ْ  م انِ،اِإِ  م طْم  ؛ا  ازلِ 
اَ ليَـَقُولُنَ  سَألَ تـَهُم   وَلئَِن  : ق ال   ب لْ  َ وُضُ  كَُا  إِ َِّ  قُل   وَنَـل عَبُ  ََ تُم    وَرَسُولهِِ  وَآاَتهِِ  أَاِ ـ  زئِوُنَ ا كُ تـَه   بَـع دَ  كَفَر تُ    قَد   تَـع تَذِرُوا تَس 

ظر: الفتاوى الكرى.« ى66-65 التوبة،] إِماَنِكُم     .6/64، م.س، وي

، ونسبه أيضا   52-2/51، م.س، فتح العلي امالكنسب الشيخ عليش  قد   (3) ح اْليلذا القول لشمس الدين التَ تَائِيِ  ، م
ن عبد حافظ قيق:، ابن عرفة. يقول ابن عرفة  كتابه: امختصر الفقهي 4/54م.س،   أْد خلف مؤسسة خر، مد الرْ
بتور ر  لأعمال ا ًا كْر اِ اإِ  نِك احِ  ِ  و الْو طْء  » :4/162، م2014 ،1ية، طا  و إِج از ت ه   الْم كْر  ةِ، ا   الْم كْر ِ  الْو اطِئِ  مِنْ  زاًِ  إكْر ا

. ك ِك اح    اخْتِي اراً و ق وعِهِ  ب  عْد   ظر: و  «م وْق وف   .5/315، م.س، التاج واإكليلي

وادر والزادات زيد القرواي أي يقول ابن   (4) ون]مد  قال» :10/258، م.س، ال ا أمعى: ابن سح  نكاح إبطال على أصحاب
، ة، نكاح وكذلك امكر عقد... م نه عليه؛ امقام جوز وا امكر ب بعض قياس و ي كاح ذلك إمضاء للمكر أن: مالك مذا  ال

ا ا، آم ة امرأة ولياء وكذلك مطمئ بهم عضب قياس و .امكر  وكذلك جز، م وإا وقربه، ذلك دان امكر إجازة وز إما: مذا
ظرو  «.امرأة أولياء  ح اْليلي  . 52-2/51، م.س، ؛ فتح العلي امالك4/56، م.س، : م

كم وكذلك» :9/379، م.س، يقول ابن قدامة  امغ  (5) ج زوج إذا ا كاح بغر إذها امعتر امرأة زوجت أو ،ا   إذها... فال
 وإن جاز، أجاز فإن اإجازة؛ على يقف أنه أخرى، رواية أْد وعن. ..مواضع  أْد عليه نص. الروايتن أصح  اطل، كله  ذا

ظر: و  «فسد. جز م رقيي راء، الف يعلى : أبوامسائل الفقهية من كتاب الروايتن والوجهن .5/90، م.س، شرح الزركشي من ا
  .2/82م، 1985، 1الراض، ط امعارف، الاحم، مكتبة مد بن الكرم قيق: عبد



 193 الفصل اأول: اإكراه في عقد الزواج
 

ب  و أيضا مذ فية إذا كان اإكراو ا، أن زوجها دون  ا من الو للمرأة امعتر رضا
يتها ا، أو مع كرا ذ الصورة يكون العقد موقوفا على إجاز  .رضا ، فإن أجازته نفذ، وإن هاففي 

ز بطل. يقول الكاساي:  فاذى، ش رْط الْب الِغ ةِ  نِك احِ  ِ  الر ضِ ا»م  ْْ و ازِ ]أي ال  بغِ رِْ  ز و جِ تْ  ف إِذ ا ا
، ر ضِي تْ  ف إِنْ  رضِ ا ا، ع ل ى التَ زْويِج   ت  و قَف   ذْهِ ا،إ   (1)«ب ط ل . ر دَتْ  و إِنْ  ج از 

هم  ها ما  ونيشرطلك ذ الصورة، أا يوجد م لعدم نفاذ العقد وتوقفه على إجازة امرأة  
 ، د ا ومن الرضايدل على الرضا، قبل العقد أو بعد ستئذاها، أو سكوت البكر قبل العقد، ع

، لكان ذلك  سكوها بعد العقد عليها دون استئذاها؛ بل ح لو أبت قبل العقد، م سكتت بعد
ها رضا ب   .(2)هم

فية  كاح، سواء كانت بكرا أم ثيبا، فإهم  إذنفا م برضا امرأة البالغة  ال ومع اعتداد
لون   ها  حال اإكرا امقابل فيما يعد إجازةيتسا ، فيجعلون من اإجازة سكوت البكر، إذا م

يتها له.  زوجها الو من رجل، كانت قبل العقد قد أعربت عن كرا
 

د اإجازة ُتاج ا أنه، اإجازةوامقصود بصحة انعقاد الزواج موقوفا على   عقد ديد إ ع
كاح الصحيح، ، وترتبت عليه ميع آار الالعقدوقوعها، فإن وقعت صح  رد يكفي بل آخر؛

 .(3)كعدمه  وجود وإن م تتم إجازته، كان
كاح اموقوف على اإجازة،  ا إ أن ال بيه  بغي الت  من شيء فيه يثبت قبل إجازته اوي

كاح أحكام وق الطاق، كحِل ِ   الصحيح، ال كاح أحكام من ذلك وغر والتوارث ااستمتاع، و  ال
 ثا قبل إجازته للعقد، بطل العقد، وا ترثه الزوجة. مالزوج امكر  . فلو مات (4)الصحيح

ذا القول ما أي:  واستدل أصحاب 
ر ا جَاريِةَ   أَنَ ):  ع بَاس   حديث ابْنِ  -1 ا أَنَ  فَذكََرَت   ، الَبَِ  أتََتِ  بِك  َ  وَِيَ  زَوَجَهَا أَاَ
ا كَارَِةٌ،  .(5)أ الَبِ   فَخَيـَرََ

                                                             

ائع  (1) ظر: امبسوط2/242، م.س، بدائع الص اية شرح اْداية5/02، م.س، ؛ وي   .5/80، م.س، ؛ الب

 مِْه   الْو ِ   ز وَج ه ا م َ  ف أ ب تْ، خ ط ب  ه ا، ر ج ل   نِك احِ  ]أي البكر البالغةى ِ  ا سْت  ؤْمِر تْ  إِذ ا» :5/09، م.س، يقول السرخسي  امبسوط  (2)
 اتِل  م ق   بْن     مَد   و ك ان   رِض ا ا، س ك وت  ه ا ف  ي ك ون   اسْتِئْم ار ، غ رِْ  مِنْ  ز وَج ه ا ف ك أ نهَ   اسْتِئْم ار  ا، ب ط ل   أ ب تْ  ل مَا نَ ه ا   رِض ا ا؛ ف  ه و   ف س ك ت تْ،

َّ   ر ِْ ه  -  د ليِل   ذ لِك   ب  عْد   س ك وت  ه ا ي ك ون   ف ك يْف   اِلس خْطِ، ص رَح تْ  ق دْ  نَ ه ا   رضًِا؛ س ك وت  ه ا ي ك ون   و ا   ج  وز ، ا  :   ا ي  ق ول   -ت  ع ا   ا
، و قْت   ِ  بهِِ  و ي  رْض ى و قْت   ِ  الشَيْء   الْم رْء   ي سْخ ط   ق دْ : ن  ق ول   و ل كَِا رِض ا ا؛ ا ج ْع ل   أ نْ  م ْ  ع  ا ا الْع قْدِ  ق  بْل   ف س خْط ه ا آخ ر   س ك وت  ه 

ظر أيضا: « الْع قْدِ. ب  عْد   رِضًا  .3/268، م.س، فتح القديرشرح وي

ار  (3) ز  .364ص.، م.س، السيل اْرار امتدفق على حدائق ا

ظر:   (4) اوي الكبري  .9/380، م.س، امغ؛ 2/82، م.س، امسائل الفقهية من كتاب الروايتن والوجهن؛ 9/55 ،، م.سا

رجه، ص.  (5)  .20سبق 
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ها ة  ع ائِش   حديث -2 هَا، دَخَلَت   فَـتَاة   أَنَ ): رضي ه ع  أَخِيهِ  اب نَ  زَوَجَنِ  أَيِ  إِنَ : فَـقَالَت   عَلَيـ 
لِسِي: قاَلَت   كَارَِةٌ،  وَأَنَ  خَسِيسَتَهُ، يِ  ليِـَر فَعَ  َّ  اج  َ  حَ َِّ  رَسُولُ  فَجَاءَ  ، الَبِ   ََِ  بـَرَت هُ،  ا  فأََخ 

ُ، أبَيِهَا إِلَ  فأََر سَلَ  هَا، اأَم رَ  فَجَعَلَ  فَدَعَا َِّ، رَسُولَ  اَ : فَـقَالَت   إِليَـ   وَلَكِن   أَيِ؛ صََعَ  مَا أَجَز تُ  قَد   ا
ءٌ  اأَم رِ  مِنَ  ألَلِِ سَاءِ  أَع لَمَ  أَن   أَرَد تُ   . (1)أشَي 

كاح أو رد ِ  فتخير ال  ة بن إجازة ال ة ما ، وتقرير إجاللجارية امكر زة الفتاة امكر
ا، يدل على  عقد نكاح امكر   أنعقد أبو  . (2)موقوفا على اإجازة ي

 

ير ال  كاح  حديث ابن عباس، على أن علة  وا يصح أويل  ة على ال للجارية امكر
ا زوجها من غر كف ي أن أا يءالتخير  ديث ذكر التخير معلقا على علة الكرا ة، ؛ إذ أن ا

ديث . وكذلك حديث عائشة فيمن زوجها (3)فا جوز تعليقه على علة أخرى غر مذكورة  ا
ا ابن  عمها؛ لرفع بذلك خس ا هيسته، ا يصح أويله أنأبو ن  خر لعلة عدم كفاءة الزوج؛ 

د   . (4)للمرأة العرب كفءالزوج كان ابن عمها، وابن العم ع
ا: )  أ ي أبيها، إ الضمر فيه ر اجعا يكون أن ُْت ملو كام  .أخ سِيس ت ه   يِ  ليِ  رْف ع  م إن قوْ

ا ي ريِد ُْت مل الْغ ِ   أ خِيه اِبْن بتزوجها ن فسه، حقارة يزيِل أن أبو  إ ر اجعا يكون الضمر أن مثا، و 
ل من أ بو ا أ و امرأة و ك ان ت ف قِرا، فهو الذي كان حقرا أ خِيه، ابن . ومع (5)الْي س ار والغ أ

 ااحتمال يسقط ااستدال. 
                                                             

د أْد  (1) د الصديقة عائشة، م.س، مس سائي25043، حديث رقم: 493-41/492، مس ن ال كاح، اب ، م.س،  ؛ س كتاب ال
ة ي كار ا و ن ابن ماجه3269، حديث رقم: 6/86، البكر يزوجها أبو ي  ، م.س، ؛ س ته و كاح، اب من زوج اب أبواب ال

ة ديث صححه1874، حديث رقم: 3/73، كار د شعيب . وا قيقه للمس راؤوط   مد اإثيوي 41/493، م.س، ا ؛ و
لباي اانقطاع  27/229، م.س،  ذخرة العق شرح اجت ه 2/141، م.س، ديةتعليقاته على الروضة ال؛ وأعل ه ا ؛ لك

.7/1009، م.س، تراجع عن ذلك  السلسلة الصحيحة د  ، وحكم اتصال س

ظر: سبل السام  (2) ن البيهقي2/179، م.س، ي قي على س ر ال دي ؛ 5/09، م.س، امبسوط؛ 7/118، م.س، ؛ اْو حاشية الس
سائي ن ال مدعلى س دي، اْادي عبد بن :    .6/87م، 1986 ،2حلب، ط اإسامية، امطبوعات مكتب الس

عاي  سبل السام  (3) ن الكرى ي  الْب  ي ْه ق ق ال  : »2/179، م.س، قال الص : مِ ك ا  ت  قْويِ ةِ   ى7/190، م.س، ]الس  إنَ  الشَافِعِيِ 
ا ع بَاس   ابْنِ  ح دِيث ا أ نهَ   ع ل ى  ْم ولٌ   ذ   الْب  ي ْه قِي   ج و اب  : ى9/196، م.س، الفتحالْم ص ِ ف  ]ابن حجر   ق ال   .ك فْء    غ رِْ  مِنْ  ز وَج ه 

ْ كْم   ي  ثْ ب ت   ف ا   ع نْ   و اقِع ة   نَ ه ا   الْم عْت م د ؛  و   عايى: أق  لْت) ت  عْمِيمًا. هِ ا ا م ام نِْ   ذ يْنِ  ك ا م    ]الص  الشَافِعِي ِ  ك ا مِ   ع نْ    ام اةٌ  اإِْ
ي   ز وَج ه ا، إنهَ  : ق ال تْ  ب لْ  الْم رْأ ة ؛ ل ذ ك ر تْه   ق ال   ك م ا  ك ان    ف  ل وْ  ع ل يْهِ، د ليِل   ا   الْب  ي ْه قِي   ف  ت أْويِل   و إِاَ  بِهِمْ،و م ذْ  

ِ ةٌ،  و  ت  ه ا،  ف الْعِلَة   ك ارِ   ك ر ا 
يِ ارِ، ف أ نْتِ  ك ارِ ةً   ك ْت  إذ ا : ق ال   ك أ نهَ  ف   الْم ذْك ور ة ، نَ ه ا   التَخْيِر ؛ ع لِ ق   ع ل ي ْه اف    ْ  غ ي ْر   ك ا مٌ   ع نْ   و اقِع ة   إنَ ه ا الْم ص ِ فِ  و ق  وْل   اِ

؛ ْ كْم . ث  ب ت   الْك ر ا ة   و جِد تْ  ف أ يْ  م ا عِلَتِهِ، لعِ م ومِ  ع ام   ح كْمٌ  ب لْ  ص حِيح  ظر: « ا قيوي ر ال  .7/118، م.س، اْو

ظر:   (4)  .3/263، م.س، قديرفتح الشرح ؛ 2/179، م.س، ؛ سبل السام376، 365ص.، م.س، السيل اْراري

ن ابن ماجه   (5) ظر: شرح س اجة إجاح" للسيوطي، "الزجاجة مصباح"موع من ثاثة شروح: ]ي لويل "ا  حل من يليق ما" ،لد
يل "امشكات وشرح اللغات كو  .135.كراتشي، )د.ط، د.تأ، ص  ،خانة كتب  قدمي طبعة ،ىلك
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ع من   ذا ا م ة؛ لكن  ي الكرا ةوالراجح أن علة التخير  عدم  و كون سبب الكرا
ة لسبب آخر،الكفاءة ظر عن سببها. ، وقد تكون الكرا  فم و جدت ثبت التخير بغض ال

ت خذام أن ال  ساء ب ا قبل الرد؛ بل  ردَ نكاحها، وأما حديث خ فا يستلزم أنه م ُر
ا، فلما اختارت عدم إجازته ر   مول على أنه خرَ  أن على يدل ،«فردَ نكاحها»قوله: ف .دَ و 

 .(1)ديد إ ُتج لصحَ، وم به رضيت لو وأها نكاحا، عليها يسمى وقع الذي العقد
رَ  له العقد ذاازة أن وما يدل كذلك على توقف نكاح امكر على اإج -3 ال،     ا

، و الشخص امكر  يز كان  إجازته؛ إذ كل عقد على يقف أن فجاز و  حال العقد، جاز موجودا ِ 
الورثة.  على إجازة موقوفة الثلث، تقع من أكثر قياسا على الوصية على إجازته، موقوفا يكون أن

ول، بعد ها وكذا اللقطة ي  ت صدق  . (2)امالك إجازة وفة علىتقع موق ا
قوالبعد عرض و  ، وبيان أدلة كل  ا ، يرجح قولالثاثة  حكم عقد الزواج امشوب اإكرا

دي القول و القول بصحة انعقاد الزواج امشوب اإكرا موقوفا على اإجازة ع ؛ أ3)الثالث، و
كاح ة على ال حاديث امثبتة للخيار للمكر   .لصراحة ا

، ف وكل ما مول على ما لو اختار امكر  استدل به اْمهور على بطان نكاح امكر ،  ردَ هو 
معذا هو  .أما لو اختار إجازته فإنه يصح دلة ال تثبت التخير، وال تذكر الرَ  ج  د، واْمع بن ا

دلة وإعماْا كلها، خر من ترجيح بعضها، وإمال بعضها اآخر.  بن ا
قوالنكاح امكر  فهو أضعف  بصحةفية ا قولأما  هض حجة ما ؛ ا فما استدلوا به ا ي

بوا إليه؛ لضعف أدلتهم من جهة، وقوة اعراض اْمهور عليها من جهة انية م إهم  .(4)ذ
ها  ا موقوفا على إجازها،  حن لو أكر اقضون من حيث جعلون تزويج الو موليته دون رضا يت

ها العقد ونفذ عليهاالتهديد ح فسها صح م كاح ب اقضون  . عقدت ال حن  أيضا كما يت
ثل بسبب مهر ام ما زاد على إذا م أكثر من مهر امثل، ويبطلون يصححون عقد زواج امكر  

كاح والزادة معا، أو يبطلوما معا ، فالقياس يقتضي أن يصححوا ال  . (5)اإكرا
                                                             

ظر: السيل اْرار  (1)  .144-5/143، م.س، ؛ زاد امعاد364ص، م.س، ي

اف  (2) ظر: اإشراف على نكت مسائل ا اوي الكب ؛2/691، م.س، ي امسائل ؛ 9/380، م.س، امغ؛ 9/55، م.س، را
 ؛ 83-2/82، م.س، الفقهية من كتاب الروايتن والوجهن

ةمن امعا قال هذا أيضا  (3) ، م.س،  الدائمة صرين: اللج و ا، اجموعة ا   الفوزان صاحو ؛ 18/126لإفتاء السعودية  فتاوا
 .2/541م، 2003، 1الراض، ط خزمة، ابن امقرن، دار صاح بن عبد الكرم امطر/ عبد ه بن ْود: ، معافتاو  موع

ظر: أثر اإ   (4) ربعة وقانون ؛ اإكرا  عقد 142ص.كرا على التصرفات، م.س، ي ب الفقهية ا كاح، دراسة مقارنة بن امذا ال
شر والتوزيع، عمان حوال الشخصية: أسامة ذيب مسعود، دار الثقافة لل ردن، ط ،ا  .148م، ص.2011، 1ا

وادر والزادات  (5) ظر: ال  .12/439، م.س، ؛ تفسر القرط564-4/563، م.س، ي
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ا  فية و  إوأنبه  إن كانوا ا يرون لإكرا أثرا  الزواج، فإهم يرون له أثرا  العقود أن ا
. أما امالكية فيجعلون أثر اإكرا  ا اإكرا  الزواج أشد من أثر امالية، حيث يقولون بفساد

ما يسلب العقود امالية لزومها دون صحتها. وأم ا  اقي العقود، فهو يسلب الزواج صحته، بي
ابلة   .(1)اإكرا يبطلها ميعا أنالعقود   اقيفي س و ون بن الزواج و الشافعية وا

 

 إجازة الزواج امشوب اإكرا أو رد   -رابعا
كاح امشوب اإكرا موقوفا، فإنه تصح إجازته بعد  اءً على ما رجحته من القول بكون ال ب

، فإن كان امكر     واإجازة إما تكون من ام .زوال اإكرا و الزوج تكر  وقف العقد على إجازته،  
على إجازته وحد إن كان  العقد توقف اوليً وإن كان العقد على إجازها،  زوجة توقفوإن كان 

صل اإجازة إا اجتماع رأيه ورأي موليتهرِ  را، فا   .(2)ا، فإن م يكن 
ا، اللفظ أو الفعل واإجازة تكون بكل ما يدل على الرضا صراحة : (3)ابن قدامة قال .أو ضم

ا إذها، بغر إذها يعتر ال ز و جِت إذا» طق، فإجازها إجازها، على يقف: وقل  على يدل ما أو ال
فقة، وا امهر امطالبة أو الوطء، من التمكن من الرضا؛  ن والثيب؛ البكر بن ذلك  فرق وال

طق مقام تقوم الرضا أدلة  جعل .(4)ألَكِ  خِيَارَ  فَاَ  وَطِئَكِ  إِن  ): لريرة  ال قال ولذلك به؛ ال
ها فقة، امهر وامطالبة حقها، إسقاط على دليا مكي  الرضا؛ على دليل الوطء، من والتمكن وال

ا دليل امرأة من فوجود الصحيح، العقد خصائص من ذلك ن   (5)«به. رضا
مور ال تد كاح ومن ا ئة الزواج، وتقبض امهر أيضال على الرضا ال ، أن تقبل امرأة الته

اء وتعلم الوائم امقامة لزواجها دون  فقة، أو أخذ اْداا من الزوج وتستعملها، أو تسمع الغ وال
ها رغم زوال اإكرا إظهار اس ْا بزوجة فان دون إنكار م   .(6)الردَ، أو تسمع تسمية ال

                                                             

ظر: بدائع  (1) ائع، م.س،  ي ؛ 8/556؛ العزيز شرح الوجيز، م.س، 2/370؛ الشرح الكبر للدردير، م.س، 186، 7/182الص
 .6/61الفتاوى الكرى، م.س، 

وادر   (2) ظر: ال  .10/258، 4/564، م.س، والزاداتي

مد بن قدامة ا  (3) ابلةمقدسيو: موفق الدين، عبد ه بن أْد بن  ة: . ولد ، من أكابر فقهاء ا ابلس س ون   .541ب برع  ف
ة:  ديث. تو بدمشق س ". 620كثرة كالفقه وا " و"الكا بلي.  من كتبه: "امغ ظر:  الفقه ا عامي  .4/67، م.س، ا

(4)   : رج  و  ن أي داودو من حديث عائشة، و ياركتاب الطاق، اب ح، م.س،  س  حديث رقم:، 3/551،  م يكون ْا ا
ن الكر 2236 يار، م.س،  للبيهقي ى؛ الس كاح، اب ما جاء  وقت ا ؛ 14284 ، حديث رقم:367-7/366، كتاب ال

ن الدارقط كاح، اب امهر، م.س،  س لباي  إرواء الغليل3775 ، حديث رقم:4/449، كتاب ال ، م.س، . وقد ضعفه ا
قيقه لس؛ و 6/321 رنؤوط   د تقويه. 552-3/551، م.س، ن أي داودصححه شعيب ا  ؛ ما له من شوا

ائع9/382، م.س، امغ  (5) ظر: بدائع الص وادر والزادات؛ 2/242، م.س، ؛ وي   .10/259، 4/563، م.س، ال

ظر:   (6) وازل اْديدة الكرى، م.س، 715-1/156، شرح ميارة الفاسي، م.س؛ 40-5/39، م.س، البيان والتحصيلي ؛ ال
3/327-328. 
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استحسن فقد أما البكر  .ازة  حق الرجل أو امرأة الثيبلسكوت اجرد فا يكون إجأما ا
فية كون سكوه ها اا  فهي لردت؛ راضية تكن م لو إجازة، ترجيحا ْانب الرضا على السخط؛ 

 . (1)الرد، فسكوها عن الردِ  ي عد رضا نم تستحي او  اإذن، نم تستحي
بل ا بد من نطقها؛ إذ  ؛ا يكون إجازة لعقد وليها عليها دون إذها ان سكوهأامالكية  وقال

 .(2)ااحتمال وجود مع الرضا دليا على يصلح فا والسخط، الرضا السكوت ُتمل
ن اإجازة الاحقة كاإذن  أجيزفإذا  العقد صح ونفذ من اريخ إبرامه ا من اريخ إجازته؛ 
 الْع قْدِ، و قْتِ  إ   ج از ة  اإِ  ت سْت ِد   ج از ة  اإِ  بهِِ  اتَص ل تْ  إذ ا الْم وْق وف   د  الْع قْ »الكاساي:  قالالسابق، 

 (3)«السَابِقِ. ذْنِ ك اإِ   الاَحِق ة   ج از ة  اإِ  إذْ  إِِذْنهِِ، ع ق د    ك أ نهَ    ص ار   إل يْهِ  ج از ة  اإِ  اسْت   د تْ  و إِذ ا
كاحدَ ر   وإذا  فمن .وتعذرت إجازته بعد ذلك بعدم رضا به، بطل العقدم كر   ال، وصرحَ ال

اف عقد جديد هبرضي   م َ  أ خْت ه   ز وجَ   ر ج ل   ع نْ » قد س ئل اإمام مالكو  .بعد الردِ ، فا بد  من استئ
 نِك احًا أ ر ا   ا   :فقالضِي تْ. ف  ر   ذ لِك   ِ  ك لِ م تْ   م َ  .بِش يْء   أ م رْت ه   و ا   أ رْض ى، م ا ف  ق ال تْ: ب  ل غ ه ا،
َ  ع ل يْهِ  ي  ق ام   و ا   ج ائزِاً،  (4)«ش اء تْ. إِنْ  ج دِيدًا، ي سْت أنْفِ ا ح 

ددةوإجازة  دلكن  ؛العقد امشوب اإكرا أو رد  ليس له أجل أو مدة  امالكية   قول ع
كاح اموقوف إما يكون بقرب زمان حو ثا  ،أن إجازة ال  . (5)ثة أام، وإا بطل العقدك

كاح امشوب اإكرا ت   أنومك القول   مدة معقولة تكفي قبل إجازته بعد زوال اإكرا ال
 ، اذ قرار إجازة الزواج أو ردِ  نه ليس من السهل ا حو شهر أو شهرين؛  مر، ك للتفكر  ا

  .خاصة إذا م الدخول، وترتب عليه ْل وأواد
حصل  إذا  قضاء القاضي، وقيل ا ُتاج إ ذلكالزواج امشوب اإكرا ُتاج إ وفسخ

زاع، كأن يدَعي أحدما صحة العقد وحصول الرضا أو  .الفسخ الراضي د ااختاف وال أما ع
زاع؛  اف، ويفصل  ال اإجازة، ويدعي اآخر خاف ذلك، فا بد  من قضاء القاضي؛ لرفع ا

م  .(6)ر ُتاج إ إثبات حصول اإكرا وتوافر شروطهن ا

                                                             

ظر:   (1) ائعي  .2/242، م.س، بدائع الص

ظر: التاج واإكليل  (2)  .2/368، م.س، للدردير الشرح الصغر ؛5/65، م.س، ي

ائع  (3) حكام2/237، م.س، بدائع الص لة ا كام شرح  ظر: درر ا   .9/381م.س، ، ؛ امغ3/500، م.س، ؛ وي

ظر: امبسوط)بتصرف يسرأ 5/469، م.س، ااستذكار  (4) اية شرح اْداية5/09، م.س، ؛ وي  .4/85، م.س، ؛ الب

ظر:   (5) وادر والزاداتي   .66-5/65، م.س، ؛ التاج واإكليل10/258، 564-4/563، م.س، ال

ْ اصِل  »: 2/239، م.س، تهحاشي  الدسوقي قال (6) ْ اكِمِ  ِ كْمِ  اجِ ااحْتِي     لَ  أ نَ  ا  ع ل ى ت  ر اض ي ا ف إِنْ  نزِ اعٌ، ح ص ل   إذ ا اِلْف سْخِ  ا
، ُ ْت جْ  م ْ  الْف سْخِ  ب اْليل «نِك اح ه ا. ف س خْت أ وْ  ط لَقْته ا الزَوْجِ  ق  وْل   و ي كْفِي ِ كْم  ظر: موا ، م.س، امغ؛ 3/448، م.س، وي

9/351. 
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 الفرع الثاي
 واج امشوب اإكرا ي القانون الوضعيحكم عقد الز 

صوص حكم عقد الزواج  ت مواقفها  ل الدراسة، وتباي حوال الشخصية  اختلفت قوانن ا
ها من اعترته فاسدا، و  ها من اعترته اطا، وم ؛ فم ها من اعترته صحيحا غر امشوب اإكرا م

.  ازم. وسأحاول استعراض موقف كل قانون على حد
زائري -واأ  حكم الزواج امشوب اإكرا ي القانون ا

سرة اْزائري م يتضمن ا  حكم الزواج امشوب اإكرا قانون ا ه تضمن(1)نصا صرُ  ؛ لك
اءً عليه ا  4 فامادة ستأنس ها معرفة حكمه.نصوصا عديدة قد ي   تعتر الزواج عقدا رضائيا، وب

ص على أن  9امادة و  .أ13جوز اإجبار على الزواج )م عقد بتبادل رضا الزوجن، ت الزواج ي
ساسي للزواج، وإذا اختل كان اطا ) إذن فالراضي صوص تفيد  .أ33/1مو الركن ا فهذ ال

ها  و م تبن بوضوح الوصف الدقيق مجموعها أن زواج اإكرا فيه خلل ما؛ لك ْذا العقد، فهل 
 لإبطال، أم صحيح غر ازم؟أم قابل  اطل أم فاسد،

صوص يطرح أمام القضاة وفقهاء القانون والباحثن عدة احتماات حول  ذ ال فعدم وضوح 
ذا الزواج، ومك  ن إماْا فيما أي: حكم 

  بطان الزواج امشوب اإكرا -1
دذا اا صوص السابقة حتمال يست على أساس أها تع الرضا الطواعية وعدم  إ ال

خر يؤدي إ اختال الرضا. ذا ا ، وأن  صوص ا تفيد بطان  اإكرا ذ ال وعلى فرض أن 
خذ ، 222مقتضى امادة  أحكام الفقه اإساميعقد الزواج صراحة، فإنه الرجوع إ  يتعن ا

قرب ببطان عقد الزواج اإكرا القائلنابلةأ فقهاء )امالكية والشافعية وامهور ال بقول نه ا ؛ 
صوص   .(2)إ مع تلك ال

كم البطان أيضا،ومكن تعليل  لس  ا أن امشرع اْزائري يشرط حضور الزوجن  
أ، فإذا مَ الزواج 11/1، 9مالعقد، وأن يتم التعبر عن رضائهما )اإجاب والقبولأ شخصيا )

ا يكون العقد  ، فه إجاب أو قبول صادر من قبل الو أو الوكيل دون إذن الزوج امع وا رضا
                                                             

،  صرحت بعض قوانن ا  (1) كم الزواج اإكرا يعتر »على أنه:  9/1امادة قانون العراقي الذي نص  الكحوال الشخصية العربية 
الزوج أو  إكرا على ب  عقد كل»على أن:  10والقانون اليم الذي نص  امادة « .م يتم الدخول إذااطا  اإكراعقد الزواج 

.»أنه:  على 25قانون الكوي الذي نص  امادة الو « .ىأي اطل] له اعتبار ا الزوجة  «ا يصح زواج امكر

سرة  (2) ظر: الوجيز  شرح قانون ا اث ومذكرات  القانون والفقه ا1/164اْزائري، م.س، ي ؛ عقد 1/122إسامي، م.س، ؛ أ
 .67، م.س، ص.الزواج
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اطا بطاا مطلقا؛ انعدام ركن الرضا، حيث م يصدر اإجاب أو القبول من الزوج امع أصا؛ 
ذا التعليل ا يستقيم  حالة تزو  يتهل يج القاصر من قبولكن  ن التعبر عن وليه مع كرا ؛ 

و من اختصاص الو ) الة  ذ ا مر  حالة صدور  .أ11/2ماإجاب والقبول   وكذلك ا
ت ضغط التهديد والوعيد التن ا مكن القول  .اإجاب أو القبول من الزوج امع  اتن ا ففي 

ه معيب ا و موجود، ولك عدم؛ بل  ؛ ولذلك ا يستقيم أن َكم على إ أن ركن الرضا م كرا
 العقد البطان امطلق.

حكم ببطان عقد الزواج بسبب إجبار امرأة من هذا ااحتمال، فالقضاء اْزائري أخذ وقد 
الزواج بسبب إكرا امرأة من قبل  ان. كما حكم ببط(1)قبل وليها، حيث قام بتزوجها رغم رفضها

ب القضاء إ بل. (2)الزوج ذاأبعد  ذ ا مكن لقضاة اموضوع إجبار زوجة » :حن قرر أنه من 
ا به. فإذا كان إجبار الزوجة على الدخول  (3)«ما على الدخول ها رغم معارضتها له أو عدم رضا

ع ا على العقد ابتداءً أو ام ذا يستلزم  .مع قيام عقد الزواج الصحيح ا جوز، فعدم إجبار و
.امشوب د الزواج بطان عقالقول ب  اإكرا

 

  فساد الزواج امشوب اإكرا -2
لل الذي يصيب  ذا ااحتمال إ كون ا د  الرضا بسبب اإكرا ا يصل إ مكن أن يست

و وصف  لل  وع من ا اسب للعقد امشوب هذا ال ، والوصف ام حد  إعدامه، وإما يعيبه ويفسد
ن الزواج الفاسد أقل سرة ) الفساد؛   . (4)أ33مخلا من الزواج الباطل  نظر قانون ا

ذا التفسر و  د  الشريعة )امالكية والشافعية إ رأي مهور فقهاء أيضا مكن أن يست
ابلةأ، فهم وإن كانوا ا يفرقون بن الباطل والفاسد، فإهم ا جعلون العقود الفاسدة )أو  وا

، والفاسد امختلف  الباطلةأ كلها على مرتبة واحدة؛  بل يفرقون بن الفاسد امتفق على فساد
وع الثاي ام ، وا شك أن زواج اإكرا من ال ختلف  فساد بن الفقهاء، والتا يكون فساد

. وهذا يكون نكاح اإكرا أقرب إ  لل اموجود  امتفق على فساد لل الذي فيه أقل من ا ا
ه إامع الفس سرة. د م   مع البطان حسب اصطاح قانون ا

                                                             

ظر: قرار احكمة العليا، غ.أ.ش، ملف  (1) ، 2، عدد 2003 ،، اجلة القضائية18/07/2000، بتاريخ: 824912رقم: ي
، 267ص. و كمة اْزائر: الغرفة امدنية ا لس قضاء 1194، ص.4، عدد 1968 ،، اجلة اْزائرية23/07/1965؛  ؛ 

: الغرفة امدنية،   .1200، ص.4، عدد 1968ائرية ، اجلة اْز 03/11/1966مستغا

لس   (2) ظر:  شور )ع16/09/1980، بتاريخ: 79امة، غ.أ.ش، قرار رقم: قضاء قي  أ.67، م.س، ص.قد الزواج، غر م

  . 275، ص.1، عدد 2008، اجلة القضائية 12/03/2008، بتاريخ: 415123ملف رقم: ، غ.أ.ش، العلياقرار احكمة   (3)

ظر: الوجيز  (4) سرة  ي  . 1/289اْزائري، م.س،  شرح قانون ا
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لس قضاء سيدي بلعباس  إحدى القضاا أنه:   فتاة على ا جوز إكرا»وقد حكم 
عقد اإكرا فاسدا.   (1)«الزواج، ويكون الزواج الذي ي

 

  الزواج امشوب اإكرا قابل لإبطال -3
ذا ااحتمال إ أن عقد الزواج كسائر ال د  عقود امدنية، فإذا شابه اإكرا كان قابا يست

، (2)مدي 88لإبطال وفقا للمادة  . فامشرع اْزائري حن م يبن بوضوح حكم عقد الزواج اإكرا
 قد صرح بقابلية فا بد  من إعمال قواعد القانون امدي اعتبار الشريعة العامة، والقانون امدي

 ل.العقد امشوب اإكرا لإبطا
 

  الزواج امشوب اإكرا قابل للفسخ -4
ب بعض الباحثن إ أن عقد الزواج امشوب اإكرا يكون قابا للفسخ، أي أنه صحيح  ذ

، قبل الدخول أو بعد . (3)غر ازم، فيجوز للم كر  من الزوجن طلب فسخه بعد زوال اإكرا
و اصط و أن القابلية لإبطال  ذا التفسر  سرة، وأقرب وأساس  اح مدي وم يرد  قانون ا

ا  الفقه اإسامي، وليس  و مع ا  و القابلية للفسخ، على أن الفسخ امقصود  مصطلح إليه 
ا  القانون امدي. فالفسخ  القانون امدي ي ردِ  على العقد الصحيح، وي ه إزالة مع  آاررتب ع

فقه اإسامي فالفسخ يرد على العقد الباطل والفاسد والصحيح غر أما  ال .(4)العقد أثر رجعي
سرة )(6)، وقد يكون أثر رجعي أو أثر مستقبلي(5)الازم أ قد استعمل 34، 33م. وقانون ا

ا  الفقه اإسامي  . (7)الفسخ مع
                                                             

شور21/12/1986، بتاريخ: 517/1986قرار رقم   (1) سرة اْزائري، م.س، ) .، غر م  أ.1/164الوجيز  شرح قانون ا

ظر:   (2) سرة اْزائري، م.سي سرة اْزائري، م.س، ص.166-1/165، الوجيز  شرح قانون ا اضرات  قانون ا ؛ آار 19؛ 
 . 66عيوب الرضا على عقد الزواج، م.س، ص.

سرة اْزائري امعدل  (3) ظر: شرح قانون ا  .66، م.س، ص.؛ آار عيوب الرضا على عقد الزواج67، م.س، ص.ي

ظر: شرح القانون امدي اْزائري للس  (4)  .381، 1/371عدي، م.س، ي

ْْ مِيعِ  عِْد   الْف سْخِ  ب  و اجِ  الْف اسِد   أ وِ  الْب اطِل و الِ ك اح  »: 8/122، م.س، جاء  اموسوعة الفقهية الكويتية  (5)  ع ل ى للِْم تَ ف قِ  اِلِ سْب ةِ  ا
،ِ  .«ح كْم ه   ي   ْق ض   ف ا   بِصِحَتِهِ، ح اكِمٌ  ح ك م   إِذ ا إِاَ  فِيهِ، للِْم خْت  ل فِ  اِلِ سْب ةِ  لْف س ادِ اِ  الْق ائلِِن   و عِْد   ف س ادِ

ظر: اموسوعة الفقهية الكويتية  (6)  .32/131س، ، م.ي

حوال الشخصية  الزواج فسخ  (7) ل الذي كان »و:  قوانن ا وسبب الفسخ قد يكون « يرتب عليه.نقض عقد الزواج وإزالة ا
ظر: الوجيز  خلا شاب العقد وقت إنشائه، أو طرأ عليه بعد مامه سرة اْزائري. ي ؛ شرح مدونة 1/295، م.س، شرح قانون ا

سرة على اْز  وقد .209، م.س، ص.ا ، اجلة 25/6/1984، بتاريخ: 33715ائري، غ.أ.ش، ملف رقم: جاء  قرار اجلس ا
ة 4القضائية، عدد  كاح؛ إا إذا كان فاسدا شرعا.: »99، ص.1989، س كم بفسخ عقد ال  ُ ه « من امقرر شرعا أنه ا  وجاء ع

ة 2لة القضائية، عدد ، اج3/11/1986، بتاريخ: 42681أيضا  القرار رقم:  من امقرر فقها وقضاء، : »94، ص.1989، س
ددة. أن الزواج الصحيح سباب  اء، إا  عقد شرعا ا ي فسخ، ولو قبل الب  «ام
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ر نصوص ال ااحتماات السابقةوالراجح من  نه م ؤيَد بظا ول؛  قانون و ااحتمال ا
 امشرِطة للرضا، ومؤيد برأي مهور فقهاء الشريعة اإسامية القائلن البطان.

 حكم الزواج امشوب اإكرا ي القانون امغري -انيا
سرة امغربية  امادة  س عليه من الزوجن  أو امدل  مكن للمكر  : »على أنه 63نصت مدونة ا

و الداف ع إ قبول الزواج، أو اشرطها صراحة  العقد، أن يطلب فسخ بوقائع كان التدليس ها 
، ومن اريخ العلم  ، خال أجل ا يتعدى شهرين من يوم زوال اإكرا اء وبعد الزواج قبل الب

  (1)«التدليس، مع حقه  طلب التعويض.
 .والزواج الفاسد امادة تعطي زواج اإكرا حكما متميزا عما قررته امدونة للزواج الباطل فهذ

ذا يع أن زواج اإكرا ا يعتر اطا وا فاسدا؛ ولذلك م ي ذكر ضمن   حاات الزواج الباطلو
ت الفرع  63رغم أن امادة أ، 61، 60مأ، وا ضمن حاات الزواج الفاسد )57م) أ درجت 

حكام يقتضي عدم التس هما  ا ون الزواج الفاسد؛ لكن ااختاف بي هما  الوصف امع وية بي
فقد جعل امشرع امغري زواج اإكرا قابا للفسخ، أي أن فسخه أمر جوازي وليس  .القانوي

ن الفسخ فيه مقرر مصلحة الزوج ام ، فله أن يطالب    وجوبيا؛  الفسخ، كما له أن يرضى كر 
ي ابة العامة التمسك به، وليس استمرار الزواج، فإذا اختار عدم الفسخ، فليس للزوج اآخر وا لل

كم البطان  .للقاضي أن ُكم به تلقائيا اف العقد الباطل والفاسد؛ حيث يكون ا ذا  و
ظام العام، فلكل ذي مصلحة أن يطا نه من ال لب به، وللقاضي أن ُكم به والفساد وجوبيا؛ 

لفساد ا تتقيد أجل الشهرين احدد أ؛ م   إن  امطالبة إبطال أو فسخ الزواج 59، 58م) (2)تلقائيا
.   طلب الفسخ لإكرا

خاص ُتلف عن الزواج الباطل  بوصفالقول أن امشرع امغري أفرد زواج اإكرا  وعليه مكن
و ا الوصفذا  تسميةوالفاسد، ومكن   :ما تفسرين أحد ُتمللقابلية للفسخ، و

  فذزواج امشوب اإكرا موقوف غر نال -1
و الذي جوز فسخه، أي ن العقد اموقوف  ؛  كما جوز   يعتر موقوفا على إجازة امكر 

ية، وا تثر إشكاات عملية وا نزاعات بن الزوجن؛  ة أو ضم ن اإجازة تكون صرُ إجازته؛ و
                                                             

ا   (1) دد ا على الزواج به، حيث  تطبيقا ْذ امادة حكم القضاء امغري بفسخ الزواج بن أستاذ جامعي وطالبته؛ بسبب إجبار
ا لاال ة، وم توثيق العقد، وبعد اجتياز متحاات، وقبل الدخول طالبت بفسخ الزواج رسوب إن م توافق على الزواج، فوافقت مكر

ظر: حكم احكمة اا ، فاستجابت احكمة لطلبها. ي اير  14، بتاريخ 17/2005بتدائية الراط، عدد الذي م اإكرا ي
 أ. 216سرة، م.س، ص.م، )نقا عن: شرح مدونة ا2005

سرة   (2) ظر: الوجيز  شرح قانون ا سرة على ضوء الفقه والقضاء، م.س، ص.1/429اْزائري، م.س، ي  .77؛ قانون ا
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تاج للرافع للقضاء ل نزاع عادة، فكافأما الفسخ  .ها تكون الراضي، فا  تاجا يكون  ن 
ذا ااحتمال موافق لرأي بعض امالكية القائلن بو ل ه طلبه أمام القضاء. و ؛ لك كاح اإكرا قف ال

شار القانون إ أحكام اإجازة ْذا العقد.  احتمال بعيد، إذ لو كان مرادا 
  

  ازمغر  صحيحزواج امشوب اإكرا ال -2
، فهو صحيح افذ ه غر ازم للمكر  فله أن يطالب بفسخه خال شهرين من اريخ زوال ؛ لك

. ورغم أن امشرع امغري م يذكر من أنواع الزواج: الزواج الصحيح غر  ذا  ؛(1)الازماإكرا إا أن 
 . (2)العربية القواننالوصف معروف  الفقه اإسامي، وأخذت به بعض 

الفا  القانونل والقول هذا ااحتمال جع ب الفقهية، حيث م أخذ برأي امغري  لسائر امذا
فية القائل بصحة ولزوم نكاح  ، وتوسط موقفه بن رأي ا اْمهور القائل ببطان زواج اإكرا

، ورأي بعض امالكية القائل بوقفه  .(3)اإكرا
 

 اأرديحكم الزواج امشوب اإكرا ي القانون  -الثا
ردنص  حوال الشخصية ا ، يقانون ا حيث جاء   على فساد عقد الزواج امشوب اإكرا

ايكون العاقدحالة   الزواج الفاسد،ز أن من حاات /31امادة  ذا الوصف (4)ن أو أحدما مكر . و
 .(5)أ35، 34مالدخول ) هيقتضي أن الزواج اإكرا جب فسخه وإن م في

 

ردي ورغم أنه استمد أغلب أحكامه من الف فية فالقانون ا في؛ إا أنه م أخذ برأي ا قه ا
ه أخذ بفكرهم  التفريق بن العقد الباطل والفاسد  العقود  ؛ لك  تصحيح نكاح اإكرا

                                                             

ه م يستوف شروط اللزوم، فيجوز من »ي عرَف العقد الصحيح غر الازم أنه:   (1) فاذ؛ ولك العقد الذي استو شروط الصحة وشروط ال
دود ال رمها الشارع له. له حق رة، « الفسخ أن يفسخه  ا ي ز حوال الشخصية   .153م.س، ص.ا

حوال الشخصية الكوي على تقسيم الزواج الصحيح إ افذ ازم، وافذ غر ازم، وغر افذ أصا )م  (2) أ، وعرَف 44نص قانون ا
افذ غر الازم بقوله  امادة  ذا القانون.الزوا »ب: /45ال و الذي يقبل الفسخ بسبب يسوغه  افذ غر الازم  ظر  « ج ال وي

حوال الشخصية السوداي./56، 55نفس امع امواد:   ب من قانون ا

سرة،   (3) ظر: فلسفة نظام ا شر والتو  مقاراتي مد امهدي، دار السام للطباعة وال زيع،  ضوء الفقه والقانون والعمل القضائي: 
 .24م، ص.2011، 1الراط، ط

كم عن   (4) ذا ا ردي  و أول قانون لأحوال الشخصية  الدول العربية واإسامية، و  ،حقوق العائلة العثمايقانون أخذ امشرع ا
قوانن خاصة وكان معموا به  عدد من الدول العربية قبل أن ت صدر  م،1917/ 1336رم  8: صدر عن الدولة العثمانية 

ردن؛ وقد جاء  امادة  ها ا ه أن:  57ها، وم ا »م ظر: « فاسد.الزواج كر ردي، ي حوال الشخصية ا الواضح  شرح قانون ا
رة، دار الفكر العري، )د.ط، د.تأاضرات  عقد الزواج وآار ؛20-17م.س، ص. مد أبو ز  .21-20، ص.: 

ظر:   (5) حواي افية  ؛ 29ل الشخصية للسرطاوي، م.س، ص.شرح قانون ا مد علي القرارات ااستئ حوال الشخصية: أْد  ا
ردن، ط شر والتوزيع، عمان، ا  .1/390، م1999، 1داود، مكتبة دار الثقافة لل
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قلها إ عقود الزواج على غرار سائر القوانن العربية، رغم أن  من فقهاء ققن احامالية، وقام ب
فية  . (1)ال عقود الزواج ا يقولون هذ التفرقة  ا

و قول م يقل به الفقه اإسامي، ا  والتا مك القول أن القول بفساد نكاح اإكرا 
اص الذي ُالف البطان فية وا اْمهور، أقصد الفساد امع ا  .(2)ا

 

ا إ أن القوانن ام الفا ماوأنبه  قوانن  تقرر  دنية تقرر للعقود امشوبة اإكرا حكما 
حوال الشخصية للزواج امشوب به. فالقانون امدي اْزائري ) أ، وقانون االتزامات 88/1ما

ردي )ْا القابلية لإبطالأ يقرران 47فوالعقود امغري ) ما يقرر ْا القانون امدي ا أ 141م، بي
.الوقف  فاذ إا إجازة امكر   وعدم ال

 

، فإن الرأي وبعد عرض مواقف القوان ل الدراسة من حكم الزواج امشوب اإكرا ن الوضعية 
و ما ر ج حْت ه  الفقه  قوانن، والذي أرى أن أخذ به الذي أرجحه حوال الشخصية،  ا

و القول أن عقد الزواج امشوب اإكرا يكون  ؛ وذلك على إجازة امكر موقوفا اإسامي، و
 لأسباب اآتية:

اسبا مع عقد الزواج اإكرا من فكرة البطان امطلق، ف ن  إ - كرة العقد اموقوف أكثر ت
قصه إا الرضا، أي  فالعقد امشوب اإكرا يوجد فيه اإجاب والقبول، ويوجد فيه ااختيار، وا ي

قص أو العيب مكن استدراكه عن طريق ا ذا ال . و ها معيبة اإكرا جازة إأن اإرادة موجودة ولك
قق الرضا التام وزال ذلك العيب، وما دام استدراك  ، فإذا وجدت اإجازة  د زوال اإكرا ع

ا اإجازة فا حاجة للقول البطان امطلق. قص مك  ال
 

اسب طبيعة الزواج أكثر من فكرة القابلية للبطان أو القابلية  ن  إ - فكرة العقد اموقوف ت
رة...طر للفسخ، فالزواج له آار خ سب وحرمة امصا ذ اآار ا  .ة خاصة بعد الدخول، كال و

                                                             

ظر:   (1) فية. ي د ا كاح ع ب ابن اْمام، وابن عابدين إ أنه ا فرق بن الباطل والفاسد  ال ؛ 3/243قدير، م.س، فتح الح شر ذ
حوال الشويراجع:  .5/197حاشية ابن عابدين، م.س،  حوال الشخصية  147خصية، م.س، صا ا؛ شرح قانون ا وما بعد

كا 88-87للسرطاوي، ص. قيق ونقد واقراح أفضل  التقسيم: مصطفى الزرقا، مقال ؛ خطأ تقسيم ال ح إ فاسد واطل، 
شور مجلة امسلم ام ة 27عاصر، عدد م  ، )ي راجع امقال كلهأ.م1981، س

تلف أيضا، فما   (2) ن معيار التفرقة بن الفاسد والباطل  ا ُتلف من قانون إ آخر؛  دد للزواج الفاسد، فمع ا يوجد تعريف 
فاسد والباطل، وتكتفي فقط بذكر يعتر فاسدا  قانون قد يعتر اطا  قانون آخر؛ ولذلك تتحاشى القوانن تعريف العقد ال

حوال الشخصية، م.س، حاات الفساد وحاات ال  ،1/173بطان. ومن عرف الزواج الفاسد مصطفى السباعي  شرح قانون ا
ه فقد شرطا من شرائط الصحة.»حيث قال:  ذا التعريف مأخوذ من القانون « و كل عقد و جد فيه اإجاب والقبول، ولك لكن 

خرى، كالقانون ا48ْ)مالسوري  سجم مع القوانن ا ه ا ي ردي. أ؛ لك  زائري وامغري وا
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ا  حالة  ؛ ولذلك فااحتياط أن ي قال بوقف عقد الزواج امشوب الفسخبطال أو اإمكن إلغاؤ
فذ وا يتم فيه الدخول إا بعد اإجازة؛ إذ العقد اموقوف قبل اإجازة   يث ا ي  ، اإكرا

ذا  .من حيث عدم ترتيب آارل حكم العقد الباط أما القابلية للبطان أو الفسخ فليس فيهما 
ه يكون مهددا الفسخ أو  ؛ لك ااحتياط، إذ يكون العقد فيهما صحيحا افذا مرتبا آار

تم ااعراف ببعض اآار، نظرا استحالة إزالتها.  اإبطال، وإذا وقع ذلك 
 

ا الفقه اإسامي، فهي موجودة أيضا   فكرة العقد اموقوف وإن كان ن  إ -  القواننمصدر
سرة اْزائري  امادة  لية الدائرة بن  83الوضعية، فقد نص قانون ا على أن تصرفات اقص ا

فع والضرر تكون موقوفة على اإجازة   .ب أردي/210مغري، وامادة  225/3ومثلها امادة  ،(1)ال
فا  إذن .(2)أن العقد امشوب اإكرا يكون موقوفاأ على 141مردي )كما نص القانون امدي ا

خذ بفكرة العقد اموقوف  عقد الزواج امشوب اإكرا ، خاصة وأن بعض فقهاء (3)غرابة من ا
 ذلك كما سبق.ب قالواامالكية قد 

 

؛ فإن موقوفا على إجا الزواج امشوب اإكراأ خِذ  هذا الرجيح، واعتروإذا  اإجازة  زة امكر 
ية،  ة أو ضم التزامات مغري،  318مدي جزائري، وامادة  100ا جاء  امادة وفقا متكون صرُ

فقتكون بكل قول أو فعل يدل على الرضامدي أردي. و  173وامادة  ة وغر ، كالدخول وطلب ال
  .سبق بيانه  الفقه اإسامي ذلك ما

 

ه  حالة السكوت اجوليس لإجازة أو الر  رد عما يدل على الرضا أو د أجل معن؛ ولك
من قول أو فعل، فيمكن تفسر ذلك السكوت الرضا بعد مرور أجل معن، وليكن مثا  الرفض

سرة امغربية ) ، على ما جاء  مدونة ا   .أ63مشهران من اريخ زوال اإكرا
 

، فللزوج ام ق  إجاز فمثا لو م  الزواج اإكرا ه، فإن  تهكر  ا أو ردِ  بعد زوال اإكرا ع
ه للزواج، وليس له بعد ذلك  ،ح مضت تلك امدة احددة التزم الصمت ية م ع دَ ذلك إجازة ضم

 ستقرار امعامات، وعدم تعليق عقود الزواج مدة طويلة.اْاية  ؛أن يرد  

                                                             

الف مضمون   (1) لية قابلة لإبطال؛ ولذلك جب على امشرع  101امادة ذ امادة  مدي، وال تفيد أن تصرفات اقص ا
اقض بتعديل أحد القانونن ليتوافق مع اآ ذا الت ظرية العامة لالتزام لعلي سليمان، م.س، اْزائري إزالة  ظر: ال   .49ص.خر. ي

كم نفسه أخذ به القانون امدي  (2)  أ.101)م عمايوقانون امعامات ال ؛أ182)م اإمارايوقانون امعامات  أ؛115العراقي )م ا

حوال الشخصية العربية بفكرة الزواج اموقوف.  ( 3) ظر أخذت بعض قوانن ا  58ج، /56 ؛كوي  47ج، /45 سوري؛ 52واد: امي
. 30 ؛سوداي  م
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ميع آار العقد الصحيح من اريخ العقد ا من وإذا أجيز العقد اموقوف صحَ وترتبت عليه 
أما إذا مَ فيه الدخول قبل إجازته  .وإذا ر دَ وف سخ قبل الدخول فا يرتب أي أثر .(1)اريخ اإجازة

سب وامهر، والعدة  م فسخ فيرتب عليه ما يرتب على الدخول  الزواج الفاسد، من ثبوت ال
رة، وأما الدخول  فيه بعد ردِ  والعلم بذلك، فهو زا ا يرتب أي أثر من نسب أو وحرمة امصا

 . (2)هر أو غرم
بغي أن يكون أمام القضاء؛  ذلك  اجةوفسخ الزواج والتفريق بن الزوجن بسبب اإكرا ي

كم صراحة  .إ إثبات حصول اإكرا وتوافر شروطه ذا ا أحوال أ /35امادة وقد نصت على 
سد على قضاء يتوقف التفريق بن الرجل وامرأة  الزواج الفا»جاء فيها:  حيث ،أردي شخصية
 (3)«القاضي.

 

 وبعد بيان حكم عقد الزواج امشوب اإكرا  كل من الفقه والقانون يتبن  ما أي:
 

ل الدراسة قد   ن  إ - ب الفقهية والقوانن الوضعية   حكم الزواج اختلفت كا من امذا
فية ام اك ثاثة أقوال: قول اْمهور البطان، وقول ا ب الفقهية  ، ففي امذا شوب اإكرا

هما قول وسط  اك ثاثة أقوال لبعض امالكية الصحة، وبي يقول الوقف. و القوانن الوضعية 
ي القول البطان  القانون اْزائري، والقول الصحة مع ع نون امغري، دم اللزوم  القاأيضا، 

هما قول وسط اء  و القول وبي ها؛ استث ة فيما بي قوال متباي ذ ا ردي. و الفساد  القانون ا
اءً علىالتوافق بن قول اْمهور وما أخذ به القانون اْزائري   أرجح التفسرات. ب

لقول وإن كان يوافق رأي اْمهور  ا -حسب التفسر الراجح-نون اْزائري القا -
اف القانون اْزائري  ذا الرأي،  البطان؛ إا أن فقهاء اْمهور كانوا ص ر حاء  التعبر عن 

ا    ، ما أدى إ ااختاف  تفسر موقفه. امسألةفلم يكن صرُ
ربعة، حن - ب ا ب فقهي من امذا  أخذ بصحة وعدم لزوم القانون امغري م يوافق أي مذ

ذا أقرب إ ما أخذ به  قانون االتزامات والعقود الزواج اإ  كرا )القابلية للفسخأ؛ لكن موقفه 
أأ من قابلية العقد امشوب اإكرا لإبطال 47ف) س مع أن مصطلح القابلية ، )البطان ال

، يرتب أي أثر ا ذا فسخ قبل الدخولالزواج القابل للفسخ إف لإبطال.القابلية  ُتلف عنللفسخ 
                                                             

قوق الغر.»... مدي جزائري:  100جاء  امادة   (1) د اإجازة إ التاريخ الذي م فيه العقد دون إخال   «وتست

حوال   (2) ظر: ا حوال الشخصية للسباعي، م.س، 153الشخصية، م.س، ص.ي شرح قانون  ؛181-1/180؛ شرح قانون ا
حوال الشخصية للسرطاوي، م.س، ص.  .92ا

ظر   (3) حوال الشخصية: اموا  امع نفسهي . 46، 45 ؛أ كوي/100د اآتية من قوانن ا  م
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، أما العقد إزالتها رجعياأما إذا فسخ بعد الدخول، فترتب عليه بعض اآار ال ا مكن للفسخ 
ه أثر رجعي  .(1)القابل لإبطال إذا أبطل وجب إزالة كل اآار امرتبة ع

 

ابلةأ، ا يفرقون  الزواج بن الباطل والفاسد، أما -  مهور الفقهاء )امالكية، الشافعية، ا
اءً على تفريقه بن الباطل  ، وم ُكم ببطانه ب ردي فقد حكم بفساد الزواج اإكرا القانون ا

ذا الزواج، وا  فية والفاسد، والتا فهو ا يوفق رأي اْمهور القائل ببطان  يوافق رأي ا
ن ا فية ا يقولون ها القائل بصحته؛ بل ا يوافقهم أيضا  تلك التفرقة بن الباطل والفاسد؛ 

  .(2)فقهائهمأيضا حسب ما قرر احققون من 
 

ابلة، يفرقون بن أثر اإكرا  عقد الزواج وأثر   - فية وامالكية خافا للشافعية وا ا
ل الدراسة بفكرة التفريق أيضاالعقو  ها  كيفية  د امالية. وقد أخذت القوانن  مع اختاف بي
ذا التفريق التفري عن أحكامه  وميز عن سائر العقود، واختاف يؤكد خصوصية عقد الزواجق. و

ذا (3)؛ ولذلك أ فرد بتشريع خاص وم تدرج أحكامه ضمن القانون امديأحكامها عدم  يقتضي. و
حوال الشخصية؛ بل  صحة د وجود غموض أو فراغ  قوانن ا تطبيق قواعد القوانن امدنية ع

حوال  الفقه اإسامي اعتبارلرجوع إ أحكام جب ا ه أحكام ا امصدر الذي أخذت م
ذا ما نصت عليه صراحة  .الشخصية   .(4)تلك القواننو

 

ية، بكل ما إجازة العقد  كل من الفقه ا - ة أو ضم إسامي والقانون الوضعي تكون صرُ
د إ اريخ ال  عقد ا إ اريخ اإجازة.يدل على الرضا من قول أو فعل، وتست

 

؛ إا ما ورد عن  - ديد أجل معن لإجازة أو الرد بعد زوال اإكرا م يرد  الفقه اإسامي 
سرة  ديد بثاثة أام. وم يرد ذلك أيضا  القانون الوضعي؛ إا أن مدونة ا بعض امالكية من 

، بشهري . امغربية قيدت مدة طلب فسخ الزواج لإكرا  ن من اريخ زوال اإكرا
 

إبطال الزواج امشوب اإكرا أو فسخه  كل من الفقه اإسامي والقانون الوضعي،  -
نه ُتاج إ إثبات حصول اإكرا وتوافر شروطه.  متوقف على حكم القضاء؛ 

                                                             

سرة امغربية  (1) ظر: ما مدى إعمال عيوب اإرادة  مدونة ا  .(www.marocdroit.com/%D9%85%D8%A7-% ) ، م.س،ي

ب ا  (2) ظر: ذ فية. ي د ا كاح ع ؛ 3/243قدير، م.س، فتح الشرح بن اْمام، وابن عابدين إ أنه ا فرق بن الباطل والفاسد  ال
  .5/197حاشية ابن عابدين، م.س، 

سرة، وإدراج أحكامها   (3) ادي إلغاء قوانن ا امل على الشريعة اإ اك من ي ذا امطلب فيه   وفيه أيضاسامية، القانون امدي، و
ل  .لا خرى، سواء من حيث طبيعته وأطرافه، أو مقاصد وآار  لفروقات الواضحة بن عقد الزواج وسائر العقود ا

ظر (4)  .أحوال شخصية أردي 325ة؛ مغربيأسرة  400 ؛جزائري أسرة 222امواد:  ي
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 امطلب الثاي
 إثبات اإكرا على عقد الزواج

. فلو م عقد الزواج حصول ذلك اإ  (1)ذا م إثباتا ي عد الزواج مشوا اإكرا إا إ كرا
ا، سواء كان وليا أو  ر، م ادعى أحد أطرافه أنه كان مكر  سب الظا مستوفيا أركانه وشروطه 
عله عيبا   ، وإثبات توافر الشروط ال  زوجا أو زوجة، فا بدَ من إثبات حصول واقعة اإكرا

 ضاء على صحة تلك الدعوى.ذلك إقامة الدليل أمام القو اإرادة يؤثر  صحة العقد. 
ذا امطلب عن القاعدة العامة  ولأ، وكيفية  إثبات اإكرا  وسأتكلم   الزواج )الفرع ا

 إثباته )الفرع الثايأ.
 الفرع اأول

 القاعدة العامة ي إثبات اإكرا ي الزواج
ذا الفرع عن القاعدة العامة  الزواج، أوا  الفقه اإسامي،  إثبات اإكرا  سأتكلم  

 وانيا  القانون الوضعي.
  

 القاعدة العامة ي إثبات اإكرا ي الفقه اإسامي -أوا
ازع  م أن  ؛عقد الزواج الزوجان أو الو  صحةإذا ت بسبب خلل  الرضا؛ فادعى أحد

صل أن من يدعي حقا أو واقعة زواج كان عن رضا واختيار، وادعى اآخر خاال ف ذلك، فا
ة والدليل الذي يصدِ ق قوله   .جب عليه إثبات دعوا البي

ُم   الَاسُ  يُـع طَى لَو  : )قول ال ويدل على ذلك  م   أَم وَالَ  رجَِالٌ  اَدَعَى بِدَع وَا ؛ قَـو  ُم   وَدِمَاءَ
يت (2)أأنَ كَرَ  مَن   عَلَى مِنَ وَال يَ  ال مُدَعِي، عَلَى ال بـَيِ َةَ  وَلَكِنَ  ديث قاعدة شرعية عظيمة ب  . فهذا ا

حكام الشرعية امتعلقة الدعاوى واإثبات   .(3)عليها كثر من ا
                                                             

 ع ل ى ق ض ائهِِ   ْلِسِ  ِ  الْق اضِي أ م ام   الشَرْعِي ِ  الدَليِل إِق ام ة  »رعا أنه: اإثبات ش، 1/232س، ، م.اموسوعة الفقهية الكويتية عرفت  (1)
ازع فيها بن »وع رف قانونيا أنه: « الْو ق ائعِِ. مِن   و اقِع ة   أ وْ  ح ق    تقدم الدليل أمام القاضي الطرق اْائزة على وجود واقعة قانونية مت

صوم. مد صري السعدي، دار اْدى، اْزائر، اإثبات  امو « ا  .6م، ص.2009 أ،ط)د.اد امدنية والتجارية: 

ن الكرى ل  (2) ةلبيهقي، م.س،  الس ات، اب البي ، حديث رقم: 10/427عليه،  امدعى على واليمن امدعي على كتاب الدعوى والبي
ووي  شرح مسلم، م.21201 ه ال د حس ؛ 5/283؛ وابن حجر  فتح الباري، م.س، 12/03س، ، عن ابن عباس مرفوعا بس

لباي  إرواء الغليل، م.س،  ديث أصله  ا267-8/265وصححه ا ظر: . وا ة على امدعيأ. ي لصحيحن دون عبارة: )البي
ا وأماهم ه بعهد يشرون الذين إن صحيح البخاري، م.س، كتاب تفسر القرآن، اب ؛ 4552رقم:  ، حديث6/35قليا،  م

قضية، اب اليمن على امدعى عليه،    .1711، حديث رقم: 3/1336صحيح مسلم، م.س، كتاب ا

ووي قال  (3) ا: »12/03، م.س، مسلمشرح صحيح   ال ْ دِيث    ذ  ةٌ  ا امِ  ق  و اعِدِ  مِنْ  ك بِر ةٌ   ق اعِد   ق  وْل   ي  قْب ل   ا   أ نهَ   ف فِيهِ  الشَرعِْ؛ أ حْك 
ن   ط ل ب   ف إِنْ  ع ل يْهِ، الْم دَع ى ت صْدِيقِ  أ وْ  ب  يِ  ة ، إِ   ُ ْت اج   ب لْ  د عْو ا ؛ مِ ج رَدِ  ي دَعِيهِ  فِيم ا س انِ اإِنْ  . ف  ل ه   ع ل يْهِ  الْم دَع ى مِ   «ذ لِك 
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ربعة وأمعوا علىفقهاء  وقد اتفق ب ا اءً عليها قرروا . (1)القاعدةهذ عمل ال امذا أن وب
صل  كل متعاقد أنه تعاقد خاف ذلك أن يثبت  يواعية، وعلى من يدععن رضا وط ا

طبق على الزواج وغر من العقود. .أ2)دعوا ذا ي  و
 

 القاعدة العامة ي إثبات اإكرا ي القانون الوضعي -انيا
ي أن  ة على من ادعى والي»القاعدة العامة  اإثبات عموما  ذ « من على من أنكر.البي و

ي  ا أيضا  77نص امادة  حرفياالقاعدة  ا القانون امدي اْزائري  مدي أردي، وقد جاء مع
ها ي  . و أ400، 399فامغري )قانون االتزامات و  ،أ3)أ323م) ة على من »: أيضا أنعر ع البي

ة قانونية.يدعي خاف الثابت أصا، أو  را، أو خاف قري   (4)«عرضا، أو ظا
 

طبق على امسائل امدنو  حوال الشخصيةذ القاعدة ت . (5)كالزواج وغر  ،ية وكذا مسائل ا
خرة  عدوقد أكد القضاء اْزائري تطبيقها على  فإن من  لذلكووفقا  .(6)قراراتال د منذ ا

 ، نه  فعليه إثباتيدعي من الزوجن أو الو أنه أ كرِ على عقد الزواج دون رضا ة؛  دعوا البي
صل يدعي خاف   .(7)امة اإرادة، وخلو الرضا من العيوبو سالذي ا

 

اء  ما سبقن خال وم على   متوافقانالفقه اإسامي والقانون الوضعي  أنبيانه، يظهر 
ي  اإكراإثبات  القاعدة العامة  كون ي  الزواج   أننفسها القاعدة العامة لإثبات عموما، و

، و سامة الرضا من اإكرا صل  ةإثبات ذلك ا هدعيعلى م  و  ا  .لبي
                                                             

ه، م.س، ي  قال الرمذ  (1) ا ع ل ى الع م ل  : »3/618س ذ  لِ  عِْد      دَعِي،   ام ع ل ى الب  يِ  ة   أ نَ  و غ رِِْمْ؛ ، الَِ ِ  أ صْح ابِ  مِنْ  مِ العِلْ  أ ْ
ذر « .ع ل يْهِ  دَع ى   ام ع ل ى و الي مِن   ة أن على أمعوا: »65.ص ،، م.س كتابه اإماعوقال ابن ام  على واليمن امدَعي على البي
ظر: امبسوط« عليه. امدَع ى ؛ 8/05، م.س، ؛ شرح صحيح البخاري ابن بطال8/205، م.س، ؛ ااستذكار17/28، م.س، وي
 .14/123، م.س، ؛ امغ16/463، م.س، ؛ التوضيح لشرح اْامع الصحيح4/255، م.س، اجتهدبداية 

ظر  (2) ب اْليل؛ 2/10، م.س، البهجة  شرح التحفة :ي  .4/277، م.س، موا

ه.عل»كاآي:   323نص امادة   (3)  .مغري 400، 399: الفصاناثلها وم «ى الدائن إثبات االتزام، وعلى امدين إثبات التخلص م

شور مجلة ام (4) ، 2014، سبتمر 11فكر، جامعة بسكرة، العدد عبء اإثبات  القانون امدي اْزائري: سعادنة العيد، مقال م
ظر. و 191-190ص. ات اْديد: عباس 33، ص.تجارية للسعدي، م.س: اإثبات  امواد امدنية والي ؛ شرح أحكام قانون البي

ردن، ط شر والتوزيع، عمان، ا ظرية العامة لإثبات  امواد 54-52، ص.2004، 1، إصدار 1العبودي، دار الثقافة لل ؛ ال
قوقية، بروت، ط ل ا شورات ا  . 96-95م، ص.2010، 1امدنية والتجارية: عصام أنور سليم، م

ا:  57نصت عليه امادة  ذا ما  (5) حوال الشخصية اليم بقوْ  فسخه، أو الزواج، أو عقد  الرجل وامرأة اختلف إذا»من قانون ا

ه، امهر، أو تسمية أو بطانه، ة زادته أو أو قبضه، أو تعيي كر امدعي، والقول على نقصه، فالبي ه. مع للم  «مي

ظر: قرار اح (6) ، عدد خاص، 2001، ااجتهاد القضائي 16/3/1999، بتاريخ: 216836، ملف رقم: كمة العليا، غ.أ.شي
ظر. 245ص.  .290.، ص1، عدد 2001، اجلة القضائية 21/11/2000، بتاريخ: 251682كذلك القرار رقم:   وي

ظر: عيوب الرضا  القانون امدي  (7)  .1/201، م.س، زائري للسعدي؛ شرح القانون امدي ا221ْص.، م.س، ي
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 الثايالفرع 
 كيفية إثبات اإكرا ي عقد الزواج

اول  ا بيان كيفية إثبات حصول اإكرا على عقد الزواج،  الفقه والقانون. سأت
 كيفية إثبات اإكرا ي عقد الزواج ي الفقه اإسامي  -أوا

 :ما بن حالتن واجالز إثبات اإكرا على كيفية فيما يتعلق بفرَق الفقهاء 
 

ا -1   حالة ادعاء امرأة أها زُوِ جت بغر رضا
ا أن وليها ز وَجها  ادعتإذا  ي   بغرامرأة امعتر إذها ورضا ا؛ بل ز وَجها و إذها وا رضا

ة و عدم اإذن وعدم الرضا، ومن يدعيه أن يثبت  .كار الة  ذ ا صل   ة ذلكفا   .البي
و امفامرأة  صل فهي م دعى عليها، والو أو الزوج  نه يدعي   ا متمسكة ا  دعي؛ 

ة، وعليه يقع عبء اإثبات صل، فهو امطالب البي ة على أن امرأة امعتر  .خاف ا فإذا أقام البي
كاح؛ وإا فالقول قول امرأة   ذا الزوج ثبت ال ا قد رضيت وأذنت للو بتزوجها من  رضا

ها أم دون من؟ (1)ار اإذن والرضا، والتا فا نكاحإنك ا بيمي ل ي قبل قول امرأة   . ولكن 
 :ما للفقهاء رأان اْواب أن امسألة فيها

 

  قبول قول امرأة با من -أ
يفة  ب أبو ح ابلة إ قو ذ ول قول امرأة  نفي الرضا الزواج با من، فا بامالكية وا

ن استحا كاح؛  رمة، فا بدَ من اف امالأمر خطر ف  إثبات ال بضاع ا صل  ا ، فا
ة، أو  ي شهادة الشهود، سواء كانت شهادة امعاي ة قاطعة، و ااحتياط فيه، فا يثبت إا ببي

كاح ي .شهادة السماع الفاشي وهم لك ؛غلب عليه اإعان واإشهار، وا يكاد ُلو من الشهودفال
كول، وا بيمن امدعي ولذلك ا ي قضى .شرطا  صحته هما حجة ضعيفة(2) إثباته ال  .؛ 

رد سكوت، وأما من امدعي فه كول فهو  فسه وأما ال  . (3)قول الشخص ل

                                                             

ظر  (1) ر، غزة، سلسلة ي ز شور مجلة جامعة ا كاح  الفقه اإسامي: مازن مصباح صباح، مقال م : أحكام الشهادة على عقد ال
لد A-1، عدد 2009العلوم اإنسانية،   .145ص. ،11، 

تصر ابن  يقول خليل بن إسحاق   (2) اجبالتوضيح شرح  يْنِ، إِاَ  ت  ثْ ب ت   ا د عْو ى ك ل  : »8/49، م.س، ا ِد  ن   ف ا بِش ا  مِ 
ا  ي إما فائدها فإن اليمن، توجيه  فائدة ا إذ ... و الرَجْع ةِ  و الْو اءِ، و الَس بِ، و الطَاقِ، و الِ ك احِ، الْع مْدِ، ك ق تْلِ   ت  ر د ؛ و ا   مِ ج رَدِ 

كول  اليمن تفيد إما نه ا؛ مكن ا وذلك ويستحق، امدعي ُلف هعلي امدعى نكل إذا موال،  ال ا  وما ا ا  ما مع
د فيه يكفي ظر: البهجة  شرح التحفة، م.س،  «.واليمن الشا ب اْليل، م.س، 1/54وي  .3/533؛ موا

ظر:   (3) ح اْليل2/329، م.س، الكبر للدرديرالشرح  ؛06-5/04، م.س، امبسوطي ، م.س، ؛ امغ506-505 /3، م.س، ؛ م
14/275-276. 
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ها -ب   قبول قول امرأة بيمي
ب أبو  فيةذ مد من ا بيوسف و و مذ امرأة  نفي  الشافعية، إ أنه ي قضى بقول ، و

ها،  كاح بيمي ا ال ا، وإن نكلت ي  ستحلف فإن حلفت ق  يث ت  رضا بقول امدعي  قضىضي بقوْ
مد د أي يوسف و د الشافعية  .ع  . (1)اليمن على امدعي فإن حلف ق ضي بقوله ت رد  وع

دي فهو يفيد بعمومه أنه  .(2)أعَلَي هِ  دَعَىال مُ  عَلَى وَال يَمِنُ  ال مُدَعِي، عَلَى ال بـَيِ َةُ ) ث:واستدلوا 
كاحأ بضاع )ال موال أو الدماء أو ا مر ا فالزوجة  .ي ستحلف  كل حق آدمي، سواء تعلق ا

ردا ع هقد أنكرت اامدعى عليها الرض ا  نه قول الشخص هفعليها اليمن، وا يقضى بقوْ ؛ 
و حجة ضعيفة.  فسه و  ل

ديث أنول أصحاب الرأي ا ورد   بضاع خاص ا موال والدماء دون ا قوله  أول ل ؛ا
ديث: ) ُم   الَاسُ  يُـع طَى لَو  ا م   أَم وَالَ  رجَِالٌ  اَدَعَى بِدَع وَا ُم   قَـو  موال وم  .أوَدِمَاءَ فذكر الدماء وا

بضاع  .(3)يذكر ا
ا والراجح كوْ ديث؛ ولكن ا ي قضى ب ؛ ويفا ْاا تستحلف ، وإمأها تستحلف لعموم ا
قًا، الْم دَعِي ك ان    إنْ  رجاء أن ت قِرَ  ، أ وْ  ِ   . (4)م بْطِاً  ك ان    ذمتها إنْ  ف  ت  ب ْر أ    ْلِف 

كاح امعقود عليها إذا م يكن  ا ال كرة لرضا ا إ أن القضاء بقول امرأة ام بيه  بغي الت وي
ة ا بي صل العا ،مدعي رضا مارات علىم، و ا ه ما إذا دلت القرائن وا ا ويستث م نه رضا ؛ 

ا ىو قْ ي    هذ القرائن  ومن أمثلة ذلك ما أي: .احتمال كذها  قوْ
دما - اء واللعب والوليمة، ويكون ذلك   ع يشتهر أمر الزواج بظهور ما يدل عليه من الغ

ها د ككونهاموضع الذي ي رى أن امرأة عامة به،   ا أو قريبا م ومع ذلك تلتزم امرأة الصمت  .ار
كر شيئا من ذلك، م تدعي بعد ذلك  كاح عدم الرضاوا ت ا إا  .ابتداءً  ال ا ا ي قضى بقوْ فه

ا، فإن حلفت كاح غر ت ذلك اللعب والوليمة ل لف اه أها ما رضيت وا أذنت، وأها ظ  أن 
كاح، وإن نكلت ر دَت م يثبت كاح اليمن على الزوج، فإن حلف لزم ال    .(5)ال

                                                             

ظر:   (1) اع  الفقه 5/567، م.س، بنروضة الطال؛ 274-3/273، م.س، فتح القديرشرح ؛ 5/05، م.س، امبسوطي ؛ اإق
سن : أبوالشافعي شرأ،  ا  .198ص.اماوردي، )طبعة دون معلومات ال

رجه،   (2)  .207ص.سبق 

ظر:   (3) ؛ جامع 622-16/619، م.س، ؛ التوضيح لشرح اْامع الصحيح57-8/56، م.س، شرح صحيح البخاري ابن بطالي
كمالعلوم   .2/239، م.س، وا

ظر: البيان والتحصيل  (4)  .14/276، م.س، امغ؛ 40-5/39، م.س، ي

ظر: البيان والتحصيل  (5) وازل اْديدة الكرى157-1/156، م.س، الفاسي ؛ شرح ميارة40-5/39، م.س، ي ، م.س، ؛ ال
3/327-328 . 
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دما - نتدعي امرأة عدم الرضا  ع ها بعد الدخول، فا تصدق؛   دليل نفسها من الزوج مكي
ا ة، ها دخل ت ثبت أنه أن إا ؛رضا ا؛فيحكم ب م كر  . (1)الرضا وعدم السخط دليل لظهور قوْ

ذا ال ا إ أنه مكن حسم  در اإشارة  زاعات أن ي شهد الو على رضا امرأة و وع من ال
ا .وإذها قبل أن يباشر تزوجها ة على رضا واإشهاد  .فإذا أنكرت الرضا بعد ذلك سهل إقامة البي

على رضا امرأة أو إذها وتوكيلها ليس واجبا وا شرطا  صحة العقد؛ ولكَه أمر مستحب ما فيه 
ها حفظ عقد و من امصاح،  ولياء م ساء من كذب ا اية ال ساء، وْ كاح من جحد وإنكار ال ال

 .(2)ن دعوى استئذاه
 

  حالة ادعاء الشخص أنه أُكر على إبرام الزواج -2
الة ذ ا ه اإجاب أو القبول   أن ما  ،سواء كان زوجا أو زوجة أو وليا ؛يدعي من صدر م

و عن إكرا وليس عن طواعية  ه إما  و الطواعية وعدم  .واختيارصدر م الة  ذ ا صل   فا
، وأن ما صدر من إجاب أو قبول كان عن رضا واختيار ولذلك إذا اختلف امتعاقدان   .اإكرا

 ، ة فعلىالطواعية واإكرا ة، فإن م تكن له بي لمدعى لفالقول  ،مدعي اإكرا أن يثبت دعوا البي
 . (3)هميمع عليه القائل الطواعية 

ته إ م   ت  ف  ت   لة، فا ي كْ صَ فَ وا تقبل دعوى اإكرا وبي ا، وا بقول مكر   ى بقول امدعي: ك
؛ ليتحقق القاضي من توافر الشهود أن فاا كان مكر   ا؛ بل ا بدَ من ذكر ما حصل به اإكرا

و  الشريعة  هشرائط ا  اس إكرا ه ال  . (4)كذلك، فليس كل ما يظ
ذا الكتاب الطواعية، فا (5)د قد م أمام كاتب العقودكان العقوإذا   ، وأقر مدعي اإكرا  

ته أنه كان مكر    .(6)ا على اإقرار الطواعيةبدَ أن تتضمن دعوى اإكرا وبي
 إقامتها ومكن للمكر   .ة اإكرا تتحقق بشهادة عدلن على حصول عقد الزواج اإكراوبي  

  .اكر  حصول العقد أنه يفعل ذلك م  ل اإشهاد قب
                                                             

ظر:   (1) وازل اْديدة الكرى3/273، م.س، فتح القديرشرح ؛ 5/06، م.س، امبسوطي ، ؛ روضة الطالبن3/320، م.س، ؛ ال
 . 224-8/223، م.س، ؛ العزيز شرح الوجيز5/571م.س، 

ظر:   (2) وازل اْديدة الكرىي ؛ أحكام 99-3/98، م.س، موع الفتاوى؛ 3/124، م.س، لبأس امطا؛ 3/328، م.س، ال
كاح  الفقه اإسامي، م.س، ص.  .145-144الشهادة على عقد ال

ش  (3) ظر: غمز عيون البصائر شرح ا ظائري حكام1/202، م.س، با وال لة ا كام شرح  ؛ البهجة شرح 1/76، م.س، ؛ درر ا
اعكشاف   .7/264، م.س، ؛ امغ7/98، م.س، ة امطلب؛ هاي1/235، م.س، التحفة  .9/3342، م.س، الق

ظر:   (4) وازل اْديدة الكرىي  .99-7/98، م.س، ؛ هاية امطلب2/99، م.س، امطالبأس ؛ 298-3/297، م.س، ال

و   (5) م. كاتب العقود   من يقوم بتحرير العقود، من القضاة أو اموثقن أو امأذونن وغر

ظر: أس   (6) فة احتاج99-7/98، م.س، ؛ هاية امطلب2/99، م.س، امطالبي  .360-5/359، م.س، ؛ 
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ِرٌ   و   م نْ  خ ط ب   و إِذ ا: »(1)قال ابن فرحون  إل يْهِ، الْم خْط وب   ف أ نْك ح ه   ب   اتهِِ، ب  عْض   لِش خْص   ق ا
 بِغ رِْ  لِ  فْسِهِ  اخْت ار  ا ش اء   إنْ  و أ نهَ   ع د او ت ه ، ُ  اف   مَِنْ  و  و   مِْه ، خ وْفاً أ فْ ع ل ه   إمَ ا أ ي ِ  سِراً و أ شْه د  
،   الشهادة.اإكرا بتلك لثبوت أي  (2)«.أ ب دًا م فْس وخٌ  نِك احٌ  ف  ه و   ذ لِك   ع ل ى ف أ نْك ح ه   نِك اح 

ة على نفس اإكرا  مارات الدالة عليه،  على الزواجفإذا م ت وجد البي ؛ ولكن و جدت القرائن وا
بس أو الض ذ القرائن ترجح جانب مدعي كثبوت ا رب من جهة من مَ التعاقد معه، فإن 

ر يشهد لقوله، في   ، فالظا ة على الطواعية، اإكرا ه؛ إا إذا أقام امدعى عليه بي قضى بقوله مع مي
ة القرائن  .(3)فا ت عار ض البي

 

ة على دعو  ة افإن أقام كل من امدعي وامدعى عليه بي ، فتعارضت بي ة ا لطواعية مع بي
تن، وقيل بتقدم  هما استوائهما من كل وجه، فقد قيل بسقوط البي ، وم مكن الرجيح بي اإكرا

صل ها ا ة الطواعية  ة اقلة  كل   وامشهور .بي ها بي ؛  ة اإكرا و تقدم بي ربعة  ب ا امذا
صل وفيها زادة علم  . (4)عن ا

: يقو  ر»ل اْوي ة تقدم   الظا ؛  البي د ها اإكرا فاا،  علم   إ تست  م هدَد   بور   ا
د ،تصرفه  الطوع   ي بدي السر  م تو عَد د شهادة وتست ر إ الطواعية على الشا  حاله، ظا
خبار سر على وامطلِع   ط م ما يعلم ا د به ُِ   (5)«.ااختيار على الشا

 

 كرا على الزواج ي القانون الوضعيإثبات اإ كيفية   -انيا
، فإذا أبرم عقد  و سامة اإرادة، وخلو الرضا من العيوب ال تفسد كاإكرا وغر صل  ا

ذ اإرادة ال يث صدر اإجاب والقبول من طر العقد، فإن  ها اإجاب  الزواج،  م ع رَ ع
من يدعي تعيبها اإكرا يقع عليه عبء  والقبول ي فرض أها سليمة من العيوب. ولذلك فإن

                                                             

يمو:   (1) ان ف  رْح ون، ابن مد بن علي بن إبرا و  ونشأ ولد امالكية، شيوخ  اث، من عام: اليعمري الدين بر ة، و  مغري امدي
صل ة القضاء وتو .والشام والقدس مصر إ رحل. ا ة:  ومات ها امدي ها:. 799س كام "تبصرة له تصانيف عد ة م   ا
قضية أصول ج ا ا حكام"، وم واص اضرة  الغواص "درة ا ظر:"ا عام . ي  .10/259، م.س، ا

كام  (2) وادر والزادات1/452، م.س، تبصرة ا ظر: ال  .10/259، م.س، ؛ وي

ظر:   (3) كام تبصرةي هج ؛83-3/82، م.س، ربامعيار امع؛ 1/134، م.س، ا ؛ 3/74، م.س، حاشية البجرمي على شرح ام
اع7/264، م.س، امغ   .3343-9/3342، م.س، ؛ كشاف الق

ظر: حاشية ابن عابدين  (4) ح اْليل1/235، م.س، ؛ البهجة شرح التحفة7/114، م.س، الرائقالبحر ؛ 8/213، م.س، ي ، ؛ م
اع12/133، م.س، ؛ اإنصاف7/99، م.س، ؛ هاية امطلب8/539.س، م كفاية   .3343-9/3342، م.س، ؛ كشاف الق

بيه  بيه: ال نصاري، مد بن أْد شرح الت دي ابن امعروف ا قيق:  العلمية، بروت،  الكتب دار اسلوم، سرور مد الرفعة، 
 .324-19/323م، 2009، 1ط

 .7/99، م.س، لبهاية امط  (5)
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صل نه يدعي ما ُالف ا اف الشرعية (1)اإثبات؛  كمة ااستئ . وقد جاء  إحدى قرارات 
ردنية ا على أن كاً من»ما أي:  ا ف عليه توكيلها لشقيقها امستأن   تبن أن امستأنفة ب   ت دعوا

ا على ام ول  الزواج، وإجراء عقد ... فكان على احكمة أن ستأن  ا ف عليه الثاي حصل اإكرا
، وبعد اإنكار ت كلِف   قق  ذلك، وتبن نوع اإكرا امستأنفِ ة اإثبات، وتفصل   تبحث و

 (2)«ذلك ما يقتضيه الوجه الشرعي.
،  عقد الزواج أمام اموظف امختص إبرامه، وأقر أطرافه أمامه الرضا وعدولكن إذا م م اإكرا

ذا احرر الرمي يعتر حجة قاطعة، وا جوز الطعن فيه إا التزوير.  ومَ التوقيع على ذلك، فإن 
ذا ما نصت عليه صراحة امادة ردي 1-أ/75 و ا:  (3)من قانون أصول احاكمات الشرعية ا بقوْ

ظمها موظفون رميون يكون من اختصاصهم » دات الرمية ال ي ظيمها، كوثيقة الزواج... امست ت
جله، وا ي قبل الطعن فيها إا التزوير. ة قاطعة على ما نظمت  دات بي ذ الس ذا  (4)«وتعتر  و

ته أيضا امادة   أ-6/1غري، وامادة التزامات م 419 مدي جزائري، والفصل 5مكرر 324ما تضم
رديمن قانون البي    .(5)ات ا

ات الزوجن أو الومع أحد  بتواطؤأن يقوم اموظف ومن صور التزوير مثا  ، بتغير تصرُ
ص  العقد على حضور  الطرف اآخر إظهار أنه راض  هذا العقد، أو الشروط ااتفاقية، أو ي

ها الرضا  حن أن  ضور الزوج والو فقطالزوجة وتصرُ  .(6)العقد مَ 
 

ن جدا اعد أمرا ادر ج امرم أمام اموظف امختص، ي  وإذا كان حصول اإكرا على عقد الزوا  ؛ 
و مهدد بعقوبة شديدة  حال  طراف قبل إبرام العقد، و ذا اموظف مطالب التأكد من رضا ا

                                                             

ظر: عيوب الرضا  القانون امدي  (1)  .1/201، م.س، ؛ شرح القانون امدي اْزائري للسعدي221ص.، م.س، ي

حوال الشخصية25/12/1962، بتاريخ: 12167قم: القرار ر   (2) افية  ا  أ.1/386، م.س، م. )نقا عن: القرارات ااستئ

ة 31 :رقمية أصول احاكمات الشرعقانون   (3) :  ،9195، لس   .امعدل، 1449: ج.ر، 1/11/9195امؤرخ 

ردن جاء  قرار   (4) اف الشرعية ا كاح اْاري بن »م: 21/09/1980، بتاريخ: 21655رقم: كمة ااستئ ضر عقد ال إن 
ظم من قبل امأذون، واموقع من الزوجن، ووالد الزوجة، ومن امعرفن ا  إجراء الطرفن، وام ، قد اشتمل على أن الزوجة وكلت والد

نكحةأ فهو عقد نكاحها على خاطبها بدون إكرا وا ظم من قبل اموظف امختص )مأذون عقد ا ذا احضر م  إجبار. وما أن 
جله، وا ي طعن فيه إا التزوير. حوال نقا عن « حجة قاطعة فيما ن ظم  افية  ا -1/388، م.س، الشخصيةالقرارات ااستئ

ظر:و  .389 سرة اْزائري ي  .1/273، م.س، الوجيز  شرح قانون ا

ردي  (5) ات ا ة 30 :رقم قانون البي :  ،1952، لس   .امعدل ،200، ص.1108: ج.ر، 21/4/1952امؤرخ 

ص امادة   (6) عمومي، أو قائم بوظيفة عمومية، قام  يعاقب السجن امؤبد كل قاض، أو موظف»عقوات جزائري على أنه:  215ت
ا أو ظروفها بطريق الغش، وذلك إما بكتابة اتفاقات خاف ال دونت أو  ر ررات من أعمال وظيفته، بتزييف جو رير  اء  أث

طراف، أو بتقرير وقائع يعلم أها ك ف ها أو وقعت اذبة  صورة وقائع صحيحة، أو الشهادة كذا أن وقائع قد أعر أمليت من ا
ا. ، أو إسقاطه أو بتغير عمدا اإقرارات ال تلقا  « حضور
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ضو  ر الشخصي، والتعبر عن إرادهم مباشرة، وا تقبل التزوير، كما أن أطراف العقد مطالبون ا
ذ (1)الوكالة إا إذا كانت رمية ؛ إا أن إمكانية حصول اإكرا على الزواج تبقى قائمة. و 

، فهذ  ت اإكرا رير أو إقرار  ه العقد امكتوب قد م  الة جوز اإثبات الشهادة أن ما تضم ا
اات ال جوز في ذا ما من ا ها إثبات ما ُالف الدليل الكتاي الشهادة أو القرائن القوية. و

 .  (3)أردي اتي ِ ب    30/7، وامادة (2)التزامات مغري 419الفصل يه نص عل
 

ذا ااحتمال يقوى  الزواج  وإذا كان احتمال حصول اإكرا  الزواج اموثق ادرا، فإن 
ذا (4)العر ضور الو والزوج ، حيث يتم  قارب،  خر عادة  امسجد، أو أمام ماعة من ا ا

اءً على دعوى الو أن موليته راضية العقد؛ ولكن قد  .اب الزوجةأو وكيله، وغي ويتم العقد ب
ا ها ودون رضا ا، إما م إكرا فإذا  .تدعي الزوجة بعد ذلك أن العقد الذي م عليها دون حضور

ذا الت صل، ومن يدعي حصول  ،داعي واإنكارحصل  نه ا فالقول قول من يدعي عدم الرضا؛ 
ة الشرعية. الرضا وثب كاح أن يثبت ذلك البي  وت ال

ب إليه القضاء اْزائري بقوله:  ذا ما ذ ازع  الزوجية إذا »و من القواعد امقررة شرعا أن الت
ا اآخر، فإن  ا أحدما وأنكر ة العقد، أو السماع ادعا ة القاطعة تشهد معاي إثباها يكون البي

ي شهادة عدلن ذكرين، ومن م فإن والشهادة امعترة  الزو  .الفاشي ذا اج  القضاء ما ُالف 
حكام الشريعة اإسامية. امبدأ ي عد   (5)«الفا 

                                                             

سرة امغربية ) ( 1) ردي )محوال الشخصية أ، وقانون ا17مأجازت مدونة ا ها أن أ 6ا تكون التوكيل  الزواج؛ ولكن بشروط م
سرةأما  .الوكالة رمية ص على الوكالة  الزواج.  كانتال 20اْزائري فقد ألغى امادة  قانون ا  ت

الورقة الرمية حجة قاطعة... وذلك إ أن ي طعن فيها الزور. إا أنه إذا وقع الطعن  الورقة بسبب إكرا : »419جاء  الفصل   (2)
ضبطة أو خطأ مادي، فإنه مكن إثبات ذلك بواسطة الشهود، وح بواسطة القرائ أو احتيال أو تدليس، أو صورية ن القوية ام

 «امتائمة، دون احتياج إ القيام بدعوى الزور....

ردي 30/7ة امادجاء    (3) ات ا د الكتاي من قانون البي اات ال جوز فيها إثبات ما ُالف الس   -7»الشهادة: : أن من ا
د أ   ذ الوقائع ،خذ عن طريق الغش أو ااحتيال أو اإكراحال اادعاء أن الس ديد أي من  كمة و « .على أن يتم  قد قضت 

ردنية أن:  ه »التمييز ا ة الشخصية... إما ي قصد م الدفع اإكرا والتهديد إثبات ما ُالف ما اشتمل عليه دليل كتاي، البي
ة 2832، ص 95-1057القرار رقم: ....« لتهديد أمر غر مشروع... ي لجئ امعتد ى عليه لانصياع لطلبات م وجه التهديدا ، س

ات اْديد، م.س، ص.1997  .152، نقا عن: شرح أحكام قانون البي

قصه إا التوثيق، وا أقصا أقصد الزواج العر  ( 4) د به الزواج السري، فهو غر صحيح لغياب الزواج الشرعي الصحيح الذي ا ي
 اإشهاد.

على،   (5)  .37، ص.1993، 2عدد  ، اجلة القضائية،15/12/1986، بتاريخ: 43889لف رقم: غ.أ.ش، مقرار اجلس ا
بي ه: - لة احكمة 14/2/2007، بتاريخ: 381880جاء  قرار احكمة العليا، غ.أ.ش، ملف رقم:  ت ، 2007، 2عدد  ،العليا، 

ذا: 483ص.  جعا عن القضاء السابق بتحدد نصاب الشهادة برجلن يعد ترا أنه جوز إثبات الزواج العر بشهادة رجل وامرأتن، و
 عدلن.
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الة امتعلقة إثبات الزواج  ذ ا ازع فيه كامل السلطة  ويكون لقاضي اموضوع   العر امت
ة والشهادة، على أنه ُضع لرقابة  قضتقدير تلك البي فيما ُص توافر الشروط الشرعية  قضاء ال

ة أو الشهادة  .(1) تلك البي
 

سرة امغربية اعتماد كافة وسائل اإثبات  إثبات الزواج العر الذي  كما أجازت مدونة ا
رة دو  الزواج، ومدى  ذلك. فللمحكمة أن تعتمد  إثبات (2)أ16/2من توثيقه )حالت قوة قا

رةا هتوافر على الرضا أو حصول  .(3)إكرا على شهادة الشهود، والقرائن، وا
 

ا من  بس والضرب وغر ا من العقود إما يتم التهديد والوعيد، وا واإكرا على الزواج أو غر
ذ الوقائع جوز بكل وسائل اإثبات،  الوسائل ال مثل  وقائع مادية، ولذلك فإثبات حصول 

  .(4)ذلك كالشهادة واإقرار، والقرائن وغر
 

؛ بل ا بد من إثبات توافر الشروط  ولكن إثبات تلك الوقائع امادية ا يكفي إثبات اإكرا
ا مفسدا للرضا، كإثبات أن و  غر مشروعة، وأها أحدثت  تهسيلامطلوبة اعتبار تلك الوقائع إكرا

ي الدافع إبرام العقد    نفس ام بة كانت    .كر  ر
 

ضوع بسلطة تقدير مدى أثر اإكرا على إرادة مدعيه، وما إذا كانت ويستقل قاضي امو 
ي فعا الدافعة للتعاقد ه  بة امتولدة م ذ امسائل الواقعية لرقابة قضاء  .الر وا ُضع  تقدير 

قض مر  .إا ما تعلق التسبيب السائغ ْذا التقدير ؛ال ، فهذا ا أما تقدير مدى مشروعية اإكرا
قض م كانت وسيلة اإكرا م  ُضع  نه قد فيه قاضي اموضوع لرقابة قضاء ال كم؛  ب  يَ  ة  ا
ديد ا ُصل طأ   طأ  تطبيق القانونا ، والتا ا  .(5)لوصف القانوي لواقعة اإكرا
 

ة اإكرا مع ب ة تؤيد قوله، فتعارضت بي ة وإذا حصل وقدم كل من امدعي وامدعى عليه بي ي
ة فساد كاح، وبي ها تقتضي فساد ال ؛  ة اإكرا ة صحته، كما  الطواعية، في عمل ببي أو من بي

                                                             

سرة اْزائري ( 1) ظر: الوجيز  شرح قانون ا  .275-1/274، م.س، ي

ا 16/2امادة جاء    (2) رة دون توثيق العقد  وقته، تعتمد احكمة  ماع دعوى الزوجية سائر وسائل إذا حالت : »قوْ أسباب قا
 «رة.اإثبات وكذا ا

سرة، م.س  (3) ظر: شرح مدونة ا سرة، م.س، ص.99-97، ص.ي  .243؛ فلسفة نظام ا

ظر: اإثبات  امواد امدنية والتجارية  (4) ات اْديد، م.س، ص.؛ 22، م.س، ص.ي  .152شرح أحكام قانون البي

ظر: عيوب الرضا  القانون امدي  (5) ؛ امشكات العملية 1/201، م.س، دي اْزائري؛ شرح القانون ام222-221ص.، م.س، ي
لع  .25ص.، م.س،  دعاوى الطاق والفسخ وا
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ة على لو أقام الرج ة على أنه  ،ابرضا رأةأنه تزوج امل بي ي بي ةزوجها توأقامت  تها مكر ، فبي
رد اف الشرعية ا كمة ااستئ ذا ما أقرته  كاح. و ، ويثبت فساد ال  .(1)نيةأو

 

 وبعد بيان كيفية إثبات اإكرا  الزواج  كل من الفقه والقانون يتبن  ما أي:
 

على أن امرأة إذا م  ْض ر العقد، وادعت اإكرا  الوضعي والقانون اإسامي الفقهاتفاق  -
و عدم رضا صل  ة.  هح يثبت حصول اوعدم الرضا، فا  البي

 

قانون على أن اإكرا على الزواج واقعة مادية جوز إثباها بكل وسائل اتفاق الفقه وال -
 ة الشهود، واإقرار، والقرائن.اإثبات الشرعية والقانونية، كشهاد

 

ة الطواعية، وتعذر  - ة اإكرا مع بي اتفاق الفقه والقانون كذلك على أنه إذا تعارضت بي
ة فساد ن بي ؛  ة اإكرا ة صحته.  الرجيح، قدمت بي كاح مقدمة على بي  ال

 

ب الفقه اإسامي إ أن عقد الزواج امكتوب )اموثقأ مكن  - إثبات حصول اإكرا فيه، ذ
. أما القانون الوضعي فيعتر عقد  ت ضغط اإكرا وذلك إثبات أن ما أقرَ به أحد الزوجن كان 

 لتزوير.الزواج اموثق رميا حجة قاطعة ا تقبل الطعن إا ا

 
  

                                                             

ظر   (1) حوال الشخصية11/9/1976، بتاريخ: 19089قم: القرار ر ي افية  ا  أ.413-1/412، م.س، . )القرارات ااستئ
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 امطلب الثالث 
 آار عقد الزواج امشوب اإكرا

فية ازما صحيحا رِ  ت  الزواج امشوب اإكرا إذا اعْ  صحيحا غر ازم  رِ  ت  اعْ ، أو على رأي ا
سرة امغربية ي آار العقد الصحيح من حِلِ  ااستمتاع، واستحقاق امهر وفق مدونة ا ، فآار 

فقة، وثبوت سب، ول   وال ا من اآارح   ال   .وق الطاق والعدة وغر
فاسدا على  رِ  ت  اعْ القانون اْزائري، أو والذي أخذ به اطا على رأي اْمهور،  رِ  ت  اعْ أما إذا 

ردي أما بعد الدخول فترتب عليه بعض  .، فا يرتب عليه أي أثر قبل الدخولرأي القانون ا
كاح  ذا ال ن  دَ وترتب بعض اآار، كامهر اآار؛  تلف فيه، والدخول فيه ي ورث شبهة تدرأ ا

سب   .والعدة وثبوت ال
و رأي بعض امالكية، والذي رجح  ،ذا الزواج موقوفا على اإجازة رِ  ت  اعْ وأما إذا    تهكما 

ا يرتب ميع آار العقد الصح ذا البحث، فإنه قبل يح، وإن مَ اإجازة ا يرتب أي أثر، وبعد
 رد  وفسخه بعد الدخول ترتب عليه ما يرتب على الدخول  العقد الفاسد.

ي آار الزواج امشوب اإكرا عل سبيل اإمال، وسأشرع الكام عن بعضها  ىفهذ 
ي الدخول )الفرع ا سب )الفرع الثالثأ، بشيء من التفصيل، و ولأ، وامهر )الفرع الثايأ، وال

فقة والتعويض )الفرع الرابعأ.وبقية   اآار، كالعدة وال
 الفرع اأول

 حكم الدخول ي الزواج امشوب اإكرا
و أثر من آار الزواج  الدخول  الزواج يقتضي ااستمتاع بن الزوجن، وحل ااستمتاع 

تلفا فيه صحة وبطاا .الصحيح فإن الدخول فيه ووقفا،  وفسادا وما كان الزواج امشوب اإكرا 
سب ذلك ااختاف  حكم العقد نفسه. وسأتكلم عن حكم الدخول حسب  ُتلف حكمه 
 ذ ااختافات  كل من الفقه اإسامي والقانون الوضعي.

 اإسامي ي الفقه زواج اإكراالدخول ي  حكم -أوا
  ي زواج اإكرا جواز الدخول -1

كاح اإكرا صحيح ازم ع فيةال م  جواز الدخول  (1)د ا د ؛ والتا فا إشكال ع
كاح، سواء م َ  ذا الدخول ميع آار من استحقاق اكر إذلك طواعية أو  ذا ال ا، ويرتب على 
فقة، وثبوت   سب وغر ذلك.الامهر وال

                                                             

ظر:   (1) ائع، م.س، ؛ 64، 24/56، م.س، امبسوطي  .7/182بدائع الص
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 ي زواج اإكرا حرمة الدخول -2
كاح اإكرا اطل فاسد ابلةأ)امالكية والشافعية وا يرى مهور الفقهاء ؛ ولذلك ا (1)أن ال

، فإن مَ الدخول وجب التفريق بن الزوجن  ُل فيه الدخول، سواء كان ذلك عن طواعية أو إكرا
مر، وح لو م  نه ا جوز ال م  قضاءً إن م يفرقا رضاءً، ح ولو طال ا واد؛  قام على إجاب ا

كاح الباطل  طلع عليه، ولو دون طلب وللقاضي أن ُكم التفرق والفسخ م ا .الفاسدو ال
 .(2)الزوجن

دَ أم ا؟  ذا الدخول احرم زا يستوجب ا ل يعتر الوطء   و و د امالكية، و امشهور ع
ابلة، ب الشافعية وا كاح  مذ كاح الفاسد امختلف  فساد وصحته، كال أنه ا حدَ  وطء ال

ن ااإكر  ، سواء اعتقدا حِلَه أو حرمته؛  دَ ي درأ ا كاح شبهة قوية، وا ذا ال اختاف  صحة 
 .(3)ولكن ي عزَر معتقد ح رمته؛ ارتكابه معصية ا حدَ فيها وا كفارة .الشبهات

د امالكية كاح علىم كر   الرجل الف ؛التفصيل  امسألةأنه ا بد  من  و قول ع كرِ إذا أ   ال
ه؛ فإن قالإذا م ي كر  على الوطء، في  على الوطء فا حدَ عليه، أما   الرضا على وطئتها: ستفصل م

كاح ه ئرِ د   ال د  للشبهة، ع كاح م رضا غر على وطئتها: قال وإن ا د   فعليه ال   .ا
ة وأما امرأة كاح فا حد  عليها إن على امكر  تأ   ال ذلك إن طاوعته رضا الوطء، وك على كر

ها  كاحم ي .ال ته من الوطء طواعية، و كاح، وم كَ ة على ال  م كر أنه عامة أما إن م تكن مكر
د   كاح، فعليها ا  .(4)على ال

  

 ي زواج اإكرا التفصيل ي حكم الدخول -3
كاح اإكرا موقوف على إجازة امكر   الدخول حكم  ، وعليه فإن(5)يرى بعض امالكية أن ال

ااتُتلف   :(6)اآتية حسب ا
                                                             

ظر:   (1) اوي الكبر، م.س؛ 2/370، م.س، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  .9/406، م.س، امغ؛ 9/54، ا

ظر: الشرح الصغر مع حاشية الصاوي  (2) ح اْليل373-2/372، م.س، ي ؛ 2/270، م.س، ؛ حاشية الدسوقي4/56، م.س، ؛ م
م  .5/20، م.س، ا

ظر:   (3) تصر خليل للخرشي2/239، م.س، حاشية الدسوقيي العزيز شرح ؛ 4/244، م.س، ؛ مغ احتاج8/76، م.س، ؛ شرح 
 .354-9/353، م.س، ؛ امغ7/532، م.س، الوجيز

ظر:   (4) وادر والزاداتي ح اْليل4/162، م.س، ؛ امختصر الفقهي ابن عرفة259-10/258، 4/563، م.س، ال ، م.س، ؛ م
 .12/440 ، م.س،؛ تفسر القرط4/54

ظر:   (5) ح اْليل، م.س، 5/315، التاج واإكليل، م.سي وادر ؛ 4/162، م.س، امختصر الفقهي ابن عرفة ؛56، 4/54؛ م ال
 .10/258، م.س، والزادات

ظر:   (6) وادر والزاداتي  .259-10/258، 4/563، م.س، ال
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 ؛ لصحة العقد ونفاذ اإجازة.إجازة العقد، فا إشكال  جواز مَ الدخول بعد إذا -أ
، كأن ت كر  امرأة على    ن عن طواعية من امكامَ الدخول قبل إجازة العقد، و إذا  -ب كر 

ها، أو ه، ي كر  الزوج على  الزواج، م يتم الدخول ها عن طواعية م العقد م يدخل بزوجته طواعية م
فذ بذلك. ية للعقد، فيصح العقد وي ا ي  ع د  الدخول عن طواعية إجازة ضم  فه

 

، كأن ت كر  امرأة على الزواج، م ت كر  وكانمَ الدخول قبل إجازة العقد، إذا  -ج عن إكرا
ن الدخول  .على الدخول ا ُرم الدخول؛   الزواج اموقوف قبل إجازته أخذ حكم الدخول فه

يز بعد زوال اإكرا  .(1) الزواج الفاسد ذا العقد، وا يلزم الزوجة إجازته؛ بل ْا أن  فذ  فا ي
ا أن ترد ها، وْ دَ وأ .ع كاح وفسخه مع العلم بذلك، فهو زا يوجب ا ما إذا م الوطء بعد ردِ  ال

سب. في ال  وي
 

  القانون الوضعيي  زواج اإكراالدخول ي  حكم -انيا
 ُتلف حكم الدخول  زواج اإكرا اختاف حكم العقد  كل قانون.

 

 ي زواج اإكرا مشروعية الدخول -1
، واعتبار  سرة امغربية من عدم لزوم عقد الزواج اإكرا اء على ما أخذت به مدونة ا ب

ن فإن الدخول فيه  أ،63مقابا للفسخ )صحيحا  صحيح اللك من آار العقد ذيكون مشروعا؛ 
، فهو دليل على الرضا  .أ51/1م) ولكن إذا م ذلك عن طواعية واختيار وبعد زوال اإكرا

ق  طلب الفسخ.ااستمرا  ر  الزواج، والتا يسقط ا
 

  ي زواج اإكرا الدخول مشروعيةعدم  -2
ردي من  وفقا ما أخذ به القانون ، وما أخذ به القانون ا اْزائري من بطان نكاح اإكرا

ن الزواج ، فإنه ا جوز الدخول؛  وااستمتاع الدخول  ي شرع فيهماالفاسد ا و الباطل  فساد
ع  .(2)من آار العقد الصحيح فهذا وامعاشرة الزوجية. و ام صل  عاقة الرجل امرأة  فا

و العقد الصحيح، أما غر الصحيح )الباطل،  والتحرم، ح يقوم السبب القانوي امثبت للحِل ، و
ن ااختال اموجود فيه جعله غر معتر  نظر القانون ِل ؛   .(3)والفاسدأ فا يفيد ا

                                                             

: البحر الرائق  (1) وْق وفِ، الِ ك احِ  ِ  الد خ ولِ  و ح كْم  »: 3/181، م.س، يقول ابن جيم  ْ د ، الْف اسِدِ، ف  ي سْق ط   ِ  ك الد خ ولِ   الْم   ا
، و ي  ثْ ب ت   ب   الَس ب   « الْمِثْلِ. م هْرِ  و مِنْ  الْم س مَى مِنْ  اْ ق ل   و جِ 

 شخصية أردي.أحوال  77زائري؛ وامادة أسرة ج 36/2لمادة ل ااستمتاع وامعاشرة الزوجية من آار الزواج الصحيح وفقا  (2)

حوال الشخصية  (3) ظر: ا ردي اْديد147ص.، م.س، ي حوال الشخصية ا  .1/131، م.س، ؛ الوا  شرح قانون ا
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اذ طل أو الالباولذلك إذا ر فعت دعوى لفسخ عقد زواج  فاسد، فإنه جب على احكمة ا
هائي  الدعوى؛ وذلك خوفا  اإجراءات الكفيلة كم ال يلولة بن الزوجن إ حن صدور ا ا

هما إن حصل الدخول فعا عا استمرار امعاشرة احرمة بي ذا  .من حصول الدخول احرم، أو م و
ص عليهما  ا: أر أحوال شخصية ب /35امادة  ت إذا كان سبب التفريق ُرم امرأة على »دي بقوْ

هما من وقت وجود موجب التفريق.زوجها، وج يلولة بي   (1)«ب ا
 

كاح الباطل والفاسد  امعاقب عليها زا ال مثل جرمة، فإنه ا غر مشروعورغم أن الدخول  ال
م قانوا أما إذا م  .(2)استمتاع ببعضهماحل ا الرجل وامرأة؛ نظرا لوجود شبهة العقد ال تو

، فهو زا يوجب العقوبة وا ي رتب أي أثر الدخول بسوء نية، أي مع الع لم ببطان العقد أو فساد
 .(3)من آار الزواج

 

، ما سبق ن خال وم   ما أي:  يظهربيانه حول حكم الدخول  زواج اإكرا
 

د ، اختاف حكم العقد نفسه هحكمُتلف الزواج امشوب اإكرا  الدخول  - في شرع ع
فية، أو غر ازم كالقانون امغري. صحيحا العقد من يرى د من يرى بطانه  ازما كا وا ي شرع ع

ردي. د من  أو فساد كاْمهور والقانون اْزائري وا يرا ويكون مشروعا بعد اإجازة ا قبلها ع
  موقوفا كبعض امالكية.

 

ب الفقهية ) - اْمهورأ، والقوانن اتفق القائلون ببطان وفساد الزواج اإكرا من امذا
رديأ، على حرمة الدخول، ووجوب التفريق بن الزوجن  هما؛ الوضعية )اْزائري وا يلولة بي وا

ي اختاف ولكن إن وقع دخول فا يعتر ذلك زا يستوجب عقوبة الزا ؛ لوجود الشبهة فيه، و
. ية فهو مثل جرمة العلماء  صحته وفساد  الزا. أما مع العلم وسوء ال

 
 

                                                             

حوال   (1) ظر كذلك امواد اآتية من قوانن ا ،   100الشخصية: ي ، /45كوي ظر: الوا  شرح قانون  103ب لي قطري. وي
حوال الشخصية  ردي اْديدا  .1/138، م.س، ا

ظر:  (2) حوال  ي ردي اْديد87ص.، م.س، للسرطاوي الشخصيةشرح قانون ا حوال الشخصية ا ، م.س، ؛ الوا  شرح قانون ا
1/131. 

تظر الفصل  قضيتها امرفوعة على زوجها، وتزوجت بشخص آخر زوا مثال ذلك  (3) جا عرفيا، رغم أها ما زالت  الزوجة ال م ت
ول ا القضاء اْزائري جرمة زاعصمة الزوج ا على اْزائري، الغرفة اْزائية، فقد اعتر ظر: قرار اجلس ا ، بتاريخ 271، رقم . ي

شور. )13/5/1986 سرة اْزائريم، غر م امش1/199، م.س، نقا عن الوجيز  شرح قانون ا  أ.7، 
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 الفرع الثاي
 حكم امهر ي الزواج امشوب اإكرا

ذا الفرع عن حكم امهر  زواج اإكرا  كل من الفقه والقانون.   سأتكلم  
 

 حكم امهر ي زواج اإكرا ي الفقه اإسامي -أوا
فية -1 د ا   حكم امهر ع

كاح ولز  فية ا يؤثر  صحة ال د ا ه يؤثر  مقدار امهر الواجب فيه، اإكرا ع ومه؛ ولك
حو   :(1)اآيعلى ال

 إذا أ كرِ الرجل على الزواج فإما أن يكون امهر امسمى قدر مهر امثل، أو أقل، أو أكثر: -أ
 به يرجع وا، الْم س مَىلزمه الزواج ووجب  ه،م أ ق لَ  أو امثِل م هْرِ  ق دْر   الْم س مَى كان  فإن -.أأ

افع البضع ال  من ماله قد ع وَض ه   عليه أ تْ ل ف ام نهَ الْم كْرِِ؛ لىكر  ع   الزوج ام ي م عليه مِثِْلِهِ، و
  .ضمان فا تْا فإ ي وج دْ  م وحيث دخلت  ملكه الزواج،

د ة   وبطلت الْمِثْلِ، م هْرِ  ق دْر   وجب الْمِثْلِ، م هْرِ  من أ كْث  ر   الْم س مَى كان  وإن -أ.ب  هَا   ؛الز اِ 
ه ِ كاح؛صحة ال  ي  ؤ ث رِ   ا كْر ا  ؛ فاإِ ت صِح   فا اإكراحصلت   .الام إج ابِ   ي  ؤ ث رِ   لك

 

ت امرأة على الزواج،  -ب فإما أن يكون امهر امسمى قدر مهر امثل، أو أقل، أو وإذا أ كرِ
ه:  أكثر م
ه كثرأ وأ الْمِثْلِ  م هْرِ  دْر  ق   الْم س مَى كان  فإن -أب. الْم س مَى، وليس ها الزواج ووجب م  لزِ  ،م

ذا امهر، وا أن ترجع على الزوج أو ال وليائها حق ااعراض على   م كرِ بشيء. ْا وا 
 

قل، فلها أن  م هْرِ  من أ قل الْم س مَى كان  وإن -ب.ب الْمِثْلِ، فا يلزمها الزواج هذا امهر ا
ها للزَوج .تطلب تكميله إ مهر امثل  .أن تفارقها ا، وإمامثله مهر اْ تك مِ ل أن إما: في قال حي

هما  ي ال  قْصان، ف  رَق ت  رْض   ت كْمِيل ه، وم أ ب   وإن ،الِ ك اح ل زمِ   قبِل تكميل امهر فإن القاضي بي
ا، فإما أن ه الد خ ول مَ أما إذا  .اقِب لِه من ءتجا الف رقة نَ  ؛الزَوج ىعل شيء وا الد خ ول قبل

ة على الدخول ه  ،تكون مكر  ة ي عد  رضا م ن دخوله ها مكر فيلزم الزوج تكميل مهر امثل؛ 
ي ها دخل وإن .التكميل ها رضا فهو طائعة و ا به  م ا امسمى دالة كرضا ن رضا امسمى؛ 

، وإذا سقط حقها  التفريق فأوليائها حق ااعراض على فيسقط حقها  التفريق ،صراحة
يفة خافا لصاحبيه.  نقصان امهر عن مهر امثل د أي ح   ع

                                                             

ظر:   (1) ائع، م.س، 24/64مبسوط، م.س، اي دية، م.س، 185-7/184؛ بدائع الص  . 1/294؛ الفتاوى اْ
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مهور -2 د ا   حكم امهر ع
يرى مهور الفقهاء أن نكاح اإكرا اطل جب فسخه، فإذا ف سخ قبل الدخول فا مهر فيه؛ 

تلفا فيه، وسواء   ؛هف سخ قبل الدخول فا شيء فيإذ كل نكاح  سواء كان متفقا على فساد أو 
 .(1)كان الفساد لعقد أو لصداقه أو ْما معا

كاح الفاسد ي وجب جب، فيأما إذا م الدخول ن الوطء  ال ، والقاعدة الفقهية أنَ هامهر؛ 
وَل رت  ع ذَ  وقد .(2)هر أو م  ع قْر ، أي عن حد    أو ع قْر   عن ُ ْل و ا الْو طْء   ب ْه ة ا . الثاَي ف  ت  ع نَ  للش 

كاح الفاسد، قوله  اَ: )ودليل وجوب امهر  ال  اَطِلٌ، فَِكَاحُهَا وَليِِ هَا إِذ نِ  بِغَر ِ  نَكَحَت   ام رَأَة   أَم 
رُ ـال فَـلَهَا هِاَ دَخَلَ  فإَِن   اَطِلٌ، فَِكَاحُهَا اَطِلٌ، فَِكَاحُهَا اَ مَه  تَ  ِِ  . (3)أفَـر جِهَا مِن   حَلَ اس 

ذا امهر تلفون  مقدار  فامالكية وأْد  رواية يثبتون امهر امسمى إن  ؛(4)ولكن الفقهاء 
ديث السابق: ) َا مَا هَاَو جد؛ ما جاء  بعض ألفاظ ا اَ أَع طاَ هَا أَصَابَ  ِِ ـ  والشافعية  .(5)أمِ

ابلة يثبتون مهر ا ديث السابق: ) ى؛ ما جاء  بعضمثل دون امسموا رُ  هَاَألفاظ ا اَ مِث لِهَا مَه  ِِ 
هَا صَابَ أَ  ـ  و إثبات مهر امثل(6)أمِ  .؛ لفساد التسمية بفساد العقد. والراجح 

 

د -3   بعض امالكية حكم امهر ع
كاح اإ  .يرى بعض امالكية أن ال و الزوج،  امكر فإذا كان  كرا موقوف على إجازة امكر 

كاح امهر امسمى، وإن وإذا كان  .رضيت بذلك ها مثلها؛ من مهر أكثر كان  فله أن جيز ال

نه سمىا إجازة العقد امهر اممو الزوجة أو وليها، فله امكر  ، ولو كان أقل من مهر مثلها؛ 
ا أجيز العقد، سواء أ جيز فهذا حكم امهر إذ بذلك رضي الزوج؛ إا أن يشاء أن ي تم ْا مهر امثل.

، أما إذا ف سخق قبل الدخول فا مهر فيه أصا، وإن كان  الفسخكان ؛ فإن  بل الدخول أم بعد
؛ إذ لو كان  بعد الة إما كان عن إكرا ذ ا ن الدخول   و مهر امثل ا امسمى؛  فالواجب 

ية يثبت ها الصداق امسمى  .(7)عن طواعية لع دَ إجازة ضم
                                                             

ظر: حاشية الدسوق  (1) ، م.س، 2/240ي، م.س، ي  .9/351؛ امغ

ظر: غمز عيون   (2) ظائر للسبكي، م.س، 4/39؛ البحر الرائق، م.س، 2/110، البصائر، م.سي شبا وال ؛ الكا  1/375، ا
 .2/50، م1994، 1العلمية، بروت، ط الكتب قدامة، دار بن الدين موفقاإمام أْد، فقه 

رجه،   (3)  .10ص.سبق 

ظر: الشرح الكبر مع حاشية ال  (4) اوي الكبر، م.س، 2/240، دسوقي، م.سي ؛ 3/123؛ أس امطالب، م.س، 49-9/48؛ ا
، م.س،   .352-9/351امغ

، بان، م.سصحيح ابن ح  (5) كاح، اب الو  .4074، حديث رقم: 9/384، كتاب ال

ن الكرى  ( 6) ، الس كاح، اب ا نكاح إا بو   .13598، حديث رقم: 7/168للبيهقي، م.س، كتاب ال

ظر:   (7) وادر والزاداتي  . 259-10/258، 4/563، م.س، ال
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 حكم امهر ي زواج اإكرا ي القانون الوضعي -انيا
  مهر ي الفسخ قبل الدخولا  -1

و الزوج  إذا ف سخ الزواج امشوب اإكرا قبل الدخول فا مهر فيه أصا؛ سواء كان ال م كر 
ن امهر إما جب العقد أو الدخولأو الزوجة سخ، ر فع الف بطل أو فسد أو أما العقد فقد .؛ 

 . (1)وأما الدخول فلم يوجد أصا
ذا ما اتفقت عليه ل الدراسة رغم اختافها  حكم العقد نفسه. فعلى اعتبار  و القوانن 

ردي، فا مهر  حوال الشخصية ا سرة اْزائري، أو فاسدا كما  قانون ا اطا كما  قانون ا
ن الزواج الباطل و   34، مجزائري 33/2)م هيرتبان أي أثر قبلالفاسد ا فيه قبل الدخول؛ 

سرة امغربية، فا مهر فيه أيضا إذا ف سخ قبل  أرديأ. وعلى اعتبار غر ازم كما  مدونة ا
اءالالزوجة ا تستحق الصداق إذا وقع فسخ أن  32/3الدخول، فقد جاء  امادة    .عقد قبل الب

 

 الدخولثبوت امهر بعد  -2
، أما إذا م الد ذا ما فإنه يرتب عليه ثبوت امهرم ف سخ بعد ذلك، خول  زواج اإكرا . و

كم. فرغم أن القانون اْزائري يعتر  أسرة جزائري، 16يقتضيه عموم امادة  وإن م تصرح هذا ا
ها  ية، وم د حسن ال خر يرتب بعض اآار ع ذا ا نه ؛ (2)مهر امثلزواج اإكرا اطا فإن 

تلف  صحته بن الفقهاء، فكان الدخول فيه شبهة تدرأ عقوبة الزا وتوجب مهرزو   . (3)امثل اج 
 

أما  القانون امغري الذي يعتر نكاح اإكرا صحيحا غر ازم، فإنه يثبت فيه بعد الدخول 
اء..»ال تقول:  32/1امهر امسمى، وفقا للمادة   « ..تستحق الزوجة الصداق كاما الب

أ يلزم فيه بعد الدخول و  ردي فقد نص على أن الزواج الفاسد )كزواج اإكرا أما القانون ا
قل  أ.51م) من امهرين: امسمى أو امثل ا

 

و مهر امثل  القانون اْزائري، وامهر امسمى  إذن فامهر الواجب الدخول  نكاح اإكرا 
قل من امه ردي. القانون امغري، وا  رين  القانون ا
                                                             

ظر: امذكرة اإيضاحية لقانون   (1) ،ي حوال الشخصية الكوي حوال الشخصية للسباعي147ص ا ؛ 1/195، م.س، ؛ شرح قانون ا
سرة اْزائري  .1/226، م.س، الوجيز  شرح قانون ا

ا جاء   (2) كم صرُ سرة امغربية من 58/2 امادة ذا ا ا مدونة ا اء الصداق »: بقوْ ذا الزواج ]أي الباطلى بعد الب يرتب على 
رة.وااستراء، كما يرتب عليه ع سب، وحرمة امصا وق ال ية  ا امادة: « د حسن ال ا . 31وقريبا من مع  أحوال شخصية م

حوال   (3) ظر: ا حوال الشخصية للسرطاوي؛ شرح قانون 183ص.، م.س، الشخصيةي ؛ الوجيز  شرح قانون 88ص.، م.س، ا
سرة اْزائري  .1/209، م.س، ا
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 يتبن  ما أي: وبعد استعراض حكم امهر  زواج اإكرا  كل من الفقه والقانون
 

ب الفقهية والقو  -  اإكرا انن الوضعية حول عدم استحقاق امهر إذا ف سخ زواجاتفقت امذا
 فاسدا أو غر ازم.  أو م التفريق بن الزوجن قبل الدخول، سواء اعتر الزواج اطا أو

 

ب الفقهية والقوانن الوضعية كذلك على استحقاق الزوجة للمهر بعد الدخول  - اتفقت امذا
و  زواج  ل  ها اختلفت  مقدار امهر الواجب،  ظر عن حكمه. لك امسمى اإكرا بغض ال

هما، قل م ، فإن على َو ما م تفصيله. وعلى القول برجيح و  أو امثل، أو ا قف نكاح اإكرا
و ا و مهر امثل، أما إذا أجيز وم يفسخ، فالواجب فيه  لواجب فيه إذا فسخ بعد الدخول 

 امسمى.
 

 الفرع الثالث
سب ي الزواج امشوب اإكرا  حكم ال

سب  زواج اإكرا  كل من الفقه والقانون. ذا الفرع عن حكم ال  سأتكلم  
  

سب ي  -أوا  الفقه اإساميزواج اإكرا ي حكم ال
سب   م بصحته. امشوب  الزواجا إشكال  ثبوت ال فية؛ لقوْ د ا  اإكرا ع

سب ابت أما مهور الفقهاء القائلن ببطانه د، فال ذا الزواج  مع ن  تلف  أيضا؛ 
فية.صحته وبطانه  فية معاأ)اْمهور واة فقهاء الشريعقد اتفق و  ؛ إذ قد خالف  بطانه ا

تلف فيه بن  سب الوطء  كل نكاح   عاة للخاف وذلك مرا .(1)الفقهاءعلى إثبات ال
سبتصحيحه من جهة، و     .للِْو ل دِ من جهة انية إحْي اءً  إثْ ب اتهِِ   ُ ْت اط   نَ ال

 

ال أن أي الزوجة الولد  ذ ا سب   مل بن أقل مدة ولكن يشرط  ثبوت ال ا
فية القائلن بصحة  د ا سب ع مل فهي ستة أشهر اتفاق الفقهاء، و ا. أما أقل مدة ا وأقصا
، فتحسب من وقت  د اْمهور القائلن ببطانه وفساد زواج اإكرا من وقت العقد، أما ع

قيقي، أي الوطء، وا ي كْ  لوةف  ت   الدخول ا  . (2)ى مجرد ا
                                                             

ظر: حاشية ا  (1) ؛ 52-2/51، م.س، ؛ فتح العلي امالك2/239، م.س، ؛ حاشية الدسوقي198-5/197، ، م.سبن عابديني
اوي الكبر  .9/354، م.س، ؛ امغ9/49، م.س، ا

ظر: حاشية ابن  (2) ب اإمام 4/142، م.س، بداية اجتهد؛ 4/169، م.س، ؛ البحر الرائق5/198، م.س، عابدين ي ؛ البيان  مذ
قيق سام بن ُى: الشافعي وري، مد قاسم: العمراي،  هاج، دار ال ، م.س، ؛ امغ11/11م، 2000، 1جدة، ط ام

11/232. 
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مل فتحوأما أقصى م تلف فيها؛ دة ا سب من وقت الطاق أو الفسخ أو التفريق، ومدها 
كم مد بن عبد ا د  ة قمرية ع د ابن حزم، وس د  (1)فهي تسعة أشهر ع تان ع من امالكية، وس

د اإمام مالك، وسبع  ن ع د الشافعية وبعض امالكية، ومس س ن ع ابلة، وأربع س فية وا ا
د ب ن ع  .(2)عض امالكيةس

ية  ي مب صوص الثابتة، وإما  ا من ال مل، ليس ْا ما يؤيد قصى مدة ا ذ التقديرات  و
مل أكثر من وقد ثبت   .على وقائع م دَعاة ديث استحالة استمرار ا ة ا ج  330علم ا

ديث، وليس على  .(3)يوما ذ امسألة على العلم ا بغي ااعتماد   رد الوقائع ال ولذلك ي
 .(4)ثبت علميا عدم صحتها

  

سب ي زواج اإكرا ي القانون الوضعي -انيا  حكم ال
سب  الزواج امشوب  ، سواء اعتر اطا أم فاسدا أم صحيحا غر ازم. أما يثبت ال اإكرا

سب م كان ال سرة اْزائري، فيثبت فيه ال وطء فيه شبهة على اعتبار اطا، كما  قانون ا
سب أيضا ن الوطء بشبهة يثبت فيه ال في وصف الزا؛    أسرة.  40وفقا للمادة  ت

كاح الباطل شبهة  تلفا فيه شرعا، ويكون الوطء  ال سن نية، أن يكون البطان  إذا كان 
ا البطان معا عليه؛ ولكن الواطئ كان جا  والواطئ من يعتقد صحته، أو يكون البطان 

ا بوجود السبب امبطل للعقد  . (5)أصا، أو كان جا
سرة امغربية ، فا إشكال  أما على اعتبار زواج اإكرا صحيحا غر ازم، كما  مدونة ا

ن ذلك من آار الزواج الصحيح ) سب فيه؛   أ. 154/1مثبوت ال
                                                             

مد  (1) ب، مالكي كان.  مصر العلم  الراسة إليه انتهت. عصر فقيه: ه عبد أبو امصري، ا ك م ع بْدِ  ه ابن عبد بن و:   امذ
، اإمام وازم ب إ رجع م الشافعي  ة: . مالك مذ ة: 182ولد مصر س ها: كثرة،  كتب  له. 268، وتو ها س  على "الرد م

عام، م.س،  "أحكام "،الشافعي ظر: ا  .6/223القرآن". ي

ظر:   (2) ، ؛ البهجة شرح التحفة4/142، م.س، ؛ بداية اجتهد4/177، م.س، البحر الرائق؛ 4/362، م.س، فتح القديرشرح ي
ب اإمام الشافعي ؛1/528م.س،  -11/231، م.س، ؛ امغ5/87، م.س، ؛ مغ احتاج11/12، م.س، البيان  مذ
 .133-10/131، م.س، ؛ احلى اآار233

ظم (3) دوة الطبية الثالثة، ال عقدها ام عقدة الكويت  ذا ما جاء  توصيات ال . 1987أفريل  18ة اإسامية للعلوم الطبية، ام
مد يراجع ا  ااختافات الفقهية، دراسة مقارنة:  نعمان علي البعداي، رسالة دكتورا  الفقه : مستجدات العلوم الطبية وأثر

مل:424-417، ص.2012اإسامي، كلية الشريعة والقانون، جامعة أم درمان اإسامية، السودان،  جم عبد ه عبد  ؛ مدة ا
م ة الواحد، مقال مجلة   .260-253، ص.1989، 4، العدد 2ع الفقه اإسامي مكة امكرمة، الس

ِريِةَِ  ا ك مِ  ع بْدِ  ابْنِ  وق ول   و التَجْربِ ةِ، الْع اد ةِ  إِ   فِيه ا م رْج وعٌ  الْم سْأ ل ة    ذِِ » :4/142، ، م.سبداية اجتهد  رشد يقول ابن (4)   و   و الظاَ
ْ كْم   م عْت ادِ،الْ  إِ   أ قْ ر ب   ب   إِمَ ا و ا  «م سْت حِياً. ي ك ون   أ نْ  و ل ع لَه   اِلَادِرِ، ا   اِلْم عْت ادِ  ي ك ون   أ نْ  جِ 

ظر:   (5) سرة اْزائري، م.س، ي سرة، م.س، ص.293، 1/199الوجيز  شرح قانون ا  .207؛ شرح مدونة ا
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حوا ،فاسدا زواج اإكرا أما على اعتبارو  ردي، وفق ما أخذ به قانون ا ل الشخصية ا
سب يثبت  الزواج الفاسد أيضا )  أ. ب/158مفال

 

سب وفق ااعتبارات السابقة ما أييشرط لثبوت و   : (1)ال
لوة الصحيحة أو  -1 سي بن الزوجن  الزواج الصحيح، سواء ا إمكانية ااتصال اْ

قيقي ) قيقي ) مغريأ. أما الزواج الباطل فا بد   154/1مالدخول ا  40مفيه من الدخول ا
مر نفسه  الزواج الفاسد ) ن الزواج ب/158مجزائريأ. وا الفاسد ا يصر فراشا  أرديأ؛ 

قيقي.  مجرد العقد كالزواج الصحيح، وإما يصر كذلك الدخول ا
 

مل بن أقل وأقصى وادة امولود -2 ي ستة أشهرلمدة  وأقل .مدة ا اتفاق  لحمل 
ل الدراسةالقو  سب من اريخ  ،(2)انن  العقد الصحيح الذي أمكن فيه ااتصال، أو من اريخ و

مل الزواج الفاسد أو الباطل الدخول سرة اْزائري   عشرة أشهر . وأقصى مدة ا قانون ا
ة كاملة ، و أ60، 42م) سرة س ردي ،أ154/2مامغربية ) مدونة ا حوال الشخصية ا  وقانون ا
 سب من اريخ الفسخ أو الفراق.و أ، 159م)

 

،  وبعد استعراض موقف الفقه والقانون سب  زواج اإكرا  يتبن  ما أي: من ثبوت ال
؛  اتفاق - سب  الزواج امشوب اإكرا ب الفقهية والقوانن الوضعية حول ثبوت ال امذا

مل.سواء اعتر اطا أم فاسدا أم صحيحا غر ازم، ب  شرط أن يولد الولد بن أقل وأقصى مدة ا
 

سب  اتفاق - مل ستة أشهر، وأها  ب الفقهية والقوانن الوضعية على أن أقل مدة ا امذا
د من اعتر زواج اإكرا اطا أو فاسدا. أما من اعتر صحيحا من ا قيقي ع ريخ الدخول ا

سرة ا فية أو غر ازم كمدونة ا فية م ازما كا مغربية، فتحسب من اريخ العقد؛ لكن ا
 يشرطوا إمكان ااتصال خافا للمدونة امغربية.

 

ب الفقهية  أقصى مدة ا - قوال أها ا تتجاوز العشرة اختلفت امذا مل، وأرجح ا
ا  ردي فجعا ة كاملةأشهر، وبه أخذ القانون اْزائري، أما القانون امغري وا دة  ؛ زاس

د اْميع فقها وقانوا من اريخ الفسخ أو الفراق. سب امدة ع سب. و مر ال  ااحتياط 

                                                             

حوال الشخص (1) ظر: ا حوال الشخصية للسباعي، م.س، 387-386، صية، م.سي حوال 1/264؛ شرح قانون ا ؛ شرح قانون ا
سرة اْزائري، م.س، 351الشخصية للسرطاوي، ص.  .1/381؛ الوجيز  شرح قانون ا

ظر امواد اآتية  أ2)   .أرديأحوال شخصية  156 ة؛مغربيأسرة  154/1 ؛جزائريأسرة  42 :ي
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 الفرع الرابع
 امشوب اإكراحكم بقية آار الزواج 

ذا الفرع عن حكم  ي:سأتكلم   ، و فقة،  بقية آار الزواج امشوب اإكرا العدة، وال
 والتعويض عن الضرر.

 

 امشوب اإكرا الزواجة ي حكم العد   -أوا
سب حصول الدخول من عدمه. الزواجُتلف حكم العدة    امشوب اإكرا 

  حكم العدة إذا ت التفريق قبل الدخول -1
 فقهاءل، فا عد ة على الزوجة اتفاق إذا م  التفريق بن الزوجن بسبب اإكرا قبل الدخو 

ربعة ب ا ب الامذا ذا دخول؛ إذ العد ة  مل، و ؛ وذلك هدف التحقق من براءة الرحم من ا
 . (1)متحقق قبل الدخول

ل الدراسة ااتفاق حوال الشخصية  ذا أيضا ما قررته قوانن ا   .(2)و
ذ امسألة. نفا خاف إذ  بن الفقه اإسامي والقوانن الوضعية  

 حكم العدة إذا ت التفريق بعد الدخول -2
كرا اطا أو فاسدا أو التفريق بعد الدخول فتجب العدة؛ سواء اعتر الزواج اإ إذا م  

ذا اتفاق فقهاء ربعة صحيحا غر ازم. و ب ا  .(3) أيضا امذا
ل الدراسة حوال الشخصية  ذا أيضا ما قررته قوانن ا وأما ما جاء  امادة  .(4)ااتفاق و

فهذا خاص الزواج  حرمات يوجب ااستراء بعد الدخول،أسرة جزائري من كون الزواج ا 34
تلف فيه. اف الزواج اإكرا فهو   اجمع على بطانه، 

ذ امسألة. نإذ اك اتفاق أيضا بن الفقه اإسامي والقوانن الوضعية    فه
                                                             

َِّ  لقِ وْلِ  ع ل ي ْه ا؛ عِدَة   ا   الْم سِيسِ  ق  بْل   الْم ط لَق ة   أ نَ  ع ل ى أ مْ ع وا: »11/194، م.س، امغ  قدامةقال ابن   (1)  الَذِينَ  أيَ ـهَا اَ : ت  ع ا   ا
تُمُ  إِذَا آمَُوا مَِاتِ  نَكَح  تُمُوُنَ  َُ  ال مُؤ  سَ وُنَ  أَن   قَـب لِ  مِن   طلََق  حزاب،  تَـع تَد ونَـهَا عِدَة   مِن   لَي هِنَ عَ  لَكُم   فَمَا ََ  ى. و  نَ 49]ا
ب   الْعِدَة   ا   ا ت  ي  قََا ا و ق دْ  الرَحِمِ، لبِ  ر اء ةِ  ِ  ا.   ْ ي اةِ، ِ  ف  رْق ة   ك ل    و  ك ذ  ، ك الْف سْخِ   ا ، أ وْ  لرِ ض اع  ، أ وْ  ع يْب  ، أ وْ  عِتْق   اخْتِا فِ  أ وْ  لعِ ان 
ظر «.دِين   ائع، م.س، : وي  .3/389؛ أس امطالب، م.س، 3/108؛ بداية اجتهد، م.س، 3/191بدائع الص

ظر امواد:   (2)  ج أردي. /145مغري؛  130جزائري؛  58ي

، م.س،   قال ابن قدامة  (3) نِْ  ب  نْ   ف  رْق ة   كَل  : »196، 11/195امغ ، ك ان تْ   س و اءٌ  طَا قِ،ال عِدَة   ف عِدَت  ه ا ز وْج  ، أ وْ  ِ لْع   أ وْ  لعِ ان 
، ، ف سْخ   أ وْ  ر ض اع  ، أ وْ  إعْس ار ، أ وْ  بعِ يْب   و ك ذ لِك   الْم ط لَق ةِ، عِدَة   ت  عْت د   بِش ب ْه ة   و الْم وْط وء ة  »م قال: « غ رِِْ. أ وْ  دِين ، اخْتِا فِ  أ وْ  إعْت اق 

ظر: و  «ف اسِد . نِك اح   ِ  الْم وْط وء ة   ائع، م.س، ي ؛ أس 2/391؛ الشرح الصغر للدردير، م.س، 192-3/191بدائع الص
 . 3/389امطالب، م.س، 

ظر امواد:   (4)  ج أردي. /145مغري؛  130جزائري؛  58ي
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فقةحكم  -انيا  امشوب اإكرا الزواجي  ال
فقة حكم -1  ي الفقه اإسامي إكراا امشوب زواجالي  ال

فية القائلن بصح د ا ن تهب نفقة الزوجة على زوجها  الزواج امشوب اإكرا ع ؛ 
د الفراق فقة حال قيام الزواج و العدة ع ب ال فقة من آار الزواج الصحيح، و  .(1)ال

، فا أما على رأي  هاْمهور القائلن ببطان وفساد نكاح اإكرا فقة فيه؛  من  اب ال
فقة  آار العقد الصحيح، وا تثبت  الفاسد والباطل؛ إا إذا م التفريق بعد الدخول فتجب ال

مل جل ا امل  ، فا نفقة فيه قبل اإجازة،  .(2)للمعتدة ا أما على القول بوقف نكاح اإكرا
ب  .و نه اإجازة يصر صحيحا مرتبا آار ا؛   بعد
فقة حكم -2  ي القانون الوضعي اإكراامشوب  الزواجي  ال
ن ا ح كم أن الزواج اإكرا اطلإذ فقة؛  ب فيه ال سرة اْزائري، فا  ، كما  قانون ا

سرة امغربية ال (3)شرط وجوها صحة الزواج تعتر زواج اإكرا صحيحا غر ازم، . و مدونة ا
فقة من آار الزواج الصحيح ) فإن نفقة الزوجة تكون ن ال ، 50مواجبة فيه إ أن يتم فسخه؛ 

حوال الشخصية قانون أ. أما 194 ردي الذي يعتر ا صرحت امادة فقد اإكرا فاسدا،  الزواجا
ه  34 فقة ا م  .(4)الفاسد الزواج  ت ستح ق  أن ال

فقة  الزواج امشوب ا إكرا ُتلف اختاف حكم الزواج وما سبق يتبن أن حكم ال
فقة  فية، أو مع عدم اللزوم كالقانون امغري، قالوا بوجوب ال نفسه، فمن صححه مع اللزوم كا

، كجمهور الفقهاء، والقانون اْزائري  ردي، فقد قالوا فيه. وأما من حكم ببطانه أو فساد وا
فقة فيه. أما على القول بوقفه ك و قول بعض امالكية والذي رجحته، فا بعدم استحقاق ال ما 

 نفقة فيه إا بعد أن تتم إجازته.
اتج عن  -الثا  اإكرا الزواجحكم التعويض عن الضرر ال

ا ما نتج عن اإكرا نفسه؛ بسبب استعمال  ة، كالضرب ضر  وسائل م  ا أقصد الضرر 
دِ  ذاه مل واْرح والسَب وغر ذلك. فهذ الوسائل تعد   ها  ا أفعاا غر مشروعة، يرتب ع

ها؛ سواء دفعته إ إبرام الزواج أم ا.   مسؤولية تعويض امتضرر م
                                                             

ظر:   (1) ائع، م.س، ي  . 4/379؛ شرح فتح القدير، م.س، 4/16بدائع الص

ب اْ  (2) ظر: موا م4/189س، ليل، م.ي ب اإمام الشافعي، م.س، ؛ 5/250.س، ، م؛ ا ؛ الكا  فقه 11/236البيان  مذ
 . 3/229اإمام أْد، م.س، 

ظر:   (3) سرة اْزائري، م.س، ي  . 1/344الوجيز  شرح قانون ا

ظر:   (4) ردي، م.س، ص.ي حوال الشخصية ا  . 198الواضح  شرح قانون ا
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ا ما نتج عن  فقات  الزواجولك أقصد الضرر  ؛ سواء كان الضرر مادا، كال اإكرا
ذا الزواج   ملها اموامصاريف ال  وا، كتفويت فرصكر  بسبب  ة  ، أو كان مع ة امرأة امكر 

.  الزواج من ترغب فيه، وأمها ال فسي من جر اء إرغامها على معاشرة من تكر 
 

 اإكرا ي الفقه اإسامي الزواجحكم التعويض عن ضرر  -1
اتج عن الزواج اإكراالضرر لم عن التعويض عن من تكم أجد  الفقه اإسامي  ، أي ال

ذ امسألة. ولكن مك هذا امسمى. حكام حول  بط من كامهم بعض ا  ن أن است
فية امصححف ، و ا كاح اإكرا بون إن ل ذا ال يذ كاح ا ي رتب أي مسؤولية على أن 

؛ فليس للزوج امكر  أن يرجع عليه ام ذ الزادة. امهر؛ إا ما زاد عن مهر امثل؛ إذ ا تلز كرِ مه 
ة أنوليس للزوجة ام ترجع عليه بشيء؛ إا بقدر ما نقص عن مهر مثلها، إذ ا يلزمها الرضا  كر 

قصان  .(1)ال
ة على الزواج و وأما اْمهور القائل ، فإهم يوجبون تعويض امرأة امكر  ن ببطان الزواج اإكرا

عن  . فهذا تعويضها(2)ي عطى ْا مهر امثل كاما إذا م الدخول ها، وليس ْا حق غر ذلكأن 
فسي ه الفقهاء، وكأهم يرون أن ضرر الدخول، أما الضرر ال ة   ام فسخ زواج فلم يتكلم ع ، كر 

ليصها من الزوج الذي ا ترغب  معاشرته  نفسي.ما أصاها من أم يكفي  تعويضها ع، و
 

؛ فإما أن تكون عن طو  فقات ال يصرفها الزوج أو الزوجة بسبب الزواج اإكرا اعية فا أما ال
، فضماها على ال ن اإكرا على بذل  ضمان فيها وا تعويض، وإما أن تكون عن إكرا ؛  م كرِ

 .(3)هلظلمه وتعدي ؛كرِ   والتصرف فيه بغر حق يوجب الضمان على ام ،امال وإتافه
 

و القول استحقاق امكر  من الزوجن للتعويض عن الض ذ امسألة  رر والذي يظهر   
وا، على أن يتحمل مسؤولية  اتج عن زواج اإكرا مطلقا؛ سواء كان الضرر مادا أو مع ال

ن اإكرا عمل غر مشروع كرِ     امالتعويض الشخص   ؛  و الزوج اآخر أو غر ؛ سواء كان 
قيقا للعدل واإنصاف، ورفعا للظلم، وجرا للضرر.  مل امسؤولية؛   يوجب 

                                                             

ائع، م.س، 24/64امبسوط، م.س، ظر: ي  (1) دية، م.س، 185-7/184؛ بدائع الص  .1/294؛ الفتاوى اْ

ظر: الشرح الكبر مع حاشية ال  (2) اوي الكبر، م.س2/240دسوقي، م.س، ي ؛ 3/123؛ أس امطالب، م.س، 49-9/48، ؛ ا
، م.س،    .352-9/351امغ

ح اْليل، م.س،  (3) أي إكرا الشخص على التصرف  مال نفسه، « .فِيهِ  الر ج وع   ي   ْف ع ه   ن  فْسِهِ  م الِ  ِ  و اإِكْر ا: »7/87 جاء  م
ظر: امبسوط، م.س،  يوجب له حق الرجوع على ال م كرِ ائع، م.س، ، 24/62الضمان. وي الوسيط  ؛ 7/187بدائع الص

ب، م، س،  هى، م.س، 384-3/383امذ  .4/71؛ مطالب أو ال
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 اإكرا ي القانون الوضعي الزواجعن ضرر  حكم التعويض -2
رد حوال الشخصية ا سرة اْزائري، وا  قانون ا ي، نص خاص م يرد  قانون ا

كم التعويض  ؛ ولكن رغم ذلك مكن القول أن ا اتج عن الزواج اإكرا التعويض عن الضرر ال
ذين القانونن، خاصة إذا ع لم ا مع أحكام  كم التعويض عن ضرر  ا يت أهما ج  وِ زان ا

كم التعويض عن (1)الطاق التعسفي التطليق الذي يوقعه القاضي . وجيز القانون اْزائري أيضا ا
  .(2) مكررأ 53مبطلب من الزوجة بسبب الضرر الاحق ها )

 

صوص تقتصر على إعطاء حق التعويض للزوجة دون الزوج؛ إا أنه م ذ ال كن إعطاء ولكن 
ادا إ قواعد امسؤولية التقصرية امقررة  القوانن امدنية ق لكا الزوجن است ، اعتبار أن (3)ا

ة  ا ضرار ال مل مسؤولية التعويض عن ا هاإكرا عمل غر مشروع، يوجب   .(4)ع
 

صت  اماد ذا اموضوع، ف ة   سرة امغربية فقد كانت صرُ على أن  63ة أما مدونة ا
 .(5)للم كر  من الزوجن طلب فسخ الزواج، مع حقه أيضا  طلب التعويض عما أصابه من ضرر

 

،ما سبق يتبنَ  و  و الوحيد  قوله حول التعويض عن ضرر الزواج اإكرا أن القانون امغري 
؛ سواء ك كم التعويض للمكر  امتضرر من زواج اإكرا واز ا وجا أو زوجة. أما ان ز الذي صرح 

ا  م العامة ا تت كم؛ إا أن قواعد ردي فلم يصرحوا هذا ا الفقه اإسامي والقانون اْزائري وا
ادا إ مسؤولية ام ق، است ذا ا  كرِ عن تعويض امضرور من فعله غر امشروع.   مع تقرير 

 
  

                                                             

ظر: امادة   (1)  أردي. أحوال شخصية 155أسرة جزائري؛ وامادة  52ي

اص،  التعويض عن الضرر  بعض مسائل الزواج : يراجع  (2) والطاق، دراسة مقارنة: مسعودة نعيمة إلياس، رسالة دكتورا  القانون ا
قوق، جامعة تلمسان،   .241-234م، ص.2010كلية ا

ص  (3) طئه، ويسبب ضررا للغر، يلزم من كان سببا  »مدي جزائري على أن:  241امادة  ت كل فعل أاً كان يرتكبه الشخص 
 .«كل إضرار الغر يلزم فاعله ولو غر ميز بضمان الضرر»أردي:  مدي 256ء  امادة وجا «حدوثه التعويض.

، ؛ عيوب الرضا  القانون امدي281.ص، م.س، ظرية العقد للصدةن ؛1/288، م.س،  شرح القانون امدي الوسيطظر: ي  (4)
 .412، 1/410، م.س، القانون امدي للعوجي ؛216صم.س، 

ظر:   (5) سرة، م.س، ص.ي  .217شرح مدونة ا
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 الفصل الثاي
 د الزواجـي عق رـغريالت

 
اء إنشاء التصرفات الشرعية  التغرير أو التدليس يعُد من عيوب الرضا ال تشوب اإرادة أث

ا م العقود ال يرمها اإنسان .والقانونية، سواء كانت عقودا أو غر ،  حياته ويعتر الزواج من أ
ي كسائر التصرفات والعقود قد تكو    .التغريرن اإرادة فيها معرضة للوقوع  عيب و

 

ذا الفصل عن حقيقة التولذلك  ، وأحكامه، وذلك   غريرسأتكلم    عقد الزواج، وصور
حو اآي:   ثاثة مباحث على ال

 
  حقيقة التغرير ي عقد الزواج : امبحث اأول

  صور التغرير ي عقد الزواج : ايــامبحث الث
 أحكام الزواج امشوب التغرير :لثالثامبحث ا
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 امبحث اأول 
 ي عقد الزواج حقيقـة التغريـر

بحث حقيقة التغرير، وذلك التطرق لتعريفه، وبيان أركانه وشروطه، م أنواعه، سأبيّ  ذا ا   
بحث إ ثاثة  ذا ا مثلة عن عقد الزواج، وسأقسم  مع الركيز  كل ذلك على إعطاء ا

ول لتعريف التغرير م ركان التغرير وشر والتدليسطالب؛ أخصص ا نواع ، والثا  وطه، والثالث 
 التغرير.

 امطلب اأول
 ســــــــوالتدلير ــــــــــــتعريف التغري

د فقهاء الشريعةيغلب  كاح، وإن كان ع ا يتحاشون  وااستعمال مصطلح التغرير  اب ال
، وقد آثرت أن استعمل مصطلح التغرير جرا ليسحات أخرى كالتدن استعمال مصطلأحياا م

ذا سأتطرق لتعريف  على الغالب.  بعد تعريف التغرير. التدليسومع 
 

 الفرع اأول
 رـــــــــــــريـف التغــــــــــــريـتع

ذا الفرع تعريف التغرير  كل من اللغة، والفقه، والقانون. اول    سأت
 غرير ي اللغةتعريف الت -أوا

أ، وغُرُورا   ُالفَتْحأ، غَراّ   ُالضّمّأ، يَ غُرّ  غَر، مصدر أ1ُور لغةرُ التغرير أو الغُ   وغِرة   ُالضمِّ
ركّة أ، وغَر وغَرَرا   ُالكَسْرِأ، : مَغْرُور   فَ هُوَ  ُ : الشيء واغْتَ ر  .البَاطِلِ  وأَطْمَعَهُ  خَدَعَهُ  أي وغَريِر 

َ : والغَرَرُ  .الغافِلُ : والغار  .ُالكسرأ: الغفلة ةُ ر والغِ  به. خُدعِ  يَكْثُ رُ  مَنْ : الْغَيِْأ ُبِفَتْحِ  والْغَرُورُ  .طرَا
اَ وشَيْطاَن   إِنْسَان من غَرك كل مَا  بِهِ  وَالْمُراَدُ  .الت غْريِرُ  مِْهُ  ياة الدنيا، كمال   مِنْ  وغَرِِِْ  وجَا   متاع ا

  وشَهْوَة .
اَ و اإِطْمَاعُ  إذن غريرفالت فس تعريضها للِهَلَكَةِ،  وَُوَ  نَ فْع ا الْمَغْرُورُ  يَ تَ وَِهُُ  ِِ ضُر، والتغرير ال
:  على وملها ه قوله تعا مق وقلة التجربة، وم هل وا طر وما فيه ضرر؛ بسبب ا ا     

              ح كفرت برَبِّك، لَك  وسَولَ  خَدَعَكَ  ، أي مَاى6طار، نفجاا
 . أ2ُوعرضت نفسك لعقوبته واجرأت على مَعْصِيَتِه،

                                                           

ظر:   (1)  .450-449، م.س، ص.؛ القاموس احيط217-13/214، م.س، ؛ اج العروس769-2/768، م.س، الصحاحي

ظر: فتح البيان   (2) مدي قيق صديق عن مقاصد القرآن:  يم بن ه عبد: خان،  كتبة إبرا نصَاري، ا  والّشر، للطباعة العصرية ا
 .13/215، م.س، ؛ اج العروس15/115، م1992 بروت، ُد.طأ، صيدا،
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 تعريف التغرير ي الفقه اإسامي -انيا
حكامه  مواضع عدة من كتبهمم يعرّ   .ف الفقهاء القدامى التغرير بوجه عام رغم بياهم 

م، أو اكتفاء  ِعوالسبب  ذلك إما وضوح مع د ا ا ع عروف  كتب اللغة، ورِ ا اللغوي ا
ا عليها.   اكتفاء  بتعريف بعض صور وأنواعه، ليتم قياس غر

الكية التغرير الفعلي بقوهم  بهِِ  يَظُن  فِعْا   الْمَبِيعِ  ِ  يَ فْعَلَ  أَنْ  ُوَ  الْفِعْلِي  الت غْريِرُ »: فقد عرّف ا
حكام العدلية التغرير القو بقوها: أ1ُ«كَذَلِكَ.  يوُجَدُ  فَاَ  كَمَاا    الْمُشْرَِي لة ا : الت غْريِرُ » وعرفّت 
قَِيقِيةِ. صِفَتِهِ  بغَِرِْ  للِْمُشْرَِي الْمَبِيعِ  تَ وْصِيفُ  ْ  أ2ُ«ا

تأمل فى على ا ذين وا  ي خاصة  ناقاصر  يالتعريف أن  ببعض على بعض أنواع التغرير، و
عاصرون  .أنواع العقود والتا ا تصلح أن تكون تعريفا عاما للتغرير؛ ولذلك حاول الفقهاء ا

، فعرفّه  هتعريف اإغراء بوسيلة قولية أو »أنه:  مصطفى الزرقاتعريفا جامعا يعم ميع أنواعه وصور
تعاقدين    أ3ُ« العقد ومله عليه.فعلية كاذبة، لرغيب أحد ا

ذا ال فعال،  حي أنتعريف حو قوال وا قد يتحقق ِجرد الكتمان؛  هصر التغرير  ا
و ما قال نواع، على  بغي إطاق وسائل التغرير لتعم ميع ا بة الزحيليولذلك ي  تعريفه  ه و

   أ4ُ«ذلك. خاف والواقع مصلحته،  أنه ظاا  العقد على ليقدم وخديعته العاقد إغراء»أنه: 
صوص،  هصوص تعريف التغرير عموما. أما تعريفا ذ فلم أجد  عقد الزواج على وجه ا

الكي من عرّفه سوى كاح بقوه فواعرّ الذين  ةا  الزوْجَيِْ، أَِحَدِ  مُعْتَ رَ   نَ قْص   إخْفَاءُ »: مالغرور  ال
 أ5ُ«بثُِ بُوتهِِ. عُرْف   تَ قَررَ  أوَْ  نقَِيضِهِ، ثُ بُوتِ  بِذكِْرِ 

َ قْص   ليس ام به خرج ، قَ يْد«مُعْتَ رَ  نَ قْص   إخْفَاءُ »: مفقوه  قَ ة. وأطُْلِ ر كالعيوب اليسمُعْتَ رَ ،   بِ
ا.  ليَ عُم  اإخفاء  كل حاات اإخْفَاء؛ سواء كانت من الزوجي أو من غرِ

لْعَةِ  العيب ِ  بِهِ إِخْفَاء ، قيد خرج«الزوْجَيِْ  أَِحَدِ »: قوهمو  ا، كما السِّ   عقود البيع وغر
تص أحدِا.   يدل على أن التغرير يتحقق إخفاء عيب الزوج أو عيب الزوجة، دون أن 

ا  بِوجود أمَْر   يصَرحَِّ  كأن  ،«نقَِيضِهِ  ثُ بُوتِ  بِذكِْرِ » :قوهمو  مُعْتَ رَ ، وصفة مرغوبة مقصود وجود
ا. يتبي مُ  للعاقد اآخر،   عدم وجود

                                                           

 .5/133، م.س، تصر خليل للخرشي؛ شرح 5/63، م.س، ؛ الذخرة6/349التاج واإكليل، م.س،   (1)

حكام العدلية  (2) ادة، م.س، لة ا  .34، ص.164 ا

دخل الفقهي   (3)  .1/463العام، م.س، ا

 .4/3069اإسامي وأدلته، م.س، الفقه   (4)

ختصر الفقهي، م.س،  (5)  . 169ص. شرح حدود ابن عرفة، م.س، ؛3/378 ا
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رغوبة والسامة «عُرْف  بثُِ بُوتهِِ  تَ قَررَ  أوَْ » :قوهمو  ، أي استقر العرف على وجود تلك الصفة ا
شروطة ا، فهي  حكم ا   .أ1ُاشراطها لفظاوإن م يتم  عرفا، من ضد

ذا التعريف أنه ا يتضمن ميع صور وأنواع التغرير، فذكر ما يشر للتغرير  وياحظ على 
ير الكتمان، كما أنه م يتعرض لبيان شروط التغرير، ككون فعلي، وا التغر القو دون التغرير ال

غرور، واستثارة رغبته  إبرام العقد.  الغار يقصد خداع ا
إغراء بوسيلة قولية أو فعلية كاذبة؛ لرغيب »التغرير  الزواج أنه: علي أبو البصل  عرف وقد

استعمال وسائل احتيالية »أنه:  مود عبد هرمة ه تفعرّ و  أ2ُ«أحد الزوجي  الزواج ومله عليه.
داع العاقد اآخر ودفعه إ  م،  ا، من قِبل الزوج أو الزوجة وأوليائها أو غر قولية أو فعلية أو غر

ا. كاح ِا م يكن لرضى به بغر   أ3ُ«القيام بعقد ال
ذ فضل   الوسائل القولية والفعلية، اذكر  قد انالتعريف انو نظري إطاق تلك الوسائل وا

ديد أو مثيل ن التغرير يسبق الزواج.   .دون  اطب بدل الزوج؛  فضل استعمال عبارة ا كما أن ا
اطبي استعمال وسائل احتيالية، قصد  وعليه مك حد ا تعريف التغرير  الزواج أنه: إغراء  

قيقة ومله على الزواج،  ا أقدم عليه. ولوا ذلك  إيهامه بغر ا
اطبي أو ائبه، كالو أو الوكيل، استخدا إذن التغرير  الزواجف م طرق يتحقق بقيام أحد ا

وجودة  أحدِا، احتيالية، ووسائل تضليلية قائص ا قيقة، كإخفاء العيوب وال ، تتضمن تزييف ا
ه، وذلك بقصد إغ فقودة م اطب اأو إظهار وادعاء احاسن ا آخر، واستثارة رغبته  راء ا

و يظن أنه  مصلحته، ليكتشف بعد ذلك أنه قد خُدع، ولو   الزواج، ومله على إبرام العقد و
ذا الزواج، أو ما رضي بتلك الشروط ا أقدم على  مر   .أ4ُكان يعلم حقيقة ا

 تعريف التغرير ي القانون الوضعي -الثا
تبعا لغالبية الفقه اإسامي، وقد ورد  أ5ُالعربية مصطلح التغريردنية استعملت بعض القواني ا

صطلح  بعض تلك القواني ذا ا د فقهاء القانون.تعريف   ، كما ورد تعريفه ع
                                                           

ظر: شرح حدود ابن عرفة، م.س، ص.  (1)  .170-169ي

لوكة ُ (2) شور على شبكة ا ث م كاح، دراسة فقهية مقارنة: علي أبو البصل،  م، 2013أ، طُد.أ، ah.netukalالتغرير  ال
 .10ص.

مود عبد   (3) كاح: رمة  امعة اإسامية بغزة، ه، رسالأثر التغرير على عقد ال قارن، كلية الشريعة والقانون، ا ة ماجستر  الفقه ا
ة:   .9م، ص.1432/2011س

كاح، م.س،   (4) ظر: التغرير  ال كاح، م.س، ؛ 10ص.ي  .9ص.أثر التغرير على عقد ال

دنية ومن القواني  (5) رد ُ أ؛121ملت مصطلح التغرير: العراقي ُمال استع ا أ؛ 103أ؛ العما ُم185أ؛ اإماراي ُم143ما
  أ.72أ؛ السودا ُم56أ؛ التونسي ُم179اليم ُم

http://www.alukah.net/
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  التعريف التشريعي للتغرير -1
حوال الشخصية  م يرد مصطلح التغرير  وم تستعمله أيضا القواني ،أ1ُل الدراسة قواني ا

رد الذي استعملا اء القانون ا ل الدراسة؛ استث صطلح، وعرفّه دنية  ادة  ذا ا  143 ا
دع أحد العاقدين اآخر»: مد بقوله و أن  مله على  ،قولية أو فعلية احتياليةبوسائل  ،التغرير 

ا   أ2ُ.«الرضا ِا م يكن لرضى به بغر
 هعلى ذكر الوسائل القولية والفعلية دون الكتمان. كما أن رذا التعريف اقتصاويُاحظ على 

ذين.ما  ،«أحد العاقدين»عبارة  لاستعم م أن التغرير ا يتحقق إا إذا صدر من أحد   يو
  

  التعريف الفقهي للتغرير -2
بوريعرّف  ن عدافه وعرّ  أ3ُ«إيهام شخص ِا يرغبه  التعاقد.»أنه:  عموما التغرير اسي ا

يم السرحان مل أحد  أو قولية احتياليةاستخدام طرق »أنه:  ونوري مد خاطر ،إبرا فعلية، 
مر يث أنه ما كان لرضى العقد لو تبي حقيقة ا   أ4ُ.«أطراف العقد على التعاقد، 

ول اختصار الشديد عله غر واضح. أما التعريف الثا فهو  ؛وياحظ على التعريف ا ما 
، وترد عليماث رد د ا احظات السابقة.ل تقريبا لتعريف القانون ا  ه نفس ا

حوال خاصة فقد  وأما تعريف التغرير  عقد الزواج ذكرة اإيضاحية لقانون ا عرفّته ا
اطبي اآخر، بوسائل احتيالية دع أن و التغرير»راي بقوها: الشخصية اإما أو  قولية أحد ا

م ا به لرضى يكن م ِا على الرضا لهفعلية،    أ5ُ.«بغر
؛ إا أنه استبدل عبارة  رد د ا ذا التعريف أنه يطابق تعريف القانون ا وياحظ على 

تعاقدين» اطبي»بعبارة « أحد ا اسب التعريف مع عقد الزواج. «أحد ا  ، ليت
 

أعم من التعريف ااصطاحي   اللغويعا أن  يتبيّ  وبعد تعريف التغرير لغة وفقها وقانوا،
تص التصرفات الشرعية والقانونية ال تصدر عن  أ؛ فالتغرير اصطاحا  ُالفقهي والقانو

ا. ، كالدنيا والشيطان وغرِ  اإنسان، أما التغرير لغة فيصدر من اإنسان وغر
                                                           

ادة استعمل قانون ا  (1) لكل من الزوجي حق طلب التفريق »أنه:  114حوال الشخصية اإماراي مصطلح التغرير، حيث جاء  ا
اات اآتية: أو بعلمه أدى إ إبرام عقد الزواج، ويعتر السكوت عمدا  عن واقعة تغريرا ، الزوج اآخر إذا حصل تغرير من  -1  ا

 «...إذا ثبت أن من غرر به ما كان ليرم عقد الزواج لو علم بتلك الواقعة.

دنية: م  (2) واد اآتية من القواني ا ؛ م 72/1إماراي؛ م 185نفس التعريف تقريبا جاء  ا . عم 103سودا  ا

ردا  (3) د ا   .424.، ص1، مج1ج، م.س، بسوط  شرح القانون ا

د لعدان السرحان ونوري خاطر  (4)  .148.ص، م.س، شرح القانون ا

حوال الشخصية اإماراي، م.س، ص.  (5) ذكرة اإيضاحية لقانون ا  .202ا
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عاصرين للتغرير عموما  وسبب  الوضعي؛القانون   مع تعريفهتوافق كما أن تعريف الفقهاء ا
رد الذيالقانذلك أن  د ا . أ1ُ أصا من الفقه اإسامياستخدم مصطلح التغرير، أخذ ون ا

وأما تعريف التغرير  الزواج فمع قلة التعريفات الواردة بشأنه فقها وقانوا، فهي أيضا متقاربة، وا 
ع العام للتغرير  سائر العقود.  رج عن ا

 الفرع الثاي
 ـســـــــالتـدليف ـــــــــــــــتعري

تصلة التغريرالتدليس من  صطلحات ا اا ستعملة ِع ، وخاصة  القواني الوضعية؛ ، وا
ل ِا مرادفان أم عرفة عاقته التغرير، و ا  هما فرق ولذلك رأيت أن أعرفه  ع بي  ؟ ا

 لغةي ال تعريف التدليس -أوا
ه كِتْمَانُ مصدر دلسَ يدُلِّس تدليسا، والتدليس   لغة تدليسلا ويكون  .العيب وإخفاؤ وعدم تبيِّي

لْعَةِ   البيع بكتمان عيبِ   التكَتمُ، والدلَسُ : والتدَلسُ  .مُشْرَِي، ويكون  غر ال عن السِّ
دلس إخفائه لعيب الشيء كَأنَ  .الظلْمَةُ : ُالتحريكِأ تِْ  هُ فا دالسة:  .الظامِ  ِ  بهِ  يكَ ََ وا

خادعة اَدعُِ  اَ  أَي يُ وَالِسُ، وَا يدَُالِسُ، اَ : فُان  : ويُ قَال .ا  . أ2ُيَ غْدِر وَاَ  ُ
  التدليس ي الفقه اإساميتعريف  -انيا

ها ما َي: ،تعريفات عموما بعدةالتدليس  اإسامية عرّف فقهاء الشريعة  م
 أ3ُ«مُشْرَِي. ال عَن السّلْعَة عيب كتمان  ُوَ : التدْليِس»فية بقوهم: فه اعر  -1
الكية  وعرفّه -2 ،  مَبِيعِهِ   كَمَاا    يوُِمُ  مَا الْبَائِعِ  إبْدَاءُ »: أنها   أ4ُ«.عَيْبِهِ  كَتْمُ   أوَْ  كَاذِا 
د التدليسو  -3 شري علِ يطُْ  وا عيبا   به يعلمُ  شيئا   يبيعَ  أن»الشافعية:  ع   أ5ُ«عيبه. على ا
ابلة:  -4 َ »وقال ا اَ عَْهُ  غَطاُ  أوَْ  بهِِ، عِلْمِهِ  مَعَ  الْمُشْرَِي عَنْ  كَتَمَهُ   أَيْ : الْعَيْبَ  دَلسَ  مَعْ ِِ 

 به يزيد فعل والثا العيب، كتمان  أحدِا ضران: التدليس»وذكروا أن  أ6ُ«عَدَمَهُ. الْمُشْرَِيَ  يوُِمُ 
  أ7ُ«.الثمن

                                                           

ظر:   (1) د لعدان السرحان ي  .148.ص، م.س، ونوري خاطرشرح القانون ا

ظر: القاموس احيط  (2)  .85-16/84، م.س، ؛ اج العروس546ص.، م.س، ي

صطلحات  معجمالكليات،   (3) في، والفروق ا صري، مؤسسة مد درويش، قيق: عدان اللغوية: أبو البقاء الكفوي ا  ا
 .314.ص، بروت، ُد.ت، د.طأ الرسالة،

ختصر الفقهي، م.س،   (4)  .271ص.حدود ابن عرفة، م.س،  شرح؛ 5/424ا

طلب  (5) ظر: اجموع5/279، م.س، هاية ا   .12/115، م.س، . وي

، م.س،   (6) غ  .6/234ا

ا    (7) ظر: 4/1443ع، م.س، كشاف الق  .93، م.س، ص.التوقيف على مهمات التعاريف؛ 55، م.س، ص.التعريفات الفقهية. وي
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ذ التعريفات  أها متقاربة تدور كلها حول كتمان العيب  السلعة، أو وياحظ على 
م وجود صفة كمال فيها. كما أها تعريفات قاصرة كما أن   .على عقود البيع إخفائه، أو فعل ما يو

رد كتمان العيب وإخفائه فية والشافعيةبعضها يقصر التدليس على  ما ي ُ ، كتعريف ا سعه وّ ، بي
ابلة.البعض ليشمل الت الكية وا قيقة، كتعريف ا م خاف ا و   دليس الفعل ا
ع بعضوقد حاول  احظات، ا ذ ا بة الزحيلي أنه: اصرون تا   العاقد إغراء»فعرفّه و

  أ1ُ«ذلك. خاف والواقع مصلحته،  أنه ظاا   العقد على ليقدم وخديعته
كاحتدالتعريف  أما هم  ،الفقهاء القدامى من ، فلم أجد من عرفّهليس  اب ال ا  رِ

ذا الباب أكثر من التدليس، فاكتفوا بتعريف  ولاستعملوا مصطلح التغرير    . الثادون  ا
د  وقد حاول بعض الباحثي تعريف التدليس  الزواج قياسا على ما جاء  تعريفه  البيع ع

ز  هفعرفّالقدامى،  كتمان أحد الزوجي عيبا فيه عن اآخر، أو إخبار ِا »أنه: بسام موسى ال
  أ2ُ«ليس فيه، تغريرا وخداعا للوصول إ مقصود الزواج.

ذا التعريف أ ا،  وياحظ على  نه قصر التدليس على ما يصدر من أحد الزوجي دون غرِ
قيقة، مع أن كالو والوكيل، كما أنه حصر التدليس  كتمان ا اف ا لعيب، واإخبار 
قيقة. م خاف ا  التدليس يكون أيضا الفعل الذي يو

  التدليس ي القانون الوضعيتعريف  -الثا
ها ، سواءل الدراسة القوانيم يرد تعريف مصطلح التدليس   دنية م حوال  أ3ُا أو ا

ذا اأ4ُالشخصية ها: . أما فقهاء القانون فقد عرفوا   صطلح بعدة تعريفات م
هوري  هفعرّ  -1 تعاقدين طرقا احتيالية »: بقولهعبد الرزاق الس و استعمال أحد ا التدليس 

تعاقد مله على التعاقد. لتضليل ا ر التدليس على صَ ويؤُخذ على تعريفه أنه قَ  أ5ُ«اآخر، تضليا 
تعاقدين، مع أن التدليس قد يصدر من ا  لغر. ما يصدر من أحد ا

                                                           

ظر: ؛ و 4/3069، م.س، الفقه اإسامي وأدلته  (1) ، دراسة مقارنة أحكام الفقه ي صري واليم د ا نظرية التدليس  القانون ا
رة،  هضة العربية، القا  .35م، ص.2000 أ،طُد.اإسامي: عبد الكرم يوسف القاضي، دار ال

عاصرة  عقود الزواج  (2) ،  ، دراسةأحكام صور التدليس ا ز قارن، كلية فقهية مقارنة: بسام موسى ال رسالة ماجستر  الفقه ا
ة:  امعة اإسامية بغزة، س  .26م، ص.2010الشريعة والقانون، ا

دنية العربية  (3) زائري ُمالقواني ا ي اآتية: ا صري ُم86ال استعملت مصطلح التدليس  غري 126أ؛ السوري ُم125أ؛ ا أ؛ ا
وريتا ُمأ52ُم  أ. 67أ؛ السودا ُم151؛ الكوي ُمأ134أ؛ القطري ُم72؛ ا

زائري ُم (4) ي اآتية: ا حوال الشخصية العربية ال استعملت مصطلح التدليس  غري ُم 8قواني ا أ؛ البحري 66، 63مكررأ؛ ا
 أ.120ُم

هوري  (5)  .1/391، م.س، نظرية العقد للس
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مال القول:  -2 داع بقصد إيهام »وعرفّه مصطفى ا يلة وا و استعمال ا التدليس 
قيقة، وإيقاعه  غلط   أ1ُ«يدفعه إ التعاقد.الشخص بغر ا

 

فهذ التعريفات تتفق  كون التدليس يتم استخدام الشخص لوسائل احتيالية، سواء كانت 
رد سكوت،  قيقةأ2ُبقصد تضليل شخص آخر وخداعهأقواا أو أفعاا، أو   .، وذلك بتشويه ا

ذا الشخص  وَْ  مور على غر حقيقتف م وغلط،ونتيجة لذلك يقع  ويقدم نتيجة ها، يتصور ا
مر ليرمه لو علمكان   ماعقد، على إبرام  ذلكل ه  فالتدليس إذن .قيقة ا م وغلط؛ ولك و و

صل نتيجة استخدام تلك ليس غلطا يقع فيه الشخص من تلقاء نف و غلط مستثار،  سه، وإما 
ذا التعريف عام  سائر العقود. أ3ُااحتيالية الطرق ها عقد و  ،و  الزواج.م
 

ه  ااصطاح، فكاِا يتمحور حول  وما سبق يتبي أن التدليس  تلف ع اللغة ا 
د الفقهاء القدام داع وكتمان العيوب. كما أن تعريفه ع ع اللغوي؛ إا أهم ا تلف عن ا ى ا 

عاصرون وكذا فقهاء القانون فاتفقو  قصروا تعريفه على عقد البيع. ا على إطاق أما الفقهاء ا
ها عقد الزواج.   التعريف ليعم ميع العقود، وم

 

 الفرق بن التغرير والتدليس  -رابعا
 اللغةالفرق بن التغرير والتدليس ي  -1

فالتغرير والتدليس  اللغة يظهر  أن التغرير أعم من التدليس، يف التغرير من خال تعر 
و يكون القول والفعل والكتمان، أما التدليس فيستعمل  كتمان العيوب  داع، و يطلق على ا

 وإخفائها.
  الفقه اإساميالفرق بن التغرير والتدليس ي  -2

صطلحيمن خال تعريفات الفقهاء هذ فية والشافعية  يظهر  أين ا ن بعضهم كا
و كتمان العيوب، والتا يكون أخص من التغرير الذي  ا اللغوي، و يستعملون التدليس ِع
يث يشمل كل  قوال. أما من يعرّف التدليس ِع أوسع،  فعال وا يكون بذلك، ويكون أيضا ا

                                                           

ظر  نفس 115، ص.مصادر وأحكام االتزام، م.س  (1) ظرية العامة لالتزام لتوفيق فرج. وي : ال ع بسوط  ؛ 144، ص.، م.سا ا
رد د ا زائري للسعدي ؛418.، ص1، مج1ج، م.س، شرح القانون ا د ا نظرية عيوب  ؛1/181، ، م.سشرح القانون ا

 .41-40، ص.اإرادة، م.س

داع.قانو   (2) ا يسمي التدليس ا وجبات والعقود اللب واد ن ا ظر ا  .209، 208: ي

ظر:   (3) ظرية العامة لالتزام لتوفيق فرجي د145-144.، ص، م.سال بسوط  ؛ 1/261، ، م.س؛ الوسيط  شرح القانون ا ا
رد د ا  .418.، ص1، مج1ج، م.س، شرح القانون ا
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اأساليب ااحتيال من قول وفعل وكتمان،   اكتعريف ا ا يكون لكية وا عاصرين، فه بلة والفقهاء ا
 التدليس مرادفا للتغرير.

تلفتان من صور  ب مصطفى الزرقا إ أن التغرير والتدليس صوران  ِابةوقد ذ ُِع  ا
ديعةأ وسوعة الفقهية الكويتية إ أن أ1ُا بت ا ما ذ  ؛التدليس صورة من صور التغرير. بي
يكون بذلك؛ ويكون أيضا إيهام وجود كمال مفقود، ف، أما التغرير مان العيبيكون بكت فالتدليس

 .  أ2ُفالتغرير أعم من التدليس نإذ

صطلحيوالذي يظهر من خال استعماات أكثر الفقهاء هذ أو  مرادفانا مأه و ين ا
م نمتقارا د  مافه أ5ُ«مُتَ قَاربِةَ . كُلهَا  ليِسُ وَالْغِش وَالتدْ  الْغُرُورُ : »أ4ُصاع؛ ولذلك قال الرّ أ3ُع

صب وااحتيال، بغرض  اندور ي ا استعمال أساليب ال قيقة أو تغير داع، بكتمان ا حول مع ا
اس الباطل، وإيقاعهم فيما ا يرتضون  .أ6ُهقيق أغراض غر مشروعة، من أكل أموال ال

  

  يالفرق بن التغرير والتدليس ي القانون الوضع -3
اء أهما  من خال تعريف مصطلحي التغرير والتدليس  القانون الوضعي، يظهر 

و  .أ7ُيُستعمل التغرير ِع التدليس، والتدليس ِع التغريرمصطلحان مرادفان؛ ولذلك  ذا  و
عهود  استخدامات أكثر فقهاء القانون.  ا

                                                           

دخل الفقهي العام،   (1) ظر: ا ا ع461-1/459م.س، ي د الشيخ مصطفى الزرقا: مازن ؛ عيوب الرضا وأثر لى اإرادة العقدية ع
لد  قصى،  شور ِجلة جامعة ا  .114-113، ص.2014، 1، عدد 18مصباح صبّاح، سامي عدان العجوري، مقال م

ظر:   (2) وسوعة الفقهية الكويتيةي كاح ؛11/127م.س، ، ا  . 10م.س، ص.، التغرير  ال

عاد، يم  ومن ذلك مثا قول ابن الق  (3) ِ » :4/337م.س، زاد ا  شَعْرِ  كَخِضَابِ   التدْليِسِ، خِضَابُ  عَْهُ  الْمَْهِيِّ  اِلسوَادِ  ضَابَ ا
اَريِةَِ، ْ ِْدَاعِ  الْغِشِّ  مِنَ  فَإِنهُ  بِذَلِكَ، الْمَرْأةََ  يَ غُر  الشيْخِ  وَخِضَابِ  بِذَلِكَ، وَالسيِّدَ  الزوْجَ، تَ غُر  الْكَبِرةَِ  وَالْمَرْأةَِ  ا  «.وَا

مد  (4) نصاري، قاسم بن و:  ماعة قاضي: الرصاع ه، عبد أبو ا  أواخر  اقتصر بتونس واستقر ونشأ بتلمسان، ولد بتونس، ا
طابة الزيتونة جامع إمامة على أامه ة:  . تووالتدريس لإفتاء متصدرا فيه، وا دود رحمن مؤلفاته: "ش .894بتونس س  الفقهية ا
امع لرواية والتصحيح والتقريب عرفة"، "التسهيل ابن عام، م.س ا ظر: ا  .7/05، الصحيح". ي

ظر: 170-169ص.، شرح حدود ابن عرفة، م.س  (5) ختصر الفقهي، م.س. وي ة5/424، ا دي ب عام ا عونة على مذ ، ، م.س؛ ا
اع؛ كشاف 4/344، ، م.س؛ مغ احتاج2/1050  .4/1443، ، م.سالق

ظر: مبدأ الرضا  العقود  (6)  .603-1/602، ، م.سي

دنية القوانيما يدل على ذلك أن بعض   (7) إشارة إ أها مرادفة  ،ذكرت مصطلح التغرير ووضعت أمامه كلمة التدليس بي قوسي ا
د اليم ُم فعلله، كما  شرع ا د 180، 179ا شرع ا السودا فقد سلك مسلكا غريبا حي نص على كل من أ. أما ا

ا عيب77-72أ، والتغرير ُم68، 67التدليس ُم تلفيأ، اعتبارِ هما، خاصة وأنه رتب على التدليس ، ما ي  يوحي بوجود فرق بي
ما رتب على التغرير فسخ العقد بشرط حصول غن فاحش. ولكن  و  إبطال العقد دون اشراط حصول الغن، بي ذا الفرق إما 

و استعمال  ن كل من التغرير والتدليس  ع فا يوجد؛  رتب عليهما، أما الفرق من حيث ا ثر ا داع أحد ا وسائل احتيالية 
ا.  تعاقدين ومله على الرضا ِا م يكن لرضى به لوا تلفان؟فا  !كيف يرُتب على مع واحد أثران 
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صطلحيالتدليس، يتبيّ  أن وبعد تعريف كل من التغرير و  فس  غالبا يستعمان ذين ا ب
ع  كل من الفقه اإسامي والقانون الوضعي هما من حيث العموم ا ، وما قيل  التفريق بي

د من يذكر تلك الفروق.  هما، ح ع في التشابه الكبر بي صوص ا ي  وا
ذا الفصل على استعمال مصطلح التغرير اعتبار مرادفا ما صطلح التدليس، وسأسر   ما 

صطلح. ذا ا اجة لذكر التدليس ح  القواني ال استعملت   وأكتفي بذلك دون ا

 

  امطلب الثاي
 هـــــــر وشروطـان التغريــــــأرك

ي: الغار،  يتبي أنه يقوم على أربعة أركان، ا يتُصور وجود من خال تعريف التغرير بدوها و
ا فيه هاولكل ركن م .التغرير وسيلةير، و ل الت غْرِ غْرُورُ، و َ وا ليتحقق التغرير  ؛شروط ا بد من توافر

ؤثر   عيِّب للرضا، وا  لزوم عقد الزواج.صحة أو ا
ربعة تلك ذكردون  مية القدامى عن شروط التغريرالشريعة اإسافقهاء  تكلموقد  ركان ا ، ا

اوإما  عاصرين ذكر تقدمي ا يعرفون ها .أ1ُبعض ا ذا ا يع أن ا مر أهم  ،لكن  غاية ما  ا
م ؛م يصرحوا ها د شروط يتضمن اإشارة لأركان؛ فكل ال، أو لكون كامهم عن إما لوضوحها ع

ربعة. فمثا شرط كون له تعلق  هامشرط  ركان ا ا  الغارِّ بواحد من تلك ا غر عا مر ا ر قيقة ا
كذاالغارِّ رط يتعلق بركن و ش، به  ... و

 

م اقتصر على ذكر شروط  ركانه،  التغرير أما فقهاء القانون الوضعي فأكثر دون التطرق 
صري البعض اآخر ذكرحي  موضوعي ُماديأ، يتمثل  استعمال الطرق  :أ2ُنأن للتغرير ع

ويأ، يتمثل  كون التغرير بتلك الوساو  .ااحتيالية و الدافع للتعاقدنفسي ُمع  . أ3ُئل 
صرينصْ لكن قَ  اصر التغرير  ع صر ر الفقه القانو لع ركان، فالع ، فيه تقصر وإغفال لبقية ا

ول مثل ركن  صر التغرير،  وسيلةا غروروالع ل التغرير .الثا مثل ركن ا ان ِا: الغار و . وبقي رك
خرين؛ إا مومع أه ذين ا تكلموا عن  فقد .حكامأهم ذكروا ما يتعلق هما من أ اغفلوا ذكر 

ذا الكام مصدر التغرير، وميّ  ، و ج تعاقد والتغرير الصادر من ا زوا بي التغرير الصادر من ا
                                                           

ظر: مبدأ الر   (1) تدليس الزوج وأثر  عقد ؛ 51-50، ص.، م.س؛ التغرير وأثر  العقود604-1/603، ، م.سضا  العقودي
ولية مركز البحوث والدراسات اإسامية، عدد  شور  مد بن حسن آل الشيخ، مقال م كاح:  ة ، 28ال  .477، ص.8الس

ركان"، وقيل  (2) صطلح "ا اصر" مرادف  اصر مصطلح "الع ركان والشروط معا. الع ركان، فهي تشمل ا  أعم من ا

، م.س،   (3) د ظر: الوسيط  شرح القانون ا زائري للسعدي1/262ي د ا د 1/182، م.س، ؛ شرح القانون ا ؛ شرح القانون ا
 . 149ص.، م.س، لعدان السرحان ونوري خاطر
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ربعة تقتضيلدقة امراعاة  ولذلك أرى أن يتعلق بركن الغارّ. ، وعدم التصريح أركان التغرير ا
 أو القانون الوضعي.  التلميح، سواء  الفقه اإسامي ااكتفاء ِجرد اإشارة أو

ربعة، فأخصص  ركان ا ذ ا اول  يث أت طلب على طريقة التصريح،  ذا ا وسأسر  
 لكل ركن وما يتعلق به من شروط. مستقا فرعا

  

 الفرع اأول
 هــــــــــروطـارُ وشــــــــــغـال

ذا الفرع عن مفهوم ال   ما يُشرط فيه ُانياأ.و  ،ُأواأ غارّ سأتكلم  
 ار   ـــــــــالغمفهوم  -أوا

 . ا م أجد من عرّف الغارّ  الفقه اإسامي وا  القانون الوضعي؛ وذلك لوضوح مع
دلِّ رِّ غَ مُ  الغار أو الف ه  تصدر و الشخص الذي فعل التغرير،  واسم فاعل، : سأر ُا  فعالام

يل من أجل خداع شخص آخر، ومله على التعاقداقيث ، التغريرية  . م استخدام ا
عرفة مدى أثر العقد بذلك التغرير من  ه التغرير أمر مهم جدا؛ وذلك  ومعرفة من صدر م

يار، ومن يتحمل مسؤولية التع عرفة من يثبت له ا ويض عن ضرر التغرير. وسيأي تفصيل عدمه، و
ذ سائل  موضعها من   ا البحث.ذ ا

التغرير  عقد الزواج قد يصدر من أحد أن ما يدل على قد جاء  الفقه اإسامي و 
اطبي  . أ1ُ، أو وليه، أو وكيله، وقد يصدر من شخص أج عن العقدا
حوال الشخصيةقواني أما  التغرير  عقد الزواج،  دد الضبط مصدرل الدراسة، فلم  ا

دنية؛ حيث جاء   انيالقو  حدد ذلك وإما  زائري ُا د ا قانون و  أ،87-86مالقانون ا
غري ُ رد 52ُفاالتزامات والعقود ا د ا أ، ما يدل صراحة أن 148، 143مأ، والقانون ا
تعاقدين أالتغرير قد يصدر من أحد  ج عن العقد.  وا  ائبه أو الغر ا

ول اإبطال إذا كان ما »قول: ي ذيلي امغر  52 و الفصل ذلك  نصوأصرح  التدليس 
تعاقدين يل أو الكتمان أحد ا معه، قد  التواطؤأو شخص آخر يعمل  ،أو ائبه ،أ إليه من ا

ا تعاقد الطرف اآخر، ويكون للتدليس الذي يباشر الغر بلغت  طبيعتها حد  ا  يث لوا ا 
كم إذا كان الطرف الذي يست ا به.نفس ا ه عا  «فيد م

                                                           

ظر: حاشية   (1) س ؛ أ169، ص.شرح حدود ابن عرفة، م.س؛ 2/288، ، م.سدسوقي؛ حاشية ال7/367، ، م.سابن عابديني
طالب، م.س،  بيه، م.س  ؛3/180ا اع13/186، كفاية ال ، ، م.س؛ اإنصاف2468، 7/2457، ، م.س؛ كشاف الق

8/175 . 
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ها الزو  صوص تفيد بعمومها أن التغرير  سائر العقود، وم اج، قد يصدر من أحد فهذ ال
تعاقدين ُالزوج، الزوجةأ ذا أيضا ما يفُهم من  ،الو، أو ائبه ُا . و الوكيلأ، أو شخص أج

ادة  دلس »أسرة مغربية، حيث جاء فيها:  63إطاق ا عليه من الزوجي بوقائع  مكن للمكر أو ا
و الدافع إ  قبول الزواج أو اشرطها صراحة  العقد، أن يطلب فسخ الزواج كان التدليس ها 

اء وبعد ادة أجازت « ....قبل الب دَ  حد الزوجيفهذ ا س عليه طلب فسخ الزواج إطاق، ل ا
ديد مصدر التدليس.  دون 

 

 من الزوجيصدر ، قد الفقه اإسامي والقانون الوضعيالزواج  التغرير  وما سبق يتبي أن 
ج الوكيل، أو الشخص، أو الوزوجة، أو الأو  ؤاء.والتا يكون  .ا  الغار أحد 

عاكيتُصور التغرير من الزوج إذا  : الزوج -1 باشر للعقد، فيصط و ا كفاءة مفقودة،   مثا ن 
ااأو يكتم عيوا موجودة، وغر ذ   البحث.لك من صور التغرير ال سيأي بياها  ث

فسها على رأي  ها: ويتُصور التغرير مالزوجة -2 فية.أن تباشر العقد ب و الرأي الذي ا  و
مهور  مثا تكتمف .أ1ُل الدراسة القواني ت بهأخذ عيبها أو تدعي ما ليس فيها. أما على رأي ا

انعي  رأة لا ه أن الزوج الزواج دقعباشرة ا ، أو توِ ها أن تكتم عيبها عن الو ، فيتُصور التغرير م
 .أ2ُيعلم به
لية: سواء كان وليا للمرأة، أو للزوج الوي -3  اإذا كان مباشر  ه. ويتُصور التغرير ماقص ا
، أو يدعي ما ليس فيهمثا ، فيكتم للعقد رغوبة. عيوب من تو أمر   من الصفات ا

و: الوكيل -4 وب عن الزوجة،  من و . أوالزوج، أو ي فإذا تو العقد وقام التغرير  الو
وكِّ  و  ما  م أن العقد له بي  . أ3ُلهالعاقد اآخر عُد مغررا، ومن صور ذلك أن يو

 

ا إ أن التوكيل  الزواج أمر جائز  الفقه اإسامي بيه  بغي الت و ما أخذت به و  .أ4ُوي
غربية ُ سرة ا حوال 17ممدونة ا رد ُمأ، وقانون ا زائري  .أ6الشخصية ا سرة ا أما قانون ا

ادة  يز ذلك  ا ادة ألُغيت  م ه،م 20فكان  مر ِقتضىذ ا عدل  02-05 :ا قانون لا
                                                           

حوال الشخصية:   (1) واد اآتية من قواني ا ظر ا . 19، 6مغري؛  25، 24جزائري؛  11ي  أرد

 وَتُظْهِرَ  عَيْبِهَا، عَنْ  تَسْكُتَ  أَِنْ  مِن الزوجة الت غْريِر يُ تَصَورَ »ُبتصرف يسرأ:  4/344طيب الشربي  مغ احتاج، م.س، قال ا  (2)
 ِّ اَطِبِ  مَعْرفَِةَ  للِْوَِ ْ َ فْسِهَا تَ عْقِدَ  أو أَِنْ  بهِِ، ا في حَاكِم   وََْكُمَ  بِ  «.ة مثاىبِصِحتِهِ جأي على رأي ا

 العقدَ  أن الباطن  وأشهد الزوجُ، أنه وأظهر ففعل، امرأة تزويج على رجل   وكُِّلَ  لو: »10/4624، م.س، اللخمي  التبصرةقال   (3)
وكلى، مرِ جا يار الزوجة وكانت للوكيل، زوجة   تكن م ل مر زوجة تكون أن ترضى أن بي ا كاحَ  تفَسخ أو ل ظر«. ال ب: وي  موا
ليل، م.س،   .3/412ا

ظر:  (4) م، م.س، 2/216؛ الشرح الكبر للدردير، م.س، 3/312فتح القدير، م.س، شرح ي  .8/82اإنصاف، م.س، ؛ 5/17؛ ا
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سرة ذا ما فتح الباب أمام التأويات الفقهية .ا ، عما  الزواج ، بي من يرى مشروعية التوكيلو
عاإساميالفقه أحكام   .أ1ُبل الوكيلمن قِ  واإكرا ا لذريعة التدليسسد  ه؛، ومن يرى م

 

ي عن العقد -5   الشخص اأج
ج صيل، فهومن ا يعُد  ا م يباشر العقد وم يكن طرفا   أصيا  العقد، وا ائبا عن ا

ر أح. فيه ه أن  اطبي ِا  اآخر من ويتُصور التغرير م قيقة د ا صفات مرغوبة، رغم أن ا
َطابة .هااف ا  ومن صور ذلك ما تفعله ا الزواج لتبحث له عن زوجة، أو  الراغب ال يقصد

معيات ال مارس الوساطة  تبحث ها عن زوج  .أ2ُالزواج أمر، أو ما تقوم به بعض الوكاات وا
كافأةمل الطر التغرير  تستعمل فقد جرة في على الزواج، للحصول على ا   .أ3ُأو ا

 

ج عقد ما ا الطرف اآخر أنه و أو وكيل، وِِ مُ  زواجال وقد يباشر ا رد بي قيقة  و  ا
صيلوتزويج الفضو يكون موقوفا على  .فضو فية إجازة ا د ا د الشافعية ع ابلة ، وع وا

سألةما . أأ4ُيكون اطا الكية فلهم تفصيل طويل  ا  .أ5ُا
  

 ار   ـــــــــشروط الغ -انيا
 يشرط  الغارِّ ما َي:

 

  يابةال العقد أو مباشرا له ي طرفا الغار  كون   -1
صيان  عقد الزواج،  صرف آار العقد؛ سواء كااالزوج والزوجة ِا الطرفان ا  إذ إليهما ت

ا ه،برامن إاباشر ا اِ باشر له غرِ صيل يعتر أيضا طرفا  العقد  .أو كان ا ائب عن ا وال
صيل ساب ا باشرة، أي بسبب مباشرته إبرام العقد  أو  ،زوجةسواء كان وليا لل ،له الواومث .ا

 .كله، كوكيل الزوجة أو الزوج أو الوفهو ائب عن موّ  وكذلك الوكيل .لزوجا

                                                           

زائري، م.س،   (1) سرة ا عدل، م.س، ص.169-1/166الوجيز  شرح قانون ا زائري ا سرة ا  .73-70؛ شرح قانون ا

سرة يراجع موضوع الو   (2) هاجر، م.س، ساطة  الزواج: فقه ا سلمة  ا  .278-1/272ا

زائري، م.س،   (3) سرة ا ظر: الوجيز  شرح قانون ا  .1/169ي

ائع، م.س،   (4) ظر: بدائع الص ب اإمام الشافعي، م.س، 2/252ي  .8/67؛ اإنصاف، م.س، 9/190؛ البيان  مذ

الكية   (5) كاح ز م را، كان  فإن ر، غر أو را الو كون  بي ضو تزويج الفيفُرق ا . أجاز ولو الفضو من الواقع ال  الو
زوجة تكون أن فإما را، يكن م إذا أما ر الو بي  ابن وقال بفسخه. مالك فقال شريفة، كانت  فإن دنيئة؛ أو شريفة ا القاسم: 

اء. وقا الكية:إجازته وفسخه قبل الب ي، ثاث ِضي معها مكثه وطال الزوج، ها دخل إن ل بعض ا  م فأكثر، ولدين وادة أو س
كاح، يفُسخ م دنيئة، كانت  وإن .واإمضاء الفسخ بي را الو كان  وإا ال د كاح  فع كاح أن: أحدِا قوان، ال  ماض   ال

و مطلقا، شهور و ب  ا ذ ظر: شرح كالش  أها: والثا. ا  .3/182تصر خليل للخرشي، م.س، ريفة. ي
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صيلإذا صدر التغرير  الزواج من مي في الفقه اإساف باشر للعقدا ، كان ، أو من ائبه ا
، فا يكون أج عن العقد ن شخصمأما إن صدر  .أ1ُ صحة العقد ولزومه ذلك تغريرا مؤثرا

تعاقد؛ إا إذا كان ذلك بعلم من فيه مؤثرا أن يصف  التواطؤ. ومن صور ئهتواطو ، أو أمر ا
عالزوجي ِا ليس فيه، مشخص أج أحد   .أ2ُأو وليه ع سكوت الزوج ا

تعاقدين، أو  تعاقد، أو مع علمه واشراط صدور التغرير من أحد ا من الغر أمر من ا
ابلة د الشافعية وا الكية، وقول ع فية وا مهور من ا ب ا و مذ صح لكن ؛أ3ُوتواطئه،   ا

د واطأةر الصادر من الغر تغريال و عدم ااعتدادالشافعية  ع   .أ4ُولو مع ا
ابلة و  د ا ب ع ذ هعكس ذلك، أي ا ظر عمن صدر م ، ح لو ااعتداد التغرير بغض ال

تعاقدمن مواطأة علم أو صدر من الغر دون    .أ5ُا
ا فيه من التوسط وااعتدال، و  قرب للصواب؛  و ا مهور  ب ا مراعاة ا فيه من ومذ

ة للمتعاقد اآخر من جهة انية. ادة اإر  س ية ا ة للمغرور من جهة، وال فالتغرير الصادر  إذنالباط
ستفيد،من شخص أج  ن خيار الفسخ به، فا يثبت ا يؤثر  العقد دون علم الزوج ا ؛ 

غرور .  ا ج قيقة حي اقتصر على إخبار ا ري ا  قصر  
 

ذا التغرير  الكية أَن  زوِّ ولكن  ه ضرر للمغرور؛ فقد ذكر ا  طلب التعويض، إذا ترتب ع
َا، تَ وَ  أمََة   ُريِّة َِ أج غَرُ  اإذ الزوْج ، غرُ  أنَه ُْرِ  وم عَقْدَ  الزوْجُ  ، وغَرمَِ الدخول هاوم  وَِّ 

َِ ا بَ رَ أَخ له؛ لكن إن غُرْمِه  تسَبب نه لصداق؛ا غَارِّ ال ىعل الرجُوعُ  فله ا؛لسَيِّدِ الصداق  جْ
 . أ6ُدَ العق يَ تَ وَل  م اإذ ، وكذلكالصداق جُ الزو  عليه جِعُ ير  فا ،وَِّ   غرُ  أنه

                                                           

ظر: حاشية   (1) طالب، م.س، 169، ص.شرح حدود ابن عرفة، م.س؛ 7/367، ، م.سابن عابديني كفاية   ؛3/180؛ أس ا
بيه، م.س اع13/186، ال رقي7/2468، ، م.س؛ كشاف الق تصر ا  .120-5/119، ، م.س؛ شرح الزركشي على 

يَِارُ : »2/280الكبر، م.س، الشرح   رديرالدقال   (2) ْ ... سَوَاد ، مِنْ  الْمُتَ قَدِّمَةِ؛ الْعُيُوبِ  بغَِرِْ  اَبِت   ا ب ا يُ عَد  مَا كُلِّ   مِنْ  وَقَ رعَ   عُرْف ا، عَي ْ
... كُلِّ   مِنْ  قاَلَ  أوَْ  شَرَطهَُ، مَا عَيَ  سَوَاء   مِْهُ؛ الساَمَةَ  شَرَطَ  إنْ  ، بِوَصْفِ  الساَمَةَ  شَرَطَ  كَانَ   وْ وَلَ  عَيْب  َضْرَتهِِ  غَرِِْ  وَصْفِ  أَوْ  الْوَِِّ ِ 

َ يِْ... صَحِيحَةَ  أوَْ  بَ يْضَاءَ  أِنَ هَا وَسَكَتَ، هَا، الزوْجُ  سَأَلَ  وَسَوَاء   الْعَي ْ ِْطْبَةِ. عِْدَ  ابْتِدَاء   الْوَاصِفُ  وَصَفَ  أوَْ  عَ ْ  « ا

ظر: حاشية   (3) ليل6/349، ، م.س؛ التاج واإكليل7/363، ، م.سابن عابديني ح ا طالب، م.س، 5/160، ، م.س؛ م ؛ أس ا
غ3/470؛ هاية احتاج: 3/180  .4/395، ، م.س؛ اإنصاف6/305، ، م.س؛ ا

طلب  (4) وي  هاية ا اظر ليعلم: »12/430، ، م.سيقول ا بيا   أن ال  بقول يتعلق فا عليه، العقد ابتو  أمة، حرية رذك لو أج
ج ذلك  م غرّر، الذي فهو العاقد أما عليه، معقود أو عاقد   من صدر إذا الكمال على التغرير حكم يثبت وإما غرم،  مرجع ا
غرور أوقع . قِّقا   وكان العقد،  ا كوحة وأما تغريرَ  من للتغرير تصديها فظهر العقد، مستمتع  حظ فلها العقد، اتصال فبها ا

طالب، م.س، « نفسها. إ دعت حيث ظر: أس ا  . 3/470؛ هاية احتاج، م.س، 3/180وي

ظر:   (5) ، م.س، ي غ اع8/175، 4/395؛ اإنصاف، م.س، 6/305ا  .7/2457، ، م.س؛ كشاف الق

ليل، م.س  (6) ح ا ظر: م  . 2/288، ، م.سالدسوقي؛ حاشية 3/398، ي
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ب  بياوذ هر على من غر مطلقا، ولو كان أج غرور يرجع ا ابلة إ أن ا  .أ1ُا
حوال الشخصي قواني أما ل الدراسةا ذافيها لم أجد ف ،ة  وعليه  .الشرط نصا يدل على 

ص ف؛ الفقه اإسامييتعي الرجوع إ أحكام  د عدم ال صدر الواجب الرجوع إليه ع هي ا
دنيةنييبعض القانو أن  إا. أ2ُالقانو  . أ3ُ ميلون إ تطبيق شروط التغرير الواردة  القواني ا
دني  القوانيو  واد:  ةا ؤثر  ،أرد 145مغري،  52جزائري،  86نصت ا على أن التغرير ا

أ فا  ج تعاقدين أو ائبه. أما التغرير الصادر من الغر ُا و ما صدر من أحد ا  صحة العقد 
ستفيد من التغريريؤثر  العقد؛ إا إذا علم ب تعاقد ا عله متواطئاأ4ُه ا ن علمه التغرير  مع  أ5ُ؛ 

ج ية؛ حيث استغل التغرير الصادر من الغر  عله مع علمه هسكوتكما أن   ،ذلك ا سيء ال
زائري ُ .أ6ُلتحقيق مصلحته  التعاقد ب القانون ا أ إ أبعد من ذلك، فأجاز إبطال 87مبل ذ

ستفيد كان للتدليس الصادر من الغر، إذا  العقد  تعاقد ا فروض حتما على ا ، وإن بهأن يعلم من ا
ه قصر وفرط، فيت  مقدور أن كان  أن، حقيقة به م يعلم مل حيعلم به بسهولة ويسر؛ لك

 .أ7ُمسؤولية تقصر
ستفيد أن يعلم به، فا سبيل أما إذا صدر التغرير من الغر، وم  تعاقد ا يكن  استطاعة ا

عامات من جهة، ومالعقدللطعن   ية من جهة انية، ضماا استقرار ا سن ال فليس  .راعاة 
ية مسؤولية عمل قام به غر تعاقد حسن ال ميل ا قابل للمتعاقد  ؛من العدل  لكن يثبت  ا

غرِّ  تضرر من التغرير حق طلب التعويض من ا  .أ8ُراآخر ا
دنية ب مهور الفقهاء وما سبق يتبي أن القواني ا ب خافا  عموما متفقة مع مذ ذ

ابلة الش ستفيد. أن التغرير الصادر من الغر ا يؤثر  العقد إا إذا افعية وا تعاقد ا  علم به ا
                                                           

ظر: اإنصاف  (1) اع8/175، ، م.سي  .7/2457، ، م.س؛ كشاف الق

حوال الشخصية: م  (2) واد اآتية من قواني ا ظر ا . 325مغري؛ م 400جزائري؛ م 222ي   أرد

ظر  (3) غربية :ي سرة ا  أ؛www.marocdroit.com/%D9%85%D8%A7-%ُ، م.س، ما مدى إعمال عيوب اإرادة  مدونة ا
   أ.www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=227192820776504&id=219456091550177ُ: الرابط

:  148ادة جاء  ا  (4) رد د ا تعاقد اآخر كان يعلم »من القانون ا غرور أن ا تعاقدين، وأثبت ا إذا صدر التغرير من غر ا
ا « التغرير وقت العقد، جاز له الفسخ. ا غري.  52 الفصلو مع  من قانون االتزامات والعقود ا

ادة   (5) أ »غري على حالة التواطء صراحة بقوها: من قانون االتزامات والعقود ا 52نصت ا ول اإبطال إذا كان ما  التدليس 
تعاقدين ...إليه   «....أو شخص آخر يعمل التواطء معه ،أو ائبه ،أحد ا

ظر: نظرية العق  (6) هوري، م.س، ي ظرية العامة لالتزام لعلي سليمان، ص.1/413د للس   .64؛ ال

ظر: نظرية العقد لل  (7) هوري، م.س، ي  . 1/413س

، م.س،  (8) د ظر: الوسيط  شرح القانون ا رد؛ 272-1/269ي د ا بسوط  شرح القانون ا ، 1، مج1ج، م.س، ا
ظرية العامة 438.ص    .1/113لالتزام لبلحاج العري، ؛ ال

http://www.marocdroit.com/%D9%85%D8%A7-%25
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=227192820776504&id=219456091550177
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قيقة اأمر امغ   الغار   كون  -2      ر بهر  عاما 
قيقةالغار يكون  أن لقيام التغرير  الزواج  الفقه اإسامي يشرط غَرر  على علم  مر ا ا

قص فيسر ويُ ن كأ  ،به ظهر خافه، سواء كان العيب أو يعلم العيب فيكتمه، أو يطلع على ال
قص حصل بسببه أو بسبب غر مر مُ لْ عِ فَ  .ال قيقة ا و  وقيامه ،الشخص  بتشويهها أو كتماها، 

ه غارا عل م هلأ1ُما  ذا ا يتُصورُ مع ا ية والقصد، و أن   ماك  .؛ إذ التغرير يقتضي سوء ال
كتوم العيب مع  كتمانأنه   ؛ ولذلك عُرِّف التدليس ُالتغريرأكتمان العيب يقتضي العلم العيب ا

 .أ2ُالعلم به
ي الغارةّ عقد الزواج إذا م يعلم بعيب موليتها يعُد الو غاراّ ف بعدم إخبار  ، وإما تكون 

تمل الصدق،لكن إن ادعت عدم علمها بعيب نف .وليها أو زوجها بعيوها ا   سها، وكان ادعاؤ
يعلم به  واِرض خطر؛  امريض كونيأن  أحد الزوجي بعيوبه جهلومثال  .أ3ُأيضا فا تعتر غارةّ

بل  .السرطانك  ا تظهر أعراضه إا بعد مدّة طويلة من اإصابة به مرضا هلكون وقت إبرام الزواج؛
رضأحياا بفروس خطر وا تظهر علالشخص قد يصاب  ، كبعض طوال حياته يه أعراض ا

املي لفروس اإيدز رض إ الغرا  .أ4ُ، مع قدرهم على نقل ا
 

حوال الشخصية  أما ذا الشرط أيضا؛ لكن جاءت اإشارة إليه  لفقواني ا م تتعرض لذكر 
دنية،  ادة القواني ا :  144فقد جاء  ا ة أو مابسة يعتر السكوت عمدا عن واقع»مد أرد

غرور م ابسة.تغريرا إذا ثبت أن ا ادةوما« ا كان ليرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو ا  86/2 ثلها ا
ادتي .جزائري عمل عمدي يستلزم العلم الواقعة أو  التغرير السكوت ُالكتمانأ أن فيفهم من ا

ابَ  ال التا ها، وكذا العلم أِيتها   سكوت ع   .أ5ُعاقدسة ا
لزوجي عن ذكر عيوبه فإذا كان السكوت عن جهل فا يتحقق التغرير، كما لو سكت أحد ا

ا أصابها أمراضه جأو  ها فعا، خاصة إذا كانت   وأ .وجود العيوب ما تلك كان يظن سامته م
ةأا يعُرف عادة إا بعد الزواج والدخول، كالعقم و  سي ُالعُ ا. العجز ا تغرير حقق الا يت فه

 .العلمانتفاء 
                                                           

ظر:  (1) ليل، م.س، 6/281ابن عابدين، م.س، حاشية ي ح ا اع، م.س، ؛ كشاف ال5/160؛ م ، م.س، 7/2468ق غ ؛ ا
6/234. 

دي  (2) ل ا ظر: الكا  فقه أ طلب، م.س،  ؛2/711ة، م.س، ي ، م.س، 5/279هاية ا غ  .6/234؛ ا

تصر خليل للخر   (3) ظر: شرح  طلب، م.س، 3/245شي، م.س، ي ا   ؛12/418؛ هاية ا  .7/2468ع، م.س، كشاف الق

ظر: موسوعة صحة   (4)  .445العائلة، م.س، ص.ي

زائري للس  (5) د ا ظر: شرح القانون ا ، م.س، 1/184عدي، م.س، ي د  .1/266؛ الوسيط  شرح القانون ا
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قيقة  وما سبق يتبي أن الفقه اإسامي والقانون الوضعي متفقان على اشراط علم الغار 
حوال الشخصية وإما  ذا الشرط م يرد  قواني ا غرر به؛ إا أن  مر ا دنية.ورد ا   القواني ا

 

  لتغرير والتضليلل قصد الغار   -3 
ية ه سيئنَ وْ كَ   الغارِّ  إسامي يشرط الفقه ا خداع  يث يقصد بفعله وقوله وكتمانه، ال

م والغلط ية .، وترغيبه  إبرام العقدالطرف اآخر، وإيقاعه  الو  ،أما إن كان الشخص حسن ال
   .أ1ُوم يقصد التضليل فا يكون غاراّ

ته ِا ليس    الزواج  معرض ترغيب السامعيفيها من الصفات  غرفمثا لو أن أا  مدح اب
طبتها والزواج ها مغرا ِا معه من أبيها ا يعُدّ ذلك  فإن ؛ها، م يقوم أحد السامعي بعد ذلك 

 . أ2ُالسيئ القصدوجود لعدم  تغريرا
 

حد الزوجي، إذا م يقُصد ب دح الريء  ه التضليل، وم وا يعُد تغريرا أيضا ما يصدر من ا
خري زَ تغريرا ت َ  . وكذلك ا يعُد  حدِّ الكذب الصريحيصل إ اطبي ل ، إذا كانت تلك ن أحد ا

يث ا تتضمن إخفاء  للعيوب، وا تغيرا  ة بقصد الرغيب ا التغرير،  لصفات الشخص؛ الزي
فية  واز الت  و ولذلك صرح ا الكية  خطوبة دون تغريري زَ ا     .أ3ُن للخاطب وا

 

ميز، أما غر العاقل ي ُ  وا ميز، فا يكوان تَصَور وجود قصد التغرير إا من العاقل ا وغر ا
دِا غارين، انعدام اإدراك والقصد   .أ4ُع

 

ذا الشرطجاءت اإشارة إوقد  ادة  أيضا   دنية، حيث جاء  ا  86/2 القواني ا
ادة  فوصف  التعاقد يعُد تغريرا، عن واقعة مهمة  أن السكوت عمدا ،أرد 144جزائري، وا

تاج إ القصد  أنعلى  السكوت بكونه عمدا يدل خطاء العمدية ال   .السيئالتغرير من ا
  .أ5ُية التضليلبالطرق ااحتيالية ا مثل بذاها تغريرا، إا إذا كانت مصحوبة و 

                                                           

ظر: شرح التلقي  (1) ا ؛  5/521، م.س، روضة الطالبي؛ 994-2/993، م.س، ي  .7/2468ع، م.س، كشاف الق

ووي  (2) ، َْريِضَ  بِقَوْلِهِ  يَ قْصِدْ  مَْ  وَلَوْ : »5/521، م.س، روضة الطالبي  يقول ال  كَاَمَهُ،  مَِعَ  لِمَنْ  زَوجَهَا أنَهُ  أَام   بَ عْدَ  وَات فَقَ  سَامِع 
طالب، م.س،   «تَ غْريِر ا. جَرَى مَا فَ لَيْسَ  ظر: أس ا بيه، م.س، 3/179وي  .13/188؛ كفاية ال

ظر:   (3) ليل، م.س، 4/68؛ وحاشية ابن عابدين، م.س، 3/87البحر الرائق، م.س، ي ب ا  .3/405؛ موا

ا    يقول البهوي  (4)  فَاَ، وَالْمَجُْونةَُ  الطِّفْلَةُ  وَأمَا تَ عْلَمُ. كَانَتْ   إذَا غَارة   الْمَرْأةَُ جأي الزوجةى تَكُونُ  إماَ»: 7/2468ع، م.س، كشاف الق
 «الْمُحَرمِ. عْلِ الْفِ  دُونَ  الْقَصْدُ  فاَعْتُرَِ 

ادة  تحصر  (5) ، حيث جاء  ا دنية العربية، كالقانون الكوي ه أنه:  151هذا الشرط بعض القواني ا وز طلب إبطال العقد »م
ن جاء رضاؤ نتيجة حيل وُجهت إليه بقصد تغرير ودفعه إ التعاقد.... واد: « للتدليس  ظر ا . 189قطري،  134/1وي  م
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تعاقدين  مثا فا يتحقق التغرير و يإذا أعطى أحد ا خر معلومات خاطئة و ها ل ظ
 .أ1ُصحيحة، أو سكت عن بيان واقعة مهمة سهوا ونسياا

 

حوال الشخصية فلم  أما اء ما جاء ذا الشرط تذكرقواني ا ادة ، استث مدونة من  109 ا
غربية سرة ا ق لل»: ال تقولو  ،ا اء، و زوج ا صداق  التطليق للعيب عن طريق القضاء قبل الب

ه اء أن يرجع بقدر الصداق على من غرر به، أو كتم ع  « العيب قصدا. بعد الب
 

ة  الدالة على اشراط قصد « قصدا»فعبارة  ادة صر  ولذلك ا يعُدّ . أ2ُالتغرير آخر ا
خطوبة أو مُغررا  اطبا ه ا هْ جَ  هايصف نفسه السامة م وأالذي ا يذكر أمراضه،  ا م

ا اات انتفاء نية التضليل ؛كان يظن سامته فعا  وأأصا،  بوجود ذ ا   . 
 

ة قبل يلكن إذا كان الزوجان ملزمو   إجراء الفحوصات الطبية للكشف عن أمراض معي
ال  أ3ُالزواج و ا ذ أ4ُل الدراسة القواني، كما  اع أحد الزوجي من إجراء  ، فإن امت

ية، ويفُرض  حقه أنه قصد التغرير والتضليل، وأنه عله الفحوص دون مرر مقبول،  سيء ال
هل  أخل االتزام إجراء الفحص الط ليتمكن من إخفاء عيوبه وأمراضه، وليسهل عليه ادعاء ا

مراض ليتهمسؤو . وعليه تقوم ها طئه  ترك ل الفحص عن تلك ا ا؛  ا بوجود ، ولو كان جا
الته الصحية ر ، وتقصمن جهة الفحص  .أ5ُمن جهة انية إزالة جهله 

 

يظهر  أن الفقه اإسامي والقانون الوضعي متوافقان على  ،ومن خال ما سبق ذكر
 اشراط توافر قصد التغرير ونية التضليل لدى الغارّ، ليتحقق التغرير.

 
 

                                                           

ظر:   (1) ، م.س، ي د زائري للس؛ 1/267الوسيط  شرح القانون ا د ا ؛ نظرية عيوب 1/184عدي، م.س، شرح القانون ا
قوق الشخصية لعدان السرحان ومدي خاطر52-51اإرادة، م.س، ص.   .154-152، ص. ، م.س؛ مصادر ا

ظر:   (2) سرة، م.س، ص.ي سر شرح ق؛ الوجيز  318شرح مدونة ا  .1/161، م.س، زائرية اانون ا

مد يراجع    (3) موضوع الفحص الط قبل الزواج ما َي: الفحص الط قبل الزواج، دراسة شرعية قانونية تطبيقية: صفوان 
شر والتوزيع، عمان ردن، ط ،عضيبات، دار الثقافة لل رنة: م؛ الفحوصات الطبية قبل الزواج، دراسة مقا2009، 1، إصدار1ا
صورة ا 2010 أ،طُد.مصر،  ،الطيب بوحالة، دار الفكر والقانون، ا م؛ الفحوصات الطبية للزوجي قبل إبرام عقد الزواج، أسانيد

شر وا فائس لل ، دار ال ا، دراسة مقارنة: فاتن البوعيشي الكيا ردن، طومقاصد  م. 2011، 1لتوزيع، ا

ظر  (4) واد اآتية:  ي ، رقم  /4أسرة مغري؛  65/4جزائري؛ مكرر أسرة  7ا رد ة 47من قانون الصحة العامة ا م، 2008، لس
 .م17/8/2008: ، الصادرة 4924: ج.ر

ظر:  (5) زائري، م.س،  ي سرة ا  .160-159الطبية للزوجي، م.س، ص. الفحوصات ؛ 1/137الوجيز  شرح قانون ا
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 الفرع الثاي
 هــــرُورُ وشروطـــــــم غ  ـال

ذا الف غر سأتكلم    ور ُأواأ، م عن شروطه ُانياأ.رع عن تعريف ا
 رُورــــــــم غ  ـالتعريف  -أوا

غرور  الفقه اإسامي أو القانون الوضعي؛ لوض ، إذ ام أجد من عرف ا ا غْرُورُ أو  َ وح مع
ُ ا يل وا ، فوقع ضحية ا و الشخص الذي صدر التغرير ضد دلس عليهأ:  ع ال دَ غَررُ به ُا

ا رضي  ا رضي التعاقد أصا، أو  مر، ولو علم ها  قيقة ا ا  استعملها الغار، فأبرم العقد جا
تعاقد عليها.   الشروط ا

ؤاء.  حد  غرور  عقد الزواج قد يكون زوجا أو زوجة أو وليا، أو وكيا   وا
 شروط الـم غ رُور -انيا

غرور   :ما َييُشرط  ا
قيقة اأمر امغر    -1 ا    ر بهكون امغرور جا

ربعةذكر فقهاء  ب ا ذا وجود أحد الزوجي، أا يكون  ا غرر به، وا  شروط الردِّ العيب ا
ن علمه به يدل على رضا به، وأنه ليس ِغرور قدالزوج اآخر   .أ1ُعلم به قبل العقد؛ 

عقود تعاقد يظن سامة ا م وجود صفة ك فإذا كان ا مال فيه، رغم أن عليه من العيب، أو يتو
اف ذلك،  قيقة  ع من ذلك، أو ما رضي بتلك أقدم على التعاقد، ولو علم افا قيقة امت

ا  ا يكون مغرورا. أما إن كان عا د العقد، فا يكون مغرورا؛  أبرمذلك  مع، و قيقةاالشروط، فع
، علمه دليو  العقد. و راض  بل   . أ2ُالعقد ردِّ فا خِيار له وا مقال  ل رضا

ذا الشرط وقد حوال الشخصية على  ، فجاء الزوجية  التفريق للعيوب أيضا نصت قواني ا
ادة  ا »أن من شروط قبول طلب التفريق للعيوب:  ةأسرة مغربي 108/1 ا أا يكون الطالب عا

أحوال شخصية أرد أن حق الزوجة  التفريق لعيب  129ادة وجاء  ا« العيب حي العقد.
ادة  كم نفسه جاء  ا انع من الدخول يسقط إذا كانت تعلم به قبل العقد. وا  132زوجها ا

سبة للزوج الذي علم بعيب زوجته قبل العقد.   من نفس القانون ال
                                                           

ظ  أ1ُ بسوط للسرخسي، م.س، ي ؛ حاشية 2/467؛ الشرح الصغر للدردير، م.س، 4/135البحر الرائق، م.س،  ؛5/121ر: ا
طالب، م.س، 2/277الدسوقي، م.س،  ع، م.س، 3/176؛ أس ا ق بدع  شرح ا  .6/172؛ ا

طلب، م.  أ2ُ وي  هاية ا غرور شرط» :7/403س، يقول ا ا ؛ يكون أن ا ا   كان  لو فإنه جا الة قيقة عا  الغرور يقع م ،ا
اط ح تصورا ، ظر: « حكم. به ي ليل، م.س، 6/281ابن عابدين، م.س، حاشية وي ب ا ؛ الشرح الصغر 4/439؛ موا

، م.س، ؛ 3/163للدردير، م.س،  غ  .6/217ا
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واد تفيد بوضوح أن التفريق بي الزوجي للتغري د جهل الزوج  يوب يثبتر  العفهذ ا ع
زائري ورغم إعطائه أ1ُطالب التفريق العيب حي العقد سرة ا لزوجة حق التطليق ل. أما قانون ا

قيق مقاصد الزواج ُ انعة من  ص على شرط جهل الزوجة 53/2ملعيوب زوجها ا أ، إا أنه م ي
حكام أ2ُالعيب حي العقد  . الفقه اإسامي. وعليه يرُجَع 

ل وفاق بي الفقه اإسامي والقانون الوضعي. و  ذا الشرط  ذا العرض يظهر أن   ومن 
 

قيقة غر مقصرامغرور  كون  -2   ي إدراك ا
ربعةفقهاء  ذكر ب ا ذا تعاقد إذا عول  صراحةذا الشرط  ا  اب البيوع، فقرروا أن ا

ري  تمل، وقصر   ه على أمر  ه وظ قيقة ال كان مكن إدراكها بيسر وسهولة، أو فيما توِ ا
ظر، والسؤال وغر ذلك تعاقد معذورا فيما  .التأمل وتدقيق ال ذا ا ال ا يكون  ذ ا ففي 

نه يار؛  ه، وا يثبت له ا قيقة مُغْتَ ر  توِ غَْرُور .  وليس  ا ِِ 
قيقة  البيوع: لو عَ  ه أَ تمالبائع البهيمة فا لَفَ ومن أمثلة التقصر  إدراك ا هابط  ا، فَظَ

شر  ن فعل البائع ا لهحاما، فليس  يا شري؛ فخيار الفسخ؛  ه ا  امْتِاءَ يفيد حصرا ما ظ
كلكثرة  يكون قد البطن ة أو للمرض، أو ب،الشر  أو لا  و من حامل أَها ىعل فَحَمْلُهُ  للسم
ِ  يثبت فا ،الطمع اب ه، خاصة وأنه كان بوسعه يَاربه ا   .أ3ُسؤال البائع وااستفسار م

ل  م   غرور من وَْ ه ا و كون ما ظ ا يعُد تقصرا ما ا يُ عَد كذلك، و وقد ذكر الفقهاء معيارا 
اس أم ا؟  يث يقع فيه أكثر ال اس فهو و مقتضى العادة والعرف،  فإن كان ما يقع فيه أكثر ال

 . أ4ُ فا تغريرتغرير، وإا
ميلية  اطبها وسائل  خطوبة للتغرير  ا يكاد يتفطن كمة، و اب الزواج لو استعملت ا

راحية إزالة التجاعيد، أو تغير لو  اس، كالعمليات ا ن البشرة، أو رتق غشاء ها أحد من ال
                                                           

سرة، م.س  أ1ُ ظر: شرح مدونة ا اث ومذكرات  القانون والفقه اإسامي، م.س، 317، ص.ي  .1/239؛ أ

عدل، م.س  أ2ُ زائري ا سرة ا ظر: شرح قانون ا حوال الشخصية ؛ الواضح194، ص.ي  .288، م.س، ص. شرح قانون ا

ظر:  أ3ُ فة احتاج، م.س، 5/64؛ الذخرة، م.س، 994-2/993؛ شرح التلقي، م.س، 6/51البحر الرائق، م.س، ي ؛ 4/392؛ 
، م.س، 3/132روضة الطالبي، م.س،  غ  .6/224؛ ا

ازري  أ4ُ مدشرح   يقول ا قيق:  ختار التلقي،  : 994 -2/393، م2008، 1اإِسامي، بروت، ط الغرب السّامي، دار ا
ملة» شري، غرر وا عليه، رم ا فعا   البائع يفعل م إذا إنهف وا شري وعوّل عليه، التدليس قصد وا ا  ح تمل، أمر على ا

و العوائد، تقتضيه أمر على عوّل أنه ثبت له، ولو مقال ا فإنه فيما ظن، مدعي ا يكون اس، من وغر و فيه يعتقد الذي و  ال
مر أن الغيب فكشف قق عليه، عقد ما خاف ا اس، من غر وا و عليه دخل ما الباطن كُشِف  لو أنه و  على عقد إمّا فإنه ال
عتاد، ظر: الذخرة، م.س، « الكتاب. ذا غر  تقدم ما تعلم تفاصيل على مقاا ، له يوجب ما ذا فإن ا ؛ هاية 5/64وي

 .12/95اجموع للسبكي، م.س، ؛ تكملة 4/75احتاج، م.س، 
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يل إ التقصر. أما إذا ت البكارة.... ذ ا سب من وقع ضحية  عفا يُ ت  حدود ا تاد، ِا زي
ِطبة، كصبغ الشعور،  اء ا ساء، قبل وأث ة، ما شاع استعماله من قبل ال ر أنه من الزي و ظا

دود والشفا ساحيق على ا عا؛  ...ووضع ا رأة ماا مصط ة وإن كانت تضفي على ا فهذ الزي
اس؛ إا إذا كان  ظر إا أنه ا يتُصور أن يغر به أحد من ال وأن  خاصة .أ1ُلتثبتاو مقصرا  ال

 إا بعد تشاور وسؤال واستفسار. يتم إبرامهالزواج أمر خطر، وا 
ع؛ إا إذا ثبت أنه أمق ا دراية له لولذ  صط مال ا داعه ا اطب ا ك ا تقبل دعوى ا

ر  التحري والسؤال، أو أنه  ساء، أو أنه م يُ قَصِّ ة  إ تلك أضيفأحوال ال عتادة أساليب الزي ا
تاجه قياسا على كام  ذا ما مكن است  فقهاء  البيوع. الأخرى، كالكذب والتزوير. 

قيقة، ا  أ تعاقد  إدراك ا ما  القانون الوضعي فلم أجد من ذكر شرط عدم تقصر ا
حك دنية، ما يقتضي الرجوع  حوال الشخصية وا  القواني ا  . الفقه اإساميام قواني ا

 
 الفرع الثالث

 وشروطهغرير ـل الت  ـحـم
ل التغرير ُأواأ،  ا عن مفهوم   ُانياأ. وشروطهسأتكلم 

ل التغرير  -أوا  مفهوم 
ل التغرير مك القول و  .ا  الفقه اإسامي، وا  القانون الوضعي م أجد من عرف 

عقود عليه الذي وقع فيه  :أنه إخفاء عيوب م ذلك بتغير ذاته أو تشويه صفاته، سواء   ،التغريرا
تلف اختاف العقود، كالسلعة  عقد البيع، والعي  و  اسن مفقودة. و اع  موجودة، أو اصط
صب موضوع  و أحد الزوجي، حيث ي ل التغرير  ار. أما  عقد الزواج فإن  ؤجرة  عقد اإ ا

ذ التغرير ويتعلق إما رية. بذات  و  ا الزوج، أو صفاته ا
 

و نفسه الشخص الغارّ  ل التغرير  الزواج، قد يكون  ا إ أن الشخص  در اإشارة  و
ه التغرير، كالزوج الذي يغرّ الزوجة أو وليها بكتمان عيب فيه، أو ادعاء صفة  الذي صدر م

لّ  ر، كالو الذي يغرّ الزوج، فيكتم غريالتليست فيه، وقد يكون الشخص الغارّ غر الشخص 
لّ التغرير. ي  ه عيبا موجودا  الزوجة ال   ع

                                                           

ارية: 12/96، م.س، تكملة اجموعيقول السبكي   أ1ُ قق التدليس بتَجْعِيدِ شعر ا  يَكُونُ  جْعِيدَ الت  أَن »،  معرض بيان شروط 
َيْثُ  لِْقَةِ... َْعِيدِ  عَنْ  يتيمز اَ  ِ ْ َيْثُ  يَسِر ا، التجْعِيدُ  كَانَ   إذَا أنَهُ  شَك  وَاَ  ا اسِ  لغَِالِبِ  يَظْهَرُ  ِ  مَْسُوب   فاَلْمُشْرَِي مَصُْوع ، أنَهُ  ال

 َ ، إ َيْثُ  التجْعِيدُ  كَانَ   إذَا أمَا تَ فْريِط   «للِْخِيَارِ. الْمُثْبِتُ  ُوَ  فَ هَذَا خُلُقِيا، كَوْنهَُ   يوُِمُ  ِ
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ل التغرير -انيا  شروط 
ل  لذكر تعرضم أجد  كتب الفقه اإسامي وا  كتب القانون الوضعي من  شروط 

.و  االتغرير. وما سأذكر  هاء  اب التغرير  قفالمن خال التدبر  كام ف رد اجتهاد م
ل الدراسة حول نفس  قوانيالزواج، ومن خال التأمل أيضا  نصوص  حوال الشخصية  ا

وضوع،  ل التغريرتبي  ا متعلقا بذاتية أحد الزوجي، أو بصفة من  كونهو    الزواج أن شرط 
رية. فإذا انصب التغرير ع و مرين كان صفاته ا ذين ا  ا  عقد الزواج؛ وإا فا.ثر مؤ لى أحد 

 

 التغرير ي ذاتية أحد الزوجن  -1
التغرير  ذاتية أحد الزوجي يكون بتغير أحدِا بشخص آخر، أو انتحال أحدِا لشخصية 

تعلق بصور التغرير ذلكالغر. وسيأي بيان صور  بحث اآي ا  .أ1ُوحكمه  ا
 

رية أحد ا -2 و  لزوجنالتغرير ي الصفات ا
ي تلك الصفات رية  الزوجي  و أحد الزوجي أو  مراعاها   ال يطُلب الصفات ا

تل رضا أطرافه يث ،ء  أو انتفا اإما وجود   كليهما؛ ذ  تل العقد أو   حال اختاها. و
كم الشرع أو القانون، أو اتفاق أطراف العقد.  الصفات قد تكون مطلوبة 

 ي كاآي:و  ،بع فئاتأر   اومكن حصر 
 

عه شرعا من انتفاء اموانع الشرعية للزواج -أ وانع صفات توجد  أحد الزوجي م : فهذ ا
كم الشرعالزواج؛ في را  ا أمرا جو ، يتوقف عليه صحة الزواج؛ ولذلك يكون والقانون كون انتفاؤ

 التغرير فيها بكتماها مثا مؤثرا  صحة العقد.
 

 ،: فصفات الزوج ال يعُتد ها شرعا  الكفاءة الزوجيةعترة ي الكفاءةات امالصف -ب
كاح، والتا يتأثر العقد إن حصل تغرير بشأها. رية  عقد ال  تعتر جو

  

قيق مقاصد السامة من العيوب الزوجية -ج ع  : فسامة الزوجي من العيوب ال م
و ،الزواج  ع التغرير فيها أثر ذلك  لزوم العقد.رية  الزواج، فإذا وقتعد من الصفات ا
  

ا امشرطة من قبل الزوجنالصفات  -د : فكل صفة عدا الصفات السابقة ا مكن اعتبار
ا أطراف العقد كذلك؛ أن يتفقا على اشراطها، سواء  كانت صفة   رية  الزواج إا إذا اعتر جو

ا، أو صف ها. كمال يُشرط وجود ا والسامة م  ة نقص يُشرط فقد
                                                           

ظر   أ1ُ  .281-278، ص.ذا البحثي
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ذكورةصفة من الصفات افإذا وقع التغرير   رية ا ا إن   الزوجي أحد يث ادعى، و وجود
قص، م تبي بعد  ها إن كانت من صفات ال كانت من صفات الكمال، أو ادعى السامة م

اف  ؤثر  العقدذلكالعقد أن الواقع  قق التغرير ا  .أ1ُ، فقد 
تعلق بصور التغرير.  بحث اآي ا ربع  ا سائل ا ذ ا  وسيأي تفصيل الكام عن 

 

 الفرع الرابع
 ر وشروطهاـوسيلة التغري

ذا الفرع عن   تعريف وسيلة التغرير ُأواأ، وشروطها ُانياأ.سأتكلم  
 تعريف وسيلة التغرير -أوا

ذكرا أنواع الوسائل التغريرية، من خال تعريفهما د رغم أن الفقه اإسامي والقانون الوضعي ق
س وسيلة التغرير. ومك تعريفها أها: الطرق افعرّ يم ؛ إا أهما أ2ُللتغرير ستخدماليوا من  ةب ا

غرور ومله على التعاقد.  داع ا ي رد كتمان، أو قولية، أو فعليةقد تكون و قبل الغارّ  . فهذ 
طلب اآي   تفصيل أنواعهاأيماا، وسيالتغرير إ ةلوسي  .أأنواع التغريرُ ا

 شروط وسيلة التغرير -انيا
  يشرط  وسيلة التغرير ما َي:

  كون وسيلة التغرير مؤثرة ي رضا امغرور ودافعا له للتعاقد  -1
غرور إبرام العقد، وملته على ق ي من دفع ا بول ما التزمه يشرط  وسيلة التغرير أن تكون 

يث لو  خالف للواقع،  م ا ا أقدم على فيه؛ بسبب ما أحدثته  نفسه من الو مر  قيقة ا علم 
قل ما كان ليقبل التعاقد الكيفية والشروط ال م وفقه  ا العقد. إبرام العقد، أو على ا

،  السلعة يكون و أن احرم التغريرأن ضابط  الشريعةوقد ذكر فقهاء   اطلَعَ  لو وَصْفُ نقص 
ا، عليه ا من امْتَ َعَ  مُريد ا غالبا، ولَقَلت رغبته فيها، أو م َخذ وبتلك  العِوَض بذلك أخذ

و ما أدى إ أ أيضا واذكر كما   .أ3ُالشروط الية  ؤثر  العقود ا اختاف ن ضابط التغرير ا
اَريِةَِ، شَعْرَ  يُسَوِّدَ  أَنْ  مِثْلُ  جْلِهِ،َ  الثمَنُ  لِفُ َْتَ  تَدْليِس   كُل »الثمن. يقول ابن قدامة:  ْ ُ، أَوْ  ا  َُعِّدَ

                                                           

ظر: مبدأ الرضا  العقود، م.س،   أ1ُ  .1/604ي

ذا البحث،   أ2ُ اع، م.س، وقد  .236-233ص.يراجع  د ك التغريريةالوسائل  أنواعإ  7/2457أشار البهوي  كشاف الق امه ع
َمَة، فقال:  رية ا ُرّيِتِهَا، اإِخْبَارِ  أَوْ  اِاِشْرِاَطِ، إا  غَارا يَكُونُ  .. اَ .يُ بَ يِّْهُ  وَمَْ  رقِ هَا عَلِمَ  مَنْ  وَالْغَار »عن التغرير   ذَلِكَ  إيهَامِهِ  أوَْ  ِ

رَاَئرِِ.... صَدَاقَ  وَيُصْدِقُ هَا فِيهَا، وَيَ رْغَبُ  ذَلِكَ، لَىعَ  فَ يَ ْكِحُهَا حُرّيِتهَا، ظَِّهِ  عَلَى تَ غْلِبُ  بقَِراَئِنَ  ْ  «ا

الق  أ3ُ حة ا ظر: حاشية م فة احتاج، م.س، 9/4414؛ التبصرة للخمي، م.س، 6/38، م.س، ي مل على 1/307؛  ؛ حاشية ا
هج، م.س،  ، طبعة دون معلوما جزي ابن :الفقهيةالقواني  .3/120شرح ا شرالكل  .174، ص.ت ال
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رَ  أَوْ   يُ ثْبِتُ  الْمُشْرَِي، عَلَى عَرْضِهَا عِْدَ  وَيُ رْسِلَهُ  الرحَى، عَلَى الْمَاءَ  يُضْمِرَ  أَوْ  وَجْهَهَا، َُمِّ
يَِارَ. ْ  أ1ُ«ا

ذا يدل على أن التغري يث يؤثرر ا فكامهم  سامة واإحكام  ؛ إا إذا كانت وسيلته من ا
غرورأثرت  دّ، فا يتحقق التغرير.  ، ودفعته للتعاقد. رضا ا ذا ا  أما إذا م تصل إ 

يكون مؤثرا إذا  الزواجالقول أن التغرير  عقد  مك  اب البيوع، هموقياسا على كام
امل ل و ا ا قبل به،بلغ حدا يكون  اطب   لمغرور على قبول الزواج، ولوا  ا ا رأة ال يغر كا

ا، ولو علمت عدم  بكفاءته ولكن ِهر أكر، وبشروط  قبلت الزواج به أصا، أو لقبلت كفاءته 
اطب أو إ زادة قيمة ا تكون مؤثرة؛ إا إذا أدت  التغرير  الزواج وسيلةف إذنأكثر.  ا

خطوبة  اس، ومضاعفة رغبتهمأعي  ا من شخص الرغبة  الزواج وا شك أن  .فيهما عامة ال
فقودة،   إليهسبُ يُ سب ما تتأثر زادة ونقصاا ، امرأةمعي، رجا كان أو  من صفات الكمال ا

هأو ما  ز ع قائص من العيوب يُ وجودة. وال فسية لتأثر ال  تقدير درجة ىويرُاع ا الة ال كل ا
سب إ التقصر.، لشخصيةشخص، وظروفه ا  على أا يُ

 

ذا الشرط نصت عليه  غربية  و سرة ا ادةمدونة ا مكن للمكر »، حيث جاء فيها: 63 ا
و الدافع إ قبول الزواج... أن يطلب فسخ دلس عليه من الزوجي بوقائع كان التدليس ها   أو ا

و الدافع كان التدليس»فعبارة  أ2ُ«الزواج. ة  الدالة على أنه يُشرط لفسخ الزواج واضح« ها 
يث دفعت الطرف اآخر إبرام عقد  سامة  للتدليس كون الوسائل التدليسية قد بلغت حدا من ا

 . أ3ُالزواج
ذا الشرط؛  رد فلم يذكرا  حوال الشخصية ا زائري وقانون ا سرة ا ولكن جاء أما قانون ا

دنيةواني  القذكر  ادة ، فقد نصت ا وز إبطال العقد للتدليس إذا  »جزائري على أنه:  86/1ا
ا أبرم الطرف  ا  يث لوا سامة  ه من ا ائب ع تعاقدين أو ال أ إليها أحد ا يل ال  كانت ا

و ما يشر إليه أيضا الفصل  «الثا العقد. ادانالتزامات مغري،  52و  دم 144، 143 وا
.   أرد

                                                           

غ  أ1ُ ظر: شرح التلقي، م.س، 6/223، م.س، ا هذب للشرازي، م.س،  ؛2/707. وي  .2/49ا

ادة ما جاء    أ2ُ ذ ا ادة قريب من  ص على أنه 114/1ا اات وز طلب التفريق  »: أحوال شخصية اإماراي، حيث ت ا
، أو بعلمه أدى إ إبرام عقد الزواج، ويعتر السكوت عمدا عن واقعة تغريرا، إذا ثبت أن الزوج اآخر إذا حصل تغرير من -1اآتية: 

 «من غُرر به ما كان ليرم عقد الزواج لو علم بتلك الواقعة.

سرة وقانون االتزامات والعق  أ3ُ ظر: اإكرا والتدليس بي مدونة ا نة ما مدى إعمال عيوب اإرادة  مدو ؛ 41ص.ود، م.س، ي
غربية سرة ا  أ.%-http://www.marocdroit.com/%D9%85%D8%A7، م.س، ُا
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يث تؤثر  رضاء  فالتغرير إذن سامة،  ا يؤثر  العقد إا إذا بلغت وسيلته حدا من ا
فس  تعاقد سيرم العقد، وب ي الدافع، وكان ا غرور، فتدفعه إ التعاقد. أما إذا م تكون  تعاقد ا ا

يل، فا يعُد ذلك تغريرا مؤث رأة ز أ1ُراالشروط، ولو م مارس عليه تلك ا واجها . فلو كتمت ا
جل ماها  نه تزوجها  مر؛  ه كان سيتزوجها ولو علم ا اطب ح تزوجها؛ ولك السابق عن ا

نه م يكن دافع ماها، فا يكون كتمان الزواجأو   للتعاقد. االسابق تغريرا مؤثرا؛ 
تلف من شخص آخر،  يل  ومعيار جسامة وسيلة التغرير معيار شخصي،  فكلما كانت ا

تضليل شخص معي ودفعه للتعاقد، فهي جسيمة  حقه، وإن م تكن جسيمة  حق كافية ل
كذا. فا بد من  رأة دون الرجل و تعلم، وعلى ا مي دون ا طلي على ا يل ما ي . فمن ا غر

، وغر ه، وعلمه وذكاؤ سه وس غرور وحالته الشخصية؛ من حيث ج  . أ2ُ ذلكمراعاة نفسية ا
طلي  خطوبة الشابة؛ لقلة خرها الرجال، وا ي طلي على ا اطب للكفاءة قد ي اع ا فاصط
خدع  ما ا ي ساء قد يغر ها الشاب الذي م يسبق له الزواج، بي ، كما أن حيل ال عادة على الو

ساء.  ها الرجل الذي سبق له الزواج، وعرف أحوال ال
 

الفقه اإسامي والقانون الوضعي متوافقان على  يظهر  أنّ ، لتغريريلة اعن وسوما سبق بيانه 
غرور، ودافعة له إ إبرام عقد الزواج. أما معيار  اشراط كون وسيلة التغرير جسيمة مؤثرة  رضا ا

سامة فهو  ذا ما أخذ ا فسية، و اصة بكل شخص وحالته ال معيار شخصي، يراعي الظروف ا
عيار الشخصي معيارا موضوعيا، قه والقانونبه كل من الف ؛ إا أن الفقه اإسامي يضيف إ ا

اس  العادة، يراعي  مر.ما يتأثر به أكثر ال غرور إ التقصر  معرفة حقيقة ا سب ا  وأا يُ
  

 كون وسيلة التغرير غر مشروعة  -2
صل  ، وإن كانت  رمماها عة، واستعغر مشرو  أهاكل وسيلة قُصد ها التغرير والغش   ا

قاصد عروفة  الفقه اإسامي أن الوسائل ها أحكام ا صل مباحة، وفقا للقاعدة ا  . أ3ُا
                                                           

ظر:   أ1ُ زائري للسي د ا قوق الشخصية 52؛ نظرية عيوب اإرادة، م.س، ص.1/185عدي، م.س، شرح القانون ا ؛ مصادر ا
، م.س، ج155لعدان السرحان ومدي خاطر، ص. د بسوط  شرح القانون ا  .435-434، ص. 1، مج1؛ ا

ظر:   أ2ُ دي ظرية العامة لالتزام لبلحاج العري، 53؛ نظرية عيوب اإرادة، م.س، ص.1/267، م.س، الوسيط  شرح القانون ا ؛ ال
، م.س، ج1/112م.س،  د بسوط  شرح القانون ا  .437-436، ص. 1، مج1؛ ا

ام، م.س عبديقول العز بن   أ3ُ َ  فَالْوَسِيلَةُ  الْمَقَاصِدِ، أَحْكَامُ  للِْوَسَائِلِ : »54-1/53، السام  مصا ا  ِيَ  الْمَقَاصِدِ  أفَْضَلِ  إ
َ  وَالْوَسِيلَةُ  أفَْضَلُ الْوَسَائِلِ، ظر: الفروق:« الْوَسَائِلِ. أرَْذَلُ  ِيَ  الْمَقَاصِدِ  أرَْذَلِ  إ قيق: مركز الدراسات  الدين شهاب وي  ، القرا

رة، طالفقهية و  شر والتوزيع والرمة، القا  ؛ موسوعة القواعد الفقهية:2/451، م2001، 1ااقتصادية، دار السام للطباعة وال
ان، ط بروت، الرسالة، مؤسسة بورنو، آل صدقي مد  .8/775، م2003، 1لب
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رمها،   داع كلها تصرفات غر مشروعة، ونصوص الشريعة متضافرة على  والغش والتغرير وا
رُ ا: ُ. وقوله أيضأ1ُأم  ا ف ـل ي س   غ ش  ا م ن  : ُكقوله  ْ  د يع ةُ  ال م ك  ْ  ي ان ةُ  و ا  .أ2ُأال ار   ي   و ا

 

و عدم جواز  قرر أيضا  القانون الوضعي  سؤولية وا التغرير، وأنه يبُطل التصرفات، ويرُتب ا
ذ قاعدة عامة متفق عليها، وإن م يرَدِ ها نص خاصأ3ُالتقصرية . ووفقا هذ القاعدة تعتر أ4ُ، و

داع، سواء  موضوع الزواج أو عة كل وسيلة استعملت بقصد التغرير واغر مشرو  لتدليس وا
.  غر

 

 . ي والقانون الوضعي يشرط كون وسيلة التغرير غر مشروعةفكل من الفقه اإسام إذن
تكون مشروعة لعقد الزواج؛ إا ما ذكر بعض فقهاء قد ا يتُصور وجود وسيلة تغريرية و 

رمه. ومالشريعة  اب  عه و ل نظر واختاف. والراجح م و  يل الفقهية ما  ثال ذلك أن ا
ه الرجل إذا انت تال إعادها إ عصمته بعقد جديد دون أن تشعر، كأن زوجته بغر  م علمها، 

ا حلفت: ها يقول : ويقول سفرا، يريد أنه نكاحك احتياطا. أو يظُهر جدد : فقيل واستفتيت مي
وت، أخشى تاع ذا لك أكتب أن وأريد ا رض، أو ل.ح ا يبُطَ  صداقا ا ر ا : ها ويقول يتظا

ب أن أريد تاع، لك أ  فعلت فإذا .صداقا أجعله إ أمرك فاجعلي يقُبل؛ أا وأخاف ذلك ا
يِلَةُ  وََذِِ ». يقول ابن القيم: أ5ُوجدد العقد الو والشهود أحضر ْ  اَنَتْ  إذَا الْمَرْأةََ  فإَِن  اَطِلَة ؛ ا
َا، إِِذْهِاَ إا  نِكَاحُهَا َُوزُ  فَاَ  مِْهُ؛ أَجَْبِية   صَارَتْ  ذَا ِ  أَْذَنْ  مَْ  وَِيَ  وَرضَِا ، الِّكَاحِ  َ  وَاَ  الثاِ
 لهَُ  فَ لَيْسَ  نِكَاحِهِ، ِ  تَ رْغَبُ  اَ  لهَاعَ فَ لَ  ،مِْهُ  وَاَنَتْ  نَ فْسَهَا مَلَكَتْ  قَدْ  أنَ هَا عَلِمَتْ  وَلَوْ  بِهِ، رَضِيَتْ 

ا بِغَرِْ  زَوْجَة   لَهُ  وََْعَلَهَا نَ فْسِهَا عَلَى َْدَعَهَا أَنْ  َ أ6ُ«.رِضَا
 

                                                           

ا من:  ال قول لم، م.س، كتاب اإمان، ابصحيح مس  أ1ُ ا،  فليس غش دي1/99م  .102، 101ثي رقم: ، ا

اكم، م.س أ2ُ وال، مستدرك ا لبا  السلسلة الصحيحة، م.س، 8795، حديث: 4/150، كتاب ا  .3/46. وقد صححه ا

ظر:   أ3ُ ، م.س، ي د ؛ الوجيز  شرح قانون 115؛ مصادر وأحكام االتزام للجمال، م.س، ص.1/265الوسيط  شرح القانون ا
سرة زائري ا  .162-1/161م.س،  ،ا

قض   أ4ُ كمة ال صرية رقم جاء  قرار  ة 431ا قرر أن قاعدة "الغش : »28/4/2001ق أحوال شخصية، جلسة:  66، س من ا
ريه ي قاعدة سليمة، ولو م  اربة الغش  ا نص خاصيبطل التصرفات"   القانون، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية  

ديعة، وعدم فراد واجتمع. وا صلحة ا ية الواجب توافر  التصرفات واإجراءات عموما، ماية  راف عن جادة حسن ال « اا
، م.س،  د امش 1/267نقا عن الوسيط  شرح القانون ا  ،1 . 

ظ  أ5ُ وقي وزية،  قيم ؛ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: ابن245-3/244عي، م.س، ر: إعام ا ، ا مد سيد كيا قيق: 
رة،  حوال الشخصية، دراسة نظرية تطبيقية: إيهاب أمد 24-2/23م، 1961 أ،د.طُمكتبة دار الراث، القا ا  ا يل وأثر ؛ ا

ردن،  فائس، ا  .211-209، ص. أ، د.تد.طُسليمان، دار ال

وقعي  أ6ُ  .3/245، م.س، إعام ا
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 امطلب الثالث 
 رــــــــــــريــــــــــــغـــواع التــــــــــــــــــأنــ

ظر إليه من خاها.ابتعددت تقسيمات التغرير ُالتدليسأ بتعدد ااعت   رات ال يُ
ظر إ وسيلته يقُسم إ تغرير الفعل  ه يقسم  .والقول والكتمانفبال ظر إ من صدر م وال

ظر إ أثر  العقد يقسم إ  تعاقدين، وتغرير صادر من الغر، وال إ تغرير صادر من أحد ا
نواع  بعض الكتب تغرير مؤثر، وتغرير غر مؤثر. وقد جاء ذكر  ذ التقسيمات وا بعض 

عاصرة  . أ2ُالقانونية ، وكذا بعض الكتبأ1ُالفقهية ا
طلب على بيان أنواع التغرير اعتبار وسيلته، أما بقية التقسيمات فقد و  ذا ا سأقتصر  

طلب إ ثاثة فروع تأشر  ذا ا اا الكام عن شروط التغرير. وعليه سأقسم  ؛ أخصص إليها  ث
، والثالث للتغرير الكتم ول للتغرير الفعلي، والثا للتغرير القو  ان. ا

 الفرع اأول
 يــــــــــــلـعـر الفــــــــــالتغري

الكيةمن عُرِّف التغرير الفعلي  ب الفقهية قِبل ا ذا  الْفِعْلِي  الت غْريِرُ »، حيث قالوا: دون سائر ا
  أ3ُ«.كَذَلِكَ   يوُجَدُ  فَاَ  كَمَاا    الْمُشْرَِي بِهِ  يَظُن  فِعْا   الْمَبِيعِ  ِ  يَ فْعَلَ  أَنْ  ُوَ 

ذا  حصر  ذلك، فهو التعريف ولكن  جاء قاصرا على عقد البيع، مع أن التغرير الفعلي ا ي
بة الزحيليعرفه  وقديوجد  البيع وغر من العقود كالزواج؛  طبق على مي و ع تعريفا عاما ي

عقود  فعل إحداث»: فقال  تعريفه أنهالعقود،    عليه و ما غر ةبصور  ليظهر عليه؛ ا
عقود  الوصف تزوير أنه أي الواقع،  أ4ُ«اإيهام. بقصد تغير أو عليه، ا

االتغرير الفعلي  القانون الوضعيوم أجد من عرّف  ع ؛ إا أن مع رج عن ا  السابق. ا 
تعاقد اآخر، وإيهامه ِا ليس مثل  فهو يت قيقة، وإخفائها عن ا استعمال وسائل مادية لتشويه ا

جل مله على التعاقد  .أ5ُ الواقع، 
                                                           

دخل الفقهي   أ1ُ ظر: ا ؛ 4/3069، ، م.س؛ الفقه اإسامي وأدلته1/606، ، م.س؛ مبدأ الرضا  العقود1/463، م.س، العامي
 .61، ص.، م.سالتغرير وأثر  العقود

قوق الشخصية لعدان السرحان ونوري خاطر، م.س  أ2ُ ظر: مصادر ا ، 151-149، ص.ي د بسوط  شرح القانون ا ، م.س؛ ا
 .433-425، ص.1، مج1ج

تصر خليل للخرشي5/63، ، م.س؛ الذخرة6/349، تاج واإكليل، م.سال  أ3ُ  .5/133، ، م.س؛ شرح 

ظر: 4/3069، ، م.سالفقه اإسامي وأدلته  أ4ُ دخل الفقهي . وي  .1/464، ، م.سالعاما

قوق الشخصية  أ5ُ ظر: مصادر ا ، 149، ص.، م.سي د بسوط  شرح القانون ا ؛ نظرية عيوب 742، ص.1، مج1، جم.س؛ ا
 .47اإرادة، م.س، ص.
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ال عقد الزواج أمثلة وصور كثرة،  ها ما َي:وللتغرير الفعلي    م
 

ة  -أوا  التغرير استعمال الزي
ة لُِيِّ  ْفَ شيء مُ  تكون بِزّاَِدَةِ  أ1ُالزي ْ سم، كلبس ا بهِ،   مُتصِلَة   والثياب، أو بزِاَِدَة   صِل  عن ا

واجب، وقص الشعر، وتقليم  ه، كَمْصِ ا كوصل الشعر، ووضع الْكُحْل، أو إنقاص شيء م
ظافر، وقد تكون إحداث  انا س  .أ2ُتغير فيه، كصبغ الشعر، والوشم، وتَ فْلِيجِ ا

 

ة أو  صل  الزي ر ا : ها مباحة غر   مة؛ لقوله تعا                 

       ،عراف ة، ى32جا سب نوع الزي رم،  ب أو تستحب، أو تكر أو  ؛ ولكن قد 
ا رتبطة بعقد الزواج ترغيبا أو تغريرا.. أ3ُوأحواها ومقاصد ة ا و الزي ا   وما يهم 

 

ها الرغيب  الزواج، ا مأ ة ال يقصد م واز؛ بل قيل استحباها فحكمهاالزي ودليل ذلك  .ا
تُهُ  ج ار ي ة   أُس ام ةُ  ك ان    ل و  : ُقوله  تهُُ    ل يـ  ّ   و ك س و  ، أي أزوِّجه. وفيه «أنَُ فِّقَهُ ». ومع أ4ُأأنُ ـف  ق هُ  ح 

  .أ5ُهادالة على مشروعية تزيي الفتاة بقصد تزو 
ِّ  عَبْدِ  بن وجاء  حديث عُمَر َرْقَمِ: بْنِ  ا ع ة   أ ن  ُ ا بـ ر ت هُ  ا ار ث   ب  ت   سُبـ يـ   َ  ت   ك ان ت    أ ن ـه ا: أ خ 

ل ة ، اب ن   س ع د   ُو   خ و  ر ا، ش ه د   ِ  ن   و ك ان   لُؤ يٍ ، ب ن   ع ام ر   ب ن   م ن   و  ه ا ف ـتـُوُي     ب د  ـ   و  ي   الو د اع   ح ج ة   ي   ع 
ه ا، م ن   ت ـع ل ت   ف ـل م ا و ف ات ه ، ب ـع د   َ  ل ه ا و ض ع ت   أ ن   ت ـ ش ب   ف ـل م   ح ام لٌ، ، َ  م ل ت   ن ف اس   ف د خ ل   ل ل خُط اب 
ه ا ، َ  م ل ت   أ ر اك   ي   م ا :َ  ا ف ـق ال   الد ار ، ع ب د   ب ن   م ن   ر جُلٌ  ب ـع ك كٍ، ب نُ  الس  اب ل   أ بوُ ع ل يـ   ل ل خُط اب 

                                                           

ِيَ اسْم   الزّيَِةُ   أ1ُ ظر: اج العروس، م.سبهِِ.  يُ تَ زَينُ  شَيْء   لِكُل جَامِع   لغة:   .13/202، ، م.س؛ لسان العرب35/161، ي
ي:  - فس تتوق حَ  للشيْء التحسي بهِِ  صل مَا»واصطاح  ة «الشهوة. إلِيَْهِ  ال عي نز واظر ا ظائر الوجو علم  ال ابن  :وال

مد قيق:  وزي،   .339م، ص.1984، 1الرسالة، بروت، ط الراضي، مؤسسة كاظم  الكرم عبد ا
ة اإنسان ما يفعله لتَحْسِيِ  - يئته وزي ميل  عِ، كَالثِّيَابِ  خِلْقَتِه و لُِيِّ  اِلتصَ ْ ظر: أحكام القرآن ا وَا ، ، م.سالعريبن وَالْكُحْلِ. ي

وير3/381 وضوابطهما  الفقه اإسامي، دراسة مقارنة: عبد ؛ أحكام التزين والتجمل 206-18/205، ، م.س؛ التحرير والت
ية، ماليزا،  ة العا دي ، رسالة دكتورا  الفقه اإسامي، كلية العلوم اإسامية، جامعة ا ه  .6م، ص.2014العزيز ا

ظر: ا  أ2ُ   ،265-11/264، ، م.سيتيةوسوعة الفقهية الكو ي

ظر: البحر الرائق  أ3ُ ر ؛ عقد6/51، ، م.سي وا ة ا ب  الثمي ة: عبد عام مذ دي قيق بن ه ا  دار مر، مد بن ميد: شاس، 
وسوعة الفقهية الكويتية1292-3/1288م، 2003، 1، طبروت اإسامي، الغرب ؛ أحكام 266-11/265، ، م.س؛ ا

 .19-7اإسامي، م.س، ص.التزين والتجمل وضوابطهما  الفقه 

د أم أ4ُ د الصديقة عائشة، ، م.سدمس ن ابن ماجه25082، حديث رقم: 42/07، مس كاح، اب الشفاعة ، م.س؛ س ، أبواب ال
لبا ِجموع طرقه  السلسلة ا وقد. 1976، حديث رقم: 147-3/146 التزويج،   .3/16، ، م.سلصحيحةصححه ا

عايقول   أ5ُ امع الصغر  الص وير شرح ا ديثى: »9/164، ، م.سالت رم زواج أن وفيه جأي ا بغي ا  مقصودا   يكون أن ي
اس يُ رَغِّبُوا وأن لأولياء، ميل اهيئة بتحسي طلبهن،  ال لبوس. و ظر:  «ا امع شرح القدير فيضوي  الرؤوف عبد الصغر: ا
اوي، كتبة ا  .5/325، 1356، 1مصر، ط الكرى، التجارية ا
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ن   ّ    ف إ ن ك   ال  ك اح ؟ تُـر ج   ّ   ب  اك حٍ  أ ن ت   م ا و ا رُ   ح  هُرٍ  أ ر ب ـع ةُ  ع ل ي ك   َ  رٌ، أ ش  ع ةُ  ق ال ت   و ع ش   ف ـل م ا: سُبـ يـ 
ن   ث ي اب   ع ل ي   َ  ع تُ  ذ ل ك   ي   ق ال   ّ    ر سُول   ي تُ و أ ت ـ  أ م س ي تُ، ح  ، ع ن   ف س أ ل تُهُ   ا  ق د   ِ  ي    ف أ فـ ت اي   ذ ل ك 

ن   ح ل ل تُ  لتـ ز   و أ م ر ي   َ  ل ي، و ض ع تُ  ح  ا إ ن   وُج  ا   . أ1ُأي   ب د 
 َ كر ال  ملَتْ فقوله: ُ وقد  .أ2ُعليها للِْخُطابِأ، يدل على جواز فعل ذلك، حيث م ي

ب فيةج إ ذ الكية بعض، و أ3ُواز التزين بقصد الرغيب  الزواج، كل من ا  . أ4ُا
بغي تقيد شمة  ولكن ي ة، فيلُتزم  التزين ا ِطبة، وأن تؤُمن معه الفت بكونه  معرض ا

والوقار، ويبُتعد عن الترج وااستهتار، ويقُتصر على القدر اليسر دون إسراف، وأا يكون  التزين 
لق .تغرير أو تدليس عَة أ5ُنيقول ابن ا  مل جواز :الرابعة»: السابق  تعداد فوائد حديث سُبَ ي ْ

رأة   أو وجه، مر أو شعر، وصل من خلق؛ أو ملبس  زُور فيه يكون ا أن بشرط للخطاّب، ا
 أ6ُ«وغش. كذب  فإنه عادة، نكاحها  يرغِّب ما ذلك وغر مال، كثرة

 

ة تستخدم فيها  الت ااامن و   الزواج ما َي: قصد التغرير بالزي
  

  الش ع ر   ص ب غُ  -1
بيض الذي أصابه الشيبو صبغ الشعر  سواء كان  ؛تغير لونه بلون آخر، يكون عادة للشعر ا

ية، أو شعر رأس، للمرأة أو الرجل   .شعر 
                                                           

وان، ، م.سالبخاريصحيح   أ1ُ غازي، اب با ع  ، كتاب الطاق، اب، م.س؛ صحيح مسلم3991، حديث رقم: 5/80، كتاب ا
تو عدة انقضاء ها ا ا زوجها، ع مل،  بوضع وغر  .1484، حديث رقم: 2/1122ا

ديثى» :9/475، ، م.سي فتح البار قال ابن حجر   أ2ُ  روَِايةَِ  ِ  ن َ  َْطبُُ هَا؛ لِمَنْ  عِدهِاَ انْقِضَاءِ  بَ عْدَ  الْمَرْأةَِ  ََملِ  جَوَازُ  فِيهِ جأي ا
ريِِّ  ر   روَِايةَِ  وَِ  .وَاخْتَضَبَتْ  للِِّكَاحِ  يأَتْ فَ تَ هَ  إِسْحَاقَ: بن روَِايةَ وَِ  .للخطاب مّلت أَراَك مَاِ  فَ قَالَ  الْمَغَازيِ: ِ  الِ  الزْ  عَنِ  مُعَمِّ
ريِ َ  روَِايةَ وَِ  .اكتحلت وَقد السَابِلِ  أبَوُ فَ لَقِيَ هَا أَمَْدَ: عِْدَ  الزْ  .«وَتَصَ عَتْ  فَ تَطيَ بَتْ  سْوَدَ:ا

ُ  الْبَ َاتِ  لِيَةُ ْ : »4/68، ، م.سحاشية ابن عابدين؛ 3/87، ، م.سالبحر الرائقجاء   أ3ُ ُ  لِيِّ اِ ة . الرّجَِالَ  فِيهِن  ليُِ رَغِّبَ  لَلِ وَا  «سُ

ليل  أ4ُ ب ا طاب  موا زواجى الْقَطانِ: ابْنُ  قاَلَ : »3/405، ، م.سقال ا لَِية من ا رأة ا اظِريِنَ، تَ تَ زَينَ  أَنْ  وَهَاَ جأي ا  لَوْ  بَلْ  للِ
ا، كَانَ   مَا مَْدُوب   نهُ أَِ : قِيلَ  عُدْ...  مَْ  الِّكَاحِ  قَصْدِ  ِ  نيِ تُ هَا سَلِمَتْ  إذَا َْطبُُ هَا لِمَنْ  الت عَرضُ  هَاَ َُوزُ  إنهُ : قِيلَ  وَلَوْ  بعَِيد   ابْنُ  قاَلَ  وَقَدْ يَ ب ْ

َا أَنْ  لَهُ  َُوزُ  َلْ  امْرأَةَ   الرجُلُ  خَطَبَ  إذَا: الْقَطانِ  هَا إبْدَاؤَُا َُوزُ  ا الِ  َِِحَاسِِهِ  هَاَ مُتَ عَرِّض ا يَ قْصِدَ عُ  َْطوُبةَ ؟ تَكُنْ  مَْ  إذَا إليَ ْ  وَيَ تَصَ
ِرُ  نَظَر ، مَوْضِعُ  وَُوَ  امْرأَةَ ؟ لِكُلِّ  جَائزِ ا كَانَ   مَا إا لَهُ  َُوزُ  ا أمَْ  وَركُْبَتِهِ؟ وَمَشْيِهِ  وَخِضَابِهِ، وَمُكْحُلَتِهِ  وَسِوَاكِهِ، بلُِبْسِهِ   وَمَْ  جَوَازُُ، وَالظا

هُ  خَطَبَ؛ يَكُنْ  مَْ  إذَا أمَا إمْاَع ، الْمَْعِ  ِ  يَ تَحَققْ  َ فْسِهِ  يَ تَ عَرضُ  وَلَكِ  هَاَ، ض  وَتَ عْريِ للِْفِتَِ  تَ عَرض   نهُ َ  َُوزُ؛ فَا للِِّسَاءِ  الت عَرضَ  ذَلِكَ  لِ
ِرُ  وَلَوْا َْوَازِ  فِيهِ  ََْزمِْ  مَْ  أَا  عَلَى ُْطَبْ، مَْ  الِ  الْمَرْأةَِ  ِ  ذَلِكَ  يُ قَالَ  أَنْ  أمَْكَنَ  مَا الظا  «.اِ

َنْصَاريِ أمد بن علي بن و: عمر أ5ُ حويّ، ابن حفص أبو الدين، سراج الشافعيّ، ا عروف ال لقن ابن ا  العلماء أكابر من: ا
ديث ندلس من أصله. الرجال واريخ والفقه ا ة: و  ،ا رة س ة: 723ولد القا ف، ثامائة و له. 804، وتو ها س  مص

ها: حكام"، و عمدة بفوائد اإعام" م امع لشرح التوضيح"ا ظر الصحيح". ا عام: ي  .5/57، ، م.سا

حكام عمدة بفوائد اإعام أ6ُ قيق ابن :ا لقن،  شيقح، أمد بن العزيز عبد: ا شر العاصمة دار ا ، 1السعودية، ط والتوزيع، لل
ظر8/387، م1997 سلمة. وي سرة ا هاجر : فقه ا  .1/267، ، م.س ا
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واز؛ إا صبغ الشيب ا صل  صبغ الشعر ا هلسواد، فقوا ه، فعند ورد ال  بْنِ  جَابِرِ  ي ع
م   قُح اف ة   ِ  ب   أُ   ُ: قال هِ، عَبْدِ  :  ل   ر سُولُ  ف ـق ال   .ب ـي اض ا ك الث ـغ ام ة    و   يـ تُهُ  و ر أ سُهُ  م ك ة   ف ـت ح   ي ـو 

وُا ا غ ر   ءٍ،  ذ  ت  بُوا ب ش ي   . أ1ُأالس و اد   و اج 
ر الفقهاء  اتفقوقد  ، إيهام الشبيبية؛ سواء  لسواد إذا قُصد به التغريرصبغ الشيب ا معلى 

رأة أو الرجل. يقول ابن القيم:  ِْضَابَ »كان ذلك من ا  التدْليِسِ، خِضَابُ  عَْهُ  الْمَْهِيِّ  اِلسوَادِ  ا
اَريِةَِ، شَعْرِ  كَخِضَابِ  ْ  الْمَرْأةََ  يَ غُر  الشيْخِ  وَخِضَابِ  بِذَلِكَ، يِّدَ س وَال الزوْجَ، تَ غُر  الْكَبِرةَِ  وَالْمَرْأةَِ  ا

ِْدَاعِ  الْغِشِّ  مِنَ  فإَِنهُ  بِذَلِكَ،  أ2ُ«.وَا
 

  و ص لُ الش ع ر   -2
؛ ليبدو أطول وأكثر وأوفر قصود بوصل الشعر، ربطه بشعر آخر غر ساء عادة،  .ا وتفعله ال

ا  زين غالبا، ومن صور ويقُصد به التجمل والت .وكذلك بعض الرجال ستعار، لبس زمان الشعر ا
اعية.   وكذا الرموش ااصط

ها حديث أَمْاَءَ  وقد ورد عن ال  سألة عدة أحاديث، م ذ ا : قاَلَتْ  ،بَكْر   أَيِ  بِْتِ   
ه ا عُر ي  س ا اب ـ ة   ي   إ ن   ل   ر سُول   ي  : ف ـق ال ت   ، ال ي     إ ل   ام ر أ ةٌ  ج اء ت  ُ  ش ع رُ ا ف ـت م ر ق   ح ص ب ةٌ  أ ص اب ـتـ 

لُهُ؟ ل ة   لُ  ل ع ن  : ف ـق ال   أ ف أ ص  ل ة   ال و اص  تـ و ص  رم الوصلأ3ُأو ال مُس  اتفق  وقد .أ4ُ. فاللعن يدل على 
ن ال أ5ُحرمة الوصل الشعر بقصد التغرير ىعل الفقهاء : قاَلَ  بِ يِّ مُسَ  ال ما زورا. فعن ابْنِ  ؛ 

ي ان   أ ب   ب نُ  مُع او ي ةُ  ق د م  ُ ر   د ي ة   ـ ام سُف  م ةٍ  آخ  ر ج   ف خ ط بـ  ا، ق د م ه ا ق د   كُ تُ   م ا: ف ـق ال   ش ع رٍ، م ن   كُب ة    ف أ خ 
ا أ ن   أرُ ى ا ي ـف ع لُ  أ ح د  ر    ذ   . أ6ُأالش ع ر   ي   الو ص ال   ي ـع ن   الزُور ، َ  اُ   ال ي    و إ ن   اليـ هُود ، غ يـ 

                                                           

ة، ابمسلم، م.س، كتاب اللباس صحيح   أ1ُ  .2102، حديث رقم: 3/1663الشيب،  وتغير الشعر صبغ  والزي

عاد زاد  أ2ُ ظر: الفواكه الدوا4/337، ، م.سا ، صحيح مسلمشرح ؛ 293، ص.، م.س؛ القواني الفقهية2/307، ، م.س. وي
وطار168-17/166، ، م.س؛ البيان والتحصيل86-21/82، .س، م؛ التمهيد ابن عبد الر14/80، م.س ، ، م.س؛ نيل ا

ثور  القواعد الفقهية ؛1/151-152 مدا قيق ادره بن :  وقاف وزارة مود، أمد فائق تيسر: الزركشي،   والشئون ا
 .1/268، م1985، 2الكويت، ط اإسامية،

وصولة، صحيح   أ3ُ ؛ صحيح مسلم، م.س، كتاب اللباس 5941، حديث رقم: 7/166البخاري، م.س، كتاب اللباس، اب ا
ة، اب ستوصلة،  الواصلة فعل رم والزي ثر . قال2122ديث رقم: ، ح3/1676وا ديث وا هاية  غريب ا ثر  ال ، ابن ا

ا تَصِل الِ : الْوَاصِلَةُ : »5/192، م.س  «.ذَلِكَ  هِاَ يَ فْعَل مَن أمُر الِ : والْمُسْتَ وْصِلَةُ  زُور ، آخرَ  بشَعْر   شَعْرَ

ظر: شرح   أ4ُ وطار؛ 375-01/374 ، م.س،؛ فتح الباري105-14/103 ، م.س،صحيح مسلمي  .228-6/227، ، م.سنيل ا

ظر: حاشية ابن عابدين  أ5ُ اوي الكبر13/315، ، م.س؛ الذخرة2/314، ، م.س؛ الفواكه الدوا9/535، ، م.سي ، ، م.س؛ ا
طالب2/256 غ1/163، ، م.س؛ أس ا  .1/131، ، م.س؛ ا

؛ صحيح مسلم، م.س،  5938، حديث رقم: 166-7/165لشعر، خاري، م.س، كتاب اللباس، اب الوصل  اصحيح الب  أ6ُ
ة، اب ستوصلة،  الواصلة فعل رم كتاب اللباس والزي  .2127، حديث رقم: 3/1680وا
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رأة على وحَرُمَ »يقول الزركشي:  َ  ا ا وصل ةي لِ ا ر؛ بشعر شعر   الرجال رغبة لكثرة طا
ا وصلت لو العلة ذ ومن الشبيبية... على ودالته الشعر  لون لونه الف بريش أو بوبر شعر
ا ذا فيه... خديعة ا نه جاز؛ شعر را كان  إذا و تقبة، كانت  إذا فأما الغرور، به صل ا ظا  م

ظر وصول، ذلك بكثرة ويغُر رأسها إ يُ هي فهو ا ه م  أ1ُ«.ع
 

 َ  ص الشعر -3
و مْص  ِْقاش. الوجه شعر إزالة :ال اجبي شعر إزالة َْتَص  وقيل أنه ا  أو التَِ رْقِيقِهم ا

هم ام فتزيل ياجبا مَقْرُونةََ  تكون كمن  ا،همتَسْويِتَِ  ا أهما غر مقروني ا،بي م غر   .أ2ُلتُو
 

مص. جاء وقد  مصات الاي يقمن ال ت بوية لعن ا ة ال : قاَلَ   مَسْعُود   ابن فعن  الس
ّ ُ  ل ع ن  ُ ، الو اِ  ات   ا ِ  ات  تـ و  ، تـ ف ل  ج ات  و ام تـ  م  ص ات  و ام و امس  ّ    خ ل ق   غ ر   ات  ام ل ل حُس ن   . أ3ُأا

 

ديث يدل على حرمة  بقصد التدليس والتغرير،  وخاصة إن فعُل مص،ال فاللعن الوارد  ا
مال سن وا خر أنه على قدر من ا اطبي ل واجب، أ4ُوإيهام أحد ا . ويقُاس على مص ا

ا و صبغ .حلقهما أو تشقرِ يث هاوالتشقر   .ا يتميز عن البشرة بلون مطابق للون البشرة، 
 . أ5ُالتغرير به صدقُ أيضا إن رم فعل ذلك فيح

 

ا -4 رُ ان وو ش  ل يج اأس   ت ـف 
ان س تاصق بي إحداث فرجة يسرة :و تَ فْلِيج ا ان ا س رد ة، بواسطةا و ا و ،و  و

تَص ان ديد ووقيل:  فلج.و ِع ال :، فقيلرُ شْ وَ الأما  والراَعِيات. لث َااَ ا عادة ُ س رد ا ا
،و  طراف و ساء هتفعلوالتفليج والوشر  .أ6ُح تصبح رقيقة ا نِّ، الكبرات  عادة ال طلبا  السِّ

مال ان بي اللطيفة الفرجة تلك ن ؛تَشَبُها الصغراتو  ،للحسن وا س د  ا إما تكون ع
رأة تكر   افإذ الصغرات، ا ا   .هاالتصقت أس

                                                           

ثور    أ1ُ  . 1/268، ، م.سالقواعد الفقهيةا

ظر: فتح الباري  أ2ُ  . 107-14/106، ، م.سصحيح مسلم ؛ شرح10/377، ، م.سي

وصولة، ، م.سيخار صحيح الب  أ3ُ ، كتاب اللباس ، م.س؛ صحيح مسلم5943، حديث رقم: 7/166، كتاب اللباس، اب ا
ة، اب ستوصلة،  الواصلة فعل رم والزي  .2125، حديث رقم: 3/1678وا

ظر: فتح الباري  أ4ُ -9/535، ، م.س؛ حاشية ابن عابدين14/106، ، م.سصحيح مسلم ؛ شرح378-10/377، ، م.سي
اع  فقه اإمام أمد1/126، ، م.س؛ اإنصاف536 وسوعة الفقهية الكويتية1/22، ، م.س؛ اإق  .82-14/81، ، م.س؛ ا

ة الدائمة، اجموعة ا  أ5ُ ظر: فتاوى اللج  .24/103، ، م.سوي

ظر: فتح الباري  أ6ُ دي107-14/106، ، م.سصحيح مسلم ؛ شرح10/372، ، م.سي هاية  غريب ا زري،  : ابنث؛ ال ثر ا ا
ر: قيق كتبة مد مود ،الزاوي أمد طا احي، ا  .5/188، م1979 ُد.طأ، العلمية، بروت، الط
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هي عن  ن أمُتَ فَلِّجَاتِ  الُ الذي فيه لَعْنُ  ،السابقالتفليج  حديث ابن مسعود وقد جاء ال ، و
ن. نفسهن أو لغر ديث،  بعض  من يفعلن الفلج  وأما الوَشْر فقد جاء ذكر أيضا  نفس ا

ّ    ر سُول   َ  ع تُ قال: ُ روااته، وفيها أن ابن مسعود  ر ة ، ال ام ص ة ، ن  ع   ن ـه ى  ا  و ال و اش 
ل ة ، هي واللعن يدل على  .أ1ُأد اءٍ  م ن   إ ا   و ال و اِ  ة ؛ و ال و اص  فعال حرمةفال بقصد  ت، إذا فعُِلذ ا

 . ؛ أما إذا فعُلت بقصد التداوي فا أسأ2ُالتغرير
ة  م أمثلة الزي ب فهذ أ رمها م فُ  الفقه اإساميال ذ   .علت بقصد التغريرإ 

ة ذ الزي ع  رات  .أما القانون الوضعي فلم أجد فيه ما يدل على م ر أها من ا والظا
عها عادة؛ لكن إذا استعملت كوسيلة للتغرير   الشخصية ال ا تتدخل القواني الوضعية 

ا  ظر لسوء نية ف تغريراالزواج، فا مانع  نظري من اعتبار إذا بلغت درجة اعلها، خاصة مؤثرا؛ ال
يث تغر أوصاف الشخص سامة،  و موجود اليمن ا رأة ، كما   لةإ صاوم. فقد تدخل ا

لونة،  ا اجعّد وتصبغه، وتضع العدسات ا ل شعر التجميل، فرقق حاجبيها الغليظي، وتُ رَجِّ
اعية،  شفار ااصط ساحيق والكرماتو وا ، وردية الو فتظهر بيضاء الوجه، م، ا تي، راء الشفا ج

صل  ي  ا ا أحد بعد خروجها .اف ذلكو  .أ3ُما خطر بباله أها تلك ال دخلت ،فإذا رآ
 فهذا ا يشك عاقل أنه من وسائل التغرير  الزواج م توافرت شروطه.

، يظهر أن الفقه اإسامي   اء  على ما سبق ذكر ع ميع أساليب كان صارما وب ة  م الزي
اف القواني الوضعية ال ا تتدخل   ستعملة للتغرير  الزواج،  سائل؛ إا أنه ا ا ذ ا مثل 

ي الدافع للتعاقد.  مانع من اعتبار ذلك تغريرا مؤثرا  عقد الزواج، م كانت 
  

راحة التجميلية  -انيا  التغرير استعمال ا
ي: تلك العملي راحة التجميلية  ختصونا طباء ا ريها ا ُ سم البشري،  ات ال  على ا

ميل عضو من  سي وظيفته، إذا مابقصد  ، أو  أو تلف، أو نقص، عليه طرأ أعضائه، أو  تشو
                                                           

د اإمام   أ1ُ د عبد ه بن مسعود، ، م.سأمدمس د:  .3945، حديث رقم: 58-7/57، مس س ققوا ا اد»وقال   «.قوي إس

َْطايِ: قَالَ : »10/803، ، م.سجاء  فتح الباري  أ2ُ َشْيَاءِ؛ َذِِ  ِ  الشدِيدُ  الْوَعِيدُ  وَرَدَ  إِماَ ا ِْدَاعِ؛ الْغِشِّ  مِنَ  فِيهَا لِمَا اْ  وَلَوْ  وَا
هَا، شَيْء   ِ  رَخصَ  َ  وَسِيلَة   لَكَانَ  مِ ْ ا اسْتِجَازَةِ  إِ . أنَْ وَاعِ  مِنْ  غَرَِْ ظر: « الْغِشِّ ؛ 107-14/106، ، م.سسلمصحيح م شرحوي

طالب315-13/314، ، م.س؛ الذخرة293القواني الفقهية، ص. غ1/163، ، م.س؛ أس ا  .1/129، ، م.س؛ ا

ظر: قال أعراي:   أ3ُ مد اللغة  الكاملجي قيق:  دب للمرد،  يم، دار الفضل أبو وا رة، ط الفكر إبرا م، 1997 ،3العري، القا
تْ   وز       جُ عَ    ى. 1/247 بَانِ  يبَِسَ  وَقَدْ  ... ة  تِي       فَ  تَكُونَ  أَنْ   مََ ْ َْ  رُ        الظهْ  وَاحْدَوْدَبَ  ا

َ  تَ رُوحُ  رُ  أفَْسَدَ  مَا الْعَطارُ  يُصْلِحُ   وََلْ ...  شَبَابَ هَا غِي      تَ بْ  الْعَطارِ  إ ْ  الد
َ يْت لَة   الْمَحَاقِ   قَ بْلَ   هِاَ  بَ   رُ                      الشهْ   ذَلِكَ   كُل هُ    َُاق ا فَكَانَ ...  بلَِي ْ

ِْضَابُ  إا رِ          غَ  وَمَا  رُ                         الصفْ   وَأثَْ وَابُ هَا خَ ديْ هَا   وَمُْرَةُ ...  بِكَفِّهَا ا
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سي ارجي، بقصد  ديد مظهر ا ذا التعريف . أ1ُشبابه و ذ فمن خال  مكن تقسيم 
راحة إ نوعي:  ا

ول وع ا راحة :ال ي ال هدف إ التجميلية  و ا التقومية، أو الرميمية، أو اإصاحية، و
كتسبة، سواء وُلد ها الشخص أو طرأت عليهإ لِقية أو ا ات والعيوب ا . فهذ أ2ُصاح التشو

ي جائزة  الفقه اإسامي راحة تتضمن مع العاج، و و الضرورة أ3ُا ن الدافع إليها  ؛ 
اجة للعاج ريض.  تها، وغايوا شقة، وإزالة الضرر عن ا صلحة ورفع ا  قيق ا
وع الثا ية أو الكمالية، ال يكون  :وال راحة التحسي رد التحسي غو ا و  رضها 
ظهري؛ رغبة   فضل، الشكل ا مل، والصورة ا ديد ا ر الشيخوخة وإزالة الشباب أو   .مظا

ا  رمة شرعا؛  ، وتبذير لأموال، وكشف لتغرير والتدليس، وتغير خلق هفيها من افهي جراحة 
 .أ4ُأو ضرورة تدفع لذلك حاجة ، دون وجودللعورات

 

ا فيه من مع العاج والتداوي راحة؛  ول من ا وع ا وز إجراء ال . أ5ُو القانون الوضعي 
وع الثا ف عل الدراسة ما يصر  القوانيلم يرد  أما ال ت مواقف  ته.أو إاح هح ِ ولذلك تباي

ب  ؛الفقه القانو بشأها ا آخر  بعضهم إفذ عها مطلقا، وأجاز مطلقا، وتوسط فريق الث  ونم
ا بضوابط عديدة رجوة، مع التشديد   ،فأجاز تيجة ا اطر العملية أقل من ال أِها أن تكون 

ها رتبة ع دنية ا سؤولية ا    .أ6ُأحكام ا
                                                           

ظر  أ1ُ وازلي وسوعة الطبية الفقهية وال رة، طوآخرون العصرية: أمد الشافعي : ا ؛ 238-1/237م، 2013، 1، دار ابن حزم، القا
راحة الطبية واآار رتبة أحكام ا مد ا ختار مد بن عليها:  قيطي، ا ، 182م، ص.1994، 2جدة، ط الصحابة، مكتبة الش

دنية الطبية؛ 191 سؤولية ا ديا ؤسسة ا ان، ط: القاضي عفيف مس الدين، ا ؛ 291م، ص.2004، 1ثة للكتاب، طرابلس، لب
سؤولية ا ردن، طا ديث، إربد، ا  .230-229م، ص.2011، 1دنية للطبيب: طال العجاج، عام الكتاب ا

لقية مثل:   أ2ُ ات أو العيوب ا . أما .هبل..الشرج أو ا فتحة وانسداد أو الرجلي، اليدين أصابع والتصاق العليا، الشفة  الشقالتشو
كتسبة فمثل: كسور ات ا وادث، بسبب الوجه التشو لد وتشو ا ظر: أحكام بسبب ا روق.... ي راحة ا ، ، م.سالطبية ا

وازل العصرية185-183ص. وسوعة الطبية الفقهية وال  .1/255، ، م.س؛ ا

ظر: أحكام  أ3ُ راحة ي وسوعة الطبية الفق185-183، ص.، م.سالطبية ا وازل العصرية؛ ا قرار ؛ 256-1/255، ، م.سهية وال
، رقم: مع  شور على موقع ، بوتراجاا ُماليزاأ2007يوليو  14-9، 18أ، الدورة 18/11ُ 173الفقه اإسامي الدو ، م

  .2016 /13/6: اريخ الزارة .أwww.iifa-aifi.org/2283.htmlُاجمع: 

ظر: أحكام  أ4ُ راحة ي وازل العصرية؛ 198-193ص.، ، م.سالطبية ا وسوعة الطبية الفقهية وال قرار  ؛245-1/238، ، م.سا
، رقم:   م.س.أ، 18/11ُ 173مع الفقه اإسامي الدو

شو   أ5ُ راحة التجميلية فقها وقضاء وتشريعا: حساين سامية، مقال م ظر: خصوصية ا فكر، جامعة بسكرة، عدد ي ، 13ر ِجلة ا
 . 165، ص.2016فيفري 

راحة التجميلية، م.س، ص.  أ6ُ ظر: خصوصية ا دنية الطبية، م.س، ص.170-168ي سؤولية ا دنية 301-293؛ ا سؤولية ا ؛ ا
 .239-230للطبيب، م.س، ص.

http://www.iifa-aifi.org/2283.html
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ة للتغرير والتدليس  اب الزواج ما َي: تضم راحية التجميلية ا  ومن أمثلة العمليات ا
 

س -1   جراحة تغير ا
س  راحة :يجراحة تغير ا س الشخص من ذكر ويل ها يتم ال ا أو  أنثى إ ج

سه ويتم ذلك استئصال .العكس راد تغير ج اسلية للشخص ا عضاء الت اء ا ، م زراعة أو ب
اسلية للج عضاء الت رمو معيا   .أ1ُس اآخر، مع إخضاعه لعاج نفسي و

ث سبة للخ س ال تلف عن جراحة تصحيح ا ي  س يكون لشخص أ2ُىو ؛ فتغير ا
ة أو غر واضحة،  ن أعضاؤ مشو س فيكون  سية سليمة وطبيعية، أما تصحيح ا أعضاؤ ا

خالفةوذلك التدخ عضاء ا ة، وإزالة ا شو سية ا عضاء ا راحي لتحسي ا  . أ3ُل ا
 

لق ه تعا  ا فيها من تغير  س؛  عاصرون إ حرمة جراحة تغير ا ب الفقهاء ا وقد ذ
ساء  عضاء، وتشبه ال صاء وقطع ا ا فيها أيضا من الغش والتغرير، وكذا ا على وجه العبث، و

ثى فهي جائزة؛الرجال و  س ا رمة. أما جراحة تصحيح ج ساء، وكلها أفعال  ن  الرجال ال
و ي نوع من العاج الذي تقتضيه الضرورة  غرضها  ، و سي وليس تغير تصحيح الوضع ا

صلحة  .أ4ُوا
                                                           

ظر:   أ1ُ راحة أحكامي رتبة واآار الطبية ا وسوعة الطبية الفقهية ؛ 199.ص، ، م.سعليها ا وازل العصريةا ؛ 1/463، ، م.سوال
ساء  الفقه اإسامي تعلقة ال حكام الطبية ا ، 203، ص، م.سا س  القانون السوري: فواز صا وثة وتغير ا ؛ جراحة ا

لد  شور ِجلة جامعة دمشق،  ة 2، عدد 19مقال م  .50، ص.2002، س

ثَى: ع أ2ُ ْ ُ سية د الفقهاء من له ذكر ا طباء: من كانت أعضاؤ ا د ا ثى ع رأة، أو من ليس له ذكر وا فرج. وا الرجل وفرج ا
شكل من ا مكن  ثى نوعان: مشكل وغر مشكل؛ فا نوثة معا بدرجات متفاوتة. وا تمع فيه أعضاء الذكورة وا يث  غامضة، 

قيقي؛ بسبب غياب ا سه ا طباء العامات ال ترجيح كو معرفة ج د ا م من نه ذكرا أو أنثى، ويسمى ع د و ع قيقية، و ثى ا
شكل ُالواضحأ، فهو الذي مكن  ثى غر ا ات. أما ا ي دث بسبب خلل  ا ي حالة ادرة  توجد لديه خصية ومبيض، و

اء،  رجحة، كاإم ادا للعامات ا مل، ومكانترجيح كونه ذكرا أو أنثى است يض، وا ثى  وا طباء ا د ا البول... ويسمى ع
الفة لتلك الغدة.  رية  سية الظا عضاء ا اسلية واضحة ُخصية أو مبيضأ؛ إا أن ا الكاذبة، وعادة ما يكون لصاحبها غدة ت

ظر:  وازل العصريةي وسوعة الطبية الفقهية وال ا. 1/470، ، م.سا  وما بعد

ظر:   أ3ُ وازل العصرية وسوعة الطبية الفقهيةاي ساء  الفقه اإسام1/471، ، م.سوال تعلقة ال حكام الطبية ا مد خالد ؛ ا ي: 
ردن، ط فائس، ا صور، دار ال شور اجلة 206-205، ص.م1999، 2م ، مقال م س والزواج والقانون: تشوار جيا ؛ ا

زائرية للعلوم القانونية، عدد  س، دراسة مقارنة: 819ص.، 33، جزء 1995ة ، س4ا ظام تغير ا حكام القانونية ل ؛ ا
يبة، رسالة دكتورا قوقمكرلوف و اص، كلية ا زائر،   القانون ا  .30، ص.2016، جامعة تلمسان، ا

ظر:   أ4ُ شور ِج1989ة ، س11، الدورة 6مع الفقه اإسامي التابع لرابطة العام اإسامي، قرار رقم ي ، 12لة اجمع، عدد ، م
و ؛160-159ص. ة الدائمة، اجموعة ا راحة أحكام؛ 49-25/46، ، م.سفتاوى اللج ؛ 202-200ص.، ، م.سالطبية ا

وازل العصرية وسوعة الطبية الفقهية وال ساء  الفقه اإسامي488-1/464، ، م.سا تعلقة ال حكام الطبية ا ، ، م.س؛ ا
 .208-203ص.
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س بشكل صريح؛  ل الدراسة م تتطرق إ حكم جراحة تغير ا والقواني الوضعية العربية 
رمها إا عها و ب إ م د  ذ .أ1ُأن أغلب الفقه القانو العري قد ذ لك إ مبادئ واست

ا من مصادر التشريع.الشريعة اإسا رمة   مية اعتبار بدأ القانو العام القاضي  د إ ا كما است
سم البشري ساس ا اات ااستث ،ا ع التصرف فيه، ولو برضا صاحبه؛ إا  ا ائية ال وم

  راحي بقصد العاج.يبيحها القانون صراحة، كحالة التدخل الط ا
 

رى له العملية، وإن كان  ن من  س فهي تفتقد للغرض العاجي؛  أما جراحة تغير ا
راحي الذي يؤدي إ إحداث  فسي، وا يرر التدخل ا مريضا نفسيا، فإن مرضه يرر العاج ال

اسلية السليمة، أو تعطيل وظيفتها، والتا حرمان أضرار جسيمة، كاس عضاء الت تئصال ا
ائية،   .أ2ُصاحبها من قدرته على اإَاب فعال تشكل جرائم تعاقب عليها القواني ا ذ ا و

رح العمدي صاءأ3ُكجرمة ا ذ العملية يتحمل   .أ4ُ، وجرمة ا ري  والتا فالطبيب الذي 
سؤولية ا دنيةكامل ا  .أ5ُائية وا

 

ص س على بعض ال انعون لتغير ا د ا اصةكما است ومن ذلك ما جاء   .وص القانونية ا
زائر ماية الصحة وترقيتها ا تعلق  عضاء أ6ُالقانون ا شرع انتزاع أو زرع ا ع ا ، حيث م

غراض عاجية أو تشخيصية جهزة البشرية؛ إا  نسجة وا ع  . كماأ7ُوا زرعها إا إذا كان م
                                                           

ديثة للعلوم ال  أ1ُ ا ااكتشافات ا ظر: الزواج والطاق  س  42-32طبية والبيولوجية، م.س، ص.ي وثة وتغير ا ؛ جراحة ا
زائرية 75، 67القانون السوري، م.س، ص. شور اجلة ا س: علي علي سليمان، مقال م كم  قضية تغير ا ؛ تعليق على ا

زء 1996ة ، س4ية، عدد للعلوم القانون س، م.س، ص.617-616، ص.34، ا ظام تغير ا حكام القانونية ل -99؛ ا
سي التغيرو  العذري الرتقه، جسم  التصرف  لشخصا حق؛ 102 ، تشوار :موذجا ا ، كلية القانونية العلوم لة جيا

قوق، جامعة تلمسان  . 72-71ص.  ،2008، ديسمر 8 عدد ،ا

س   أ2ُ ثى، فإنه ا مكن أن يتحول إ ج احية العضوية، وليس خ نوثة، أي أنه سليم من ال الشخص إذا كان متحقق الذكورة أو ا
ارجية دون  سية ا عضاء ا ذ العملية تقتصر على تغير ا ن  س؛  قيقي؛ ح مع إجراء عملية تغير ا سه ا الف 

عضاء الداخلية؛ ولذلك ا مل أو يلد. ولذلك مكن م ا ه أن  سه إ امرأة أن يصر امرأة حقيقية، فا مك كن للرجل الذي غر ج
س اآخر.  ثى، يشبه ا رد خ سيا  عل الشخص السليم ج س حقيقة، وإما  س ا تغر ا  القول أن عملية تغير ا

ظر  أ3ُ ادة ي واد  240إ  400الفصول ؛ جزائري عقوات 264: ا ائي مغري؛ ا    .عقوات أرد 353، 334، 333ج

ظر:   أ4ُ ادة ي ائي مغري 412الفصل ؛ جزائري عقوات 274ا    .ج

ادة   أ5ُ زائرمن  34جاء  ا فيذي رقم:  مدونة أخاقيات الطب ا رسوم الت : 627-92ُا ؤرخ  ، ج.ر: 1992يوليو  6، ا
طورة.أ: »1419ص. ،1992يوليو  8، بتاريخ: 52 وز إجراء عملية بر أو استئصال لعضو من دون سبب ط الغ ا   «ا 

ظر:  س، م.س، ص.وي ظام تغير ا حكام القانونية ل  .442-441ا

: 05-85القانون رقم:   أ6ُ ؤرخ  ماية الصحة وترقيتها، ج.ر ، 1985فراير  16، ا تعلق  ير فرا 17، الصادرة بتاريخ: 8وا
تمم.176، ص.1985 عدل وا  ، ا

ظر:   أ7ُ ادة ي  .85/05من القانون  161/1ا



اني: التغرير في عقد الزوا 266  الفصل ال
 

ستقبِل أو سامته البدنيةذلك مثل الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حياة  ع أيضا إجراء أ1ُا ، وم
مل  .أ2ُعمليات التعقيم وقطع ا

  جراحة ر ت ق غشاء البكارة -2
قصود برتق غشاء البكارة، أو ما يسمى الرتْق العُذْريِِّ  ُالعذرةأ و إصاح غشاء البكارة  :ا

رأة  بعد أن زال وم يث يعود كما كان، وتصبح ا ائه وتركيبه،  مه، أو ب زق، وذلك برقيعه و
 . أ3ُكالعذراء

بوا إ أن الرتق  عاصرون، فذ ثها فقهاء الشريعة ا وازل الفقهية ال  سألة من ال ذ ا و
ظر إ سبب ز  تلف حكمه ال رم الرتق إن كان تفقفا ؛أ4ُوال غشاء البكارةالعذري  وا على 

و الوطء  نكاح، أو  زاسبب ال ا من  زوال  اس. واختلفوا  حكمه فيما سوا اشتهر بي ال
ب فريق ا إ القول  ب فريق إ القول التحرم مطلقا سدا لذريعة الفساد، وذ سباب، فذ ا

انب ال واز مطلقا تغليبا  ر، وفصل فريق الثا سب سبب زوال سِّ كم  الغشاء، مع   ا
ل زال الوطء ُزااختافهم   وز الرتق، أم بغر  أساس التفصيل،  غر مشتهر، اغتصابأ فا 

وز، أم بغر إرادها فيجوز؟ رأة فا  ل زال إرادة ا  أ5ُوطء فيجوز؟ أو 
و ما  قوال  ذ ا مع الفقه اإسامي والذي أميل إليه من  وز رتق غشاء »بقوله: قرر 

تمزق بسبب الب وز شرعا رتق الغشاء ا ، وا  كارة الذي مزق بسبب حادث أو اغتصاب أو إكرا
  أ6ُ«الفاحشة، سدا لذريعة الفساد والتدليس.

                                                           

ظر:   أ1ُ ادة ي ا .85/05من القانون  166/1ا عضاء البشرية واا امة عن نقل وزرع ا زائية للطبيب ال سؤولية ا ر ها: ويرُاجع: ا
شور ِجلة دفاتر السياسة والقانون دود أشواق، مقال م   .105، ص.2016، جانفي 14امعة ورقلة، عدد ، جز

ادة   أ2ُ زائر 33ا فيذي رقم:  من مدونة أخاقيات الطب ا رسوم الت   أ.92/276ُا

ظر:   أ3ُ وازل العصريةي وسوعة الطبية الفقهية وال ؛ مدى مشروعية ترقيع غشاء البكارة، دراسة مقارنة بي 508-1/507، ، م.سا
ركز القومي لإصدارات القانونية، طالطب والفقه والقان عم أبو غابة، ا  .31م، ص.2009، 1ون: خالد عبد ا

اء، إ  أ4ُ د أول ماع  نكاح أو زا أو اغتصاب؛ وقد يزول أحياا ااستم ، أو بسبب غشاء البكارة يزول عادة ع دخال إصبع أو غر
يض، وخاصة الغ مراض، كالتهاات الفرج، أو بسبب ا هبل بدل ا ، كإجراء قثطرة  ا ثقوب، أو بسبب خطأ ط شاء غر ا

ظر:  وسوعة الطبية الفقهيةاإحليل، أو بسبب حادث عارض، ُكالسقوط على جسم حاد. ي  .509-1/508، ، م.سا

ظر  أ5ُ راحة حكامأ: للتفصيل ي وازل العصرية؛ 434-428ص.، ، م.سالطبية ا وسوعة الطبية الفقهية وال -1/509، م.س ،ا
ساء؛ 526 تعلقة ال حكام الطبية ا معية العلمية السعودية للدراسات 229-211، ص.، م.سا : إعداد وإصدار ا ؛ الفقه الط

مد بن سعود  ؛ مدى مشروعية ترقيع 145-142، ص.2010اإسامية، كلية الطب، الراض، الطبية الفقهية، جامعة اإمام 
يم موسى أبو جزر، رسالة ماجستر  الفقه  ؛ أثر سقوط116-115، ص.، م.سغشاء البكارة العذرة والبكارة على الزواج: إبرا

امعة اإسامية بغزة،  قارن، كلية الشريعة والقانون، ا  .79-56، ص.2009ا

، رقم:   أ6ُ مع الفقه اإسامي الدو ش2007يوليو  14-9، 18أ، الدورة 18/11ُ 173قرار  ور على موقع اجمع ، ماليزا، م
ُwww.iifa-aifi.org/2283.html2016 /13/6اريخ الزارة:  .أ. 

http://www.iifa-aifi.org/2283.html
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كاح أو سفاح؛ إذن رأة الثيب ب ت غشا وتدليسا، كما لو أجرها ا  فهذ العملية إذا تضم
اطب أها بكر م م ا ها فجوريسبق ها زواج، أو أها ع لتو رما  ،فيفة م يصدر م فهي مثل تغريرا 

ن البكارة  دمقصودة صفة يؤثر  عقد الزواج؛   الزواج، والتغرير ها من الغش.  ع
ذ العمليات  الواقع ل الدراسة، ورغم انتشار  ص على ، فإها م أ1ُأما القواني الوضعية  ت

ذا ما جعل الفقه القانو العري راحة التجميلية وجراحة تحكمها، على غرار ا س، و غير ا
و ما سبق ذكر  الفقه اإسامي؛ بل إن دراسة القانونيي هذ  سألة على  ذ ا تلف  

سألة كانت  أغلبها مرتكزة على مبادئ الشريعة اإسامية اك ا  .ا تفاقا بي الدارسي كما أن 
ذ على ضر  شرع لضبط  ع استخدامها للتدليس أو الفساد ورة تدخل ا العملية بضوابط م
خاقي  .أ2ُا

  جراحة إزالة التجاعيد -3
، وإزالة التجاعيد والت رَُات ال توجد  إزالة التجاعيد جراحة لد من أجل شدِّ رى على ا

 . أ3ُفيه، وخاصة جلد الوجه والرقبة، وكذا اليدين والرجلي
ظر إ سبب ظهور  تلف ال راحة  ذ ا عاصرون إ أن حكم  ب فقهاء الشريعة ا وقد ذ

د الصغا سباب مرضية، كأمراض ذ التجاعيد؛ فإن ظهرت بصورة غر طبيعية ع ر والشباب 
بكرة، فا أس إزالتها  لد، والشيخوخة ا أما إن  .ستحضرات الطبيةاإن تعذر عاجها  جراحياا

ا   ؛بيعية على كبار السنرت بصورة طظه راحة؛  وز إزالتها ا بسبب اهرم والشيخوخة، فا 
 . أ4ُبذلك من التغرير والتدليس، وادعاء الصغر والشبا

 

صوص؛ وإن كان حكمها  راحة على وجه ا ذ ا كم  أما القانون الوضعي فلم يتعرض 
راحة التجميلية  ا يظهر أن الفقه ية الالتحسييدخل  عموم حكم ا ذي سبق بيانه قريبا. ومن 

را حكام التغرير ا ل الدراسة.حاإسامي كان أكثر تفصيا   ة من القواني 
                                                           

ردنيراجع التقارير ال  أ1ُ شور   ،صحفية اآتية: اعة العذرية  ا ديد»أطباء ضد القانون، م ، الرابط: 20/7/2014«: العري ا
ُalaraby.co.uk/investigation/2014/7/20  شور ري عمليات لرقيع غشاء البكارة خارج القانون، م أ؛ عيادات طبية 
 .أechoroukonline.com/ara/?news=23011ُ، الرابط: 4/7/2008بتاريخ: « الشروق اليومي»

ظر:   أ2ُ سي التغيرو  العذري الرتقه، جسم  التصرف  لشخصا حقي مدى مشروعية ترقيع  ؛66-64ص. ، م.س،اموذج ا
شور 116-115غشاء البكارة، م.س، ص. مد السيد أمد معة، مقال م دي  سرة ؛ عملية الرتق العذري:  ِجلة صحة ا

لد   .156، ص.2016، يونيو 22، عدد 9العربية والسكان، 

ظر:   أ3ُ وازل العصريةي وسوعة الطبية الفقهية وال ساء ؛1/281، ، م.سا تعلقة ال حكام الطبية ا ؛ دراسات 198، ص.، م.سا
شقر وآخرين، دار  ردن، طفقهية  قضاا طبية معاصرة: عمر سليمان ا شر والتوزيع، ا فائس لل  .2/582م، 2001، 1ال

راجع والصفحات نفسها.  أ4ُ ظر ا  ي
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 : ومن أمثلة ذلك ما َي:التغرير بتزوير الوائق والشهادات -الثا
مراض، أو إثبات كون -1 رأة عذراء  تزوير الشهادات الطبية من أجل إثبات السامة من ا ا

اف ذلك. قيقة   مثا ُشهادة العذريةأ، مع أن ا
دنية للشخص،   -2 ثبتة للحالة ا ياد، والعزوبة، والزواج، تزوير الشهادات ا كشهادات ا

ياد؛ ليدعي أنه صغر السن، ومن تزور شهادة الزواج  ا، كمن يزور شهادة ا والطاق وغر
م أها ثَ يِّب بس والطاق ي ثيب،  حي أها م تتزوج أصا، بب الزواجلتو   .من الزا وإما 
بوجود صفات مرغوبة فيه، كتزوير شهادات تزوير وائق أخرى من أجل إيهام الغر  -3

م غر أنه موظ  ف، أو أنه ذو مستوى تعليمي معي.العمل، والشهادات العلمية؛ ليو
ا ما يوُجد ف اات من التزوير وغر ظهذ ا ي من الغش احرم شرعا بغض ال ر  الواقع، 

الغش  و التزوير ف .احتيالال اصيل اعن قصد صاحبه، سواء قصد التغرير  الزواج، أو قصد 
ديث. أ1ُأم  ا ف ـل ي س   غ ش  ا م ن  و رواية: ُ .أم ن    ف ـل ي س   غ ش   م ن  ُ:  هكله حرام؛ لعموم قول  فا

رم الغ ميع يدل على   .أ2ُأنواعهش والتزوير 
تلف أنواع احررات  زائية تعتر التزوير   رائم والقواني الوضعية ا دات من ا ست والوائق وا

مانة العامة خلة الثقة وا حوال أ3ُا دنية. وقد أكدت قواني ا زائية وا سؤولية ا ، ويرتب عليها ا
تعلقة الزواج مثل تغريرا مؤثرا  صحة العقد، فضا عما الشخصية على أن التزوير  الوائ ق ا
ائية من عقوات ادة  تقرر القواني ا غربي 66جزائية. فا سرة ا ص على أن:  ةمن مدونة ا ت

دين » صوص عليهما  الب صول على اإذن، أو شهادة الكفاءة ا ادة  6، 5التدليس  ا من ا
هم، أو التأ4ُالسابقة شاركي معه أحكام الفصل ملص م من القانون  366ا، تطبق على فاعله وا
ائي ول للمدلس عليه من الزوجي حق طلب الفسخ، مع ما يرتب  أ5ُا تضرر.  بطلب من ا

 «عن ذلك من التعويضات عن الضرر.
وعا  كل جل الزواج يعد تغريرا م  ون. ه والقانمن الفق وما سبق يتبي أن تزوير الوائق 

                                                           

ا من:  ال قول لم، م.س، كتاب اإمان، ابصحيح مس  أ1ُ ا،  ليسف غش ديثي رقم: 1/99م  .102، 101، ا

،  أ2ُ عا ديث » :3/39 ،، م.سسبل السامقال الص ، رمِِ ْ  عَلَى دَليِل  ا  «عَقْا . فاَعِلُهُ  مَذْمُوم   شَرْع ا، َْرمِهِِ  عَلَى ُْمَع   وَُوَ  الْغِشِّ

واد   أ3ُ ظر: ا واد  736إ  351الفصول ؛ عقوات جزائري 231إ  214ي ائي مغري؛ ا   .عقوات أرد 272إ  260ج

ادة   أ4ُ لف عقد  65ا كونة  قي تتعلق الوائق ا يا، ومعت عاقي ذ ها: اإذن الزواج  حالة التعدد، وزواج القصر، وا الزواج، وم
د  جانب ُالب د 5اإسام وا سبة لأجانب ُالب ها أيضا شهادة الكفاءة ال  أ.6أ، وم

ص على أنه:  366الفصل   أ5ُ بس يعاقب»ي تي إ أشهر ستة من ا م ألف إ مائتي من وغرامة س  العقوبتي اتي أو إحدى در

ع  -1 :من أشد، جرمة الفعل يكون م ما فقط،  أية عدل، أو زور -2صحيحة؛  غر وقائع تتضمن شهادة أو إقرارا علم عن ص

صل؛  صحيحة هادةش أو إقرارا كانت، وسيلة  «مزورة. أو صحيحة غر شهادة أو إقرارا علم عن استعمل -3ا
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 لثايالفرع ا
 يـولـــــــــــــر القــــــــريـــــــالتغ

عاصرون فقد عرّ التغرير القو م أجد من عرف  بة الزحيلي من الفقهاء القدامى، أما ا فه و
 على اآخر العاقد مل ح سابه، يعمل من أو العاقدين، أحد من الصادر الكذب»أنه: 

خالفة للواقع، من  استعمال فالتغرير القو يتم نذإ أ1ُ«التعاقد. ات ا قوال الكاذبة، والتصر ا
ات.  الغرأجل مل  قوال، وصحة تلك التصر و يظن صدق تلك ا  على التعاقد، فيرم العقد و

 

رج عما  ا ا  ؛ ولكن مع د القانونيي تعريفا للتغرير القو فهو يعتمد  .بق ذكرسوم أجد ع
مله على  لىع اف الواقع  تعاقد اآخر، وإيهامه  الكذب بقصد إخفاء حقائق مهمة عن ا

. إذن .أ2ُالتعاقد  فا خاف بي الفقه اإسامي والفقه الوضعي حول مع التغرير القو
 

كاح يكون و  الكذب  اإخبار عن مواصفات أحد الزوجي، أو بتخلف ذا التغرير  ال
ش  .أ3ُ ذلك الزوج طر الوصف ا

 

  الكذب ي اإخبار عن مواصفات أحد الزوجن -أوا
اطبي  أ4ُالكذب ر أحد ا ُ ه- الزواج أن  وب ع اطب اآخر أ -أو من ي نه يتصف ا

رغوبة سب وغر ذلكبكذا من الصفات ا ؤثرة  الكفاءة، كالتدين وال  .، أو بكذا من الصفات ا
اطب  ُ صفات، وأن اتلك ال ي أنه خال  منم يتب ر ا خر كاذب فيما أخر به. ومثاله: أن 

خطوب ة،  حي أنه ا ا مستقا، وسيارة فار صب مرموق، وملك سك ة ووليها أنه موظف  م
ر الو  ا وا سيارة. ومثاله أيضا أن  اطبَ  فقر بطاّل، ا ملك سك أن موليته بِكْر  م يسبق ها  ا

ي ثيب سبق وأن تزوجتال ما   .   الدخول ، م طلُقت بعدزواج، بي
                                                           

ظر: التغرير وأثر  العقود4/3070، ، م.سالفقه اإسامي وأدلته  أ1ُ  .1/631، ، م.س؛ مبدأ الرضا  العقود95، ص.، م.س. وي

قوق الشخصية، م.س، ص.  أ2ُ ظر: مصادر ا بسوط  شرح القانو 149ي ، م.س، ج؛ ا د  .429، 425، ص.1، مج1ن ا

خطوبة  ذكر  أ3ُ هم يتوسعون  مع ااشراط، فيجعلون وصف ا كاح يتحقق ااشراط؛ ولك الفقهاء أن التغرير القو  ال
طبة أو العقد  حكم ااشراط، وإن م يتضمن الصيغة الشرطية؛ ولك فضلت الفصل بي  د ا رغوبة ع التغرير الصفات ا

حوال.ااشراط الصريح، وبي التغرير الوص يا من خال سياق الكام وقرائن ا ه ااشراط ضم  ف الكاذب الذي قد يفهم م
صرين اآتيي.  وسيأي تفصيل كام الفقهاء  الع

دْقِ. ضد  الكَذِبَ لغة:  (4)  عدم الْمُخرِ  ليه  الواقع بقصد التضليل، سواء  علمُوَ ع مَا ِِاَف الشيْء عَن خْبَارواصطاحا: اإِ  الصِّ
اف ما أخر يعلم، أو م مطابقته للواقع هلها أصا، أو يعلم أها  و  قيقة و مر كما  .أن يقصد اإخبار عن ا أما إذا ظن أن ا

اف الواقع وم يقصد طئ وليس كاذا، وكذلك ا يكون كاذا من أخر  ه، فهو  قيقة، بل قصد اجاز  أخر ع اإخبار عن ا
ظر: لسان العرب، م.س، وا  .768؛ الكليات، م.س، ص.709، 1/704عاريض. ي
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؛ سواء  عقد الزواج أو غر من شرعا ارم اتصرفالكذب  يعُد   الفقه اإساميو 
رمه، كقول ال  .التصرفات دلة الشرعية على  كُم  : ُوقد تضافرت ا ، إ ي   ال ك ذ ب   ف إ ن   و ال ك ذ ب 

د ي د ي ال فُجُور   و إ ن   ال فُجُور ، إ ل   ي ـه  ذ بُ  الر جُلُ  ي ـز الُ  و م ا ال ار ، إ ل   ي ـه  ّ   ال ك ذ ب   و ي ـت ح ر ى ي ك   ح 
ت ب    . أ1ُأك ذ اا    ل   ع  د   يُك 
يكون الكذب  اإخبار عن مواصفات أحد الزوجي تغريرا مؤثرا  عقد الزواج، م تعلق و 

ة مرغوبة، وصدر  سياق الرغيب  الزواج؛ سواء كان الوصف الكاذب الوصف الكاذب بصف
تعا تعاقد اآخر، أو ح لو صدر قد صدر ابتداء  من تلقاء نفس ا قد، أو كان بعد سؤال من ا

وصوف الوصف م ضرة الطرف ا خر؛ن الغر  ذا ا ذا الوصف  مع سكوت  ن اإخبار عن 
رغوب،  سياق الرغيب  ر الزو ا . قال أ2ُالتصريح ااشراط اج َخذ حكم اشراطه، وإن م 

ِّ  بِوَصْفِ  وَلَوْ  الرد  وَلهَُ »الدردير:  ِْطْبَةِ... عِْدَ  هَاَ الْوَِ َ يِْ، سَلِيمَةُ  ِيَ  لَ:يَ قُو  كَأَنْ   ا  طَويِلَةُ  الْعَي ْ
َ زل   هَاَ وَصْفَهُ  ن َ  الرد؛ هُ لَ ف َ  ِِافَِهِ؛ فَ تُوجَدُ  هِاَ، عَيْبَ  اَ  الشعْرِ،  غَرِْ وَصْفُ  وكََذَا الشرْطِ، مَْزلَِةَ  مُ
هَا ُضُورِِ  كَأمُِّ . وَُوَ  ِ  أ3ُ«سَاكِت 
 التغرير بواسطة الوصف الكاذب ما َي: لتحقق اإسامي الفقه شرط ويُ 

 

ا  -1   كون الوصف ك ذ ا  صر
ولو  يهق من أي وجه، أما إذا أمكن مله علله على الصدا مكن م الكذب الصريح

ي أمية ا تقرأ  ما  بالغ فيه، فا يعد تغريرا، فلو أخر الو أن موليته متعلمة، بي دح ا احتماا، كا
اطب أها جامعية، فتبي أن صريح، أما لو أخر أها متعلمةهذا كذب فا تكتب، و  ، فظن ا

ا التعليمي ا يت رحلة اابتدائية، وأها فقط تعرف القراءة والكتابةمستوا ر ا يعد   .جاوز ا فهذا ا
تعلمة  ن وصف ا ن م كما يصدق علىمن تعرف الكتابة والقراءة فقط،   يصدق علىكذا؛ 

ا التعليمي التحديد. .تعرف أكثر من ذلك قصر حيث م يسأل عن مستوا و ا اطب   وا
                                                           

دب، اب  (1) وا الذين أيها ا: تعا ه قول صحيح البخاري، م.س، كتاب ا ، حديث: 8/25الصادقي،  مع وكونوا ه اتقوا آم
 .2607، حديث 4/2013الصدق،  وحسن الكذب قبح صلة واآداب، اب؛ صحيح مسلم، م.س، كتاب الر وال6094

ته يزوج الرجل عن سئل جابن القاسمى: »408-4/406، ، م.سجاء  البيان والتحصيل  أ2ُ اكح له فيقول وليته أو اب  أخاف إ: ال
ي شيء، العيوب ذ من ها ليس: فقال عوراء، أو عمياء أو سوداء وليتك تكون أن  ل ذلك بعض ها فيجد ذلك، من برية و

ا  ي ذلك، قال من كذب  قد: فقال سوداء، وليتك إن:  قيل قد: فقال رجل إ رجل خطب لو وكذلك نعم...: قال بذلك؟ يرد
كحها الكذا، البيضاء ا ف ، نه عليه ترُد إما سوداء، فوجد و غرّ ظر: الشرح «. والعرجاء العمياء وكذلك كالشرط،  و  مع الكبروي

ليل2/280، ، م.سيحاشية الدسوق ح ا اع5/167، ، م.س؛ حاشية ابن عابدين3/387، ، م.س؛ م ، ، م.س؛ كشاف الق
7/2454. 

 .2/472، ، م.سالشرح الصغر  (3)
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تلف الطرفان  الك ها؛ بسبب التباين حول خرَ  ُ ذب والصدق بشأن الصفة اوقد   ع
مال نسفهومهام اطب قبحا؛ فا مال، فما يعد الو ماا  موليته قد يعد ا  .، كصفة ا

ا قد يعد البعض اآخر تقصرا   وهاوا  الدين.وكذلك صفة التدين، فما يعد البعض تدي
شهورة للتبا مثلة ا خر عومن ا شروطة  الزواج، صفة ين حول مع الصفة ا ها أو ا

اطأ1ُوالعذرية البكارة ب أها . فلو وصف الو موليته البكر قاصدا أها م يسبق ها زواج، وفهم ا
ا غر عذراء، قد زالت عذر  هما  وجود بغر زواجتها يعذراء، م وجد ا يقع ااختاف بي . فه

ها خر ع شروطة من عدمه.  الصفة ا  أو ا
اف  سم ا بغيو يي على اآخر،  ي ع وصاف احتملة  والراجح ترجيح أحد ا ذ ا مثل 

اس تعارف عليه بي ال ع ا مر  الصفات الِّسبية، يعُتد فيها القدر الذي أ2ُو ا . وكذلك ا
ذا الشخص ميل أو متدي اس، فإن قالوا  ن معا يتفق عليه أغلب ال ن فهو كذلك، وإا فا؛ 

سبية يرُ  مور ال عراف، وا تلف اختاف ا وصاف   .أ3ُجع فيها للغالبا
  

  كون اْر الكاذب قد قيل ي سياق الرغيب ي الزواج  -2
ِطبة، أما إذا قيل  سياق آخر فا يكون تغريرا  الزواج اء ا ، كمن وصفت أ4ُكأن يكون أث

ا  الدخو  نفسها الغ ارة، فاغر رجل من معها بقوها فخطبها وتزوجها ترغيبا لغر ل معها  
ية، فظهرت فقرة معدمة،   ا.ا يتحقق التغرير فمعتقدا أها غ

 

دنيةالكذب  عد يُ  ، القانون الوضعيو   .أ5ُأيضا وسيلة من وسائل التغرير  سائر العقود ا
ا غلوطة، والبياات غر الصحيحة تشكل  ءات الكاذبة، واإدالكن بشرط أن تكون التصر ت ا

اس تعارف عليها  تعامات ال ألوفة ا ا متجاوزا للحدود ا  . أ6ُكذا صر
                                                           

 وَأمَا .الصحِيحِ  َْرَى جَار   فَاسِد   أوَْ  صَحِيح   بعَِقْد   توُطأَْ  مَْ  الِ  ِيَ  الْفُقَهَاءِ  عِْدَ  الْبِكْرُ »: 2/281، قال الدسوقي  حاشيته، م.س  أ1ُ
، بَكَارَتُ هَا تُ زَلْ  مَْ  الِ  فَهِيَ  الْعَذْراَءُ  زُيِل  ، فَهِيَ  عَلَيْهِ  يُ قَرانِ  ا بِِكَاح   أَوْ  بِوَثْ بَة   أَوْ  بِزاِ   بَكَارَتُ هَا أزُيِلَتْ  فَ لَوْ  ِِ .« الْعَذْراَءِ  مِنْ  أَعَم  فَهِيَ  بِكْر 

ظر: فقه و  سلمة  اي سرة ا   .445-1/440، ، م.سهاجرا

ظر: الشرح الكبر مع حاشية   أ2ُ   .104-5/103، ، م.س؛ البيان والتحصيل2/281، ، م.سالدسوقيي

ظر:   أ3ُ متع الشرحي  .198-12/197، ، م.سا

ظر: الشرح الكبر للدردير  أ4ُ ليل2/280، ، م.سي ح ا طالب5/521، ، م.سالطالبي ة؛ روض3/387، ، م.س؛ م ، ؛ أس ا
 .3/179، م.س

ادة   أ5ُ د الكوي الذي نص  ا ا  بعض القواني العربية، كالقانون ا ه على أنه:  152جاء ذلك صر يل »م يعتر من قبيل ا
علومات  وقائع التعاقد  كونة للتدليس الكذب  اإداء ا ادة وماثل« ومابساته....ا  مد قطري. 134/2ها ا

د  أ6ُ ظر: الوسيط  شرح القانون ا د1/264، ، م.سي بسوط  شرح القانون ا ؛ 431-429، ص.1، مج1، ج، م.س؛ ا
زائري للسعدي48، ص.، م.سنظرية عيوب اإرادة د ا  .1/183، ، م.س؛ شرح القانون ا
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ادة  و عقد الزواج مكن حصول التغرير الكذب  اإخبار عن صفات أحد الزوجي، فا
اطب  إخب أحوال شخصية أر /22 يار بار عن كفاءته، يشكل تغرير د تعتر كذب ا ا مثبتا 

ب أن تب على الصراحة والصدق من أول يوم وز أ1ُفسخ الزواج. فالزواج من العقود ال  ، فا 
غرور سيفقد  ن الزوج ا طورته وأثر الكبر  فشل العاقة الزوجية؛  الركون فيه إ الكذب، 

فارقته بكل الطر  زوجه الذي كذب عليه، وسيسالثقة  ة، من فسخ أو طاق، ق اعى غالبا  مك
 .أ2ُأو خلع أو تطليق

رد مبالغات مألوفة  مدح  لكن ليس كل كذب يعد تغريرا مؤثرا  الزواج؛ فإذا كان الكذب 
فسه، أو مدح أوليائه وأقرائه له، فا مكن اعتبار تغرير  اطبي ل اس تعودوا أحد ا ن ال ا مؤثرا؛ 

ا الغ ديح، ورِ ذا ا سن نية من أجل أليف القلوبعلى  ولذلك ا يغر  .وا  ذلك أحياا 
اذ قرار الزواج. بالغات، وا يعوِّل عليها عادة  ا ذ ا اطب اآخر ِثل   ا

ا صادرا بسوء نية،  ألوف، وصار كذا صر دّ ا دح ا اوز الكذب  الوصف وا أما إذا 
قيقوبقصد تضل خر ما كان يستطيع استجاء ا ذا ا ة إا يل الطرف اآخر، خاصة إذا تبي أن 

اذ قرار الزواج من  تعلقة ِعلومات مهمة يتوقف عليها ا ات الكاذبة، وا من خال تلك التصر
حد الزوجي صال الكفاءة، والوضعية ااجتماعية  تعلقة  علومات ا ، والبكارة أ3ُعدمه، كا

ا يكون الكذب تثيوبة، والساموال مراض، والتعدد من عدمه... فه غريرا مؤثرا  ة من العيوب وا
 .أ4ُعقد الزواج

 

  خلف الوصف امشروط -انيا
ه- الفقه اإسامي إذا اشرط أحد الزوجي  وب ع  الزوج اآخر وصفا مرغوا  -أو من ي

على الشرط، م تبي بعد الزواج أن الوصف  فيه، كإحدى خصال الكفاءة، ووافق الطرف اآخر
                                                           

شهور  الفق  أ1ُ يل واا   الزواج يغرّر من يقدر: »أLoiselلكذب من مقتضيات الزواج، حيث يقول الفقيه لوازيل ُه الفرنسي أن ا
ُen mariage trompe qui peutص على عيب التدليس  الزواج، واكتفى فقط الغلط و  .«أ د الفرنسي م ي شرع ا ا

ادة: واإكرا ُ سرة  أ.مد فرنسي 180ا ظر: الوجيز  شرح قانون ا زائري، م.ي ، العاقات بي الزوجي، م.س ؛1/162س، ا
 .Droit Civil, tome 1, op, cit., p. 112 ؛                                                              156-155ص.

داع  الزواج من أسباب تدمر اجتمع   أ2ُ ظر: ا ري، تقي لع: فادية طوا ريدة صوت وتفاقم حاات الطاق وا شور  رير صحفي م
حرار، بتاريخ:  شور على موقع جزايرس: 20/7/2015ُا  .3/5/2016، اريخ الزارة: أdjazairess.com، وم

كمة   أ3ُ حوال الشخصية، ملف رقم: قضت  ة، قسم ا طي د الكذب  ، أن28/9/1981، بتاريخ: 241/81قس اوز ا الذي 
ألوف فيما يتعلق الوضعية  ال الزواج. ُا حد الزوجي مثل تدليسا يعيب اإرادة   نقا عن: الوجيز  شرح قانون ااجتماعية 

زائري، م. سرة ا  أ.1/162س، ا

زائري، م.  أ4ُ سرة ا ظر: الوجيز  شرح قانون ا   .156-155ص.  ؛ العاقات بي الزوجي، م.س،1/162س، ي
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شروط غر موجود، فهذا تغرير من شرَِط ا شروط عليه للطرف ا ذا  .أ1ُالطرف ا ويسمى 
لُْفِ  تعاقد على  التصرف الغرور ااشراط، أو الغرور  الشرْطِ. وأساس اعتبار تغريرا أن موافقة ا

تعاقد اآخر مع علمه انع مر إخبار كاذب بوجود ما شرطه ا و  حقيقة ا شروطة،  دام الصفة ا
و أيضا إخاف للوعد؛ فقد وعد أن يزوجه ِن فيه تلك الصفة،  .تلك الصفة زوجه ِن فو

، وخاصة ما ، وحضّ على الوفاء هاالشروط  العقودمن إخاف  فيه. وقد حذر ال  تليس
ها بعقد الزواج، فقال: ُ ل ل تُم   م ا ب ه   توُفُوا أ ن   الشُرُوط   أ ح قُ تعلق م ت ح   .أ2ُأالفُرُوج   ب ه   اس 

 

حوال الشخصيةو  شروط  أحد الزوجي تغريرا مؤثرا   قواني ا لف الوصف ا يعتر 
ادة  ذا ما نصت عليه ا دلس عليه من »أسرة مغري، بقوها:  63عقد الزواج، و مكن للمكر أو ا

و الدافع إ قبول الزواج، أو اشرطها صراحة  الزوجي بوقائ العقد، أن ع كان التدليس ها 
لف كفاءة الزوج « يطلب فسخ الزواج.... رد اعتر  حوال الشخصية ا كما أن قانون ا

ادة  شرطة من قبل الزوجة أو وليها تغريرا مؤثرا، حيث جاء  ا إذا اشرطت »ب قوها: /22ا
ع ما الكفاءة حي  م أنه كفء، م تبي أنه غر ذالعقد، أو أخر الزوج، أو اصط لك، فلكل من يو

 «الزوجة والو حق طلب فسخ الزواج....
شروطة   ص صراحة على مسألة التغرير بتخلف الصفات ا زائري فلم ي سرة ا أما قانون ا

ادة  ط ال اشراط ما شاء من الشرو  أن لكل واحد من الزوجي 19أحد الزوجي، مع أنه أقر  ا
ا القانون، وأجاز  ادة ا ت خالفة الشروط. كما أن القضاء  53/9 ا للزوجة طلب التطليق 

ميلها  لف صفة عذرية الزوجة إذا اشرطت  العقد، يرر للزوج تطليقها مع  زائري أقر أن  ا
 . أ3ُمسؤولية الطاق

ب وعليه مكن القول أن  ذا ل الدراسة متفقة  و الفقهية ا حوال الشخصية  قواني ا
شرطة  أحد الزوجي قد يشكل تغريرا مؤثرا  عقد الزواج. أما العموم  لف الصفات ا على أن 

تعلقة بصحة ااشراط، وم شرطة الشروط ا  .  أ4ُتفصيا ؟ فسيأي بيانهيتحقق التغرير الصفات ا

                                                           

ظر: حاشية ابن عابدين  أ1ُ فة احتاج2/281، ، م.س؛ الشرح الكبر للدردير5/167، س، م.ي ؛ أس 355-7/354، ، م.س؛ 
طالب اع3/178، ، م.سا  .2455-7/2454، ، م.س؛ كشاف الق

ه، ص  أ2ُ ر  .91.سبق 

على   أ3ُ قرر شرعا أنه ا يؤخذ بعي ااعتبار طلب إسقاط حقو »: ما َيجاء  إحدى قرارات اجلس ا طلقة، بسبب فقد من ا ق ا
اء ها، إا إذا كان الزوج قد اشرط ذلك  عقد الزواج. على، غ.أ.ش، ملف رقم:  «بكارها قبل الب ، 33715قرار اجلس ا

ة 4، اجلة القضائية، عدد 25/6/1984بتاريخ:   . 99، ص.1989، س

ذا البحث، ص.  أ4ُ ظر  ا 323ي  .وما بعد



اني: التغرير في عقد الزوا 274  الفصل ال
 

 الفرع الثالث
 انــــــــمـر الكتـــــــــالتغري

وع من أنواع التغرير  أ1ُالكتمان فهمن عرّ  اإساميم أجد  الفقه   . ك
تعاقد عمدا عن اإفضاء »أنه: مد سعيد جعفور  هفرّ فع  الفقه القانوأما  اع ا امت

  أ2ُ«هم الطرف اآخر  الرابطة العقدية أن يعلم ها.يببياات ومعلومات 
قائص ه فاوعلي تعاقد عمدا عن بيان العيوب وال ا سكوت ا لتغرير الكتمان  الزواج مع

مله على إبرام عقد الزواج.  تعاقد اآخر ها،  وجودة  أحد الزوجي، وعدم إعام ا  ا
 

كتوم واجب البيان. و  مر ا قد والفقه اإسامي يعتر الكتمان تغريرا  عقد الزواج م كان ا
ا ما فيهما من ب اذ هما، أن يبيِّ وب ع خطوبة، أو من ي اطب وا ب على ا لفقهاء إ أنه 

خلة الكفاءة،  وصاف ا وجبة للخيار وكذاا   .أ3ُالعيوب والعلل ا
يح ةُ  الد  ينُ : ُقوله البيان  ذا ويدل على وجوب قَ يْس   بِْت . ولَما ذكرت فاَطِمَةُ أ4ُأال ص 

ا، جَهْم   وَأَاَ  سُفْيَانَ، أَيِ  بْنَ  مُعَاوِيةََ  ن أَ  لل  ُ   هِ  ها رَسُولُ  قاَلَ  خَطبََا صحها، ويُ بَ يِّ ي
مٍ، أ بوُ أ م اُ عُيُوبَ خَاطِبِيها:  ل هُ، م ال   ا   ف صُع لُوكٌ  مُع او ي ةُ  و أ م ا ع ات ق ه ، ع ن   ع ص اُ  ي ض عُ  ف ا   ج ه 

ي مانة والصدق  أمر الزواج، و أ5ُأز ي دٍ  ب ن   أُس ام ة   ان ك ح  بغي أن تكون الصراحة وا . فهكذا ي
نه غش وتدليس.  وجودة  أحد الزوجي مع العلم ها؛  قائص ا رم كتمان العيوب وال قابل   ا

ون أو عته، فيجب على  اطبي ج وليه بيان ذلك للخاطب ومثال ذلك أن يكون أحد ا
، فيُحجم يكون اآخر، ح ة من أمر   .أ6ُبرضا ام ا تغرير فيه على الزواج يقدم أو على بي

مراض  ا الكفاءة، كالعيوب اليسرة وا يار، وا ي أما إذا كانت العيوب ما ا يوجب ا
ب إعام العاقد اآخر ه ها أحد، فا  فيفة ال ا يكاد يسلم م  .أ7ُذلك يستحبا، وإما ا

                                                           

ظر: لسان العرب اإِعْانِ. يضنقَِ : الكِتْمانُ لغة  أ1ُ  .12/506، ، م.سي

 .49، ص.، م.سنظرية عيوب اإرادة  أ2ُ

اجب  أ3ُ تصر ابن ا ظر: التوضيح شرح  م، م.س؛ 125-4/124، ، م.سي طالب22، 5/21، ا ؛ 3/117، ، م.س؛ أس ا
هى4/103، ، م.سالفتاوى الفقهية الكرى  .5/11، ، م.س؛ مطالب أو ال

صيحة، صحيح مسل  أ4ُ  .55، حديث رقم: 1/74م، م.س، كتاب اإمان، اب الدين ال

طلقة ثاا ا نفقة ها، صحيح مسل  أ5ُ  .1480، حديث رقم: 2/1114م، م.س، كتاب الطاق، اب ا

م، م.س  يقول الشافعي  أ6ُ رُ  أَحَد   عَقْلِهَا عَلَى الْمَغْلُوبةََ  يُ زَوّجُِ  اَ : »5/21، ا َ  رفُِعَتْ  آاَء   يَكُنْ  مَْ  فإَِنْ  اآاَءِ، غَي ْ  وَعَلَيْهِ  السلْطاَنِ، إ
 «إاُ. زَوجَهَا ذَلِكَ  عَلَى يُ قْدِمْ  فَإِنْ  عَقْلِهَا، عَلَى مَغْلُوبةَ   أنَ هَا عِْدَُ  اُشْتُهِرَ  مَا الزوْجَ  يُ عْلِمَ  أَنْ 

اجب  أ7ُ تصر ابن ا ظر: التوضيح شرح  طالب؛ أس 263-4/262، ، م.س؛ البيان والتحصيل4/125، ، م.سي ، ، م.سا
 . 4/223، ، م.س؛ مغ احتاج3/117
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ت ا، ي   إ ن  ُ: تصارحه ِا فيها قالت سَلَمَةَ، ا خطب أمُ  أن ال  لكذ ومثال ـ   غ يُورٌ، و أ ن   ب 
ي  ـ تـُه ا أ م ا: ف ـق ال  ال عُو اب ـ ه ا، يُـغ  يـ ه ا أ ن   ل   ف ـ د  ـ  ر ة   ي ذ  ب   أ ن   ل   و أ د عُو ع  ل غ يـ  و رواية  .أ1ُأا 

بـ رُ  أ ن  : فق ال   .ع ي الٍ  ذ اتُ  غ يُورٌ  و أ ن   ي  ، و ل د   ف ا   أ ن   أ م ا ،ك حُ يُـ   ا   م ث ل يقالت: ُ ، أ ك   و أ م ا م  ك 
ر ةُ  ُ، ف ـيُذ  بـُه ا ال غ يـ   ّ ّ    ف إ ل   ال ع ي الُ  و أ م ا ا  .أ2ُأر سُول ه   و إ ل   ا

ُْمِل  عيب أن  فضل للشخص ا بذلك  اكتُفِي  لكم، فإن أصلح ثا: اذكِر عيوبه، فيقول موا
اطب بذكر بعض العيوب،  ا كلهااقتصر عليهوإا فصلَها، وإن اندفع ا   .أ3ُ، وإا ذكر

 

ها،  و ارتكاب فاحشة من الفواحش، فليتب م وليسر نفسه وا وأما إذا كان العيب 
ا ب . فالفواحشأ4ُيذكر فس على سر ما  ديث الغر وعلى ال ّ    ر سُول   أ ن  : ُ عُمَر بن؛   ا
   اأ   ر ج م   أ ن   ب ـع د   ق ام، ل م ي  ت  بُوا: ف ـق ال   س  ّ ُ  ن ـه ى ال ت   ال ق اذُور ة    ذ    اج  ه ا، ا ـ  ت ر    أ ل    ف م ن   ع   ف ـل ي س 

ر    ّ  ، ب س  ّ  ، إ ل   و ل يـ تُب   ا ّ    ك ت اب    ع ل ي ه   نقُ م   هُ،ح ت  ص ف   يُـب د  ل  ا م ن   ف إ ن هُ  ا  . أ5ُأو ج ل   ع ز   ا
 

َ  خَطَبَ  رَجُا   أَن رُوِّي: ُوقد   نَ ب عُمَرَ  ذَلِكَ  فَ بَ لَغَ  أَحْدَثَتْ، كَانَتْ   قَدْ  أنَ هَا فَذكََرَ  أُخْتَهُ، رَجُل   إِ
َْطابِ   مَاأ، أي زنت. وقوله: ُأَحْدَثَتْ . فقوله: ُأ6ُأوَللِْخَرَِ  لَكَ  مَا: قاَلَ  مُ  يَضْربِهُُ، كَادَ   أَوْ  فَضَرَبهَُ  ا

. وَللِْخَرَِ  لَكَ  ر، دعه وا تذكر  أ، أي ما شأنك مع ا

                                                           

صيبة، صحيح مسل  أ1ُ د ا ائز، اب ما يقال ع  .918، حديث رقم: 2/631م، م.س، كتاب ا

تلف فيه حال   أ2ُ ال ال  ساء، اب ا سائي، م.س، كتاب عشرة ال ن الكرى لل ساء، الس ن 8877، حديث: 8/166ال ؛ الس
ساء، الكرى  تلف فيها حال ال ال ال  شوز، اب ا   .14760، حديث: 492-7/491للبيهقي، م.س، كتاب القسم وال

ظر:   أ3ُ اجبي تصر ابن ا طالب125-4/124، ، م.سالتوضيح شرح  ، ؛ الفتاوى الفقهية الكرى3/117، ، م.س؛ أس ا
هى؛ 4/103، م.س  .5/11، ، م.سمطالب أو ال

طالبجاء    أ4ُ  فَإِنْ  الِّكَاحِ  ِ  نَ فْسِهِ  أمَْرِ  ِ  اُسْتُشِرَ  وَلَوْ  الْبَارزِيِ، قاَلَ » :4/223، ، م.سمغ احتاجو ؛ 3/117، ، م.سأس ا
يَِارَ  يُ ثْبِتُ  مَا فِيهِ  كَانَ  ْ يَِارَ، يُ ثْبِتُ  وَاَ  عَْهُ  الرغْبَةَ  يُ قَلِّلُ  مَا فِيهِ  كَانَ   وَإِنْ  للِزوْجَةِ، ذِكْرُُ  وَجَبَ  فِيهِ  ا ْ لُُقِ  كَسُوءِ   ا ْ ، ا  اُسْتُحِب، وَالشحِّ
اَلِ  ِ  الت وْبةَُ  عَلَيْهِ  وَجَبَ  الْمَعَاصِي مِنْ  شَيْء   فِيهِ  كَانَ   وَإِنْ  ْ  «نَ فْسَهُ. وَسَتَ رَ  ا

ن الكرى للبيهقي  أ5ُ د فيها، اب، كتاب ، م.سالس شربة وا . 17601، حديث رقم: 8/572ه،  بسر ااستتار  جاء ما ا
ستدرك اكم  ا لبا  سلسلة «. َُرّجَِاُ  وَمَْ  الشيْخَيِْ  شَرْطِ  عَلَى صَحِيح   حَدِيث   َذَا: »4/272، ، م.سوقال ا وقد صححه ا

حاديث الصحيحة  .2/267، ، م.سا

كاح، ، كتاب ، م.سمالكمام موطأ اإ  أ6ُ كاح، اب جامع ال ، ، م.سابن عبد الر  ااستذكار . قال53، رقم 2/547ال
َ  َذَا رُوِيَ  قَدْ : »5/539 : عَنِ  خَالِد ، أَيِ  بْنِ  إِمْاَعِيلَ  عَنْ  َارُونَ، بْنُ  يزَيِدُ  وُجُو ... جقال:ى وَرَوَى مِنْ  عُمَرَ  عَنْ  الْمَعْ ِّ  أَن  الشعِْ

َْطابِ  بْنَ  عُمَرَ  أتََى رَجُا   لِيةِ  ِ  وُلِدَتْ  ِ  ابْ َة   إِن  فَ قَالَ: ا ِ اَ ْ َ  وَعَمَدَتْ  حَدا، فأََصَابَتْ  وَأَسْلَمَتْ، ا ََتْ  الشفْرَةِ  إِ  نَ فْسَهَا، فَذَ
، ُْطَبُ  وَِيَ  الْقُرْآنِ، عَلَى وَأقَ ْبَ لَتْ  مَسَكَتْ  مُ  رَئَِتْ ف َ  بِزاَوِيتَِهَا، أوَْدَاجِهَا بَ عْضَ  قَطعََتْ  وَقَدْ  فأََدْركَْتُ هَا َ  كَانَ،  اِلذِي شَأْهِاَ مِنْ  فأَُخْرُِ  إِ

َ  أتََ عْمَدُ  عُمَرُ: فَ قَالَ  ُّ  سَتَ رَُ  سِرْ   إِ ئ ا ذكََرْتَ  أنَكَ  بَ لَغَِ  لئَِنْ  فَ تَكْشِفُهُ، ا كَ جْ ََ  أمَْرَِا مِنْ  شَي ْ لِ  نَكَاا عَلَ ْ َ َمْصَارِ؛ ِ  أنَْكِحْهَا بَلْ  اْ
: بْنِ  طاَرقِِ  عَنْ  مُسْلِم   بْنِ  قَ يْسِ  عَنْ  شُعْبَةُ  الْمُسْلِمَةِ. وَرَوَى الْعَفِيفَةِ  نِكَاحَ  َ تَهُ  يُ زَوّجَِ  أَنْ  أرَاَدَ  رَجُا   أَن  شِهَاب  ِّ  فَ قَالَتْ: ابْ   أَنْ  أَخْشَى إِ

 «.فَ زَوِّجْهَا قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ: اَبَتْ؟ قَدْ  ألَيَْسَتْ  فَ قَالَ: لَهُ، ذَلِكَ  فَذكََرَ  عُمَرَ  فأَتََى بَ غَيْتُ، قَدْ  ِّ إِ  أفَْضَحَكَ،
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وز أن تُ  مول على من ابت واستقامت، وصلح حاها، فا  ر  ذا ا ها و ذكر ِا كان م
. أما إذا كانت مشهورة الزا، أ2ُأل هُ  ذ ن ب   ا   ك م ن    الذ ن ب   م ن   الت ائ بُ : ُ؛ لقوله أ1ُمن الفاحشة

ه،  اطب بكرا، فيجب ذكر  أو م تعُرف توبتها م بغي ذكر ذلك للخاطب، وكذلك لو شرطها ا في
 كوها ثيبا، وإا عُد السكوت عن البيان تغريرا.

 

ديعتر  أيضا القانون الوضعيو  نية، فقد صرحت الكتمان وسيلة من وسائل التغرير  العقود ا
دنية اعتبار السكوت ادة  القواني ا  تدليسا يعتر»مد جزائري أنه:  86/2تدليسا، فجاء  ا

دلس أن ثبت إذا مابسة، أو واقعة عن عمدا السكوت بتلك  علم لو العقد ليرم كان ما عليه ا
ابسة ذ أو الواقعة ادة مغري، 52 الفصلاثلها مو « .ا  . دأر  144 وا

تعاقد عمدا عن بيان واقعة أو مابَ  تعاقد اآخر فإذا سكت ا سة مهمة يتوقف عليها رضا ا
ا ها، وغر متمكن من العلم ها بطريق آخر تعمد  .التعاقد، والذي كان جا فهذا السكوت ا

اف  يعُد تغريرا مؤثرا  العقد؛  و م ية، نه مثل إخاا ِبدأ االتزام اإعام، و بدأ حسن ال  
ع الغش  .أ3ُومبدأ م

ثرا  العقد، م انصب على واقعة مهمة ؤ و موضوع الزواج يعتر الكتمان أيضا تغريرا م
ل الدراسة، وإن م  حوال الشخصية  تصرح للزوج اآخر، يتوقف عليها رضا الزواج. وقواني ا

ذلك، خاصة إذا تعلق الكتمان  ت ما يدل على، فإها تضمأ4ُاعتبار الكتمان تغريرا  الزواج
تعاقد ببياها، وإعام الطرف اآخر ها  ومن أمثلة ذلك ما َي: .بواقعة يلُزم القانون ا

  

ديدة أنه متزوج؛ لتكون اإلزام  -1 ة منلزوج الراغب  التعدد إعام الزوجة ا  على بي
واد ذا ما نصت عليه ا ا، و ادة  3أ//13مغري،  46جزائري،  8 :أمر . وقد أشارت ا أرد

 .  أ5ُمكرر أسرة جزائري إ كون اإخال هذا االتزام يعد تدليسا8
                                                           

ظر:   أ1ُ  . 5/539، ، م.سااستذكاري

ن ابن   أ2ُ د، اب ذكر التوبة، س ن الكرى للبيهقي؛ 4250، حديث: 5/320ماجه، م.س، أبواب الز ، م.س، كتاب الس
د  فتح الباري20561، حديث: 10/259الشهادات، اب شهادة القاذف،   . 13/471، ، م.س. وقد حسن ابن حجر س

، م.س،   أ3ُ د ظر: الوسيط  شرح القانون ا ، م.س، ج266-1/264ي د بسوط  شرح القانون ا -431، ص.1، مج1؛ ا
 . 51-49اإرادة، م.س، ص. ؛ نظرية عيوب433

ادة   أ4ُ حوال الشخصية اإماراي اعتبار السكوت تغريرا  الزواج بقوله  ا  عن ويعتر السكوت عمدا: »... 114/1صرح قانون ا

  «.بتلك الواقعة علم لو الزواج عقد ليرم كان ما من غُرر به أن ثبت إذا ،تغريرا واقعة

ادة   أ5ُ ب على الزوج إخبار »إعام الزوجة السابقة والاحقة بذلك، حيث تقول:  التعدد  أسرة جزائري تلزم الزوج الراغب 8/2ا
رأة ال يقُبل على الزواج ها.... ادة « الزوجة السابقة، وا وز لكل زوجة رفع دعوى »مكرر فتقول:  8م أي ا  حال التدليس 

ذ إشارة واضحة إ« التطليق.قضائية ضد الزوج للمطالبة    كون كتمان التعدد يعد تدليسا. و
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مراض ال تشكل  -2 ؛ للكشف عن العيوب وا إلزام طال الزواج إجراء الفحص الط
ياة الزوجيةخطرا على  تائج تلك الفحوصاتأ1ُا اب إعام الطرفي ب  . أ2ُ، وإ

 

عاق  -3 ون أو ا الته قبل  عقلياإلزام و الزوج اج إعام الزوج اآخر، والتأكد من رضا 
واد:  ذا ما نصت عليه ا . 12مغري،  23/2إبرام العقد، و  أرد

 

دنية، وذلك  -4 إلزام طال الزواج اإفصاح عن وضعيتهما ااجتماعية، وإثبات حالتهما ا
دني إلزامهما بتقدم ملة الة ا   .ة، من أجل تسجيل عقد الزواجمن الوائق اإدارية، ووائق ا

ياد، ووثيقة الطاق أو الوفاة للزوج السابق... ذا ما  .كالرخص القضائية واإدارية، وعقود ا و
واد:  زائري 75، 74جاء  ا دنية ا الة ا ادة أ3ُمن قانون ا ادة أسرة مغربية 65، وا ن م 15، وا

ردن أذوني الشرعيي ا ظيم أعمال ا ة  1ُرقم  تعليمات ت  . أم1990لس
 

مراض والعيوب الزوجية، أو  تعلقة عموما ا همة وا علومات ا ذ الوقائع وا فإذا كُتمت 
، عُد ذلك الكتمان تغريرا مؤثرا  عقد  دنية وااجتماعية، كالتعدد وغر الكفاءة، أو الوضعية ا

ه من إخال بواجب االتزام اإعام الذي يفرضه القانون على كا الزوجي أو وا لز ا ا يتضم ج؛ 
 أوليائهما.

 

اإسامي والقانون  الفقهأن الكتمان يعُد تغريرا  الزواج  كل من   وما سبق يتبي
كتوبة ذات أِية  عقد الزواج علومة ا وكان إعام الطرف  ،الوضعي، كلما كانت الواقعة أو ا

علومات الواجب  .اآخر ها واجبا شرعا أو قانوا ديد ا ومثال ذلك العيوب الزوجية. ولكن 
ل اجتهاد واختاف بي تفصيا، وكيفية اإعام، اإعام ها اإسامي والقانون   الفقهيبقى 

ل اختاف من قانون إ آخر،  الوضعي خصال الكفاءة، ، و كصفة التعدد؛ بل مكن أن تكون 
همة  الزواج. على أن الفقه اإسامي وإن م يوجب اإعام  سائل ا ا من ا وفقد البكارة وغر

 لصدق والصراحة والوضوح.بكل العيوب فقد استحب ذلك؛ ح يقوم الزواج من أول يوم على ا

                                                           

ظر  أ1ُ واد اآتية:  ي . /4أسرة مغري؛  65/4مكرر أسرة جزائري؛  7ا رد  من قانون الصحة العامة ا

ادة   أ2ُ ت ا كلف بتحرير عقد الزواج ا 2مكرر، فقرة  7تضم وظف ا زائري إلزام ا سرة ا لتأكد من علم الزوجي من قانون ا
فيذي رقم: ِضمون  رسوم الت . وجاء ا : 154-06الفحص الط ؤرخ  دد شروط 4، ص.31، ج.ر 2006مايو  11، ُا  ،

ادة  ادة  7وكيفيات تطبيق أحكام ا سرة.أ ليؤكد ذلك  ا ه القول:  7مكرر من قانون ا الة »م وثق أو ضابط ا يتعي على ا
دنية الت هما، أكد من خال ااستماع إ كا ا تائج الفحوصات ال خضع ها كل م الطرفي  آن واحد، من علمهما ب

مراض أو العوامل ال قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج، ويؤشر بذلك  عقد الزواج.  « وا

ادة   أ3ُ دنية بتقدم إحدى اب على كل واحد من طال الزواج أن »: حالة مدنية 74جاء  ا  ....«لوائق اآتية: يثبت حالته ا
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 امبحث الثاي
 صور التغرير ي عقد الزواج 

ظر صب ع ال ن التغرير يتعلق مك القول ألزواج ليه التغرير  عقد اللموضوع الذي ي
ي ها مثل صورة من صور التغرير، و كاآي: التغرير  ذاتية   مسة موضوعات، كل موضوع م

الزوجي، التغرير  موانع الزواج، التغرير  الكفاءة، التغرير  العيوب، التغرير  الصفات 
شرطة  . الزوجي ا
مسة  الفقه اإسامي والقانون الوضعيحاو وسأ ذ الصور ا بحث دراسة  ذا ا  .ل  

ها، وذلك بتحديد مفهوم كل صورة، وذكر أمثلة  وسيتم ذلك  أربعة  .بيان حكمهامع ع
ول للتغرير  ذاتية الزوجي و موانع الزواج، والثا للتغرير  الكفاءة،  مطالب؛ أخصص ا

شرطةوالثالث للتغ  . الزوجي رير  العيوب الزوجية، والرابع للتغرير  الصفات ا
 امطلب اأول

 نع الزواجالتغرير ي ذاتية الزوجن وي موا
طلب يتضمن صورتي   لتغرير  الزواج، وسأتكلم عن كل صورة  فرع مستقل.لذا ا

 الفرع اأول
 ة الزوجنـر ي ذاتيـالتغري

يث يتم ذاتية الزوجي أ أقصد التغرير  صب التغرير على شخصية الزوج أو الزوجة،  ن ي
خِطبته حقيقة، أو غر من وقع العقد عليه تغير أحدِا واستبداله بشخص آخر، غر من وقعت 

د العقد، والتغرير  فعا. ومكن هذا التغرير أن َخذ أحد صورتي ِا: التغرير بذاتية الزوجي ع
د   الدخول. بذاتيتهما ع

د العقدي التغرير  -أوا  ذاتية الزوجن ع
طب  لها عرجل امرأة بِعَيِْهَا، فتُ اليتم ذلك أن  ي وأ د إبرام العقد وافق  لى الزواج؛ ولكن ع

ة عمها،  ا، كأختها أو اب اب والقبول  فيُذكر يتم العقد على غر رأة الثانيةاإ ذ ا ، اسم 
دويتوجه قصد الو  ي تلك   .الصيغة إليها هتلفظ ع اطب يعتقد أن من تزوجها  كل ذلك وا

ا أول مرة، وقصد  تلفظه الصيغة متوجه إليها.  ال خطبها ورآ
اطب مدعية زورا أها   رأة أمام ا ذا التغرير عادة انتحال شخصية الغر، كأن تظهر ا ويتم 

ة فان،  حي أه التغرير؛ بسبب بعض التقاليد ويلجأ البعض هذا  .هاأختها أو قريبت افانة اب
طبة  ت الصغرة قبل الكبرة. فإذا تقدم أحد  وز تزويج الب البالية، كاعتقاد بعضهم أنه ا 
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ي  تهم ال  إاالصغرة، زوجو الكبرة موِ و رغبتهم  تزويج اب أها الصغرة. وقد يكون السبب 
طاب لكر  ديعة إيقاع شخص  الزواج ها  ا أو قبحها، فيعمدونا يرغب فيها ا يلة وا إ ا

ا له كذا ِا ليس فيها  طبتها بعد أن رغبو فيها، ووصفو من حيث ا يدري، فإذا تقدم شخص 
مال وال رغوبة، كا واصفات ا ، فإذا طلب رؤيتها عرضوا أمامه امرأة أخرى من قريباها رشاقةمن ا

ا تكون م ي رِ د الدخول يفاجأ  إاتزوجة أصا، موِ ها، م يتم العقد، وع أها ال حدثو ع
ا من قبل.  الرجل امرأة م ير

اطب، أن  خطوبة، مكن حدوث العكس، وذلك بتغير ا وكما مكن أن يتم التغرير بتغير ا
تحل شخ طبة امرأة مدعيا زورا أنه فان ابن فان، في ، كأخيه أو قريبه، يتقدم مثا رجل  صية غر

رأة أها تزوجت شخصا آخر غر د الدخول تكتشف ا ، وع  ويتم العقد على اسم الشخص الثا
طبتها.   الذي تقدم 

ب الوكيل ويعقد  غر الرجلكل ومن التغرير  ذاتية الزوجي أن يوَ  ة، فيذ ليزوجه امرأة معي
و الزوج و يظهر ها ولوليها أنه  وّ عليها، و  .أ1ُكله، ويُشهِد  الباطن أن العقد 

اطبي كان سهل الوقوع قدما، حي كان ااختا دودا والتغرير بتغير أحد ا سي  ط بي ا
د؛ إا زوجتهجدا  أغلب الباد اإسامية؛ بل كان الرجل  بعض اجتمعات والقبائل ا يرى   ع

االدخول. أما   صول؛ بسبهذا التغرير اف زمان سي، ح ا در ا ب انتشار ااختاط بي ا
سبق.يكاد يتزوج رجل  امرأة  إا بعد التعارف  ذا التغرير قائما، يبق ولكن ا ى احتمال حصول 

ولوجيا وااتصاات، ال سهلت على الكثرين ولوج  اصل  وسائل التك خاصة مع التطور ا
ا اليو  .أ2ُخصياتاب التزوير والتحايل، وانتحال الش  م نسمع عن حاات م نكن نتوقعها،وأصبح
تكون ضحاا عادة من الشباب والفتيات، الذين يقصدون و من التزوير وااحتيال  الزواج، 

ستقبل.   اانرنت ومواقع التواصل ااجتماعي، رغبة  الظفر بزوج ا
ذا التغرير والتزوير  ر وا شك أن  وع و ، بكل صور وأساليبه، وبغض ساميالفقه اإم  م

دا ظر عن غااته وأ ا فيه من الغش والتدليس والتزويرال  ف ـل ي س   غ ش  ا م ن  : ُفقد قال ال  .فه؛ 
رُ أ. وقال أيضا: ُم  ا ْ  د يع ةُ  ال م ك  ْ  ي ان ةُ  و ا  . أ3ُأال ار   ي   و ا

                                                           

ظر:   أ1ُ ليل، م.س، ي ب ا ى ؛ 3/412موا وثق وأحكام الوائق: أمد بن  ع الائق آداب ا هل الرائق وا هج الفائق وا ا
طرم، دار البحوث للدراسات اإسامية وإحياء الرا قيق: عبد الرمان ا  .2/513م، 2005، 1ث، دي، طالونشريسي، 

ريدة الراض ُالسعوديةأ، بتاريخ: ظر: الزواج هوية ي  أ2ُ شور  ، الرابط: 16875، عدد: 06/09/2014مزورة: تقرير صحفي م
ُalriyadh.com/973528 :5/10/2015أ، اريخ الزارة. 

هما، ص.  أ3ُ ر ديثان سبق   .256ا
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صول التغرير  ذاتية الزوجي اشرط  عا  ضرورة معرفة الشهود للزوجة معرفة امة، الفقهاء وم
لس العقد، وأوجبوا   د  إذا كانت هاكشف وجهإذا كانت غائبة عن  تقبة ع ها، ح عليعقد الم

اجة إليها تتميزو  تعُرف د ا مل الشهادة وأدائها ع وا من  ا، فيتمك  .أ1ُعن غر
 

ا  وع  القانون الوضعي؛  ذا التغرير أيضا م فيه من تزوير وانتحال للشخصيات بغر و
ائيةأ2ُحق ي جرائم تعاقب عليها القواني ا رص القواني أ3ُ، و ذا التغرير  صول  عا  . وم

ختص بتحرير الوضعية على أن  وظف ا ضور الزوجي أمام ا يتم إبرام عقد الزواج حضورا، أي 
وية الز  خر من  ذا ا  .أ4ُوجي ورضائهما الزواجعقود الزواج، وأن يتأكد 

 

رم التغرير  ذاتية الزوجي  وما سبق يتبي ع و أن كا من الفقه اإسامي والقانون الوضعي م
داع.  ا فيه من التزوير و  وية الزوجي قبل إبرام ا اب التثبت من  كما أهما احتاطا لعقد الزواج إ

دن التهما ا عرفة كل ما يتعلق   والشخصية. يةالعقد؛ 
 

د الدخول ي التغرير  -انيا  ذاتية الزوجن ع
د  ي على الوجه الشرعي؛ ولكن ع إرادة صورة ذلك أن يتم عقد الزواج بي رجل وامرأة معي

فمثا تُ زَف إ الزوج امرأة  غر زوجته تدليسا عليه، أو  .بشخص آخر ِاالدخول يتم تغير أحد
هما الوطءيدُْخَل على الزوجة رجل آخ مر بعد  .ر غر زوجها تدليسا عليها، فيقع بي م يُكتشف ا

 ذلك، ويتبي أن الدخول قد م بي رجل وامرأة ا يربطهما أي عقد زواج. 
 

د الدخول، قد يكون عن خطأ، وقد يكون بسبب تغرير  وتغير أحد الزوجي بشخص آخر ع
، أو الوكي ا، كالو ل، أو أحد أقارب الزوجي، من كل من له غرض من أحد الزوجي، أو من غرِ

ذا التغرير يلولة دون مامه، أو يقصد إارة الفت ُ كأن يقصد ا  .  ة والعداوة غَرّرُِ إفشال الزواج، وا
سد قد وا ا ا غراض الفاسدة، ال يولد   .بي الزوجي، وغر ذلك من ا

                                                           

ظر: حاشية ابن عابدين أ1ُ طيب4/194، م.س، سوقيالشرح الكبر مع حاشية الد؛ 4/89، م.س، ي ، ؛ حاشية البجرمي على ا
 .388-3/387م.س، 

غري:   أ2ُ على ا لك على زوجته، فذلك »جاء  قرار اجلس ا ِا أن الزوج قد ارتكب جرمة نصب واحتيال وانتحال صفة وكيل ا
وا يُسمح معه  لف973القرار رقم: « للزوجة رفع دعوى التطليق.مثل ضررا مع ، بتاريخ: 98/2/400الشرعي عدد:  ، ا

سرة وقانون االتزامات والعقود، م.س، الرابط: 18/10/2000 م، نقا عن: اإكرا والتدليس بي مدونة ا
ُfrssiwa.blogspot.is/2016/09/blog-post_12.html?m=1 :13/12/2016أ، اريخ الزارة. 

ظر  أ3ُ واد:  جرمة انتحال  ي ائي مغري؛  391إ 380؛ جزائري عقوات 250 إ 242الشخصية ا   .عقوات أرد 269ج

واد: تراجع   أ4ُ ردن. 15أسرة مغربية؛  67، 13/4حالة مدنية جزائري؛  72ا أذوني الشرعيي ا ظيم أعمال ا  من تعليمات ت
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د الوالتغرير بتغير أحد ال قدما، خاصة   الوقوعل دخول، كان سهزوجي بشخص آخر ع
ع الز  د الدخول.اجتمعات ال م زف إليه امرأة ويقال له: ذلك حي تُ لو  وج من رؤية زوجته إا ع

ذ  ذ زوجتك، فإنه يدخل ها معتقدا أها زوجته، دون أن يشك  ذلك؛ لقوة الشبهة  مثل 
ال.   ا

 

ذا التغ در جدا حصول  ا ي ه غر مستحيل، وخاصة  او زمان لقبائل ال ما تزال رير؛ ولك
ع الزوج من رؤية زوجته ذا  افظة على عاداها القدمة ِ إا يوم الدخول، كما يسهل حدوث 

د كون  قيقي، والشخص الذي  أحد الزوجيالتغرير ع أعمى، أو لوجود تشابه كبر بي الزوج ا
 . أ1ُحل مكانه، كحالة التوائم

 

وع من التغرير يعُد   ذاو ا فيه من انتهاك  الفقه اإساميال داع؛  من أقبح أنواع الغش وا
؛ ومن غَرّرِأ العقوبة الشديدة، رجا كان أو امرأة ُ ي للفواحش، ويستحق فاعله ُالأعراض، وتزي

 . أ2ُفهو زان   مع علمه أن الطرف اآخر ليس زوجه ،أو مَكن من الوطء ئطِ وَ 
 

رم  غراض غر شرعية، و ذا التغرير أيضا، فهو تزوير وانتحال شخصية   القانون الوضعي 
و يؤدي إ  رمة  و فعال  ذ ا داع، و عراض ااحتيال وا ارتكاب الزا، أو انتهاك ا

ائية  .أ3ُالقواني ا
 

اك توافقا بي الفقه اإسابيانه، ما سبق   من خال يتبيو   حولمي والقانون الوضعي أن 
ا قد يؤدي إليه من ارتكاب جرائم  ا فيه من التزوير والغش، و ع التغرير  ذاتية الزوجي؛  رم وم

تلف  رائم قد  ذ ا عراض واآداب العامة، كالزا مثا، مع أن عقوبة  الفقه  تتعلق انتهاك ا
ها   . الوضعي القانون اإسامي ع

 
                                                           

شر، الشوي سعد بن مد: از، معها بن العزيز عبد الدرب: على نور فتاوىجاء    أ1ُ : أن 21/07عر، طبعة دون معلومات ال
ا؛  ال الفتاة على العقد فتم توأمة، أخت وها الفتيات، إحدى طبة تقدم سأل الشيخ ابن از عن رجل السودان سائا من اختار

 ي أختها. إليه، ودخل ها  زُفت ال أن ولكن بعد الدخول فوجئ

، نَ فْسَهَا دَلسَتْ  امْرَأةَ   أَن  ولَوْ : »12/191، م.س، جاء  احلى أ2ُ  ّ َجَِْ  كَانَتْ   إنْ  وَُْلَدُ  تُ رْجَمُ  زاَنيَِة   فَهِيَ  امْرأَتَهُُ؛ أنَ هَا يَظُن  فَ وَطِئَ هَا ِ
فَى ُْلَدُ  أوَْ  ُْصََة ، رَ  كَانَتْ   إنْ  وَتُ  ْ ظر:  «.ُْصََة   غَي ْ وادر وا4/394، م.س، البيان والتحصيلوي  .4/500، م.س، لزادات؛ ال

ادة ت  أ3ُ بس أنه يعاقب عقوات أرد على 311/2ص ا ة من ا وات ثاث إ س  أو بغيا ليست أنثى قاد -2» من:  كل س

خاق، بواسطة معروفة بفساد داع؛ ليواقعها شخص وسائل إحدى أو كاذب، ادعاء ا ظر كذلك « مشروعة. غر آخر مواقعة ا وي
ت واد ا رمة الزا: ا ائي مغري؛  91، 90؛ عقوات جزائري 339علقة    .عقوات أرد 282ج
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 لثايالفرع ا
 موانع الزواجالتغرير ي 

وانع  يل إخفاء أو كتمان وجود إحدى تلك ا و استعمال ا قصود التغرير  موانع الزواج  ا
انع ه ا مل اآخر على قبول الزواج به جها م اطبي؛    .أ1ُ أحد ا

 

 ما َي: ذلك ومن أمثلة 
اطبي عن اآخر مانعا من -أوا سب أو ا أن يكتم أحد ا ؤبدة؛ سواء كان من ال وانع ا

خطوبة كونه أخ ا ها من الرضاع، أو العكس؛ وقد يكون   رة، كأن يكتم عن ا صا الرضاع أو ا
انع.    اطبي، وبعد العقد أو الدخول يتم اكتشاف وجود ذلك ا انع من قبل أولياء ا  كتمان ا

رأة أها  -انيا  أها  عصمة زوج آخر غائب  أو مفقود.يتبي  ، وبعد الزواجعزاءإدعاء ا
ا، وإما تستعجل الزواج،  -الثا ي كاذبة  دعوا عتدة أن عدها قد انقضت، و رأة ا إدعاء ا

ا، أو  بظهور ملها من فتُخطب ويعُقد عليها وقد يدُخل ها، م يعُلم أها كانت كاذبة؛ إما إقرار
ذا ما يسمى ا قضي أ2ُلغرور العدّةزوجها السابق، و ل ها الزواج ح ت عتدة ا  . مع أن ا

 :  عدها؛ لقوله تعا                         ،ى.235جالبقرة 
اطب كذا كونه مسلم -رابعا ع ما يوِ؛ اإدعاء ا ، ها ذلك، فتتزوجهليتزوج مسلمة، أو يصط

دث بكثرة   م ذا قد  م أن يتزوج غر اإساميةباد التكتشف أنه كافر. و ، إذا أراد أحد
سلم؛  هعلم معمسلمة  رم على غر ا سلمة  :  قالأن ا  تعا               

                            ة،ج متح    .ى10 ا
لحدة أها مسلمة أو كتابية ُيهودية أو نصرانيةأ، أو تُظهر  -خامسا شركة أو ا رأة ا إدعاء ا

ا، ويدرك أنه تزوج  ل له؛ ذلك لرجل مسلم ليتزوجها؛ فيتزوجها مغرا ها، م يتبي له أمر امرأة ا 
 :  لقوله تعا                  ى221 البقرة،ج.  

                                                           

وصاف إما أن تكون مازمة  :موانع الزواج  أ1ُ ذ ا رأة حرم عليهما الزواج ببعضهما. و وصاف ال إذا وُجدت  الرجل أو ا ي ا
رم الزواج ها مؤبدا، كاحرم ه، فيكون  فك ع رة والرضاع. وإما أن تكون قابلة للزوال فيكون للشخص ا ت صا سب وا ات ال

وانعالتحرم ها مؤقتا، كتحرم نكاح ا ا من ا   .شركة، وزوجة الغر أو معتدته... وغر
ائع، م.س: اآتيةكتب ال وللتفصيل تراجع - ا 2/256، بدائع الص هذب  فق137ص.، م.س، ؛ القواني الفقهيةوما بعد ه اإمام ؛ ا

اع  فقه اإمام أمد446-2/438، م.س، الشافعي  .187-3/180، م.س، ؛ اإق
 .أحوال شخصية أرد 28إ  24أسرة مغري؛  39إ  35أسرة جزائري؛  30إ  23 واد اآتية:وتراجع أيضا ا -

هَا وَعَقَدَ  الْعِدةِ، مِنْ  خَرَجْت أَاَ : قاَلَتْ  حَيْثُ  دةِ؛اِلْعِ  الْغُرُور: »2/478، م.س، الصاوي  حاشيته على الشرح الصغر يقول  أ2ُ  عَلَي ْ
ا هِاَ وَدَخَلَ  اجب« .كَذِبُ هَا  ظَهَرَ  مُ  ذَلِكَ، عَلَى مُعْتَمِد  تصر ابن ا ظر: التوضيح شرح   .130-4/129، م.س، وي
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اطب عقيدته البدعية الكفرية، ككونه من الدرُوزِ  -سادسا صَرْيِةِ، أن يكتم ا أو  أو ال
شرك أ2ُالبهائية، أو القادانية، أو البابية، أو أ1ُاإِمْاَعِيلِية و كا ذ العقائد كافر مرتد، و . فمعتقد 

وز له الزوا  :  لقوله؛ أ3ُسلمةاج ا   .ى221 البقرة،ج     تعا
 

رأة مثا  -سابعا اطب اآخر، فيُظهر خاطب ا سية عن ا اطبي حقيقته ا أن يكتم أحد ا
ا أجرت عملية  را الرجال، ورِ قيقة امرأة متشبهة ظا و  ا ما  س من أنه رجل، بي تغير ا

ثَى ا كانت خُ ْ دث العكس، فيتقدم  أنثى إ ذكر، أو رِ مُشْكِا ليست برجل وا امرأة. وقد 
ه قا سية رجل؛ لك و  حقيقته ا ما  ا، بي ر سب ظا ه امرأة،  طبة شخص يظ م بتغير رجل 

سه إ أنثى، أو أنه خُ ْثَى م ج  ر.مُشْكِل، وبعد العقد تتبي حقيقة ا
 

ة للتغرير  موانع الزواج يُ عَد اطا  الفقه اإسامي تضم اات ا ذ ا ؛ أ4ُفالزواج  كل 
و من  وانع الشرعية حرام؛ بل  أشد أنواع والتغرير ِا يؤدي إ عقد الزواج الباطل بسبب وجود ا

ا يرتب عليه من انتهاك لأعراض، وتزيي للحرام، وإع انة على الزا والفاحشة. التغرير حرمة؛ 
و مع العلم  كاح الباطل حرام، و غرّرِ والدخول والوطء  ال رمته زا وفاحشة؛ ولذلك يستحق ا

 :  العقوبة الشديدة  الدنيا واآخرة؛ لقوله تعا                 

                          ،ور   .ى19جال
                                                           

صَرْيِةِ، الدرُوزِ،  أ1ُ ي فر  وَال معها القول اإمامة آل البيت، والغلو  وَاإِمْاَعِيلِية:  ا متقاربة،  ية شيعية متشددة، وعقائد ق اط
موع الفتاوى : 162-35/161، م.س، أئمتهم إ حدِّ أليههم، وكذا إبطال الفرائض، واستحال احرمات... يقول ابن تيمية  

سْاَمِ... دِينِ  عَنْ  مُرْتَدونَ  فإَِن هُمْ  ..نِسَائِهِمْ. نِكَاحُ  وَاَ  ذَاَئِحِهِمْ، أَكْلُ  َِل  اَ  الْمُسْلِمِيَ، فَاقِ اِتِّ  كُفار    والُْصَرْيِة الدرْزيِةُ  َؤُاَءِ »  اَ  اإِْ
َْمْسِ، الصلَوَاتِ  بِوُجُوبِ  يقُِرونَ  ؛ وُجُوبِ  وَاَ  رَمَضَانَ، صَوْمِ  وُجُوبِ  وَاَ  ا َْجِّ ُّ  حَرمَ  مَا مِ َْرِ  وَاَ  ا تَةِ  مِنْ  وَرَسُولهُُ  ا َْمْرِ  الْمَي ْ  وَا

اَ... وَقَ وْهُمُْ  و« نفَِاق ا. التشَيعَ  وَيُظْهِرُونَ  وَالْمَجُوسِ، الْفَاَسِفَةِ  قَ وْلِ  مِنْ  مُركَب   وَغَرِِِْ ة الدائمة، اجموعة ا ظر: فتاوى اللج ، وي
وسوعة ا407-2/406م.س،  دوة؛ ا عاصرة: أليف ال حزاب ا ب وا ذا دان وا : اإسامي، إشراف للشباب يةالعا يسرة  ا

، ماد بن مانع ه دوة دار ا ية ال شر للطباعة العا  .402-1/383، 1420، 4والتوزيع، ط وال

مديةأ،  أ2ُ ه فرق ضالة، والبهائية: والبابية، القادانية ُا ا: أن إسامية، طائفة أها اتدعي كل واحدة م  تم م الرسالة ومن عقائد
ا وأن  ِحمد، ذ .إليهم.. يوحى أنبياء زعماء ا بتكفر   من وأن  ، الفرقوقد صدرت عدة فتاوى وقرارات عن اجامع الفقهية وغر
قها ظر: الفقه اإسامي وأدلتهفهو مرتد خارج عن اإسام اعت ة الدائمة، اجموعة 5143، 7/5082، م.س، . ي ؛ فتاوى اللج

و عاصرة313-2/312، م.س، ا حزاب ا ب وا ذا دان وا يسرة  ا وسوعة ا  .419-1/409، م.س، ؛ ا

ظر:   أ3ُ هى: 4/125حاشية ابن عابدين: ي موع الفتاوى: 5/117؛ مطالب أو ال ؛ الفقه اإسامي وأدلته: 35/161؛ 
: ؛ فتاوى ال9/6651 و ة الدائمة، اجموعة ا   .18/312لج

ظر  أ4ُ اية شرح اهداية: ي بسوط6/306، م.س، الب اجب5/45، م.س، ؛ ا تصر ابن ا ؛ 130-4/129، م.س، ؛ التوضيح شرح 
غ148-11/147، م.س، العزيز شرح الوجيز موع الفتاوى237-10/236، م.س، ؛ ا ، ؛ احلى اآار32/126، م.س، ؛ 

ا. 12/190.س، م  وما بعد
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ا  ليم، فكيف ِن يعمل على نشر ب شيوع الفاحشة مُتوعدا العذاب ا فإذا كان الذي 
ا رُوِّي عن التغرير؟ فهو يستحق عقوبة شديدة تتمثل  طاب نب رعم التعزير البليغ؛  أنه  ا

َ هُمَا، وَفَ رقَ  زَوْجَهَا، وَضَرَبَ  عِدهِاَ، ِ  ضرب امرأة نَكَحَتْ  ا بَ ي ْ تمعا أبََد  كم أ1ُوأمر أا  ذا ا . و
وانع،   . أ2ُغرر ِسلمة فتزوجها كافرالو كان الغار  و يسري على ميع حاات التغرير  ا

 

و أحد الزوجي، ودخل ووط غرر  أو مكن  ئوقد تصل العقوبة إ إقامة حدِّ الزا، إذا كان ا
ا رُوِي عن عَلِيّ  من الوطء م  ذَاتَ  كَانَتْ   امْرأَةَ   ُرَجَمَ : أنَه ع العلم ببطان الزواج وحرمة الوطء؛ 

َا أنَهُ  تَ عْتَل وَمَْ  فَ تَ زَوجَتْ، أرَْض ا، فَجَاءَتْ  زَوْج   : أ3ُطَاقَهُُأ وَاَ  زَوْجِهَا، مَوْتُ  جَاءَ  مَْ ». ومع
أو أنه طلقها،  مات،قد رر فعلها، كأن تدعي أنه بلغها أن زوجها بذكر ما ي ي م تتعلل، أ«تَ عْتَل

دّ للشبهة. أما إذا كان الزوج أو الزوجة مُغرر ا به ودخل  ئذلك لدُرِ  فلو ادعت شيئا من ها ا ع
انع فا عقوبة عليه ا ا  . أ4ُجا

 

سبة حوال الشخصيةل وال ذا وانع الشرعية اطا أيضايعتر الزواج مع وجود ا ،قواني ا ، و
ادة صرحت به ما  ادة  32ا ادة  57/2جزائري، وا ذا أرد 30مغري، وا جل إبرام  . والتغرير 

و صورة من  شروع، و ا يرتب عليه من الدخول والوطء غر ا الزواج الباطل يعد فعا إجراميا؛ 
زائري رد أ5ُصور الزا وفق ما حكم به القضاء ا  . أ6ُوا

 

رد ُ ب قانون العقوات ا فسه أ إ معاقبة كل من 280موقد ذ يتوصل إ عقد الزواج ل
ذا الزواج قضكالزواج امرأة  عصمة رجل آخر، ،  أو لغر مع علمه ببطان  ه أو م ت ؛ عدها م

                                                           

كاح، مالك، موطأ   أ1ُ وز من ال كاح، اب جامع ما ا  ثر رقم: 2/536م.س، كتاب ال ن الكرى للبيهقي، م.س،  27، ا ؛ الس
ثر رقم: 7/745كتاب العدد، اب اجتماع العدتي،  لبا  إرواء الغليل، م.س، 15539، ا ثر صححه ا  .7/203. وا

َ هُمَا... فُ رّقَِ  حُرة   مُسْلِمَة   الذِّمِّي  تَ زَوجَ  اإِذَ »ي  الكافر الذي يتزوج مسلمة: رخسيقول الس  أ2ُ هِاَ؛  دَخَلَ  قَدْ  كَانَ   إنْ  عُقُوبةَ   وَيوُجَعُ  بَ ي ْ
َ  أَسَاءَ  نهُ َ   فِيمَا سَعَى وَالَذِي الْمَرْأةَُ  وَتُ عَزرُ  ذَلِكَ، عَلَى فَ يُ ؤَدبُ  مِْهُ، امَُْوع   كَانَ   مَا وَارْتَكَبَ  اِلْمُسْلِمِيَ، وَاسْتَخَف  صََعَ، فِيمَا دَبَ ا

َ هُمَا؛ رَكْ  مَْ  الِّكَاحِ  بَ عْدَ  أَسْلَمَ  وَإِنْ  َِل، اَ  مَا عَلَى أَعَانَ  نهُ َ  بَ ي ْ قَلِبُ  اَ  مِ سْاَ فبَِاإِ  اَطِا ، كَانَ   الِّكَاحِ  أَصْلَ  ن َ  نِكَاحِهِ؛ عَلَى يُ ت ْ  يَ  ْ
بسوط «صَحِيح ا. ح ا ُاختصار 5/45، م.س، ا ظر: م  .3/225، م.س، ليلوتصرف يسرأ؛ وي

ف عبد   أ3ُ ثر رقم: 7/399الرزاق، م.س، مص  . 12/191؛ احلى اآار، م.س، 13626، ا

، م.س،  فتاوى جاء   أ4ُ هل ذلك من الو إن تزَوج نصرا مسلمة  فُسخ ال: »2/293الرز كاح، دخل أم ا، ويعاقب من م 
هم فا عقوبة عليه، وكذلك إ ظر: التبصرة للخمي« ن م يدخل ها.والشهود والزوج، ومن جهل م  .6282-13/6281، م.س، وي

على، غ.خ، رقم:   أ5ُ قرر قانوا أنه يعتر زا حا: »13/5/1986، بتاريخ: 127جاء  قرار اجلس ا تظر من ا لة الزوجة ال م ت
كم الطاق. ة، رغم عدم صدور ا هما وبي زوجها، وال تزوجت مع شخص آخر الفا شورة بي قرار غر « الفصل  القضية ا

حدث التعديات ومعلقا علي سرة وفقا  شور، نقُِل عن: قانون ا شهورة، م.س، ص.م  . 120ه بقرارات احكمة العليا ا

اف الشرعية، رقم: قرا  أ6ُ كمة ااستئ افية، م.س، ُ. 8/8/1961، بتاريخ: 11581ر   .أ423-1/422القرارات ااستئ
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ظر عن سبب البطان، ككون الزوجة  عصم ة زوجها السابق، سواء كان رجا أو امرأة، وبغض ال
شروع من الزوجات اوز العدد ا  .أ1ُأو كون الزوج 

متوافقان على بطان الزواج مع الفقه اإسامي والقانون الوضعي  سبق يظهر جليا أنوما 
وع شرعا وقانوا؛ بل يعُد  و فعل م ذا الزواج الباطل  وانع، وأن التغرير من أجل عقد  وجود ا

ه من نشر للفاحشة وانتهاك لأعراض.  جرمة تستوجب العقاب؛  ا تتضم
 

سبة للتغرير  ا سية للشخصوال نه يؤدي إ و فهو أيضا حرام  ،قيقة ا وع شرعا؛  م
سيا زواج ثليي اطل  .الشخص ِن ماثله ج رموزواج ا ؛ إذ من شروط صحة الزواج اختاف و

س الزوجي، أن يكون أحدِا ذكرا متحقق ا نوثةج . والوطء أ2ُلذكورة، واآخر أنثى متحققة ا
سيا يُ  تماثلي ج ذان الفعان ، ح لو فعل ذلك بدعوى الزواج ،عد من اللواط أو السحاقبي ا و

:  يعتران  من أقبح الفواحش، كما قال تعا                        

                                    ،مل جال

ديث: ُى54-55 ح اقُ . وجاء  ا ـ هُن   ز ن   ال  س اء   ب ـن    الس   . ويستحق فاعلها العقوبة الشديدة أ3ُأب ـيـ 
ا اتفاق الفقهاء وإن اختلفوا    .أ4ُمقدار

حوال الشخصيةكما أنّ  ية ت ل الدراسة، قواني ا را  ما صرا جو س ع عتر اختاف ا
س؛ ولذلك عَرفت  يث ا يتُصور قيامه قانوا بي متحدي ا قواني الزواج أنه ذ الالزواج، 

ل له شرعا ثليي فا يعدو كونأ5ُعقد بي رجل وامرأة  سي . أما زواج ا ه نوعا من الشذوذ ا
ائيةقب عليه الذي تعا  .أ6ُل الدراسة القواني ا

                                                           

ادة   أ1ُ :  280جاء  ا اء  تزوج أنثى، أو كان ذكرا شخص كل  -1»عقوات أرد ياة... يعاقب قيد على زوجه وجود أث  ا

بس وات....  ثاث إ أشهر ستة من ا فس بيعاق -2س ذكورة الزواج مراسيم أجرى من العقوبة ب  علمه مع السابقة الفقرة  ا

ادة « بذلك. ظر كذلك ا ة  111من قانون العقوات العراقي رقم:  376وي  .1969لس

ظر: حاشية ابن عابدين، م.س،   أ2ُ  ؛ مطالب أو4/341؛ مغ احتاج، م.س، 2/373الشرح الصغر للدردير، م.س، ؛ 4/61ي
هى، م.س،  متع، م.س، 5/118ال سي  الفقه اإسامي: طارق حسن  161-12/160؛ الشرح ا ؛ مشروعية التحول ا

لد  شور ِجلة كلية الربية للعلوم اإنسانية، جامعة ذي قار،   . 230، ص.2015ذار ، آ1، عدد 5كسّار، مقال م

عجم الكبر:   أ3ُ قيق أمد بن سليمانا  ، رة، ط مدي بن عبد اجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، :الطرا . 22/63، ُد.تأ ،2القا
حاديث الضعيفة،  لبا  سلسلة ا عارف، الراض، ط داروقد ضعفه ا  . 107-4/105، م1992 ،1ا

ائع، م.س،   أ4ُ ظر: بدائع الص ، م.س، 7/34ي ب، م.س، ؛ الو 5/433؛ مغ احتاج، م.س، 2/209؛ الفواكه الدوا ذ سيط  ا
هى، م.س، 6/440-441  . 175-6/174؛ مطالب أو ال

واد:   أ5ُ ظر ا . 5مغري؛  4جزائري؛  4ي د الفرنسي  أرد سيا.فيجيز الزواج بي أ 143مُأما القانون ا تماثلي ج  ا

ادة   أ6ُ ص ا سي وذالشذ أفعال من فعا ارتكب من كل»على أن:  جزائريعقوات  338/1ت سه، نفس من شخص على ا  ج

بس يعاقب تي، إ من شهرين ا ار. 2000 إ 500 من وبغرامة س ادة « دي ائي مغري.  489وماثلها ا  ج
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ع وقوع التغرير  موانع الزواج،  بواحتياطا  ب الفقه اإسامي إ أنه  تو  ذ على ا
ها  إبرام عقد الزواج، سواء كان قاضيا أو من يُِيبُه القاضي، أن يتحقق قبل العقد من ملة أمور، م

وانع وثقي .أ1ُانتفاء ا د  وقد جرت عادة ا وانع ع رأة من ا قدما أيضا على أن يُشهدوا على خلو ا
، من خَلِية  د أن الزوجة العقعقد الزواج، فيكتبون   ه عِدة غر و زوج   . أ2ُم

 

ئق ال تدل شرط لتسجيل عقد الزواج وتوثيقه أن يقدم الزوجان الوافتالقواني الوضعية  أما
وانع  رأة قد سبق ها الزواج، وجب عليها تقدم ما على انتفاء ا الشرعية للزواج. فمثا إذا كانت ا

ها،  يثبت كوها قد طلُقت وانقضت عدها ُنسخة من حكم الطاقأ، أو أن زوجها قد تو ع
كذا حوال الشخأ3ُوانقضت عدها ُشهادة الوفاةأ... و رد  ؛ وقد الغ قانون ا صية ا

ع إبرام العقد قبل مضي مدة نع العدةماااحتياط بشأن   .أ4ُيوما 90، فم
 

متفقان الفقه اإسامي والقانون الوضعي  ، أنالتغرير  موانع الزواج صوصيتبي ما سبق و 
ع التغرير  موانع الزواج،  حول ا فيه من الغش والتز رم وم انع؛  ظر عن نوع ا وير. بغض ال

وانع قبل العقد احتياطا. العقدِ  بارِ تِ واعْ  اب التأكد من انعدام ا انع، مع إ  اطا مع وجود ا
 

وانع اعتبار على  كذلك  الوضعي والقانون اإسامي الفقه قكما اتف رائمالتغرير  ا  من ا
عاقب عليها؛ سواء صدر التغرير من أحد الزوجي أو  اا ا يرتب علغرِ من انتهاك  ذلك ى؛ 

تلف بي الفقه والقانون .لأعراض واآداب العامة رائم قد  ذ ا   .مع أن عقوبة 
 

سية أيضا اقاتفكما  قيقة ا س، وأن التغرير  ا تلفي ا  على أن الزواج ا يُشرع إا بي 
وع و للشخص سي اجرّم شرعا وقانوام ا يؤدي إليه من الشذوذ ا   .رم؛ 

                                                           

الكيةجاء  كتب   أ1ُ بَغِي : أنا د بِشهادة الْعُدُولِ: يُ ثْبِتَ  أَنْ  الْقَاضِي إذا زَوجَ امرأة ا و ها، فَ يَ  ْ ، يتَِيمَة ، اأنَ هَ  ع  اَ  وَأنَه اَلِغ ، بِكْر 
َجّ  وغَرْ  نِكَاحَهَا، وَأنَ هَا صَحِيحَة غر مريضة، يَ عْقِدُ  هَاَ وَِ  ، مِنْ  خُلُو  الزوْجِ، وَأنَ هَا عَلَى َُرمَة   وَاَ  عمْرَة، أوَ ُْرمَِة  ِ  عِدة   غَرِْ  وَِ  زَوْج 

َا ،وكفاءة الزوْجِ  مِْهُ، ثل جاز. فَإِنْ مِثْلِهَا، فإن ك صدَاق بِه وَاِلصدَاقِ، وَأنَه وَرِضَا  انت ثيبا ورضيت بغر الكفء، وأقل من صداق ا
ذِِ  فَسْخَه؛ يوُجِبُ  مَا يَ ثْ بُتَ  العقد حَ  يُ فْسَخُ  فاَ  ذكُِرَ، مَا إثْ بَاتِ  غَرِْ  مِنْ  زَوجَهَا َ  فإِذَا الْعَقْدِ، إيقَاعِ  قَ بْلَ  انْتِفَاؤَُا بُ يُطْلَ  الْمَوَانِعِ  ن 

ظر: البهجة شرح. فسخه يوُجِبُ  مَا يَ ثْ بُتَ  حَ  يُ فْسَخْ  مَْ  وَقَعَ  ليل1/418، م.س، التحفة ي ب ا . 430-3/429، م.س، ؛ موا
هى، م. َا، الشهَادَةُ  تُشْتَ رَطُ  وَا: »5/83س، وجاء  مطالب أو ال لُُوِّ ، سَابقَِةُ  هَاَ يُ عْلَمْ  مَْ  إذَا الزوْجَةِ  يْ أَ  ِ  ذكِْرُ  اُشْرُِطَ  وَإِا  تَ زَوج 

َا َصْلَ  َن  وَالرّدِةِ؛ كَالْعِدةِ   للِِّكَاحِ، الْمَوَانِعِ  مِنْ  خُلُوِّ َا اإِشْهَادُ  وَااحْتِيَاطُ  عَدَمُهَا... ا لُُوِّ  « .للِِّزاَعِ  قَطْع ا ا؛وَإِِذْهَِ  الْمَوَانِعِ  مِنْ  ِ

ظر: احيط   أ2ُ اي كام9/484، م.س، الر اجب1/117، م.س، ؛ تبصرة ا تصر ابن ا ؛ 4/130، م.س، ؛ التوضيح شرح 
حكام صمي من ا كام فيما يردد بي ا  .44ص.الفكر، بروت، ُد.ط، د.تأ،  الطرابلسي، دار خليل بن ، عليمعي ا

واد  أ3ُ ظر ا ./36مغربية؛ ُرابعاأ أسرة /65حالة مدنية جزائري؛  75: ي  و أحوال شخصية أرد

ادة   أ4ُ عتدة من طاق أو فسخ أو وطء بشبهة قبل مضي تسعي »و أحوال شخصية أرد أنه: /36جاء  ا ع إجراء عقد زواج ا م
ها و  قضية، ويستث من ذلك العقد بي ه.يوما على موجب العدة، ولو كانت م  «بي من اعتدت م
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 امطلب الثاي 
 التغرير ي الكفاءة الزوجية

ولأ، م عن التغرير  خصال  طلب عن حقيقة الكفاءة الزوجية ُالفرع ا ذا ا سأتكلم  
أ.   الكفاءة ُالفرع الثا

 الفرع اأول
 حقيقة الكفاءة الزوجية

عترة فيها. صال ا ذا الفرع عن تعريف الكفاءة، وحكمها، وا  سأتكلم  
 

 تعريف الكفاءة -أوا
  الفقه اإساميتعريف الكفاءة ي  -1

فية أ1ُالكفاءة د ا  ونسبها، حسبها  للمرأة مساوا الزوج يكون أن»: ي  الزواج ع
ها، ها ودي ي:  أ2ُ«ذلك. وغر وس الكية  د ا اَلِ  الدِّينِ  ِ  الْمُمَاثَ لَةُ »وع ْ د الشافعية أ3ُ«وَا . وع

ي:  أ4ُ«عَار ا. عَدَمُهُ  يوُجِبُ  أمَْر  ِ  للِزوْجَةِ  الزوْجِ  اةُ مُسَاوَ »ي:  ابلة  د ا للزوجة  مُاَثلَة الزوْج»وع
اعة، الدّانةَ،: أَشْيَاء ََْسَة ِ  يسرة، والص رية، وا ْ  أ5ُ«وَالّسب. وَا

ي ماثلة الز  وج للزوجة  صفات فهذ التعاريف كلها متفقة على أن الكفاءة  الزواج 
ا  ؛ أ6ُصوصة حسن عدم ذكر خصوصة، فا ديد تلك الصفات ا تلفون   ن الفقهاء  و

و ما فعل الش وق العار  افعية، حيث اقتصروا على ذكر ضابطالتعريف، على  و  معها، و
ا. كما أن التعاريف السابقة متفقة على اعتبار ا د فقد لكفاءة  جانب الزوجة أو أوليائها ع

ن الزوج دون الزو  و مكافأة الزوج للزوجة، أما الزوجة فا يطلب فيها ذلك؛  طلوب  جة، فا
رأة اف ا ي دونه   .أ7ُالرجل ا يعُر بزواجه من 

                                                           

ساواة، يقُال: كَافأََ فاا ، أيالكفاءة لغة:   أ1ُ ماثلة وا ظر: ماثَ لَه، والكُفْءُ  ا ساوِي، والتكافُ ؤُ  ال
ُ
 شيئا   ساوى شيء ااستواءُ، وكل: وا

ظر: لسان العرب، م.س،  مكافئ فهو مثله يكون ح  ري1/139له. ي  .1/68 ، م.س،؛ الصحاح للجو

اية شرح اهداية  أ2ُ  .5/107، م.س، الب

 .2/248، م.س، حاشية الدسوقي  أ3ُ

هج: سليمان بن عمر  أ4ُ رَمِيّ، مطبعة حاشية البجرمي على ا ، ُد.طأ، البُجَي ْ ل  بتصرف يسرأ.ُ 3/350م، 1950 ا

خدرات والراضكشف    أ5ُ رات ا ز ختصرات أخصر لشرح ا لو  البعلي الرمن عبد: ا مد يا قيق:  بلي،  العجمي،  اصر بن ا
 أ.ُبتصرف يسر 2/590م، 2002/ 1423، 1اإسامية، بروت، ط البشائر دار

ظر: التعريفات  أ6ُ تفق عليه. ي ذا القدر ا ، م.س، ؛ التعريفات الفقهية185ص.، م.س، ولذلك اقتصرت بعض التعريفات على 
 .282ص..س، ، مالتعاريف؛ التوقيف على مهمات 182ص.

ظر: البحر الرائق  أ7ُ غ4/277، م.س، ؛ مغ احتاج3/137، م.س، ي  . 9/397، م.س، ؛ ا
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 تعريف الكفاءة ي القانون الوضعي -2
رةف عرّ  ساواة بي الزوجي  أمور»الكفاءة  الزواج أها:  أبو ز ، يعتر صوصة ا

ن الكفاءة تراعى  الرجل أ1ُ«.مفسدا للحياة الزوجيةاإخال ها  ذا التعريف غر دقيق؛  . و
طلوب مساواته للمرأة، وليس العكس مساواة الزوج »أها:  مد القضاةفها ولذلك عرّ  .فقط، فا

صوصة  هما. يث تتحقق السعادة الزوجية مادية واجتماعيةللزوجة  أمور    أ2ُ«بي
ي حق فالكفاءة  نإذ رأة، و ادة  تذا صرحهوليائها، و و  هامطلوبة  الرجل دون ا  21ا

ادية وااجتماعية ال  .أ3ُأرد أحوال شخصية واصفات ا خصوصة فتتعلق ببعض ا مور ا أما ا
ايكون اإخال ها مفسدا للحياة الزوجية، وسببا للحرج والعار الذي يلحق   . أ4ُالزوجة وأولياء

أها مساواة لكفاءة على تعريف ا الفقه اإسامي والفقه القانو  اتفاقوما سبق يتبي 
صوصة ذا يع أن الكفاءة تراعي  الزوج لزوجته  أمور  رأة، و مور  .الرجل دون ا وأما تلك ا

ا فيما َي من البحث. ديد خصوصة، فسيأي   ا
 الزواج عقد الكفاءة ي حكم -انيا

ل  ذا العقد،  و بيان قيمتها الشرعية والقانونية   كم الكفاءة  عقد الزواج  قصود  ا
 ي شرط لصحته؟ أم شرط للزومه؟ أم ليست شرطا فيه أصا ؟

 

 حكم الكفاءة ي الفقه اإسامي -1
اك قدرا من الكفاءة اتفق الف بغي أن أنَُ بِّه إ أن  اشراطه لصحة الزواج، قهاء على بداية ي

سلم ا يكون كفئا للمسلمة ن أراد أن يتزوج مسلمة، فغر ا و شرط اإسام    .أ5ُو
تفق عليه، ويتعلق ِوانع الزواج أكثر ما  د ا د ا و ا فهذا القدر من الكفاءة  الدين 

اقي ذا القدر، من  عن ما زادما . أيتعلق الكفاءة؛ ولذلك ا يذكر الفقهاء  اب الكفاءة
ل اختاف بي الفقهاء ل اإسام، فهذا  واصفات ال يتفاوت فيها أ   :ثاثة آراء على ا

                                                           

حوال الشخصية للسباعيو ؛ 185ص.، م.س، اضرات  عقد الزواج وآار  أ1ُ ظر: شرح قانون ا  . 1/147، م.س، ي

حوال الشخصية أ2ُ ، الوا  شرح قانون ا رد ظر: الواضح  شرح قانون و  ؛1/85م.س،  ا حوالي ، م.س، الشخصية ا
عدل105ص. زائري ا سرة ا  . 102-101ص.، م.س، ؛ شرح قانون ا

ادة   أ3ُ الئن الرجل كفيشرط  لزوم الزواج أن يكو  -أ»كاآي:   21نص ا رأة  -ب ...ا  للمرأة  التدين وا الكفاءة حق خاص ا
د العقد ، وتراعى ع  «.، فإذا زالت بعد فا يؤثر ذلك  الزواجوالو

حوال الشخصية للسباعي  أ4ُ ظر: شرح قانون ا حوال الشخصية1/147، م.س، ي  .1/85، م.س، ؛ الوا  شرح قانون ا

ظر:  «أَصْا . لِكَافِر   الْمُسْلِمَةُ  َِل  فَاَ  عَلَيْهِ، مُت فَق   الدِّينِ  ِ  الْكَفَاءَةِ  اعْتِبَارُ : »9/132يقول ابن حجر  فتح الباري، م.س،   أ5ُ وي
بسوط اوي الكبر2/249، م.س، ؛ الشرح الكبر للدردير5/2110، م.س، ؛ التبصرة للخمي5/45، ، م.سا ، م.س، ؛ ا

تهى اإرادات9/255  .9/19، م.س، ؛ احلى اآار2/660، م.س، ؛ شرح م
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ول  ا شرطا لصحته، و  والثاا يعتر الكفاءة شرطا  الزواج أصا، ا ا اليعتر ثالث يعتر
ذ اآراء بشيء من ااختصار دلة، إذ سيأي تفصيلها  ،أ1ُشرطا للزومه. وسأذكر  ودون ذكر ا

شوب التغرير  الكفاءة.   د الكام عن حكم الزواج ا  ع
  الكفاءة ليست شرطا ي عقد الزواج -أ

ذا الرأي أن الكفاءة ليست شرطا  عقد الزواج مطلقا، ا لصحته وا  يقول أصحاب 
عقد الزواج صحيحا ازما ما دام  يث ي كان أقل من زوجته  كل   لما، ولوالزوج مسللزومه، 

سلمون  بعض.  أكفاء ، بعضهممتكافئونكلهم   شيء؛ فا
و قول ذا الرأي  فية لبعض و ريةأ2ُا  إ عُمَرَ،أيضا  البعض ه. ونسبأ3ُ، وابن حزم من الظا

ؤاء والصحيح  .قوليِّ  والشافع ك   رواية،ومال ،العَزيِز عبد بن عُمَرَ و  مَسْعُود ، وابن ا أن 
كرون الكفاءة مطلقا  .أ4ُدون سائر الصفات وإما يقصروها على الدانة ؛ي

 

  الكفاءة شرط لصحة عقد الزواج -ب
رأة ِن ا  ذا الرأي أن الكفاءة شرط لصحة الزواج، فإذا تزوجت ا  يكافئهايقول أصحاب 

  .فسد العقد وبطل، ووجب فسخه
و  ذا الرأي  بل، حيث قالرواية عن أمد بن و َ هُمَا فُ رّقَِ  عَرَبيِةَ  الْمَوَْ  تَ زَوجَ  : إذَاح  .أ5ُبَ ي ْ

يفة أي ذا الرأي عن كما رُوي  فية  متأخريبعض أختار و  ،ح للفتوى،  ذ الروايةا
رأة  الكفاءة ق ا فية أيضا اشراط الكفاءة لصحة تزويج أ6ُاحتياطا  د ا ب ع ذ الصغرة؛ . وا

زوج هإذا   ب ا غركان ا كاحاو  ا ا بغر كفء بطل ال   .(7)دِّ، فلو زوجها غرِ
                                                           

ص  أ1ُ سألة تراجع ا ذ ا ةللتفصيل   ذكورة فيما َي من اهوامش. ويراجع كذلك: أحكام الزواج  ضوء الكتاب والس ، ادر ا
سلم  الشريعة؛ 220-199صم.س،  رأة والبيت ا فصل  أحكام ا اإسامية: عبد الكرم زيدان، مؤسسة الرسالة، بروت،  ا

مد زيدان زيد ؛329-6/325م، 1993، 1ط لد الكفاءة  عقد الزواج:  امعة اإسامية،  شور ِجلة ا ، 17ان، مقال م
اير 1عدد  ا   .378-365، ص2009، ي زائري: مسعود مادي، رسالة انتشار الطاق  اجتمع الكفاءة  الزواج وأثر ا

ة،    .68-41م، ص2007ماجستر  الفقه وأصوله، كلية العلوم ااجتماعية والعلوم اإسامية، جامعة ات

َسَنِ  بَكْر   قال به أبو  أ2ُ َْصاص، وأبو ا . ا بسوط، م.س،  الْكَرْخِيِّ ظر: ا ائع24-5/22ي   .2/317، م.س، ؛ بدائع الص

لُ » :9/151يقول ابن حزم  احلى، م.س،   أ3ُ ْ ية   مِنْ  ابْن   عَلَى َُرمُ  اَ  إخْوَة ، كُلهُمْ   اإِسْاَمِ  أَ َِْ لَِيفَةِ  ابْ َةِ  احُ نِكَ  لغِِية   زِ ْ ، ا  اهْاَمِِيِّ
 للِْمُسْلِمَةِ  كُفء  الْمُسْلِمُ  الْفَاضِلُ  الْفَاضِلَةِ، وكََذَلِكَ  للِْمُسْلِمَةِ  كُفء  زاَنيِ ا، يَكُنْ  مَْ  مَا الْمُسْلِمُ، الْفِسْقِ، مِنْ  الْغَايةََ  بَ لَغَ  الذِي وَالْفَاسِقُ 
 «يَة .زاَنِ  تَكُنْ  مَْ  مَا الْفَاسِقَةِ 

ن  أ4ُ ظر: معام الس وطار9/132، م.س، ؛ فتح الباري3/180، م.س، ي غ6/154، م.س، ؛ نيل ا  .9/388، م.س، ؛ ا

غروي ذلك أيضا عن سفيان الثوري.   أ5ُ ظر: ا ن9/387، م.س، ي   .9/132، م.س، ؛ فتح الباري3/181، م.س، ؛ معام الس

ظر: حاشية ابن عابدين  أ6ُ دية4/206، ، م.سي  .1/292، م.س، ؛ الفتاوى اه

ظر: البحر الرا  أ7ُ  .4/206، م.س، ؛ حاشية ابن عابدين145-3/144، م.س، ئقي
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كاح -ج   الكفاءة شرط للزوم عقد ال
ه غر ازم؛ إذ  و عقد صحيح لك رأة بغر الكفء  ذا الرأي أن زواج ا وز يرى أصحاب 

وز هما  ق  الكفاءة من الزوجة وأوليائها طلب فسخه، كما  كاح غر الكفء ن له ا الرضا ب
د ا ظهر ع ر الفقهاء؛ فهو ا ذا رأى ما الكية والشافعية ابتداء . و د ا شهور ع فية، وا

ابلة ، بِكُلِّ  فَأَرُدُ  اَُرم   الْكُفْءِ  غَرِْ  نِكَاحُ  وَليَْسَ ». يقول الشافعي: أ1ُوا  عَلَى نَ قْص   ُوَ  إماَ حَال 
َمْرُ  لَهُ  وَمَنْ  الْمُزَوجَةُ  رَضِيَت فإَِذَا وُاةِ،الْ وَ  الْمُزَوجَةِ   أ2ُ«أرَُدُ. مَْ  اِل قْصِ  مَعَهَا ا

 

و اعتبار الكفاءة شرطا للزوم الزواج دون صحته؛ فهذا أوسط اآراء  وأعدها؛ وأقرها والراجح 
سرة، ودوام العشرة بي الزوج  .أ3ُيلتحقيق مقاصد الزواج، من استقرار ا

  

 حكم الكفاءة ي القانون الوضعي -2
ذا يفتح اجال لعدة  غري على موضوع الكفاءة  الزواج. و زائري وا ص القانون ا م ي

غري  زائري وا شرعي ا وم يذكرا أحكامها اكتفاء  اإحالة  ،يعرفان الكفاءةتفسرات؛ فإما أن ا
اسبهم بشأها، نظرا ا تركا ا، أو أهمالفقه اإساميإ أحكام  رية لأفراد  اختيار ما ي

عراف حول ما يعُتد به  الكفاءة من خصال  . أ4ُاختاف ا
 

ب من، وا يشرطاها أصا؛ إما هاوإما أهما ا يعتدان  ا يعتد ها من فقهاء  أثرا ِذ
فكار الغربية الداعية للتسوية بي الشريعة يث يعتر الزوجان ، أو أثرا ا سي  كل شيء،  ا

قرب  متساوان  هما. والتفسر ا ادية وااجتماعية بي ت الفوارق ا حوال، مهما تباي  كل ا
، أي عدم اشراط و الثا ددة، أص هانظري  صورة و ن شروط الزواج جاءت  القانوني  ا؛ 

ص قانو ال إضافة شروط أخرى إا ب  .أ5ُصريح وا 
                                                           

ظر:   أ1ُ دية3/291، م.س، يرفتح القدشرح ي ح 401-2/400، م.س، للدرديرالشرح الصغر ؛ 1/290، م.س، ؛ الفتاوى اه ؛ م
ليل ط؛ 3/324، م.س، ا غ4/270، م.س، ؛ مغ احتاج3/139، ، م.سالبأس ا   .9/390، م.س، ؛ ا

م، م.س،   أ2ُ  .5/16ا

 وَالْوُد  السكُونُ  الِّكَاحِ  مِنَ  الْمَطْلُوبَ  أَن  اعْتِبَارَِا جأي الكفاءةى، وَأَصْلُ : »212-4/211، م.س، الذخرة يقول القرا   أ3ُ
َ  مَرِّ  عَلَى وَالْعَارِ، وَالْبَ غْضَاءِ، وَالْفِتَِ  الْعَدَاوَةِ  سَبَبُ  ذَلِكَ  بَلْ  للِْخَسِيسِ؛ تَسْكُنُ  اَ  الْمَْصِبِ  ذَاتِ  ةِ الشريِفَ  وَنَ فْسُ  وَالْمَحَبةُ... عْصَارِ ا

خاف ِ  ساف؛ ا ء مقاربة فإَِن وا لُ  اَ  عَقْد   كُل   أَن  وَالْقَاعِدَةُ  .تَ رْفَعُ  الْعَلِيِّ  ومقاربة تضع، الد ِْكْمَةَ  َُصِّ  اَ  جْلِهَاَ  شُرعَِ  الِ  ا
ظر: شرح فتح  «يُشْرعَُ. ة؛ 3/293، م.س، القديروي فصل  أحكام 220ص.، م.س، أحكام الزواج  ضوء الكتاب والس ؛ ا

سلم رأة والبيت ا  .329-6/328، م.س، ا

ظر:   أ4ُ عدلي زائري ا سرة ا  .104ص.، م.س، شرح قانون ا

غري    أ5ُ شرع ا ذا ااحتمال أن ا حوال الشخصية القدمة الصادرة بتاريخ وما يرجح  ص على أحكام الكفاءة  مدونة ا  22كان ي
ديدة الصادرة بتاريخ 1957نونر  سرة ا ص عليها  مدونة ا حكام وم ي ذ ا  .3/2/2004، م ألغى 
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واد من  رد فقد نص على الكفاءة، وفصل أحكامها  ا حوال الشخصية ا أما قانون ا
رير  الكفاءة  . وعليه سرتكز دراسة التغأ1ُ، على غرار عدد من القواني العربية23إ  21

. رد  القانون الوضعي على ما جاء  القانون ا
 

رد ال ادة  كفاءة شرطا للزوم الزواج، حيثوقد اعتر القانون ا يشرط  »أ: /21جاء  ا
ن م  افإذا م الزواج مع فقداه أ2ُ«....ا  للمرأةئلزوم الزواج أن يكون الرجل كف م يكن العقد ازما 

ا، وله أن يطالب بفسخه ن الكفاءة حق هما. فإذا  ،يرض بفقد ؛  سواء  ذلك الزوجة أو الو
رأة ا حق نفسها بغر كفء حق لوليها أن يعرض، وإذا زوجها وليها بغر كفء كان ه زوجت ا

ادة ه، و . وتراعى الكفاءة وقت العقد، فا يؤثر زواها بعدأ3ُااعراض . أ4ُب/21ذا صرحت ا
ثر ذلك سلبا على  فالكفاءة إذن ا  شرط ابتداء ا شرط بقاء؛ إذ لو اشرُط استمرار وجود

ي ال من احالاستقرار ا  . أ5ُاة الزوجية؛ إذ دوام ا
 

رد ر  ،وبعد استعراض حكم الكفاءة  القانون ا فقهاء  اليتبي أنه أخذ برأي ما
غري  زائري وا ذا خافا للقانوني ا . و ا شرطا للزوم الزواج، وأها تراعى وقت العقد ا بعد اعتبار

ا أصا،  الذين م يشرطا الكفاءة  الزواج ب من ا يعتد ها من رِ  فقهاء.الأخذ ا ِذ
 

 اْصال امعترة ي الكفاءة -الثا
 اْصال امعترة ي الكفاءة ي الفقه اإسامي -1

تلفون اختافا كبرا  رغم كاح؛ إا أهم  ر الفقهاء متفقون على اعتبار الكفاءة  ال أن ما
ذ بهم اختصار. فيما يعد من خصاها ح داخل ا ا لذكر مذا  ب الواحد. وسأتعرض 

 

فية -أ م  ستِّ ا د ي: الّسَب، : تعتر الكفاءة ع  م ُأي إسام اآاءأ،واإسا خصال 
ل يكافئ العاقلةأ َ وَا والدّانة، ون  رفةأ، واختلفوا  العقل ُأي اج عة ُا  .أ6ُال، والص

                                                           

ظر   أ1ُ واد اآتية من قواني اي حكام الكفاءة: حوال ا ة  تضم  34إماراي؛  26إ  21سوري؛  32إ  26الشخصية العربية ا
؛   39إ  ؛  24إ  20كوي ؛  35قطري؛  35إ  31سودا ؛  15ري ؛  48لي . 20م  عما

واد:   أ2ُ ؛   34إماراي؛  21/1سوري؛  26وماثلها ا ؛ /35كوي ري  قطري. 31أ 

ظ  أ3ُ حوال الشخصيةر: ي ، م.س،  الوا  شرح قانون ا رد حوال؛ الواضح  شرح قانون 86-1/85ا ، م.س، الشخصية ا
حوال الشخصية للسباعي؛ 108ص.  . 1/149، م.س، شرح قانون ا

ادة   أ4ُ ص ا د العقد، فإن زالت بعد ف»ب على أن: /21ت ، وتراعى ع رأة والو  «يؤثر ذلك  الزواج.ا الكفاءة حق خاص ا

ظر:   أ5ُ حوال الشخصيةي حوال الشخصية للسباعي1/89، م.س، الوا  شرح قانون ا  . 157-1/156، م.س، ؛ شرح قانون ا

ظر: بدائع الص  أ6ُ   .4/209، م.س، ؛ حاشية ابن عابدين320-2/318، م.س، ائعي
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ه أها الدِّينُ لك أن الكفاءة مقصو : روي عن اإمام ماامالكية -ب رة على الدِّين، وروي ع
اَلُ ُأي السامة من  رُيِّة، وأوصلها آخرون إ ستة، الثاثة وا ْ الكية ا العيوبأ، وزاد بعض ا
َْسَب سَب وَا تأخر  ال،وا السابقة، وال وو وقد رجح ا  .أ1ُن ااقتصار على الثاثة ا

م معتر كفاء: الالشافعية -ج د ي: السامةة ع  مُثْبِتَةِ  ال وبالعي من ة  َسة خصال 
ُ  ،للخيار سب،و  ريِّة،وا رِف الدِّانة،و  ال صحة، واختلفوا  اليساروا  .أ2ُاعتبار عدم ، وا
ابلة -د َْسَبُ  أمد أن الكفاءة  الدِّينِ  عن: رُوي ا سَبُأ.  وَالْمَْصِبِ ُا شهور  واوال

ب  ذ مران السابقان، ؛َسة اأها ريِّ ا عَة ة،وا ذا  .اليَسارو  ،والصّ ْ  .أ3ُو الرواية الثانيةو
و اعتبار الدِّانة  : يصوص الشرعالالكفاءة؛ لتضافر  والراجح  ة على مراعاها، كقوله تعا

                                                

  ،ور  . أ4ُأف ـز و  جُوُ  و خُلُق هُ  د ي هُ  ت ـر ض و ن   م ن   إ ل ي كُم   خ ط ب   إ ذ ا: ُ، وقوله ى3جال
اس، فكل خصلة  صال فرُجع فيها إ أعراف ال يتفاخرون ها  أمر وأما عدا الدانة من ا

وق  لفها  ولياءالزواج، ويرتب عن  ؛ اعتُرت  الكفاءة، دون حصر لتلك أ5ُالعار الزوجة وا
صال  عدد أو نوع معي اس أ6ُا ن أعراف ال ؛ لعدم وجود نص صريح صحيح  ذلك؛ و

كان  .أ7ُتتغر بتغر الزمان وا
  

 لقانون الوضعياْصال امعترة ي الكفاءة ي ا -2
حوال الشخصية  النص قانون ا ي التدين وا عترة  الكفاءة  صال ا رد على أن ا  .ا

ادة  ال، ئيشرط  لزوم الزواج أن يكون الرجل كف»أ أنه: /21فجاء  ا ا للمرأة  التدين وا
عجل ونفقة الزوجة. هر ا ال أن يكون الزوج قادرا على ا ما نص أيضا على مراعاة ك« وكفاءة ا

اسب بي الزوج ادة أ8ُي  السن، وإن م يصرح اعتبار من الكفاءةالت أنه:  11، حيث جاء  ا
                                                           

ظر: الذخرة  (1) ليل4/212، م.س، ي ح ا  .400-2/399، م.س، ؛ الشرح الصغر الدردير3/323، م.س، ؛ م

طالب  (2) ظر: أس ا  .4/277، م.س، ؛ مغ احتاج3/137، م.س، ي

غ  (3) ظر: ا ع9/391، م.س، ي ق بدع  شرح ا اع125-6/124، م.س، ؛ ا  .2424-7/2423، م.س، ؛ كشاف الق

ه، ص.  (4) ر  .12سبق 

عرة ُوَ  الْمُعْتَر جأي  الكفاءةى: »1/415م.س،  ،التسو  البهجةقال   (5) شخاص الْبَ لَد ِ  الْعَادة َِسب ا زمان وا   «.وا

قَْدَمِ. الزمَانِ  ِ   َذَا كَانَ   قَدْ ...  فأََجَبْتهمْ  سِتة   الْكَفَاءَةُ  قَالُوا -قال بعض الفقهاء ردا على حصر الكفاءة  ست خصال:   (6)  اْ
 مِ.   الدِّرَْ  يَسَارِ  سِوَى يَ عْرفُِونَ  اَ ...  فإَِن هُمْ   الزمَانِ  َذَا بَ ُو  أمَا -                                                                   

طيب - ظر: حاشية البجرمي على ا  .3/378، م.س، ؛ إعانة الطالبي3/412، م.س، ي

ع  (7) ذا ا ظر   ةي  .238-236، ص.، م.س: أحكام الزواج  ضوء الكتاب والس

ظر حوال الشخصية أن ا قوانيصرحت بعض  (8) اسب السن من الكفاءة. ي واد:ت  .  ري د/35؛ إماراي 21/2؛ كوي  36 ا
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ا أكثر من عشرين عاما» ع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكر ؛ إا بعد أن يتحقق أ1ُم
ا. ا واختيار  «القاضي من رضا

 

رد ضيق من يا يظهر جلبيانه، ما سبق ن خال مو  عترة  أن القانون ا صال ا عدد ا
تي: الدّ  فية الكفاءة، فصرح اث ال الذي نص عليه ا ا، وا انة ال اتفق الفقهاء على اعتبار

ب  .الفقهاء اقيواختلف فيه  ذا اسب  السن، خافا للمشهور  سائر ا وأومأ إ مراعاة الت
فضل  نظري لو أطلق الفقهية من عدم م مر  خصال الكفاءة، وم راعاته. وكان ا القانون ا

اء  على الرأي الراجح  الفقه  ص على مراعاة أعراف الزوجي ب ا بعدد معي، وذلك أن ي يقيد
 .أ2ُالعربية القوانياإسامي، والذي أخذت به عدد من 

   

 الفرع الثاي
 التغرير ي خصال الكفاءة

عترة  الكفاءة كر ابعد ذ  إماا  كل من الفقه اإسامي والقانون الوضعي، صال ا
اء  صال بشيء من التفصيل؛ استث ذا الفرع عن التغرير  كل واحدة من تلك ا سأتكلم  
ا، وأما السامة من العيوب  رية فلعدم وجود العبودية  زمان رية، والسامة من العيوب؛ أما ا ا

ها  مطلب مستقلفس  ُالتغرير  العيوب الزوجيةأ. يأي الكام ع
  

 ينةالتغرير ي الد   -أوا
ربعة اتفق فقهاء ب ا ذا الف  ذلك  أ4ُدينأو التّ  على مراعاة الدِّاَنةَ أ3ُا  الكفاءة، وم 

يفة سن صاحب أي ح مد بن ا  . أ5ُإا 
ا و اعتبار  . كما سبق  مراعاهانصوص الشرعية على  ضافر؛ لتمن الكفاءة والصحيح 

                                                           

ادة  15 تزويج القاصرة يشرط أا يتجاوز الفارق   (1) ة، حسب ا تعلقة بتزويج القصر. من تعليمات قاضي الق 4/4س  ضاة ا

ادة   (2) ري قوها: /35جاء  ا .»ب  واد:« العرة  الكفاءة الصاح  الدين وكل ما قام العرف على اعتبار ا ا ا ظر  مع  وي
؛ /15إماراي؛  22 حوال الشخصية للسباعي، م.س،  28ج لي  .157-1/156سوري. ويراجع: شرح قانون ا

ظ  أ3ُ تف  الفتاوى، م.س، 142-3/141، م.س، ر: البحر الرائقي ليل، م.س، 1/305؛ ال ح ا طالب، 3/324؛ م ؛ أس ا
، م.س، 7/576؛ العزيز شرح الوجيز، م.س، 3/138م.س،  غ  . 8/234؛ الفروع، م.س، 397، 9/391؛ ا

ي ضد الْفِسْقح وَالصاَ  د،وَالزْ  الت قْوَى :لدِّاَنةَِ أو التدين  الكفاءةايقُصد  أ4ُ ظر: البحر الرائق .وااستقامة، و -3/141، م.س، ي
ليل142 ح ا تهى اإرادات4/274، م.س، ؛ مغ احتاج3/324، م.س، ؛ م  .2/649، م.س، ؛ شرح م

ائع  أ5ُ  أَحْكَامِ  مِنْ  وَالْكَفَاءَةُ  خِرَةِ،اآ أمُُورِ  مِنْ  َذَا ن َ  ينِ؛الدِّ  ِ  الْكَفَاءَةُ  تُ عْتَ بَ رُ  اَ : َُمد   قاَلَ » :2/320، م.س، جاء  بدائع الص
ئ ا كَانَ   إذَا إا  الْفِسْقُ  فِيهَا يَ قْدَحُ  فَاَ  الدنْ يَا،  مِنْ  كَانَ   فإَِنْ  وَيُصْفَعُ، عَلَيْهِ، وَيُضْحَكُ  مِْهُ، يُسْخَرُ  مِنْ  الْفَاسِقُ  كَانَ   أَِنْ  فاَحِش ا، شَي ْ

ئ ا يُ عَد  اَ  الْفِسْقَ  َذَا ن َ  كُفْئ ا؛  يَكُونُ  قَ تاا   أمَِر ا كَانَ   أِنَْ  مِْهُ  هَابُ ي ُ   الْفَاسِقَ  أَن  يوُسُفَ  أَيِ  وَعَنْ  الْكَفَاءَةِ، ِ  يَ قْدَحُ  فَاَ  الْعَادَةِ، ِ  شَي ْ
 «كُفْئ ا.  يَكُونُ  امُسْتَرِ   كَانَ   وَإِنْ  كُفْئ ا،  يَكُونُ  اَ  مُعْلِ ا كَانَ   إذَا
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اء  عليه فا يكون الفاسق   ة؛ سواء   اكُفْئ  وب أم ا، وسواء كان  مُعْلَ ا هكان فسقللعفيفة الصا
م وأ، والصيام الصاةك  الفرائض، ركبذلك  كرات، كالزا وشرب ا  . كما ا يكونربفعل ا
بتدع ة ب البدعللسِّية؛ كأصحا اكُفْئ    ا ل الس خالفة لعقيدة أ وارج، أ1ُالضالة، ا عتزلة، وا . كا

ا من البدع ال م تبلغ حد الكفر والشيعة، ع الزواج أصا ه، فإن بلغتأ2ُوغر  .أ3ُامت
 

 ما َي: ومن صور التغرير  صفة الدانة
ل  -1 ا أنه من أ خطوبة أو أولياء ر أمام ا اطب أو تظا ااستقامة والصاح، إدعاء ا

وبعد العقد يظهر أنه بعكس ذلك، كأن يكون اركا للصاة، أو زانيا، أو معاقرا للخمور 
َمْان الطاق رام، أو كثر ا ال ا خدرات، أو لصا سارقا، أو مرابيا مستغرق الذمة ا . فهذا أ4ُوا

د فقهاءتغرير مؤثر  لزوم العقد  ربعة ع ب ا ذا  . أ5ُا
اف ذلك، كأن  -2 ة، م يتبي بعد العقد أنه  ل السُ ر أنه من أ اطب أو تظا إدعاء ا

د أ6ُيكون شيعيا، أو معتزليا، أو خارجيا بتدعة. فهذا تغرير مؤثر  العقد ع ، وغر ذلك من فرق ا
ربعةفقهاء  ب ا ذا هِ قالوا، حيث ا ل البدع، وأن من غر م ية من أ لَ السّة ع تزويج الس م أ

                                                           

تَدعَِ  أَِن  صَرحُوا» :4/101اهيتمي  الفتاوى الفقهية الكرى، م.س، قال ابن حجر   أ1ُ َ  وَاَ  للِسِّيةِ، اكُفئ    ليَْسَ  الْمُب ْ تَدعِِ  مَعْ  إا  للِْمُب ْ
َب   مُعْتَقِدُ  ِبِ  مِنْ  مَذْ لِ  مَذَا ْ  «للِسِّيةِ. لِمُكَافأَتَهِِ  مَانِع   جَردِِ ُِِ  فاَاِعْتِقَادُ  الْبِدْعَةِ، أَ

تَدَعَةِ، مِنْ  وَغَرِِْمْ  وَالرافِضَةِ  الْمُعْتَزلَِةِ  ِ  الصحِيحَ : »7/178، م.س، قال ابن عابدين  حاشيته  أ2ُ  سَبوا وَإِنْ  بِكُفْرِِمْ، ُْكَمُ  اَ  أنَهُ  الْمُب ْ
لََا وااسْتَحَل  أوَْ  الصحَابةََ، هَةِ  قَ ت ْ ، بِشُب ْ وََارجِِ   دَليِل  ْ هُمْ، الْغُاَةِ  ِِاَفِ  الصحَابةَِ، قَ تْلَ  اسْتَحَلوا الذِينَ  كَا ، اِل بُ وةِ  كَالْقَائلِِيَ   مِ ْ  لعَِلِيّ 
دِّيقَةِ، وَالْقَاذِفِيَ  هَةُ  هَمُْ  ليَْسَ  فإَِنهُ  للِصِّ .  فَ هُمْ  دَليِل   شُب ْ ظر: البيان والتحصيل «كُفار   .17/201، م.س، وي

ها ه رضي عائشة رمى ومن يُ زَوج، وا بكفء فليس الروافض من السلف سب  من»قال ابن تيمية:   أ3ُ ا ِا ع ه ه برأ  مرق فقد م
عقد وم الدين، من ذا توبته، ويظهر يتوب أن إا مسلمة؛ على نكاح له ي ملة  و حول، وعاصم العزيز، عبد بن عمر قول ا  ا

ا سلول على« التابعي. من وغرِ ظر: الصارم ا ي شام ي مد  قيق:  ميد، نشر عبد الدين الرسول: ابن تيمية،  رس ا  الوط ا
 .568تأ، ص..ط، د.السعودية، ُد السعودي،

الكية أن من كان   أ4ُ َمْاَن كثر  أَو كُلُ كسبه حراما،  زانيا أو سكرا، أوَذكر ا َن اْ الطته  الْمَرْأةَ اِلطاَق؛ فا يكون كفئا؛ ِ تتضرر من 
َن  رام، أو تقع  الزا معه؛ ِ لف الطاق عَلَى الْغَالِبَ  ومعاشرته، فقد تقلد  معصيته، وأكل من كسبه ا  ث أن من يكثر ا

ظر: التبصرة للخمي ويتمادى ليل؛ م4/1819، م.س، مَعَهَا. ي ب ا -1/412، م.س، ؛ البهجة شرح التحفة3/461، م.س، وا
ديدة الكرى413 وازل ا  .3/382، م.س، ؛ ال

طاب  أ5ُ ليل  يقول ا ب ا  زَوجَ فَ ت َ  بهِِ، مُعْلِ ا الْفُسُوقِ  مِنْ  بغَِرِِْ  أوَْ  اِلزّاَِ، مَعْرُوف ا كَانَ   مَنْ : مَْدَاد   خُوَيْز قاَلَ : »3/461، م.س، موا
 َ لِ  إ ْ يَِارُ  فَ لَهُمْ  نَ فْسِهِ، مِنْ  وَغَرُمْ  سِرْ ، بَ يْتِ  أَ ْ ظر: تفسر القرط «الْعُيُوبِ. مِنْ  كَعَيْب    وَذَلِكَ  وَفِراَقِهِ، مَعَهُ  الْبَ قَاءِ  ِ  ا ، م.س، وي

دية3/145، م.س، البحر الرائق؛ 12/171 موع 4/100، م.س، ية الكرى؛ الفتاوى الفقه1/291، م.س، ؛ الفتاوى اه ؛ 
 .32/43، م.س، الفتاوى

تميا   أ6ُ ابية،لمثال ذلك أن يكون م ا. وقد جاء    لجماعات التكفرية اإر ، فتاوى الرزكالقاعدة، وداعش، وبوكو حرام وغر
لما علمت طلبت فراقه، فقال: سُِّية تزوجت خارجيا جها جأي دون علمها ِعتقد الفاسدى، ف»سؤال عن:  318-2/317م.س، 

، وم يرجع إ اآن؟ ُ »فكان جوابه: « أرجع عن مذ نه  هما؛  ها.إن م يتب فُ رّقِ بي ها ويفُسد دي ه أن يفت   «شى م



اني: التغرير في عقد الزوا 295  الفصل ال
 

، فلهم فسخ العقد للتغ  رافضيا، مُوَليَِّ تَهُ  يُ ْكِحَ  أَنْ  حَد  َ  َُوزُ  اَ »رير. يقول ابن تيمية: ح زوجو
َ  الصاَةَ، يَ ت ْرُكُ  مَنْ  وَاَ  مَْسَ، ىيصلي، فَصَل  سُِّ  أنَهُ  عَلَى زَوجُوُ  وَمَ ْ  اَ  رافضي، أو أنَهُ  ظَهَرَ  مُ  ا

َ  عَادَ  أَوْ  يُصَلِّي،   أ1ُ«.الِّكَاحَ  يَ فْسَخُونَ  فإَِن هُمْ  الصاَةَ؛ وَتَ رَكَ  الرفْضِ  إ
 

رد يعُتد التدين  الكفاءة ُ رة، أأ، /21مو القانون ا ويكفي  ذلك العدالة الظا
ستهر ليس   ة اكُفْئ  فالفاسق ا تدي ة ا اطفإذا وقع التغرير  .أ2ُللصا ب، أن  ذلك من قِبل ا

ذا التغرير يؤثر  لزوم العقد، ويعطي للمغرور ادعى أنه  متدين فيظهر فاسقا مستهرا، فإن 
أ حق الفسخ ادة أ3ُُالزوجة أو الو ته ا ذا ما تضم إذا اشرطت »ب ال جاء فيها: /22. و

م أنه كف ،أو أخر الزوج ،الكفاءة حي العقد ع ما يو فلكل من  ؛م تبي أنه غر ذلك ،ءأو اصط
 أ4ُ«....الزوجة والو حق طلب فسخ الزواج

ص على الكفاءة  الزواج أصا؛ إا أن نصه  غري فلم ي على أحكام التغرير  أما القانون ا
ت ذلك العموم. فمن تزوج امرأة 63مالزواج عموما ُ عل التغرير  خصال الكفاءة داخا  أ 
نه دلس عليها؛ مدعيا أنه متد اف ذلك، فإن للزوجة حق الفسخ؛  ين، فتبي بعد العقد أنه 

ي سواء شر  دعاة كذا  ا أم ا، ما دامت تلك الصفة ا الدافع ها لقبول الزواج به؛ طت كونه متدي
ولياء  .أ5ُولكن حق الفسخ يثبت للمرأة دون ا

   

رد متفقان   يتبي وبعد استعراض حكم التغرير  الدانة، أن الفقه اإسامي والقانون ا
ة، وأنه إذا حصل تغرير   اكُفْئ  حول اعتبار الدانة من خصال الكفاءة، وأن الفاسق ليس   للصا

ص  غري وإن م ي ذلك، فا يكون العقد ازما للمغرور، سواء كانت زوجة أو وليا. أما القانون ا
تدليس عموما يسمح بفسخ العقد إذا حصل تغرير  ال حكمعلى الكفاءة أصا، فإن نصه على 

غرورة ق يثبت للزوجة ا ذا ا وليائهاصفة التدين؛ لكن   .، وا يثبت 
                                                           

ظر32/43، م.س، الفتاوىموع   أ1ُ دونة5/167، م.س، عابدينحاشية ابن : . وي كام1/177، م.س، ؛ ا ، م.س، ؛ تبصرة ا
عرب؛ 2/15 عيار ا غ3/276، م.س، ا واء والبدع: 9/397، م.س، ؛ ا ل ا ماعة من أ ة وا ل الس يم ؛ موقف أ إبرا

بوية، السعودية، ط ة ال دي ثرية، ا  .388-1/373، 1415، 1الرحيلي، مكتبة الغراء ا

ظر:   (2) حوال الشخصية الوا ي رد شرح قانون ا ذك1/86، م.س، ا ، م.س، ؛ ا حوال الشخصية الكوي رة اإيضاحية لقانون ا
 .118ص.

ظر:   أ3ُ حوالي رد الوا  شرح قانون ا  . 1/86، م.س، الشخصية ا

واد اآتية:   أ4ُ ع ا ؛   38إماراي؛  24وماثلها  ا ؛ /35كوي ري ؛ /15قطري؛  34ج   .سوري 32د لي

عل  أ5ُ غري رقم جاء  قرار اجس ا ة إذا عقد عليها زوجها، م تبي ها : »1994ماي  21، بتاريخ 674ى ا تدي رأة ا ما دامت ا
طالبة بتطليقها عن طريق القضاء. سرة، م.س، ص.« أنه فاسق، فإن من حقها ا  أن. وياحظ 291-290نقا عن شرح مدونة ا

لللضرر، وفقا ا بسببالقرار حكم التطليق  كم الفسخ للتدليس.لمدونة ا ديدة فتقتضي ا دونة ا  غاة. أما ا
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سب -انيا سب وا   التغرير ي ال
سب سب وا ها: له عدة أ1ُالتغرير  صفة ال   صور م

ا، وزعمه أنه فان ابن فان، م  -1 اطب نسبا معي  بعد العقد أنه با نسب ييتبإدعاء ا
سب، أو ابن زا هول ال ذا التغرير مثا بتزوير بطاقات  .شرعي ابت، كأن يكون لقيطا  وقد يتم 

ياد، أو غر ذلك من وسائل التغرير.  اهوية، أو شهادات ا
ر أنه من ب فان، أو من قبيلة كذا وكذا من عُرفوا الشرف  -2 اطب أو تظا إدعاء ا

لقاب.وال رد تشابه  ا مر  اف ذلك، كأن يكون ا رموقة، م يظهر أنه  كانة ا      رفعة، وا
 

ا، فظهر بعد الزواج أنه ابن زا، أو أنه أد نسبا ما ا اطب نسبا معي يث فإذا ادعى ا  ، دعا
د فقهاء  سب الزوجة؛ فهذا تغرير مؤثر  العقد ع ربا يكون كفئا ل ب ا ذا يار عةا ، فيثبت ا

ولياء ه كفء للمرأة، أن يكون أ2ُللزوجة وا ؛ لك اف ما ادعا اطب  . أما إذا ظهر نسب ا
ها نسبا دون أن يقدح ذلك  د كفاءته، فا خيار لل  مساوا ها، أو أد م وليائها ع مرأة وا 

في د ا ابلة؛ لعدم فَ قْدِ الكفاءة. وع الكية والشافعية وا يار ا ابلة أنه يثبت ا د ا ة ووجه ع
فية إ ب أبو يوسف من ا ولياء. وذ يار ولو ظهر نسبه أرفع من  للمرأة دون ا أن للمرأة ا

ا عن ا قل؛ لعجز سب ا ها قد تقصد ال هانسبها؛  رفع نسبا م يار  أ3ُقام مع ا . وثبوت ا
و بسبب التغرير،  خرتي إما  التي ا  . أ4ُوليس لفقد الكفاءةا

 

سبة للقانون سب من خصال الكفاءة  القانون  وال ص على اعتبار ال الوضعي م يرد ال
، فا يتُصور  رد دا سب ع غري كخصلة  الكفاءة  حصول التغرير  ال  فإن. أما القانون ا

ه؛ إذا كانت بِ سَ وج  نَ حالة تغرير الز بعمومه أ يشمل أسرة 63مالتدليس  الزواج ُ علىنصه 
  . سب الذي ادعا جل ذلك ال  الزوجة إما قبلت الزواج به 

                                                           

سب قصديُ   أ1ُ جداد: القرابة، وانتماء الشخص إ أصول معلومة، من اآاء ال سب وا ، وأنه من ب فان، أو قبيلة عِان. أما ا
وتعلي من شأنه، كالعلم والصاح، دة، ترفع من قدر صاحبها فيقصد به: ما للشخص أو آائه وأجداد من مآثر، وصفات مي

ظر صب. ي شمة وا ا وا سيب صاحب ا ب، وا سب إ ا سيب معلوم ال ، م.س، فتح القديرشرح : والكرم والشجاعة. فال
ع ؛9/135، م.س، ؛ فتح الباري4/214، م.س، ؛ الذخرة3/297 ق طلع على ألفاظ ا   .387ص.، م.س، ا

ظر:   أ2ُ ليل5/126، م.س، ؛ البيان والتحصيل3/137، م.س، ؛ البحر الرائق2/321م.س،  ،ائعالصبدائع ي ح ا ، م.س، ؛ م
م3/409 غ5/90، م.س، ؛ ا  .9/449، م.س، ؛ ا

ظر:   أ3ُ ليل3/137، م.س، البحر الرائقي ح ا م3/409، م.س، ؛ م غ5/90، م.س، ؛ ا  .9/449، م.س، ؛ ا

 هَاَ يَ ثْ بُتُ  كُفْئ ا  ظَهَرَ  لَوْ  أنَهُ  بِدَليِلِ  الْكَفَاءَةِ؛ لعَِدَمِ  اَ  للِت غْريِرِ  هَاَ الْفَسْخِ  حَقِّ  ثُ بُوتُ : »5/167، م.س، هيقول ابن عابدين  حاشيت  أ4ُ
 ثُ بُوتِ  مِنْ  يَ لْزَمُ  فَا وَعَلَيْهِ  مَوْجُودَة ، وَِيَ  الْكَفَاءَةِ، ِ  وَحَقهُمْ  هَمُْ، َْصُلْ  مَْ  الت غْريِرَ  َن  لِأَوْليَِاءِ  يَ ثْ بُتُ  وَا غَرَا، نَهُ  الْفَسْخِ  حَق 

يَِارِ  ْ رَ  ظهُُورُُ  الْمَسَائِلِ  َذِِ  ِ  هَاَ ا  «.كُفْء    غَي ْ
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 التغرير ي امال -الثا
ال،  د اختلف الفقهاء  ا صح ع الكية، وا د ا عتمد ع ل يعُتر  الكفاءة أم ا؟ فا

ابلة ا د ا شهور ع فية، وا د ا ب ع ذ . وا عترون الشافعية عدم اعتبار . واختلف ا عتبار
فقة، فالفقر الذي ملك  هر وال ي كون الزوج قادرا على ا قصود ها؛ فقيل:  ال  ا لكفاءة ا

فق هر وال ابلة. وقيل: أن يكون ماثا للزوجة  الغ ا فية وا ب ا ذا مذ ية، و ة كفء للغ
يفة. وقيل: أن و رواية عن أي ح فقة عليها رِّ غَ ي ُ  ا يث يكون واليسار، و حي   عادها  ال

 .أ1ُأبيها بيت  كانت
 

ابلة، فاعتر  فية وا ب ا رد فأخذ ِذ ال من خصال الكفاءة، وفسرته أما القانون ا ا
ادة  عجل ونفقة الزوجة.»... أ بقوها: /21ا هر ا ال أن يكون الزوج قادرا على ا  «وكفاءة ا

 

الصفة رير  صور التغ ومن ، فيظهر  أن ا ع الغ اطب أنه غ موسر، أو يتص يَدعِي ا
ياء  لباسه وركوبته، وكل ذلك إما مُستأجر أو مسروق، وقد يستظهر وائق مزورة  غ ِظهر ا
كشف حقيقته، ويتبي أنه فقر معسر، أو  خطوبة ووليها فيزوجونه، م ت ومة، فتغر به ا أماك مو

.  لس، أو أقل ماا مامف  ادّعا
ال من خصال الكفاءة؛ فمن الوقد اختلف  سألة تبعا اختافهم  اعتبار ا ذ ا فقهاء  

ال  الكفاءة، فقد  كاح. أما من اعتر ا يار  فسخ ال ها م يثب للمرأة وأوليائها ا م يعتر م
كاح إذا ظهر الزوج غرر غر كفء ها أجاز للمرأة وأوليائها فسخ ال ، كأن يكون فقرا عاجزا عن ا

ساواة  الغ ها ماا، على قول من اشرط ا فقة، أو يكون أقل م  . أ2ُال
 

يار بسبب التغرير الذي صدر عن الزوج، خاصة إذا ظهر فقرا عاجزا  و إثبات ا والراجح 
ن ذلك يلحق الضرر ه قوق الزوجة من مهر ونفقة؛  عها عن الوفاء  حقها، وقد تضطر ا  م

غرر أن يتُلف ماها هذ الكيفية ا كان قصد الزوج ا  . أ3ُلإنفاق من ماها، ورِ
                                                           

ظر: بدائع ال  أ1ُ ائع، م.س، ي ؛ حاشية الصاوي، 2/249؛ حاشية الدسوقي، م.س، 3/300فتح القدير، م.س، شرح ؛ 2/319ص
ع، م.س، ؛ ا4/276؛ مغ احتاج، م.س، 2/400 م.س، ق  .6/125بدع  شرح ا

يَِارُ. هَاَ ِِافَِهِ... كَانَ  فَ بَانَ  وَال فَقَةِ، مَهْرِ الْ  عَلَى قاَدِر   أنَهُ... عَلَى تَ زَوجَتْهُ  لَوْ : »5/167حاشية ابن عابدين، م.س، جاء    أ2ُ ْ « ا
عاد، م.س، وقال ابن القيم  زاد  َا... الشريِعَةِ  أُصُولُ  تَ قْتَضِيهِ  وَالذِي: »5/465ا  مَال   ذُو أِنَهُ  الْمَرْأةََ  غَر  إِذَا الرجُلَ  أَن  وَقَ وَاعِدُ

ظر: البحر الرائق، م.« الْفَسْخَ. هَاَ أَن  لَهُ... شَيْءَ  اَ  مُعْدِم ا فَظَهَرَ  ذَلِكَ  عَلَى فَ تَ زَوجَتْهُ  ، م.س، 3/137س، وي غ  .4/449؛ ا

عرب، م.س،   أ3ُ عيار ا مد بن خزرج سُئل عمن تزوج فتاة يتيمة، 114-3/113ذكر الونشريسي  ا هر، : أن الفقيه أا  ودفع ها ا
تْهُ، فأجاب بقوله:  اء؛ م أفلس وأحاطت الديون ِاله، واليتيمة ذات مال وكَرَِ ا ِاله، وم تعلم بديونه، فلها إن كان غَر»ودعا إ الب

اله. نه غر كفء؛ اغراق الديون  كاح؛    «رَد ال
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حوال الشخصية و قانون  رد ُا بأ يثبت حق الفسخ للمرأة وأوليائها إن غرر /22ما
ال يث ظهر بعد العقد أنه عاجزالزوج بوضعيته ا ف ية،  هر وال  . أ1ُقةعن معجل ا

سرةأما  غربي مدونة ا أ يشمل تغرير الزوج  63م التدليس  الزواج ُ افعموم نصه ةا
ا فظهر فقرا،  ة فظهر دوها، أو أخر كذا بغ الية؛ إذا اشرطت فيه الزوجة وضعية معي وضعيته ا

فقة. هر وال طالبة بفسخ العقد، ولو كان فقر ا يعُجز عن ا  فلها ا
 

ال يثبت للمرأة ما  بيويت في،  أن التغرير ا ب ا ذ رد قد أخذ ا سبق أن القانون ا
غري، فأجاز للزوجة دون  فقة، أما القانون ا هر وال يار، إذا ظهر الزوج عاجزا عن ا وأوليائها حق ا

الأوليائها   رير.لتغساس اعلى أا على أساس فقد الكفاءة وإما  ،طلب الفسخ للتغرير  ا
    

رفة -رابعا  التغرير ي ا
رفةالاختلف  الكي عدم  ؛من خصال الكفاءة أ2ُفقهاء  اعتبار ا ب ا ذ عتمد  ا فا
ا. أما  ب  بقيةاعتبار ذا االفقها رفة ، فَذُوية فرون اعتبار حرفتها أو حرفة  من افِئُ يُك ا الدنيِئَة ا

اس ن أبيها شريفة؛  رف بشرف يتفاخرون ال ديد بداءَهِ  ويتَ عَي رُون ،ا هم اختلفوا   ا؛ لك
ا للعرف، فما عدّ العرف حرف ا  ديد تكافئة، وأرجع بعضهم  رف غر ا تكافئة وا رف ا ا

  .أ3ُمتكافئة فهو كذلك؛ وإا فا
 

رفة أن يَدعِي  ومن اطب أن حرفته أو وظيفته   صور التغرير  ا رف ا كذا وكذا من ا
اميا، أو أستاذا، أو قاضيا... م يتبي بعد العقد أنه الشريفة   نظر العرف، ككونه طبيبا، أو 

ظافة... ا مّال، وعامل ال ة مبتذلة  عُرف الّاس، كالبواب، وا  يعمل  مه
 

د رفةمهو  فع ذ الصورة تغريرا ار الفقهاء الذين يعتدّون ا لكفاءة، إذا ظهر أن ، تعتر 
اطب الزوج ا ن ما ذكر ا رأة لداءة حرفته، فيثبت للزوجة وأوليائها خيار الفسخ؛ و  يكافئ ا

يار لف الشرط يوجب ا و كالشرط، و رفة  كذوبة  ا  . أ4ُمن الكفاءة ا
                                                           

ظر:  أ1ُ رد ي حوال الشخصية ا  .92-1/91، م.س، الوا  شرح قانون ا

ظر عن ن  أ2ُ ة ال مارسها الشخص لكسب رزقه، بغض ال ه عَة  الكفاءة: العمل وا رفة أو الص ْ اعة، والزراعة، يقُصد ا وعها، كالص
ا. كومية وغر  والتجارة، والوظائف ا

ظر:   أ3ُ تهى 4/275مغ احتاج، م.س، ؛ 2/249؛ حاشية الدسوقي، م.س، 302-3/301فتح القدير، م.س، شرح ي ؛ شرح م
 .2/650اإرادات، م.س، 

ظر:   أ4ُ ، م5/167، 4/208حاشية ابن عابدين، م.س، ي ا طالب، م.س، 3/28.س، ؛ احيط الر ؛ شرح 3/178؛ أس ا
تهى اإرادات، م.س،   .2/672م
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رد القانون  أما رفة من خصال الكفاءةنص علفيه لم يرد فا يه تصور ف، فا يُ ى اعتبار ا
غري فعموم نصه  التدليس  الزواج ُ رفة. أما القانون ا أ يشمل حالة 63محصول التغرير  ا

اف ذلك، أو أنه با  ، فيظهر  تغرير الزوج  حرفته، كأن يدعي أنه طبيب، أو أستاذ، أو قاض 
جل تلكوظيف زعومة. ة أصا، فللزوجة فسخ العقد إذا كانت إما قبلت الزواج به   الوظيفة ا

 

رفة   الكية من عدم مراعاة ا عتمد لدى ا رد قد أخذ ا وعليه مكن القول أن القانون ا
ذا التغرير مؤثر  غري فجعل  ، والتا يتفق االكفاءة، والتا عدم أثر التغرير فيها. أما القانون ا

مهور، أي يتفق معهم  حكم الت را مع رأي ا  غرير دون حكم الكفاءة.ظا
  

ن -خامسا  التغرير ي الس  
ن و عدم اعتبار تقارب السِّ ربعة  ب ا ذا د فقهاء ا عتمد ع  كفء   الكفاءة؛ فالشيخ أ1ُوا

ا؛ ولذلك م  للشابة  و وجه .أ2ُيذكروا السنّ  خصال الكفاءةولو كان  عمر أبيها أو جد
د الشافعية   . أ3ُللشابة كفئ ا  ونكي ا الشيْخَ  ن أ ع

 

رٍ  أ بوُ خ ط ب  ُ: قال بُ رَيْدَةَ  ِا رُوِي عَنْ  راعاة تقارب السنوقد يُستدل  ّ ُ  ر ض ي   و عُم رُ  ب ك   ا
هُم ا ـ  ّ    ر سُولُ  ف ـق ال   ف اط م ة ، ع   . أ4ُأم  هُ  ف ـز و ج ه ا ع ل يٌ، ف خ ط بـ ه ا ص غ ر ةٌ، إ ن ـه ا:  ا

 

دي قاربةث يدل فا مور ال السن بي الزوجي  على أن ا  إ أقرب لكوها ؛مَرْعيّة من ا
ودة لفة وا بغي أن .ا ا ذلك يُركَ فا ي ه، كأن يكون أعلى و إا   فا ذلك، َْبُ رُ  فضل للزوج م

د التفاوت أس ّ  تزوّج ولذلك .ئذ السن ع ّ  رضي عائشة ال ها ا ي ع  ست تب و

                                                           

اوي وقد حدد ِا.عمر تفاوت كبر    السن بي الزوجي، عدم وجودلتقارب ايقُصد   أ1ُ اوردي  ا  9/106الكبر، م.س،  ا
رد ُمكون أحدِا  أول العمر ُشابأ، واآخر  آخر ُشيخأ. ونص ذا التفاوت ب حوال الشخصية ا أ على أن 11قانون ا

ة خطوبة أكثر من عشرين س اطب أكر من ا و أن يكون ا  .التفاوت الكبر 

ظر: البحر الرائق، م.س،   أ2ُ ، م.س، 4/276؛ مغ احتاج، م.س، 4/212؛ الذخرة، م.س، 3/143ي غ  .9/449؛ ا

اوي الكبر، م.س  أ3ُ اوردي  ا  الكفاءة؛  معتر غر فهو طرفيه،  تلفا م ما السن و: السادس الشرط: »9/106، قال ا
دث فيكون ه، أول  أحدِا فكان طرفيه،  اختلفا إذا ولكن للشيخ. كفئا  والكهل للكهل، فئاك  والشاب للشاب، كُفْئ ا  ا   س

ارية، كالغام ه، غاية  واآخر وا   الشيخ يكون فا معتر؛ شرط أنه: أحدِا :وجهان الكفاءة  عتبارا ففي والعجوز، كالشيخ  س
هما ا للطفل؛ كفئا  العجوز وا للطفلة، كفئا ا من بي ن والتباين؛ الت قصود ويعدم الرغبة تقل السن غاات مع و  .الزوجية ا

و قول القاضي  «الصغر... عمر ويقصر الكبر عمر يطول قد نه معتر؛ غر: الثا والوجه من   الرواَِ واعتبار السن من الكفاءة 
ظر: حاشية الرملي طالب، م.س،  الشافعية. ي  .3/139على أس ا

ن   أ4ُ سائيس رأة مثلها  السن، ، م.س،  ال كاح، اب تزوج ا ، م.س،  ؛ صحيح ابن حبان3221، حديث رقم: 6/62كتاب ال
اقب الصحابة، ا كتاب إخبار  صطفى عن م . 6948، حديث رقم: 15/399ي بكر،  ب ذكر اإخبار عما قال ا

ستدرك، م.س،  اكم  ا ه ا ، شَرْطِ  عَلَى صَحِيح   حَدِيث   َذَا: »2/181وقال ع ُ. وَمَْ  الشيْخَيِْ   «َُرّجَِا



اني: التغرير في عقد الزوا 300  الفصل ال
 

ي، و س مسي فوق و كر بكر أبو وأما .ا  عليهما فضل زادة لعليّ   إا أنّ  فضلهما؛ وعمر، فا يُ
سبة و السنّ،  ها مقارا   كونهل لفاطمة، ال  .أ1ُالزواج من الغرض قق الذي و

 

اسُ، أيَ هَا اَ »: فَ قَالَ  فَ قَتَ لَتْهُ، كَبِر ا  شَيْخ ا زَوجُوَا شَابة   اِمْرأَةَ   ُأُيِ : أنه  ورُوي عن عُمَر  ال
َّ، ات قُوا هَهَاأ يَ عِْ  «.الرّجَِالِ  مِنَ  لمُتَ هَا الْمَرْأةَُ  وَلْتَ ْكِحِ  الِّسَاءِ، مِنَ  لُمتَهُ  الرجُلُ  وَلْيَ ْكِحِ  ا . أ2ُشِب ْ

ماثلة  السن، وأن  للو من شاب مثلها، ويُكر  ةاب الش  جَ و زَ ت ُ ولذلك استحب الفقهاء مراعاة ا
رم، وذكروا أنه من  لشيخها زو ت   .أ3ُفتاة  شَابة   خُ الشي يَ تَ زَوج أن الت غْفِيلِ  كبر 

 

و مراعاة التقارب  الس ياة ن بي الزوجيوالراجح  ا له من أثر كبر  استقرار ا ؛ 
ق  ذلك خاصا الز  ولياء، فإذا رضيت الزوجة أن تتزوج الزوجية، على أن يكون ا وجة دون ا

ؤثر  ا فا حق لأولياء  ااعراض.من يكر  ديد مقدار التفاوت ا  .للعرفويُرك 
 

ع القاضي من  رد على ضرورة مراعاة التقارب  السن بي الزوجي، فم وقد نص القانون ا
ا، ح يتأكد من  رأة ِن يكر ادة إجراء عقد زواج ا ا، فا ع إجراء العقد »تقول:  11رضا م

ا أكثر من عشرين عاما؛ إا بعد أن يتحقق القاضي من رضا ا على امرأة إذا كان خاطبها يكر
ا. اسب  السن حق « واختيار ا، يدل على أن الت رأة وحد ا على رضا ا وتعليق إجراء العقد 

ولياء  .أ4ُخاص ها دون ا
 

رد بوضوح يتبيّ  ن التغرير  السنّ،لفقه والقانون موبعد عرض موقف ا خالف  أن القانون ا
ربعة، وأخذ  ب ا ذا عتمد  ا د الشافعيةا ذكور وجها ع اسب السن بي  القول ا  مراعاة ت

اف التباين الذي يؤدي  هما، والتا َاح الزواج،  م واانسجام بي نه أدعى للتفا الزوجي؛ 
م، وضياع مصلحة الزوجة الشابة، بسبب عجز زوجها اهرِ غا  . أ5ُعن إعفافهام لبا لسوء التفا

 

اطب أنه و  ا صغر السنمن صور التغرير  السن أن يدعي ا ، فيظهر ِظهر الشباب، ورِ
ر في مظا ُ ة؛ ليُزيل أو  ياد هذا الغرض، وقد يستخدم وسائل التجَمل والزيّ اهرم  زور شهادة ا

                                                           

ظر:   أ1ُ سائي، م.س، ي ن ال دي على س مداج شرح  العق ذخرة؛ 6/62حاشية الس  : شر بروم آل دار اإثيوي، آدم بن ت  لل
  .27/58، 2003، 1والتوزيع، ط

صور   (2) ن سعيد بن م ثر رقم: 1/243، م.س، س  . 810، ا

ظر: البحر   أ3ُ فة4/214؛ الذخرة، م.س، 132؛ القواني الفقهية، م.س، ص.3/87الرائق، م.س، ي ؛ 7/279، م.س، احتاج ؛ 
هى، م.س، 6/256م.س،  هاية احتاج، اع، م.س، 5/11؛ مطالب أو ال  .7/2361؛ كشاف الق

واد:   (4) ظر ا اسب  السن حقا خاصا الزوجة. ي حوال الشخصية بكون الت ؛   36صرحت بعض قواني ا ./35كوي ري  د 

ظر:   (5) حوال الشخصيةي حوال1/61، م.س، الوا  شرح قانون ا  .1/134، م.س، الشخصية للسباعي ؛ شرح قانون ا
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راحة التجوالشيخوخة، كصبغ الشيب السواد، وإزا ا من الطرق ميليةلة التجاعيد ا ، وغر
قيقي للشخص.   ااحتيالية ال هدف إ إخفاء السن ا

رما شرعا، فا يؤثر  لزوم  ذا التغرير مع كونه  ربعة أن  ب الفقهية ا ذا عتمد  ا وا
اسب  السن ليس من خصال نّ ؛ الفسخخيار  ورةغر ا ثبت للزوجةالعقد، وا يُ  الكفاءة  الت

م د ب إ اعتبار التقارب  السن  .ع والشيخوخة ليست عيبا وا عارا  اإنسان. أما من ذ
د من خصال الكفاءة غرورة إذا كان أالشافعية ُوجه ع يار للزوجة ا بغي وفقا لرأيهم إثبات ا ، في
و التفاوت  السن كب نّ را، كأن تكون شابة و غرور؛  و ا يار للزوج إن كان   شيخ. وا يثبت ا

رأة.  الكفاءة تراعى  الرجل دون ا
يار لكا الزوجي التغرير السن إذا كان التفاوت كبرا، ليس  و إثبات ا والذي يظهر  

جل العيب أيضا، فإن اهرم والشيخوخة  فِّر  أحد الزوجي عيب يُ  َ جل فقد الكفاءة فقط؛ بل 
ه .الزوج الشاب عادة فَر م  . أ1ُفليس من العدل أن يلُزم البقاء مع زوج شيخ مُغرّرِ يُ  ْ
ا أ ع ل ُواقال: ُ ال  وقد رُوِّي أنّ  ع لُوُ  ال  ك اح ،  ذ  د ، ي   و اج   ع ل ي ه   و اض ر بوُا ال م س اج 

، لدُفُوف  لس و اد   خ ض ب   و ق د   ام ر أ ة   أ ح دكُُمُ  خ ط ب   ف إ ذ ا ب ش اةٍ، و ل و   كُم  أ ح دُ  و ل يُول    ا  ه ا ا   و ا   ف ـل يـُع ل م 
 خِضَابهُُ، فَ َصَلَ  اِلسوَادِ، خَضبَ  قَدْ  وكََانَ  ، عُمَرَ  عَهْدِ  عَلَى تَ زَوجَ  . ورُوي: ُأن رَجُاأ2ُأي ـغُر ن ـه ا
بُهُ، وَظَهَرَ  لُ  عَهُ فَ رَف َ  شَي ْ ْ َ  الْمَرْأةَِ  أَ ، وَأوَْجَعَهُ  نِكَاحَهُ، فَ رَد  عُمَرَ، إ  اِلشبَابِ، الْقَوْمَ  غَرَرْت وَقاَلَ: ضَرْا 

 .أ3ُشَي ْبَكأ عَلَيْهِمْ  وَلبَسْتَ 
سبة سألة التقارب  السن، إا أنّ لقانون ل وال زائري فإنه م يتعرض  بعدم حكم القضاء ا

رد أ4ُسن الزوج لكر تطليقجواز ال غري وا مؤثرا  يكون التغرير  سن الزوج ف. أما القانون ا
زي  رأة مغرة ِظهر الشباي ا قيقي، فتزوجته ا اطب أنه أقل من عمر ا ر ا ف، العقد؛ فإذا تظا

ذا واضح  ادة فلها أن تطالب بفسخ العقد للتغرير، و و ما مكن  63من ا فهمه أيضا مغري. و
ادة  قق ال تعلق  أرد 11من ا ة على  ا أكثر من عشرين س رأة ِن يكر إجراء عقد زواج ا

                                                           

رداوي  اإنصاف، م.س،   أ1ُ ب لو»ن أي البقاء العكري قوله: ع 8/199نقل ا ب ذ  ها يفُسخ أحدِا  الشيخوخة أن إ ذا
متع ومقصود اعتبار الشيخوخة عيبا يثبت ها خيار الفسخ للتغرير.« يبعد. م ظر: الشرح ا  .12/221، م.س، وي

ن الكرى للبيهقي، م.س، كتاب الصداق، اب ما يستحب من إظهار لا  أ2ُ كاح، س ؛ وقد ضعفه 14699، حديث رقم: 7/473ال
و: عِيسَى لبا  إرواء الغليل بْنُ  البيهقي لضعف أحد رواته و ديث 7/50، م.س، مَيْمُون. وذكر ا و من ا ملة ا ، أن ا

ديث ضعيف.الِّكَاحَأ صحيحة َذَا ُأَعْلُِوا  ، وبقية ا

ثر أبو حامد   أ3ُ ذا ا عرفة،  دار الغزا  إحياء علوم الدين،أورد  شر، ا دم يذكر  . ولكن1/143بروت، دون معلومات ال  وا س
ه لإحياء، فكأنه ا أصل له. ر رّجِه العراقي   ُ شهورة، وم  حاديث واآار ا ، وم أجد  كتب ا  من روا

على، غ.أ.ش، ملف رقم:   (4) ظر: قرار اجلس ا  . 94، ص.2، عدد 1989، اجلة القضائية 3/11/1986، بتاريخ: 42681ي
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قيقي للزوج الكبر ذا يقتضي علمها العمر ا ا، و ا واختيار إذا رضيت ف .أ1ُالقاضي من رضا
زي  طالبة الفسخ للتغر بعمر ا ق  ا ا معيبا، وكان ها ا  ير  السن.ف كان رضا

 

شهور    أنّ يتبيّ  عرضه حول التغرير  السنّ، ما سبقن خال مو  ربعةا ب ا ذا و  ا
زائري التغرير مؤثرا  الزواج؛ و ذا عدم اعتبار  غري اف ، ذا الرأيأخذ هالقضاء ا القانوني ا

رد   .مؤثرا  لزوم الزواج  السنّ  عتر التغريروالذي يَ ا، يأخذا الرأي الراجح فقه اللذينوا
  

 التغرير ي امستوى العلمي  -سادسا
عتمد ستوى العلمي ا و عدم ااعتداد ا ربعة  ب الفقهية ا ذا ل أ2ُ ا ا    الكفاءة؛ فا

ةللع كفء ب بعض فقهاء الشافعية إ  .أ3ُ؛ ولذلك م يذكروا العلم  خصال الكفاءةا وذ
ل   يكون فا  العلم من خصال الكفاءة،اعتبار التقارب  ا ة اكُفْئ  ا  . أ4ُللعا

ستوى العلمي   راعاة ا : الوقد يُستدل   كفاءة بقوله تعا                

     ،راتبى9جالزمر اصب وا و أصل كل حسب، و أ5ُ. فالعلم أشرف ا اس ، و ال
هلم، ويشرفون اانتساب إليه، ويتعرون يتفاخرون الع هل ويترؤون م   .ا

رفة ذكروقد  فية والشافعية  كفاءة ا ت زاز ليس كفئ اوالب رأن التاج ،ا ت أو عام   لب  ب
سب  ذكر كما.  أ6ُاض  ق فية  كفاءة ال  والعلوية، والعامُ  يِّةالعرب لةللجا كفء  عَجَمِي ال امِ أن العا

ل يِّةللغ كُفء  الفقر ا سب فِ شر  فوق العلم شرف نّ  ة؛ا ال ال   .أ7ُوا
                                                           

ادة  (1) ا»اراي قوها: أحوال شخصية إم 21/2جاء  ا اسبي س اطبان غر مت اطب ضعف سن  ؛إذا كان ا أن كانت سن ا
خطوبة أو  اطبي وعلمهما، فا يعقد الزواج إأكثرا  «....وبعد إذن القاضي ،ا ِوافقة ا

ستوى العلمي  اب الكفاءة كون الزوج مساوا أو مقارا للزوجة  درجة   أ2ُ هما يقُصد ا يث ا يكون بي التحصيل العلمي. 
ستوى الت ة، أو صاحب ا طب العا مي  ل ا ا ، كا عر ستوى العلمي وا امعية تفاوت كبر  ا طب ا عليمي اابتدائي 

 صاحبة الشهادات العليا.

ظر: البحر الرائق، م.س،   أ3ُ ، م.س، 4/627؛ مغ احتاج، م.س، 4/212؛ الذخرة، م.س، 3/143ي غ  .9/449؛ ا

طالب، م.س،  قال شهاب  أ4ُ : قاَلَ : »3/139الدين الرملي  حاشيته على أس ا ِلُ  للِشابةِ  كُفْئ ا  يَكُونُ  اَ  خُ وَالشيْ  الرواَِ اَ ْ  وَا
وويى: قاَلَ صَاحِبُ  للِْعَالِمَةِ. . وَُوَ  الروْضَةِ جال ردبيليى ِ  قاَلَ  ضَعِيف  َ  جا ذَا نْ وَارِ:ا ِلِ  ِ  التضْعِيفُ  وََ اَ ْ ؛ وَالْعَالِمَةِ  ا  ن َ  ضَعِيف 

َ  بعِِلْمِهِمْ؟ فَكَيْفَ  وْاَدِ لِأَ  شَرَف ا كَانَ   إذَا اَءِ اآ عِلْمَ  ِْرْفَةَ  ن وَ وَُافَ قَةِ  قَطَعَ  وَقَدْ  الْعِلْمَ، تُ وَازيِ اَ  أنَ هَا مَعَ  الزوْجَةِ  ِ  تُ رْعَى ا ِِ  ِّ  شَارحُِ  الرواَِ
ِّ  ُْتَصَرِ  ِ وَُيْ ْ رُُ. ا َ  ِ  مَا وَالْمُعْتَمَدُ  شَيْخَُا: قَالَ  وَغَي ْ ظر: هاية احتاج، م.س، « .نْ وَارِ ا  . 6/259وي

ائع وأعلى»يقول صديق حسن خان:   أ5ُ عترة الص كاح  الكفاءة  ا نبياءأ. ورثة ُالعلماء: ديث العلم؛: اإطاق على ال « ا
قيق: علي دية شرح الدرر البهية: صديق حسن خان،  ظر: الروضة ال ميد، دار بدع نحس ي شر القيِّم ابن ا  الراض/ والتوزيع، لل

شر انعف ابن ارد رة، ط والتوزيع، لل وطار، م.س، 2/149م، 2003 ،1القا  .6/155؛ نيل ا

هر  أ6ُ ظر: ال ز  شرح الفائق ي فة احتاج، م.س، 2/223الدقائق، م.س،  ك  .6/259؛ هاية احتاج، م.س، 7/282؛ 

ظر  أ7ُ  .4/218ن عابدين، م.س، ؛ حاشية اب3/140: البحر الرائق، م.س، ي
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ق  ذلك للمرأة  ستوى العلمي  الكفاءة، على أن يعطى ا و مراعاة ا والراجح  نظري 
ولياء ا،  .دون ا ال  زمان و ا حيث وبشرط أن يكون العرف جارا على مراعاته، كما 

ل، ويشق عليها امعية غالبا عن الزواج برجل جا كف الفتاة ا ذلك جدا، وقد تعر بذلك   تست
اطق.   بعض ا

 

اطب كذا أنه ذو علم وفِ  منو  ستوى العلمي أن يدعِي ا را قه، أو يزعم زُو صور التغرير  ا
ا استظهر  ة، ورِ صصات علمية معي بشهادات مزورة عن تلك أنه حاصل على شهادات عليا  

زعومة ل أمُِّي، أو أن مستوا دون ما  .الدرجات العلمية ا وبعد العقد تتبي حقيقته، ويظهر أنه جا
ربعة أنه ذا وحكم  ادعا بكثر. ب ا ذا عتمد  ا ن. فا و نفسه حكم التغرير  السِّ التغرير 
مالعقدغر مؤثر   د ، كبعض الشافعية، ها. أما الذين يعترونه فيأ1ُ؛ لعدم اعتبار  الكفاءة ع

ا الزوج ِستوا العلمي، وتبي أنه دوها علما بكثر.  فللزوجة وفق رأيهم خيار الفسخ إذا غر
 

يار و إثبات ا خر يعُد  والراجح  نظري  ذا ا نّ  ستوى العلمي؛  صفة  للمغرور  ا
ذا الزمان، وتتم مراعا م، فكان التغرير فيمرغوبة   اس له  عقود ه موجبا للخيار؛ كالتغرير ة ال

  أي صفة مرغوبة أخرى.
 

غري  ستوى العلم يعُدّ و القانون ا طلب حق يعطي للمغرور ف، الزواجي مؤثرا  التغرير  ا
رد63مُ غريرالفسخ ليس على أساس فقد الكفاءة، وإما على أساس الت  فا أ. أما القانون ا

ستوى العلمي مؤثرا  لزوم العقد؛ لعدم ااعتداد به  خصال الكفاءة ُ يكون التغرير   أ. 21ما
 

ب إليه بعض الشافعية من أَثَرِ الزواج التغرير القانون  هذا يتبيّ أنّ و  را ما ذ غري يوافق ظا ا
ستوى العلمي، ما ي  ا رد وافق بي عتمدَ القانونُ ا ربعة ا ب ا ذا  من عدم أَثَرِ بذلك.  ا

  

مال -سابعا  التغرير ي ا
ربعة  ب ا ذا عتمد  ا مالعدم ااعتداد و ا  الكفاءة؛ فالقبيح كفء للجميلة؛  أ2ُا

مال  خصال الكفاءة ب بعض الشافعية إ اعتبار .أ3ُولذلك م يذكروا ا مال   وذ ا
                                                           

اع  أ1ُ جاوي  اإق ا إِنْ وَ » :3/195، م.س، قال ا ، غَرَ يَِارُ... وَإِنْ  فَ لَهَا اِلْكَفَاءَةِ، ُِا  ذَلِكَ  وكََانَ  دُونهَُ، فَ بَانَ  بَِسَب  ْ  هِاَ ُِل  مَْ  ا
ا شَرَطتَْهُ  لَوْ  مَا خِيَارَ، أَشْبَهَ  فَاَ  . اشْرِاَطهُُ وا التغرير فيه رُ يُ ؤَثِّ  فَاَ  الْكَفَاءَةِ، ِ  يُ عْتَ بَ رْ  اَ  مِا نهَ  ؛«هَاَ خِيَارَ  فَاَ  ِِافَِهِ... فَ بَانَ  فَقِيه 

، م.س،  غ ظر: ا هى، م.س، 9/449وي  .5/136؛ مطالب أو ال

سن والبهاء.   أ2ُ َمَال لغة: ا قصو أ. 28/236اج العروس، م.س، ُا د به  اب الكفاءة أن يكون الرجل مساوا أو مقارا وا
لِقة، وحسن الصورة،  ميلة. واعتدال القَوام.للمرأة  مال ا  فالقبيح ا يكافئ ا

ظر: البحر الرائق، م.س،   أ3ُ ، م.س، 4/276؛ مغ احتاج، م.س، 4/212؛ الذخرة، م.س، 3/143ي غ  .9/449؛ ا
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ظر الدميمالرجل ف؛ الكفاءة فرط افاحش الطول أو القصر، أو الشو الصورة، أو ا، أو القبيح ا
حافة أو السمن وصافاميلة المرأة لكفئا   ؛ ليسال  .أ1ُعتدلة ا

ب إليه بعض الشافعية ِا رُوي عن عُمَر ا ذ َْطابِ  بْن وقد يُستدل   ُاَ : أنه قاَلَ  ا
مال صفة مرغوبة  كل من أ2ُُِبونَأ مَا ُْبِنَْ  فإَِن هُن  الْقَبِيحِ، الرجُلِ  لَىعَ  فَ تَ يَاتِكُمْ  تُكْرُِوا . فا

ودة بي الزوجي، ويساعد على إعفافهما؛ ولذلك استحب  ي ما يولد احبة وا الزوج والزوجة، و
تار لوليته زوجا ميا، وكَرُوا له أن يزوجها   . أ3ُرجا قبيحاالفقهاء للو أن 

 

ة و  اطب قبيحا دميما، فيستعمل أدوات الزي مال أن يكون ا ومواد من صور التغرير  ا
كشف بعد  ادع، الذي سرعان ما ي وم ا و مال ا التجميل؛ إخفاء أوصافه القبيحة، وإظهار ا

، أو لبس ست العقد أو الدخول. ومن ذلك مثا: صبغ الشعر ووصله بغر ؛ إخفاء عارالشعر ا
قيقي للبشرة،أو عيوب الشعر، كالصلع والشيب.  صباغ على الوجه إخفاء اللون ا  أو وضع ا

لونة، إخفاء عيوب العي، وغر ذلك من أساليب التغرير.   لبس العدسات ا
ربعةففي  ب ا ذا د فقهاء ا عتمد ع ا يثبت للمغرور و  ،التغرير  عقد الزواجذا يؤثر ا  ا

ن والعلميارا م، مثله مثل السِّ د مال ا يعتر من صفات الكفاءة ع ن ا  أما على رأي .؛ 
مالشافعية بعض ال عتدين بصفة ا  يار.ا يؤثر  العقد، ويثبت فإن التغرير فيها، ا

 

غرورة دون أوليائها؛ بل يثبت مال للزوجة ا يار بسبب التغرير  صفة ا و إثبات ا  والراجح 
هما قبيح قبحا غرّرِ م ع، وذلك إذا تبي أن ا صط ماها ا يار للزوج إذا غرته الزوجة  ف ا را م

يار.  زلة العيب، وتدليس العيوب يوجب ا ن ذلك ِ  عادة؛ 
َ  خَاصَمَ  رَجُا ُأن  رُوِي:وقد  ؤُاَءِ  إِن : فَ قَالَ له القاضي شُرَيْح، إِ  زَوِّجُكَ ن ُ  إِا : ِ  قاَلُوا َ

اسِ، أَِحْسَنِ  ب ا عَلَيْكَ  دَلسَ  كَانَ   إِنْ : فَ قَالَ  عَمْشَاءَ. اِمْرأَةَ   وِ ؤُ فَجَا ال  . أ4َُُزْأ مَْ  عَي ْ
                                                           

َْطِيبُ ا  أ1ُ رْبيِِ  مغ احتاج، م.س، قال ا َْمَالُ  الكفاءةىأيَْض ا ج  يُ عْتَ بَ رُ  وَاَ : »4/276لشِّ  آخَرَ  عَيْب   مِنْ  الساَمَةُ  وَاَ  وَالْبَ لَدُ، ا
َ فِّر ، ... اعْتَ بَ رََا وَإِنْ  الصورَةِ، وَتَشَوُ  وَالْقَطْعِ، كَالْعَمَى  مُ  .عْتَ بَ ر امُ  وَالْقِصَرُ  وَالطولُ  وَالْكَرَمُ، الْبُخْلُ  وَليَْسَ : الروْضَةِ  دَةِ زاَِ  ِ  قاَلَ  الرواَِ

َ  قاَلَ  ، الرجُلِ  ِ  الْقِصَرُ  أفَ ْرَطَ  إذَا وَفِيمَا: ذْرَعِي ا بَغِي نَظَر  نَْ  ابْ َتِهِ  تَ زْوِيجُ  بِ لِأَ  َُوزَ  اَ  أَنْ  وَيَ  ْ  «الْمَرْأةَُ. بهِِ  تُ عَي رُ  نْ مِ  فَإِنهُ  كَذَلِكَ،  ُوَ  ِِ

صور  (2) ن سعيد بن م ف ابن أي شيبة811رقم: ، 1/244، م.س، س ثر: 4/49، م.س، ؛ مص ف عبد الرزاق17667، ا ، ؛ مص
د الفاروق: إماعيل10339، رقم: 6/158م.س،  ظر: مس ه. ي نه يَرويه عروة عن عمر، وم يسمع م قطع؛  ثر م كثر،   بن . وا

امش ، 2/137م، 2009، 1مصر، ط الفيوم، الفاح، دار إمام، بن علي بن إمام يق:ق  أ.1ُالتحقيق، 

َ تَهُ  يُ زَوّجَِ  أَنْ  أَرَادَ  لِمَنْ  يُسْتَحَب : »7/2361اع، م.س، كشاف الق  قال البهوي   أ3ُ  وَاَ  الصورَةِ، مُسْتَحْسَنَ  شَاا  هَاَ يَ ْظرَُ  أَنْ  ابْ 
دية، م.س، « دَمِيم ا جأي قبَِيح اى. ايُ زَوِّجُهَ  صِيحَةُ : »7/2361وجاء  الفتاوى اه َوْليَِاءُ  يُ راَعِيَ  أَنْ  ال سْنِ  ِ  الْمُجَانَسَةَ  ا ُْ  ا

َْمَالِ. ظر: البحر الرائق، م.س، « وَا  .4/214؛ الذخرة، م.س، 132؛ القواني الفقهية، م.س، ص.3/87وي

ف عب  أ4ُ ثر رقم: 6/245م.س،  د الرزاق،مص  .10685، ا
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يار. أ1ُفقد اعتر القاضي شُرَيْح العَمَشَ  مال، وجعله عيبا يوُجب تدليسُه ا ا ا  قُ بْحا يُ
الكية فيمن تزوج امرأةو  و رجل أسود البشرة، وكان أف بعض ا م  لون  بيضاء، و قد غر

ن العرف كالشرط، بشرته، أن ها ولوليها خيار  الفسخ، ولو م تشرط صراحة كون الزوج أبيضا؛ 
اكح الس  عر إذا كان عرفهم يقتضي أن البيضاء ليست من م  .أ2ُهاة تلحقود، وأن ا

غري يكون التغرير إخفاء ع  و القانون ا صط مال ا ر ا اطب لقبحه، وتظا مؤثرا  ا
طالب ة الفسخ ليس على أساس فقد الكفاءة، وإما على أساس العقد، ويعطي الزوجة حق ا

نّ التدليس ماها؛  ق يثبت للزوج أيضا  حال تغرير الزوجة  ذا ا ادة  ، و جاءت  أسرة 63ا
واصفات غريربصيغة عامة تشمل الت ؤثرة  الرض  كل ا مال. أما القانون ا ها ا ا الزواج، وم

مال مؤثرا  لزوم العقد؛ لعدم اعتبار من خصال الكفاءة ُ رد فا يكون التغرير  ا  أ.21ما
ب إليه بعض الشافعية من  أنّ  هذا يتبيّ و  را ما ذ غري يوافق ظا غرير أَثَرِ الزواج التالقانون ا

مال ما ي ، ا رد  القانونُ وافق بي عتمدَ ا ربعة ا ب ا ذا   .أَثَرِ بذلكمن عدم   ا
 

 امطلب الثالث 
 التغرير ي العيوب الزوجية

أ. اسأبي  ولأ، وصور التغرير فيها ُالفرع الثا  حقيقة العيوب الزوجية ُالفرع ا
  

 الفرع اأول
 حقيقة العيوب الزوجية

ذا الف ا ُانياأ. رع عن تعريف العيو سأتكلم    ب الزوجية ُأواأ، وعدد
 تعريف العيوب الزوجية -أوا

ا تعريف  الزوجية  كل من الفقه اإسامي، والقانون الوضعي. أ3ُالعيوب سأحاول 
  تعريف العيوب الزوجية ي الفقه اإسامي -1

اء الشافعية من قوهم:  ما ورد عن م أجد من عرّف العيوب الزوجية  الفقه اإسامي؛ استث
قَْصُودِِ  ُِل  مَا ُوَ: الِّكَاحِ  عَيْبُ » ِِ ، َصْلِيِّ   أ4ُ«الشهْوَةِ. وكََسْرِ  الْوَطْءِ، عَنْ  كَالت ْفِرِ   ا

                                                           

 .6/320عَمْشاءُ. لسان العرب، م.س،  أَعْمَشُ، وللمرأةَ ويقال للرَجُل أوَقاهِا، أَكثر ِ  دَمْعِهَا سيانِ  مَعَ  الْعَيِْ  رُؤْيةَِ  ضَعْفُ  العَمَش: أ1ُ

ديدة الكرى، م.س،  أ2ُ وازل ا ظر: ال سالِك3/475ي سي بن مد: عليه وعلّق العري، قرأ بن بكر أبو :مالك مُوَطأ شرح  ؛ ا  ا
، ت وعائشة السليما سي ب ، ا  .5/464م، 2007، 1اإسامي، بروت، ط الغَرب دَار السليما

ذا البحث، ص  أ3ُ  .43.سبق تعريف العيوب لغة  

هج، م.س، حاشية ا  أ4ُ ظر: هاية احتاج، م.س، 2/452، حاشية قليوي، م.س، 3/126مل على شرح ا  .4/25. وي
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: كل خلل أو نقص يوجد  أحد الزوجي أو كليهما، الزواجتعريف يعتر عيبا  ذا الووفقا ه
لق ه ا لو م لل بدنيا أو عقليا، بشرط أن يؤديما  ذا ا إ  ة السوية لإنسان، سواء كان 

صلية لقاصد اتفويت  ز على التعريف أنه رك  ذا ويؤخذ على كااستمتاع واإحصان.زواج،  لا
و تعميم التعريف ليشمل كل مقاصد الزواج.   مقصد ااستمتاع، وا

 

عاصر  ،  ن تعريفات متقاربة، تو وقد صاغ ا ع ذا ا له  مد مصطفى شلكتعريف دور حول 
ياة الزوجية غر مثمرة، أو قلقة ا استقرار »أنه:  عل ا نقصان بد أو عقلي  أحد الزوجي، 
 أ1ُ«فيها.

 

 تعريف العيوب الزوجية ي القانون الوضعي -2
اولت  ل الدراسة موضوع العيوب الزوجية؛ ل قوانيت حوال الشخصية  ها م تعرفها، ا ك

مد أمد القضاةنون تعريفها، وتركت ذلك للفقه. وقد حاول فقهاء القا ما يعري »: أها فقال 
ع استمتاع أحد  ة، بدنية أو عقلية، م رة أو اط الزوج أو الزوجة أو كليهما من نقص أو علة، ظا

حدالزوجي ا ياة الزوجية استمتاعا كاما، أو ا مكن  قام مع اآخر مع  آخر ا الزوجي ا
ذى.   أ2ُ«وجود إا الضرر وا

 

و ما قال  ذا تعريف فيه شيء من الطول، فلو اختُصِر لكان أفضل، على  معوض عبد و
كاح لعيب ه تعريف التواب صيل »أنه:  ال ع من  نقص بد أو عقلي  أحد الزوجي، م

ياة الزوجية.  أ3ُ«مقاصد الزواج، والتمتع ا
 

هم، ا   ما سبق أنّ ويتبيّ  عاصرين م العيوب الزوجية  اصطاح فقهاء الشريعة وخاصة ا
ع  ابقة. عن تعريف فقهاء القانون الوضعي؛ بل تكاد تكون التعريفات متطتلف  ا

 

 انيا: عدد العيوب الزوجية
ديد عدد اختلفت  ب الفقهية   ذا بيحة لا لتفريق بي الزوجي، العيوب الزوجية ا

افو  ل الدراسة أيضا موجود ا حوال الشخصية  ذا ما سأبيِّ  . قواني ا صر. و ذا الع  ه  

                                                           

سرة  اإسام، م.س، ص.  أ1ُ ت علي 567أحكام ا رتبة عليه، دراسة مقارنة: وفاء ب ظر: التفريق العيب بي الزوجي واآار ا . وي
عرفة، ط وز ا مدان، مكتبة ك  . 164-163م، ص.1999، 1ا

حوال الشخصية ا أ2ُ ديد، م.سالوا  شرح قانون ا اث وم2/180، رد ا ظر: أ ذكرات  القانون والفقه اإسامي، ؛ وي
 .1/236م.س، 

حوال الشخصية، م.س، ا  أ3ُ  .1/172وسوعة الشاملة  ا
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  عدد العيوب الزوجية ي الفقه اإسامي -1
ب الفقهية تاختلف ذا ديد عدد العيوب الزوجية اجوِّ  ا زة للتفريق بي الزوجي؛ فقد  

ا بعضهم  عدد ديد. وأطلقها آخرونمعي،  حصر   دون 
صر العيوب الزوجية -أ   القول 

ربعة؛  ب ا ذا شهور  ا و ا ، تلفون  تعداد تلك العيوب أصحابهلكن ذا القول 
حو اآي:   على ال

فية -أ.أ ب ا   مذ
م للزو  د وز ع رأة مطلقا، فا  فية التفريق بي الزوجي بسبب عيوب ا ع ا ج طلب م

رأة فيحق ها التفريق لعيب  زوجته مهما كان نوع العيب، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. أ ما ا
تلفون  تعداد عيوب الزوجطلب التفريق لعيب   هم  يفة وأبو  .زوجها؛ لك ا أبو ح فقصر

ة و الْعُ انع من الوطء، و َْبِّ  أ1ُيوسف  العيب ا  ،أ3ُتأَخذِ الوَ  ،أ2ُوما  حكمها، كا
ِْصَاءِ  ُُوثةَِ  ،أ4ُوَا ْ مد  .وَا سن العيوب الوزاد  قام معها إا  ُ اضِرة ال ا مكن للزوجة  مُ  بن ا

ذامأ5ُبضرر ون، وا م سبعة. أ7ُ، والرصأ6ُ، كا د موع العيوب ع  ، فيكون 
                                                           

؛ لكن ا يستطيع   أ1ُ و من له ذكََر  صاب ها يُسمى عِِّي ا، أو مُعْرَِضا ، و ماع، وا ي العجز عن ا ةُ:  امع زوجته  القُبُل، الْعُ أن 
رموإن رغِب   ، أو لعدم انتصابه، وقد يكون ذلك بسبب مرض، أو سحر، أو  ، إما لشدة صغر ذكر ظر: ذلك واشتها البحر . ي

  .4/345.س، ، م؛ مغ احتاج168.س، ص.، محدود ابن عرفة شرح؛ 4/133.س، ، مالرائق

و قَطْع  أ2ُ َْب:  جِدا ا  صَغِر ا ذكََرُُ  كَانَ   بغر ذكر أصا، وكذا مَنْ  اِلْمَجْبُوبِ من خُلق وَيُ لْحَقُ صْيَ تَ يِْ أو دوهما، ا مَعَ ميع الذكَرِ  ا
َْبُوا   ماع، فليس  ماع، فإن بقي من ما مكن به ا ه ما مكن به ا ، وم يبق م ماع به، وكذلك من قُطع أكثر ذكر ظر: مكن ا . ي

  .4/340.س، ، م؛ مغ احتاج4/428، .س، مالذخرة؛ 4/133.س، ، مرائقالبحر ال

سحور مربوطا.  (3) التأَخذ، أو التأخِيذ: مصدر أخذَ، ِع قيد وربط، ويطلق على حبس السحرة لأزواج عن ماع زوجاهم، ويسمى ا
ظر: لسان العرب  .3/472.س، ، مي

و قَطْعُ   أ4ُ ِْصَاءُ:  لدةأ، أو لدهماأ،تَ يِْ ُأي صْي َ ا ا الذكَرِ.  أوَ رَضهُمَا ُقطع عروقهما ح موانأ، مع بقاء سَلهُمَا ُمع بقاء ا
صيتي، والصحيح أن قطع الذكر جَب وليس خصاء   صاء قطع الذكر أو ا الكية: ا ظر: وقال ا .س، ، مفتح القديرشرح . ي

طالب168ص. .س،، مابن عرفة حدودشرح ؛ 4/302 ع2/56.س، ، م؛ أس ا ق بدع  شرح ا  .6/171.س، ، م؛ ا

ظر:   أ5ُ ائعي بسوط للسرخسي4/305.س، ، م؛ شرح فتح القدير2/327.س، ، مبدائع الص  .5/95.س، ، م؛ ا

ذَُامُ:  أ6ُ ْ خاطية، تسببه بكترا من نوع ا غشية ا عصاب، وا لد وا انس،  مرض التهاي مزمن، يصيب ا العصيات، تسمى عصيات 
ات شديدة، وليس له دواء شاف.  عصاب الطرفية، ويرك تشو ريض، ويؤدي إ إتاف ا باشر مع ا تقل عن طريق التماس ا وي

اسلية والبول مراض الت ظر: موسوعة ا لدية: ي شر والتوزيع، عمانية وا ، دار أسامة لل سي ردن، ط ،إماعيل ا م، 2004، 1ا
ط283ص. موعة من ا ت إشراف الدكتور تو ميث؛ موسوعة صحة العائلة: أليف  خصائيي باء  موعة من ا ، ترمة 

، دار العلم للمايي، بروت، ط ل  .583.م، ص2008، 4ومراجعة الدكتور ميل ا

ي حالة جلدية ادرة وموروثة، حيث ا الْبَ رَصُ:  أ7ُ هَق، و
َ
ية من إنتاج القيتامي، فيصبح جلد و ما يسمي ا اا القتامي  تتمكن ا

ة.  صاب وشعر شديد البياض، وتكون عيوهم قرنفلية أو زرقاء فا ظر: ا  .262موسوعة صحة العائلة، م.س، ص.ي
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ب امالكية -أ.ب   مذ
الكية ل  :يشرك الزوجان ِ أربعة ؛أ1ُعيبا عشر بثاثة كا الزوجي طلب الفسخأجاز ا

 ُ ُ  ُونُ،ا ت ،أ2ُعَذْيَطةَُ وال بَ رَصُ،وال ذَامُ،وا َ  :أربعة لالرّج ص و ِ  ب،ا  ،أ3ُااِعْرِاَضُ و  صَاءُ،وا
ةُ،و  ت الْعُ رأة ص و  . أ8ُوَََرُ الفرج ،أ7ُفْضَاءُ واإِ  ،أ6ُالْعَفَلُ و  ،أ5ُوَالْقَرَنُ  ،أ4ُالرتَقُ  :مسة ا

ب  -أ.ج   الشافعيةمذ
ي  ددة، و عَةأجاز الشافعية لكل من الزوج والزوجة طلب الفسخ بعيوب  م سَب ْ د  ؛أ9ُع

ُُونُ، ة:يشرك الزوجان ِ ثاث ْ ذَُامُ، ا ْ تصّ  وَالْبَ رَصُ، وَا ي الرّجل و َْب، :اث ةُ، ا  ص تو وَالْعُ
ي رأة اث  وَالْقَرَن. رتَقُ،لا :ا

ب  -أ.د ابلةمذ   ا
ابلة لكا ُ  ة:الزوجان  ثاثيشرك  ؛عيوب ةلثمانيطلب الفسخ  الزوجي أجاز ا  ُونُ،ا

 ُ تصّ  وَالْبَ رَصُ، ذَامُ،وا ي الرّجل و َ  :اث ةُ،و  ب،ا رأة بثاث ص تو الْعُ  .عَفَلُ وال قَرَنُ،وال الرتَقُ، ة:ا
ِصَاء، والفَتْق، وََر الفمتأخروند اوزا  وَالْبَاسُور والغائط، البول أ10ُ، واسْتِطْاَقوالفرج : ا

اسُور ُ  ،أ13ُالْفَرجِْ، وااسْتَحَاضَة ِ  أ12ُالسيَالةَِ  وَالْقُرُوح ،أ11ُوَال  . أ14ُ الْمُشْكِلة وثةَوا
                                                           

، م.2/468؛ الشرح الصغر للدردير، م.س، 2/727ظر: الشرح الكبر للدردير، م.س، ي  أ1ُ  .2/37س، ؛ الفواكه الدوا

ِيَ   (2) ماع.  الْتَ بَ ولُ أو الت غَوطُ  الْعَذْيَطةَُ:  اء ا ظر: الشرح الصغر للدردير، م.س، الاإرادي أث  .2/469ي

الكية ااِعْرِاَضُ:  أ3ُ د ا رض أو  باصَ انْتِ  عَدَمُ  ع ظر: الشرح الكبر للخوف أو سحرالذكَرِ؛   .2/272دردير، م.س، . ي

ِْمَاعِ  ََلِّ  و انْسِدَادُ  تَقُ:الر   (4) بُتُ  بلَِحْم   ا ظر: ملتحما مُلْتَصِق ا.  الْفَرجُْ  يَكُونَ  فِيهِ، وقيل: أَنْ  يَ  ْ ، 4/304، م.س، فتح القديرشرح ي
طالب؛ أس 2/278، م.س، للدرديرالشرح الكبر  بدع3/176، م.س، ا ع، م.س،  ؛ ا ق  .6/169 شرح ا

و انْسِدَادُ الْقَرَنُ   أ5ُ ِْمَاعِ  ََلِّ  :  بُتُ  ا رج فيه بِعَظْم  يَ  ْ ظر: فِيهِ، وقيل: بلَِحْم  كالورم أو الغدة  ؛ 4/304، م.س، فتح القديرشرح . ي
طالب2/278، م.س، للدرديرالشرح الكبر  بدع3/176 ، م.س،؛ أس ا ع، م.س،  ؛ ا ق  .6/169 شرح ا

بت فيه اَ  لَذةَ  مََْعُ  توجد ِ الفرج و رَغْوَة  : الْعَفَلُ   أ6ُ م ي ظر:. رَشْح   مِنْ  غَالبِ ا يَسْلَمُ  الْوَطْءِ، وقيل  ، م.س، فتح القدير شرح ي
اوي الكبر2/278، م.س، للدردير؛ الشرح الكبر 6/365 بدع9/341، م.س، ؛ ا ع، م.س،  ؛ ا ق  .6/170 شرح ا

ِْراَقُ  ُوَ  اإِفْضَاء أو الْفَتْقُ:  أ7ُ ل بَ يَْ  مَا ا ِْراَقُ : وَقِيلَ  الْبَ وْلِ، الْوَطْء وََْرجَِ  َ ل بَ يَْ  مَا ا َ ظر: الْغَائِطِ  الْوَطْء وََْرجَِ  السبِيلَيِْ، أي  . ي
بدع5/327، م.س، ؛ مغ احتاج2/278، م.س، للدرديرالشرح الكبر  ع، م.س،  ؛ ا ق  .6/170 شرح ا

و نَ تُْ رائحة الفم أو الفرج  أ8ُ ظر: الشرح الكبر  .البَخَرُ:  بدع2/278، م.س، للدرديري ع، م.س،  ؛ ا ق  .6/170 شرح ا

اوي الكبر، م.س،   أ9ُ ظر: ا طالب، م.س، 9/338ي  .176-3/175؛ أس ا

و فَ قْد القدرة على التحكم  الب َوْل  أ10ُ ظر: وَالغَ  ااسْتِطْاَقُ أو السلس:  هى، م.س، ائِط. ي   .5/148مطالب أو ال

هى، م.س،  .الْمَقْعَدَة على شكل دوال  أو قروح يكوان ِ  دَاءَانِ  َُِاور: سُ وَالَا البَاسُور  أ11ُ ظر: مطالب أو ال  .5/148ي

ها الْقُرُوحُ  أ12ُ روح والبثور إذا التهبت، فتورمت وتقيحت، وسال م ي ا ظر:   الصديد. السيالَةُ:  ون والعلوم، ي كشاف اصطاحات الف
متع، م.س، 2/1314، 1/556م.س،   .12/213؛ الشرح ا

ي استمرار خروج  أ13ُ رأة،  الدمِ  ااِسْتِحَاضَة:  فاسزمن ا غر من فرج ا هى، م.س،  .يض وال ظر: مطالب أو ال  .1/240ي

ظر: الكا  أ14ُ تهى اإرادات، م.س، ؛ ش3/43، ، م.سابن قدامة ي  .678-2/675رح م
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صر العيوب  عدد معي صل  ،واستدل القائلون  ج الصحة واللزوم، فا ا  عقد الزو أن ا
اوز فسخه؛ إا ب ص عليها دون سوا يار  وحيث م يرد .عيوب ورد ال  اآار الشرعية إثبات ا

دود من العيوب، فيجب ااقتصار عليها. ومن تلك اآار ما َي:  إا بعدد 
روية عَنْ  - ، وابْنِ عُمَر اآار ا  سََة ، يُ ؤَجلُ  أن: ُالْعِِّيَ   شُعْبَة بْنَ  غِرةَمَسْعُود ، والْمُ  ، وعَلِيّ 

َ هُمَاأ فُ رّقَِ  إِا وَ  هِا؛ دَخَلَ  فإَِنْ   .أ1ُبَ ي ْ
، أَوْ  جُذَام ، أَوْ  جُُون ، وَهِاَ امْرأَةَ ، تَ زَوجَ  رَجُل   ُأمَاَ:  قول عُمَر -  فَ لَهَا فَمَسهَا؛ بَ رَص 

 أوَْ  جُُون ، هِاَ رَجُل ، هِاَ غُر  امْرأَةَ   : ُأمَاَلفظو  .وَليِِّهَاأ عَلَى غُرْم   لزَِوْجِهَا كَ وَذَلِ  كَامِا ،  صَدَاقُ هَا
، أَوْ  جُذَام ، ا فَ لَهَا بَ رَص  اَ مَهْرَُ هَا، أَصَابَ  ِِ أ الذِي وَليِِّهَا عَلَى الرجُلِ  وَصَدَاقُ  مِ ْ  . أ2ُغَرُ
ذَُامِ، نِ،الْقَرَ  مِنَ  : ُيُ رَد قول عَلِيّ  - ْ ُُونِ، وَا ْ  إِنْ  الْمَهْرُ، فَ عَلَيْهِ  هِاَ دَخَلَ  فإَِنْ  وَالْبَ رَصِ، وَا

َ هُمَاأ فُ رّقَِ  هِاَ يَدْخُلْ  مَْ  وَإِنْ  أمَْسَكَ، شَاءَ  وَإِنْ  يطُلَِّقْهَا، مَْ  شَاءَ  وَإِنْ  طلَقَهَا، شَاءَ   .أ3ُبَ ي ْ
 بَ رْصَاءُ،وَال ذْومَةُ وَاجَ  ُونةَُ اجْ : نِكَاح   وَاَ  بَ يْع   ِ  زْنَ ُ  اَ  بعَ  ُأرَْ  :عَباس  نقول اب -

 .أ4ُعَفْاَءُأوال
غر  أنّ على ِجموعها  تدلفهذ اآار  رأة أمر مشروع، وكان التفريق العيب ا ر به  ا

د الصحابة هم من العيوبصَ ؛ لكن يقُتَ أُ5 معموا به ع  .دون توسع ر على ما ورد ع
  

 القول بعدم حصر العيوب الزوجية -ب
ذا القوليرى  أن لكل من الزوجي طلب الفسخ بكل عيب مُغَرر  به  أحدِا،  أصحاب 

كاح، من غر حصر لتلك العيوب  عدد معي.  ل ِقاصد ال  إذا كان يسبب الضرر، وُ
                                                           

ن الكرى للبيهقي، م.س،   أ1ُ ظر: الس ف ابن أي شيبة، م.س، 370-7/368ي ف 504-3/503؛ مص عبد الرزاق، م.س، ؛ مص
ظر: إرواء الغليل، م.س، 6/253-254 . ي لبا أثر ابن مسعود، وضعف ما سوا  .326-6/322. وقد صحح ا

باء،   موطأ مالك، م.س،  أ2ُ كاح، اب ما جاء  الصداق وا ثر رقم: 2/526كتاب ال ن الكرى للبيهقي، م.س، 9، ا ؛ الس
ثر رقم: 7/349 ن 14222، ا ، م.س، ؛ س ثر رقم: 4/398الدارقط الك والبيهقي، والثا 3672، ا ول  . واللفظ ا

ه من رواية سعيد  ثر رواته كلهم ثقات؛ لك ذا ا . و سيب عن عمر، فهو مرسل؛ إا أن مراسيلللدارقط سيب كلها  ابن بن ا ا
ذا ما قرر معروف، عن صحاي أو التابعي، كبار  من ثقة عن إا  يرسل ا كان  نه ها؛ تج صحيحة ديث.  أئمة من مع و ا

عاد، م.س،  ظر: زاد ا  . 167-5/166ي

ف عبد الرزاق، م.س،   (3) ثر رقم: 6/243مص ن الكرى للبيهقي، م.س، 67710، ا ثر رقم: 7/350؛ الس ن 14229، ا ؛ س
صور، م.س،  ثر رقم: 1/245سعيد ابن م ثر مروي 821، ا قطع كما . وا ه أثر م ثبت لعبد الرزاق، ولك تلفة، واللفظ ا ألفاظ 

قي، م.س،  ر ال و  .7/215قال الركما  ا

ن الكرى للبيهقي، م.س،   أ4ُ ثر رقم: 7/350الس ، م.س، 14228، ا ن الدارقط ثر رقم: 4/399؛ س ثر جود 3674، ا . وا
عا  سبل السام، م.س،  اد الص  .2/198إس

ظر: ااستذكار، م.س،  أ5ُ  .2/198 ؛ سبل السام، م.س،420-5/419 ي
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مقال عدد من ذا الرأي هو  وا على رأيهم  عدم حصر العيوب تدلواس .أ1ُفقهاء التابعي وغر
 ِا َي:  
مهور السابقة، وأَولُوَا أها ا تفيد حصر العيوب  عدد أو  -ب.أ فس أدلة ا استدلوا ب

ن  ا. ذُ ما نوع معي؛  ا و  مع صر، فيُقاس عليها ما   كر فيها ورد على سبيل التمثيل ا ا
  :ومن ذلك ،بة للتفريق إماا دون مثيلوجا أن بعض اآار ذكرت العيوب -ب.ب

ذَا مِنْ  شَيْء   وَهِاَ نكُِحَتْ  امْرأَةَ   أمَاَُ :أَن  قَضَىأنه   عُمَر ني عما رُو  -  يَ عْلَمْ  وَمَْ  الداءِ، َ
ا فَ لَهَا مَسهَا، حَ  اَ مَهْرَُ   .أ2ُمَهْرَِاأ مِثْلَ  اجُهَ زَوْ  وَليِ هَا وَيُ غْرمُِ  فَ رْجِهَا، مِنْ  اسْتَحَل  ِِ

ريِِّ ما  -  رَجُل   ما رُوي عن قَ تَادَة و  .أ3ُعُضَال   دَاء   كُلِّ   مِنْ  يُ رَد  الِّكَاح أَن  :رُوي عن الزْ
ِ  ِيَ »: قال بِهِ، يُ عْلَمُ  اَ  عُضَال   دَاء   أوَْ  جُُون ، وَبهِِ  امْرأَةَ ، تَ زَوجَ    أ4ُ«عَلِمَتْ. إِذَا يَارِ اِ

ستعصية على العاج،  أ5ُ«الدّاء العضال»فعبارة  ستحكمة وا مراض ا تشمل عددا كثرا من ا
تلف اختاف الزمان، وتطور الطب.  ي   و

ا  عدد معي، وإما ذكرت  -ب.ج صر وجبة للتفريق م  أن اآار ال ذكرت العيوب ا
مثلة بتعدد الرو  وعت ا ها فقط؛ ولذلك ت ااات؛ بل ذكرت بعض اآار أمثلة م أمثلة ع  يذكر

 مهور الفقهاء، كالعمى والعَمَش والعُقم. 
 الصدَاقُ، فَ لَهَا هِاَ، فَدَخَلَ  عَمْيَاءَ، أَوْ  بَ رْصَاءَ  تَ زَوجَهَا ُإذَا: الق  عُمَرَ  فقد رُوي عن -
أ مَنْ  عَلَى وَيَ رْجِع   .أ6ُغَرُ
َْطابِ  بْنُ  عُمَرُ  ُبَ عَثَ : قال سِريِن ابن وعن - عَايةَِ  عَلَى رَجُا   ا ُ، أ7ُالسِّ  تَ زَوجْتُ : فَ قَالَ  فَأَاَ
َْاأ فَأَخْرَِْا،: قاَلَ  اَ،: قاَلَ  لَكَ؟ يوُلَدُ  اَ  عَقِيم   أنَكَ  أَخْبَ رْتَ هَا: فَ قَالَ  امْرأَةَ ،  . أ8ُوَخَرِّ

                                                           

ريِّ : الفقهاء ؤاءمن   أ1ُ ابلة.و القاضي حسي من الشافعية، و ، ثَ وْر   وَأبَو ،وَشُرَيْح ،قَ تَادَة، والزْ ظر: شرح  ابن تيمية وابن القيم من ا ي
 ؛ الفتاوى الكرى، م.س،8/135 ؛ العزيز شرح الوجيز، م.س،9/283 اآار، م.س،؛ احلى 4/304 ، م.س،فتح القدير

عاد، م.س،5/464  .199-8/198 ؛ اإنصاف، م.س،5/166 ؛ زاد ا

ن الكرى للبيه  (2) ثر رقم: 7/349قي، م.س، الس صور، م.س، 14223، ا ن سعيد ابن م ثر رقم: 1/245؛ س  أ.819، ا

ظر:  أ3ُ  ،5/421؛ ااستذكار، م.س، 9/283احلى، م.س،  ي

ف ابن أي شيبة، م.س،   أ4ُ ف عبد الرزاق، م.س، 3/487مص  .6/249؛ مص

طباء،: الدّاء العضال  (5) ظر: لسان العرب، م.س،  على يوُقف وا لدوائه، تدىيهُ فا الشديد الذي يعُيي ا  .11/452عاجه. ي

عاد، م.س، 9/283حلى اآار، م.س، ا  أ6ُ  .5/167؛ زاد ا

عَايةَِ: سَعى  (7) ؛ يَسْعَى السِّ ظر: لسان العرب، م.س،  عَلَى عَمِلَ  إِذَا سِعاية ، فهو ساع   .14/386مع الزكاة وتفريقها. ي

ف عب  أ8ُ ثر رقم: 6/162الرزاق، م.س،  دمص صور، م.س، 10346، ا ن سعيد بن م ثر رقم: 2/81؛ س ثر 2021، ا . وا
قطع بي ابن سرين وعمر؛ لكن ابن حزم روا  احلى، م.س،  ، عن ابن سرين عن أنس عن عمر، فيكون بذلك 9/207م

 موصوا صحيحا، إن ثبت ما جاء  احلى. 
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َ  رَجُل   خَاصَمَ : قال أيضا سِريِن ابن وعن -  نُ زَوِّجُكَ  إا : ِ  قاَلُوا َؤُاَءِ  إن : فَ قَالَ  شُريَْح   إ
اسِ، أَحْسَنَ    (1)«.َُزْ  مَْ  بِعَيْب   كيلَ ع دُلِّسَ  كَانَ   إنْ » شُرَيْح : فَ قَالَ  عَمْشَاءَ؟ اِمْرأَةَ   وِ ؤ فَجَا ال

 .أ2ُالفقهاء يعصك،  ددصروا العيوب  عدد  ر تفيد أن الصحابة والتابعي مفهذ اآا
ذكورة فيها؛  -ب.د ذكورة  اآار على تلك ا فر قياس العيوب غر ا اشراكها  علة الت

غرر  كاح على البيع  مشروعية الردّ العيب ا كاح. وكذلك قياس ال واإضرار، وتفويت مقاصد ال
بَ يِْ  عَلَى صَارُ وَأمَا ااِقْتِ »به، من غر حصر لعدد العيوب. يقول ابن القيم:  عَة   أَوْ  سِتة   أَوْ  عَي ْ  أوَْ  سَب ْ

هَا أَوَْ  وَ ُ  مَا دُونَ  مَاَنيَِة ، رََسُ، فاَلْعَمَى، لهَُ؛ وَجْهَ  فَاَ  هَاَ، مُسَاو   أوَْ  مِ ْ ْ  مَقْطوُعَةَ  وكََوْنُ هَا وَالطرَشُ، وَا
اَ، أَوْ  الرّجِْلَيِْ  أَوِ  الْيَدَيْنِ  ُِ َ فِّرَاتِ، أَعْظَمِ  مِنْ  كَذَلِكَ؛  الرجُلِ  كَوْنُ   أَوْ  إِحْدَا  مِنْ  عَْهُ  وَالسكُوتُ  الْمُ
، التدْليِسِ  أقَ ْبَحِ  َ  يَ ْصَرِفُ  إِماَ طْاَقُ وَاإِ  للِدِّينِ، مَُاف   وَُوَ  وَالْغِشِّ  كَالْمَشْرُوطِ   فَ هُوَ  الساَمَةِ، إِ

َ فِّرُ  يْب  عَ  كُل   أَن  عُرْف ا... وَالْقِيَاسُ   الرمْةَِ  مِنَ  الِّكَاحِ  مَقْصُودُ  بهِِ  َْصُلُ  وَاَ  مِْهُ، خَرَ اآ الزوْجَ  يُ 
يَِارَ، يوُجِبُ  وَالْمَوَدةِ، ْ  مِنْ  اِلْوَفاَءِ  أَوَْ  الِّكَاحِ  ِ  الْمُشْتَ رَطةََ  الشرُوطَ  أَن  كَمَا  الْبَ يْعِ، مِنَ  أَوَْ  وَُوَ  ا

ُّ  ألَْزَمَ  وَمَا بَ يْعِ،لْ ا شُرُوطِ  اَ مَغْبُوا   وَاَ  قَط  رُور امَغْ  وَرَسُولهُُ  ا  الشرعِْ  مَقَاصِدَ  تَدَب رَ  وَمَنْ  .بهِِ  وَغُنَِ  بهِِ  غُر  ِِ
ِ، مَصَادِرِِ  ِ  ذَا رُجْحَانُ  عَلَيْهِ  فَ َْ  مَْ  الْمَصَالِحِ، مِنَ  عَلَيْهِ  اشْتَمَلَ  وَمَا وَحِكْمَتِهِ، وَعَدْلِهِ  وَمَوَاردِِ َ 

 أ3ُ«الشريِعَةِ. قَ وَاعِدِ  مِنْ  وَقُ رْبهُُ  الْقَوْلِ 
 

عاصرين و عدم حصر العيوب  عدد معي. وبه قال أغلب ا . فكل عيب أ4ُوالراجح 
قيق مقاصد الزواج، يكون مررا للتفريق؛ سواء  ول دون  ضرة، و فرة وا تقدمون  ذكريسبب ال ا

هم، كاإيدزا. فقد تظهر أأم  تفي بعضها اآخر، أو يصبح سأ5ُمراض م تكن  زم هل . وقد 
ة بعد أن كان عا ا. فا ا اسور وغر لعلوم الطبية  تطور مستمر، مستعصيا، كالبَخر والباسور وال

مراض  تغر. والشريعة اإسامية العادلة، تقتضي التسوية  حكم التفريق  بي العيوب وكذلك ا
شركة  نفس العلة.  ا

                                                           

ف عبد الر   أ1ُ ثر رقم: 6/245اق، م.س، ز مص  .9/283؛ احلى اآار، م.س، 10685، ا

عاد  أ2ُ ظر: زاد ا  .5/167 ، م.س،ي

عاد، م.س،زاد   أ3ُ ظر: 5/166 ا متع، م.س،5/464 تاوى الكرى، م.س،الف. وي  .222-12/221 ؛ الشرح ا

فصل  أ4ُ ظر: ا سلم، م.س، ي رأة والبيت ا ؛ التفريق العيب بي 9/0517 اإسامي وأدلته، م.س، ؛ الفقه9/36 أحكام ا
مد القضاة، ص241ص. ، م.س،الزوجي كمة  وث فقهية  ياة الزوجية  312؛  ا على استمرار ا ديثة وأثر مراض ا ؛ ا

شر والتوزيع، عمانالفقه اإسامي: صا حسي أبو زيد، دار  ردن، ط ،الثقافة لل  . 127م، ص.2012، 1ا

يف ُ أو اإيدز أ5ُ و مرض خطر جدا، يسببه فروس  كتسبة، و اعة ا الذي يهاجم  أHIVالسيدا: ويسمى ِتازمة نقص ا
ريض عرضة لإصابة ِختلف  اعي للجسم، فيكون ا هاز ا وتالكرات البيضاء، فيضعف ا تيجة عادة ا مراض، وتكون ال . ا

اسلية و  مراض الت ظر: موسوعة ا لديةي  .445ص. ، موسوعة صحة العائلة، م.س،150ص. ، م.س،البولية وا
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  عدد العيوب الزوجية ي القانون الوضعي -2
ل الدراسة على جو  قوانينصت  حوال الشخصية   از التفريق للعيوب الزوجية؛ لكنا

تلف من  ديد تلك العيوب  حو اآي: ،إ آخر قانونمسلكها    على ال
  

زائري -أ   قانون اأسرة ا
شر  زائنص ا طالبة التطليق لعيب  زوجها؛ ع ا ري على إعطاء الزوجة دون الزوج حق ا

دد عدد تلك الع هلك ها، واكتفىم  ادة  يوب، وم يذكر أمثلة ع : بقوله 53/2بوصفها  ا
قيق اهدف من الزوج.» ول دون  ذا نص عام تتسع دالته لعيوب كثرة، « العيوب ال  و

سي ومكن سحب حكمه ا ،أ2ُ، والعقمأ1ُعلى حاات عديدة، كالعجز ا  .أ3ُوغر
  

  اأسرة امغربيةمدونة  -ب
دد عدد غري طلب التفريق للعيوب لكا الزوجي. ورغم أنه م  شرع ا وم يذكر  اأجاز ا

ها؛ إا أنه وصفها ب ياة الزوجية، وقسمها إ نوعي كوهاأمثلة ع   قالحيث  .تؤثر سلبا على ا
ادة  و : »107ا ياة الزوجية و انعة  -1ل طلب إهائها: تعتر عيوا مؤثرة على استقرار ا العيوب ا

عاشرة الزوجية.  طرة على حياة الزوج اآخر أو على صحته، ال ا يرجى  -2من ا مراض ا ا
ة. ها داخل س تهما « الشفاء م وعان يدخل  مراض سية، وامن العيوب ا العديدفهذان ال

ا، ف ستحكمة. أما العقم والعرج والعور وغر طرة ا   تهما.ا تدخل ا
 

  قانون اأحوال الشخصية اأردي -ج
رد طلب التفريق للعيوب لكا الزوجي، وكان أكثر تفصيا  أحكامها شرع ا  .أ4ُأجاز ا

صر هاوذكر عددا م ص على  .على سبيل التمثيل ا ا انعة من الدخول، ومثل ها العيوب اف
ب والعّ  سبة للرجل ُا صاء ال سبة للمرأة 128ُمة وا أ. ونص على 132مأ، والرتق والقرن ال

                                                           

سية، أو عدم قدرته على احافظة على  أ1ُ د اإارة ا قيق انتصاب الذكر ع سي: يقُصد به طبيا كون الرجل غر قادر على   العجز ا
ماع مارسة ا  .636ص. ، م.س،ظر: موسوعة صحة العائلةسبب نفسيا أو عضوا. يالوقد يكون  .انتصابه لوقت كاف  

سباب.   أ2ُ اسلية، أو مرض يؤثر على وظيفتها، أو غر ذلك من ا عضاء الت و عدم القدرة على اإَاب؛ لوجود خلل  ا العقم: 
وسوعة الطبية  ظر: ا وازل العصرية، م.س، ي  .628-627؛ موسوعة صحة العائلة، م.س، ص.340-2/338الفقهية وال

قوق، جامعة الكويت، العدد   أ3ُ شور ِجلة ا مد شهاب، مقال م سرية: اسم  ا  تقويض الروابط ا ظر: عيوب الزوجية وأثر ، 3ي
ة   .379م، ص.2009، سبتمر 33الس

رد ل  أ4ُ غري فخصص ها َس موا38إ  28لتفريق للعيوب إحدى عشرة مادة ُخصص القانون ا إ  107د ُأ، أما القانون ا
زائري فخصص ها فقرة واحدة تتكون من ملة قصرة ُالفقرة 111 ادة  2أ، أما القانون ا  أ.53من ا
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ذام والرص والسل شركة بي الزوجي، ومثل ها ا ضرة ا فرة وا ريأ1ُالعلل ا ، واإيدز أ2ُ، والز
 أ. 136مأ، وعقمه 135ُمُون الزوج أ. كما نص على ج131مُ

حوال يتبيّ بيانه عن عدد العيوب الزوجية اجيزة للتفريق، ما سبق ن خال وم   أن قواني ا
ها عموما على عدم حصر العيوب اجوّزِة للتفريق، وبذلك تتوافق إماا مع  الشخصية تتفق فيما بي

ب مشللخافا  القائل بعدم حصر العيوب،الراجح  الرأي الفقهي ذا ربعةهور  ا كما يظهر .  ا
فية  قصر حق التفريق على الزوجة دون الزوج. أما القانون  زائري يتفق مع ا  أن القانون ا

ح  مهور  م رد فيتفقان مع رأي ا غري وا   ق لكا الزوجي.ذا اا
 

 الفرع الثاي
 صور التغرير ي العيوب الزوجية

ذا ا غرر بهلفرع عن سأتكلم   غرر به والعيب غر ا ُأواأ، وضابط  التفريق بي العيب ا
صل ها التغرير ُانياأ، وأمثلة عن أساليب التغرير فيها ُالثاأ.  العيوب ال 

 

 ر بهر به والعيب غر امغر  التفريق بن العيب امغر   -أوا
دماالتغرير  العيوب الزوجية  ، ورغم إحدى العيوباطبي معيبا يكون أحد ا يتحقق ع

ه بذلكعلمه  وب ع و وا من ي اطب اآخر  ،ا يقوم  ه إن كان ِصارحة ا به؛ بل يكتمه ع
را. فيه ويسر إن كانت ظا ر أنه سليم من  خفيا، أو  ُ ، أو  عا ويظهر نفسه ِظهر السليم ا

م السامة ويغر اطب اآخر يتو عل ا ِا مع ورأى، ويقدم على عقد الزواج،  العيوب، ما 
دمام العقد، أو  ليُفاجأ بعد مر، ويكتشف أن زوجه معيبالدخول  ع   .قيقة ا

غر  فالعيب إذن عيب قبل العقد، ويعلم به صاحبه، م يكتمه ر به يكون موجودا  اا لزوج ا
فيه عن الزوج اآخر الذي ا يعلم به إا بعد العقد أو ال غر وُ فا ، ر بهدخول. أما العيب غر ا

عيب م يعلم  ؛قبلهيكون موجودا قبل العقد، وإما طرأ بعد ذلك، أو قد يكون موجودا  لكن الزوج ا
 لسليم قد علم ورضي به.به أصا، أو أن الزوج ا

                                                           

لوث  أ1ُ ليب ا تقل عر اهواء، أو من ا ي هاجم الرئتي تسببه  ،السل: مرض شديد العدوى، ي يكروبكريوم، و ، وقد عادةجرثومة ا
سم  تقل إ أجزاء ا خر ت صاب ح مع  ى.ا وت إذا م يعا  وقت مبكر، وقد يرك ندوا بليغة العضو ا وقد يؤدي إ ا

عروفة اليوم.  قاوم لأدوية ا اجح، ومن أخطر أنواعه السل ا ظر: موسوعة صحة العالعاج ال  .581ائلة، م.س، ص.ي

سيا، تسببه جرثومة "  أ2ُ اقل ج و مرض يتُ ري ُالسفلسأ:  اللولبية الشاحبة"، يكون  البداية على شكل قرحة صلبة  مكان الز
هاز  وات من السكون يهاجم القلب وا رحلة الثالثة، وبعد س دخول العدوى، م يتطور ليظهر بشكل طفح جلدي عام، و ا

، ما يسبب مضاعفات خطرة قد تؤدي إ الوفاة أو الشلل ظر: . العص مراض 634ص. م.س،موسوعة صحة العائلة، ي ؛ ا
شر والتوزيع، جدة، السعودية، ط ارة لل مد علي البار، دار ا سية أسباها وعاجها:  ا. 314م، ص.1986، 2ا  وما بعد
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و الفرق بي العيبي،  و فرق واضحفهذا  و عن  أ1ُو ذا البحث، إما  ومهم، وكامي  
غرر به فهو الع غرر به، أما العيب غر ا  خارج عن موضوع البحث.يب ا

 

ري و ذا الفرق ا فية والشافعية ،ورغم وجود  ابلةأ، م يفرقوا بي  فإن مهور الفقهاء ُا وا
وعي هو ، ذين ال حكاممسووا بي ب . و أ2ُا  ا و القول القدم ذ شهور، و الكية  ا ا

ابلة، إ التفريق بيللشافعي، ووجه ع حكام هماد ا  .أ3ُ بعض ا
 

والقول بعدم التفريق  نظري غر سديد، وا يتفق مع ما تقتضيه مقاصد التشريع من العدل 
ختلفة. فليس من العدل التسوية بي الز  مور ا كمة، والتفريق بي ا وج الذي علم بعيبه قبل وا

 ول غاش  الزوج الذي كان سليما م أصابه العيب بعد الزواج؛ فاالزواج، وكتمه تغريرا بزوجه، وبي
تاج للمساعدة والتعاطف، وخاصة من ومصاب. والثا مبتلى ابظام لزوجه مستحق للعق ، فهو 

غرر به، فقواعد الشريعة وعدها يقتضي التفريق بي الزوجه السليم.  وعي، فتُسَهِّل التفريق للعيب ا
عا للغش وا غرور. م غرر بهلتدليس، ورفعا للظلم عن ا  .وتُشَدِّد  التفريق للعيب غر ا

 

هما  صيص كل واحد م وعي من العيوب، و ذين ال ولذلك أرجح القول بضرورة التفريق بي 
و ما َي: اسبه، على   أحكام ت

 

ادث بعد العالعيب  -1 يار لكا الزوجي، أما العيب ا يار القدم يثُبت ا قد فيثُبت ا
الكية ب ا ذا مذ ابلةأ4ُللزوجة دون الزوج. و د ا و القول القدم للشافعي، ووجه ع  .أ5ُ. و

 

ادث فا رد به  -2 العيب القدم يثبت به خيار الردّ سواء كان يسرا أو فاحشا، أما العيب ا
الكية إذا كان قدما قبل إا د ا العقد يثبت به الردّ يسرا كان أو   إذا كان فاحشا، فالرص مثا ع

 . أ6ُلعقد فا ردّ إا الكثركثرا، أما إذا حدث بعد ا
                                                           

صل بعداكون قبل العقد جاء  كتب الفقه وصف العيب الذي ي  (1) ذين افوصفو  ذلك لقدم، أما العيب الذي  ادث؛ ولكن 
ل تغرير، فقد يكون العيب قدما وا يعلم الوصفي غ ن العيب القدم ا يكون دائما  ر دقيقي  التعبر عما قصدته من التفريق؛ 

 التي ا يتحقق التغرير رغم قِدم العيب.ويرضى به، ففي كلتا ا به الزوج اآخربه صاحبه، وقد يعلم 

ائع أ2ُ ظر: بدائع الص هذب، م.س، 2/278سوقي، م.س، حاشية الد؛ 2/327.س، ، مي ، م.س، 2/450؛ ا غ  .61-10/60؛ ا

ظر:  أ3ُ ليل، م.س،2/278حاشية الدسوقي، م.س، ي ح ا بيه؛  3/382 ؛ م ، 13/161، م.س، كفاية ال غ  .61-10/60م.س، ؛ ا

 بَ عْدَ  وُجِدَتْ  وَإِنْ  ،هِا صَاحِبِهِ  رَد  الزوْجَيِْ  مِنْ  لِكُلّ   نَ كَا  الْعَقْدِ، قَ بْلَ  كَانَتْ   إنْ  الْعُيُوب: »2/278يته، م.س، قال الدسوقي  حاش  أ4ُ
 الطاَقَ  َن  تَضَررَ؛ إنْ  اِلطاَقِ  مُفَارَقتَِهَا عَلَى قاَدِر   نَهُ  الزوْجَةَ؛ يَ رُد  أَنْ  لَهُ  فَ لَيْسَ  الزوْجِ، دُونَ  الزوْجَ  هِا تَ رُد  أَنْ  للِزوْجَةِ  كَانَ   الْعَقْدِ،

يَِارُ. هَاَ ثَ بَتَ  فلَِذَا الْمَرْأةَِ، ِِاَفِ  بيَِدِِ  ْ ليل، م.س، « ا ح ا ظر: م  .3/382وي

بيه  أ5ُ ظر: كفاية ال ، م.س، 13/161، م.س، ي غ  .61-10/60؛ ا

ليل279-2/278، م.س، ظر: الشرح الكبر مع حاشية الدسوقيي  أ6ُ ح ا  .383-3/382، م.س، ؛ م



اني: التغرير في عقد الزوا 315  الفصل ال
 

يار العيب القدم يُ  -3 ادث فا يثبت باثبت ا ، إذا  ه إا بعد التأجيلأجيل، أما العيب ا
، كا ذام والرص. و كان ما يرُجى برؤ هم قال ذاهون وا الكية على خاف بي  . أ1ُا

هر على  -4 ذا قول  الغارِّ.العيب القدم الزوجة يوجب للزوج حق الردّ، مع حق الرجوع ا و
ابلة الكية والشافعية وا ادث  أما. أ2ُا هرالعيب ا  ؛ انتفاء التغرير. فا رجوع فيه ا

 

غرر به سببه التغرير  الزوجيالتفريق بي  -5 و يتحقق ،أ3ُالعيب ا ن العيب سواء كا و
غرر التفريق  العيبيسرا أو كثرا. أما  و الضرر،  هفسبب به غر ا صل إا إذا كان العيب و ا 

اء  على اختاف  ، التفريق بي نوعي العيوب سببفاحشا، ومستحكما ميؤوسا من شفائه. وب
غرر به فسخا، والتفريق العيب غر ا بغي  نظري أن يكون التفريق للعيب ا  غرر به طاقا.ي

 

ذا التفريق بي  وعيو ضوء  غرر ها  ال بغي فهم ما رجحته من عدم حصر العيوب ا ، ي
بغي التوسع  الردّ  عا للغش والتغرير، وأن يقُابل ذلك الت هاعدد معي، وأنه ي ضييق والتشديد م

ب غرر ها؛ بل وي ادثة غر ا خرة  التفريق بي الزوجي العيوب ا غي قصر حق التفريق هذ ا
 . أ4ُنه ملك الطاق، وملك أن يتزوج أخرى ؛على الزوجة دون الزوج

 

زائري، م يفرّ  قانونو  سرة ا شرع ا غرر هو بي العيق ا غرر هو  اب ا  . أ5ُاغر ا
صه على جواز التطليق للعيوب ُ غري فإنه ب إ جواز أ، إضافة 111-107مأما القانون ا

ال التفريق للعيوب و 63مالفسخ للتدليس ُ طبق يث أن   ،اسعاأ يكون قد فتح  كل عيب ا ت
ا لطلب الفسخ على أساس  عليه أحكام التطليق، كالعقم، والعمى والعرج... مكن أن يكون 

طبق عليه أحكام التغرير، كالعيوب الطا رئة التغرير م توفرت شروطه، والعكس فكل عيب ا ت
ا للتطليق إذا توفرت شروطه.   بعد العقد، مكن أن يكون 

                                                           

ظر: الشرح  أ1ُ ليل2/279، م.س، الكبر مع حاشية الدسوقي ي ح ا  .3/385، م.س، ؛ م

ظر: الشرح الكبر  أ2ُ ، م.س، 4/344مغ احتاج، م.س،  ؛2/286للدردير، م.س،  ي غ  .10/64؛ ا

كام، م.س، شرح  قال ميارة الفاسي   أ3ُ  الِّكَاحِ، عَقْدِ  عَلَى سَابقِ ا يَكُونَ  أَنْ  إما الزوْجَيِْ، أَحَدِ  ِ  الْمَوْجُود الْعَيْب: »1/203فة ا
يَِارُ  بِهِ  ثَ بَتَ  الْعَقْدِ  عَلَى سَابقِ ا كَانَ   فإَِنْ  عَقْدِِ؛ بَ عْدَ  حَادِا   أوَْ  ْ ، وَمَْ  كَتَمَ   حَيْثُ  مُدَلِّس   الْعَيْبِ  صَاحِبَ  ن َ  خَرِ؛لِ ا ْ  انَ كَ   وَسَوَاء   يُ بَ يِّ

 الْفِراَقِ  عَلَى قاَدِر   نَهُ  بهِِ؛ نَ زلََتْ  مُصِيبَة   وَِيَ  للِزوْجِ، مَقَالَ  فَاَ  اِلْمَرْأةَِ، حَدَثَ  فإَِنْ  الْعَقْدِ  بَ عْدَ  حَادِا   كَانَ   وَإِنْ  الزوْجَةِ، أَوْ  اِلزوْجِ  الْعَيْبُ 
 «اِلطاَقِ.

ظر:   أ4ُ حو ي وسوعة الشاملة  ا  .1/177ال الشخصية، م.س، ا

اك فرقا بي   أ5ُ ا للمسؤولية التقصرية، اعتبار التغرير عما ومع ذلك مكن القول أن  غرر به مكن أن يكون  العيبي؛ إذا العيب ا
وز للزوج أن يطلب  53غر مشروع؛ فيجوز للزوجة طلب التعويض للضرر زادة على طلب التطليق ُم ميل زوجته مكررأ. كما 

رماها من حقوقها. أما العيب  غررة به مسؤولية الطاق  ن الزوج ا غرر به فا يرر طلب الزوجة للتعويض زادة على التطليق؛  غر ا
 ليس له ذنب فيما يطرأ عليه من عيوب غالبا.
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رد فسوى بيأما  سبة للزوج، فيجوز لزوجته طلب التفريق لعيبه،  نوعي العيوب القانون ا ال
وجودفالزوجة  أماأ؛ 131، 128مسواء حدث قبل العقد أم بعد ُ قبل  فيها فرق بي العيب ا

ع التفريق به321مالدخول فيجوز التفريق به ُ ادث بعد فيمت ادة أ1ُأ، والعيب ا تقول:  133. فا
 « العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول ا تُسمع فيها دعوى طلب الفسخ من الزوج.»

غر بيانه، وما سبق  ل الدراسة ا تفرق بي العيوب ا غر العيوب ر ها و يتبي  أن القواني 
غرّ  رد من ويستث من ذلك ما  .مهور الفقهاء ق مع رأييتفما و و  ،ر هاا ب إليه القانون ا ذ

ول دون الثا ادث  الزوجة، فحق الزوج  الفسخ يثبت ا ذا  .التفريق بي العيب القدم وا و
الكية يتفق مع ب ا ذا البحث. .مذ و ما رجحته    و

   

صل التغرير ه -انيا   ا ي الزواجضابط العيوب الت 
غر  قوبعد  خافا للعيب  ،بسببه بي الزوجي التفريق إثباتالتوسع   وزر به أن العيب ا

بغي وضع ضابط  غرر به، ي أن كل  رَ و صَ تَ لتفريق، ح ا ي ُ طلب ازة لالعيوب اجوِّ  لتحديدغر ا
َُوّزُِ عيب غُرّ   . ذلكر به 

م قد عللوا التفري الرجوع لكام فقهاء الشريعة،و  تعددت تعلياهم فق بتلك العيوب، َد
ع من الوطء، و بعضهاأ فقالوا. ابتعدد ي ا فرة،  اآخر ن العلة  بعضها   و حصول ال

ا ُ البعض اآخر العدوى، و أخرى خوف ا أهما  بَ رَصوَال ذَامية. فقد علل الشافعي التفريق ا
سل،  يعُدان الزوج اآخر، تقان إ ال فران عن الوطء. وأوي ون ماوي ع أدية ا قوق  فيم ا

ع د ذكر سائر الفقهاء علا قريبة. وقأ2ُوولد زوجه اأحدِ يقتل وقد الزوجية، ذا ا  . أ3ُمن 
بغي  ذ التعليات ي اء  على  واز التفريق بكل عيب وُجدت فيه واحدة من تلك  القولفب

شركةلعيوب ل ان، قياسو الفقهاء السابق يذكرم العلل، وإن   .أ4ُعلى بعضها العلة  ا
                                                           

ظر:  أ1ُ حوال الشخصية، ي حوال ا290ص. م.س،الواضح  شرح قانون ا  .311ص. م.س،لشخصية للسرطاوي، ؛ شرح قانون ا

م، م.س،  (2) ظر: ا  .5/92 ي

، م.س، ابن قدامة قال أ3ُ غ ذَُامَ  فإَِن  اِلِّكَاحِ، الْمَقْصُودَ  ااِسْتِمْتَاعَ  مََْعُ  َن هَا الْعُيُوبِ؛ هِذَِِ  الْفَسْخُ  اخْتَص  إِماَ: »10/57  ا ْ  ا
َ  تَ عَدِّيهِ  وَُْشَى قُ رْاَنهَُ، مََْعُ  ال فْس ِ  رَة  نَ فْ  يثُِراَنِ  وَالْبَ رَصَ  سْلِ، ال فْسِ  إ ُُونُ  ااِسْتِمْتَاعَ، فَ يَمَْعُ  وَال ْ  ضَرَرُُ، وَُْشَى نَ فْرَة   يثُِرُ  وَا
َْب  ظر: «الْعَفَلُ. وكََذَلِكَ  وَفَائِدَتهَُ، ءِ الْوَطْ  لَذةَ  مََْعُ  وَالْفَتْقُ  الْوَطْءُ، مَعَهُ  يَ تَ عَذرُ  وَالرتْقُ  وَا ؛ الذخرة، 3/74 اجتهد، م.س،اية بد وي
عاد، م.س،5/464 ؛ الفتاوى الكرى، م.س،8/135 ؛ العزيز شرح الوجيز، م.س،4/420 م.س،  .5/166 ؛ زاد ا

سالك شرح موطأ مالك، م.س،   (4)  ما وأمثاهُا كلها  العيوب فهذ»عشرين عيبا: . بعد أن عدد أربعة و 5/464قال ابن العري  ا
د الِّكاحُ  يُ رَد  الكيّة ع قصودَ  ولكنّ  ونِزَاع ، اختاف   فيها كان  وإن ها، ا لُْفَةُ  الِّكاح من ا ذ وااسْتِمْتَاعُ، ا في كلها  العيوَبُ  و  ت

لُْفَةُ،  الّظرُ  يُ لْحَقُ  بل عليها؛ تكلمَ  ما خافَ  تكونَ  أنّ  يوُجِبُ  مسألة عن مالك   سكوتُ  وليس. وكمالَهُ.. ااسْتِمْتَاعَ  وتُ فَوِّتُ  ا
ثِْل وُْمَلُ  الّظر، عا الِمثْل... فهذ على ا َ  إمّا ا قصودِ، ماحظة على تبُ ا فَ وتَهُ  فما ا  «حِسا. يُ فَوِّته كالّذي  حُكم 
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ل الدراسةأما  حوال الشخصية  ا  أيضا راعت ، فقدقواني ا تلك التعليات ال ذكر
ول دون  صت على جواز التفريق بكل عيب  ع الفقهاء، ف قيق اهدف من الزواج، سواء كان م

ضرّ يسبب الّ  الوطء وااستمتاع، أو  .أ1ُةفرة وا
 

بي  لتفريقطلب اواجوّزِ ل ،غَرر به ُ ومن خال ما سبق مك القول أن ضابط العيب ا إذن
ع  ، كل من الفقه اإسامي والقانون الوضعي الزوجي، ل ِقاصد الزواج، فيم ُ و كونه 

يث يؤثر  ياة الزوجالعيب أثرا سلبيذا حصوها كليا أو جزئيا،  ية، فيكون ااستمرار فيها ا  ا
ذا الضابط، فإن   قق فيه  اء. فكل عيب  ب حد الزوجي أو ا صول الضرر  مع وجود سببا 

  . يعُد تغريرا مؤثرا  الزواج، فيثبت للمغرور حق التفريقءتمانه أو إخفاك
 

ته ملة من العيوب، مكن تفصيلها كا تظم  ذا الضابط ي  آي:و
 

ن ااستمتاع من مقاصد  -1 ع من الوطء وااستمتاع فكتماها تغرير مؤثر؛  العيوب ال م
 ل ل ب ص ر ، أ غ ضُ الزواج أنه: ُ لذلك وصف ال الزواج، وبه يتحقق اإحصان والعفاف؛ و 

قصد. .أ2ُأل ل ف ر ج   و أ ح ص نُ  ذا ا قق  ع ااستمتاع تعذر  ذ فإذا امت العجز   العيوبومثال 
اسلية عضاء الت ات خلقية  ا اتج إما عن تشو سي ال ُُوثةَ والرتَق، والْفَتْق، أ3ُا والْقَرَنُ. ، كا

ِ أو اتج عن حوادث وإصاا َبّ، وا ة. فالتفريق هذ ت، كا صَاء. أو اتج عن أمراض وعلل كالْعُ
ل اتفاق بي  حو وقواني الفقه اإساميالعيوب   ال الشخصية. ا

 

ع ااستمتاع، وتؤدي  -2 فرة م ن ال فرة، فكتماها تغرير مؤثر؛  سببة لل إ الشقاق العيوب ا
ودة والرمة بي الزوجي ة وا ساك ي ا م مقاصد الزواج، و قق أ ع  زاع، فتم : أ4ُوال . قال تعا

                                                 
ا مستعصيا،   ومثال . ى21الروم، ج ها مزم فرة، خاصة ما كان م لدية ا مراض ا ذ العيوب ا

ذام، والرص. والتفريق ه  .الوضعيةقواني الل اتفاق بي الفقه اإسامي و ا كا
                                                           

واد:   (1) ظر ا .  132، 131، 128؛ مغري 107جزائري؛  53/2ي  أرد

ن خاف على نفسه العزبة،   أ2ُ ؛ صحيح مسلم، 1905، حديث رقم: 3/26صحيح البخاري، م.س، كتاب الصوم، اب الصوم 
ن اقت نفسه إليه،  كاح  كاح، اب استحباب ال  .1400، حديث رقم: 2/1018م.س، كتاب ال

اسلية يسبب  أ3ُ عضاء الت ات ا عضاء أو عادة خلل  هتشو ي، فيؤدى ذلك إ نقص مو تلك ا سية لدى ا  إفراز اهرموات ا
ظر: موسوعة صحة العائلة راحية. ي تها العمليات ا ات مكن معا ذ التشو ها؛ ولكن أغلب   .676ص. ، م.س،تشو

عاد، م. القيم قال ابن   أ4ُ  الرمَْةِ  مِنَ  الِّكَاحِ  مَقْصُودُ  بهِِ  َْصُلُ  وَاَ  مِْهُ، اآخَرَ  الزوْجَ  َ فِّرُ ي ُ  عَيْب   كُل   أَن  الْقِيَاسُ : »5/166 س،زاد ا
يَِارَ. يوُجِبُ  وَالْمَوَدةِ، ْ  «ا
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ات واإعاقات البدنية، كالها أيضا ثاوم َ  عَمَى،العا رَش، والشلَل، وقطع الط و  رَس،وا
طراف. فرة عادة، كما يؤدي بعضها إ العجز عن القيام  ا ا تسبب ال ا ات وما  مع فهذ العا

صاب ها إ رعاية خاصة. تاج ا واز التفر  الواجبات الزوجية؛ بل و  ايق هوقد رجحت القول 
ا ع التفريق هاتغرير، خافا للمشهور  الل إذا كانت  ربعة من م ب ا   .ذا

رد اوقد صرح  ات البدنية، كالعمى والعرج ُِلقانون ا ع  .أ131مع التفريق العا ذا ا و
ا للتغرير بغي إثبات حق  نظري ا يستقيم إا إذا م تكن   . أ1ُبسببها قالتفري، أما مع التغرير في

 

ريض نفسه، فكتماها تغرير مؤثر،   -3 مراض ال تُشكل خطرا على صحة وحياة الزوج ا ا
سبب العجز وعدم القدرة على القيام ت امرتفعة، أو أه هاكأن تكون نسبة حصول الوفاة 

ياة الزوجية متوقف على قيام كل طرف بواجبا ن َاح واستقرار ا ته. كما أن الواجبات الزوجية؛ 
 اج عقد العمر، واإنسان يتزوج شخصا ليعيش معه، وليس ليفقد بعد حي.الزو 

طورة، كأمراض القلب، والسكتة  ة ال بلغت مستوات متقدمة من ا زم مراض ا ومثاها ا
فسية مراض الت سباب الرئيسة للوفاة الدماغية، والسرطان، والسكري، وا ة. فهي من ا زم ؛ ا

مراض %63 قف وراءحيث ت موع الوفيات ال تسببها ا . ومع كوها هدد صاحبها أ2ُمن 
قدرة على القيام بواجباته الزوجية، الالوفاة، فهي أيضا تؤثر سلبا على حياته الزوجية؛ فتضعف 

اء ب ل وا مل واإَاب، أو خدمة ا سية، أو ا مارسة ا مراض إذن .سواء ما تعلق ا  فهذ ا
ب بياها وعدم كتماها؛ وإا عُد ذلك تغريراتعد من ال  .أ3ُمؤثرا عيوب ال 

  

ن  -4 مراض ال تُشكل خطرا على صحة وحياة الزوج اآخر، فكتماها تغرير مؤثر؛  ا
عاشرة، وتَ  ياة الزوجية تقوم على حسن ا أحد الزوجي اإضرار بزوجه ليس من اإحسان  بُ بُ سَ ا

ه شرعا  شيء؛ هي ع و من اإضرار ا ر ار   و ا   ض ر ر   ا  : ُ لقوله ؛بل   . أ4ُأض 
بََل،  ستعصية، كالصّرع، وا فسية والعصبية ا مراض العقلية وال ون وسائر ا ومثاها ا

ان، واهذان، والفُصام،  ا من ااضطراات ال تصيب العقل أو  أ5ُواهسترا، والوسواسوالذ وغر
                                                           

حوال الشخصية للسرطاوي، م.س، ص.  أ1ُ ظر: شرح قانون ا  .312ي

ية، الرابط:   أ2ُ ظمة الصحة العا ظر: موقع م  .5/2/2016، اريخ الزارة: أdiseases/ar/-icwho.int/topics/chronُي

ظر  أ3ُ ياة الزوجية، م.س، ص.ي ا على استمرار ا ديثة وأثر مراض ا ياة الزوجية  الفقه 188-187: ا ة على ا زم مراض ا ؛ أثر ا
مد صدق ية، ابلس، ي موسى، رسالة ماجستر  الفقه والتشريع، كلية الدراسات العليا اإسامي: عائشة  جاح الوط امعة ال

مد علي فركوس رقم: 175-173م، ص.2014فلسطي،   أ. www.ferkous.com، موقع الشيخ: 422ُ؛ فتوى 

ه، ص.  أ4ُ ر  .157سبق 

مراض وبيان أعراضها: موسوعة صحة   أ5ُ ذ ا  .311-290ص. العائلة، م.س،يراجع  تعريف 
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ة مشاكله، وقد تسوء تُفقِ فالشخصية،  عله عاجزا عن معا صاب توازنه العقلي والعاطفي، و د ا
ريض ها خطرا على نفسه وعلى من حوله.   حالته فيفقد صلته الواقع، وقد يشكل ا

قو وقد اتفق الفقهاء على جواز  ون، وأ بََلالتفريق للج سّ والصرع والوسواس، وا . أ1ُا به ا
فسية والعصبية، إذا بلغت درجة شديدة، وكانتحق به  ويلُ مراض العقلية وال  كذلك سائر ا

 . أ2ُعلى العاج مستعصية
ادة  ون الزوج  ا واز التفريق  رد   .135وقد صرح القانون ا

 

سدية أو ومثاها أيضا  خالطة ا تقل إ الزوج السليم ا طرة، وال ت عدية ا مراض ا ا
ها: اإ وت. وم رضى ا ياة ا ا مستعصيا، مهددا  ا ما كان مزم سية، وأخطر ري، ا يدز، والز

سيأ3ُوالسيَان مرا، والس أ5ُ، والتهاب الكبد الفروسيأ4ُ، واهربس ا ا. فهذ ا ض تعد ل وغر
ا الفقهاء القدامى؛ إا أنّ  ذام؛ عاصرون قاسالفقهاء ا من العيوب الزوجية وإن م يذكر ا على ا و

ذام  . أ6ُلعلة العدوى والضرر؛ بل بعضها أخطر من ا
مراض صراحة ُ ذ ا رد على عدد من   أ.131موقد نص القانون ا

                                                           

ظر: الشرح الصغر للدردير،  أ1ُ سرار، م.س، ؛ كشف2/331 التلويح، م.س، ؛ شرح2/469 م.س، ي ؛ هاية 264-4/263 ا
هج، م.س،6/309 احتاج، م.س، هى، م.س،؛ 3/386 ؛ حاشية البجرمي على شرح ا  .148-5/147 مطالب أو ال

متع، م.س،   أ2ُ ظر: الشرح ا فسية  م12/216ي حوال الشخصية؛ أثر ااختاات العقلية وااضطراات ال يم سائل ا : ائل إبرا
هيزع، رسالة دكتورا 113-111، ص.م1999، 1قرقز، ط ت عبد الرمان ا فسي  الفقه اإسامي: خلود ب ريض ال ؛ أحكام ا

مد بن سعود اإسامية، الراض،   . 236-228، 218، ص.1432 الفقه، كلية الشريعة، جامعة اإمام 

سيا، تسببه البكترا ال يْ و السيَان:   أ3ُ اقل ج اسلية، فتحدث فيها التهاات شديدة، مرض معد ، يتُ عضاء الت سِريِة البُ ِّية، ويصيب ا
عضاء اجاورة، إذا م  رض إ ا تقل ا واليد وإصابتهم العمى. يعاوقد ي رض إ ا ، ومن مضاعفاته اإصابة العقم، وانتقال ا

ظر: مراض 633ص. صحة العائلة، م.س، موسوعة ي سية أسباها وعاجها، م.س،؛ ا ا.  289ص. ا  وما بعد
سيا، يسببه فروس اهربس البسيط، فيحدث التهاات وتقرحات   اهرِْبس  أ4ُ اقل ج و مرض معد ، يتُ اسليةأ:  سي ُالقواء الت ا

اسلية وما حوها، فتسبب أاما وحك عضاء الت دد، وتتكا رض عاج  د نصف ة وتوعكا، وليس هذا ا رض ع رر نوات ا
ات  صابة التشو م ا ق الرحم، وإصابة مواليد ا وات عديدة، وقد يؤدي إ اإصابة بسرطان ع صابي، وقد يتكرر ذلك لس ا

لقية.  ظر: ا سية أسباها وعاجها635موسوعة صحة العائلة، م.س، ص.ي مراض ا ا. 225، م.س، ص.؛ ا  وما بعد

ا ِا الفروسان  الكبد التهاب  أ5ُ سبب ها؛ لكن أخطر ف على أساس الفروس ا الفروسي: التهاات الكبد الفروسية عديدة، تص
تج عن ذلك اإصابة بتليف ُتشمّعأ الكبد، وسر c-b« ُسي»و« ي» طان أ، إذ يؤدان إ اإصابة التهاب مزمن  الكبد، وقد ي

ظر: الكبد.  ، الرابط: ُإلتهاب503-500.ص العائلة، صحةموسوعة ي  أ. /altibbi.comالكبد-؛ موقع الط

ظر:   أ6ُ ياة الزوجية ؛406-393ص. التفريق العيب بي الزوجي، م.س،ي ا على استمرار ا ديثة وأثر مراض ا  ، م.س،ا
وسوعة الطبية 54-1/53 س،؛ دراسات فقهية  قضاا طبية معاصرة، م.243-148ص. ؛ 657-2/611، م.س، الفقهية؛ ا

د بكر عبد ه، رسالة دكتورا  الفقه ا اليزي:  سرة ا حوال الشخصية، دراسة مقارنة بقانون ا عدية  مسائل ا مراض ا  أثر ا
ردنية،  امعة ا دراسة  أثر  التفريق بي الزوجي،؛ مرض اإيدز و 174-168، ص.2010وأصوله، كلية الدراسات العليا، ا

لد  ليجية، البحرين،  امعة ا شور ِجلة ا صور، مقال م ليم م  .53، ص.2009، 2، عدد 1فقهية مقارنة: عبد ا
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طرة ال  -5 عدية ا مراض ا مراض ال تُشكل خطرا على صحة وحياة الذرية، كا تقل تا
م ها، أو ا ي صابة إ ج م ا طرةمن ا اء اإعاقات  أ1ُراض الوراثية ا ب ال تسبب إصابة ا

ن من مقاصد الزواج إَاب الذ طرة. فكتماها تغرير مؤثر؛  مراض ا ات وا رية السليمة والتشو
ات الذرية ال تكون سعادة للوالدين، وقوة لأمة. أما  صابة التشو ريضة وا فهي آام ومعااة، ا

سر واجتمعاوأعباء جسيمة ت رضى وا ل ا ق كا  ت. ر
 

سببة إصابة افلذلك و  طرةالعوامل الوراثية ا مراض الوراثية ا اء ا ب  عيواتعُد  ب زوجية 
عا للتغرير والغش، ورفعا للظلم والضرر، وقد تقاس على  خطوبة قبل الزواج، م بياها للخاطب أو ا

 .أ2ُعوامل وراثية أيضا الرص تسببه ن ؛الرص لعلة انتقاها إ الذرية
 

ن من مقاصد الزواج  -6 ؛ اإَابالعقم احقق  أحد الزوجي، فكتمانه تغرير مؤثر؛ 
ا قال ِّ  رَجُل   ولذلك  ِ َ  الٍ، ح س بٍ  ذ ات   ام ر أ ة   أ ص ب تُ  إ ي   ُ:  لل  أ ف أ ت ـز و جُه ا؟ ت ل دُ، ا   و إ ن ـه ا و 

ُ  ُ   .ا  : ق ال   ـ ه اُ  الث ان ي ة   أ َ  ُ  ُ   .ف ـ : ت ـز و جُوا الث ال ث ة ، أ َ   ب كُمُ  مُك اث ر فإي    الو لُود ؛ الو دُود   ف ـق ال 
 . أ3ُأاأم م  

. ولكن الراجح  نظري أنه أ4ُوقد اختلف فقهاء الشريعة قدما وحديثا  جواز التفريق العقم
اطبي عن نفسه العقم احإذا م التغرير ب قق، ككونه خصيا، أو كوها قد ه، كأن يعلم أحد ا

                                                           

و   أ1ُ ي كثرة ومت ات أو الكروموسومات. و ي تقل وراثيا، وتسببها اختاات  عدد أو تكوين ا ي ال ت مراض الوراثية:  عة، ا
طر طر وغر ا ها ا توسط، فم جلي، وفقر دم البحر ا ادر والشائع. ومن تلك الشائعة: أمراض الدم، كفقر الدم ا ها ال ، وم

ة عن نقص بعض  ا خ، وأمراض الغدد الصماء، وأمراض التمثيل الغذائي ال ، كضمور العضات، وضمور ا هاز العص وأمراض ا
ا. نزمات وغر ظ ا ي، ر: ي سر مد أمد ا مراض الوراثية، دراسة مقارنة:  كاح ا ، ُدون دار 2006 أ،د.طُفسخ عقد ال

مد العشي، رسالة ماجستر  الفقه 131-112نشرأ، ص. ال  ياة الزوجية، دراسة فقهية مقارنة: م مراض الوراثية على ا ؛ أثر ا
امعة اإس قارن، كلية الشريعة والقانون، ا ، الرابط: موقع وراثة ؛42-40، ص.2008ية بغزة، اما

ُwerathah.com/premarital.htm5/2/2016اريخ الزارة:  .أ. 

ا  ااختافات الفقهية، م.س، ص.  أ2ُ ظر: مستجدات العلوم الطبية وأثر مراض الوراثية، 383-379ي كاح ا ؛ فسخ عقد ال
مراض 165-163م.س، ص. ياة الزوجية، م.س، ص. الوراثية على؛ أثر ا   .92-89ا

بكار،   أ3ُ كاح، اب  تزويج ا ن أي داود، م.س، كتاب ال كاح، 2050، حديث رقم: 3/395س سائي، م.س، كتاب ال ن ال ؛ س
ية تزويج العقيم،  لبا  اإرواء، م.س، 3227، حديث رقم: 6/65اب كرا  .196-6/195. وقد صححه ا

، م.س،  قال ابن قدامة  أ4ُ غ َْسَنَ  أَن  إا : »60-10/59 ا يَ رُ  عَقِيم ا خَرَ اآ وَجَدَ  إذَا: قاَلَ  ا أمَْرُُ،  يَ تَ بَ يَ  أَنْ  أَمَْدُ  وَأَحَب . ُ
َن  يِسَةِ،اآ ِ  لثََ بَتَ  بِذَلِكَ  ثَ بَتَ  وَلَوْ  بهِِ، يَ ث ْبُتُ  فَاَ  الْفَسْخُ  فأََما الِّكَاحِ، ابْتِدَاءِ  ِ  الْوَلَدَ، وََذَا ترُيِدُ  امْرَأتَهُُ  عَسَى: وَقاَلَ   اَ  ذَلِكَ  وَ
ِمْ  يوُلَدُ  اَ  رجَِاا   فإَِن  يُ عْلَمُ، َحَدِ هُمَا. ذَلِكَ  يَ تَحَققُ  وَاَ  شَيْخ ، وَُوَ  لَهُ  يوُلَدُ  مُ  شَاب، وَُوَ  َ فصل  أحك« مِ ْ ظر: ا رأة، وي ام ا

كمة، م.س، ص.491-485؛ التفريق العيب بي الزوجي، م.س، ص.40-9/38م.س،  وث فقهية  حق ؛ 316-313؛ 
لد  امعة اإسامية، غزة،  شور ِجلة ا ر السوسي، مقال م كاح بسبب عقم زوجها: ما اير 1، عدد14الزوجة  فسخ ال ، ي

  .20-17، ص.2006
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اطب اآخراستؤصل رمها أو مبيضيها، فيكتم ذل نه  .ك عن ا ق  التفريق؛  فهذا ما يثُبت ا
 انْطلَِقْ »:  فقال له عُمَر ،أن رجا عقيما تزوج امرأة دون أن يعلمهاتغرير مؤثر. وقد رُوي 

َْا مُ  مْهَافَأَعْلِ  عاصر  أ1ُ«.خَرِّ  . أ2ُنو وهذا قال الفقهاء ا
ادة  ذا ما تقتضيهو  تعلقة ا 63ا غربية، وا سرة ا  لتدليس  الزواج.من مدونة ا

 

اطب ا يعلم بعقمه أصا، أو كان سليما وقت العقد، م أصيب  ، بعد ذلك بهأما إذا كان ا
، وأن  شروط، كأن ا يكون ها ولد أصا؛فليس لزوجته طلب التفريق إا ب ه وا من غر ا م

اأجل للعاج إن كان الشفاء  للزوج عطىيُ  . أما الزوج فا حق له  التفريق لعقم زوجته غر مك
نه يقدر على تطليقها أو الزواج عليها غرر به؛   .أ3ُا

 

رد ُ د توافرللزوجة دون الزوج حق ا أ4ُأ136موقد أعطى القانون ا شروط  لتفريق للعقم ع
ة حو أ5ُمعي زائري ذلك. وب  .أ6ُحكم القضاء ا

 

 أمثلة عن أساليب التغرير ي العيوب الزوجية  -الثا
 اك أساليب كثرة تستخدم للتغرير  العيوب الزوجية، ومن أمثلة ذلك ما َي:

 

فية، ال ا مكن العلم ها إ  -1 مراض ا ، كعيوب الفرج، اإخبارا بطريق كتمان العيوب وا
رض  رة للعيان. فصاحب العيب أو ا ية غر الظا مراض الباط اسلية، وا عضاء الت ات ا وتشو

ا ِا في  را.من عيوب وأمراض، فإذا كتمها كان غاشّا مغرِّ  هيكون عادة عا
                                                           

ه، ص.  أ1ُ ر ن واآار وجاء  رواية البيهقي .310سبق  قيق: معرفة الس عطي عبد ،  صورة، الوفاء، قلعجي، دار أمي ا  ا
رة، ط و . 10/190م، 1991، 1القا ذا الرجل   . خَصِيا وأنه كان سَْدَر ، ابنأن 

ظ  أ2ُ ، م.س، ي و ة الدائمة، اجموعة ا يم آل الشيخ، 19/13ر: فتاوى اللج مد بن إبرا ؛ مدى 10/165م.س، ؛ فتاوى ورسائل 
فصل ؛ 673-2/671حرية الزوجي  الطاق، م.س،  رأة، م.س،  ا التفريق العيب بي الزوجي، م.س، ؛ 9/39أحكام ا

كمة، م.س، ص. ؛491-489ص كاح بسبب عقم زوجها، م.س، ص.316وث فقهية   .26-24؛ حق الزوجة  فسخ ال

ظر: ا  أ3ُ رأة، م.ي كمة، م.س، 491-485التفريق العيب بي الزوجي، م.س، ص؛ 9/39س، فصل  أحكام ا وث فقهية  ؛ 
كاح بسبب عقم زوجها، ص.316-315ص. الطاق  الشريعة حرية الزوجي  مدى  .29-27؛ حق الزوجة  فسخ ال

، دار الفكر، ط  .2/673، م1968، 2اإسامية، دراسة مقارنة: عبد الرمان الصابو

ادة ت  أ4ُ ة من  ،إن م يكن ها ولد اإَابللزوجة القادرة على »أحوال شخصية أرد على أنه:  136ص ا وم تتجاوز َسي س
ا وذلك بعد مضي َس  ،ر ط مؤيد الشهادة عقم الزوج وقدرها على اإَابإذا ثبت بتقري ،حق طلب فسخ عقد زواجها ،عمر

وات من اريخ دخوله ها  «.س

حوال الشخصية العراقي على حكم  نص  أ5ُ حوال الشخصية اإماراي فأعطى حق التفريق للعقم  أ. أما43/5ماثل ُمقانون ا قانون ا
ادة  ة، حيث جاء  ا ثبت بتقرير ط عقم اآخر، بعد زواج إذا »أن من حاات جواز التفريق:  114/2لكا الزوجي بشروط معي

وات، وبعد العاج  اوز عمردام َس س ، وبشرط عدم وجود أواد لطالب الفسخ، وأن ا  ة الط  « .أربعي س

ظر: قرار احكمة العليا، غ.أ.ش، ملف رقم:   أ6ُ  .92، ص.2، عدد 1995 ،، اجلة القضائية22/12/1992، بتاريخ: 87301ي
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ون، خاصة إذا  كتمان ا  -2 فسية والعصبية، كالصرع وا كانت متقطعة مراض العقلية وال
دث  ،  وذلكنوات متفرقة؛  علىو ريض وكأنه سليم معا هدئة، فيظهر ا دوية ا استخدام ا

ستور، ويقع احذور.  كشف ا  وبعد الزواج ي
ا، كإخفاء العمى والعور استعما -3 رة وسر ظارات، والعدسات إخفاء العيوب الظا ل ال

اعية، لونة، أو تركيب العيون ااصط  فيظهر صاحب العيب كأنه سليم. ا
صباغ والكرمات ومواد  -4 فرة استخدام ا لدية ا مراض ا ذام وا إخفاء الرص وا

لد الطبيعي  شكله ولونه. ريض كا لد ا  التجميل، فيبدو ا
طراف طْ إخفاء قَ  -5 بتورة، ع ا اعية بدل ا اعية، كركيب رجل اصط بركيب أطراف اصط

ذاء ذو الكعب العا جدا،  .ياب فوقها، فا يعُرف كونه مقطوع الرجلولبس الث وكذلك لبس ا
ر ائ يل ، ب ن   م ن   ام ر أ ةٌ  ك ان ت  : ُإظهار الطول وإخفاء القصر. وقد قال ال  ي ق ص ر ةٌ  إ س   م ع   َ  ش 

ل ن    ف اخ  ذ ت   ط و يل تـ ن  ، ام ر أ ت ـن    ُو   م س ك ا، ح ش ت هُ  ُ   مُط ب قٌ، مُغ ل قٌ  ذ  بٍ  م ن   اَ  اخ  و   خ ش بٍ، م ن   ر ج   و 
، أ ط ي بُ   .أ1ُأي ـع ر فُو ا ف ـل م   ال م ر أ ت ـن  ، ب ـن    ف م ر ت   الط  يب 

تائج الفحوصاتتزوير الشهادات والتقارير ا -6 مراض  إخفاء، من أجل لطبية، والتاعب ب ا
طرة اسبة الزواج، أو ما يسمى الفحص تلك الفحوصات قد أ، وخاصة إذا كانت ا جريت ِ

 .أ2ُل الدراسة حوال الشخصيةا قوانيالط قبل الزواج، والذي تلُزم به 
همة للو الفحص الط قبل الزواج يعدّ من الوسائو  مراض والعيوب  قاية من التغرير ل ا ا

ذا الغرض ا بدّ من تف رد ورقة تقدم  ملف الزوجية؛ ولكن لتحقيق  عيله ميدانيا، ح ا يبقى 
ستهدفة الفحص بدقة، ونوع الفحوصات الواجب ذلك الزواج. ويتم مراض ا هة ةبتحديد ا ، وا

ت إشراف ا ختصة إجرائها، وأن تتم العملية  ساِا مل نفقاها تهالدولة، وِ . ولو م ذلك أ3ُ 
زواج من كثر من  هم اإضرار، واستقرتاسراح ا سر، وسُرت  حاات التغرير، ورفُع ع التا ا

رفوعة أمام القضاء مراض، وقلت القضاا ا عراض، وحصرت ا  .أ4ُا
                                                           

ا، اب استعمال ا أ1ُ دب وغر لفاظ من ا ، حديث رقم: 4/1765أطيب الطيب،  سك وأنهصحيح مسلم، م.س، كتاب ا
ووي  شرح صحيح مسلم، م .2252 اَذُ  أمَا: »15/09.س، قال ال  بَ يَْ  مَشَتْ  حَ  خَشَب   مِنْ  رجِْلَيِْ  الْقَصِرةَِ  الْمَرْأةَِ  اِّ

رَ  تْ قَصَدَ  أِنَْ  شَرْعِيا، صَحِيح ا امَقْصُود   بِهِ  قَصَدَتْ  إن أها شَرْعَِا، ِ  فَحُكْمُهُ  تُ عْرَفْ، فَ لَمْ  الطوِيلَتَ يِْ   فَ تُ قْصَدَ  تُ عْرَفَ، لئَِا  نَ فْسِهَا سَت ْ
َذَى  « ام .حَرَ  فَ هُوَ  وَغَرِِْمْ؛ الرّجَِالِ  عَلَى تَ زْوِير ا اِلْكَامِاَتِ  التشَبهَ  أوَِ  الت عَاظمَُ، بهِِ  قَصَدَتْ  وَإِنْ  بهِِ. أَْسَ  فَاَ  ذَلِكَ؛ َْوِ  أوَْ  اِ

واد:   أ2ُ ، رقم  /4أسرة مغري؛  65/4مكرر أسرة جزائري؛  7ترُاجع ا رد ة 47من قانون الصحة العامة ا  .2008، لس

ظر  أ3ُ زائري، م.س، ؛ 201-198: الفحص الط قبل الزواج، م.س، ص.ي سرة ا  .1/139الوجيز  شرح قانون ا

حوال الشخصية   أ4ُ ظر: شرح قانون ا سرية، م.س، 314، م.س، ص.للسرطاويي ا  تقويض الروابط ا ؛ عيوب الزوجية وأثر
 .92-88؛ الفحص الط قبل الزواج، م.س، ص.406-398ص.
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 امطلب الرابع 
 ي الزوجن التغرير ي الصفات امشرطة

شرطة أقصد ا ة  أن يتفق الزوجان على اشراط صفات معي ا:لتغرير  الصفات ا
اء  على توافر تلك الصفات. ولكن بعد العقد أو الدخول يتبي أحدِا أو  كليهما، ويتم العقد  ب

ا أصا، أي أها كانت مفقودة قبل العقد، وأن من شُرطت علي ه كان يعلم لفها وعدم وجود
ه وافق على اشراطها، ورضي إبرام العقد على أساسها؛ تغريرا الزو  ا، ولك شرط، بفقد ج ا

اف الواقع.  وإيهاما له 
طلب عن و  ذا ا ولأ، م أبيِّ قق  ضوابطسأتكلم   شرطة ُالفرع ا التغرير  الصفات ا

أ. ذا التغرير ُالفرع الثا   صور 

 

 اأولالفرع 
 ي الزوجن ضوابط َقق التغرير ي الصفات امشرطة

شرطة  الزوجي الضوابط، تتعلق ا يتحقق إا إذا توافرت فيه ملة من  التغرير  الصفات ا
شرطة إما بطبيعة الصفة لفها.ا  ، أو وقت اشراطها، أو صيغة ااشراط، أو كيفية 

 

  امشرطةطبيعة الصفة  -أوا
قصودة  بغي أن تكون من الصفات ا ليس كل صفة تشرط  أحد الزوجي يعُتد ها؛ بل ي

رغوبة ال ت شرطها؛ ا اس  زواجاهم، ويرغبون أتضمن فائدة مشروعة  ا ال ن تكون ما يقصد
ا وتقل بعدمها. وا تكون  ا  أزواجهم، فتكثر رغبتهم  الزواج بوجود الصفة كذلك  وجود

الف مقاصد الزواج وا أحكام الشريعة  .أ1ُإا إذا كانت ترجع على مشرطها بفائدة مشروعة ا 
 

ا فيلاذ و  البكارة، والشباب، ك  ،فيه من اشرطتصفات قد تكون صفاتَ كمال  يرُاد وجود
ال وغر ذلك.  مال، وا ها،تُ  نقص   صفاتَ  وقد تكونوا ، كالعور، والعرج  شرط السامة م

رس وغر ذلك.  تعلقة بلون الشعر، ، كعد نقصا وا كماايا ما  ةصفال وقد تكونوا الصفات ا
ة، و أو البشر  حافة والسم ي، أو ال اس تلف فيهامن الصفات ال  اغر ة، أو العي  .أ2ُأذواق ال

حيفة... ب ال ة، وبعضهم  رأة السمي ب ا كذا. فبعض الرجال مثا   و
                                                           

ظر: اإشراف عل أ1ُ اف، م.س، ي موع الفتاوى، م.س8/287؛ العزيز شرح الوجيز، م.س، 2/699ى نكت مسائل ا ، ؛ 
متع، م.س، 29/175   .12/200؛ الشرح ا

طالب  أ2ُ ظر: أس ا  .5/519؛ روضة الطالبي، م.س، 3/178، م.س، ي
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اشراط، كاشراط الرجل  ا ترجع بفائدة مشروعة على مشرطها، فا عرة فإذا كانت الصفة 
ية، وراكون زوجته مترجة، أو غر رما ُمغ أ .قصة، عارضة أزاء... مصلية، أو كوها متهن عما 

رأة كون زوجها قد مات  سبة اشراط الصفات ال ا فائدة فيها، كاشراط ا كم نفسه ال وا
ذ الصفات نوع من العبث  طبها أحد قبله. فاشراط  ، أو اشراط الرجل كون زوجته م  والدا

زي بغي ت هعقد ه الذي ي   .الزواج ع
ا بكرا، أو عقيما لو اشرطت صفة أد فوُجدت صفة أعلى، كمن يشرطهو  ا ثيبا فيجد

ا وا خيار؛ وا عرة بشرط ا نفع فيه، أو  ا مسلمة. فا تغرير  ا ولودا، أو كتابية فيجد فيجد
 . د على خر من ا الفته. فالصفة ا  ا ضرر  

د ا شهور ع و ا ذا  ابلة، وو ب الشافعيةالكية وا د. أ1ُو مذ الكية  و قول ع ا
ابلة  يار إذا كان  يثبت أنهوا صرانية  للمشرطا فضل، كال قصد معتر ا يتحقق مع الصفة ا

سلم يشرطها نصرانية   زير، وكا مر وا عها من ا سلم قد م ن ا ها؛  تشرط كون الزوج على دي
شغل ع عجز عن وطء البكر، ه العبادات الواجبة  اإسام، وكمن يشرطها ثيبا لكي ا ت

غراض ه ماا ونسبا وعلما، لئا تتكر عليه، وغر ذلك من ا  . أ2ُوكمن يشرطها أقل م
غراضذ و  ا أمكن نظري، وإن  ا فهي مستبعدة واقعيا، وليست ذات أِية  نظرا وجود

ياة الزوجية الة اف .معترة  ا جلها، عدا ا بغي تعريض الزواج للفسخ  . ا ي  و
 

ل الدراسة أما قواني حوال الشخصية   تكلمت عن ااشراط  عقد الزواج فقد ،ا
زائري أ3ُعموما سرة ا ة  أحد الزوجي، فقانون ا ها م تصرح بذكر اشراط صفات معي ؛ ولك

سرة ُأجاز للزوجي اشراط أي شرط ا يت ذا يقتضي جواز أ4ُأ19ما مع قانون ا اشراط ، و
غري ُ مر نفسه  القانون ا ة  أحد الزوجي. وا رد 47ُمصفات معي أ؛ إا أن 37مأ وا

ة  أحد الزوجي ُ غربية أشارت إ إمكانية اشراط صفات معي سرة ا ، وقانون أ5ُأ63ممدونة ا
رد نص حوال الشخصية ا تعلقة بكفاءة للصفات ا على إمكانية اشراط الزوجة أو الو ا
                                                           

ليل، م.س، ي (1) ب ا طالب، م.س، 3/497ظر: موا تهى ؛ شرح4/348؛ مغ احتاج، م.س، 3/178؛ أس ا اإرادات،  م
 .2/670م.س، 

وادر والزادات، م.س،   (2) ظر: ال ، م.س، 4/594؛ البيان والتحصيل، م.س، 4/527ي غ  .6/239؛ ا

واد:   أ3ُ ظر ا  .أرد 38 -37مغري؛  49 -47جزائري؛  19ي

ادة   أ4ُ للزوجي أن يشرطا  عقد الزواج أو  عقد رمي احق كل الشروط ال يراها ضرورية... ما م »كاآي:   جزائري 19نص ا
ذا القانون. ذ الشروط مع أحكام  اف   «تت

و الدافع إ قبول الزواج، »كاآي:   63ادة نص ا  أ5ُ دلس عليه من الزوجي بوقائع كان التدليس ها  أو اشرطها مكن للمكر أو ا
 «صراحة  العقد، أن يطلب فسخ الزواج....
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ذأ1ُبأ/22مالزوج ُ ص ين. ولكن  خرينال فضل  سياق الكام عن التغرير، و  وردا ي ا كان ا
صوص  نظري لو م ذكر ذلك أسلوب واضح وصريح،   اب ااشراط، وأن تتم صياغة ال

ا، وتعم ما تشرطه الزوجة أوبصيغة عامة لتشمل الصفات ا و الزوج، وذلك عترة  الكفاءة وغر
و ما فعلته بعض   .أ2ُالعربية القوانيعلى 

غري ُ سرة ا رد ُأ3ُأ48موقد نص قانون ا حوال الشخصية ا على أن  أ4ُأ37م، وقانون ا
حد الزو  فعة مشروعة  و ما كان مشتما على م عتر  الزواج  جي. فإن كان الشرط الشرط ا

رد عبث ا يؤثر  الزواج فعة أصا فهو  ظورة شرعا،  .با م رجوة من ورائه  فعة ا وإن كانت ا
ع مكن فهمه أأ5ُفهو شرط فاسد ا يؤثر  صحة العقد ولزومه ذا ا يضا من نصوص قانون . و

حكام ال خالفة  زائري الدالة على فساد الشروط ا سرة ا افية لعقد الزواج ا قانون، أو ا
واد:  ، كا  . 35، 32، 19ومقاصد

 

جواز اشراط وما سبق مك القول أن الفقه اإسامي والقانون الوضعي متفقان على 
ة  أحد الزوجي، على أن تكون فعة مشروعة، أو  صفات معي ة  تضم رغوبة ا من الصفات ا

 الزواج وأحكامه الشرعية والقانونية.غرض صحيح ا يتعارض مع مقاصد 
  

  وقت ااشراط -انيا
ِطبة  د ا د إبرام العقد أو قبل ذلك، أي ع رغوبة  أحد الزوجي قد يتم ع اشراط الصفة ا

اء التفاوض حول شروط  ب أث ر مذ د الشافعية، وظا و قول ع الكية، و ب ا الزواج. وقد ذ
ابلة، إ أنه يعُتد الشر  ط سواء كان مقارا للعقد، أو سابقا عليه ما م يتعرض الطرفان إلغائه ا
ب الشاف د العقد. وذ ابلة، إ أن الشرط ع د ا و قول ع م، و د عية  القول الصحيح ع

و م  . أ6ُا وقع مقارا للعقد دون ما وقع قبلهالذي يعُتد به 
                                                           

ادة   أ1ُ م أنه كفء،»ب كاآي: /22نص ا ع ما يو م تبي أنه غر ذلك،  إذا اشرُطت الكفاءة حي العقد، أو أخر الزوج، أو اصط
 «فلكل من الزوجة والو حق طلب فسخ الزواج....

ادة   أ2ُ ا فتبي خافه، كان للمشرط »شخصية إماراي قوها: أحوال  20/5جاء  ا إذا اشرط أحد الزوجي  اآخر وصفا معي
ادة « طلب فسخ الزواج. .   شخصيةأحوال  د/40وماثلها ا  كوي

ا  أ3ُ ن التزم ها من الزوجي..»كاآي:   48دة نص ا شرطها تكون صحيحة ملزمة  قق فائدة مشروعة   «..الشروط ال 

ادة   أ4ُ ظور »كاآي:   37نص ا و  قاصد الزواج، وم يلُتزم فيه ِا  افيا  حد الزوجي، وم يكن م إذا اشرط حي العقد شرط افع 
 «وجبت مراعاته....شرعا، وسجل  وثيقة العقد؛ 

، م.س، ص.  (5) رد حوال الشخصية ا ظر: الواضح  شرح قانون ا  .165-163ي

ظ أ6ُ طالب، م.س، 521-5/520؛ روضة الطالبي، م.س، 2/280ر: الشرح الكبر للدردير، م.س، ي  ؛3/179؛ أس ا
اع، م.س، 8/154 اإنصاف، م.س،  .7/2446؛ كشاف الق
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و  نقدااعتداد الشرط وإن كان سابقا على العوالراجح  مر ؛  جاء  الشروط الوفاء ا
اءفيعم ما شُرِ  ،مطلقا  . أ1ُط قبل العقد أو أث

و ما اشرُط حي  ب مراعاته  الزواج  رد على أن الشرط الذي  وقد نص القانون ا
ب الشافعية، أ2ُأ37مالعقد ُ ذ ذا موافق  زائري و غري فليس فيهما ما يشر و . أما القانون ا ا

قارن والسابقال ذاه ابلةوفقا  ،شرط. وعليه مكن ااعتداد الشرط ا الكية وا ب ا  .ذ
  صيغة ااشراط -الثا

يا.  ا أو ضم رغوبة قد يكون لفظيا أو عرفيا، وااشراط اللفظي قد يكون صر اشراط الصفة ا
و ما تضمن الصيغة الشرطية، أو ذكر ف اب أو ا تالصريح  لقبول، كأن يقول الزوج الصفة  اإ

تك : تَ زَوجْتُ اب موظفة. أما الشرط الضم  كوها  بشرط وأ متعلمة، اأهّ  ىعل أو البكر، ذ للو
، كأن توصف وسياق الكامالقرائن فهو ما يفيد مع ااشراط دون تصريح، وذلك من خال 

د العقد بصف ة، م يتم العقد دون  ةالزوجة ع ؛ لكن عُرف من القرائن أن هااطاشر تصريح المعي
جل  الزوج ذكورةإما تزوجها   . أ3ُما تزوجها ا، ولواالصفة ا

ري له ذكر  العقد،   السامة من كأما الشرط العر فهو ما دل عليه العرف دون أن 
ثبتة للخيار، فح لو م يتم  لى ستقر عكم العرف ا مشروطة صراحة، فهياشراطها العيوب ا

و السامةلاض السامة من العيوب دون حاجة افر  صل  ن ا صيص على ذلك؛   .أ4ُلت
                                                           

ورانية يقول ابن تيمي  أ1ُ قيق: أمدة القواعد ال ليل، مد بن ،  وزي، السعودية، ط ابن دار ا  الشرْطَ » :302، ص.1422، 1ا
َْزلَِةِ  الْعَقْدِ  عَلَى الْمُتَ قَدِّمَ  ِرِ  ِ  لَهُ  الْمُقَارنِِ  ِِ َبِ  ظاَ َْدِيثِ  فُ قَهَاءِ  مَذْ َبِ  وَغَرِِْ، أمد ا لِ  وَمَذْ ْ  ِ  قَ وْل   وَُوَ  وَغَرِِْ، مالك ةِ الْمَدِيَ  أَ
َبِ  ... مَذْ بِهِ  مِنْ  الْمَشْهُورُ  كَانَ   وَإِنْ  الشافِعِيِّ َ َبِ  مَذْ يفة أي وَمَذْ  يُسْتَحَب  الْمُطْلَقِ، كَالْوَعْدِ   يَكُونُ  بَلْ  يُ ؤَثرُِّ؛ اَ  الْمُتَ قَدِّمَ  أَن : ح

لِ  كَقَوْلِ   أَصْحَابهِِ، قُدَمَاءُ  عَلَيْهِ  وَمَا وَأُصُولِهِ، أمد  نُصُوصِ ِ  الْمَشْهُورَ  بِهِ... لَكِن  الْوَفاَءُ  ْ  كَالشرْطِ   الْمُتَ قَدِّمَ  الشرْطَ  إِن : الْمَدِيَةِ  أَ
َ  مَصْرُوف   فَ هُوَ  ذَلِكَ، بَ عْدَ  الْعَقْدُ  وَعُقِدَ  شَيْء   عَلَى ات فَقَا فإَِذَا الْمُقَارنِِ، َ هُمَاب َ  الْمَعْرُوفِ  إِ  .« عَلَيْهِ  ات فَقَا مِا ي ْ

ادة   أ2ُ حد الزوجي»كاآي:   37نص ا  «وجبت مراعاته. ...إذا اشرُط حي العقد شرط افع 

ته يزوج الرجل عن وسئل جابن القاسمى: »4/406، ، م.سجاء  البيان والتحصيل  أ3ُ اكح له فيقول وليته أو اب  أن أخاف إ: ال
ي شيء، العيوب ذ من ها ليس: فقال عوراء، أو عمياء أو سوداء وليتك تكون ا ل ذلك بعض ها فيجد ذلك، من برية و  يرد

 ي ذلك، قال من كذب  قد: فقال سوداء، وليتك إن:  قيل قد: فقال رجل إ رجل خطب لو وكذلك نعم...: قال بذلك؟
كحها الكذا، البيضاء ا ف ، نه عليه ترُد إما سوداء، فوجد و غرّ   الشرح الصغر جاءو « والعرجاء. العمياء وكذلك كالشرط،  و
ِّ  بِوَصْفِ  وَلَوْ  الرد  وَلَهُ » :2/472، ، م.سللدردير ِْطْبَةِ... عِْدَ  هَاَ الْوَِ َ يِْ، سَلِيمَةُ  ِيَ  يَ قُولَ: كَأَنْ   ا  هِاَ، عَيْبَ  اَ  الشعْرِ، طَوِيلَةُ  الْعَي ْ
َ زل   هَاَ وَصْفَهُ  َن  الرد؛ فَ لَهُ  ِِافَِهِ؛ فَ تُوجَدُ  هَا  غَرِْ وَصْفُ  وكََذَا الشرْطِ، مَْزلَِةَ  مُ ُضُورِِ  كَأمُِّ . وَُوَ  ِ  «سَاكِت 

ديدة الكرى  أ4ُ وازل ا قتضي أن : »3/475، ، م.سجاء  ال ، ومع العرف ا ضاء ليست من البيالعرف كالشرط فا بد من اعتبار
ضة  ذلك للو جة ا اكح السمر والسود، فا كاح.... م مد «  فسخ ال ئذ فإذا : »التاوديويقول  العرف كالشرط، وحي

ا ثيبا فله الردّ. ع البكر، م وجد ع ها ما يص عاصم لفكر ابن عاصم، م« تزوج الرجل وأصدقها صداق البكر، وص طبوع حلى ا
 .2/598، ُد.ط، د.تأ، رح التحفة، دار الفكر شهامش البهجة 
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يا أو  ا أو ضم ابلة أنه يعُتد الشرط سواء كان صر الكية وا فية وا د ا شهور ع فا
ب الشافعية ل و قول. أ1ُعرفيا و مذ ا أنه ا بدّ أنلمالكية و د ، وأنه ا يعُتأ2ُيكون الشرط صر

 . أ4ُ، وا الشرط العرأ3ُمالشرط الض
 

ديوالراجح  سب  الكمال صفات أنو  ع ا عيبا، كالبكارة وال رغوبة ال ا يعُد فقد ا
ا ال وغر قص ال يُ  أماشراطها. ا، ا بد من التصريح وا ا  طلبصفات ال ا، ويعُد وجود انتفاؤ

ن  ؛اوغر  العرف، كالعرج والعمى  عيبا ؛  العرف يعُتد فيها ااشراط الصريح والضم والعر
هايقتضي ال د الفقهاء أن: سامة م   أ5ُ«لَفْظ ا. شْرُوطِ  َ كَا  عُرْف ا شْرُوطَ  َ ا». والقاعدة ع

 

غري ُ رد ُأ6ُأ63موقد نص القانون ا  الواجب، على أن الشرط أ7ُأأ/38م، والقانون ا
و ما كان اشرامراعاته  الزوا  ذا يقتضي التصريح ج  ا واضحا، و ديد اطه صر اشراط، مع 

رغوبة بدقة ووضوح ذا الشرط؛ إا أن أ8ُالصفة ا زائري فليس فيه ما يدل على  . أما القانون ا
ب إ  ب إ عدم ااعتداد الشرط العأ9ُشراطااالتصريح ضرورة القضاء ذ  .أ10ُر، كما ذ

                                                           

ظر: حاشية ابن عابدين  أ1ُ ، ، م.سيالكبر مع حاشية الدسوق؛ الشرح 4/406، ، م.س؛ البيان والتحصيل5/167، ، م.سي
ليل2/280 ح ا اع3/387، ، م.س؛ م  .7/2454، ، م.س؛ كشاف الق

لُْفِ  الْفَسْخِ  ِ  الْمُؤَثِّرُ  يرُ الت غْرِ »: 4/349، جاء  مغ احتاج، م.س  أ2ُ  سَبِيلِ  عَلَى صُلْبِهِ، ِ  بِوُقُوعِهِ  الْعَقْدَ، قاَرَنَ  تَ غْريِر   الشرْطِ  ِ
ذِِ  أوَْ  الْبِكْرَ  َذِِ  زَوجْتُكَ : كَقَوْلهِِ   شْرِاَطِ،اا رُةَ؛ أوَْ  الْمُسْلِمَةَ  َ ْ  اَ  قاَرَنهَُ  إذَا مَا ِِاَفِ  فِيهِ، ذكُِرَ  إذَا قْدِ الْعَ  ِ  يُ ؤَثرُِّ  إماَ الشرْطَ  َن  ا

 «الْعَقْدِ. سَبْقِ  أوَْ  الشرْطِ  سَبِيلِ  عَلَى

اطب أن  أعلمه اختاف ا» :4/407، ، م.سقال ابن رشد  البيان والتحصيل  أ3ُ  وليتك إن:  قيل: إليه للمخطوب قال إذا ا
زلة شرط، ذلك أن الكذا. البيضاء ي بل ذلك؛ قال من كذب  قد: له فقال عوراء، أو سوداء  العيوب ذ من لك ليس: قوله ِ
اكح يكون .شيء ا لل د الو له وصفها إذا اختلفوا وإما ذلك... بعض ها وجد إن رد طبة ع ي وصحة البياض ا  على ابتداء العي

ي سبب، غر فسه، ويستخر يتثبت م إذ فرط نه ذلك؛  له كام  وا للزوج ازم ذلك إن: فقيل سوداء. أو عوراء و و ل  قول و
ب ،أصبغ واز، بن مد واختيار ،القاسم ابن ومذ يار. إنه: وقيل ا ار. ا ب وعيسى ابن دي و قول ابن و  « و

رُُ  خِيَارَ". فَاَ  الساَمَةَ  يَشْرَِطْ  مَْ  "فَإِنْ : قَ وْلُهُ : »2/280، ، م.سيقول الدسوقي  حاشيته أ4ُ ِ  وَلَعَل  كَالشرْطِ...  ليَْسَ  الْعُرْفَ  أَن  ظاَ
بَْ وَابِ، مِنْ  كَثِر    مِنْ  غَرِِْ  وَبَ يَْ  الِّكَاحِ  بَ يَْ  الْفَرْقَ   « الْمُكَارَمَةِ. عَلَى مَبِْ  الِّكَاحَ  أَن  كَالشرْطِ،  فِيهَا الْعُرْفُ  جُعِلَ  حَيْثُ  ا

بس  أ5ُ ظر: ا اوي الكبر169، ص.، م.سعرفة ابن حدود ؛ شرح4/02، ، م.س؛ حاشية الدسوقي23/85، ، م.سوطي ، ، م.س؛ ا
وقعي5/186 متع3/03، ، م.س؛ إعام ا  . 12/196، ، م.س؛ الشرح ا

ادة   أ6ُ و الدافع إمكن للمكر أو »كاآي:   63نص ا دلس عليه من الزوجي بوقائع كان التدليس ها  قبول الزواج، أو اشرطها  ا
 «صراحة  العقد، أن يطلب فسخ الزواج....

ادة   أ7ُ .»كاآي:   أ/38نص ا بغي أن تكون عبارة الشرط واضحة... ليرتب على عدم الوفاء به أحكامه وآار  «ي

ظر: الواضح  شرح قا  أ8ُ ، م.س، ص.ي رد حوال الشخصية ا  .164نون ا

ظر: قرار اج  أ9ُ على، غ.أ.ش، ملف رقم: ي  .33، ص.1، عدد 1991، اجلة القضائية، 2/10/1989، بتاريخ: 55116لس ا

على، غ.أ.ش، ملف رقم:  أ10ُ ظر: قرار اجلس ا . 54ص.، 2، عدد 1991، اجلة القضائية، 20/6/1988، بتاريخ: 49575ي
ها. فقد قضى بعدم صحة إلزام الزوج العرف السائد  العاصمة، من رجها م  أن الزوج ملزم البقاء مع زوجته العاصمة، وا 
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حوال الشخصية  عرضه ما سبق  يتبيو  ب الشافعية وبعض قد أن قواني ا أخذت ِذ
ازع الزوجي مستقبا  حصول ااشراط،  عا لت الكية من ضرورة التصريح ااشراط؛ وذلك م ا

ديد مع الشرط.  يا أو عرفيا. أو    أما مهور الفقهاء فيعتدون الشرط ولو كان ضم

 امشروطةخلف الصفة  -رابعا
ل الشرط  شروطة، فيظهر الزوج أو الزوجة  دما تتخلف الصفة ا يتحقق التغرير ااشراط ع
شروطة ماما، أو توجد فيه صفة أد  عدم فيه الصفة ا يث ت ا اشرُط فيه،  الف  على وصف 

شرطة مؤثرا إذا حصل  لف الصفة ا شروطة. ويكون   .د إبرامهقبل العقد أو ع ذلكمن تلك ا
، فا يتحقق التغرير، وا يتأثر العقد بزوال  د العقد م زالت بعد أما إذا كانت الصفة موجودة ع
د  شروط بعد العقد. كأن يشرط الزوج صفة البكارة  زوجته، وتكون بكرا حقيقة ع الوصف ا

ها فقدت بكارها بعد وقبل الدخول اغتصاب م ا ا يتحققالعقد؛ لك  التغرير، وا يثبت ثا، فه
ي مصيبة نزلت الزوج فإن شاء أمسك وإن شاء طلق  .أ1ُالتخير، و

حوال الشخصيةو  شروط  أحد  قواني ا لف الوصف ا د  يتحقق التغرير أيضا ع
اف تلك الصفة ،الزوجي واد:  .أن يظهر  ذا ما تقتضيه ا مغري،  63جزائري،  53/9و

. على أن ت/22 د العقد، كما لو اشرطت الكفاءة  الزوج، كون الصفة مفقودة أب أرد صا ع
ؤثر. أما لو زالت بعد و التغرير ا د العقد، فهذا  ها ع ؛ ه، فا يؤثر ذلك فيالعقد فتبي أنه خال  م

ادة  ذا ما نصت عليه ا ا. و د رأة الكف»ب أرد بقوها: /21إذ ا تغرير ع اءة حق خاص ا
، و  د العقد، فإن زالت بعوالو ص وإن جاء بشأن « د فا يؤثر ذلك  الزواج.تراعى ع ذا ال و

شرطة بطريق القياس.  خصال الكفاءة، فهو يسري على سائر الصفات ا
لف الصفة يؤثر إذا كان قبل العقد ا . وهذا يتبي أن الفقه والقانون متفقان على أن   بعد

 الفرع الثاي
 الصفات امشرطةصور التغرير ي 

رأة ا قبل أن أوُرد صور التغرير  بعض الصفات ال يكثر اشراطها  الزواج، أنبّ  ه إ أن ا
ذ  ا. فالتغرير  مثل  رفة وغر سب وا عترة  الكفاءة، كالتدين وال تاج اشراط الصفات ا

يار دون  ق، إا إذاشراط، وا يؤثر اشراطها إا زاالصفات يوجب ا ذا ا ا  دة التأكيد على 
ا  الكفاءة، فيكون من ااحتياط اشراطها خروجا من  كانت الصفة ما اختلف الفقهاء  اعتبار

اف يار من اشراطها.  ماأ .ا  إذا كانت الصفة غر معترة أصا  الكفاءة، فا بدّ لثبوت ا
                                                           

، م.س، 1/511ظر: البهجة  شرح التحفة، م.س، ي  (1) عرب،2/249؛ فتاوى الرز عيار ا  .131-3/130م.س،  ؛ ا
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سب اة للرجل فا غ له عن ااشراط صوأما ال ن  ،راحة أو ضم يار؛  إن أراد أن يثبت له ا
رأة.   الكفاءة ا تراعى  جانب ا

رغوبة ال مكن اشراطها  أحد الزوجي أن ه إكما أنبّ  صورة  عدد  ،الصفات ا غر 
زواج ورغباهم،   تلف اختاف ا رفة، والعلم، معي، فهي  ا.كا مال، والبلد وغر ن، وا  والسِّ

افإذا وقع اشراط إحد ا ا مؤثر  ، م تبي أها غر موجودة أصا؛ فهذا تغرير صراحة، أو ضم
د مهور الفقهاءالعقد،  يار للمغرور ع ابلة يوجب ا الكية والشافعية وا   .أ1ُمن ا

ذ الشروطففية أما ا اء اشراط خصال الكفاءة ا يعتدون ِثل   .(2)أصا؛ استث
ح قوان صوص العامة  ااشراط  الزواج على أنوال الشخصيةي ا لكل واحد  ، تدل ال

لفها مثل تغريرا  شروعة، وأن  رغوبة ا وصاف ا من الزوجي أن يشرط  اآخر ما شاء من ا
ذا ما يتفق . أ3ُوزا لطلب التفريق فية.و مهور خافا للح ب ا  عموما مع مذ

 دد من تلك الصفات ال يكثر اشراطها من قِبلن صور التغرير  عوسأشرع اآن  بيا
طلوبة  تهزوج  الزوج ، وسأركز خاصة على ما يشرطهالزوجي ،  مقابل صفات الكفاءة ا

ي: الدّ  ذ الصفات   التعدد. عدمغ واليسار، البكارة، سب، الانة، الّ الزوج دون اشراط. و
  

  ينةة الد  التغرير ي صف -أوا
ها: شرطة له عدة صور م  التغرير  صفة الدانة ا

ا، كأن  قد -1 ها كذلك بسبب تغرير سلم كون زوجته مسلمة، أو يظ اطب ا يشرط ا
سلمة، م يظهر بعد  ذ ا سلمات  لباسها وكامها، أو يقول وليها للخاطب: زوجتك  تتشبه ا

يارالعقد أها يهودية أو نصرانية. فه  . أ4ُذا تغرير مؤثر يثبت بسببه للزوج ا
                                                           

طالب، م.س، أس جاء    أ1ُ ، أوَْ  رّيِة ،حُ  الزوْجَيِْ: أَحَدِ  ِ  الْعَقْدِ  ِ  شُرِطَ  إذَا: »3/178ا ، أَوْ  نَسَب  ، أوَْ  مََال   مِنْ  وََْوَُا يَسَار 
،  الْكَمَالِ، صِفَاتِ  َا أوَْ  وَبَكَارَة ، كَشَبَاب  ... أوَْ   وَاَ  نَ قْص   بهِِ  يَ تَ عَلقُ  اَ  مِا كَانَ   أوَْ  ال قْصِ، صِفَاتِ  مِنْ  ضِدِّ  مِنْ  الساَمَةُ  كَمَال 

ر ا خَرجََ الْمَوْصُوفُ  الِّكَاحُ... فإَِنْ  صَح  خِاَفُهُ  فَ بَانَ  كِتَابيِة ؛  وَالزوْجَةِ  الزوْجِ  إسْاَمُ  أوَْ  الْمَْكُوحَةِ، اَمُ إسْ  أوَْ  الْعُيُوبِ،  فِيهِ، شُرِطَ  مِا خَي ْ
 للِْفَائِتِ  ثَ بَتَ  ... دُونهَُ  خَرجََ  أَوْ  أفَْضَلُ، نَهُ  خِيَارَ؛ فَاَ  مُسْلِمَة ... رَجَتْ فَخَ  كِتَابيِة    أوَْ  بِكْر ا، فَخَرَجَتْ  ثَ يِّب   أنَ هَا الزوْجَةِ  ِ  شَرَطَ  نْ كَأَ 

يَِارُ  شَرْطهُُ  ْ لُْفِ  ...ا ب« وَللِت غْريِرِ. الشرْطِ  ِ ظر: موا ليل، م.س،  وي موع الفتاوى، م.س، 3/497ا  .29/175؛ 

َْمَالِ، كَالْعُذْرَةِ،  فِيهِ، مَرْغُوا   وَصْف ا شَرَطَ جالزوجى لَوْ  الِّكَاحِ  ِ » :4/053، م.س، جاء  شرح فتح القدير  أ2ُ  وَصِغَرِ  وَالرشَاقَةِ، وَا
نِّ، ، شِقّ   ذَاتَ  شَوَْاءَ، عَجُوز ا، ثَ يِّب ا، فَظَهَرَتْ جالزوجةى السِّ ، وَلُعَاب   مَائِل  ، وَأنَْف   سَائِل  ؛ وَعَقْل   َائِل   الِّكَاحِ  فَسْخِ  ِ  لَهُ  خِيَارَ  اَ  زاَئِل 

 « بهِِ.

واد:   أ3ُ  .شخصية أردأحوال  38، 37أسرة مغري؛  63، 48أسرة جزائري؛  53/9، 19تراجع ا

الكي:   أ4ُ َمَةُ  أوَِ  إِِسْاَمِهَا، الْكِتَابيِةُ  غَرتِ  إِذَا»يقول عبد الرمان البغدادي ا ُرّيِتِهَا، ا يَِارُ. لَهُ  تَ ثَ بَ  ِ ْ دارك أسهل «ا  إرشاد شرح ا
اوي، السالك ظر: البيان والتحصيل، م.س، 2/99م.س،  للكش م، 4/460. وي ؛ العزيز شرح الوجيز، م.س، 5/10م.س، ؛ ا

تهى ؛ شرح8/146 متع، م.س، 2/670اإرادات، م.س،  م  .12/196؛ الشرح ا
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رأة الك وقد -2 سلم أنه على تشرط ا ها، أو يدعي خاطبها ا تابية كون زوجها على دي
ها م  .أ1ُدي علها تتو ، م يتبي بعد العقد أنه مسلم. فهذا ذلك، فتقبل الزواج بهأو يظُهِر ها ما 

يار تغرير يثبت سلم غر كفء  ها؛  ن اإسام؛ ليس لكو للكتابية ا عيبا  الزوج، وا لكون ا
ذا أظهر الروايتي عن اإمام مالكولكن  شرطة. و لف الصفة ا شهور أ2ُبسبب التغرير و . وا

ب الشافعية و مذ ابلة، و الكية وا د ا سلم أفضل من الكتاي ،ع ن ا   .أ3ُأنه ا خيار ها؛ 
و  و الرأي ا نه والصواب  قد يكون ها قصد صحيح وغرض معتر  كون الزوج على ل؛ 

سرة سبباالتوافق  الدين اعتبار  ها، كأن تقصددي ودة واستقرار ا ب  .صول ا وقد تقصد 
ل عها ما  سلم من م صل من ا . ما قد  زير وغر مر وا ها، من  ا    دي

عتقد، سواء كان شرطهأن يشرط الزوج كون زوجته سُِّ  -3 ا، أو كان  ية سليمة ا يا،  صر ضم
م ذلك، وبعد الزواج يتبي أها  ع ما يو ر الزوجة أو وليها أها سُِّية، أو تُظهِر وتتص ُ كأن 

كاح على نوع   ،اف ذلك الة يتوقف حكم ال ذ ا عتقد. ففي  ا مبتدعة فاسدة ا د كأن 
كاحالبدعة؛ فإن كانت مُ تلك  ل  كَفِّرَة، فال ها مرتدة ا  نكاحها. وإن م تكن بدعتها اطل؛ 

شروط كاح صحيح؛ إا أن للزوج خيار فسخه للتغرير وفوات الوصف ا  .أ4ُمُكَفِّرَة فال
ة عفيفةأن يش -4  الزواجأها زانية. فحكم  العقد، م يظهر بعد رط الزوج كون زوجته صا

تلف اختاف حاات ، قبل العقد كله  لكذ واسترأت، وابت منالزا؛ فإن كانت قد زنت  ا 
ه، فالفقهاء  فالزواج صحيح اتفاق الفقهاء. أما إن كانت مشهورة الزا، وم تعُرف ها توبة م

رة تلفون  كاح من الزانية اجا ريةصحة ال ابلة والظا مهور على صحته خافا للح . أ5ُ؛ فا
 .أ6ُللتغرير وفوات الشرطيار اه فللزوج وعلى القول بصحت

                                                           

سلم للكتابية أنه  أ1ُ بي ه: إذا قال ا ظر: الشرح  ت جل الزواج، فا يكون بذلك مرتدا؛ لعدم قصد للكفر. ي ا  ها؛ يقصد تغرير على دي
دارك2/281، م.س، الدسوقيالكبر مع حاشية   .2/100السالك، م.س، شرح إرشاد  ؛ أسهل ا

وادر والزاد قال  أ2ُ صْراَنيِةا يغر  الْمُسْلِم أما: »4/527ات، م.س، ابن أي زيد القروا  ال  مُ  فَ تَ زَوجَتْهُ  دِيِك عَلَى أَاَ : فيقول ل
يَِارُ؛ هَاَ: مالك قال عَلِمَتْ. ْ َنهُ  ا عها غَرَا، ِ َْمْرِ  شُرْبِ  مِنْ  كَثِر ؛  مِنْ  وم . وقال ا  بعيب، اإسام وليس ها، خيار ا: ربيعة وَغَرِْ

ا. أحب مالك وقول ظر« إلي تصر خليل للخرشي، م.س، 4/459والتحصيل، م.س، : البيان وي  .3/240؛ شرح 

ليل، م.س، ي  (3) ب ا طالب، م.س، ؛ أس 3/497ظر: موا تهى ؛ شرح3/178ا  .2/670اإرادات، م.س،  م

ظر:   أ4ُ عرب، م.س، ي عيار ا  .417-1/415؛ البهجة شرح التحفة، م.س، 3/87ا

ظر: شرح فتح القدير  أ5ُ طلب، م.س،  ؛ هاية5/2012؛ التبصرة للخمي، م.س، 3/246 ، م.س،ي ، م.س، 12/219ا غ ؛ ا
 . 9/63؛ احلى اآار، م.س، 9/562-563

ختصر خليل، م.س، جاء    أ6ُ رشي   عَلَى اهََ  صَدَاقَ  اَ  للِْغَرِْ  فَ رْجَهَا الْمُبِيحَةُ  الزانيَِةُ  الْمَرْأةَُ : »3/172حاشية العدوي على شرح ا
بَ  زَوْجِهَا جأي إذا فارقهاى، اَ يُ قَيدَ  أَنْ  غِيوَيَ  ْ رُ  وَُوَ  تَ زَوجَهَا إذَا ِِ . غَي ْ ظر: حاشية الدسوقي، م.س، « عَامِ  ؛ حاشية الصاوي 2/220وي

طالب، م.س، 350-2/349على الشرح الصغر، م.س،    .3/178؛ أس ا
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ي حامل خاف بي الفقهاء؛  ا حاما من الزا، ففي صحة العقد عليها و وأما إن وجد
وِّ  فية والشافعية يصححون العقد و عون العقد ح تضع الوطءزون فا ابلة م الكية وا . وا

ب فسخه؛ لوجوب   . أ1ُااستراء من الزا قبل حِلِّ الزواجملها، فإن م قبل الوضع فهو اطل 
 

حوال الشخصية فلم يرد فيها نص خاص بشأن التغرير  صفة قوانيأما  ؛ إا أن دانةال ا
حكام العامة لاشراط والتغرير تدل على جواز اشراطها. فلكل واحد من الزوجي أن يشرط   ا

وصاف ال ترجع إ ب معي، أالدّ  اآخر ما يرغب فيه من ا و  انة، ككونه على دين أو مذ
...أ أو ملتزما أحكام الشريعة ُحجاب، صاة...أ دراتكونه عفيفا عن الفواحش ُزا، َور، 

قق التغرير اجَ  شروط  لف الوصف ا ذا ما يتفق عموما مع الفقه  .أ2ُز للتفريقوِّ فإن   اإسامي.و
 

صوص بقيةوأما  ، وخاصة ما الفقه اإساميأحكام  عليها، فرجع فيها إ التفصيات غر ا
اء القانون  رتدة، استث ع الزواج ا ص على م ل الدراسة م ت رتدة والزانية؛ فالقواني  تعلق بزواج ا

ؤقتة للزواج ُ وانع ا رد الذي اعتر الردة من ا ونيي يرى أن ، وإن كان بعض القانأ3ُجأ/28ما
ذ القوانية يدخل  مانع الكفر امانع الرد رتدة غر مسلمة، وا تُ قَرُ على أ4ُصوص   ؛ فا

 . أ5ُدين كتاي، ولو كانت ردها إليه
ابلة، وا قيدت الزواج ها  ب ا ع الزواج الزانية كمذ ص على م ذ القواني م ت كما أن 

ب ا ع الكية، وإن كان نص الِضي فرة ااستراء كمذ غري على م سترأة قانون ا الزواج ا
. أ7ُنكاح شبهة أو اطل، نكاح من الوطء  زا أو ن ااستراء يكون قد يشمل الزانية؛ أ6ُأ39/5ُم

زائري القضاء حكم وقد رأة  الزواج ببطان ا امل من الزاا   .أ9ُوحكم بفسخ الزواج للردّة .أ8ُا

                                                           

ظر: شرح فتح القدير أ1ُ ليل، م.س، ؛ 3/241، م.س، ي ح ا طلب، م.س،  ؛ هاية3/262م ، م.س، 12/219ا غ -9/561؛ ا
موع الفتاوى، م.س، 562  .106-32/105؛ 

واد:   أ2ُ  .أحوال شخصية أرد 38، 37أسرة مغري؛  63، 48أسرة جزائري؛  53/9، 19تراجع ا

ادة   أ3ُ ص ا رم بصورة مؤقتة: /28ت رتد عن »ج على أنه  رتدة، ولو كان الزواج ا كما نصت « طرف اآخر غر مسلم.اإسام أو ا
ادة  ادة  142ا ص قبل التعديل على بطان الزواج إذا  32أرد على فسخ الزواج إذا ثبتت ردة أحد الزوجي. وكانت ا جزائري ت

مر:  ادة ا ملة بعد تعديل ا ذ ا  .02-05ثبتت ردّة الزوج؛ لكن حذفت 

غري القان  أ4ُ سلم ُمع زواج مون ا سلمة بغر ا سلم بغر الكتابية، وزواج ا رد ُم39/4ا أ، بأ. أما /28أ؛ وكذلك القانون ا
سلم ُم سلمة بغر ا ع زواج ا زائري فاقتصر على م سلم بغر الكتابية.30/5القانون ا ع زواج ا ص على م  أ، وأغفل ال

ظر: الوجيز  شرح قان  أ5ُ زائري، مي سرة ا  .186-1/184.س، ون ا

ادة   أ6ُ ؤقتة للزواج:  39/4ا وانع ا ص على أنه من ا رأة  عاقة زواج، أو عدّة، أو استراء.»ت  « وجود ا

زائري، م.س،   أ7ُ سرة ا ظر: الوجيز  شرح قانون ا  .1/180ي

لة احكمة العليا، 11/10/2006تاريخ: ، ب371562قرار احكمة العليا، غ.أ.ش، ملف رقم:   أ8ُ  .457، ص.2، عدد 2007، 

لة احكمة العليا، 12/4/2012، بتاريخ: 699785قرار احكمة العليا، غ.أ.ش، ملف رقم:   أ9ُ  .274، ص.2، عدد 2012، 
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سب -انيا   التغرير ي صفة ال
ا  زوجته، أو ا، ف إذا اشرط الزوج نسبا معي ي أو وليها نسبا معي جل ذلك ادعت  تزوجها 

ة زا، أو ذات نسب دون ما ادعته.  سب، أو أها اب هولة ال ذكور، م تبي أها لقيطة  سب ا ال
و، ودون  ا دون نسبه  يار إذا وجد الكفللزوج ا ب ا ذا مذ سب الذي ادعته. و ابلة ال ية وا

د الشافعية،  صح ع فية وا د ا لف الشرط. أما ع ورواية عن أي يوسف؛ وذلك بسبب التغرير و
يار ح ولو اشرط ذلك صراحة   .أ1ُوالقول اآخر للشافعية فا يثبت للزوج ا

 

جل حصول  يار  و إثبات ا ا،  والصحيح  سب صراحة أو ضم التغرير، سواء كان اشراط ال
ا لغَِية  ك اطبها فوجد يارأ2ُمن انتسبت   . أ3ُ، فله ا

 

   ن  التغرير ي صفة الغ   -الثا
يّ  كونشرط الزوج  إذا ا الزوج  أخرا، أو أها كذلكي أو وليها  ادعتة موسرة، أو زوجته غ

قوات؛ وذلك ترغيبا للخاطب  نكاحها، أو ترير  ا أها ملك كذا وكذا من العقارات أو ا
موال. ا، وبعد العقد يتبي أها فقرة ا ملك شيئا ما ذكُر من ا  للمغااة  مهر

 

الكية والش د ا ب ع ذ شفا يار؛ للتغرير وفوات الصفة ا ابلة أن للزوج ا . أ4ُروطةافعية وا
ي أن ذا القبيل، و الكية مسألة من  رأة إ أبيها وقد ذكر ا ا، فيُغا  ُْطَبَ ا  فيقول مهر

كرا: اطب م تك؟ ماذا ا كاح  فيقبل يسميها، موال وكذا، كذا  ها فيقول: اب اطب ال ا
ذكور، الصداق مر يوُجد م ا ب. على ا اكتُشِف  إذا أنه بعضهمفأف فيها  خاف ما ذكر ا

مر كاح، على فأقم شئت إن: للزوج يقُال الدخول، قبل ا  شيء وا ففارق شئت وإن ذا ال
. مثلها صداق إ رُدت الدخول، بعد إا يُكْتَشَف م وإن كثر،  وا قليل ا الصداق، من عليك

اف فيما إذايتثبت. وقال  وم فرط نه خيار للزوج؛ ا وأف آخرون أنه دّ أن ا  ابن رشد ا
ب أن للزو  ،ذلك اشراط مع وأما شرط، غر من بذلك الو وصفها ذ ا جفا د اكتشاف  رد ع

قيقة، سواء قبل   .أ5ُالدخول أو بعد ا
                                                           

ظر: بدائ  أ1ُ ائعي ليل، م.س، ؛ 2/321، م.س، ع الص ح ا م، م.س، 3/408م ،5/90؛ ا غ  . 9/449م.س،  ؛ ا

ا، يقال: الغي فتحب :غَية  أ2ُ ليل، م.س،  ابن أي رشدة، لغر كان  إذا ،لغَِية فان وكسر ح ا ظر: م  .3/408زا. ي

ب سُئل عن الرجل5/126 البيان والتحصيل، م.س، جاء   أ3ُ رأة يتزوج : أن ابن و ا لغَِية . م ا  حي كانت  إن» فأجاب بقوله: د
ة فانة أا فقالت: له، انتسبت هاخطب كاح أرى فإ فان، اب واز فسخ الزواج للتدليس، إذا  « مفسوخا . ال مد علي فركوس  وأف 

ظر الفتوى رقم:  تسب إ أمها فقط. ي  أ.ferkous.comخ: ُوقع الرمي للشيا على 615كتمت الزوجة كوها ت

ظر: إعانة الطال  أ4ُ طالب، م.س،  ؛3/384، م.س، بيي  .29/175، م.س، وىموع الفتا ؛3/178أس ا

ظر: البيان والتحصيل  (5) وادر والزادات64-5/63، م.س، ي  .4/488، م.س، ؛ ال
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حوال الشخصية وأما سب أو اليسار أو نص خاص اشر فيها لم يرد ف قواني ا اط صفة ال
تعلقة ااشراط تفيد جواز اشراطها، فإذا اشرط أحد الزوجي  ؛ لكن الغ صوص العامة ا ال

ا فوجد ذا نسب سب وابن الزا. أو  اآخر نسبا معي ، أو با نسب أصا، كمجهول ال أد
اف ذلك، كالزوجة ال تش ا مستقا، اشرط فيه الغ واليسار فوجد  رط كون الزوج ملك سك

لف الوصف فتجد با ق  التفريق للتغرير، و اات ا ذ ا  سكن أصا؛ فللمشرط  
شروط صوص العامةا  . أ1ُ، وفقا لتلك ال

ل الدراسة وهذا  حوال الشخصية  ثبتي تتفق مع رأي مهور الفقهاء يتبي أن قواني ا ا
فية الذين ا  شروط، خافا للح    يثبتون ذلك.للخيار لفوات الوصف ا

  التغرير ي صفة البكارة -رابعا
ب فقهاء  ربعةذ ب ا ذا رأة، ح لو كتمت  إ أن الثيوبة وفقد البكارة ليس عيبا ترُدّ به ا ا

ن ال اطب؛  ا على  بكارةذلك عن ا رأة، ومل أمر بغي إحسان الظن ا تزول أشياء كثرة، في
ها بكرا  االصاح؛ ولذلك لو تزوج رجل امرأة يظ  .أ2ُِجرد خُلْف الظن فا خيار له، اثيب فوجد

ا ثيباالبكارة فيها لكن إذا اشرط  لف ، فقد اختلف الفقهاء فوجد يار  ذا الشرط،  ثبوت ا
ذا الوصف  ي:  وفوات  رغوب على ثاثة أقوال   ا

في اْيار مطلقا -1   القول ب
ذا القول أنه ا يار للزوج يثبت  يرى أصحاب  ؛ إذ ا عرة الزوجة بكارةعذرية و  هاشراطا

ن البكارة تزول أشياء عديدة  ا البكارة ن خيار أيضا؛ بل ولو زالت الوطء فا .هذا الشرط؛ 
ب  تستحق كاح، و ن عليهال هر كاما؛  . وليس  مقابل البكارة ااستمتاع  مقابل شُرعَِ  ها

ابلة د ا ظهر، ووجه ع د الشافعية خاف ا فية، وقول ع ب ا ذا مذ  . أ3ُو
ريِّ: ىوَ رَ وقد  ا فَ لَمْ  امْرأَةَ   تَ زَوجَ  رَجُا   أَن  الزْ َ دْ يَْضَةُ  كَانَتِ   عَذْراَءَ، َِ ْ  عُذْرَتَ هَا، أَحْرَقَتْ  ا

ها عَائِشَة إلِيَْهِ  فَأَرْسَلَتْ  َ  أَن » :رضي ه ع ِبُ  يْضَةَ ا . وقال عدد من التابعي،  أ4ُ«يقَِي ا. الْعُذْرَةَ  تُذْ
                                                           

واد:   أ1ُ  .أحوال شخصية أرد 38، 37أسرة مغري؛  63، 48أسرة جزائري؛  53/9، 19تراجع ا

ل فقه  قال ابن عبد الر  الكا  (2) مد أ قيق:  ة،  دي ديثة، الراض ماديك، مكتبة ولد أحيد ا ، م1980، 2ط الراض، ا
رأة تُ رَد  ا»ُبتصرف يسرأ:  2/566-567  فإن ذلك،  السامة يشرط أن إا كثرة؛  بوجو تزول العذرة ن غر عذراء؛ أها ا

ا م اشرطها ظر: الشرح« شاء. إن الرد له كان  ثيبا وجد ؛ 4/266، م.س، ؛ حاشية ابن عابدين2/281، م.س، الكبر للدردير وي
طالب، م.س،  ربع، م.س، 3/179حاشية الرملي على أس ا  . 6/328؛ حاشية الروض ا

ظر: حاشية ابن عابدين  (3) ا؛ احيط 4/266، م.س، ي حكام3/17، م.س، الر كام شرح غرر ا ؛ 1/345، م.س، ؛ درر ا
بيه5/519، م.س، روضة الطالبي غ181-13/180، م.س، ؛ كفاية ال  .9/451، م.س، ؛ ا

ن   (4) صورس ثر رقم: 2/103، م.س، سعيد بن م  .2118، ا



اني: التغرير في عقد الزوا 334  الفصل ال
 

 َ خعي ،البصري سَنِ كا ِّ  ،وال َبُ  الْعُذْرَةُ  شَيْء ، عَلَيْهِ  ليَْسَ » :عذراء امرأته د م فيمن ،والشعِْ  تَذْ
بُ هَا ريِبَة ؛ غَرِْ  مِنْ  ِ َ  وكََثْ رَةُ  الْوَثْ بَةُ، تُذْ ِ  وَالت عِْيسُ، يْضِ،ا   أ1ُ«الثقِيلُ. مْلُ وَا

مولة على من م يشرط العذرية، أو أها أقوال قيلت   ذ اآار أها  لكن مكن الرد على 
ذا ااحتمال الثا ما « م أجدك عذراء.»اللعان والقذف عمن قال امرأته: سياق نفي  ويؤيد 

ِّ  رواات. فقد روي عنجاء  ألفاظ بعض تلك ال  عَذْراَءَ، أَجِدْكِ  مَْ  اِمْرأَتَهِِ: يقول الرجُل  الشعِْ
َبُ  ةَ ذْرَ الْعُ  َن  اِلزّاَِ؛ يَ رْمِيَ هَا أَنْ  إِا  يُضْرَبُ، اَ »: قال يَْضَةُ  هِاَ تَذْ ْ  أ2ُ«وَالشيْءُ. ا

 

ا ثيبا؛ : القول بثبوت اْيار مطلقا -2 يار للزوج إن اشراط بكارة الزوجة فوجد يثبت ا
، وسواء كان الوطء حاا أ و القول  مسواء كانت ثيوبتها بوطء أو غر ذا الرأي  حراما. و

د الشافعية صح ع د ا ، والوجه الثاأ3ُا عتمد ع  . أ4ُابلةا
فعة مشروعة، وقد رَ   فائدها ي ، وب َ ب فيها ال غ واستدلوا أن البكارة صفة مرغوبة وفيها م

أ   ع ل ي كُم  بقوله: ُ ر   و أ ر ض ى أ ر ح ام ا، و أ ن ـت قُ  أ فـ و ا ا، أ ع ذ بُ  ف إ ن ـهُن   ب ك ار ؛ا  ل ي س   .أ5ُأا 
 

  لْيار على التفصيالقول بثبوت ا -3
الكية حيث فرّ  ب إليه ا ذا ما ذ يار بشرط البكارة على التفصيل، و قوا بي شرط يثبت ا

ا غر ذلك، كان له طَ رَ البكارة وشرط العذرية؛ فقالوا: إن شَ  الرد مطلقا، سواء ها عذراء فوجد
ا وكتم أو م يعلم. ، وسواء علم الو أمر كاح أو غر ت أما إن شرطها بكرا فبان فقدت عذرها ب

ك زَوَالُ العذرة غر عذراء، فله الرد إن كان ،ب ، أو بوثبة ازَوَاهُ  أو كان اح   وكتم الْوَِ  وعَلِمَ  زاِ  أو غر
و التفريق بي  .أ6ُِ ففي الردِّ تردد واختافوَ ال ميَ عْل م الزوجِ، فإن ىعل ذا التفصيل  وأساس 

أم  ي من م يسبق ها الزواج، سواء كانت عذراء؛ فالبكر اصطاحا« العذراء»و« البكر»صف 
 . أ7ُفهي بكر غر عذراء عذرها بغر الوطء، كوثبة أو سقطة ومن زالت، ا

                                                           

ن   (1) صورس ف عبد الرزاق؛ 103-2/102، م.س، سعيد بن م   .7/106، م.س، مص

ف عبد الرزاق  (2) ثر رقم: 7/106، م.س، مص  .12405، ا

ظر: روضة  (3) بيه5/519، م.س، الطالبي ي   .181-13/180، م.س، ؛ كفاية ال

غ  (4) ظر: ا هى9/451، م.س، ي متع5/131، م.س، ؛ مطالب أو ال  .12/197، م.س، ؛ الشرح ا

ن ابن ماجه  (5) بكار، م.س،  س كاح، اب تزويج ا ن الكرى للبيهقي1861، حديث رقم: 1/598، كتاب ال كتاب ، م.س،  ؛ الس
بكارال لبا  الصحيحةو . 13473، حديث: 7/130، كاح، اب استحباب التزويج ا ه ا  .195-2/192، م.س، حس

ظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغر  (6) تصر 2/472، م.س، ي  .3/239، م.س، خليل للخرشي؛ شرح 

 وَأمَا الصحِيحِ، َْرَى جَار   فَاسِد   أوَْ  صَحِيح   بعَِقْد   توُطأَْ  مَْ  الِ  ِيَ  ءِ الْفُقَهَا عِْدَ  الْبِكْرُ »: 2/281، م.س، قال الدسوقي  حاشيته  أ7ُ
، بَكَارَتُ هَا تُ زَلْ  مَْ  الِ  فَهِيَ  الْعَذْراَءُ  زُيِل  ، فَهِيَ  عَلَيْهِ  يُ قَرانِ  اَ  بِِكَاح   أَوْ  بِوَثْ بَة   أَوْ  بِزاِ   بَكَارَتُ هَا أزُيِلَتْ  فَ لَوْ  ِِ .« الْعَذْراَءِ  مِنْ  أَعَم  فَهِيَ  بِكْر 

سلمة  ا سرة ا ظر: فقه ا   .445-1/440هاجر، م.س، وي
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بغي الردد وااختاف، فيثبت لكن إذا جرى العرف على اعتبار  البكر مرادفة للعذراء، فا ي
ا  شرط البكارة م وجد يار  ظر عن سبب زوال العذرة،  ،غر عذراءا كم بغض ال إذا  هنفسوا

ت  .أ1ُاشرط العذرية أي لفظة تدل عرفا على ذلك، كطفلة أو ب
 

لفاظ العرفية، يثُبت للزوج والراجح أن اشراط البكارة أو العذرية أو ما يدل  على ذلك من ا
يار إن وجد ة كان الوطء؛ سواء كان الوطء  غر عذراء، بشرط أن يثبت أن زوال العذر  اا

أما إذا زالت العذرة بغر الوطء، كسقطة أو حيضة أو مرض فا  .و نكاح أو شبهة نكاحسفاح أ
يار بذلك؛ إذ ا يؤثر ذلك  صفة البكارة قصد من يثبت ا رأة، خاصة وأن ا ، وا يعد عيبا  ا
لدة ُالعذرةأ  حدِّ  و تلك ا ، وعدم سبق ا، وإما ما ترمز إليه من العِفة ذاهاشراط البكارة ليس 

ذا ما يشر إليه حديث ال  أ ب ك ار ، ع ل ي كُم  : ُالزواج. و  أ ر ح ام ا، و أ ن ـت قُ  أ فـ و ا ا، أ ع ذ بُ  ف إ ن ـهُن   ا 
ر   و أ ر ض ى ل ي س  بكار بذكر صفات ترجع إ اأ2ُأا  خاق، دون . حيث علل الرغيب  نكاح ا

نه ا يتأثر بزوال العذرة.  التعرض لذكر الوطء؛ 
 

حوال الشخصية،وأما اشراط صفة البكارة   و  قواني ا فلم يرد بشأها نص خاص كما 
رغوبة  أحد الزوجي  صوص العامة اجوّزِة اشراط الصفات ا ال  سائر الصفات؛ لكن ال ا

ردتفيد جواز اشراطها؛ سواء  ا غري أو ا زائري أو ا  . أ3ُلقانون ا
 

زائري جواز اشراط عذرية الزوجة  عقد الزواج، لفها يرر للزوج  وقد أكدّ القضاء ا وأن 
على:  ميلها مسؤولية الطاق، فقد جاء  إحدى قرارات اجلس ا قرر شرعا »تطليقها مع  من ا

اء ها، إا إذا  أنه ا يؤخذ بعي ااعتبار طلب إسقاط  طلقة، بسبب فقد بكارها قبل الب حقوق ا
 أ4ُ«كان الزوج قد اشرط ذلك  عقد الزواج.

                                                           

عاصم لفكر ابن   أ1ُ الكي  حلى ا ا عذراء، إما أن يكون شرط » :2/597عاصم، م.س، قال التاودي ا د واعلم أن الزوج إذا م 
ت وطفل ... ذلك أو ما يفيد عرفا، كبكر، وب كاح أو غر ا، ثُ يِّبَت ب ، فله رد ا ة، أو يشرط بكرا... فإن شرط عذراء أو ما  مع

كاح.وإن شرط بكرا م تُ  ظر: الشرح الكبر مع حاشية « رد إا إن ثُ يِّبَت ب ، م.س، 2/281الدسوقي، م.س، وي ؛ فتاوى الرز
 .1/404الك، م.س، ؛ فتح العلي ا104-5/103؛ البيان والتحصيل، م.س، 2/201-203

ه، ص.  أ2ُ ر  .334سبق 

زائري، م.س،   أ3ُ سرة ا ظر: الوجيز  شرح قانون ا شور على 1/153ي ل عدم عذرية الزوجة سبب لفسخ عقد الزواج، مقال م ؛ 
   .أwww.marocdroit.com/a6260.htmlُ موقع العلوم القانونية، الرابط:

على، غ.أ.ش، ملف رقم:   أ4ُ ة 4القضائية، عدد ، اجلة 25/6/1984، بتاريخ: 33715قرار اجلس ا ؛ 99، ص.1989، س
ظر: قرار احكمة العليا، غ.أ.ش، ملف رقم:  ة 23/5/2000، بتاريخ: 243417وي ، 2001، اجتهاد قضائي، عدد خاص، س

لة احكمة العليا، عدد 11/2/2009، بتاريخ: 480264ملف رقم:  ؛ قرار احكمة العليا، غ.أ.ش،109ص. ة 1،  ، س
   .283، ص.2009

http://www.marocdroit.com/
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لغاة أن فقد العذرية ليس أما القضاء  حوال الشخصية ا غري فقد قضى  ضوء مدونة ا ا
مول على كون الزوج م يشرطأ1ُعيبا ترُد به الزوجة ذا  ورا بذلك. أما ن مغر م يك ، أوالعذرية . و

ادة  ة   63على فرض اشراطها، أو حصول التغرير بشأها، فإن ا ديدة صر سرة ا من مدونة ا
ديدة دونة ا ذا ما حكم به القضاء  ضوء ا يز طلب الفسخ، و  . أ2ُاعتبار ذلك تدليسا 

رية  الزوجة، ن البكارة صفة جو و الصحيح  نظري؛  وقف  ذا ا ا  و وكتمان فقد
غرور غربسبب وطء سابق،  زواج أو  ، يؤثر با شك  رضا الزوج الغيور على زوجته، ا

ذا أمر معروف  ثقافة اجتمعات اإسامية، خافا للمجتمعات الغربية   .أ3ُببكارها، و
 

حوال الشخصية تعتد اشراط صفة البكارةوما  ذرية ق بي العدون تفري سبق يتبي أن قواني ا
ذا يتفق عموما مع رأي والبكارة ابلة؛، و ذ الصفةولكن نتيجة  الشافعية وا و جواز  لف 

زائري ، خافا للقانون ا رد غري وا بي وكذا القانون ا ذ ذين ا يز  الفسخ   الذي ا 
ميلها مسؤولية الطاق  .الفسخ، وإما يرر للزوج تطليقها مع 

 

  غرير ي صفة التعددالت -خامسا
رأة على خاطبها أنه  ا كون الرجل متزوجا أكثر من زوجة. فإذا اشرطت ا يقُصد التعدد 

و ذلك، فتزوجته ع ساس، غر متزوج، أي ليس  عصمته أية امرأة أخرى، أو ادعى  ذا ا لى 
                                                           

ظر:   أ1ُ اف ِراكش، بتاريخ: ي كمة ااستئ سرة، م.س، ص.1986يوليوز  28قرار   .316، نقا عن شرح مدونة ا

سرة، ملف رقم:   أ2ُ وحيث أن »ما َي: ، 9/5/2005، بتاريخ: 04/4023جاء  حكم صادر عن ابتدائية وجدة، قسم قضاء ا
دعى عليها فرعيا إخفاء واقعة كوها كانت قب طوبة ا ا شهادة ا ، وأها طلقت من ذلك الزوج، يكون اعتماد ل زواجها متزوجة بغر

ال أها ليست كذلك، قد استعملت ااحتيال معه... وحيث أصيبت إرادة الزو  ج نتيجة تدليسها عليه الدالة على أها عازبة، وا
دا على بغلط  شخصها فعاب بذلك إرادته، ما يكون معه طلب فسخ عقد الزواج  بسبب التدليس، والذي تقدم به الزوج، مست

، ويتعي ااستجابة له. كم« أساس قانو قول عن مقال:  ا شور، م غربيةغر م سرة ا ، ما مدى إعمال عيوب اإرادة  مدونة ا
  م.8/3/2016أ، اريخ الزارة: %-http://www.marocdroit.com/%D9%85%D8%A7ُم.س، 

زوج من أصل مغري  ، حيث طلب فيهاLille ": 1/4/2008 -احكمة العليا ب "ليلعلى  قضيةطرُحت القضاء الفرنسي    أ3ُ
عليه  زوجتهكذب   بسببغلط الزوج  على أساسج بطال الزوا إ فقضت احكمة ثر اكتشافه أنّ زوجته م تكن عذراء.إبطال الزواج إ

ذور الثقافيّة للزوج.تعد ذرية أنّ العيتها، واعترت احكمة عذر  بشأن ريةّ  ا كم جدا واسعا حول  صفة جو ذا ا وقد أار 
ب أغلب  ريةّ، وذ رأةب امييز  فيه أن ذلك؛ بدعوىإ رفض  الفقه الفرنسيإمكانيّة اعتبار العذريةّ صفة جو ِا أنّ  ،ي الرجل وا

ذ الصفة  زوجه ها أن تتحقّق من وجود  كم الرجعيّ  وم ا.الزوجة ا مك ة الذكّوريّ بزعمهم نهّ يكرّس  ؛وصف ا ة اهيم
وجودة  اجتمع اإسامي سيّة للمرأةكما   ،ا رية ا رأة ،دّ من ا كم من  . وحي م اجتمع الغري ال تتمتع ها ا اف ا استئ

يابة العموميّة اف ب "دواي ،قبل ال كمة ااستئ وّل 17/11/2008 :حكما  "Douai -أصدرت  كم ا  ،نقضت فيه ا
و  رية ا يكون أساسا إبطال الزواج، مثلما   الاورفضت إبطال عقد الزواج، واعترت أنّ الكذب الذي ا يتسلّط على صفة جو

ي  ريةّ وحول عذريتّها ،اة العاطفية السابقة للزوجةالكذب حول ا ا  الزواج. ،ال ا مكن أن مثّل صفة جو  نظرا لعدم أثر
ظر:  .La Famille, op. cit., p. 100 (marge : 60) -                                                                 ي
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ووبعد العقد تبي أنه متزوج امرأة أخرى أو أكثر، وأنه مثا زور ش ما  ،هادة طاق زوجته ا بي
نه متزوج زواجا عرفيا  ا غر صحيحة؛  قيقة م يطلقها، أو أن شهادة العزوبة ال استظهر و  ا

 امرأة أخرى. 
ديدا، لكن ففي الفقه اإسامي م أجد من نص على اشر  ذ الصفة  واز قول الفقهاء اط 

رغوبة و  يدل على عموما اشراط الصفات ا ا؛ أنه  ز للزوجة اشراط كون الزوج غر متزوج بغر
ا الزوج كذا أنه غر متزوج، م  ها صفة مقصودة مشروعة. فإن اشرطت الزوجة ذلك، أو أخر
فية  مهور، خافا للح ب ا ذا مقتضى مذ يار للتغرير وخُلف الشرط. و تبي العكس، فلها ا

ذالذين ا يعتدون ِ  . أ1ُالشروط ثل 
ه أي تصريح كاذب بشأنه، وم يقع من الزوجة  أما إذا كتم الزوج زواجه السابق، وم يصدر م
ن التعدد ليس عيبا  اشراط خلو من الزواج؛ فا يكون ذلك تغريرا، وليس للزوجة طلب التفريق؛ 

رأة  وزا للتفريق، وا قصر يرُد به الزوج، وعليه فكتمانه ا يكون تغريرا  ، اشراطة برك اي ا
مر ذا ا  .وتفريطها  السؤال والتحري عن 

ديدة أنه  أما قواني حوال الشخصية فقد ألزمت الزوج الراغب  التعدد إعام الزوجة ا ا
ا ة من أمر ا؛ لتكون على بي واد: أ2ُمتزوج بغر مغري،  46جزائري،  8/2. وجاء ذلك  ا

 .أ3ُأرد 3أ//13
ذ ويتبي من  ذا اإلزام اإعام عن حالة التعدد ليس شرطا لصحة الزواج قراءة  واد أن  ا

صول على اإذن القضائي، أو إجراء العقد  جل ا و شرط شكلي إجرائي  ديد، وإما  ا
ع الغش والتغريرأ4ُوتوثيقه و م ه  ؛ ولذلك يفُرض التغرير ِجرد اإخال هذا أ5ُ. واهدف م

                                                           

ظر:   أ1ُ ب ؛5/167؛ حاشية ابن عابدين، م.س، 4/053، م.س، فتح القديرشرح ي ليل، م.س،  موا طالب، أس ؛ 3/497ا ا
موع الفتاوى، م.س، 3/178م.س،   .29/175؛ 

حوال الشخصية التونسية 18 الفصل نص  أ2ُ لة ا ؤرخُّ من  مر ا رمه،  أ66ج.ر: ، 13/8/1956 : ا ع التعدد و على م
وع. كل»: فقال طية  تعدد الزوجات م دة عام، و و  حالة الزوجية، وقبل فك عصمة الزواج السابق، يعاقب السجن  من تزوج و

ديد م يرم طبق أحكام القانون... ا مائتان وأربعون ألف فرنك، أو إحدى العقوبتي، ولو أن الزواج ا  « قدر

ادة جاء    أ3ُ رأة ال يقُبل على الزواج ها....ب على الزوج إخبار الزوجة »جزائري قوها:  8/2ا ادة « السابقة، وا  46وجاء  ا
ا من طرف القاضي أن مريد الزواج ها متزوج »مغري قوها:  راد التزوج ها إا بعد إشعار  حالة اإذن التعدد، ا يتم العقد مع ا

ا بذلك.... ا، ورضا ادة « بغر تزوج التحقق ما يلي: ... ب »أ أرد فجاء فيها: /13أما ا على القاضي قبل إجراء عقد زواج ا
خطوبة أن خاطبها متزوج أخرى. -أ3ُ  « إفهام ا

، م.س، ص.  أ4ُ رد حوال الشخصية ا ظر: شرح قانون ا  . 77ي

سرة، م.س، ص.  أ5ُ ظر: شرح مدونة ا سرة، م.س، ص.185ي حوال الشخصية ؛ الوا  شرح قانون ا921؛ فلسفة نظام ا
ديد، م.س،  رد ا  .1/66ا
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ه الكاذب  يكون الزوجالتزام، و ا ديدة، أو بتصر مغررا بكتمانه لصفة التعدد عن الزوجة ا
 .  أ1ُانتفائها، ولو م تشرط الزوجة خلو من التعدد

 

ادة  يز طلب  (2)مكرر أسرة جزائري 8وقد أفادت ا أن اإخال هذا االتزام يعد تدليسا 
ديد ادة التطليق لكل من الزوجة السابقة والزوجة ا  . 53/6ة، وأكدّت ذلك ا

 

تغرير الزوج  صفة التعدد، ة فتفيدان جواز طلب الفسخ لمغربيأسرة  66، 63: ادانأما ا
ديدة دون الزوجة ا ق قاصر على الزوجة ا ذا ا قض على أن  كمة ال ذا ما أكدته  لسابقة. و

غربية  إحدى قراراها، الذي جاء فيه أن:  ن شرط  تدليس الزوج»ا ا يقتضي بطان العقد؛ 
و شرط لتوثيقه طالبة اإذن من القاضي ليس شرطا  صحة الزواج، وإما  وز ا ، وعليه فا 

ديدة ا الزوج أنه مطلق، وأحضر ها  الفسخ إا من قبل من تعيب رضا من الزوجة ا ال أخر
.وثيقة طاق مزورة،  حي أنه ما زال متزوجا الزوجة  و   أ3ُ«ا

 

صوص التغرير  صفة التعدد أكثر من أي  تتشدد ة الوضعيوانيويتبي ما سبق أن الق
ديدة، وجعل تصفة أخرى، فألزم رد كتمان زواجه  تالزوج الراغب  التعدد إخبار الزوجة ا

ذا ما م يقل به فقهاء الشريعة .السابق تغريرا مؤثرا  العقد التغرير قق ا يرون  مفه اإسامية، و
 .  ذلككذب الزوج   أوكون زوجها غر معدد،   اشراط الزوجةإا  حال 

 

زا خرى، حيث أجازئري كان أكثر تشددا من كما أن القانون ا طلب التطليق  القواني ا
ب إ أبعد من ذالح للزوجة السابقة، ولو م تشرط   لك عقد أا يتزوج عليها زوجها؛ بل ذ

ديد قبل الدخول قالحي  صل الزوج على إذن القاضي التعدد  ،بفسخ الزواج ا إذا م 
بالغة ا مرر ها  نظري؛ إذ ا تعُقل التسوية بي الزواج دون ترخيص 1مكرر8ُم ذ ا أ. و

أ، خاصة وأن ترخيص القاضي التعدد م 33موالزواج الفاسد اختال شرط من شروط الصحة ُ
ق له طلب  1مكرر  8ادة مكررأ. م إن ا 9كر  شروط صحة الزواج ُميرد ذ  م تذكر من 

يابة العامة طلبه من قِبل جوازالفسخ، ما يفيد  كم به من تلقاء نفسها ِجرد أن لمحكمة ول ،ال
ديدة راضيت ااطاع ا أقول: ما فائدة الفسخ، إذا كانت الزوجتان السابقة وا  !؟يعليه. و

                                                           

زائري، م.س،   أ1ُ سرة ا ظر: الوجيز  شرح قانون ا  .194، 1/163ي

ادة   أ2ُ وز لكل زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة التطليق.»مكرر قوها:  8جاء  ا  «  حال التدليس 

ظر القرار عدد:   أ3ُ لف عدد: 439ي قض، اإصدار 2011غشت  23، بتاريخ: 154/2/1/2011، ا كمة ال لة قضاء   ،
 .94، ص.75، عدد 2011الرقمي، 
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 بحث الثالث ما
 ر أحكام الزواج امشوب التغري

ت أثر التغريرإذا م إبر  يكون مشوا بعيب التغرير. وسأتكلم   العقدهذا ف، ام عقد الزواج 
بحث عن أحكام شوب هذا ا كم عقد الزواج ا ول  ، وذلك  أربعة مطالب؛ أخصص ا

حكام خيار التغرير، والثال الرابع فأبي فيه ث إثبات التغرير  عقد الزواج، أما التغرير، والثا 
شوب التغرير.  آار الزواج ا

 امطلب اأول 
 حكم عقد الزواج امشوب التغرير
شوب التغري طلب عن حكم عقد الزواج ا ذا ا ر من حيث الصحة والبطان سأتكلم  

تلف حكمه اختاف صور التغرير. ونظرا لكون التغرير له صور متعددة، فإن عقد اواللزوم  لزواج 
شوب  ال شابته؛ ولذلك سأحاول بيان أثر كل صورة من تلك الصور على حكم عقد الزواج ا

 ها، على أن أخصص لكل صورة فرعا مستقا.
 الفرع اأول

 ذاتية الزوجنحكم عقد الزواج امشوب التغرير ي 
اطبي كونالتغرير  ذاتية أحد الزوجي إما أن ي د العقد، بتغير أحد ا د ع ، أو يكون ع

اتي الصورتي؟  شوب إحدى   الدخول، بتغير أحد الزوجي. فما حكم عقد الزواج ا
د العقد -أوا  حكم الزواج امشوب التغرير ي ذاتية الزوجن ع

د حكم  الفقه اإسامياختلف  شوب التغرير  ذاتية الزوجي ع العقد، على  الزواج ا
 التفصيل.  وقولببطانه،  وقولبصحته مع عدم لزومه،  قول ثاثة أقوال:

د العقد القول بعدم لزوم عقد -1  الزواج امشوب التغرير ي ذاتية الزوجن ع
ه غر ازم، فيثبت للمغرور خيار  الة يكون صحيحا لك ذ ا فية إ أن العقد   ب ا ذ

، بْنُ  فُاَن   أنَهُ  عَلَى امْرأَةَ   تَ زَوجَ  إذَا»كتبهم القول أنه:   ضالفسخ. فقد جاء  بع  ُوَ  فإَِذَا فُاَن 
يَِارُ. فَ لَهَا عَمهُ، أَوْ  أَخُوُ  ْ الكية  مسألة الوكيل الذي عقد  أ1ُ«ا ذا أيضا ما يفُهم من كام ا و

وكِّله. فقد أفتوا فيها أن على امرأة، وأظهر ها ولوليها أنه الزوج، وأشهد  الباط ن أن العقد 
عقد للوكيل وإما للموّ  كاح ا ي كاح أو فسخهال يار بي الرضا ال رأة ا  . أ2ُكل؛ ولكن ا
                                                           

، م.س، 3/137.س، ق، مالبحر الرائ  أ1ُ ا  .3/27؛ احيط الر

ظر: التبصرة للخمي  أ2ُ ليل، م.س، 10/4624، م.س، ي ب ا هج الفائق، م.س، ؛ 3/412؛ موا  .2/513ا
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د العقد عقدطان القول بب -2   الزواج امشوب التغرير ي ذاتية الزوجن ع
عقد أص ذا العقد اطل ا ي ابلة إ أن  ب الشافعية وا اب والقبول، ذ ا؛ لعدم تطابق اإ

ابه أو  كاح  حق أي فكل عاقد قصد إ عقد ال قبوله شخصا غر الذي قَصَد اآخر، فا ي
 واحد من الشخصي. 
عَقِدْ  مَْ  بِغَرَِْا، فَ زُوّجَِ  امْرأَةَ   خَطَبَ  وَمَنْ »يقول ابن قدامة:  َ  الِّكَاحُ؛ يَ  ْ  َْطُبَ  أَنْ  ذَلِكَ  مَعْ

َ  فَ يُجَابَ  بِعَيِْهَا، امْرأَةَ   رجُلُ لا  خَطبََ هَا، الِ  أنَ هَا يَ عْتَقِدُ  وَُوَ  غَرَِْا، ِ  الِّكَاحُ  لهَُ  يوُجَبُ  مُ  ذَلِكَ، إ
عَقِدُ  فَاَ  فَ يَ قْبَلُ، َ  انْصَرَفَ  الْقَبُولَ  ن َ  الِّكَاحُ؛ يَ  ْ  أ1ُ«.يَصِح فَ لَمْ  فِيهِ، َابُ اإِ  وُجِدَ  مَنْ  غَرِْ  إ

ة، فزوجه امرأة أخرى سألة ِا لو وكَل الرجل غر ليزوجه امرأة معي ذ ا  وكذلك لو .وتقُاس 
ها من رجل معي، فزوّجها برجل آخر رأة لوليها بتزو التي يكون الزواج  كلتا  ففي .أذنت ا ا

د الشافعية  .أ2ُاطا ع
د إذا ب التفريق بي الزوجي ولو بعد والقول ببطان العقد يستلزم وجو  الدخول، ويدُرأ ا

هر، رأة ا سب، وتستحق ا غرور أن  حصل الوطء لوجود الشبهة، ويثبت ال و ا وللرجل إن كان 
هر على من غرّ  .أ3ُيرجع ا

  

د العقدي حكم التفصيل القول  -3  الزواج امشوب التغرير ي ذاتية الزوجن ع
اطب  ر اهيتمي الشافعيحج ابنفصل  تسمِّ  مسألة ا بي حالتي؛  ي بغر امه، ففرقا

ابه أو قبوله  : أن يقصد كل متعاقد إ و تعاقد اآخرا ، دون اعتبار امه ونسبه، فيصح ذات ا
تعاقدين الذات، ويقصد اآخر  قصودة. والثانية: أن يقصد أحد ا ا على تلك الذات ا العقد 

خالف لتلك الذات، فيبطل العقد اا سب ا  . أ4ُاب والقبول؛ لعدم تطابق اإاسم وال
ذا التفصيل؛ ولكن ا يُ تَصَور ذلك إا إذا كان كل من الزوجي  ة  ويظهر  قوة ووجا
الف،  ا مكن أن تتعي ذات الزوجي اإشارة إليهما ولو تسميا اسم  لس العقد، فه حاضرا  

                                                           

،   أ1ُ غ ظر: مغ احتاج، م.س، 481-9/480م.س، ا طالب، م.س، 4/234، وي اع، م.س، 3/122؛ أس ا ؛ كشاف الق
وسوعة ا7/2396  .75-13/74لفقهية الكويتية، م.س، ؛ ا

م، م.س،   أ2ُ ظر: ا اوي الكبر، م.س، 5/89ي  .9/140، 6/547؛ ا

قيقة، فأجاب أنه يُ فَرقُ  عَلِمَ  أُخْتَ هَا، مُ  فَ زَوجُوُ  امرأة، خطب سئل اإمام أمد عن رجل  أ3ُ هما، بعد ذلك ا  على الصداق ويكون بي
، نهّ وَليِِّهَا؛ ه ملت فإن غَرُ َول، بعد الصدَاقِ  خَطبََ هَا عقدا جديدا الِ  الوَلَدُ، وله أن يعقد على أُخْتَها قه م  عِدةِ  انْقِضَاءِ  ا

غ ها. دخلأختها ال  ظر: ا اع9/481 ،، م.سي  .7/2396 ، م.س،؛ كشاف الق

اَطِبُ  الِّكَاح إذا مَى حكم عَن سُئِلَ ابن حجر اهيتمي الشافعي  أ4ُ ْ هِ، فأََجَابَ  بغَِرِْ  نَ فْسَهُ  ا  أَوْ  قَ لْبِية   إشَارَة   وَقَ عَتْ  إنْ » بقَِوْلهِِ: امِْ
ية   هَا حِسِّ هِ  َابَ اإِ  أوَْ  الْقَبُولَ  ِيَ  أَوْ  ُوَ  رَبَطَ  وَإِنْ  وَنَسَبِهِ، اِمِْهِ  يَ رْبِطْهُ  وَمَْ  اِلِّكَاحِ  الْوَِ  خَاطبََهُ  لَوْ  كَمَا  صَح، ذْنِ اإِ  ِ  إلَيْهِ  مِ ْ  اِمِْ
 .4/102، م.س، الفتاوى الفقهية الكرى« يَصِح. مَْ  الْمُطاَبِقِ  الْغَرِْ  وَنَسَبِهِ 
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قيقي للعفالذات  ا مراعاة للقصد ا ن ا تتغر بتغير امها. فيصح العقد  رَةَ »اقدين؛   ِ  الْعِب ْ
. لْفَاظِ لِأَ  اَ  وَالْمَعَاِ  للِْمَقَاصِدِ  الْعُقُودِ  لس العقد، فالعرة   أ1ُ«وَالْمَبَاِ أما مع غياهما عن 

ي ااسم، فإن ذُ  هما إما  اب والقبو تعي الفكر  اإ قيقي بقصد التغرير فا  ل اسم  لاسم ا
عقد الزواج أصا؛  ذكور غر صحيح وا يطابق تلك الذاتي  . أ2ُن ااسم ا

 

سبة حوال الشخصية،ل وال شوب التغرير  ذاتية م أجد من صرّ  قواني ا كم الزواج ا ح 
زائري وا  القانو  د العقد؛ ا  القانون ا غري فيمكن الزوجي ع . أما القانون ا رد ن ا

ادة  ذا الزواج من خال ما جاء  ا باط حكم  سرة 11/2است  حيث اشرطت ،من مدونة ا
اب والقبول  الزواج   ادة متطابق كوهمالصحة اإ دونة على  57/3ي. كما نصت ا من نفس ا

ذا التطابق.  ه ل أن التغرير وعليه مكن القو بطان الزواج إذا انعدم   ذاتية الزوجي إذا نتج ع
تعاقد اآخر شخصا  تعاقدين شخصا ويقصد ا اب والقبول؛ أن يقصد أحد ا عدم تطابق اإ

د العقد زوّ آخر، فالزواج اطل وإا فا؛ فلو خطب ر  ا وم يعرف امها، وع جه الو جل امرأة رآ
نه   ا تدليسا عليه، فالزواج اطل؛   قصد امرأة أخرى. يقصد امرأة والو ين كابغر

ي تقصد صاحب ااسم  قيقي، وكانت  ولو خطب رجل امرأة وتسمى ها بغر امه ا
قيقي الذي كان معروفا لديها، فالزواج أيضا اطل. أما لو كانت تقصد ذات الشخص الذي  ا ا

قيقي الة خطبها دون اعتبار امه، وم تكن تعرف أصا صاحب ااسم ا ذ ا ، فالزواج  
تعاقدين قصد نفس الشخص اب والقبول، فكا ا  . أ3ُيكون صحيحا؛ لتطابق اإ

اب والقبول، وإن م يلعدم والقول ببطان الزواج  زائري تطابق اإ رد التصريح به  القانون ا
رد عفإ ،وا ص على أن الزواج ي قد بتبادل رضا الزوجي ن القواعد العامة تدل عليه، كتلك ال ت

اب أحد الطرفي وقبول اآخر ُم، أي جزائريأ 9ُم أ، وا يتصور ذلك إا بتطابق  6إ أرد
اب مع القبول ن عدم تطابقهما يبطل الز أ4ُاإ  جزائريأ. 33/1مواج ُ؛ 

 

ذا التفسر،  اء  على  حوال الشخصيةأن قواني  مكن القولوب تتفق مع الرأي الفقهي  ا
فصل د العقد ا شوب الغرير  ذاتية الزوجي ع تهبيّ قد ، و  حكم الزواج ا  .وقوّته ت وجا

                                                           

ظر: البحر الرائق  (1) ابلة. ي الكية، واختلف فيها الشافعية وا فية وا د ا لة3/94، م.س، ذ قاعدة فقهية كلية ع حكام ؛   ا
ادة  مد؛ 2/46؛ البهجة  شرح التحفة، م.س، 16، ص.3العدلية، م.س، ا ربعة:  ب ا ذا  القواعد الفقهية وتطبيقاها  ا

 .1/403م، 2006، 1دمشق، ط الفكر، دار الزحيلي، مصطفى

ذا البحث  أ2ُ  .51-49ص.، يراجع 

ظر:   أ3ُ لعي شكات العملية  دعاوى الطاق والفسخ وا  .96-95ص.، م.س، ا

ظر:   أ4ُ حوال الشخصيةي حوال الشخصية74ص.، م.س، الواضح  شرح قانون ا  .1/60، م.س، ؛ الوا  شرح قانون ا
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د الدخول  -انيا  حكم الزواج امشوب التغرير ي ذاتية الزوجن ع
د الدخول حصل تغرير أدى إ أن يدخل  إذا عُقد زواج صحيح بي رجل وامرأة؛ ولكن ع

الة ا خاف  الفقه اإسامي  أن العقد أحد الزوجي بغر من تزوجه ح ذ ا قيقة. ففي 
قيقية صحيح ا إشكاالذي بي الرجل وزوجته  ق ل فيه، وا يؤثر فيه ذلك التغريرا ؛ وعليه 

قيقية سمى  العقد للزوج أن يدخل بزوجته ا هر ا جا دخول ها من قبل ا رأة ا  . أما ا
وز لز تغريرا قيقي وجها، فا   . أ1ُالدخول ها ح تسترئ من ذلك الوطء ا

رأة  د أما الدخول ا بية بسبب التغرير إن حصل فيه وطء عُد ذلك وطئا بشبهة؛ فيُدرأ ا ج ا
غرور نه معذور.عن الشخص ا قيقة، فهو زان   ن من الوطءأو مكّ  وَطِئَ أما من  ؛  مع علمه ا

د. كما يث سببت هذا الوطء بشبهة يقُام عليه ا لة ال ا ثل للموطوءة ا ، ويثبت فيه أيضا مهر ا
طاوعةا ة ا ة على الوطء، دون العا كر هر على الرجل الذي وطئها، أ2ُال أو ا ، ويكون ا

فية ليس له الرجوع عليه د ا مهور، وع د ا  .أ3ُويرجع به على من غر ع
حكام  ذ ا ها ما َي:عن الصحابة  وردتآار ة عد وقد دلت على   ، م

َ  امْرأَةَ   خَطَبَ  رَجُل   ِ  قَضَى ُأنَهُ  :عَباس   ابن عن -1  وَهَاَ فَأَمْلَكَهُ، عَرَبيِة   أمُ  وَهَاَ أبَيِهَا، إِ
َ  ابْ َةُ  عَلَيْهِ  فَأدُْخِلَتْ  أعَْجَمِية ، مِنْ  أبَيِهَا مِنْ  أُخْت    اسْتَ ْكَرََا، أَصْبَحَ  فَ لَما فَجَامَعَهَا، عْجَمِيةِ ا

 اَ : وَقاَلَ  صَدَاقَ هَا، أبَيِهَا عَلَى وَجَعَلَ  الْعَرَبيِةِ، ابْ َةَ  لَهُ  وَجَعَلَ  هِاَ، دَخَلَ  للِِ  الصدَاقَ  أَن : فَ قَضَى
َ  ِ للِ »: قَ تَادَةَ  قال .أ4ُأُخْتِهَاأ أَجَلُ  َْلُوَ  حَ  هِاَ يَدْخُلُ   لزَِوْجِهَا وَُوَ  زَوْجِهَا، عَلَى صَدَاقُ هَا هِاَ بَ 

ُوَ  أبَيِهَا، عَلَى  أ5ُ«يَ عْلَمْ. مَْ  إِذَا وَطِئَ  الِ  عِدةُ  تَ  ْقَضِيَ  حَ  يَ قْرَبْ هَا وَاَ  امْرأَتَهُُ، وَا
ُن  جَ فَ زَو  بَ َات   ََْسُ  لَهُ  كَانَ   رَجُا   ُأَن  : عَلِيّ   عَنْ  -2  أُخْتُ هَا. إلِيَْهِ  فَ زفُتْ  رَجُا ، إِحْدَا

اَ الصدَاقُ  هَاَ: عَلِي  فَ قَالَ  ذِِ  صَدَاقُ  أبَيِهَا وَعَلَى فَ رْجِهَا، مِنْ  اسْتَحَل  ِِ  يَ زفُ هَا أَنْ  وَعَلَيْهِ  لزَِوْجِهَا، َ
َا كَانَ   وَإِنْ  إلِيَْهِ، ا أَاَ د  دَ  فَ عَلَيْهِ  مُتَ عَمِّ ْ ا أها أ6ُأا د حد . أي إذا وطئها عا ُ ليست زوجته، فهو زان  

 الزا؛ انتفاء الشبهة.
                                                           

ظر:   أ1ُ غ؛ 4/501 ، م.س،وادر والزاداتالي تهى اإرادات9/481، م.س، ا  .2/681، م.س، ؛ شرح م

، نَ فْسَهَا دَلسَتْ  امْرأَةَ   أَن  وَلَوْ : »12/191 قال ابن حزم  احلى، م.س،  أ2ُ  ّ َجَِْ  إنْ  دُ وَُْلَ  تُ رْجَمُ  زاَنيَِة   فَهِيَ  امْرأَتَهُُ؛ أنَ هَا يَظُن  فَ وَطِئَ هَا ِ
فَى ُْلَدُ  أَوْ  ُْصََة ، كَانَتْ  رَ  كَانَتْ   إنْ  وَتُ  ْ  .«ذَلِكَ  ِ  الْوَلَدُ  يَ لْحَقُ  وَاَ  ُْصََة ، غَي ْ

الق  أ3ُ حة ا ظر: البحر الرائق مع حاشية م وادر والزادات؛ 16-5/15، م.س، ي ، والتحصيلالبيان ؛ 501-4/500، م.س، ال
اوي ا395-4/394م.س،  غ؛ 7/164، م.س، لكبر؛ ا  . 9/481، م.س، ا

ف عبد   أ4ُ ثر رقم: 6/251، م.س، الرزاقمص  .10712، ا

صدر نفسه  أ5ُ ثر رقم: 6/252، ا  .10717، ا

صدر نف  أ6ُ ثر رقم: 6/252سه، ا  .10715، ا
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حوال الشخصية، قوانيو  شوب التغرير  ذاتية الزوجي  ا كم الزواج ا م أجد من صرح 
حكام  ب الرجوع  د الدخول، وعليه  صاإسامي الفقهع  .أ1ُ؛ لعدم وجود ال

  

 ثايالفرع ال
 التغرير ي موانع الزواجحكم عقد الزواج امشوب 

و  شوب التغرير  موانع الزواج،  ب فسخه زواج اطل اتفاق فقهاء الشريعة، الزواج ا و
وانع اطل ح مع جهل الزوجي وحسن نيتهما،  ن الزواج مع وجود أحد ا قبل وبعد الدخول؛ 

غَرّرِِ،  ُ ب العقوبة التعزيرية على اغرّرِ يتأكد البطان، مع وجو فمع حصول التغرير وثبوت سوء نية ا
ب حد الزا على الواطئ  إذا م يقع الدخول. أما إن م الدخول، فمع وجوب الفسخ والتفريق، 

د، ويثبت فيه  ُ ا ا، فهو وطء شبهة؛ يدُرأ فيه ا غَرّرِِ أو العام التحرم، أما إن كان الواطئ جا
سب ذا ما اتفق عليه  ال هر. و ملةوا ، وإن اختلفوا  بعض التفاصيل، كوجوب أ2ُالفقهاء  ا

هر دِّ، والرجوع ا  . أ3ُا
 

حكام آار عديدة عن الصحابة  ذ ا ها ما َي: وقد دلت على   والتابعي، م
 

َسَدِ  طلَُيْحَةَ  ُأَن  يَسَار : بن سُلَيْمَانَ  ما رُوِّي عن -أوا  فَطلَقَهَا، الث قَفِيِّ  رُشَيْد   َْتَ  كَانَتْ   يةَ،ا
َْطابِ، بْنُ  عُمَرُ  فَضَرَبَ هَا عِدهِاَ، ِ  فَ َكَحَتْ  ، اِلْمِخْفَقَةِ  زَوْجَهَا وَضَرَبَ  ا َ هُمَا، وَفَ رقَ  ضَرَاَت   مُ  بَ ي ْ

َ هُمَا، فُ رّقَِ  هِاَ يَدْخُلْ  مَْ  تَ زَوجَهَا الذِي زَوْجُهَا كَانَ   فإَِنْ  عِدهِاَ، ِ  نَكَحَتْ  امْرأَةَ   أمَاَ»: عُمَرُ  قاَلَ   مُ  بَ ي ْ
َولِ، زَوْجِهَا مِنْ  عِدهِاَ بقَِيةَ  اعْتَدتْ  طُابِ، مِنَ  خَاطِب ا اآخَرُ  كَانَ   مُ  ا ْ  فُ رّقَِ  هِاَ دَخَلَ  كَانَ   وَإِنْ  ا
َ هُمَا، َولِ، مِنَ  عِدهِاَ بقَِيةَ  تْ اعْتَد  مُ  بَ ي ْ ا. َْتَمِعَانِ  اَ  مُ  اآخَرِ  مِنَ  اعْتَدتْ  مُ  ا  سَعِيدُ  وقال «أبََد 

ا وَهَاَ: الْمُسَيِّبِ  بْنُ  اَ مَهْرَُ هَاأ اسْتَحَل  ِِ  . أ4ُمِ ْ
                                                           

واد اآتية من قواني   أ1ُ ظر ا حوال الشخصية: مي . 253مغري؛ م 400جزائري؛ م 222ا   أرد

ظر  أ2ُ اية شرح اهداية: ي بسوط6/306 ، م.س،الب اجب5/45 ، م.س،؛ ا تصر ابن ا ؛ 130-4/129 ، م.س،؛ التوضيح شرح 
غ148-11/147 ، م.س،العزيز شرح الوجيز موع الفتاوى: 237-10/236 ، م.س،؛ ا  ، م.س،؛ احلى اآار32/126؛ 

ا. 12/190  وما بعد

ي  عصمة زوج غائب: يقول اب  أ3ُ َ  تَ زَوجَتْ  كَانَتْ   إِنْ »ن تيمية فيمن تزوجت و َولِ، نِكَاحِ  فَسْخِ  قَ بْلَ  الثاِ  وَإِنْ  اَطِل ، فَِكَاحُهُ  ا
َولِ  نِكَاحَ  أَن  عَلِمَا وَالزوْجَةُ  الزوْجُ  كَانَ  ؛ ا َْدِّ  إقاَمَةُ  بُ فَ يَجِ  الِّكَاحُ، عَلَيْهِمَا َْرُمُ  وَأنَهُ  اَق  َولِ، نِكَاحَ  الزوْجُ  جَهِلَ  وَإِنْ  عَلَيْهِمَا، ا  أَوْ  ا
،ُ هَة ؛ كَاحُ نِ  فَِكَاحُهُ  الْفَسْخِ، قَ بْلَ  نِكَاحِهِ  َْرِمَ  جَهِلَ  أوَْ  نَ فَا سَبُ، فِيهِ  وَيَ لْحَقُ  الصدَاقُ، فِيهِ  عَلَيْهِ  َِبُ  شُب ْ  كَانَتْ   نْ وَإِ  فِيهِ، حَد  وَاَ  ال
َزْوَاجِ، عَنْ  خَلِية   أنَ هَا فأََخْبَ رَُ  وَليِ هَا، أَوْ  الْمَرْأةَُ  غَرتْهُ  موع  «.الْعُلَمَاءِ  قَ وَْْ  أَصَحِّ  ِ  غَرُ  مَنْ  عَلَى أدَاُ  الذِي اِلصدَاقِ  يَ رْجِعَ  أَنْ  فَ لَهُ  ا

  .32/126 ، م.س،الفتاوى

كاح،   مالك، م.س،موطأ   أ4ُ وز من ال كاح، اب جامع ما ا  ثر رقم: 2/536كتاب ال ن الكرى للبيهقي، م.س،  27، ا ؛ الس
ثر 7/745كتاب العدد، اب اجتماع العدتي،  لبا  إرواء الغليل، م.س، 15539رقم: ، ا ثر صححه ا  .7/203. وا
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 أنَهُ  تَ عْتَل وَمَْ  فَ تَ زَوجَتْ، أرَْض ا، فَجَاءَتْ  زَوْج   ذَاتَ  كَانَتْ   امْرأَةَ   ُرَجَمَ : عَلِيا  ن ورُوي أ -انيا
ا َ ا أقدمت عليه،   بذكر عذرل ل عَ ت َ ، أي م ت َ «تَ عْتَل مَْ ». فقوله: أ1ُطَاقَهُُأ وَاَ  زَوْجِهَا، مَوْتُ  جَاءَ

دّ للشبهة. ئ، فلو فعلت لدُرِ موت أو طاق زوجهاكأن تدعي أنه بلغها  ها ا  ع
ري نبا وعن -الثا امسة نكح ل  رج  شِهَاب الز  أَن  ذَلِكَ  عَلِمَ  كَانَ   إِنْ »: قال ا،ه فدخل ا
اَمِسَةَ  ْ ِا   كَانَ   وَإِنْ  رُجِمَ، لَهُ  َِل  اَ  ا َ  جُلِدَ  جَا دَيْنِ، أدَْ ْ ا وَهَاَ ا اَ مَهْرَُ هَا، اسْتَحَل  ِِ  يُ فَرقُ  مُ  مِ ْ
َ هُمَا، ا عَانِ تَمِ َْ  وَاَ  بَ ي ْ  أ2ُ«.أبََد 

و يسري على ميع  وانع  الفقه اإسامي، و شوب التغرير  ا و حكم الزواج ا فهذا 
رة، ويشمل  وانع؛ سواء كانت مؤبدة أم مؤقتة، وسواء كانت من نسب أو رضاع أو مصا أنواع ا

قيقة ا سي، فإذا حصل تغرير  ا كم أيضا مانع التماثل ا سية للشخص فأدى ذلك ذا ا
وع شرعا؛ إذ من إ  ثلييأ، فهذا الزواج أيضا اطل م سيا ُزواج ا تزوج الشخص ِن ماثله ج

س الزوجي، أن يكون أحدِا ذكرا متحقق الذكورة،  شروط صحة الزواج شرعا اختاف ج
نوثة. وقد  بواآخر أنثى متحققة ا ثَى احكن ح يص إ أنه امهور الفقهاء  ذ  حّ  مُشْكِل   خُ ْ

فية إ أمر يَ تَ بَ يَ  ب ا كاح مع قيام اإشكال كان اطا. وذ و ذكر أم أنثى؟ فإن وقع ال ل   ،
 ُ ثَىأن نكاح ا س من  ُ ا  ْ سه ماثا  ، فإن ظهر ج شْكِلِ إذا وقع يكون موقوفا، ح يتبي أمر

كاح  .أ3ُتزوجه بطل ال
 

حوال ا أما  من ي خالييكون الزوجعقد الزواج  لصحة فاشرطت أيضا  ،لشخصيةقواني ا
وانع الشرعية ذا الشرط، فتمّ أ4ُا وانع فالعقد اطل   ، فإذا اختل  الزواج مع وجود إحدى تلك ا

انع ظر عن نوع ا غري بغض ال زائري وا ب التفريق بي الزوجي قبل وبعدأ5ُالقانون ا  ، و
هر  ب عليه أي أثر قبلالدخول، وا يرت الدخول، أما بعد الدخول فيرتب عليه بعض اآار، كا

ية د حسن ال رة ع صا سب وحرمة ا  . أ6ُوااستراء، وثبوت ال
                                                           

ف عبد   أ1ُ ثر رقم: 7/399الرزاق، م.س، مص  . 12/191لى اآار، م.س، ؛ اح13626، ا

ف عبد   أ2ُ ثر رقم: 7/400الرزاق، م.س، مص  .12/191؛ احلى اآار، م.س، 13632، ا

ظر: حاشية ابن   أ3ُ بيه؛ كفاية ا4/341؛ مغ احتاج، م.س، 2/373؛ الشرح الصغر للدردير، م.س، 4/61عابدين، م.س، ي ، ل
هى، م.س،13/95م.س،  سي  الفقه اإسامي: طارق حسن كسّار، مقال 5/118 ؛ مطالب أو ال ؛ مشروعية التحول ا

شور ِجلة كلية الربية للعلوم اإنسانية، جامعة ذي قار،   . 230، ص.2015، آذار 1، عدد 5لد م

ادة   أ4ُ ص ا ؤ »أسرة جزائري على أنه:  23ت وانع الشرعية ا ؤقتة.ب أن يكون كل من الزوجي خلوا من ا ا «بدة وا ا ، و مع
واد:    أسرة مغري. 13/5 أ أسرة جزائري؛5مكرر ُفقرة  9ا

ادة   أ5ُ ص ا ادة « الزواج إذا اشتمل على مانع.يبطل »أسرة جزائري على أنه:  32ت ا ا ا  أسرة مغري. 57/2و مع

واد:   أ6ُ ظر ا  .ةأسرة مغربي 58أسرة جزائري؛  34ي
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ي وانع؛ فجعل بعضها مبطا للزواج، و رد ففرق بي أنواع ا سب  موانع أما القانون ا ال
رة، والعدة والعصمة، واختاف الدين، صا ها ثبوت علم الزوجي التحرم  واشرط للبطان وا

مع30مُ وانع مفسدة للزواج، كالرضاع، وا طلقة ثاا... ا بي احارم أ. وجعل بقية ا ، وا
ذا التفريق ليس له أي أساس معقول31مُ وعي؟إذ  ؛أ. و وأن بعض  خاصة !ما الفرق بي ال

ل إم بطلة  ي أيضا كا فسدة  وانع ا  .أ1ُاع بي العلماء؛ بل ومذكورة  القرآنا
 

رد يعطي للفوعلى كل حال  ن القانون ا ذ القواني الثاثة؛  اك تقارب كبر بي   عقده
ا أعطا القانو  اسد حكمالفا غري لمشاها  زائري وا دالفاسد . فالباطل لعقدن ا ب فسخه  ع

هر والعدة، قبل وبعد الدخول، وا يرتب أي أثر قبل وثبوت  الدخول، ويرتب بعد بعض اآار، كا
فقة واإرث ُ حكام كال رة، وا يرتب بقية ا صا سب وحرمة ا  أ.34مال

وانع، فإن وقع مع العلم التحرم فهو زا، و  شتمل على ا رم الدخول  الزواج ا هذا حكم و
زائري ردأ2ُالقضاء ا هل فهأ3ُ، وا  . أ4ُوجب العقوبةو وطء شبهة ا يست. أما مع ا

 

ري  صر جو س ع ن اختاف ا سي؛  حكام السابقة أيضا على مانع التماثل ا وتسري ا
ية الزواج س ه، فا يتُصور قيامأ5ُ ما ثليي إذنقانوا بي متحدي ا اطل؛ سواء   . فزواج ا

شكلة، أو ب وثة ا ثلية طبيعية، أو بسبب ا ذا كانت ا س، وسواء م  سبب جراحة تغير ا
 . أ6ُراالزواج عمدا أو خطأ أو تغري

 

اك توافقا حول بطان الزواج  ة الوضعييانو بي الفقه اإسامي والق عاما وما سبق يتبي أن 
وانع شوب التغرير  ا انعا ظر عن نوع ا رد ، بغض ال ب إليه القانون ا اء ما ذ  من، استث

وانع فريقالت و موقف غريب. .لبعضها البطان وللبعض اآخر الفساد ، حيث قرربي أنواع ا   و
                                                           

ظر: الوا  أ1ُ حوال الشخصية، م.س، صي  .146-145ضح  شرح قانون ا

على، غ.خ، قرار رقم   أ2ُ قرر قانوا أنه يعتر زا حالة الزوجة »َي: ، ما 13/5/1986، بتاريخ: 271جاء  قضاء اجلس ا من ا
هما وبي زوجها، وال تزوجت مع شخص آخر الف شورة بي تظر الفصل  القضية ا كم ال م ت ة، رغم عدم صدور ا ا

على، غ.ج، قرار رقم « الطاق. ظر كذلك: اجلس ا شورين 6/6/1989، بتاريخ: 570وي نقُِا عن: قانون . والقراران غر م
حدث التعديات سرة وفقا  زائر، ط :ا امعية، ا طبوعات ا  . 120، ص.م2012، 4بلحاج العري، ديوان ا

كم  أ3ُ اف الشرعية أن دخول الرجل ِن تزوجها  عدهجاء  قرار  ، إن كان بعلمه فهو زاة ااستئ ظر  ا من غر ا عدة فيه. ي
حوال الشخصية، م.س، ُ، 8/8/1961تاريخ: ، ب11581القرار رقم:  افية  ا  .أ423-1/422القرارات ااستئ

، م.س  أ4ُ رد حوال الشخصية ا ظر: الوا  شرح قانون ا  .132-1/131، ي

واد:   أ5ُ ظر ا . 5مغري؛  4جزائري؛  4ي   أرد

زائري، م.س،  أ6ُ سرة ا ظر: الوجيز  شرح قانون ا ديثة؛ 125-1/124ي ا ااكتشافات ا ؛ 40، م.س، ص.الزواج والطاق 
س والزواج والقانون، م.س، ص. س، م.س، 797-796ا ظام تغير ا حكام القانونية ل  . 360ص.؛ ا
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 الفرع الثالث
 حكم عقد الزواج امشوب التغرير ي الكفاءة

شوب التغرير  الكفاءة على ثاثة  الفقه اإساميلف اخت ؛ أقوال حكم عقد الزواج ا
ا. و  قاللها شرطا لصحته جع فمن؛ لكفاءةتبعا اختافهم  حكم ا د فقد من م ببطان العقد ع

ا شرطا للزوم و ولزومه.  بصحته قال أصا ها يعتد  .بعدم لزومه قالمن اعتر
  

 لتغرير ي الكفاءةا امشوبطان الزواج بالقول ب -أوا
ذا  يرى رأة زواج أن  القولأصحاب  ب فسخه ولو رضيت الزوجاطلكفء الغر با ة ، و

ن فسخه حق   ا؛  يفة أي عن ه. فقد رُوي وأولياؤ سنأ، ح رأة لغر الكفء  أنّ نكاح ُرواية ا ا
عقد فيةبعض متأ ذ الرواية واختار ،اطل ا ي رأة خري ا ق ا نللفتوى احتياطا  ع  ؛  ا

م  د ب ع ذ جها ذا كان مزوِّ غر كفء، إبو بطان تزويج الصغرة أسهل من الرفع. كما أن ا
ب غر د .أ1ُدّ وا ا الكية و قول ع أن الكفاءة  الدانة شرط لصحة الزواج، فا يصح  ا

 ، بتزويج الفاسق، ولو رضيت الزوجة والو الطة  و ا يرتب عن  ق ه؛  فسخه مراعاة 
بل أن روي عن أمدو  .أ2ُالفاسق من أضرار و بن ح هم فُ رّقَِ  ةعربيّ  تَزوج اإذ ا   .أ3ُابي

ذا الرأي   ِا َي:واستدل أصحاب 
 : تعا قوله -1                                       

               ،ور ي من  فقد صرحت اآية بتحرم ى.3جال ؤم الزاة؛ زواج ا
هم، والتحرم يقتضي بطان الزواج ووجوب التفريق  .أ4ُانعدام كفاءة الدين بي

ف اء ، و ان ك حُوا ل ُط ف كُم ، خ  يـ رُوا: ُقوله  -2   .أ5ُأإ ل ي ه م   ن ك حُواا  و   اأ ك 
ه  -3 ف اء ، إ ا   ال  س اء    ك حُوات ـُ ا  أنه قال: ُ ما رُوِّي ع ل ي اء إ ا   يُـز و  جُهُن   و ا   اأ ك   .أ6ُأاأ و 

                                                           

ظر: البحر الرا  أ1ُ دية، م.س،  ؛4/206عابدين، م.س، ؛ حاشية ابن 145-3/144ئق، م.س، ي  .1/292الفتاوى اه

علم بفوائد مسلم، م.س،   أ2ُ اجشون ابن عن حامد   أبو حكى: »569-4/568قال القاضي عياض  إكمال ا ا من ا  أها: أصحاب
كاح فُسخ كفء  غر تزوجت إذا ها، يفسد أنه الظن علىيغلب  من الدين، فاسد تزوجت إذا: يريد ولعله أمعون، رضوا وإن ال  دي

ئذ. فيفسخ سبحانه، ه حق ا ذلك فيصر ظر:  «حي ليل، م.س، 2/401، م.س، الشرح الصغري ح ا  .3/324؛ م

غ  أ3ُ ظر: ا ن، م.س، 9/387، م.س، ي وطار، م.س، 9/132؛ فتح الباري، م.س، 3/181؛ معام الس  .6/154؛ نيل ا

ظر:   أ4ُ متع؛ 12/69، م.س، القرطتفسر ي   .12/102، م.س، الشرح ا

ن   أ5ُ كفاء، س كاح، اب ا كاح، اب 1968، حديث رقم: 1/633ابن ماجه، م.س، كتاب ال ، م.س، كتاب ال ن الدارقط ؛ س
هر،  لبا  السلس3788، حديث رقم: 4/458ا  .57-3/56لة الصحيحة، م.س، . وصححه ا

هر،   أ6ُ كاح، اب ا ، م.س، كتاب ال ن الدارقط ن الكرى للبيهقي؛ 3601، حديث رقم: 4/358س كاح، الس ، م.س، كتاب ال
رَة . ضَعِيف   حَدِيث   َذَا». وقال البيهقي عقبه: 13760، حديث رقم: 7/215اب اعتبار الكفاءة،  ِِ»  
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َ عَن : ُر مَ عُ  قول -4 َحْسَابِ  ذَوَاتِ  فُ رُوجَ  َمْ َكْفَاءِ  مِنَ  إِا  الِّسَاءِ  مِنَ  ا  .أ1ُأا
ساء  هي عن تزويج ال مر ِراعاة الكفاءة، وال ا، فيها ا ا حاديث واآار وما  مع فهذ ا

كاح لغر ا ها أن  ذلكويرُد على  .أ2ُوبطانهبغر الكفء كفاء، ما يقتضي حرمة ال الصريح م
ول ديث ا ها كا تج به، والصحيح م الكفء؛ الزواج بغر على بطان ا دالة فيه  ضعيف ا 

 شرطا لصحة الزواج.ن الكفاءة معترة إماا، لكن ليست أ فأقصى ما فيه
 

 ي الكفاءةلتغرير ا امشوبزواج زوم الصحة ولالقول ب -انيا
ذا  رأة بغر الكفء صحيح ازم، ولو م ذلك بطريق التغ القولمضمون  ن أن زواج ا رير؛ 

عقد الزواج صحيحا ازما ما دام الزوج  الكفاءة ليست شرطا لصحة يث ي الزواج وا للزومه، 
ذا الرأي ولو كان أقل من زوجته  كل شيء مسلما، فيةو قَ وْل  لبع. و و إحدى أ3ُض ا ، و

ريةأ4ُمالك والشافعيالرواات عن  ب الظا و مذ  واستدلوا ِا َي: .أ5ُ، و
سلمي إخوة متوالونالدااآات بعمومات استدلوا  -1 : لة على أن ا  ، كقوله تعا   

          ،جرات   وقوله:  .ى10جا            ،جرات   ى.13جا
ا تدل على تكاف ا سلمي وعدم تفاضلهم؛ إا  التقوى ؤِ فهذ اآات وما  مع  .أ6ُا

سلمي، كاستدلوا بعمومات  -2 حاديث الدالة على تكافؤ ا ل مُون  : ُقوله ا  ت ـت ك اف أُ  ال مُس 
ُم   كاح صحيح ازممة يتزوجلكل مسل فكل مسلم كفء. أ7ُأد م اؤُ  .أ8ُها، وال

صوص العامة ا تفيد إلغاء اعتبار الكفاءة؛  ذ ال ذا ااستدال أن  كل فومكن الرد على 
ذا ا يع أنه ازم، خاصة مع حصول التغرير.   ما فيها أن الزواج دون الكفاءة صحيح؛ لكن 

                                                           

ف ابن أي ش  أ1ُ ثر رقم: 4/52يبة، م.س، مص ف عبد الرزاق؛ 21770، ا ثر رقم: 6/152، م.س، مص . وقد 10324، ا
لبا  إرواء الغليل، م.س،   .266-6/265ضعفه ا

غ  أ2ُ ظر: ا وطار، م.س، 133-9/132؛ فتح الباري، م.س، 388-9/387، م.س، ي   .6/155؛ نيل ا

َصاص،  بَكْر   أبَو قال به  أ3ُ َْسَنِ  وَأبوا بسوط ا ظر: ا . ي ائع، م.س، 24-5/22، م.س، الْكَرْخِيِّ  . 2/317؛ بدائع الص

ن  أ4ُ ظر: معام الس وطار، م.س، 9/132؛ فتح الباري، م.س، 3/180، م.س، ي ، م.س، 6/154؛ نيل ا غ  .9/388؛ ا

لُ » :9/151آار، م.س، يقول ابن حزم  احلى ا  أ5ُ ْ ية   مِنْ  ابْن   عَلَى َُرمُ  اَ  إخْوَة ، كُلهُمْ   اَمِ اإِسْ  وَأَ َِْ لَِيفَةِ  ابْ َةِ  نِكَاحُ  لغِِية   زِ ْ  ا
،  كُفء    الْمُسْلِمُ  الْفَاضِلُ  ذَلِكَ الْفَاضِلَةِ، وكََ  للِْمُسْلِمَةِ  كُفء    زاَنيِ ا، يَكُنْ  مَْ  مَا الْمُسْلِمُ، الْفِسْقِ، مِنْ  الْغَايةََ  بَ لَغَ  الذِي وَالْفَاسِقُ  اهْاَمِِيِّ
 «زاَنيَِة . تَكُنْ  مَْ  مَا الْفَاسِقَةِ  للِْمُسْلِمَةِ 

ظر:   أ6ُ بسوط للسرخسي؛ 347-16/346، م.س، تفسر القرطي  . 9/151آار، م.س، احلى ا؛ 5/23، م.س، ا

د اإمام أم  أ7ُ د عبد ه بن مس ن أي داود، م.س،  6797، حديث رقم: 403-11/024عمرو بن العاص، د، م.س، مس ؛ س
هاد، اب ل على ترد  السرية  كتاب ا ن ابن ماجه، م.س، كتاب الدات، اب 2751، حديث رقم: 4/379العسكر،  أ ؛ س

م،  سلمون تتكافؤ دماؤ لبا  إرواء 2685، حديث رقم: 2/895ا  .266-7/265الغليل، م.س، . وصححه ا

ظ  أ8ُ ائع، م.س، ر: ي  .190-2/189؛ سبل السام، م.س، 9/152؛ احلى اآار، م.س، 2/317بدائع الص
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 فاءةي الكلتغرير ا امشوبعدم لزوم الزواج القول ب -الثا
ذا  و عقد صحيح؛  القولمضمون  رأة بغر الكفء  ه غر ازمأن زواج ا ن م يرض  لك

يار  لهبفقد الكفاءة، أو غُرّرِ به فيها، فيثبت  ذا رأى  بيا  مهورفسخ العقد أو إمضائه. و
ابلة الكية والشافعية وا د ا شهور ع فية، وا د ا ظهر ع   .أ1ُالفقهاء؛ فهو ا

ها؛ فأدلة ذا القول استدل أصحاب د وق ول أدلة الفريقي السابقي، ومعوا بي الفريق ا
م  مولة على حالة عدم رضا الزوجة وأوليائها بفقد الكفاءة، واختيار الدالة على اعتبار الكفاءة، 

مولة على  ما لو لفسخ العقد. وأما أدلة الفريق الثا الدالة على عدم اعتبار الكفاءة، فهي 
ا إسقاط حقهم في ا وا يُ ها، رضيت الزوجة وأولياؤ د  فسخ. فيلزم العقد ع

 

د فقد الكفاءة،  خاصة كما استدلوا أدلة أخرى يار ع ها ما َيتفيد إثبات حق ا  :وم
ها -1 ه ا، د خ ل ت   ف ـت اة   أ ن  ُ: حديث عَائِشَةَ رضي ه ع يه   اب ن   ن  ز و ج   أ ب   إ ن  : ف ـق ال ت   ع ل يـ   أ خ 
يس ت هُ، ب   ل يـ ر ف ع   ي: ق ال ت   ك ار  ةٌ،  و أ ن   خ س  ل س  ّ   اج  ُ  َ      ح  ّ    ر سُولُ  ف ج اء   ، ال ي  بـ ر ت هُ،  ا  ف أ خ 

ُ، أ ب يه ا إ ل   ف أ ر س ل   ه ا، م ر  اأ   ف ج ع ل   ف د ع ا ّ  ، ر سُول   ي  : ف ـق ال ت   إ ل يـ  ؛ ص  ع   م ا أ ج ز تُ  ق د   ا  و ل ك ن   أ ب 
ءٌ  م ر  اأ   م ن   أ ل ل  س اء   أ ع ل م   أ ن   أ ر د تُ  خَسِيسَتَهُأ، تع أن من زُوِّجت به   يِ  . فقوها: ُليَِ رْفَعَ أ2ُأش ي 

قصود أنه أ3ُكان خسيسا . وا قارة شأنه وفقر ا ف، ليس كفئا ها؛  بي إمضاء  ال خر
كاح و  ذا يدل ال د فقد الكفاءةبي فسخه. و كاح ع  . أ4ُعلى عدم لزوم ال

ها: ُ -2 تـ ر ت   أ ن ـه احديث عَائِشَةَ رضي ه ع ه ا، و ك ان   اش  ا ز و جُه ا ب ر ير ة  ف أ ع تـ ق تـ   ،أ5ُع ب د 
ت ار ت   ، ل   ر سُولُ  ف خ يـ ر  ا رية فهو . أ6ُأن ـف س ه ا ف اخ  ا  يدل على مراعاة ا الكفاءة، وأن فقد

كاح يثبت ذا يفيد صحة ال يار. و  . أ7ُالتخيرجاز فيه  ولذلكوعدم لزومه؛  بغر الكفء ا
                                                           

م  أ1ُ ، بِكُلِّ  فأََرُدُ  َُرم ا الْكُفْءِ  غَرِْ  نِكَاحُ  وَليَْسَ : »5/16، م.س، يقول الشافعي  ا  ذَافإَِ  وَالْوُاَةِ، الْمُزَوجَةِ  عَلَى نَ قْص   ُوَ  إماَ حَال 
َمْرُ  لَهُ  وَمَنْ  الْمُزَوجَةُ  رَضِيَتْ  ظر: « أرَُدُ. مَْ  اِل قْصِ  مَعَهَا ا للدردير، م.س، الشرح الصغر ؛ 3/291، م.س، يرفتح القدشرح وي

ليل، م.س، 2/400-401 ح ا ط؛ 3/324؛ م ، ؛ 3/139الب، م.س، أس ا غ  .9/390م.س، ا

ه، ص  أ2ُ ر  .194.سبق 

َسِ   أ3ُ ءُ،: يسُ ا ِسة الدِ َساسَةُ وا ظر: لسان العرب، م.س،  ي: وا قارة. ي   .65-6/64الداءة والرذالة وا

ظر:  أ4ُ وطار، م.س،  ي ، م.س، 6/153نيل ا  .229-27/228؛ ذخرة العق  شرح اجت

د مُغِيث  زوج بريرة امه   أ5ُ ا برَيِرَةَ  زَوْجُ  كَانَ ُ: 7/48، البخاري، م.س؛ ففي حديث ابن عباس ع ، لَهُ  يُ قَالُ  أَسْوَدَ، عَبْد  ا مُغِيث  ِ  عَبْد   لبَِ
، ِّ   فُاَن  بَ عُهَا إلِيَْهِ  أنَْظُرُ  كَأَ َدِيَةِ، سِكَكِ  ِ  يَ ت ْ

هَا يَ بْكِي ا  أ، أي حي اختارت فراقه.عَلَي ْ

بت الواءصحيح البخاري، م.س، كتاب العتق، اب بيع   (6) ؛ صحيح مسلم، م.س، كتاب العتق، 2536، حديث رقم: 3/147ه، و
ن أعتق،   .1504، حديث رقم: 1144-2/1141اب إما الواء 

ن الكرى، م.س،   (7) بَط   الْكَفَاءَةِ  أَصْلُ »عن الشافعي قوله:  7/213نقل البيهقي  الس رُ  زَوْجُهَا كَانَ   برَيِرَةَ؛ حَدِيثِ  مِنْ  مُسْتَ  ْ  غَي ْ
 .« هِ  رَسُولُ  فَخَي رََا هَاَ، كُفء
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و القول أن التغرير  الكفاءة ا يؤثر  صحة العقد، وإما يؤثر  والراجح من اآراء السابقة 
ذا القصحيحا غر ازم لزومه، فيكون الزواج  مع بي أدلة  هفي وما ول،؛ وذلك لقوة أدلة  من ا

يار فيه رفع لظلم التغرير، ودفع لضرر ا .اآخرين القولي ة عن الزوجة وأوليائها، ر عَ  َ م إن إثبات ا
ذا مقتضى العدل واإنصاف  . أ1ُو

شوب التغرير  الكفاءة  القانون  كم الزواج ا سبة  الوضعي، فقد سبق القول أن أما ال
غري م يذكرا أالقانو  زائري وا دي أهما ا يعتراها شرطا ني ا حكام الكفاءة مطلقا، وأن الراجح ع

 . أ2ُلصحة الزواج وا للزومه
غري غرورة بكفاءة الزوج طلب فسخ العقد على أساس مكن  ولكن  القانون ا للزوجة ا

ذاأأسرة 66، 63مُ التغرير ق ، وليس على أساس فقد الكفاءة، و  ها.ائوليأللزوجة دون  ابت ا
رد فقد صرحّ بكون الكفاءة شرطا للزوم الزواج ُ حوال الشخصية ا ،  أ3ُأأ/21مأما قانون ا

طالبة بفسخ العقد، حيث جاء   غرورين حق ا كما صرحّ أن التغرير فيها يعطي للمرأة ووليها ا
ادة  م أنه   ،أو أخر الزوج ،إذا اشرطت الكفاءة حي العقد»ب أنه: /22ا ع ما يو أو اصط
  أ4ُ«....فلكل من الزوجة والو حق طلب فسخ الزواج ؛م تبي أنه غر ذلك ،ءكف

ذا يع أن  و عقد صحيح غر ازم الزواجو شوب التغرير  الكفاءة  ورغم أن القانون  .ا
ي الصحة والب رد اقتصر على ذكر ثاثة أوصاف لعقد الزواج،  م يذكر و طان والفساد، ا

ذا الوصف معروف  الفقه اإسامي، وقد أوصف الصحيح غر الازم، إا  نصت عليه ن 
حوال الشخصية العربية قوانيبعض   .أ5ُا

 

ر الفقهاء  اجح  الفقه اإسامي، الذي عليه أن الرأي الر  ما سبق يتبيّ ن خال وم ما
شوب التغو  يار  غر ازم،رير  الكفاءة عقدا صحيحا اعتبار الزواج ا يث يثبت للمغرور ا

رد ذا ما أخذ به القانون ا زائري  بي الفسخ واإمضاء. و ونص عليه صراحة. أما القانون ا
 فيظهر  أنه أخذ برأي من ا يعتد الكفاءة أصا، والتا فا يؤثر فقداها  صحة الزواج.

غري يز للزوجة دون الو طلب  فهو كالقانون اأما القانون ا ه  زائري ا يعتد الكفاءة؛ لك
 لزوج  صفاته عموما، وال قد تتعلق بكفاءته. الفسخ ا لفقد الكفاءة؛ وإما للتغرير ا

                                                           

ظر:   أ1ُ ةي سلم، م.س، 220، م.س، ص.أحكام الزواج  ضوء الكتاب والس رأة والبيت ا فصل  أحكام ا  .329-6/328، ا

ذا البحث،  أ2ُ ظر   .291-290ص. ي

ادة   أ3ُ  «....للمرأةا  ئيشرط  لزوم الزواج أن يكون الرجل كف»أ: /21جاء  ا

واد اآتية:   أ4ُ ع ا ؛   38إماراي؛  24وماثلها  ا ؛ /35كوي ري ؛ /15قطري؛  34ج   .سوري 32د لي

ظر   أ5ُ واد: ي ؛   ب/45، 44ا . /56، 55كوي  ب سودا
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 الفرع الرابع
 حكم عقد الزواج امشوب التغرير ي العيوب الزوجية

ب الفقه اإسامي   شوب التغرير  العيوب الزوجيةد الزو حكم عقاختلفت مذا ، اج ا
 وقول الصحة مع عدم اللزوم. الصحة مع اللزوم، قولعلى قولي: 

  

 الزوجية ي العيوبلتغرير ا امشوبصحة ولزوم الزواج القول ب -أوا
ذا القول أن  شوب التغرير  العيوب الزوجية يكون صحيحا يرى أصحاب  عقد الزواج ا

يّ  من الزوجي طلب التفريق بسبب العيوب مطلقا، ا فازما،  نوعها وطبيعتها،  مهما كانق 
ب ذا مذ رية و ق للزوج أ1ُالظا سبة لعيوب الزوجة فقط، فا  فية أيضا ال ب ا و مذ . و

 . أ2ُطلب التفريق بسببها، أما عيوب الزوج فيحق للزوجة طلب التفريق بسببها
 

 ِا َي:  رأيهمعلى  واواستدل
ها حديث عائشة -1 ، ف ـتـ ز و ج ت   ط ل ق ه ا، ُ   ام ر أ ة   ت ـز و ج   القُر ظ ي   ر ف اع ة   أ ن  ُ :رضي ه ع  ف أ ت ت   آخ ر 

ب ةٍ، م ث لُ  إ ا   م ع هُ  ل ي س   و أ ن هُ  َ  ت يه ا، ا   أ ن هُ  ل هُ  ف ذ ك ر ت    ال ي    ّ   ا ،: ف ـق ال   ُد  ل ت هُ  ت ذُوق ي ح  يـ   عُس 
ل ت ك   و ي ذُوق   يـ  ع التفريق بسبب عيوب الزوج، أ3ُأعُس  ديث على م رية هذا ا . فقد استدل الظا

رأة شَ  هما، وم يضرب لزوجها أجافرِّ ، فلم يُ ة زوجها إ ال ت عُ كَ حيث أن ا  . أ4ُق بي
 

ذا  ها كانت مُ رق بيم يف ال  ااستدال أنّ ويُ رَد على  ة برغبتها  الرجوع مَ هَ ت  هما؛ 
ول. فقد قال ها  بعض الرواات: ُ ع ي أ ن   ترُ يد ين   ل ع ل ك  إ زوجها ا نّ أ5ُأر ف اع ة   إ ل   ت ـر ج   . و

تمل أها تقصد دِقة ذَ  . م إنّ أ6ُزوجها أنكر قوها، كما جاء  رواية أخرى  ر زوجها واكَ قوها 
 .أ7ُتَهتقصد عُ  

                                                           

ُذَام   صِحتِهِ  بَ عْدَ  الِّكَاحُ  يُ فْسَخُ  اَ : »9/279قال ابن حزم  احلى، م.س،   أ1ُ ،حَا ِ ُُون   وَاَ  كَذَلِكَ،  ببَِ رَص   وَاَ  دِث   أَِنْ  وَاَ  كَذَلِكَ،  ِ
دَ  ئ ا هِاَ َِ ، بِدَاءِ  وَاَ  بِعَِانةَ ، كَذَلِكَ، وَاَ   ِيَ  َِدَُ  أَِنْ  وَاَ  الْعُيُوبِ، َذِِ  مِنْ  شَي ْ  «الْعُيُوبِ. مِنْ  بِشَيْء   وَاَ  فَ رجْ 

ظر:   أ2ُ ائع، م.س،ي بسوط، م.س، 4/305؛ شرح فتح القدير، م.س، 2/327 بدائع الص  .5/95؛ ا

كاح، 5317، حديث: 7/56ثاا،  إذا طلقها صحيح البخاري، م.س، كتاب الطاق، اب  (3) ؛ صحيح مسلم، م.س، كتاب ال
طلقة ل ا اب كح ح طلقها ثاا ا ،  زوجا ت  يُ ْسَجْ، مَْ  الذِي وْبِ الث   . واهدُْبةَ: طَرَفُ 1433، حديث: 2/1055غر

ا الْعَيِْ، ُدْبِ  مِنْ  مَأْخُوذ   ظر: فتح الباري، م.س،  وَعَدَمِ  ااسْرِخَْاءِ  ِ  كاهْدُْبةََ   ذكََرَُ  أَن  ومراد  .9/465اانْتِشَارِ. ي

ظر: احلى ابن حزم، م.س،   (4)  .9/209ي

دب، اب التبس  (5)  .6084، حديث رقم: 8/22م والضحك، صحيح البخاري، م.س، كتاب ا

ضر،   (6) ا 5825، حديث رقم: 149-7/148صحيح البخاري، م.س، كتاب اللباس، اب ثياب ا ذ الرواية أن زوجها  . و 
ا جاء إ ال  ،وقال له: ُ علم بشكوا ّ    ك ذ ب ت  ّ  ، ر سُول   ي   و ا فُضُه ا إ ي    ا ـ ه ا ؛اأ د ي   ن ـف ض   أ ن ـ زٌ، و ل ك  ش   .أ ر ف اع ة   ترُ يدُ  ن 

ظر: ف  أ7ُ ائع، م.س، 468-9/466تح الباري، م.س، ي  .323-2/322؛ بدائع الص
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رُةُ  تُ رَد  قال: ُاَ  مَسْعُود   ابن عن ما رُوي -2 ْ أ مِنْ  ا وع من ردِّ زوجته . فاأ1ُعَيْب  لزوج م
رة أن العيب زيها للزوجة ا مة ال تبُاع وتشرى وترُد العيوب.، ت  تبُتذل كا
َا امْرأَةَ ، تَ زَوجَ  رَجُل   قال: ُأمَاَ عَلِيّ   عن يما رُو  -3  بَ رْصَاءَ، أوَْ  َْذُومَة ، أوَْ  َُْونةَ ، فَ وَجَدَ

ثر أ2ُأمَْسَكَأ شَاءَ  وَإِنْ  طلَقَ، شَاءَ  إِنْ  امْرأَتَهُُ، فَهِيَ  عيبة صحيح ازم، . فا رأة ا يفيد أن الزواج ا
نه ملك التخلص من ضرر العيب الطاق، أو  وز للزوج طلب الفسخ؛  الزواج امرأة أخرى وا 

تاج إ إثبات حق الفسخ عيبة، فا   . أ3ُمع اإبقاء على ا
يار؛ لوجود  يهمويرُد عل ثر ضعيف. وأن امتاك الزوج للطاق ا يرر حرمانه من ا أن ا

و التغرير.  يار  نّ إ مسببه و اف الطاق.إثبات ا هر، أو الرجوع به،    يفيد  إسقاط ا
يز الفسخ العيوبأصحاب  أنكر -4  . أ4ُذا القول وجود دليل صحيح صريح 

ة موجودةأن يهم ويرُد عل دلة الصحيحة الصر .أ5ُا ا  القول الثا  . وسيأي ذكر
 الزوجية لتغرير ي العيوبا امشوبعدم لزوم الزواج القول ب -انيا

ذا  ب أصحاب  شوب التغر  القولذ ير  العيوب الزوجية يكون إ أن عقد الزواج ا
الكية، صحيحا  ذا رأي مهور الفقهاء من ا غر ازم؛ فيثبت للمغرور من الزوجي خيار فسخه. و

ابلة سبة لعيوب الزوج، فيحق للزوجة طلب التفريق  .أ6ُوالشافعية، وا فية ال و أيضا رأي ا و
ق للزوج ذا ا  . أ7ُبعيوب زوجها، وا يثبت 

ذا اواستدل أص  لرأي على قوهم ِا َي: حاب 
1-  :  قوله تعا                   :فاإمساك ِعروف ى229جالبقرة .

ها،  ق زوجته  ااستمتاع، فإن عجز عن ذلك لعيب فيه، وجب عليه تسر يقتضي وفاء الزوج 
                                                           

ف ابن أي شيبة، م.س،   أ1ُ ثر رقم: 3/487مص موع الفتاوى، م.س، 16305، ا  مَنْ  وَقَ وْلُ : »29/353. وقال ابن تيمية  
رُ  تُ رَد  "اَ : قاَلَ  ْ َ  بَلْ  ألَْبَ تةَ؛ الشارعِِ  كَاَمِ   ِ  أَصْل   لَهُ  ليَْسَ  فَ هَذَا بعَِيْبِ." ةُ ا  «الْفَسْخُ. فلَِمُشْرَِطِهِ  وَفاَتَ، صَحِيح ا الشرْطُ  كَانَ   مَ

ص  أ2ُ ن سعيد ابن م ثر رقم: 1/245ور، م.س، س ، م.س، 820، ا ن الدارقط ثر رقم: 4/399؛ س ن ال3675، ا بيهقي، ؛ س
ثر رقم: 7/351م.س،  قي، م.س، 14230، ا ر ال و قطع كما قال الركما  ا ثر م ذا ا  . 7/215. و

بسوط، م.س،   أ3ُ ظر: ا  .97، 5/95ي

وطار، م.س،   أ4ُ ظَرَ  أمَْعَنَ  وَمَنْ : »6/187يقول الشوكا  نيل ا دْ  مَْ  ال َ  الْفَسْخِ  عَلَى بِهِ  تِدْاَلِ لِاِسْ  يَصْلُحُ  مَا الْبَابِ  ِ  َِ  اِلْمَعْ
دية، م.س، « الْفُقَهَاءِ. عِْدَ  الْمَذْكُورِ  ظر: الروضة ال  . 204-2/203وي

في الدليل على التفريق العيب:   أ5ُ وجي ب لبا تعقيبا على كام الق و قائم؛ الدليل بل كا؛»قال ا هي و ضارة عن ال  وعن ا
قيق: علي الدّين اَصِر مد الّدية: الروضة على الرضية التعليقاتُ « الغش.  ، لبَا ميد، دَارُ  عَبد حسَن ا شر القيِّم ابن ا  لل

شر عفان ابن دَار الراض/ والتوزيع، رة، ط والتوزيع، لل امش 2/204م، 2003 ،1القا  ،1. 

  .283-8/280الفروع، م.س، ؛ 176-3/175طالب، م.س، ؛ أس ا2/277ظر: الشرح الكبر للدردير، م.س، ي  أ6ُ

ظر:   أ7ُ ائع، م.س، ي  .4/305، م.س، شرح فتح القدير؛ 2/327بدائع الص
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ا يثبت ها خيار الفسخ أو   أي تطليقها إحسان، فإن أمسكها مع عجز د ا ها، وع كان ظا
 .أ1ُالتفريق رفعا للظلم

ل ت   ف ـل م ا غ ف ارٍ، ب ن   م ن   ام ر أ ة    ل   ر سُولُ  ت ـز و ج  ُ: قال عُمَرَ  ابنحديث  -2  ع ل ي ه   أُد خ 
ه ا ر أ ى ل ه ا، إ ل   ف ـر د  ا أ2ُو ض ح ا ب ك ش ح  تُ : و ق ال   أ   رأة أ3ُأع ل ي   م  د ل س  ديث يدل على جواز ردِّ ا . فا

غرر به ديث ضعيف فا تقوم به حجة. أ4ُبداء الرص ا  ؛ ولكن ا
ر ار   و ا   ض ر ر   ا  : ُ ال قول -3 . فإلزام أحد الزوجي البقاء مع زوجه العاجز عن أ5ُأض 

قه  ااستمتاع ضرر بيِّ  يار إقرار حقيكون ذلك و والضرر مرفوع شرعا،  .الوفاء   .أ6ُا
ذُوم   ـ ام م ن   ف ر  : ُأيضا . وقولهأ7ُأمُص ح ٍ  ع ل ى ُِ ر ضٌ  يوُر د ن   ا  : ُقول ال  -4  م ن   ت ف رُ  ك م ا  ج 
ديثان يرشدان. أ8ُأاأ س د   رضلتفريق بي ل فا جل ا عا الزوجي   .أ9ُالعدوىنتقال ا؛ م

  

روية عَ  -5 ، وابْنِ  نْ اآار ا  يُ ؤَجلُ  أن: ُالْعِِّيَ   شُعْبَة بْنَ  مَسْعُود ، والْمُغِرةَ عُمَرَ، وعَلِيّ 
َ هُمَاأ فُ رّقَِ  وَإِا  هِا؛ دَخَلَ  فإَِنْ  سََة ،  . أ10ُبَ ي ْ

، أَوْ  جُذَام ، أَوْ  جُُون ، وَهِاَ امْرأَةَ ، تَ زَوجَ  رَجُل   أمَاَ: ُ قول عُمَر -6  فَ لَهَا مَسهَا؛فَ  بَ رَص 
 . أ11ُأوَليِِّهَا عَلَى غُرْم   لزَِوْجِهَا وَذَلِكَ  كَامِا ،  صَدَاقُ هَا
 وَالْبَ رْصَاءُ  ومَةُ وَاجْذُ  ُونةَُ اجْ : نِكَاح   وَاَ  بَ يْع   ِ  ُزْنَ  اَ  ُأرَْبَع  :  عَباس   قول ابن -7

 .أ12ُوَالْعَفْاَءُأ
                                                           

ائع، م.س، ي  أ1ُ بسوط، م.س، 2/323ظر: بدائع الص  .5/102؛ ا

اَصِرَةِ  بَ يَْ  مَا الْكَشْحُ:  أ2ُ ْ َ  ا لْعِ  إ َْبِ. و  مِنْ  الْقُصْوَى الضِّ ْ ع أنه رأى : الْوَضَحُ ا ظر: طلبة الْب َيَاضُ، أي الرص، وا بها برصا. ي
سفي، الدين َم الطلبة  ااصطاحات الفقهية: طبعة ال ، مكتبة العامرة، ا ث  . 47، ص.1311 أ،د.طُبغداد،  ا

ن الكرى   أ3ُ كاح من العيوب،الس كاح، اب ما يرد به ال ديث 14219، حديث رقم: 7/348 للبيهقي، م.س، كتاب ال . وا
ن الكرى، م.س، ضعفه  مع الزوائد، م.س، ث؛ واهي7/348البيهقي  الس لبا  اإرواء، م.س، 4/300مي   ه ا ؛ وقال ع

ديث أن القول وملة: »6/328  «فيه. واضطرابه به، وتفرد زيد، بن ميل لِوََاء جدا؛ ضعيف ا

ظر: سبل السا  أ4ُ  .2/198، م.س، مي

ه، ص.  أ5ُ ر  .157سبق 

ظر:   أ6ُ ائع، م.س، ي  .2/323بدائع الص

امة،   (7) ؛ صحيح مسلم، م.س، كتاب السام، اب 5771، حديث رقم: 7/138صحيح البخاري، م.س، كتاب الطب، اب ا 
 .2221، حديث رقم: 4/1743ا عدوى وا طرة، 

ذام، حيح البخاري، م.س، كتاب الطبص  أ8ُ  .5707، حديث رقم: 7/126، اب ا

امع الصحيح، م.س،   (9) ظر: التوضيح لشرح ا  .341-4/340؛ مغ احتاج، م.س، 27/426ي

ه، ص.  أ10ُ ر  .309سبق 

ه، ص.  أ11ُ ر  .309سبق 

ه، ص.  أ12ُ ر  .309سبق 
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ُ  نِ،الْقَرَ  مِنَ  : ُيُ رَد قول عَلِيّ  -8 ُ  ذَامِ،وَا  إِنْ  الْمَهْرُ، فَ عَلَيْهِ  هِاَ دَخَلَ  فإَِنْ  وَالْبَ رَصِ، ُونِ،وَا
َ هُمَاأ فُ رّقَِ  هِاَ يَدْخُلْ  مَْ  وَإِنْ  أمَْسَكَ، شَاءَ  وَإِنْ  يطُلَِّقْهَا، مَْ  شَاءَ  وَإِنْ  طلَقَهَا، شَاءَ   .أ1ُبَ ي ْ

غر فهذ اآار تفيد ِجموعها أن التفر   . أ ُ2 الصحابة وبه قالر به أمر جائز، يق للعيب ا
شوب التغرير  العيوب الزوجية، وأن  و الرأي الثا القائل بعدم لزوم عقد الزواج ا والراجح 
غرور زوجا أو  طالبة الفسخ؛ سواء كان ا يار بي الرضا ااستمرار  الزواج، أو ا للمغرور حق ا

قوى دليازوجة. فهذا الرأ و ا ع الغش والتغرير، ي  قرب إ مقاصد الشريعة القائمة على م ، وا
غر   . أ3ُر همورفع الظلم والضرر عن ا

 

حوال الشخصية أما  بت إ أن التغرير  العيوب الزوجية ا يؤثر على صحة قواني ا فقد ذ
شوب التغرير  ه غر االعيوب صحيحا عقد الزواج، فيبقى العقد ا طالبة ؛ لك واز ا زم؛ 

ذا  ذ القواني اختلفت فيمن يثبت له  ذا التفريق فسخا أو تطليقا. لكن  التفريق؛ سواء كان 
سرة ا ق. فقانون ا أ، أما الزوج فلم يُ قَرر 53/2مزائري أعطى حق طلب التطليق للزوجة فقط ُا

ق ذا ا نه ملك أ4ُله  فردم شاء إر  طاقها؛   أ. 48مة ُادته ا
حت حق التطليق للعيوب لكل واحد من الزوجي وفقا للمادتي: و  غربية فم سرة ا أما مدونة ا
غرورين طلب الفسخ على أساس التدليس .108، 107 ، وفقا أ5ُومكن أيضا للزوج أو الزوجة ا

ادتي. واا66، 63للمادتي:  اد هاتي ا خرتي ست لح إا  حالة العيوب يص ا ، وإن كانا
غرور، كالعقم والعمى،  غرر ها؛ إا أهما تشمان كل عيب يكون وجود مؤثرا  رضا الطرف ا ا
ستحكمة  طرة ا مراض ا انعة من ااستمتاع، وا والعرج وغر ذلك، دون ااقتصار على العيوب ا

ادة   .107الواردة  ا
                                                           

ه، ص.  (1) ر  .309سبق 

ظر: ااستذكار، م.س،   أ2ُ  .2/198السام، م.س،  ؛ سبل420-5/419ي

عاصرين.  أ3ُ سلم، م.س، ذا ما رجحه أيضا عدد من ا رأة والبيت ا فصل  أحكام ا ظر: ا ؛ التفريق العيب بي الزوجي، 9/17ي
كمة، م.س، ص.؛ 213-210م.س، ص.  .305-304وث فقهية 

اث ومذكرات  القانون والفقه اإسامي، م.س،   أ4ُ ظر: أ   .237-1/236ي

ب   أ5ُ غري إ وقد ذ سي.  فسخ الزواج للتدليسالقضاء ا ا ا صادر عن ابتدائية فجاء  حكم بسبب كتمان الزوجة لعجز
سرة، بتاريخ حيث هدف الدعوى » ، ما يلي:1363/7 :ملف رقم ،29/08 :، عدد03/01/2008 :السطات، قسم قضاء ا

دعي أن زوجته ترفض معاشرته، دائماوج وحيث ادعى الز . إ فسخ الزواج للتدليس مر الذي أكدته الزوجة خال  ،ا و ا و
فوس وتستقيم، ما . جلسات البحث ال أجريت معها سية، لتهدأ ال قق الرغبة ا اسل و م أسباب الزواج الت وحيث أن من أ

ذا الضرر يستلزم . لزوجيةة ايشكل معه عدم مكي الزوجة نفسها ضررا الغا ا مكن أن تستمر معه العاق  ااستجابةوحيث إن رفع 
كم« ج.لطلب الزو  قول عن مقال:  ا شور، م غربيةغر م سرة ا ، ، م.سما مدى إعمال عيوب اإرادة  مدونة ا

ُwww.marocdroit.com/%D9%85%D8%A7-% :م.8/3/2016أ، اريخ الزارة 
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حوال الشخصي ب قانون ا د أيضا إ أن لكل واحد من الزوجي أن يطلب فسخ ر ة اوذ
غرر ها، وفقا للمواد من   . 138إ  128الزواج بسبب العيوب الزوجية ا

 

ل  أن يتبيّ  عرضه  كل من الفقه والقانون، ما سبقن خال وم حوال الشخصية  قواني ا
شوب التغرير  العيوبلزوم الزواج القائل بعدم الدراسة متفقة عموما مع رأي مهور الفقهاء  ، ا

طالبة التفريق. ق؛ ف والتا جواز ا ذا ا ها حول من يثبت له  اك اختاف بي القانون لكن 
زائري  غري ا فية الذي يقصر حق التفريق على الزوجة دون الزوج. أما القانون ا ب ا أخذ ِذ

مه ب ا رد فأخذا ِذ الكية وروا ابلةأ والشافعية ُا  حق التفريق لكا الزوجي. إعطاء  وا
 

 الفرع اْامس
 حكم عقد الزواج امشوب التغرير ي الصفات امشرطة

ب الفقه اإسامي  حكم  شوب ااختلفت مذا شرطة عقد الزواج ا لتغرير  الصفات ا
 وم.ل الث بعدم اللز بصحته ولزوم، وقو على ثاثة أقوال؛ قول ببطانه، وقول آخر 

  

 امشوب التغرير ي الصفات امشرطةبطان الزواج القول ب -أوا
ب  ذا مذ شرطة يبطل العقد أصا. و ذا القول أن التغرير  الصفات ا يرى أصحاب 

رية د الشافعيةأ1ُالظا غرور أ2ُ، وقول ع يار؛ بل ح لو أراد ا . ومع بطان العقد فا يُ تَصور ا
نّ فازته إج  ِا َي:لرأيهم  واواستدل .العقد الباطل ا تلحقه اإجازة ا يصح ذلك؛ 

 

الزوجي،  وأماء  انعقاد على ما ذكُر  الصيغة من صفاتِ  يعتمد الِّكاح نقالوا أ -1
َدأو  تعيي ولو دُون ذكورة مؤثرا  الصحة الصفة اختاف فيكون .ةمُشا فإذا   العَيْ، كاختافِ   ا

كاح ا يصح  .عَمْرو من فزوجها زَيد ، من زَوِّجِْ  :لوليها تَقولَ  كأن  العَيْ، اختافمع  كان ال
ا سوداء؛ مع  ح يص فكذلك ا ن اختاف الوصف، كأن يتزوج امرأة على أها بيضاء، فيجد

 .أ3ُيقةالسوداء ال أدخلت عليه غر البيضاء ال تزوجها، فالسوداء غر البيضاء حق
لفت الصفة سقط الرضا، وصار كما   -2 شروطة، فإذا  أن الرضا قد تعلق بتلك الصفة ا

 .، فزوجها من فقربتزوجها من غ للوالعقد وكأنه م بغر رضا العاقد، أشبه ما لو أذنت 
                                                           

ب ا فَ وَجَدَ  الِّكَاحِ، عَقْدِ  ِ  الساَمَةَ  اشْتَ رَطَ  فإَِنْ »: 9/289، م.س، يقول ابن حزم  احلى  (1)  مَفْسُوخ   نِكَاح   فَ هُوَ  -كَانَ   عَيْب   أَي - عَي ْ
رَ  عَلَيْهِ  دْخِلَتْ أُ  الِ  ن َ  يَدْخُلْ؛ مَْ  أوَْ  دَخَلَ  نَ فَقَةَ، وَاَ  مِراَثَ، وَاَ  فِيهِ، صَدَاقَ  وَاَ  إجَازَتهِِ، ِ  لَهُ  خِيَارَ  اَ  مَرْدُود   ِ  تَ زَوجَ، الِ  غَي ْ  ن وَ

رُ  الْسَالِمَةَ  ، بِاَ  الْمَعِيبَةِ  غَي ْ َ هُمَا. زَوْجِيةَ  فَاَ  يَ تَ زَوجْهَا مَْ  فإَِذَا شَكّ   «بَ ي ْ

د (2) ظهر ع اوي الكبر مالقول الثا ا ظر: ا كاح. ي  .4/348م.س،  ،؛ مغ احتاج141-10/140، م.س، و صحة ال

ظر: احلى اآار  (3) اوي الكبر8/144، م.س، ؛ العزيز شرح الوجيز9/289، م.س، ي  .9/141، م.س، ؛ ا
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ا وإذها تعلق الغف ا، حيث أن رضا نه م بغر إذها وا رضا ها من الفقر اطل؛   دون تزو
شرط، وله أن يُسقط شرطه،  .أ1ُالفقر شروطة من حق ا ذا ااستدال أن الصفة ا ويرُد على 

ا لتحقق الرضا التام د كاح، وا وجه إبطاله ع جوب فالقول بو  .فإذا رضي إسقاطه صح ال
 . أ2ُ البطان مبالغة ا مرر ها، إذ فيها إلزام للمشرط التمسك بشرطه ولو بغر رضا

 

 امشوب التغرير ي الصفات امشرطةالزواج  ولزومصحة القول ب -انيا
ذا القول شرطة ا يؤثر  صحة الزواج ولزومه،  يرى أصحاب  أن التغرير  الصفات ا

ي  و الزوج أو الزوجة، فليس  شرِط  فالعقد صحيح ازم، والشرط اطل ا عرة به، سواء كان ا
هما ردّ اآخر فية، فقد جاء  كتبهم:  م ب ا ذا مذ  شَرَطَ  إِذَا»بتخلف ما اشرطه فيه. و

اَ ُِ مََالِ، صِفَةَ  شَرَطَ  أَوْ  وَالزمَانةَِ، وَالشلَلِ  الْعَمَى عَنْ  الساَمَةَ  بِهِ لِصَاحِ  أَحَدُ ْ هَا الزوْجُ  شَرَطَ  أَوْ  ا  عَلَي ْ
يَِارُ. لَهُ  يَ ثْ بُتُ  اَ  لِكَ؛ذَ  ِِاَفِ  فَ وُجِدَ  الْبَكَارَةِ، صِفَةَ  ْ ذا عن أ3ُ«ا  لكن ؛أ4ُالشافعي وروي مثل 

 هذ الرواية. واأصحابه م َخذ
 

ذا القول قد و   : ِا َياحتج أصحاب 
لُ  م اُ :قول ال  -1 سٍ  ا  ّ  ، ك ت اب    ي   ل ي س ت شُرُوط ا ي ش ر  طُون   أُن  تـ ر ط   م ن   ا  ل ي س   ش ر ط ا اش 

ّ    ك ت اب    ي   ط لٌ، ف ـهُو   ا تـ ر ط   و إ ن   ا  ّ    ش ر طُ  ش ر طٍ، م ائ ة   اش  يدل على بطان   فهو. أ5ُأو أ و ث قُ  أ ح قُ  ا
وازأ6ُه كتاب  ِ  أصل له كل شرط ليس ة نص مناشراطه  ، أي م يرد  ذا  .الكتاب أو الس و

صل  الشروط البطان وعدم يقتضي أن ذا  .صحته ىعل الدليل ل د ام إاّ  حّةصِّ ال ا ويرُد على 
قصود بقوله: ُليَْسَ  رمه كِتَابِ   ِ  ااستدال أن ا فيه أو  ِّأ، أي ليس  كتاب ه ما ي  .ا

                                                           

ظر:   أ1ُ اوي الكبري  .9/141، م.س، ا

سلم  أ2ُ رأة والبيت ا فصل  أحكام ا ظر: ا  .9/14، م.س، ي

دية (3)  كَالْعُذْرَةِ،  فِيهِ، مَرْغُوا   وَصْف ا شَرَطَ  لَوْ  الِّكَاحِ  ِ : »4/305، م.س، القدير ؛ وجاء  شرح فتح1/273، م.س، الفتاوى اه
َْمَالِ، ، وَصِغَرِ  وَالرشَاقَةِ، وَا نِّ اءَ، عَجُوز ا ثَ يِّب ا فَظَهَرَتْ  السِّ ، شِقّ   ذَاتَ  شَوَْ ، وَلعَُاب   مَائِل  ، وَأنَْف   سَائِل  ؛ وَعَقْل   َائِل   لَهُ  خِيَارَ  اَ  زاَئِل 

بسوط« بهِِ. الِّكَاحِ  فَسْخِ  ِ  ظر: ا ا5/98، م.س، وي  .3/14، م.س، ؛ احيط الر
فية ا يعتدون أي شرط يش - ب ه: ا اء اشراط كفاءة الزوج، فهو شرط معتر؛ وللزوجة وأوليائها، ت رطه أحد الزوجي  اآخر، استث

ا.  د فقد يار ع ظر:ا   .4/208، م.س، ابن عابدينية حاش ي

م، م.س، قال الشافعي   أ4ُ يلَة ، أنَ هَا: عَلَى امْرَأةَ   الرجُلُ  تَ زَوجَ  لَوْ : »5/90ا ، اَمة ، مُوسِرَة ، شَابة ، مَِ َا بِكْر   قبَِيحَة ، عَجُوز ا، فَ وَجَدَ
رَ  الضر  كَانَ   مَا ضُر، اهَِ  أوَْ  عَمْيَاءَ، أَوْ  ثَ يِّب ا، قَطْعَاءَ، مُعْدَمَة ، َرْبَعِ  غَي ْ َا الِ  ا يَِارَ؛ فِيهَا مَي ْ ْ  فَاَ  كَالْبَ يْعِ،  الِّكَاحُ  وَلَيْسَ  ...لَهُ  خِيَارَ  فَاَ  ا

. مِنْ  ا إ عِْدَاَ  الِّكَاحِ  ِ  خِيَارَ  وَاَ  بَدَهِاَ، ِ  الْمَرْأةََ  َُص  عَيْب   مِنْ  الِّكَاحِ  ِ  خِيَارَ   « أرَْبَع 

ساء، م.س،  البخاريصحيح   أ5ُ كتاب ، م.س،  مسلمصحيح  ؛2155، حديث رقم: 3/71، كتاب البيوع، اب البيع والشراء مع ال
ن أعتق  .1504، حديث رقم: 2/1142، العتق، اب إما الواء 

ظر:   أ6ُ  .11/288، م.س، عمدة القاري شرح صحيح البخاريي
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صل  عه فا ص ِ ة، أما الشرط الذي م يرد ال صوص الكتاب والس الفا ل فالشرط الباطل ما كان 
واز وال  .أ1ُصحةفيه ا

 وا خيار العيب؛ الشرط ا خِيَارُ  يهف يَ ثْ بُت عقد ا يقبل الفسخ، فا قالوا أنّ الِّكاح -2
انعة من الوطء،  اء خيار الزوجة بعيوب الزوج ا وكذلك خيار الزوجة وأوليائها بفقد الكفاءة، استث

نه ملك الطاق  .أ2ُوأما الزوج فا خيار له مطلقا؛ 
و عقد كسائر العقود ذا القول أويرُد على  كاح ا يقبل الفسخ؛ بل  نه ا دليل على كون ال

فية أنفسهم.  د وجود ما يقتضي ذلك، كفقد الكفاءة على رأي ا  يقبل الفسخ ع
  

 امشوب التغرير ي الصفات امشرطةعدم لزوم الزواج القول ب -الثا
شرطة اأن التغرير  يرى أصحابه  ه يؤثر  لزومه،  يؤثر  صحة الالصفات ا كاح؛ لك

فيكون العقد صحيحا غر ازم، ولكل واحد من الزوجي خيار الردّ بتخلف ما اشرطه  زوجه. 
الكية ب ا ذا مذ د الشافعيةأ3ُو  . أ5ُ، وأصح الروايتي عن أمدأ4ُ، وأصح الوجهي ع

و التفريق بي الزوجة و  ابلة  د ا شهور ع يار للزوج دون الزوجة؛ لكن ا الزوج، فيثبتون ا
هرن الزوج دفع وحجتهم أ افها كان له الزوجة على تكون ل ا شروطة، فإن وُجدت  تلك الصفة ا

ا ما ثبت ها من ، ويكفيها بتخلف شرطهاأما الزوجة فلم تدفع ماا للزوج، فا يكون ها رد  .رد
د عدم كفاءة الزوج، أو كون يار ع يارا  .أ6ُه معيبا بعيب يثبت ا

 

يار للمغرور ذا القول على عدم لزوم العقد، وثبوت ا  ِا َي:  ،واستدل أصحاب 
1-  :  قوله تعا                       ،ائدة مر الوفاء  .ى1جا فا

ذا ي ها الزواج، و ه تلك العقود  ستلزم وجوب الوفاءالعقود يعم ميع العقود، وم ميع ما تتضم
ود وشروط؛  .أ7ُالعقد  داخل فكل ذلك من ب

                                                           

ظر:   أ1ُ غ161-29/160، م.س، وع الفتاوىمي  .5/353، م.س، ؛ فتح الباري9/485، م.س، ؛ ا

دية  أ2ُ ظر: الفتاوى اه ا1/273، م.س، ي  .3/14، م.س، ؛ احيط الر

ليل  أ3ُ ب ا ظر: موا  .2/280، م.س، بر للدردير مع حاشية الدسوقيالشرح الك؛ 3/497، م.س، ي

ظر:   أ4ُ طالبي  .5/519، م.س، ؛ روضة الطالبي4/348، م.س، ؛ مغ احتاج3/178س، ، م.أس ا

موع الفتاوى، م.س،  قال  (5) َْمَالِ، كَالْمَالِ،  مَقْصُودَة ، صِفَة   اآخَرِ  ِ  الزوْجَيِْ  أَحَدُ  شَرَطَ  لَوْ : »29/175ابن تيمية    وَا
، أَصْحَابِ  وَجْهَيْ  وَأَصَحِّ  د،أم عِْدَ  الرّوَِايَ تَ يِْ  أَصَحِّ  ِ  فَ وَاتهِِ، عِْدَ  الْفَسْخَ  طُ الْمُشْرَِ  وَمَلَكَ  ذَلِكَ، صَح  ...وَالْبَكَارَةِ  رِ  الشافِعِيِّ ِ  وَظاَ
َبِ  .. مَذْ  « أوَكَْدُ. الرجُلِ  ِ  الْمَرْأةَِ  اشْرِاَطُ  بَلِ  الْمَرْأةَِ؛ ِ  الرجُلَ  أَوِ  الرجُلِ، ِ  الْمَرْأةََ  ُوَ  الْمُشْرَِطُ  كَانَ   سَوَاء  . مَالِك 

تهى جاء    أ6ُ  فَ بَانَ  وََْوَُ، مَِيا   أوَْ  عَفِيف ا، أَوْ  نَسِيب ا، كَكَوْنهِِ   صِفَة ، زَوْج   ِ  زَوْجَة   شَرَطَتْ  إِنْ : »2/672، م.س، اإراداتشرح م
عُْتَ رَ   لَيْسَ  نهُ َ  هَاَ؛ فَسْخَ  فَاَ  شَرَطتَْهُ، مِا أقََل   « قِصَرَُ. أوَْ  طوُلَهُ  شَرْطَهَا أَشْبَهَ  الِّكَاحِ، صِحةِ  ِ  ِِ

ظر: تفسر القرط  (7) متع6/33، م.س، ي  .12/164، م.س، ؛ الشرح ا
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ل مُون  ُ :قول ال  -2  .أ1ُأح ر ام ا أ ح ل   ش ر ط ا أ و   ح ا ا ، ح ر م   ش ر ط ا إ ا   شُرُوط ه م ، ع  د   ال مُس 
ل ل تُم   م ا ب ه   تُوفُوا أ ن   الشُرُوط   أ ح قُ وقوله أيضا: ُ ت ح  ديثان يدان على لزوم أ2ُأالفُرُوج   ب ه   اس  . فا

كاح أو الوفاء من شروط سائر  ديث الثا أن شروط ال كاح؛ بل  ا الوفاء الشروط  ال
و ثبوت خيار الردّ.العقود؛ وأنسب جزاء   لإخال الشروط وعدم الوفاء ها 

. فالذي يَ قْبَل ِا اشرُِط فيه من مواصفات، ويعقد أ3ُأم  ا ي س  ل  ف ـ  غ ش  ا م ن  ُ :قول ال  -3
ه  و غاش لصاحبه، حيث أوِ ا،  شرطة.  تلك بوجودالزواج مع علمه بعدم وجود واصفات ا ا

ب رفعهوالغش  ن وقع ضحية له. ، ظلم  يار  ح ا ي م  وخر طريقة لرفعه، 
صل  ااشراط  الزواج او  -4 خالف من الشروط نصوص الشريعة ؛ إا ما أ4ُوازا

الفها فهي شروط مشروعة صحيحة ي ملزمة للمشرَط عليه،  .وأحكامها، فتكون اطلة، وما م  و
صل.  ذا ا حاديث السابقة تدل على   فإن وَ ها وإا كان للمشرِط خيار الفسخ، وا

شرط لصفة مرغوبة  زوجهم إّ  -5 لفت ، يكون رضا متعلن الزوج ا قا بتلك الصفة، فإذا 
، ونقصت رغبته  الزواج،  ير بي فسخ فاقتضىأثر رضا  بفقدإن م يرض  العقد العدل 

ا يكون الزواج قائما على الرضا التام.  إمضائهالصفة، أو  د  والرضا إسقاط شرطه، وع
 

شوب ، فعقد الزواجالثالثو القول والراجح  شرطة،  ير لتغر ا ا و عقد الصفات ا
يار من الزوجي حق للمغرور و ، صحيح غر ازم د ا ذا  ؛لف شرطهع ن ؛ القوللقوة أدلة  و

لفها حق  واز، وا فائدة من القول ِشروعية الشروط إن م يرتب عن  و ا صل  الشروط  ا
بغي إثباته لكا الزوجي، وا ق ي ذا ا يار. و يار للزوج للتفر وجه  ا ح ا هما؛ فا يستقيم م يق بي

هر هر، فا جة أنه دفع ا يار دون الزوجة  يار ليس  مقابل ثبوت ا ح ا . كما ا يستقيم م
ن جة أن الزوج ملك الطاق؛  يار ل للزوجة دون الزوج   يالطاق، وا تتحقق  اآار ثبوت ا

هر، أو الرجوع به على   .الغارّ سقوط ا
                                                           

ن الرمذي  أ1ُ حكام، اب، م.س، س اس بي الصلح   ه رسول عن ذكر ما أبواب ا ؛ 1352، حديث رقم: 3/626، ال
ن الكرى للبيهقيال . وقال الرمذي عقبه: 11430، حديث رقم: 6/131، الشرط  الشركة وغركتاب الشركة، اب ، م.س،  س
لبا ِجموع طرقه،  إرواء الغليل« صَحِيح . حَسَن   حَدِيث   َذَا»  .5/145، م.س، وصححه ا

ه، ص  أ2ُ ر  .91.سبق 

ه، ص  أ3ُ ر  .256.سبق 

موع الفتاوىابيقول   أ4ُ َصْلَ : »29/132، م.س، ن تيمية   وََازُ  وَالشرُوطِ  الْعُقُودِ  ِ  ا ْ حةُ، ا هَا َْرُمُ  وَاَ  وَالصِّ  دَل  مَا إا  وَيَ بْطُلُ  مِ ْ
 قَريِب   وَمَالِك   الْقَوْلِ، َذَا عَلَى َْرِي رَُاأَكْث َ  عَْهُ  الْمَْصُوصَةُ  دأَمَْ  وَأُصُولُ  بهِِ، يَ قُولُ  مَنْ  عِْدَ  قِيَاس ا أوَْ  نَصا، وَإِبْطاَلهِِ  َْرمِهِِ  عَلَى الشرعُْ 
ورانية« مِْهُ. ظر: القواعد ال ربعة272، 261ص.، م.س، وي ب ا ذا ؛ مبدأ 2/833، م.س، ؛ القواعد الفقهية وتطبيقاها  ا

ة؛ أحكام الزواج  ضو 1196-2/1188، م.س، الرضا  العقود  .193-186ص.، م.س، ء الكتاب والس
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فية  عدم ااعتداد  رغوبة  أحد الزوجيوأما رأي ا ، وعدم إثبات اشراط الصفات ا
الف نصوص الشريعة، وا تعارض  ذ الشروط ا  ن مثل  يار بتخلفها، فرأي ضعيف؛  ا

اس ِراعالصفا تلك خاصة ،مقاصد الزواج و اهات ال جرت عادة ال  تُـ ك حُ : ُ قوله، على 
اَ  ا،: أ ر ب عٍ  أ ةُ م ر  ال   اَ  ا، و   س ب ه ا، ل م  . م إن رضا أ1ُأي د اك   ت ر ب ت   الد  ين   ب ذ ات   ف اظ ف ر   و ل د ي ه ا، و   م 

شرَِط متوقف عل لفيهاا   !، فكيف يلُزم بعقد م يرض به؟م يتحقق رضا ت، فإذا 
 

قق ااستقرار وأما القول أن فية  شرِط  رأي ا ه التحري عن الصفة لعقد الزواج، وأن ا مك
اجة لاشراط رغوبة دون ا ن استقرار الزواج ا يكون التغرير؛  قولهذا ف. أ2ُا قاصر وضعيف؛ 

خر عن  و الذي يسبب ااضطراب، ويكون سببا  الشقاق والفراق. أما التحري فهذا ا
رغوبة فقد يتعذر ع عليها إا إخبار صاحبها، كالبكارة لَ  يطُ صفات ال اخاصة مع ال ،الصفات ا

شرَِ   ط ا يعُد مقصرا؛ إذ التقصر يكون برك ااشراط.مثا، م إن ا
 

سبة  ل الدراسة،وأما ال حوال الشخصية  بت إ أن التغرير  الصفات  لقواني ا فقد ذ
ل شرطة ا يؤثر على صحة عقد الزواج، فإذا  شروط  أحد الزوجي يبقى العقد ا ف الوصف ا

ه ا يكون ازم خر أن يطالب التفريق؛ سواء كان  اصحيحا؛ لك غرور؛ فيجوز هذا ا للطرف ا
ذ القواني اخ ق. ذا التفريق فسخا أو تطليقا. لكن  ذا ا  تلفت فيمن يثبت له 

زائري ورغم أنه أجاز ااشراط لكا  سرة ا أ؛ إا أنه قصر حق 19مالزوجي ُفقانون ا
خالفة الشروط على الزوجة فقط ُ طالبة التطليق  ق؛ فإما  .أ53/9ما ذا ا أما الزوج فليس له 

غرِّ  ميلها مسؤولية ويرضى بتخلف الشرط، وإما أن يطلق ،رةأن مسك زوجته ا ها مع طلب 
ب إليه قانون أ3ُالطاق، وحرماها من حقوقها د. وأما ما ذ سرة من فسخ الزواج ا يد للزوج ا

اء  ُ ا لف شرط اإذن غرير، فهذا الفسخ ليس بسبب التأ1مكرر 8ُمعَدِّد قبل الب ، وإما بسبب 
شوب التغريرا مكن اعتبار حكما لعقد ف ،القضائي التعدد  .الزواج ا

غربية أيضا على حق الزوجة  سرة ا خونصت مدونة ا الفة الشرط  طلب التطليق 
حت لكا الزوجي حق طلب الفسخ أ4ُأ، وم تذكر للزوج حقا ماثا98/1مُ قابل م ها  ا ؛ لك

                                                           

كفاء  الدين،   (1) كاح، اب ا ؛ صحيح مسلم، م.س، كتاب 5090، حديث رقم: 8-7/7صحيح البخاري، م.س، كتاب ال
 .1460، حديث رقم: 2/1086الرضاع، اب استحباب نكاح ذات الدين، 

سلم  أ2ُ رأة والبيت ا فصل  أحكام ا ظر: ا مد  ؛6/143، م.س، ي التفريق بي الزوجي لعدم الوفاء الشرط، دراسة مقارنة: علي 
درية،  شر، اإسك ديدة لل امعة ا  .99-98م، ص.2005 أ،د.طُعلي قاسم، دار ا

ظر:   أ3ُ على، غ.أ.ش، ملف رقم: ي  . 99، ص.4، عدد 1989، ، اجلة القضائية25/6/1984، بتاريخ: 33715قرار اجلس ا

ظر:  أ4ُ سرة، م.س، ص. ي  . 286-285شرح مدونة ا
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شخصية الحوال ال تشمل التدليس  الشروط. أما قانون ا 63 حال التدليس وفقا للمادة 
رد خالفة الشروط لكا الزوجي ،ا طالبة بفسخ الزواج  ح حق ا ما تشرطه  ييز بيدون م ،فم

 أ. 37مالزوجة وما يشرطه الزوج ُ
مهورويظهر  ما سبق أن الفقه اإ يعتر الزواج  ،سامي وفقا للرأي الراجح الذي قال به ا

يار بي  شرطة، عقدا صحيحا غر ازم، وأن للمغرور من الزوجي ا شوب التغرير  الصفات ا ا
ذا يتوافق إ خرة م الرد واإمضاء. و ذ ا ل الدراسة؛ لكن  ماا مع ما أخذت به القواني 

كم، كما  حوال الشخصية بعض قواني فعلت فعل الفقه اإسامي، وكما تصرح هذا ا ا
صيص بصفة وإما ورد ذلك   .أ1ُالعربية شروعة، دون الت نصوص عامة تتعلق بكل أنواع الشروط ا

شرط لف الصفات ا غري اكتفيا . كما أنة  أحد الزوجيخاصة على  زائري وا  القانون ا
لف الشرط، وم يذكرا حكم د  ص على حق الزوجة  طلب التطليق ع سبة للزوج اال ، ماثا ال

اا آخر للزوج  غري قد فتح  مهور، إا أن القانون ا ه إ رأي ا فية م ذا أقرب إ رأي ا و
رد فكان مو 63الشرط على أساس التدليس ُملطلب الفسخ لتخلف  افقا لرأي أ. أما القانون ا

مهور، حي صر  لف الشرط. الزوجي  طلب الفسخكا ق   حا د   ع
 

 امطلب الثاي
 رـــار التغريــــــام خيــــأحك

صفات ت أن أغلب صور التغرير  عقد الزواج، كالتغرير  الكفاءة والعيوب، والسبق وبيّ 
شرطة، يكون معها  غرور، الا يارعقد غر ازم للطرف ا  إمضائه.بي إهاء الزواج أو  فيثبت له ا

يار التغرير ذا ما يسمى   . أ2ُو
                                                           

شرطفسخ الزواج لفوات الوصف طلب  ق كا الزوجي أ، 20/5اإماراي ُمو ج، دأ، /40صرح القانون الكوي ُم  أ1ُ   ا
ذكرة اإيضاحية لقا ظر: ا حوال زوجه؛ وذلك أخذا برأي مهور الفقهاء عموما، وما رجحه ابن تيمية وابن القيم خصوصا. ي نون ا

، م.س، ص. حوال الشخصية اإماراي، م.س، ص.123-121الشخصية الكوي ذكرة اإيضاحية لقانون ا   .55؛ ا

يِارُ   أ2ُ ولغةا ظر:  خَرِْ  طلََبُ  :  مْرَين. ي ري، م.س،  الصحاحا  .652-2/651للجو
يار  - تهى  عموماوا َمْرَيْنِ، خَرِْ  طلََبُ »: نه، أ2/35اإرادات، م.س،  اصطاح الفقهاء، عرّفه البهوي  شرح م  إمْضَاءِ  مِنْ  ا

يار وأثر  العقود، مطبعة مقهوي، الكويت، طفه عبد الستار أبو غدة  كتابه وعرّ « .فَسْخِهِ  أَوْ  الْعَقْدِ  ، 1/43م، 1985، 2ا
، مُسَوغِّ   لِظهُُورِ  هِ،إِمْضَائِ  أوَْ  الْعَقْدِ  فَسْخِ  ِ  الْعَاقِدِ  حَق »فقال أنه:  قُْتَضَى أَوْ  شَرْعِيّ  . اتفَِّاق   ِِ  « عَقَدِيّ 

ادة  - و أن يكون للمتعاقدين أو أحدِا إمضاء العقد أو فسخه.»ها: مد م بقو  227أما  القانون الوضعي فعرفته ا يار    «ا
يار   - ختصر خليل، م.س،  الزواج خاصة فقد عرفه العدوي  حاشيته عقدأما ا رشي   مَْكِيُ »، فقال: أنه: 3/235على شرح ا

 « عَادَة . مِْهُ  الساَمَةُ  تَ غْلُبُ  يَظْهَرُ  لِكَعَيْب   صَاحِبِهِ، رَدِّ  مِنْ  الزوْجَيِْ  أَحَدِ 
الو من ااختيار بي إمضاء عقد الزواج أو أو  الزّوجي أحد أما خيار التغرير  الزواج فلم أجد من عرفه، ومك تعريفه أنه: مكي -

، بسبب التغرير؛ سواء كان التغرير  الكفاءة أو العيوب أو الشروط أو غر   ذلك.ردِّ
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طلب عن أحكام ذا ا يار وسأتكلم   ول  ذا ا صاحب لبيان  أربعة فروع؛ أخصص ا
ق فيه، والثا لبيان شروطه، و  عرفة ا سقطاتنوع الفرقة بهالثالث   .ه، أما الفرع الرابع فأخصصه 

  

 الفرع اأول
ق ي  خيار التغرير صاحب ا

غرور، سواء كان زوجا أو زوجةا إشكال  أن خيار التغرير  الزواج يثبت للمتعاقد   ذا، وا
تاج إ تقرير طقي ا  والقانون  الفقه اإسامي ، فكل ما سبق من كام عن التغرير أمر م

يار الزوج الوضعي  و ما يتعلق  ا  تاج إ البيان  أو الزوجة يدل عليه. ولكن اإشكال الذي 
.إذا كاا معيبي  ، وكذا خيار الو

  

 خيار الزوج أو الزوجة امعيبن -أوا
ب الفقهية تاختلف ذا غرور  ، ثبوت خيار التغرير بسبب العيوب ا   أيضا معيبا.إذا كان ا

ا، كالرتْ قَاء  -1 ع وطأ فية إ أن الزوجة إن كانت معيبة ِا م ب ا ق ها  والقَرْاَء،فذ فا 
ها نه ا حق ها  الوطء حي ذا أن ها و . أ1ُطلب التفريق لعجز زوجها عن الوطء؛  يفهم من 

م  طلب التفريق إن كانت معيبة بغر الرتق والقرن. د ق ع  ا
  

ابلة الكيةأما ا -2 يار يثبت لكل واحد م ،والشافعية وا م أن حق ا د شهور ع ن فإن ا
و نفسه معيبا إحدى تلك العيوب؛  الزوجي إذا وجد  صاحبه عيبا مثبتا للخيار، ولو كان 

يار قائم ن سبب ا ن اإنسان يعاف من عيب غر ما  ،سواء كان عيبهما متماثا أو متغايرا؛  و
َْبُوا  ف من عيبه. ويستث من ذلك ما لو كان الزو ا يعا حدِا  رَتْ قَاء، فا والزوجة ج  خيار 

اع الوطء َن  على اآخر؛   .أ2ُعيب نفسهبسبب وإما  ،صاحبه بسبب عيب ليس امت
الكية التفصيلُ  -3 د ا فإن كان متغايرا  ؛بي أن يكون عيبهما متغايرا أو متماثا و قول ع
يار لكليهما، وإن كثبت  نه بذل ا يار يكون للزوج دون الزوجة؛  سا وجسامة، فا ان متماثا ج

ا معيبة ة فوجد  . أ3ُالصداق لسا
د الشافعية أن العيب إن كان متماثا ا يثبت معه  -4 هما؛ و قول ع ي م يار  ا

 .أ4ُحدِا على اآخرة ي زِ ا  العيب، فا مَ لتساويهم
                                                           

ظر: البحر الرائق، م.س،   (1)  .135-4/134ي

ظر:   أ2ُ هى، م.س، ؛ مطالب أو ا4/341؛ مغ احتاج، م.س، 2/277الشرح الكبر مع حاشية الدسوقي، م.س، ي  .5/149ل

ظر:   أ3ُ  . 2/277الشرح الكبر مع حاشية الدسوقي، م.س، ي

ظر:   أ4ُ  .4/341مغ احتاج، م.س، ي
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و ثوالراج و ح  يار للمغرور من الزوجي ولو كان  يار  أيضابوت ا معيبا؛ لوجود سبب ا
و التغرير؛  و دفع الضرر، فو يار  خرالغرض من ا ذا ا د اجتماع العيوبيكون أشد  و ، ع
عدية تخاصة إذا كان مراض ا ون من اإصابةف ؛من ا  ِرضي.  اإصابة ِرض واحد أ

 

زا القانون أما ما يشر إ اشراط السامة  طالب التفريق  همالم يرد فيف ،غريئري واا
مهور الذي رجحته. و للعيوب.  ب ا  يفهم من ذلك أهما َخذان ِذ

رد و  انعة من الدخولا فقد صرحأما القانون ا كالرتق   ،شراط سامة الزوجة من العيوب ا
صاءوالقرن، ليُقبل طلبها التفريق لعيوب ز  ة وا ب والع انعة من الدخول، كا أ. 128مُ وجها ا

انع من الدخول  هلك سبة للزوج طالب التفريق لعيب زوجته ا ذا الشرط ال ص على  أغفل ال
فيةأ. 132مُ ب ا ذا يتفق مع مذ يزون للزوج طلب التفريق للعيب و هم ا  أصا. وكان ؛ 

رد بغي للقانون ا ن العدل أ1ُالسامةشرط بي الزوجي   يوِّ سَ أن يُ  ل،قيقا للعد ي ؛ 
هما فيهيقتضي التسوية   ؛ إما اشراطه أو إلغائه  كليهما. بي

رد القانون أن كما أيضا  الزوجة طالبة التفريق لعقم زوجها، كوها قادرة على اشرط  ا
 ق ها  طلب التفريق. فإن كانت غر قادرة على اإَاب، فا ح ،أ136ماإَاب ُ

ه غري، وم يذكر أيضا الفقه اإسامي. لك زائري وا ذا الشرط م يرد ذكر  القانون ا  و
ي أيضا غر قادرة على اإَاب. طقي؛ إذ ا فائدة من طلبها التفريق ما دامت   شرط م

 

  خيار الوي -انيا
ربعة إ أن التغرير إذا  ب ا ذا ب فقهاء ا يار يثبت للزوجة ذ تعلق الكفاءة، فإن ا

غرّر هم هاوأوليائ ولياء قائما. ا ن الكفاءة حقهم ميعا، فإذا أسقطت الزوجة حقها بقي حق ا ؛ 
ا من خصال الكفاءة  د من يعتر الكية والشافعيةأ، فليس وتستث السامة من العيوب ع ُا

ن ضرر العيوب يقتصر  ذام والرص، فللو لأولياء فيها خيار؛  ون وا اء ا على الزوجة، استث
يار لوجود ونإذ  ؛العار فيها ا مراض، وخاصة ا ذ ا رة من توجد به  اس ِصا  .أ2ُيتعر ال

 

ؤاء الفقهاء ولياء الذين يثبت هم خيار التغرير  الكفاءة.  وااختلف ولكن    ا
فية والشافعية إ أن ا ب ا قرب، فإن رضي مفذ بعد  يكن يار يكون للو ا للو ا

نه قرب  له حق ا خيار؛  ميع  .أ3ُالواية مع وجود ا يار يثبت  ابلة إ أن ا ب ا وذ
                                                           

ظر:   أ1ُ ، م.س، ص.ي رد حوال الشخصية ا  .288الواضح  شرح قانون ا

ظر: الشرح الكبر مع حاشية الدسوقي، م.س،   أ2ُ  .4/342؛ مغ احتاج، م.س، 6/425؛ هاية احتاج، م.س، 2/249ي

ائع، م.س،   أ3ُ ظر: بدائع الص  ، .6/254؛ هاية احتاج، م.س، 2/318ي
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ولياء، هم القريب ا هم ولدي من ح والبعيد، م  بفقد العار وق  لتساويهم العقد؛ بعد م
هم حق الفسخالكفاءة، فإن رضي بعضهم كان   . أ1ُن م يرض م

 

ن القرابة رُ صْ وقَ  و الراجح  نظري؛  قرب  يار على الو ا ا يكثر ا  اعتبار فيشق ،انتشار
ولياء رضا وق العار  .ميع ا بعد على نفي ضرر  قرب يكون عادة أحرص من ا م إن الو ا

قرب م يكن اعراض ا رة غر الكفء، فإذا رضي ا  بعد وجه معتر.ِصا
 

ولن الفقهاء اختكما أ ل رضالفوا أيضا  ا تساوين  الدرجة،  بعضهم بفقد الكفاءة  ياء ا
مد يفة وصاحبه  د أي ح يار  رضا يكون ،يُسقط حق اآخرين أم ا؟ فع م مسقطا  أحد

د ن الكفاءة حق ا يتجزأ  اآخرين؛  الكية و كالقصاص. وع فر من يوسف وز ، وأي الشافعيةا
فية ق  الكفا ، ا يكون رضاا ن ا يار اآخرين؛  م مسقطا  ولياء أحد ميع ا ءة ابت 

تساوي و ا شرك، فرِ ن، و ولياء يُسقط حقه فقط دون حق البقية ضاحق يتجزأ كالدين ا  .أ2ُأحد ا
 

غريالقانون أما و  زائري وا سأل فيهما يرد فلم ا ذ ا هنص   م يتكلما أصا عن  ماة؛ 
   ااعراض على كفاءة الزوج. أصا أحكام الكفاءة، والتا فا حق للو

 

رد الذي نص على أحكام الكفاءةأما  بالقانون ا حق للزوجة والو  اإ أه ، فقد ذ
 ذيلو البأ. وا/22مالكفاءة ُ للتغرير بأ، فللو كما للزوجة حق طلب فسخ العقد /21مُ

بعد، فإن   قرب دون ا و الو ا ا  يار  م  كانوا متساوين  الدرجة فإن رضايثبت له ا أحد
يار، وليس للبقية حق ااعراض ادة  .يسقط ا ولياء »قوها:  16فقد جاء  ا رضا أحد ا

بع اطب يسقط اعراض اآخرين إذا كانوا متساوين  الدرجة، ورضا الو ا راض د يسقط اعا
 « الو الغائب....

 

 نيالقانو  أن يتبيّ  ومن خال ما مّ عرضه بشأن حق الو  خيار التغرير  الكفاءة،
غري زائري وا ق، والتا ا ذا ا حا الو  ربعة م م ب الفقهية ا ذا ال تعطي الو  ،خالفا ا

د  يار وااعراض على العقد ع رد الكفاءة. أما القانون  ر التغريحق ا ذ ا فقد وافق 
ق،  ذا ا ولياء الذين يثبت هم  ديد وترتيب ا ق. أما من حيث  ذا ا ب، وأعطى للو  ذا ا

سألةف ذ ا فية   ب ا يار علىقد أخذ ِذ بعد، وجعل  الو ، فقصر حق ا قرب دون ا ا
تساوين  الد ولياء ا مهور.رضا أحد ا اف رأي ا ذا   رجة يسقط حق البقية. و

                                                           

ظر:   (1) ، م.س، ي غ تهى اإرادات، م.س، 9/390ا  .2/649؛ شرح م

بسوط، م.س،   (2) ظر: ا طالب، م.س، 4/216؛ الذخرة، م.س، 27-5/26ي  .3/139؛ أس ا
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 الفرع الثاي
 رـار التغريـشروط خي

ذا الفرع عن  ي كاآي:  الزواج شروط مارسة حق خيار التغريرسأتكلم    ، و
قيقة اأمر امغر   -أوا   ر بهعدم العلم 

طالِب ا يشرط لثبوت خيار التغرير  الزواج أاّ  قيقة ايكون الزوج ا مر يار قد علم 
اء العقد أو قبله، كأن تكون الزوجة قد علمت قبل غرر به أث العقد أن زوجها معيب أو غر   ا

واصفات ال اشرطتها فيه ، أو أنه خال  كفء ال ا يثبت ها خيار ال .من ا ذ ا تغرير؛ ففي 
قص وال  عيب الذي علمته.ها مع علمها ا تكون مغرورة؛ بل تكون راضية ال

 

ي  رأة و فية لو تزوجت ا د ا ربعة. فع ب ا ذا ذا الشرط متفق عليه إماا بي فقهاء ا و
حد أ1ُتعلم أن زوجها معيب أو غر كفء فا خيار ها يار  الكية ا يثبت ا د ا الزوجي . وع

عرض إذا  العقد حال علمت بعيبه إذا كان علمه العيب سابقا على العقد؛ وتستث زوجة ا
، ورجت يار فلها برُء ا أ2ُالرء صل م إذا ا حد الزوجي إذا نكح عا د الشافعية ا خيار  . وع

ته قبل العقد؛ العيب؛ إا عيب  يار وإن علمت بع ةِ، فللزوجة ا ها إا الْعُ ة ا يتُحقق م ن الع
ا  حق امرأة دون أخرى، و نكاح بعد الدخول وثبوت العجز عن الوطء، فقد يكون  ي الرجل ع

ا العيب وقت العقد؛ بل أ3ُدون آخر حد الزوجي إذا كان عا يار  ابلة ا يثبت ا د ا . وع
يار، وإ ن علم بعيب فظهر به عيب آخر كان له ح لو ظن العيب يسرا فبان كثرا ا يثبت له ا

يار للعيب اآخر  .أ4ُم بهدون العيب الذي عل ا
 

سرة قانون أما زائري  ا  لم يردفأ، 53/2مالذي أجاز للزوجة طلب التطليق لعيوب الزوج ُا
ذا الشرط فيه ص على   . 222وفقا للمادة  حكام الفقه اإسامي ما يقتضي الرجوع ،ال

غري فاشرط صراحة  طالب التفريق للعيوبأما و  قد العيب حي الع علمه عدم ،القانون ا
رد. كما صرّ أ5ُأ108/1مُ أ؛ 132مأ، والزوج 129ُمهذا الشرط  الزوجة ُ أيضا ح القانون ا

ع معه حصول التغرير، كما أن العلم يدل على الرضا د العقد مت   .أ6ُن العلم العيب ع
                                                           

ظر: البحر  (1)  .4/135الرائق، م.س،  ي

ظر: حاش  (2) ختصر خليل، م.س، 2/277، م.س، ية الدسوقيي رشي   .3/235؛ حاشية العدوي على شرخ ا

طالب، م.س،   (3) ظر: أس ا  .4/341؛ مغ احتاج، م.س، 3/176ي

هى، م.س،   (4) ظر: مطالب أو ال  .5/150ي

ادة   (5) ا العيب حي العقد. -1زوجي إهاء عاقة الزوجية للعيب: يشرط لقبول طلب أحد ال: »108ا  «أا يكون الطالب عا

ظر:   (6) ، م.س، ص.الواضح  شرح ي رد حوال الشخصية ا سرة، م.س، ص.288قانون ا  .317؛ شرح مدونة ا
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رد على أنه إذا م التفريق بي الزوجي بسبب  ذا الشرط، نص القانون ا وعما ِقتضى 
فس السبب ُوبعيال هما طلب التفريق ل ي م  أ.137م، م جدد الطرفان عقد الزواج، فليس 

عها من طلب التفريق  عيب العُ  من ذلك استث هلك ة، فإن علم الزوجة ها قبل العقد ا م
ها قد تكون آملة  شفائهأ1ُأ129مُ ها إ بعد الدخأ2ُ؛  ة ا مكن التحقق م ن الع ول، ، أو 

 فا يعُتد العلم السابق للدخول. 
يار الوضعي أن كا من الفقه اإسامي والقوانيوما سبق يتبي  ة تشرط عدم علم صاحب ا

وجب ل مر ا ا  الفقه  ها ذا الشرط صر ن العلم به دليل الرضا. وقد جاء  قبل العقد؛ 
رد غري وا يار العيب، وخاصة فيما يتاإسامي والقانون ا ص . علق  زائري فلم ي أما القانون ا

خذ به. حكام الفقه اإسامي تقتضي ا ذا الشرط؛ لكن اإحالة   على 
الكية والشاف فية وقد استث ا ذا الشرط، خافا للح ة ُااعراضأ من  عية عيب الع
ة  ابلة؛ فلو علمت الزوجة بع يار، وهذا وجها قبل العقد ورجت زواها، فا يز وا سقط حقها  ا

غري. أخذ الق زائري وا اء  القانون ا ذا ااستث ، وم يرد  رد  انون ا
 

 الفورية ي ااختيار  -انيا
قصود  يار حقه فورا ِجرد علمه التغريرا دون  الفورية  ااختيار أن مارس صاحب ا

ربعة  ااأخر ب ا ذا  عتداد هذا الشرط على قولي:. وقد اختلف فقهاء ا
  

ب مارسته على القول اشراط الفورية:  -1 ب الشافعية إ أن خيار التغرير  الزواج  ذ
بيع، فا بد لصاحبه أن يبادر لرفع دعوى التفريق ِجرد علمه الفور، قياسا على  خيار عيب ا

ن الع ي؛  جل للع ا ذلك مع ضرب ا جل، العيب. وا يت ة ا تتحقق إا بعد مضي ذلك ا
جل. لكن إذا طالبة التفريق فورا ِجرد انتهاء ا ققت، وجبت ا أحد الزوجي  ادعى فإذا مضى و

يار على الفور، فإنه يقبلا أنه علم ه بكون ا ن  قوله لعيب، وم يبادر للخيار جها م ه؛  بيمي
اس فى على كثر من ال كم ما   .(3)ذا ا

 

ابلة إ أن خيار التغرير  القول بعدم اشراط الفورية:  -2 الكية وا فية وا ب ا ذ
الزواج يكون على الراخي، وا تشرط فيه الفورية، قياسا على خيار القصاص. فيجوز طلب التفريق 

                                                           

ادة   (1) انع من الدخول ها... يسقط حقها الزوجة ال تعلم قبل عقد الزواج بعيب ز »: أحوال شخصية أرد 126جاء  ا وجها ا
ة؛ فإن العلم ها قبل عقد الزواج ا يسقط   «حقها، ح لو سَلَمَت نفسها. التفريق، ما عدا الع

ظر:   (2) ، م.س، ص.ي رد حوال الشخصية ا  . 288الواضح  شرح قانون ا

طالب، م.س،   (3) ظر: أس ا  .4/344؛ مغ احتاج، م.س، 3/177ي
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طالبة مدة من ا ق ِجرد السكوت عن ا لزمن؛ بعد العلم العيب ولو طال الزمان، وا يسقط ا
مرن ذلك ا يعُد رضا الع و الروي والتثبت  ا طالبة   .أ1ُيب، إذ قد يكون سبب أخر ا

ن ااختيار بي الفراق أ2ُأن خيار التغرير يثبت على الراخي و والراجح  نظري ؛ 
تاج إ تثبت وروية. وقد يرى صاحب ا مر اهي، فهو  يار أن وااستمرار  الزواج ليس ا

تظر ويصر لبعض  م إن الراخي ا  .الوقت رجاء حصول مصلحة يتوقعها، كالرء من العيب مثاي
يار فقد يؤدي  اف التسرع  ا دم بسبب سوء ااختيار.إ يرتب عليه ضرر غالبا،   ال

 

الزواج؛ بل  من اشرط الفورية لطلب التفريق للتغرير فيها لم أجد ف ،الوضعية قوانيال أماو 
طالبة التفريق للتغرير  هاجاء في ذا الراخي ليس على لكن على الراخي، تكون ما يدل على أن ا

دة بشهرين من اريخ العلم التغرير  غري حدد ا ة. فالقانون ا دد آجال معي و  إطاقه؛ بل 
رد حدد للو مدة ثاثة أشهر من اريخ علمه 63مُ يق لفقد الزواج، ليطلب التفر أ. والقانون ا

مل ُ صول ا أما القانون  أ.23مالكفاءة، وإا سقط حقه، كما يسقط حقه وحق الزوجة أيضا 
دد لطلب التفريق أجا. زائري فلم   ا

مهورت ة الوضعييانو أن الق  يوما سبق يتب ب ا يار على  ،تفق مع مذ القائل أن حق ا
ه ذا التتقيدإما مر و ا طلقتم  االراخي؛ لك ة، و ، ح تستقر مستحسن رأم قييده ِدة معي

نكحة، وا تبقى مهددة الفسخ  ل خافأ3ُدة طويلةا ا  ديد دة وإن كان  ذ ا بي  . و
رد غري وا و أن تكون القانون ا فضل  نظري  غرور ، فإن ا ن أالقدر الذي يسمح للزوج ا

 .لتحقيق ذلكة شهرين كافية يقرر، وأظن أن مديفكر ويشاور و 
 

 امطالبة اْيار أمام القضاء -الثا
طالبة به أمام القضاء، أن يرفع  كاح أن تتم ا يشرط لصحة مارسة حق خيار التغرير  ال

غرور دعوى التفريق أما القضاء  ن التفريق بسبب التغرير من الزوج ا ذ الدعوى؛  ظر  ختص ب ا
اف بي الفقهاء، فا ا اف، م مور ااجتهادية ال كثر فيها ا بدّ من حكم القاضي لرفع ا

زاع عادة، فتحتاج للقضاء من أجل التثبت من الدعاوى والبيِّ  سائل يشتد فيها ال ذ ا  ات. إن 
                                                           

ظر: البحر الرائق، م.س،   (1) دية، م.س، 4/134ي ؛ 2/474الصغر، م.س، ؛ حاشية الصاوي على الشرح 1/524؛ الفتاوى اه
تهى اإرادات، م.س،  هى، م.س، 2/649شرح م  .150، 5/84؛ مطالب أو ال

فصل، م.س،  ومن قال بذلك أيضا:  (2) كمة، م.س، ؛ أمد مص55-9/54عبد الكرم زيدان  ا وث فقهية  طفى القضاة  
مد بن حسن آل الشيخ  مقاله: تدليس الزوج وأثر  330ص. كاح، م.س، ص.؛   .514عقد ال

غري ُم  (3) ة  القانون ا دنية نصت على مدة طويلة للمطالبة إبطال العقد للتغرير ُالتدليسأ، فهي س أ؛ و 311أغلب القواني ا
وات ُم 5زائري القانون ا  أ.108/2أ؛ أما القانون العما فجعلها شهرا واحدا ُم101س
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ب  ذا ذا الشرط إماا، واختلفوا  بعض التفاصيلوقد اتفق فقهاء ا ربعة على   . ا
فية ا تكون الفرقة بسبب العيوب أو فقد الكفاءة د ا د إا فع   .أ1ُالقاضي ع

الكية أن التفريق لفقد الكفاءة أو العيوب يكون طاقا يوقعه  ذا ما يفهم أيضا من كام ا و
 . أ2ُكم به رفعا للخافالقاضي أو َمر به الزوج أو الزوجة م 

د الشافعية يشرط حضور  ليتم خيار الفسخ العيوب، أما خيار الفسخ بتخلف  ضيالقاوع
شرط فا يُشرط فيه حضور   . أ3ُ؛ إذ يصح الفسخ براضيهما عليهالقاضيالوصف ا

كم  ابلة ا يصح الفسخ للتغرير  الكفاءة أو العيوب أو الشروط إا  د ا ، بعد القاضيوع
يار، فيوقع  فسه، أ القاضيطلب من له ا  .أ4ُيار إيقاعهو َمر صاحب االفسخ ب

حوال الشخصية كما أن ذا الشرط؛ إذ الطاق والتطليق  اتفقت قواني ا أيضا حول 
ا والفسخ د كم قضائي، و ا يت ع خرم إا أمام القضاء، وا يثبت إا  يتم تسجيل  ذا ا

دنية الة ا ذ .مضمونه  سجات ا ذا ما تدل عليه نصوص كثرة    . أ5ُالقواني و
ذا الشرط.  وهذا يتبي أن الفقه اإسامي والقواني الوضعية متفقة على اشراط 

 التأجيلاْيار يكون بعد  -رابعا
ذا الشرط خاص التغرير  العيوب الزوجية. فإذا وجد أحد الزوجي صاحبه معيبا بعيب 

ك يار، وطلب التفريق من القضاء، فإن القاضي ا  عيب مدة يثبت ا م بذلك ح يؤجل الزوج ا
ة، رجاء أن يرأ من عيبه.   للمعا

ربعة على  ومدة التأجيل، ،أما العيوب ال يؤُجل فيها صاحبها ب ا ذا فقد اتفق فقهاء ا
ة كاملة دة س عرض  ي، أو ما يسمى ا ، وابن. أ6ُأجيل الع  واستدلوا ِا رُوي عن عُمَرَ، وعَلِيّ 

َ هُمَاأ فُ رّقَِ  وَإِا  هِا؛ دَخَلَ  فإَِنْ  سََة ، يُ ؤَجلُ  أن: ُالْعِِّيَ   شُعْبَة بْنَ  رةَ، والْمُغِ مَسْعُود    . أ7ُبَ ي ْ
فية إ أن  ب ا ة فقد اختلف الفقهاء  التأجيل ها؛ فذ وأما سائر العيوب عدا الع

ثىؤ ا صي، وا ي  التأجيل؛خذ، وا رد أسباب  ، حكمهم حكم الع ي  ذ العيوب  بل 
                                                           

ائع،   (1) ظر: بدائع الص  .2/336م.س، ي

ليل، م.س،   (2) ب ا ظر: موا  .283-2/282؛ حاشية الدسوقي، م.س، 489، 461-3/460ي

طالب، م.س،   (3) ظر: أس ا  .4/343؛ مغ احتاج، م.س، 3/177ي

ظ  (4) ع، م.س، ي ق بدع  شرح ا هى، م.س، 6/123ر: ا  .5/151؛ مطالب أو ال

واد اآتية:   (5) . أحوال شخصية  135-128، 97، 35؛ ةمغربيأسرة  83-77جزائري؛ أسرة مكرر  53-49يراجع ا  أرد

ظر: البحر الرائق، م.س،   (6)  ؛ مطالب أو 4/345س، ؛ مغ احتاج، م.2/281؛ حاشية الدسوقي، م.س، 135-4/134ي
هى، م.س،   .5/142ال

ه، ص.  (7) ر  .309سبق 
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ة. أما اجبوب فا يؤجل لعدم رجاء برئهل الكية إ أن كل العيوب يثبت فيها أ1ُلع ب ا . وذ
ب  ا، أما ما ا يرُجى برؤ كا رأة، بشرط أن تكون ما يرُجى برؤ التأجيل، سواء عيوب الرجل أو ا

ة  العيو  جل فهي س اصة الرجل، أما العيوب فا أجيل فيه، وأما مدة ا شركة والعيوب ا ب ا
رأة فمدة التأجيل ف اصة ا سب اجتهاد ا عرفة الطب القاضييها تكون  ل ا . أ2ُبعد مشاورة أ

ة دون سائر العيوب ابلة فقد قصروا التأجيل على الع  .أ3ُأما الشافعية وا
بغي قصر بسبب التغرير ويظهر  أن التأجيل الواجب ةعلى عيب ال ي ل  ،ع إذا أشار أ

ها؛  دة. وأما سائر التحقق م لعدم إمكانيةالطب إمكان الرء م ة إا بعد مضي تلك ا ن الع
ا  دة يسرة ا يكون  انتظار العيوب فا يلزم فيها التأجيل ولو مع إمكان الرء، إا إذا كانت ا

حو شهرين مثا يار، ك دة أما إذا ك .ضرر على صاحب ا جل إا أطول فا يُ انت ا ضرب ا
ذا الذي قلته  يار. و غر ِوافقة صاحب ا اسب  نظري للعيوب ا نه ليس من و ا ر ها؛ 

تظر زوجه الذي غشّ  يار أن ي  . أ4ُر به، إا إذا رضي بذلكه وغرّ العدل إلزام الزوج صاحب ا
ا للتغرير، كوأما العيوب  ادثة بعال ليست  ا د العقد، فا قوال؛  و أعدل ا الكية  قول ا

 ب من جهة، وتسويته بي عيوب الزوج والزوجة من جهة انية. فيه من تسوية بي سائر العيو 
 

سبةو  زائري فإن  ،ة الوضعييانو لقل ال سرة ا ص قانون ا على شرط التأجيل؛ إا أن م ي
ة كاملة للعا سي يرجى القضاء حكم بوجوب أجيل الزوج س ج، إذا كان مصاا بعيب ج

ادة أ5ُشفاؤ غري فلم يصرح هذا الشرط، وإن كانت ا تشر إ التأجيل  107/2. أما القانون ا
ي  يز طلب التفريق  طرة ال  مراض ا صها على أن ا ها داخل »ب ال ا يرُجى الشفاء م

ة. رض الذي يرجى شفاؤ خال« س ذا أن ا كم التفريق بسببه إا بعد  فيفهم من  ُ ة، ا  س
ة للعاج قبل التفريقضر  رجع فيها إ أ6ُب أجل س ذا التأجيل فا صوص تفاصيل أحكام  . و

الكي   .  400لمادة وفقا لالفقه ا
                                                           

ائع، م.س،   (1) ظر: بدائع الص  .135-4/134؛ البحر الرائق، م.س، 2/327ي

ظر: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبر، م.س،   (2)  .284-2/283ي

ظر: مغ احتاج، م.س،   (3) هى، م.س، 4/345ي  .143-5/142؛ مطالب أو ال

مد بن صا العثيمي    (4) متع، م.س، ومن ذكر قوا قريبا ما قلته   .219، 12/207الشرح ا

على، غ.أ.ش، رقم:   (5) : 73، ص.3، عدد 1989، اجلة القضائية، 19/11/1984، بتاريخ: 34784جاء  قرار اجلس ا
قرر  الفقه اإسامي، وعلى ما جرى به القضاء، » ة كاملة من ا من أنه إذا كان الزوج عاجزا عن مباشرة زوجته، يُضرب له أجل س

انب بعلها، وبعد انتهائها، فإن م تتحسن حالة مرضه، حكم للزوجة  ...أجل العاج دة  اء تلك ا على أن تكون الزوجة أث
ح للزوج يب ة ال مُ ال أن ااجتهاد القضائي استقر على أن الس كم القاضي ها.التطليق... وا فيذ ا  « دأ مفعوها من يوم ت

ظر: عيوب الزو   (6) سرية، م.س، ص.ي ا  تقويض الروابط ا  .419جية وأثر
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رد فكان أكثر وضوحا وتفصيا من سابقيه، حيث نص صراحة على أن  وأما القانون ا
ة، عيوب الزوج مهما كان نوعها ا خال س كم التفريق ها فإنه ، إذا كانت ما ا يرجى شفاؤ ُ

ة للعاج، فإذا  دة، فيؤجل فيها التفريق س ذ ا ا خال  دون أجيل، أما العيوب ال يرجى شفاؤ
واد: م تزل العلة بعد انقضائها، وأصرّ  ذا ما قررته ا ت الزوجة على طلبها حكم القاضي التفريق. و

ص عليه، مع أن 135، 131، 130 ، وكلها تتعلق بتأجيل الزوج، أما أجيل الزوجة فلم يرد ال
ا يستقيم عيوها أيضا قد تقبل الشفاء، وعليه فإن عدم التسوية بي الزوج والزوجة  حق التأجيل 

 .أ1ُ، ما يستلزم مراجعتهالعدل مع ما يقتضيه
ب ال أنّ  تفصيله، ما سبق من خال يّ ويتب ذا ة فقهية ا ي س اتفقت على وجوب أجيل الع
كم اقبل  للعاج الكيةلتفريقا بشرط أن تكون ما  ،، أما بقية العلل فلم يقل التأجيل فيها إا ا

ها. وقد أخذت  حوال الشخصية يرجى الشفاء م الكية  تعميم التأجيل قواني ا ب ا إماا ِذ
ا فاظ على العاقات الزوجية قدر اإمكان. لك هذو ،  سائر العيوب ال يرجى شفاؤ  دف ا

اك اختاف الكية وما أخذت به القواني الوضعية؛  الكن  ب ا  بعض التفاصيل بي مذ
رد على الزوج. كما أن ف ما يقصر القانون ا الكية يسوون بي الزوج والزوجة  التأجيل، بي ا

الكية ا يسوون بي ميع  رجع  م العللا دة اختاف العلل، وا تلف ا ةأ؛ بل  دة التأجيل ُس
ل الطب. و ما يقرر أ ة  كل العلل.  ذلك  رد فقد جعا التأجيل س غري وا  أما القانون ا

  

 الثالث الفرع
يار التغريرنوع الفُ   رقة 

القاضي وحكم التفريق،  له التغرير، فاستجابإذا طالب أحد الزوجي التفريق ِقتضى خيار 
ل تكون طاقا طاقا يقتضي احتساها   ا؟ علما أن اعتبار أ3ُأم فسخا أ2ُفما نوع تلك الفرقة؟ 

رأة سب  عدد التطليقات.  .عدد التطليقات ال ملكها الزوج على ا  أما فرقة الفسخ فا 
يا ديد نوع الفرقة  ربعة   ب ا ذا  ر التغرير على ثاثة أقوال كاآي:وقد اختلف فقهاء ا

 

  القول ِن الفرقة طاق ائن مطلقا -أوا
ا  ميع صور التغرير، أي س يار التغرير تكون طاقا ائ ذا القول أن الفرقة  واء تعلق مع 

ذ الطلقة من  تسب  شرطة. والتا  مر العيوب، أو بفقد الكفاءة، أو بتخلف الصفات ا ا
                                                           

، م.س، ص.  (1) رد حوال الشخصية ا ظر: الواضح  شرح قانون ا  .289ي

ظر: كشاف بلَِفْظ حلِّه أو نقصان الِّكَاح الطاق: إِزاَلَة  (2) ون، م.س،  َْصُوص. ي  . 2/1136اصطاحات الف

سبة للمستقبل فقط.الفسخ:  (3) ظر:  حل ارتباط العقد؛ إما من أصله، أو رفع حكمه ال وسوعة الفقهية الكويتيةي   .2/1273، م.س، ا
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الكية، والقاعدة  تلكالتطليقات ال ملكها الزوج على عدد  ب ا و مذ ذا القول  رأة. و ا
م أن كُل  د ِّ ثبت للو  اح  نك ع يار بي إمض الزوجي أو أحد ِ  ة  بطلق يفُسخ خه، فإنهوفس ائها

نه كان قابا حة اَئَِة ؛  ا أ« اَئَِة . قَة  بِطلَْ  يُ فْسَخُ ». وقوهم: لو اختاروا إمضاءَ  للصِّ  خَ الفس ن مع
،طا نهأ ليهع ُْكَمُ  سَهُ نف  .أ1ُفظة الفسخبل أو بلفظة الطاق جُ الزّو  أو القاضي تلفّظ سواء ق 

 

  ِن الفرقة فسخ مطلقاالقول  -انيا
ذا  تسب  يار التغرير تكون فسخا  ميع صور التغرير، وا  ذا القول أن الفرقة  مع 

ال ا الف ذ ا ن الفرقة   ابلة؛  ب الشافعية وا و مذ ذا القول  سخ  عدد التطليقات. و
مر إليه. والقاعدة  م أن كل فرقة ا يوقعها الزوج يوقعها الزوج؛ بل يوقعها القاضي بعد رفع ا د ع

مر للقضا أما إذاأو ائبه تعُد فسخا ا طاقا.  ذلك طاقا.  فيُعد ء أوقع الزوج الطاق قبل رفع ا
كاح فسخا أيضا  . أ2ُم إن القياس على فسخ البيع للتغرير يقتضي جعل التفريق  ال

 

تلف حسب نوع التغريرالقول ِ -الثا  ن نوع الفرقة 
يار التغرير تكون أحياا طاقا، وأحياا فسخا، وذلك  ذا القول أن الفرقة  يرى أصحاب 

ذا مذ فيحسب نوع التغرير. و ا؛ ب ا م طاقا ائ د ة؛ فالفرقة بسبب عيوب الزوج تكون ع
و الزوج، من حصل ثبوها ن سبب صل  الوطء، حق زوجته إيفاء عجز عن و  الفرقة أن وا

م تكونف فقد الكفاءة الفرقة طاقا. أما  تكون الزوج جهة من بسبب حصلت إذا د فسخا؛  ع
ولياء حيث م يرضوان سببها م يكن من الزوج، وإم وكل فرقة ا  بفقد الكفاءة، ا من الزوجة أو ا

 . أ3ُتكون من الزوج فهي فسخ
 

ابلة من اعتبار الفرقة ب إليه الشافعية وا و ما ذ ا َي:أ4ُمطلقا فسخا للتغرير والراجح   ؛ 
 

د نشأته، حيث نشأ كون  -1 ذا خلل أصاب العقد ع ا ذ الفرقة سببها التغرير، و  متضم
لل كان مكن إصاح ذا ا غرور. و غرور  هعيبا  رضا ا مضاء العقد، وحيث أنه م إلو رضي ا

اسب و يفعل ذلك  ادث بعد  .و الفسخ لذلكاختار الفرقة، فإن ا اف التفريق للعيب ا ذا  و
ذ البداية صحيحا ازما ا خ ن العقد نشأ م و الطاق؛  اسب له   لل فيه.العقد، فا

                                                           

ظر: حاشية الدسوقي، م.س،   (1) ، م.س، 2/239ي ، م.س، ؛ الفواكه 4/446؛ الذخرة للقرا  .2/13الدوا

، م.س، 4/343ظر: مغ احتاج، م.س، ي  (2) غ هي، م.س، 84، 10/70؛ ا  .5/152؛ مطالب أو ال

ظر: البحر الرائق، م.س،   (3) ائع، م.س، 4/135ي  .2/336؛ بدائع الص

: التفريق العيب بي الزوجي، م.س  (4) مدان  ت علي ا مد بن حسن514، ص.ومن قال بذلك أيضا: وفاء ب :  يخآل الش ؛ 
كاح  . 518، م.س، ص.تدليس الزوج وأثر  عقد ال
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رأةأن اعتبار الفرقة طاقا يُ كما   -2 ذا نوع  .قص عدد التطليقات ال ملكها الزوج على ا و
ياة ال زوجية مستقبا، وا مرر لذلك خاصة إذا كان إضرار ِصلحة الزوجي لو أرادا الرجوع إ ا

غرور، حيث يكون إنقاص عدد التطليقات نوع عقوبة له، رغم كو  و ا   نه ضحية للتغرير.الزوج 
حوال الشخصيةو  زائري إ اعتبار الفرقة تطليقا، أي طاقا قواني ا ب القانون ا ، ذ

ا؛ سواء  التغرير  صفة التعدد ُم أ، أو التغرير  53/2مأ، أو التغرير  العيوب ُمكرر 8ائ
غري إ أن الفرقة بسبب التغري .أ53/9مالشروط ُ ب القانون ا ظر وذ ر تكون فسخا بغض ال

لف الشروط 66ُ، 63معن صورة التغرير ُ أ، 98/1مأ. أما نصه على التطليق  التفريق 
ن 98/5موالعيوب ُ التغرير ا يتُصور  كل العيوب وا  كل أ، فهذا من اب التغليب؛ 

تخلفة  كان تطليقا.مغررا به   وإن م يكن ،أ1ُ؛ فإذا كان العيب مغررا به كان التفريق فسخاالشروط ا
رد فيعتر الفرقة للتغرير فسخا  ميع الصور، سواء تعلق الكفاءة  التغرير وأما القانون ا

 أ. 138معيوب ُأ، أو ال37مبأ، أو الشروط ُ/22مُ
غري  أنّ  بيانه ويظهر  ما سبق ما أخذ القانون ا الكية، بي ب ا زائري قد أخذ ِذ القانون ا

رد ابلة ِوا ب الشافعية وا غري. لكن ذ حيث ميز بي التفريق بسبب  أكثر دقة كان  القانون ا
مر العيوب التفريق و التغرير فجعله فسخا مطلقا،  ا، سواء تعلق ا لغر التغرير فجعله طاقا ائ
ادثة أو اإخال الشروط.   ا

 

 الفرع الرابع
 مسقطات خيار التغرير

ي كاآي:غرير لعدة أسبيسقط خيار الت يار، و  اب، تسمى ِسقطات ا
 الرضا إمضاء العقد بعد العلم التغرير  -أوا

لف   دِ قْ عيب، أو ف َ  من به، فرضي ِا وجد  زوجه ِا غُرّرِإذا علم أحد الزوجي  كفاءة، أو 
ربعة ب ا ذا ذا اتفاق ا يار يسقط، ويلزمه الزواج. و د؛ شرط؛ فإن حقه  ا الشافعية  لكن ع

يار على الفور  طالبة التفريق رضا إس عد يُ القائلي بكون ا مهور رد السكوت عن ا قاطه. أما ا
يار ا القائلي بكون ا م من وجود ما يدل على الرضا صراحة أو ضم د  . أ2ُعلى الراخي فا بدّ ع

                                                           

سي. حكم القضاء (1) غري الفسخ للعيب ا ظر ا سرة، بتاريخكم ال: اي  :صادر عن ابتدائية السطات، قسم قضاء ا
قول عن مقال: ، 1363/7 :ملف رقم ،29/08 :، عدد03/01/2008 شور، م مدونة  ما مدى إعمال عيوب اإرادة غر م

غربية سرة ا  م.8/3/2016أ، اريخ الزارة: %-http://www.marocdroit.com/%D9%85%D8%A7ُ، م.س، ا

ظر: البحر الرائق، م.س،   (2) طالب، م.س، 2/277؛ حاشية الدسوقي، م.س، 4/134ي هى، ؛ مطالب 3/177؛ أس ا أو ال
 .150، 5/84م.س، 
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  الرضا الصريح -1
 خياري.، أو أسقطت ه: رضيت ِا وجدتاحتمال، كقوليكون القول الدال على الرضا با و 

  الرضا الضمن -2
العلم ، أو العيبعلى  اطاعبعد ا الوطءستمتاع و ايكون الفعل الدال على الرضا، كاو 

شروط عيب أو غر الكفء من نفسها. فالوطء الزوجة  مكي وأ، بتخلف الوصف ا زوجها ا
ي فا  وااستمتاع والتمكي أفعال تدل على اء زوجة الع ها لزوجها بعد الرضا؛ استث يكون مكي

ها مطالبة  ها بعيبه، إذا فعلت ذلك رجاء برُئه؛ أو فعلته  مدة التأجيل؛  ته رضا م علمها بعُ
ا القول الصريح ا إا إذا أخرت عن رضا دة، فا يسقط خيار ذ ا ه    . أ1ُأصا بتمكي

حوال او  زائري علشخصيةقواني ا ص القانون ا سقوط حق طلب التطليق بوجود لى ، م ي
غري  أما. العيب الرضا سبق ما يدل على يشرط  طالب التفريق للعيوب فصرح أنه القانون ا

ه ما يدل على الرضا العيب بعد العلم بتعذر الشفاء ُ رد 108/2مأا يصدر م أ. وأما القانون ا
أ. كما نص 23مالكفاءة يسقط بسبق الرضا ُق  طلب الفسخ للتغرير  فقد نص على أن ا

سواء كان الرضا صراحة أم  ؛سقط حقه  طلب الفسخعلى أن رضا أحد الزوجي بعيب صاحبه يُ 
ا ُ ة، فا بدّ فيه من الرضا الصريح؛ فا يعُد تسليم 132، 129مدالة وضم اء عيب الع أ. استث

ته مالزوجة نفسها لزوج قها  الفسخ ُها، وا علمها السابق بع   .أ2ُ أ130، 129مسقطا 
 

غرور ِا غُر به  أنيما سبق يتبن خال وم يار،رضا الزوج ا  كل من  ، يُسقط حقه  ا
ا أالفقه اإسامي والقواني الوضعية؛  ن  مسواء كان الرضا صر يا؛  ازليقتضي  ذلكضم  ت

غرور  ي الزواج.ااستمرار  رضا عن حقه، و ا ، ح لكن زوجة الع ا الضم  ا يكفي رضا
غري.تصر  زائري وا ، وأغفله القانون ا رد ذا ما صرح به الفقه اإسامي والقانون ا  ح الرضا. و

 

 زوال موجب اْيار قبل امطالبة به  -انيا
ب ال تقرر  ذا وجب للخيار ي يةفقها . ومثال ذلك أن يكون أحد هسقطأن زوال السبب ا

ه بعد العقد بر  يار؛ ولك سواء قبل علم الزوج  ،من عيبه ئالزوجي معيبا قبل العقد بعيب يثبت ا
كم أيضا  و ا ذا  يار لزوال سببه. و ا يسقط ا اآخر، أو بعد علمه وقبل مطالبته التفريق. فه

ققت الصففيما  شرطة، أو حصلت الكفاءة بعلو  طالبة التفريقة ا  . أ3ُد العقد وقبل ا
                                                           

، م.س،   (1) ظر: الفواكه الدوا ع، م.س، 2/38ي ق بدع  شرح ا  .6/173؛ ا

سرية، م.س، ص.  (2) ا  تقويض الروابط ا ظر: عيوب الزوجية وأثر  .430-424ي

طالب، م.س،   (3) ظر: أس ا هى، م4/340؛ مغ احتاج، م.س، 3/177ي  .5/150.س، ؛ مطالب أو ال
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حوال الشخصيةو  يار التغرير؛ ولكن قواني ا سقط  ذا السبب ا ، م أجد من نص على 
، فلو رفُعت دعوى التفريق للعيب،  ع ذا ا عيب يفيد  ذ القواني من أجيل ا بت إليه  ما ذ

قق شف أُجل الزوجفأثُبت العيب، و  عيب للعاج، و تهي   ؤاا جل؛ فإن دعوى التفريق ت ذا ا
و العيب رد نص على سقوط حق الزوجة والو  الفسخ أ1ُلزوال سببها، و . كما أن القانون ا

صومة ُم هر /22لفقد الكفاءة، إذا أصبح الزوج كفئا حي ا بأ، كأن يكون عاجزا عن ا
فقة، ه وال د رفع ذلك صار قادرا على  لك و ، الدعوىع  .أ2ُصوله على وظيفة أو مراث و
يار بزوال سببهمتفقة القواني الوضعية و فالفقه اإسامي  إذن  التفريق. طلب قبل على سقوط ا

 

 حصول الطاق قبل امطالبة اْيار -الثا
ب ال قررت ذا غرور، إذا طلق زوجته ال غرته، قبل أن  يةفقها يار،  ةطالباالزوج ا ط سقيا

ققت الطاق، فيلزم تطبيق أحكامه، من حساب  ن الفرقة قد  ، وا سبيل له إ الفسخ؛  خيار
هر، وعدم إمكان الرجوع به على الغارّ  فالزوج حي طلق قبل أو  .عدد التطليقات، واستحقاق ا

يار، ورضي التزام أحكام الطاق يار يكون قد أسقط حقه  ا  . أ3ُبعد العلم بسبب ا
حوال الشخصيةوم أجد   سقط للخيار؛ إا ما جاء  هما يشر  قواني ا ذا السبب ا

اء لزمه نصف  عيبة قبل الب غري من أن الزوج إذا طلق زوجته ا ذا و أ، 110مالصداق ُالقانون ا
طالبة التفريق، أحكام الطاق  إلزامه يع ذا يع سقوط حقه  طلب التفريقالواقع قبل ا  . أ4ُو

سقط للخيار. أما  ذا السبب ا غري متفقا مع الفقه اإسامي حول  وهذا يكون القانون ا
ص  غري فعدم وجود ال زائري وا قق التوافق أيضا.القانون ا  يقتضي الرجوع للفقه اإسامي، ما 

   

 رحدوث اموت قبل امطالبة اْيا -رابعا
ب ال قررت ذا طالبة يرير يسقط ِوت أحد الزوجي أو كلالتغحق خيار أن  يةفقها هما قبل ا

وت، فا سبيل  تهي ا ن الزواج ي يار أو الزوج اآخر؛  و صاحب ا يت  به؛ سواء كان ا
غرور أن ير  لورثة ق ولذلك يثبت الصداق والتوارث بي الزوجي، وا .لفسخه بعد جعوا الزوج ا
هر على هر على  اكما   الزوج الغارّ، ورثة ا  . أ5ُالغارّ  ورثةق للمغرور أن يرجع ا

                                                           

ا  تقويض الروابط ا  (1) ظر: عيوب الزوجية وأثر  .416سرية، م.س، ص.ي

، م.س،   (2) رد حوال الشخصية ا ظر: الوا  شرح قانون ا  .1/92ي

ظر: حاشية الدسوقي  (3) طالب، م.س، 2/290، م.س، ي هى، م.س، 3/177؛ أس ا  .5/153؛ مطالب أو ال

ظر:   (4)  .319سرة، م.س، ص.شرح مدونة اي

ظر: حاشية الدسوقي مع الشرح ا  (5) طالب، م.س، 2/290لكبر، م.س، ي ؛ 4/341؛ مغ احتاج، م.س، 3/177؛ أس ا
هى، م.س،   .5/153مطالب أو ال
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ذا السبب، فرجع فيه إ ما قرر  حوال الشخصية ما يشر إ  الفقه وم يرد  قواني ا
وت ُ اإسامي. رد قد نص على سقوط خيار التغرير ا د ا  .أ1ُأ015معلما أن القانون ا

 

 الدخول الزوجة يسقط خيار اأولياء ي الفسخ لفقد الكفاءة  -خامسا
ب  فية ذ رأة  فسخ إ ا ، أو بوادة الزوجةيسقط  بغر الكفء زواجهاأن خيار أولياء ا

مل و ظه عا لضياعه بسبب التفريق بي والديه؛ عليهار ا صلحة الولد، وم  ن؛ وذلك ماية 
الكية  .(2)ولد أعظم من مفسدة فقد الكفاءةال مفسدة ضياع فكانوا أكثر احتياطا، حيث أما ا

يار بعد للزوجة فقط، الزوجةالدخول  ِجردولياء اخيار أسقطوا  ولياء فيبقى ا   .أ3ُدون ا
ولياء  مر، ما يع أهم ا يُسقطون خيار ا م ذكرا هذا ا د ابلة فلم أجد ع أما الشافعية وا

رأة أو ملها أو وادها؛ ِ يار ا بد فجرد الدخول ا السقوط ا ولياء صراحة أو ضم   .من رضا ا
ن الت ولياء ِجرد الدخول؛  الكية، فيسقط خيار ا ب ا و مذ فريق بعد قد يلُحق والراجح 

ا الضرر الزوجة إطاق حق ، فقد تكون حاما وا يظهر ملها إا بعد التفريق. م إن وولد
ة يؤث ولياء  الفسخ دون تقييد ِدة معي  ر سلبا على استقرار عقود الزواج.ا

مل الزوجة فية، فأسقط حق الفسخ لفقد الكفاءة  ب ا رد ِذ  وقد أخذ القانون ا
ربعة. أ.23مُ ب ا صا على مراعاة الكفاءة أصا خافا للمذا غري فلم ي زائري وا  أما القانون ا

 

 امطلب الثالث
 إثبـات التغريـر ي الزواج

لتغرير يكون أمام القضاء، وذلك لت  شروط خيار التغرير أن التفريق بي الزوجي سبق وبيّ 
طلب بيان كيفية  ذا ا من أجل إثبات واقعة التغرير، والتحقق من توافر شروطها. وسأحاول  

يث أتكلم عن القاعدة العامة   اول أدلة إثباته إثبات ذلك،  ولأ، م أت إثبات التغرير ُالفرع ا
أ.   ُالفرع الثا

 الفرع اأول
 إثبات التغرير ي الزواج القاعدة العامة ي

ذا الفرع عن القاعدة العامة ال يقوم عليها اإثبات  موضوع التغرير  عقد  سأتكلم  
 الوضعي ُانياأ. الزواج، بداية الفقه اإسامي ُأواأ، م القانون

                                                           

ادة   (1) ق  الفسخ التغرير والغن الفاحش يسقط»ما َي:  150جاء  ا ق ويلزم العقد ِ ،ا  «....الفسخ وت من له ا

ظر: البحر الرائق، م.س،   أ2ُ  .4/156حاشية ابن عابدين، م.س، ؛ 3/294ي

ظر: حاشية الدسوقي، م.س،   أ3ُ  .2/249ي
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 القاعدة العامة ي إثبات التغرير ي الفقه اإسامي -أوا
ي حديث: القاعدة العامة   ي نفسها القاعدة العامة  اإثبات عموما، و إثبات التغرير 

اإثبات على من . ووفقا هذ القاعدة يقع عبء أ1ُأع ل ي ه   د ع ىام ع ل ى و الي م نُ  د ع ي،ام ع ل ى البـ ي   ةُ ُ
صل عدم التغرير صل؛ فا ن دعوا خاف ا   .أ2ُيدعي حصول التغرير  عقد الزواج؛ 

 

كاح ولزومه إ أن يثبت ما يقتضي فسخه. فإذا اختلف كم بصحة ال بغي ا  والتا ي
فيه ن فالقول خيار التغرير، يثبت ما وجود  الزوجان دعي ح يقيم ي ة ا ؛ ص على البي حة دعوا

مر التغرير  ذاتية الزوجي، أو  موانع الزواج، أو  العيوب الزوج ية، أو  سواء تعلق ا
شرطة.   خصال الكفاءة، أو  الصفات ا

 

صل  الزوج  ة ذلك إثباتعدم كفاءته،  يدعي منالكفاءة، وعلى و فا  .أ3ُالبي
و السامة من العيوب الزوجية، وعلى صل  ة وا ا إثبات ذلك البي  . أ4ُمن يدعي وجود

صل عدم ااشراط، وعلى من يدعي أنه اشرط   ا فيهوا د ة م م  أن  ،زوجه صفة معي
شرطة  . أ5ُيثُبت أوا وقوع ااشراط، م يثبت بعد ذلك غياب تلك الصفة ا

 

يار التغرير، من عيب أو فقد كفاءة أو غر وجب  غرّرِ  وإذا ثبت السبب ا ذلك، فادعى ا
يار، كعلم الطرف اآخر العيب قبل العقد، أو رضا ب ذا وجود ما يسقط ا ، فعلى  ه بعد

صل عدم العلم وعدم الرضا ن ا ؛  دعي إثبات دعوا  .(6)ا
 

 القاعدة العامة ي إثبات التغرير ي القانون الوضعي -انيا
ي  القاعدة العامة  اإثبات عموما، سواء  حوال الشخصية  دنية أو مسائل ا سائل ا ا

ة على من ادعى والي»أن  ذ القاعدة « أنكر.مي على من البي  . أ7ُذا البحث وقد سبق تقرير 
                                                           

ه، ص.  أ1ُ ر  .207سبق 

فراوي    أ2ُ َصْل أ: »2/240فواكه الدوا ُاليقول ال كام، م.س، « الْعِلْمِ. وَعَدَمُ  الْغُرُورِ  عَدَمُ ا ظر: تبصرة ا ؛ التغرير  1/141وي
كاح، م.س، ص.  .24ال

ه: الشافعي، معها الرملي الدين شهاب :؛ فتاوى الرملي2/323البحر الرائق، م.س،  ظر:ي  أ3ُ كتبة الرملي، الدين مس اب  ا
ب  وتطبيقاها الفقهية ؛ القواعد3/160، اإسامية، ُد.ط، د.تأ ذا ربعة، م.س،  ا  .1/112ا

ظر:  أ4ُ ائع، م.س،  ي ، م.2/323بدائع الص ، م.س، 2/38س، ؛ الفواكه الدوا غ  ؛10/83؛ ا

ظر:   أ5ُ مغ ؛ 2/149؛ البهجة  شرح التحفة، م.س، 214-4/213 ؛ الذخرة، م.س،4/125فتح القدير، م.س، شرح ي
تهى اإرادات، م.س، 3/626احتاج، م.س،   .2/110؛ شرح م

ظر: الذخرة، م.س،   أ6ُ طالب، م.س، 4/213ي  .5/153هى، م.س، ؛ مطالب أو ال3/176؛ أس ا

ذا البحث،  أ7ُ  .  208-207ص. يراجع 
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تعاقدين أن رضا م إووفقا هذ القاعدة العامة فإنه إذا  لعقد ابرام عقد الزواج، م ادعى أحد ا
ذا ال قد تعيب التغرير الصادر من تعاقد اآخر، فإن عبء إثبات حصول  نه  تغريرا يقع عليه؛ 

صل خافيدعي   . أ1ُرضا من العيوب ال تفسدالو سامة اإرادة، وخلو  الذي ،ا
تعاقد  و الدافع للتعاقد، وأنه صدر من ا ويتم إثبات التغرير إثبات وسائله وشروطه، وأنه 

تعاقد اآخر مع ذلك  . فإن صدر من الغر وجبأ2ُاآخر غرور إثبات تواطؤ ا الغر، أو على ا
 . أ3ُعلمه بتغرير

القاعدة العامة   كونعلى   ةتوافقم ةالوضعي أن الفقه اإسامي والقوانيما سبق يظهر جليا و 
صل، نه يدعي خاف ا ة على مدعي التغرير؛  ي أن البي فيقع عليه  إثبات التغرير  الزواج 

عله مؤثرا  العقد.التا   عبء اإثبات، أي إثبات حصول التغرير بشروطه ال 
 

 الفرع الثاي
 أدلة إثبات التغرير ي الزواج

عترة شرعا وقانوا، كالكتابة،  كلمادية مكن إثباها بالتغرير  الزواج واقعة  أدلة اإثبات ا
رة،  ة وا عاي ها على حدة. كلوالقرائن. وسأتكلم عن  واإقرار، والشهادة، واليمي، وا  دليل م

  

 ابةـلكتا التغرير إثبات -أوا
م أمثلة ذلك التغرير  ااشراط؛ فلو اختلف الزوجان  مكن إثبات التغرير الكتابة، ومن أ

ة، فادعى أحدِا أنه اشرط ا فيه زوجه  هااشراط صفة معي د ، وأنكر الزوج اآخر حصول وم 
الة مكن للمدعي إثبات حصول ااشراط عن طريق الكتابة، أن ااشر  ذ ا اط أصا، ففي 

نكحة ص فيها على ذلك الشرطأ4ُيستظهر وثيقة الزواج احررة من قِبل موثق ا  . أ5ُ، إذا م ال
                                                           

ظر: نظرية عيوب اإرادة  (1) زائري للسعدي53ص.، م.س، ي د ا  .1/188، م.س، ؛ شرح القانون ا

ظر:   (2) ظرية العامة لالتزام لبلحاج العريي زائري للسعدي1/114، م.س، ال د ا  .1/188، م.س، ؛ شرح القانون ا

ادةجاء    (3) :  148 ا تعاقدينإذا صدر التغرير من »مد أرد تعاقد اآخر كان يعلم التغرير وقت العقد أو  ،غر ا غرور أن ا ثبت ا
ادة: «.جاز له فسخه ها ا ظر:  87، وقريب م دمد جزائري. وي بسوط  شرح القانون ا  .439، ص.1، مج1ج، م.س، ا

ة بكتابة الديون، وقد كتب ال توثيق العقود وك  (4) داي دات مع  تابتها أمر معروف  الفقه اإسامي، فقد أمر ه  آية ا عا ا
و  اريخ  ذ العصور ا ها عقود الزواج م عة التوثيق لسائر العقود، وم ديبية مع كفار قريش، واشتهرت ص اليهود، وكتب صلح ا

ضارة اإس مدامية. يراجع: اا سن بن لفكر السامي  اريخ الفقه اإسامي:  جوي، دار ا ، 1بروت، ط العلمية، الكتب ا
وثق وأحكام الوائق، م.س، 175-2/172م، 1995 /1416 هج الفائق آداب ا  . 40-1/14؛ ا

د كام عن أحكا10/335ذكر القرا  الذخرة، م.س،   (5) بغي عل، ع نكحة، الشروط ى ام الوائق، أن ما ي وثق ذكر  عقود ا
َ هُمَا كَانَ   وَإِنْ »ال تكون بي الزوجي، فقال:  هج الفائق آداب « ذكََرْتهَُ. ذَلِكَ  غَر أوَْ  الت زْوِيجِ  عَدَمِ  مِنْ  ط  شُرُو  بَ ي ْ ظر أيضا: ا وي

وثق وأحكام الوائق، م.س،   .1/182ا
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وز للمدعَ  ة على كونه مزورا، ولكن  ذا الدليل الكتاي، وذلك إقامة البي ى عليه أن يطعن  
وثقي و من تلفيق ا  .أ1ُوتزويقهم للعقد أو كون ذلك الشرط ما م يتفق عليه الزوجان، وإما 

سبةو  حوال الشخصية، ل ال ح الكتابة؛ بل صرّ الشروط  الزواج وز إثبات فإنه قواني ا
ي الطريق الوحيد إثبات ال رد أن الكتابة الرمية  تم ، وذلك أن يذ الشروطقانون ا

ادة  .تسجيلها  وثيقة عقد الزواج ه قوها:  37حيث جاء  ا إذا اشرُط حي العقد شرط »م
حد الزوجي... وسُ    أ2ُ«جل  وثيقة العقد؛ وجبت مراعاته.افع 

غري فلم يرد فيهما ما يقتضي حصر وسائل إثبات الشروط  الكتابة،  زائري وا أما القانون ا
ة، فيجوز إثباها (3)العامةإثبات اقواعد لباها إثضع  والتا . ورغم أ4ُالكتابة أو اإقرار أو البي

ادة  ها أن الشرط ا يعتد به إا إذا كان مسجا  وثيقة العقد،  19أن نص ا جزائري قد يفهم م
كانية، وكلمة  ""؛ فحرف « عقد الزواج»وخاصة عبارة:  قد  "عقد"قد يفيد مع الظرفية ا

 : ع خذ هذا «. عقد الزواج  وثيقة»تع وثيقة العقد، فيكون ا بغي  نظري عدم ا لكن ي
ادة م تذكر التسجيل وا الوثيقة،  ن ا . كما أن سجات خافا لالتفسر الضيق؛  رد لقانون ا

اصة بتسجيل عقود الزواج ا تتضمن حيزا خاصا بت زائرية ا دنية ا الة ا دوين الشروط، ما يدفع ا
وثق إبرام إ  هاالراغبي  تدوي  مع الشروط. عقود الزواجاللجوء إ ا

على إمكانية إثبات التغرير   متوافقونوما سبق يظهر أن الفقه اإسامي والقواني الوضعية 
ردالك بواسطةشروط الزواج  ذا  .كتابة الرميةصر إثبات الشروط  ال تابة؛ إا أن القانون ا و

صر والتضييق م يرد  الفقه اإسامي  غريا زائري وا القول أن  مكو . وا  القانوني ا
احية الواقعية ة من ال رد له وجا اف حول الشروطا فيه من تقليل  ؛موقف القانون ا  .ا

                                                           

حةَ؛ الْعَقْدِ  وَثيِقَةِ  ِ  الْمُوَثِّقُ  كَتَبَ   إنْ أ: »280-2/281الشرح الكبر ُقال الدسوقي  حاشيته على   أ1ُ  فُاَن   تَ زَوجَ  كَتَبَ:  أَِنْ  الصِّ
 شَرَطْتُ  أَاَ : الزوْجُ  فَ قَالَ  وَالزوْجُ؛ ِ الْوَ  وَتَ َازعََ  خِاَفِهِ، عَلَى وَتوُجَدُ  وكََذَا، كَذَا  قَدْرُُ  بِصَدَاق   وَالْبَدَنِ، الْعَقْلِ  الصحِيحَةَ  الشابةَ  فُانَةََ 

، ذَلِكَ، وَأنَْكَرَ  َن  اشْرِاَطِهِ؛ عَلَى دَليِا   الْمُوَثِّقُ  كَتَ بَهُ   مَا يَكُونُ  وَاَ  بهِِ، رَد  اَ  زَيْد : أَيِ  ابْنُ  فَ قَالَ  لِوَاحِد ، بَ يَِّةَ  وَاَ  الْوَِ  جَرَتْ  الْمُوَثِّقَ  ِ
لُهُ، الْكَاَمَ  يُ لَفِّقُ  أِنَهُ  ادَةُ الْعَ  شُْتَ رَ  ليَْسَ  مَا فِيهِ  وَيَذْكُرُ  وََُمِّ ِِ. َن  الرد؛ لَهُ : الْبَاجِي  وَقاَلَ  ط   إا  "الصحِيحَةَ" يَكْتُبُ  اَ  الْمُوَثِّقَ  أَن  الْعَادَةَ  ِ
حةُ  اُشْرُِطَتْ  إذَا َا إنْ  الرد  فَ لَهُ  أَيْ  شَرْط ؛ أنَهُ  عَلَى وَالْبَاجِيِّ  زَيْد   أَيِ  ابْنُ  ات فَقَ  الْبَدَنِ"، "سَلِيمَةَ  ثِّقُ الْمُوَ  كَتَبَ   .. فإَِنْ .الصِّ رَ  وَجَدَ  غَي ْ

َولَ  َن  و "سَلِيمَة "؛ "صَحِيحَة " بَ يَْ  فَ رقَ  إماَ لَعَلهُ : بَ عْضُهُمْ  قاَلَ  سَلِيمَة .  أنَْ فُسِهِمْ، عِْدِ  مِنْ  بِذكِْرِِ  أَيْ  بتَِ لْفِيقِهِ، جَاريِةَ   ثقِِّيَ الْمُوَ  عَادَةُ  ا
. بتَِ لْفِيقِ  عَادَتُ هُمْ  َْرِ  وَمَْ  تصر خليل للخرشي، م.س، « الثاِ ظر أيضا: شرح   .239-3/238وي

حوال الشخصية العربية، كالقانون الكوي الذ  أ2ُ ذا ما سارت عليه بعض قواني ا ادة و ب أن يكون الشرط : »41ي يقول  ا
ادة  «مسجا  وثيقة العقد. ظر كذلك ا  إماراي.  20/6وي

عدل، م.س، ص.  أ3ُ زائري ا سرة ا ظر: شرح قانون ا  . 132ي

ادة   أ4ُ حوال الشخصية العربية، فقد جاء  ا ذا ما صرحت به بعض قواني ا سرة البحري/5و ا يعُتد » ما َي: ج من قانون ا
ة، أو أقر به الزوجان. كاح، أو ثبت البي ادة « أي شرط إا إذا نُص عليه صراحة  عقد ال ظر كذلك ا  قطري.   53وي
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 ارر ــــإقاالتغرير إثبات  -انيا
ي إثبات التغرير  الزواج اإقرار، فإذا ادعى أحد الزوجي أن بزوجه ما وز  الفقه اإسام

دعَ  لف شرط، فسأل القاضي الزوج ا ، أو  ى يثبت خيار التغرير، كفقد كفاءة ، أو وجود عيب 
و  عليه، فأقرّ  ات، و ة؛ فاإقرار أبلغ البيِّ اجة للبي ِا نُسب إليه، فإن إقرار حجة يعُمل ها، دون ا

سيا، كان موجودا فيه قبل أ1ُأبلغ من الشهادة . ومثال ذلك أن تدعي الزوجة أن بزوجها عيبا ج
ا يثبت  ا، فإذا أقر الزوج بكل ذلك، فه ها، وتزوجها دون إخبار ، العقد، وأنه كتمه ع التغرير إقرار

يار  .أ2ُويثبت للزوجة حق ا
ة على إقرار  لس القضاء لزوجيأحد اكما يثبت التغرير إقامة البي  .أ3ُالتغرير، خارج 

ا إ مسألة تتعلق إقرار الزوجة الصغرة احجور عليها من قبل أبيها، فإذا  بيه  بغي الت وي
وجبة للخيار  ا أم ا؟أقرّت بعيوب الفرج ا هر، فهل يقُبل إقرار   لزوجها، مع سقوط حقها  ا

سألة؛ ف ذ ا الكية   ا؛ يقُبل ا بعضهم: قَالَ اختلف فقهاء ا اَ أقرت نَ هَا إقرار رج ِِ ُ 
ا من مَاهاَ بعض َن  يقُبل: آخرون وَقاَلَ . يَد ا؛   ا.قِبله من إِا  يعُلم اَ  عيوب الفرج أمَر إقرار

ول ا، وإذا م  ه.على مَالِ  يرجع افيم إِق ْراَر يقبل ا جُوراحْ  إِذ الْمُعْتَمد؛ ُوَ  والقول ا يقُبل إقرار
ئذ قَوْلفال  . أ4ُالزوْج من فعل كونه  وأ العقد،  نفي العيب، أو ادعاء حدوثه بعد الوَليه حي

سألة؛ إا أهم  ذ ا خرى، فلم أجد فيها من ذكر  ب الثاثة ا ذا حكم  تكلموا عنأما ا
ال ع يفة، والصحيح من إقرار السفيه احجور عليه عموما. فيصح إقرار فيما يتعلق ا د أي ح

فية مد من ا د الشافعية، وأي يوسف و ابلة. وا يصح ذلك ع ب ا  . أ5ُمذ
ذ و القانو  نه واقعة مادية، ومن  ميع وسائل اإثبات؛  ن الوضعي مكن إثبات التغرير 

تعاقد الغارّ  ، كاعرافه غرير  الزواجنُسب إليه من الت ِاأمام القضاء  الوسائل اإقرار، أي إقرار ا
الية أو  ااجتماعية، أو كتمانه الكذب بشأن كفاءته، أو تزوير للوائق الدالة على وضعيته ا

وجودة فيه  . أ6ُفإذا أقر بشيء من ذلك كان إقرار حجة قاطعة عليه .لأمراض والعيوب ا
                                                           

ظر: معي   أ1ُ حكام، م.س، ص.ي صمي من ا كام فيما يردد بي ا كام، م.س، 125ا ر العقود، م.س، 2/51؛ تبصرة ا ؛ جوا
تهى اإرادات، م.س، ؛ شر 1/20  .3/617ح م

ائع، م.س،   أ2ُ ظر: بدائع الص كام، م.س، 2/327ي اوي الكبر، م.س، 2/198؛ تبصرة ا هى، 9/348؛ ا ؛ مطالب أو ال
 .5/142م.س، 

ظر: البحر الرائق، م.س،   أ3ُ ر العقود، م.س، 4/134ي اع، م.س، 2/28؛ جوا  . 7/2461؛ كشاف الق

ظر: البهج  أ4ُ  .512-1/511ة  شرح التحفة، م.س، ي

بسوط، م.س،   أ5ُ ظر: ا ر العقود، م.س، 146-18/145ي  .12/127؛ اإنصاف، م.س، 1/20؛ جوا

ادة   أ6ُ . 51التزامات مغري؛  410وماثلها الفصل « قر.مُ  اإقرار حجة قاطعة على ال»ئري: مد جزا 342/1جاء  ا ات أرد  بي
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ادا إقرار ال غري بفسخ الزواج للتدليس است سي وقد حكم القضاء ا ا ا زوجة بكتمان عجز
 .أ1ُعن الزوج
 شهادة الشهودبإثبات التغرير  -الثا

ضر أحد الزوجي شهودا يثبت التغرير   ُ كاح  الفقه اإسامي بشهادة الشهود، كأن  ال
دعى عليه، قد غرّر به  الكفاءة أو العيوب أو الشروط؛ ولكن  عدوا يشهدون أن الزوج اآخر ا

طلوب شرعايشرط لأ صاب ا فية شهادة  .خذ هذ الشهادة أن يتحقق فيها ال د ا و ع و
ساء رجلي، أو رجل وا مهور فا يعتدون إا بشهادة رجلي، وا تقُبل شهادة ال  فيمامرأتي. أما ا

ن  يرتب عليه كم الفراق؛  موال الزواجا  . أ2ُوما يتعلق به من فسخ أو طاق أخطر من اب ا

ويستث من ذلك ما يتعلق التغرير بعيوب الزوجة ما ا يطلع عليه الرجال، كالعيوب ال 
ريِِّ  ا رُوي عن ت الثياب، وعيوب الفرج، والبكارة والثيوبة؛تكون   ُمَضَتِ : قاَلَ  ابن شهاب الزْ
ةُ  رُُن  عَلَيْهِ  يَطلِعُ  اَ  فِيمَا الِّسَاءِ  شَهَادَةُ  َُوزَ  أَنْ  الس   أ3ُوَعُيُوهِِن.أ الِّسَاءِ  وِاَدَاتِ  مِنْ  غَي ْ

سائل؛ إا أهم اختلفوا  وقد اتفق فقهاء  ذ ا ساء   ربعة على جواز شهادة ال ب ا ذا ا
م  د وثق ع حوط وا رأة الواحدة، وإن كان ا يزون شهادة ا ابلة  فية وا نصاب شهادهن. فا

تي أو د  شهادة اث الكية فيشرطون شهادة امرأتي، قياسا على شهادة الرجلي. وع أكثر. أما ا
ن كل امرأتي تقابان رجا واحداال  . أ4ُشافعية ا بدّ من شهادة أربع نساء؛ 

يث يذكر الشهود كل ما يتعلق بواقعة  حوال مفصلة،  ب أن تكون الشهادة  كل ا و
مور ال تساعد القاضي على التغرير، كموضوع التغرير، ووسا ا من ا ئله، وظروفه ومابساته، وغر

قق ؤثر  الزواج معرفة مدى   .أ5ُشروط التغرير ا
 

سبةو  ن التغرير ل ال وز أيضا إثبات التغرير  الزواج بشهادة الشهود؛  لقانون الوضعي، 
ها شهادة وز إثباها بكل وسائل اإثبات، وم ل التغرير  شهود؛ال واقعة مادية  ح لو كان العقد 

                                                           

ظر: ا  (1) سرة، بتاريخالكم ي  :ملف رقم ،29/08 :، عدد03/01/2008 :صادر عن ابتدائية السطات، قسم قضاء ا
قول عن مقال: ، 1363/7 شور، م غربيةما مدى إعمال عيوب غر م سرة ا ، م.س، اإرادة  مدونة ا

ُhttp://www.marocdroit.com/%D9%85%D8%A7-% :م.8/3/2016أ، اريخ الزارة 

ظر:  أ2ُ كام، م.س، 7/370فتح القدير، م.س، شرح  ي ؛ مغ احتاج، 1/502؛ البهجة  شرح التحفة، م.س، 1/322؛ تبصرة ا
ر 369-6/368م.س،   .4/283؛ الكا ابن قدامة، م.س، 2/286العقود، م.س، ؛ جوا

ف ابن أي شيبة، م.س،   أ3ُ ظر: مص ثر رقم: 4/329ي ف عبد الرزاق، م.س20708، ا ثر رقم: 8/333، ؛ مص  .15427، ا

ائع، م.س،   أ4ُ ظر: بدائع الص ؛ مغ احتاج، 8/212؛ التاج واإكليل، م.س، 2/284؛ الشرح الكبر للدردير، م.س، 2/323ي
هى، م.س، 369-6/368م.س،   .5/143؛ مطالب أو ال

ظر: مغ احتاج، م.س،   أ5ُ كاح، م.س، ص.6/368ي  .29؛ التغرير  ال
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سبة أ1ُمكتوا ادية ُكالتغريرأ ها حجية مطلقة  اإثبات. والشهادة ال . فيجوز أ2ُللوقائع ا
غرّرِ من  للمغرور من الزوجي أن يثبت التغرير بشهادة العدول الذين شهدوا على ما فعله الزوج ا

ات الكاذبة، وتزوير الشهادات، وانتحال صفة الغر، أو كتمان العيوب ال   حيل تغريرية، كالتصر
 ، وغر ذلك.أ3ُالعقد كانت فيه قبل

ا لعدد الشهود، فيجوز  تعلقة اإثبات الشهادة ا تشرط نصاا معي والقواعد القانونية ا
ع به القاضي، ن العرة ِا يقت حوال؛  د واحد  بعض الظروف وا كم ولو بشا  للمحكمة أن 

 . أ4ُحسب ظروف ومابسات كل دعوى، وليست العرة بعدد الشهود
 أن الفقه اإسامي والقانون الوضعي متوافقان عموما على جواز إثبات التغرير يّ وما سبق يتب

و رجل وامرأان  ا  الشهود، و  الزواج بشهادة الشهود؛ لكن الفقه اإسامي يشرط نصاا معي
في د ا قل ع ساء  ععلى ا اء ما تعلق بشهادة ال مهور، استث د ا يوهن، فتقبل ة، ورجان ع

ا، وفقا ل فردات. أما القواني الوضعية فا تشرط نصاا معي  إثبات.لالعامة قواعد لفيها شهادهن م
ذ القواعد بغي تطبيق  صوصيته، خاصة وأنه  العامة ولكن  نظري ا ي على عقد الزواج 

بسبب تغرير ثبت  شهادة العدول شرطا لصحته، فا يعقل أن يتم فسخه أو إهاؤ عقد تعتر
قررة  الفقه  بشهادة أقل نصاا   ائية ا اات ااستث شرطة لصحته؛ إا  ا من الشهادة ا

ساء. تعلقة إثبات عيوب ال  اإسامي وا
 

 نـــليمياإثبات التغرير  -رابعا
، جاز له أن  زَ جَ وعَ  ،صول التغريرإذا ادعى أحد الزوجي ح ة على صحة دعوا عن إقامة البي

صومة كر للدعوى، فإن حلف انقطعت ا ؛ أ5ُيطلب من القاضي توجيه اليمي إ الزوج اآخر ا
اعه كاإأ6ُأع ل ي ه   د ع ىام ع ل ى و الي م نُ  د ع ي،ام ع ل ى البـ ي   ةُ : ُلقوله  قرار . وإن نَكَلَ، كان امت

ذا  ب بصحة الدعوى، فيُقضى عليه ِجرد نكوله. و ذ ب و ا شهور من مذ فية، وا د ا ع
كول؛ بل ا بد من ردِّ اليمي  ابلة فا يكفي ال د ا الكية والشافعية، ورواية ع د ا ابلة. أما ع ا

                                                           

ظر:   أ1ُ دي امش 1/262، م.س، الوسيط  شرح القانون ا زائري للسعدي3،  د ا ؛ 1/188، م.س، ؛ شرح القانون ا
دنية والتجارية واد ا ديد، م.س، ص.؛ 135، 22، م.س، ص.اإثبات  ا ات ا  .152شرح أحكام قانون البي

دنية والتجارية  أ2ُ واد ا ظر: اإثبات  ا ديد، م.س، ص.؛ 137، 132ص. ، م.س،ي ات ا  .149شرح أحكام قانون البي

ظر:   أ3ُ ا  تقويض الروابط ي سرية، م.س، ص.العيوب الزوجية وأثر  .409ا

ظر:   أ4ُ ديد، م.س، ص.ي ات ا  .169شرح أحكام قانون البي

ال، دون  أ5ُ صومة  ا كر، إما يعُمل ها  قطع ا دعى عليه ا وز للمدعي رفع دعوى  مي ا ق؛ ولذلك  الفصل  أصل ا
ة.  ائع، م.س، جديدة، إثبات حقه البي ظر: بدائع الص ع، م.س، ؛ ا6/229ي ق  .8/352بدع  شرح ا

ه، ص.  أ6ُ ر  .207سبق 
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ك ن ال دعي، فإن حلف قُضي له؛  ا بإ ا تاج لتأييد دعي. فإن نكل ول حجة ضعيفة  يمي ا
دعَ  دعي أيضا، فإن نكوله ِثابة تصديق إنكار ا  . أ1ُى عليها

تلفون ح  ربعة  ب ا ذا ي القاعدة العامة إثبات التغرير اليمي؛ لكن فقهاء ا فهذ 
زئية سائل ا ب الواحد  بعض ا ذ ال داخل ا  ، ويظهر ذلك فيما َي:العيوب، وخاصة  

 

فيها  -1 ة؛ قيل: يُصدق من ي ا أحد الزوجي  اآخر دون بي العيوب ال  الفرج إذا ادعا
ه، وإن نكل  ن الشخص مؤمن على فرجه. وقيل: يُصدق بيمي صل السامة، و ن ا با مي؛ 

ظر الِّسَاء دعي. وقيل: ي قوال للرّجَِال  ع وَالرّجَِال سَاءللِّ  ترُد اليمي على ا يوب الفرج. فهذ ا
م د خر جرى العمل ع الكية، والرأي ا د ا  .أ2ُالثاثة كلها مذكورة ع

د ِّ ادعَت الزوجة أن زوجها عِ  إِذا -2 شهور ع ي ا يقدر على وطئها، وأنكر الزوج ذلك، فا
الكية أن الزوج مُصدق د ا فية، ورواية عن مالك،  بيَِمِيِهِ، سواء كانت الزوجة بكرا أم ثيبا. وع ا

ابلة، أنه يفُرق بي البكر والثيب؛ أما الثيب فيُصدق قوله بوطئها  د الشافعية وا شهور ع وا
نب ه؛  صل دليل الوطء، الثيوبة يمي ن ا ساء، فإن من سامته و ا ال ظر  العيب. وأما البكر في

ه، قوله فالقول ثيب، ي قلن ن فالقول بكر، ي قلن وإن بيمي  دليل بقاء البكارة قوها با مي؛ 
 . أ3ُعدم الوطء على

ابلة  كم كما سبق، سوى أن ا جل، فا د هاية ا ي، م اختلفا  اإصابة ع فإذا أجل الع
ها ا أ4ُجعلوا القول للثيب  نفي الوطء بيمي ن ، خافا  قبل التأجيل حيث يكون القول للزوج؛ 

صل سامته. ته ح يثبت العكس.جِّ ه وأُ تُ   أما حي ثبتت عُ  ا صل استمرار ع  ل، فا
ساء إ البكر فوجدها ثيبا، فَ زَعَمَتْ    وَطْئِهِ، غر آخر ب  بسب زالت اعُذْرَهَ  أنّ  فإن نظر ال

سباب اوغر أُصْبُعِهِ ك ه، وقيل: با مي؛ قول فالقول ،من ا صل نّ  الزوج بيمي أن ة  الثيوب ا
 يُ بَالغِْ  وم اهكار ب الأنه أز  جُ ما إن وجدها بكرا، فزعم الزو . أأ5ُىر أُخ تكون الوطء وليس أسباب

ر أن البكارة إذا زالت ا تعودبيَِمِيِه للزوجة فالقول ادَتْ،فع ن الظا   .أ6ُا، وقيل: با مي؛ 
                                                           

ظر: البحر   أ1ُ ية الدسوقي، ؛ حاش2/467؛ حاشية الصاوي، م.س، 214-4/213؛ الذخرة، م.س، 4/136الرائق، م.س، ي
طالب، م.س، 2/277م.س،  هى، م.س، 3/384؛ أس ا  .144-5/142؛ مطالب أو ال

كام، م.س،   أ2ُ ظر: تبصرة ا  . 2/285، حاشية الدسوقي، م.س، 498-1/497؛ البهجة  شرح التحفة، م.س، 2/197ي

ائع، م.س،   أ3ُ ظر: بدائع الص كام، م.س،  ؛ تبصرة6/136؛ البحر الرائق، م.س، 2/323ي ؛ البهجة  شرح التحفة، 2/198ا
غ346-4/344؛ مغ احتاج، م.س، 1/502م.س،  هى، م.س، 93-10/91، م.س، ؛ ا  . 5/144؛ مطالب أو ال

، م.س،   أ4ُ غ ظر: ا هى، م.س، 93-10/91ي  . 5/144؛ مطالب أو ال

ظر: البحر الرائق، م.س،   أ5ُ ، م.س، 6/136ي غ هى، م.س، 10/91؛ ا  . 5/144؛ مطالب أو ال

ظر: مغ احتاج، م.س،   أ6ُ ، م.س، 4/346ي غ هى، م.س، 10/91؛ ا   .5/143؛ مطالب أو ال
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سألتي نظر إ ب ُ ف دعي فا يُ د احتمال صدق عْ من قال بعدم اليمي  ا لتفت إليه. ومن ا
 ولو كان  أصله ضعيفا.  ،قال اليمي أراد إزالة ذلك ااحتمال

يار التمسك به، فادعى  -3 ، وأراد صاحب ا يار من عيب أو غر إذا ثبت موجب ا
يار، من . فالقول  قِ بْ سَ  الطرف اآخر وجود ما يُسقط ا قص قبل العقد، أو الرضا به بعد العلم ال

صل عدم العلم وعدم الرضا، فإن نكل رُ  ن ا ه؛  يار بيمي دعي، ا لصاحب ا دت اليمي إ ا
يار  .أ1ُفإن حلف سقط ا

ازعا بعد الدخول، فقالإذا اشرط الزوج بكارة الزو  -4  بل :وقالت ثَ يِّب ا، اوَجَدْهُ  :جة، م ت
ابلة ر ا، وأزال وطؤ بكاري، فتصدّق الزوجة بيميبك وجد د ا الكية والشافعية، وع د ا ها ع

 .أ2ُتُصدق با مي
 

صم اليمي فإنّ  ، القانون الوضعيأما  تعُد وسيلة إثبات احتياطية، يفُرض أا يلجأ إليها ا
دما ي ُ  سائل ال ا يصلح إثباها بدليل آخر؛ . أ3ُ الدليلزُ وِ عْ إا ع وقد يلُجأ إليها أيضا  بعض ا

صوصيتهانظر  تعلقة ِوضوع التغرير  الزواج ما َي:  .ا  سائل ا ذ ا  ومن 
 

د زوجته بكرا، أو أن بفرجها عيبا كالرتق  - رأة، فإذا ادعى الزوج أنه م  إثبات عيوب فرج ا
، فليس  ذ والفتق وغر زائري، حيث قضى أن  ب إليه القضاء ا ذا ما ذ له إا مي زوجته. و

ا العيو  ظر طباء، وا ت وز عرضها على ا ها، وا  رأة بيمي ب ال يدعيها الزوج، تُصدق فيها ا
ا  الكشف عن موضع سرّ  ساء إا إذها؛  هاال رة ع رأة ا زيه ا بغي ت انة ال ي  .أ4ُا من اإ

  

رد ُ - ي لزوجته، فقد نص القانون ا على أن  أ5ُأ130مإثبات وطء أو عدم وطء الع
ي إذا ادعى  ، وأنكرت ذلك، فإن احكمة أمر بعرض الزوجة على مدة التأجيلزوجته  وطء الع

هال ها، وإن وجدها ثيبا فالقول للزوج بيمي   .أ6ُطبيبة، فإن وجدها بكرا فالقول للزوجة بيمي

                                                           

ظر: البهجة  شرح التحفة، م.س،   أ1ُ طالب، م.س، 1/500ي  .5/153هى، م.س، ؛ مطالب أو ال3/176؛ أس ا

ظر: الشرح الكبر للدردير  أ2ُ طالب، م.س، 2/284، م.س، ي هى، م.س، 3/178؛ أس ا  .5/131؛ مطالب أو ال

ظر:   أ3ُ ديد، م.س، ص.ي ات ا  .211-210شرح أحكام قانون البي

على، غ.أ.ش، ملف رقم:   أ4ُ ظر: قرار اجلس ا . 33، ص.1، عدد 1991، اجلة القضائية، 2/10/1989، بتاريخ: 55116ي
ساء؛ إا  حالة من »وما جاء فيه:  وز كشفه ح لل ي رجل، ولو كان طبيبا، وا  رأة  وز كشف فرج ا قرر شرعا أنه ا  ا

ة على فرجها... وكل ما تق ا مؤم ها، اعتبار راد الكشف ع رأة ا وافقة ا وله عن فرجها مصدقة فيه شرعا بعد أن الضرورة القصوى، وِ
رأة وكشف عورها أمر من احكمة، ولو بطلب من الزوج؛ إذ طلبه غر شرعي.تزكي ذلك اليمي... وعليه فا  انة ا  «وز... إ

ادة   أ5ُ رافعة أو  ختامها ا»... أحوال شخصية:  130جاء  آخر ا يى  بدء ا ظر فإذا  فإذا ادعى جأي الزوج الع لوصول إليها، ي
ها.كانت الزوجة ثيبا فالقول قول الزوج مع اليمي  «، وإن كانت بكرا فالقول قوها بيمي

، م.س، ص.  أ6ُ رد حوال الشخصية ا ظر: الواضح  شرح قانون ا  .289ي
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قه اإسامي من طرق إثبات التغرير  الزواج  كل من الف عدّ أن اليمي تُ ما سبق يظهر و 
د تعذر البيّ والقانون الوضعي؛ إا أها ليست دليا قوا، وإما يُ  ة، أو لتأييد دليل آخر؛ لجأ إليها ع

ب الفقهية والقواني الوضعية  كيفية العمل ها اختافا متشعبا، ح داخل  ذا ولذلك اختلفت ا
ب الواحد. ولذلك  ذ بغي  نظري عدم التعويل عليها كا .ي  ثرا، خاصة مع ضعف الوازع الدي

   

ة واْرةاإثبات التغرير  -خامسا  معاي
تار من يثق وز  رة، وتتم من قِبل القاضي أو من  ة، كالعيوب الظا عاي ة فيما يدرك ا عاي ا

تخصصي طباء ا عرفة ها، كا ل ا رة أ رجع فيها  فية، فا مراض والعيوب ا  .أ1ُفيه. أما ا
ربعة جواز رجوع القاضي  قرروقد  ب ا ذا رة والطب  إثبات الفقهاء ا عيوب ل ا

تلفون  عيوب الفرج م.  ؛الزوجية؛ إا أهم  ظر ابلة، أها تثبت ب فية وقول للمالكية وا د ا فع
ابلة  الكية والشافعية وا د ا شهور ع ظروا دعى عليه عدم ال  هامُصدق  نفي إليها، وأن ا

ه.  ظَ ل و قولبيمي ه ر إليها برضا صاحب العيب، فإنلمالكية أنه يُ  .أ2ُم يرض فهو مصدق بيمي
 

عرفة والطب إثبات العيوب، ولو كانت  الفرج؛  ل ا و القول بوجوب الرجوع  والراجح 
ة تفيد عاي ن ا وز للضرورة كما  التداوي؛ و ظر للعورة  تمل  ن ال رد ظن  القطع، واليمي 

صيل  قوق للكذب، وااقتصار على الظن مع القدرة على  حكام الشرعية و القطع، يعُد تغريرا ا
تخاصمي بغي على الفقهاء والقضاة  ف .أ3ُا اي اصلة  زمان أن يستفيدوا من التطورات العلمية ا

ال ااختبارات والعلوم الطبية، وأن يستع ذا اجال، إثبات دعاوى   تخصصي   رة ا وا  ي
صوم عموما، وإثبات التغري مراض والعيوب.ا خص ما يتعلق ا  ر  الزواج خصوصا، وا

جل معرفة حقيقة تلك العيوب، وقدمها أو  رة والطب يكون  ل ا ورجوع القاضي 
ها. فإذا ازع جِدها، ومدى إمكانية الرء م ازعا   ي ل قُ رْحَة،  انالزوج ت جُذَام  أم ا؟ أو ت

لد، ل الطِّبِّ  بَ رَص  أم ا؟ و ل بياض على ا  . أ4ُفإنه يرُجع  معرفة ذلك 
                                                           

واق  التاج واإكليل ُ  أ1ُ لُ  إا  يَ عْلَمُهُ  اَ  جأي العيبى مِا كَانَ   إِنْ أ: »6/389يقول ا ْ َمْرَاضِ   بهِِ، الْعِلْمِ  أَ  إا  أَسْراَرََا رِفُ يَ عْ  اَ  الِ  كَاْ
َطِباءُ، لِ  قَ وْلُ  إا  يُ قْبَلُ  فَاَ  اْ ْ ظر: العزيز شرح الوجيز، م.س، « بِذَلِكَ. الْمَعْرفَِةِ  أَ  .8/133وي

ظر: البحر الرائق، م.س،   أ2ُ كام، م.س، 498-1/497؛ البهجة  شرح التحفة، م.س، 136-4/134ي ؛ 2/197؛ تبصرة ا
، م.س، 346-4/344م.س،  مغ احتاج، غ هى، م.س، 10/91؛ ا  .5/144؛ مطالب أو ال

الكية،  أ3ُ ققي ا و ما رجحه بعض  ذا القول  . ق  و تبصرة ال ابن فرحون  كابن لبابة، واللخمي، وابن فرحون، وابن عاصم، والتسو
كام ُ ظَرِ : وَالْقَوْلُ أ: »1/359ا ؛ اِل نَ هَا أوََْ وقال « الْغَرِْ. حَقِّ  لتِ َعَلقِ  ضَرُورَة ؛ ذَلِكَ  عَلَى فاَلشهَادَةُ  نَ فْسِهَا، عَنْ  تَدْفَعَ  أَنْ  ِ  هَمُ تُ ت   ِ

ظَرُ : لبَُابةََ  ابْنُ  قَالَ أ: »2/197أيضا  موضع آخر ُ هَا وَال َبُ  وَُوَ  الصوَابُ، ُوَ  إليَ ْ ، مَذْ . عَنْ  وَْب   ابْنِ  روَِايةَُ  وَُوَ  مَالِك  « مَالِك 
ظر أيضا: التبصرة للخمي، م.س،   .498-1/497؛ البهجة  شرح التحفة، م.س، 11/5431وي

، م.س،  أ4ُ ظر: فتاوى الرز ، م.س، 3/341؛ مغ احتاج، م.س، 8/133س، ؛ العزيز شرح الوجيز، م.2/338ي غ  .10/58؛ ا
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ي أها   اادعى أنه وجد فلما دخل ها وإذا تزوج رجل امرأة بشرط كوها بكرا، ثَ يِّب ا، وقالت 
و من أزال بكارها  قطعأن ال قُ لْنَ  إِنف ؛تعُرض على نساء قوابل بغي أنيف .كانت بكرا، وأنه 

 .أ1ُصُدِّق الزوج قدم قُ لْنَ  نوإ الزوجة،يد صُدِّقت جد
عرفة استحكام ل الطب أيضا  ، ومدى هوإذا ثبت وجود العيب، فإن القاضي يرجع إ أ

دة ال يتطلبها ذلك،  ه، وا ته والرء م اجة  من أجلإمكانية معا  .أ2ُللتأجيل من عدمهمعرفة ا
 

عاين رجا إذا كان صاحب  العيب رجا، وكذلك لو كانت امرأة، وكان ويشرط أن يكون ا
را،  موضع  ا يعُد عورة، كوجهها وكفيها. أما إذا كان عيبها  سائر جسمها ما يعُد  عيبها ظا

رأة  ساء، فالرجل يعاين عورة الرجل، وا ه إا ال رأةعورة، فا يعاي  .أ3ُتعاين عورة ا
سِّ  ة تكون ا عاي ظر،  وا سِّ فوق الثياب تعيّ اليد أو ال  ذلك، فإذا أمكن معرفة العيب ا

ظر للضرورة ز نظر العورة، وإا جاز ال ظر على موضع ذلك العيب،  أ4ُوم  بغي أن يقتصر ال . وي
ظر إليه دون سوا ظر لعيوب الفرج بواسطة أ5ُكأن يُشَق الثوب عن موضع العيب وي . وقيل: ي

رآة ال تعكس صورة العيب،  ظر للعيب مباشرةا  .  أ6ُوا يكون ال
 

رة ة وا عاي من طرق اإثبات ال مكن للقاضي أن يلجأ  أيضا و القانون الوضعي، تعُد ا
صوم ،إليها من تلقاء نفسه و مأ7ُأو بطلب من أحد ا ة  عاي كن القاضي أو من . واهدف من ا

باشر على  زاعيُِيبُه من ااطاع ا ل ال ادية  . ومن أمثلة ذلك  اب التغرير  أ8ُالواقعة ا
رة، وليست   ذ العيوب ظا دّعاة  أحد الزوجي، إذا كانت  ة العيوب ا الزواج، القيام ِعاي

تاج  معرفتها إ خرة، كالعمى  ُ رة. مواضع العورة، وا  عضاء الظا  والعرج، وقطع ا
                                                           

، م.س،   أ1ُ ظر: فتاوى الرز  .1/512 شرح التحفة، م.س، ؛ البهجة 2/287ي

تصر خليل للخرشي، م.س،   أ2ُ ظر: شرح   .8/133؛ العزيز شرح الوجيز، م.س، 4/340؛ مغ احتاج، م.س، 3/242ي

ظر: البحر   أ3ُ ، م.س، 4/135الرائق، م.س، ي ر العقود، 1/497؛ البهجة  شرح التحفة، م.س، 2/283؛ فتاوى الرز ؛ جوا
، م.س، ؛ ا2/286م.س،   .10/58غ

ظر: البحر الرائق، م.س،   أ4ُ كام، م.س، 4/134ي  .2/284؛ الشرح الكبر للدردير، م.س، 2/197؛ تبصرة ا

ظر: التبصرة   أ5ُ  .1/498؛ البهجة  شرح التحفة، م.س، 4/1907للخمي، م.س، ي

كام ُ  أ6ُ ظَرِ  وَصِفَةُ أ: »2/197قال ابن فرحون  تبصرة ا  فَ تَحْت وَقَدْ  فَ رْجِهَا، أمََامَ  الْمِرْآةَ  الْمَرْأةَُ  َْعَلَ  أَنْ : سَحُْون   قَ وْلِ  عَلَى هَاإلَي ْ  ال
ئ ا فِيهِ  نَظَرْنَ  فإَِنْ  الْمِرْآةِ... ِ  يَ ْظرُاَنِ  خَلْفِهَا مِنْ  امْرأََاَنِ  وََْلِسُ  فَخْذَيْ هَا،  «بهِِ. شَهِدْنَ  شَي ْ

واد:   أ7ُ ظر: ا زائري ُالقانون رقم: م 146، 126ي دنية واإدارية ا ؤرخ  09-08ن قانون اإجراءات ا ؛ أ2008فراير  25، ا
ادة  سطرة  55ا غربية ُقانون رقم: من ا دنية ا ر  28، مؤرخ  1.74.447ا ادة 1974شت من قانون أصول  83أ؛ ا

دنية ا ة 24رد ُقانون رقم: احاكمات ا   أ.1988، لس

ديد، م.س، ص.  أ8ُ ات ا ظر: شرح أحكام قانون البي ، دراسة مقار 227-226ي د رة  القانون ا ة وا عاي نة: مراد ؛ اإثبات ا
ردن، ط شر والتوزيع، عمان، ا يكات، دار الثقافة لل   .48-47، ص.2011، 2مود الش
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ا  ذلك من مساس بكرامة ويرى بعض القانونيي فسه؛  ة العيب ب  أنه ا يليق القاضي معاي
زواج قيق العدالة. أ1ُا ه  سبيل   . و نظري أن ذلك ا مانع م

ية أو علمية للقاضي، وذلك ااستعان و توضيح واقعة مادية تق رة  راء واهدف من ا ة ا
تخصصي لفهم تلك الواقعة ل الفن ا ازع عليها من أ ت رة  أ2ُا اات إعمال ا م  . ومن أ

بغي على  ازع بشأها بي الزوجي. في ت مراض ا اب التغرير  الزواج، ما يتعلق العيوب وا
االقاضي أن يرجع إ ا تخصصي للتحقق من وجود ، ووقت حدوثها قبل ، ومعرفة نوعهاطباء ا

، ومدى قابليتها لل ضرار ال قد تسببها العقد أم بعد ديد ا دة الازمة لذلك، وكذا  عاج، وا
يات  تاج إ خرات خاصة، وتق سائل العلمية ال  للزوج اآخر أو للذرية، وغر ذلك من ا

شعة واأ3ُدقيقة ات، وإجراء ا ي ليل ا ، و  لفحوصات السريرية وغر ذلك.، كفحص الدم وا
 

ادة  غربية  ا سرة ا رة من »على أنه:  111وقد نصت مدونة ا ل ا يستعان أ
رض. خصائيي  معرفة العيب أو ا رد ألزم القاضي  « ا حوال الشخصية ا كما أن قانون ا

ادة  عرفة مدى قابلية أ 131ا رة وااختصاص  ل ا و تعذر الشفاء من العلل ال ااستعانة أ
ادة  انع من الدخول بتقرير من الطبيب »على أنه:  134تصيب الزوج. ونص  ا يثبت العيب ا

ختص مؤيد بشهادته. فس الطريقة يثبت عقم الزوج وقدرة الزوجة على اإَاب ُ« ا  أ. 136موب
سرة أما قانون ص على حكم ماثل، ومع ذلك ذ ا زائري فلم ي ب القضاء إ صحة ا

سية للزوجااعتماد ع مر العيوب ا رة الطبية  معرفة العيوب الزوجية؛ سواء تعلق ا ، أ4ُلى ا
ب إ عدم مشروعية اللجوء فيها أ5ُأو عقمه سية فذ . أما معرفة بكارة أو ثيوبة الزوجة وعيوها ا

قيقة غريب جدا واأ6ُللكشف الط ذا التفريق  ا عيوب الزوج إذ ا فرق بي   مرر له؛. و
رة،   وعيوب الزوجة  د إليه ا ها إما يتعلق ِن تس تاج إ خرة طبية؛ والفرق بي كوها ميعا 

سبة لعيوب الزوجة،  سبة لعيوب الزوج، وإ طبيبات نساء ال د إ أطباء رجال ال بغي أن تس في
ا نص عليه فقهاء الشريعة اإس  .أ7ُردأخذ القضاء ا وبهامية، وفقا 

                                                           

سرية  أ1ُ ا  تقويض الروابط ا ظر: عيوب الزوجية وأثر  .408، م.س، ص.ي

ادة   أ2ُ ظر: ا ديد، م.س، ص. 125ي ات ا رة  ؛ اإث231إجراءات مدنية وإدارية جزائري؛ شرح أحكام قانون البي ة وا عاي بات ا
، م.س، ص. د    .99-98القانون ا

سرية، م.س، ص. أ3ُ ا  تقويض الروابط ا ظر: عيوب الزوجية وأثر    .2/702جي  الطاق، م.س، ؛ مدى حرية الزو 410-406ي

على، غ.أ.ش، ملف رقم:   أ4ُ ظر: قرار اجلس ا  . 73، ص.3، عدد 1989، اجلة القضائية، 19/11/1984، بتاريخ: 34784ي

ظر: قرار احكمة العليا، غ.أ.ش، ملف رقم:   أ5ُ  . 92، ص.2، عدد 1995، اجلة القضائية، 22/12/1992، بتاريخ: 87301ي

على، غ.أ.ش،   أ6ُ ظر: قرار اجلس ا  . 33، ص.1، عدد 1991، اجلة القضائية، 02/10/1989، بتاريخ: 55116ملف رقم: ي

افية الشرعية، رقم:   أ7ُ ظر: قرار احكمة ااستئ افية، م.س، 26/2/1962، بتاريخ: 11977ي  . 1/330، نقا عن القرارات ااستئ
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على اعتبار  الوضعي متوافقان عموما نالفقه اإسامي والقانو أن ، يظهر  بيانهوما سبق 
ة و  عاي م طرق إثبات الا رة من أ ا  غرير  الزواج؛ وخاصة ما تعلق تا رة الطبية ودور ا
مراض والعيوب الزوجيةإثبات  خرةا ذ ا ن  يةالسائل ا تعُد من ؛  ا يدركها على  ال ف

ل ااختصاص. التفصيل والدقة الطبيب،  صِ صُ وأما ما يتعلق بضوابط اللجوء للخرة، كتخَ  إا أ
عَايَنو  س ا سه  ، فهذ مسائل تفصيلية ، ومدى صاحية الكشف عن عيوب الفرجموافقة ج

ب ال ذا تلف فيها آراء يةفقهية والقواني الوضعتلف فيها ااجتهادات واآراء بي ا ؛ بل 
و ما سبق بيانه تفصيا. ب الواحد، على  ذ   الفقهاء ح  ا

 

 لقرائناإثبات التغرير  -سادسا
َُ  الفقه اإساميأجاز  مارات ال  كاح اعتمادا على القرائن وا زاع  ف إثبات التغرير  ال ال

عروض على القاضي، وال  تخاصمي على اآخرا  ومن صور ذلك ما َي: .ترجح جانب أحد ا
 

يار، كالعلم العيب أو الرضا به، كأن يدعي  -1 ازع الزوجان  وجود ما يُسقط ا إذا ت
عيب أن صاحبه قد علم العيب قبل العقد، أو رضي به بعد في .الزوج ا العلم  فالقول قول من ي

صل عدمهما؛  ن ا ة تدل على وجودأو الرضا؛  راِالكن إذا وُجدت قري  ، كأن يكون العيب ظا
فى عادة حو شهرا  مر ك عيؤيِّ فهذ القرائن تُ  .، أو يتم الدخول، ويطول ا ب د ما ادعا الزوج ا

هالسليم الزوج من عِلْمِ أو رضا ذا  .، فيكون القول قوله بيمي بما و الكية، و  إليه ذ د و ا قول ع
 .أ1ُالشافعية

  

ازع الزوجان  -2 في  بعد حدث قِدَم عيب الزوجة وحدوثه، فادعت أنه إذا ت العقد، لت
، فإن الكيةأ، وادعى أنه كان قبل العقد ليثُبت خيار اءِ، الت َازعُُ قبل الب حصل خيار ُعلى رأي ا

ه، وإن حصل بعد فالقول اءِ، فالقول للزوج بيمي ن حصول ابيم اه الب ها؛  ازع ي قبل الدخول لت
ة على قِدم ة على حدوثه بعد العقد.العيب قري ازع بعد فهو قري الكية ، أما الت  .أ2ُوهذا قال ا

  

ة إذا ادعت الزوجة عُ  -3 ن ملها قري ا؛  مل، فقد بطلت دعوا ّة زوجها، م ظهر ها ا
ة  مل؛ بل لو حصل الت .الزوجعلى عدم ع ه ا ي ا يتأتى م ه فالع فريق، م ظهر أها حامل م

فيةلبطل التفريق ذا ما قال به ا  .أ3ُ. و

                                                           

ظر:  أ1ُ ليل، م.س، ؛ 2/277، م.س، ية الدسوقيالشرح الكبر مع حاش ي ح ا بيه، م.س، 3/380م  . 13/159؛ كفاية ال

ظر: الشرح الكبر للدردير، م.س،   أ2ُ  .157-5/156؛ التاج واإكليل، م.س، 2/284ي

ظر:   أ3ُ  .4/134؛ البحر الرائق، م.س، 300-4/299فتح القدير، م.س، شرح ي
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ي عيب العِذْيَطة، الزّوجي دأح كان  اإِذ -4 د و ماع التغوط ع ازع الزوجان، ،ا فادعا   فت
هما  صاحبه ونفا عن واحد ل ك الكية أنفقد قضى  ،نفسه م  تيِ ا اأحدِ يطُْعَم بعض ا

 .أ1ُ، بظهور آار الطعام  فضات آكلهالعيب صاحب و من بذلك فيعلم س ا،فَ قو  واآخر
 

 أنكر زوجها ذلك، وزعمو  الزوجة ثَ يِّب ا، وادعت أن زوجها عِِّي ا يصل إليها، تكان  إذا -5
ه، أنهّد  فقد نقُل عن اإمام أم ا،إليه يصل أنهّ لَى إحدى الروايتي ع ،بي  امعه ُ  ويقُال ت 
رأة ه، فالقول قولإخراج عن شيء، فإن عجز ىعل مَاءَك أخرج: له ر نّ  ؛ا ن مكّ  وإن. امعه الظاّ

 فإن. له فيُحكمُ  ،صدقه تَ بَ ي  أنزل افإذ ،اإنزال عن العِِّي يضعف نّ  ؛قوله فالقول من إخراجه،
، وأنه شيء يشبهه كبياض البيض مث ليس أنَهُ  ادعَتْ زوجته ِِِِّ، ُْتَ بَ رُ ِا ميز عن غر   ا، فإَنه 

عل ُ ، فهو ذاب فإن ،الّار ىعل كأن  ََمعَ  مَِ  . أ2ُوَيبَِسَ فليس ِ وإن 
 

ن مل الزوجة ا يستلزم نفي  ية؛  ة، وإخراج ا كذلك؛ إا فهذ القرائن وإن كانت ظ الع
اسب ذ القرائن ي م أن اعتماد الفقهاء القدامى على  ذا يدل على مشروعية  .عصر يعهم  وص

صورة  نوع معي.  خذ القرائن عموما، وأها غر   ا
 

ها التغرير   ادية عموما، وم وز ااعتماد على القرائن إثبات الوقائع ا و القانون الوضعي 
صوص عليها من  كم ِقتضى القرائن القانونية ا شرع؛ الزواج. فيجب على القاضي أن  قبل ا

صلحته عن أية طريقة أخرى من طرق اإثباتها تغ  وز له أأ3ُمن تقررت  كم ِا . كما  ن 
راد إثباته ع ا ع بدالتها على ا بطه من قرائن قضائية يقت  . أ4ُيست

ة قرائن انونية وأحكام قضائية، أمثلة عن ورغم أن م أجد فيما اطلعت عليه من مراجع ق معي
ا القضاة  إثبات التغرير  الزواج، فإ متأكد من أن القاضي الذكي لن يعجز عن اعتم اد د إ

قيقة وإقامة العدالة. بطها من ظروف كل دعوى، ليستعي ها  معرفة ا  قرائن يست
 

 الفقه اإسامي والقانون الوضعي متفقان على جواز اللجوء للقرائن من أجل أنّ   وهذا يتبيّ 
مثلة عن تلك القرائن، أما القوان .إثبات التغرير  الزواج ي الوضعية وقد ذكر الفقهاء عددا من ا

ص على قرائنل الدراسة فلم  ة قانونية  يرد فيها ال بشأن التغرير  الزواج، أما القرائن معي
بطها من ظروف ومابسات كل دعوى ترفع أمامه. القضائية  فيمكن للقاضي أن يست

                                                           

كام، م.س،   أ1ُ ظر: تبصرة ا  .1/498التحفة، م.س، ؛ البهجة  شرح 2/619ي

، م.س،   أ2ُ غ ظر: ا  . 92-10/91ي

واد:   أ3ُ ظر ا ات أرد 40التزامات مغري؛  453 ؛مد جزائري 337ي   .بي

واد:   أ4ُ ظر ا ات أرد 43التزامات مغري؛  454 ؛مد جزائري 340ي   .بي
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 امطلب الرابع
 ار الزواج امشوب التغريرــــــآث

طلب ذا ا اول   شوب التغرير إذا م التفريق بي الزوجي، اآار  سأت رتبة على الزواج ا ا
اتج  فقة، والتعويض عن الضرر ال سب، والعدة وال هر وال وذلك من حيث أثر ذلك التفريق على ا

هر، والثا إ فر  هوسأقسم عن التغرير. حكام ا ول   بقية اآار.حكام عي، أخصص ا
 

 الفرع اأول
 امشوب التغرير الزواجامهر ي أحكام 

ذا الفرعسأتكلم  هر     شوب التغرير، من حيث استحقاقه  الزواجعن أحكام ا ا
، والرجوع به.  ومقدار

 امشوب التغرير  الزواجاستحقاق امهر ي  -أوا
هر أم ا؟ بسبب التغرير ذا م التفريق بي الزوجيإ وللجواب عن ذلك ، فهل تستحق الزوجة ا

ب الفقهية تفرق ذا ل حصل قبل الدخول أم بعد ،بي حالتي ا ظر لوقت التفريق،   ؟ال
د  -1  التفريق قبل الدخولحكم امهر ع
ربعة إ أنذ ب ا ذا  الزوجي قبل الدخول، فا تستحق بي إذا م التفريق  ب فقهاء ا

ها، أو من وليها، أو من قبل الزوج نفسه هر؛ سواء كان التغرير م  . أ1ُالزوجة شيئا من ا
 واستدلوا على ذلك ِا َي:

 يسقطف ا،جهته من فالفُرْقَة الزوجة، من بطلب كان  بسبب التغرير إن ن التفريققالوا أ -أ
ا، وإن ا، ج،الزو  من بطلب كان  مهر تسببة فيه بتغرير ه فكأنّ الفرقة جاءت فهي ا  .أ2ُأيضا ام

هر عو كما   -ب افع مقابل  الزوج من ضأن ا تمثلة  الوطء وااستمتاع ها، م  الزوجة ا
افع، حصل افإِذ  .أ3ُالزوج إ العوض رجع التفريق قبل استيفاء تلك ا

هر واكل عوض إ ردّ   خ العقد يقتضيفس نّ إ -ج كاح ِا ا لبضع، صاحبه، والعوضان  ال
ها، ليستو زوجها عوضه فإذا م تسلم الزوجة نفسها ه ، م تستحق عوضهام هر م و ا  . أ4ُو

                                                           

ظر: البحر الرائق، م.س،  أ1ُ ، م.س، 4/343؛ مغ احتاج، م.س، 2/285م.س،  ح الكبر للدردير،؛ الشر 3/138ي غ ؛ ا
10/62. 

تف  الفتاوى،   أ2ُ ظر: ال سني قيق: السغْدي أبو ا في،  ي، دار الدين صاح ا ا ردن، ط الفرقان، ال ، م1984، 2عمان، ا
، م.س، 4/343اج، م.س، ؛ مغ احت286-2/285؛ الشرح الكبر للدردير، م.س، 1/305-306 غ  .10/62؛ ا

، م.س،   أ3ُ غ ظر: ا اع، م.س، 10/63ي  .7/2468؛ كشاف الق

طالب، م.س،   أ4ُ ظر: أس ا  .3/177ي
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د  -2  التفريق بعد الدخولحكم امهر ع
ربعة إ أنذ ب ا ذا سيس،  ب فقهاء ا  يوجب للزوجةالتفريق بي الزوجي بعد الدخول وا

هر  . أ1ُ؛ سواء كان التفريق بطلبها، أو بطلب من الزوجا
 واستدلوا على ذلك ِا َي:

ط لٌ، ف  ك احُه ا ف  ك احُه ا و ل ي  ه ا، إ ذ ن   ب غ ر    ت ـز و ج ت   ام ر أ ةٍ  أ ُُ ا: ُقوله  -أ ط لٌ، ا   ف  ك احُه ا ا 
ط لٌ، رُ  ف ـل ه ا ه  ا د خ ل   ف إ ن   ا  ت ح ل   ِ  ا ال م ه  ه ا م ن   اس  هر الدخول  أ2ُأف ـر ج  رأة ا . فإذا استحقت ا

كاح الباطل، فأن تستحقه كاح  لدخولا ال يار فيه الذي الصحيح ال  .(3)أو ا
 

هرإ -ب التفريق بسبب التغرير؛  يسقط وا ،الدّخول ويستقرّ  الصحيح، العقد ب نّ ا
كاح؛ بل ي ها  معه كون العقدفالتغرير ا يفسد ال ميع آار قبل الفسخ، وم صحيحا مرتبا 

هر الدخول  .أ4ُاستحقاق ا
سمى ؛عوض عن ول ا الِّكاح  الوطء نّ إ -ج هر ا ثل أو ا  . أ5ُسواء كان العوض مهر ا

 

ل الدراسة أما قواني حوال الشخصية  كاما   هراتفقت على أن الزوجة تستحق ا ، فقدا
. فإذا حصلت الفرقة بعد أ6ُازما أو غر ازم العقد ول  الزواج الصحيح؛ سواء كانالدخ

. أما إذا حصل الفسخ أو التفريق قبل الدخول فا مهرالدخول م يؤثر ذلك  استحقاق الزوجة لل
 . أ8ُة، أو لفقد الكفاءأ7ُ؛ سواء كان التفريق للتغرير أو للعيوب الزوجيةهرشيئا من ا تستحق الزوجة

 

وجود التوافقجليا وما سبق يظهر  حوال الشخصية،وق اإسامي بي الفقه ا  أن  واني ا
هر يسقط كله الفرقة قبل الدخول، ويثبت ن بعد كله  ا و الزوج أو الزوجة؛  ، سواء كان الغار 

لو من عوض، والتفريق قبله  تفي فيه العوضالدخول ا   .  ي
                                                           

ظر: البحر الرائق، م.س،   أ1ُ ، م.س، 4/343؛ مغ احتاج، م.س، 2/286؛ الشرح الكبر للدردير، م.س، 3/138ي غ ؛ ا
10/63. 

ه، ص.سبق   أ2ُ  .10ر

م، م.س،   أ3ُ ظر: ا اوي الكبر، م.س، 5/91ي  .200-2/199؛ سبل السام، م.س، 9/344؛ ا

، م.س،   أ4ُ غ ظر: ا اع، م.س، 10/63ي  .7/2468؛ كشاف الق

ظر: مغ احتاج، م.س،   أ5ُ  .4/343ي

ادة   أ6ُ ادة « تستحق الزوجة الصداق كاما الدخول.»جزائري:  16جاء  ا ادة  32/1وماثلها ا ا ا ا . 43مغري؛ و مع  أرد

ادة   أ7ُ اء: »مغري:  32/3جاء  ا إذا وقع رد عقد الزواج  -2إذا وقع فسخ عقد الزواج؛  -1ا تستحق الزوجة الصداق قبل الب
ا ا« بسبب عيب  الزوجة، أو كان الرد من الزوجة بسبب عيب  الزوج.... ا . 49، 47مغري؛  109واد: و مع  أرد

ادة  أ8ُ هر  »أرد أنه إذا  49جاء  ا لوة الصحيحة يسقط ا طلب الو التفريق بسبب عدم الكفاءة، وكان ذلك قبل الدخول وا
 «كله.
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 امشوب التغرير  الزواجر ي مقدار امه -انيا
هر    أنّ إذا تبيّ  شوب التغري الزواجالزوجة تستحق ا إذا م التفريق بعد الدخول  ،را

ستحَ  هر ا و مقدار ا سيس، فما  ثلوا سمى أم ا و ا ل  هر الكامل أم نصفه؟  ؟ق؟  و ا ل   و
واب أن  ب الفقهيةوا ذا هر ةتلف ا اات اآتية:  مقدار ا ستحق حسب ا  ا

  

 استحقاق امهر امسمى كاما -1
فية  ب ا ابلة  أصحّ ذ الكية، وا سمى   الروايتي عن أمد، إ أنّ  وا هر ا رأة تستحق ا ا

ثبوت  عليه . واستدلوا أن نكاح التغرير صحيح يرتبأ1ُكاما الدخول ها  نكاح التغرير
سمى الدخول.  ا أشبه ا د إ زمن وقوعه، وا يرفع أصل العقد، فهو  والفسخ للتغرير إما يست

سمى  .أ2ُالطاق، وا خاف أن الطاق بعد الدخول يوجب ا
ع  نه ا يُ بْطِل العقد، وإما م و  التغرير  الكفاءة والعيوب والشروط؛  ذا القول إما  و

بطل للعقد، كالزومه. أما ال ثل ا تغرير ا و مهر ا وانع و ذاتية الزوجي، فالواجب فيه  لتغرير  ا
سمى  .أ3ُا
 استحقاق مهر امثل كاما  -2

و رواية عن أمد، إ أن الدخول الزوجة  نكاح  م، و د ب الشافعية  الصحيح ع ذ
ن الفسخالتغرير ي ثل؛  ، الفاسد العقدك  يصرأصله، ف من العقد يرفع للتغرير وجب ها مهر ا

ب ه بسامة الزوجة ال اِ  مهر فتبطل التسمية و ثْلِ. كما أن الزوج إما رضي التسمية اغرارا م
و الغارّ  سمى غرتّه، فإن كان  قام معه، وحيث اختارت فراقه  ها، فإما رضي ا على أن ترضى ا

ثل و مهر ا  . أ4ُفالواجب 
و وجوب مراعاة مص دي  غرورة، وجب ها والراجح ع ي ا غرور، فإذا كانت الزوجة  لحة ا

ها، وإن كان  كثر فا إشكال حي و ا سمى  سمى، فإن كان ا هر ا ثل أو ا كثر من مهر ا ا
ثل ف خر؛ وذلك معاقبة للغارّ أقل من مهر ا ذا ا و  على تغرير من جهة، ومن جهة  الواجب 

رأة ما رضيت أقل من مهر مثلها إا اغرارا ِا ادعا الزوج كذا انية فإن الغالب على الظن أن ا
هر أما إذا كان امن صفات مرغوبة. و  ثل أو ا قل من مهر ا و الزوج، فيجب عليه ا غَرر به 

                                                           

ظر: البحر الرائق، م.س،   أ1ُ ، م.س، 2/286؛ الشرح الكبر للدردير، م.س، 3/138ي غ اع، م.س، الق؛ كشاف 10/63؛ ا
7/2468. 

، م.س،   أ2ُ غ ظر: ا  .10/63ي

ظر:   أ3ُ اوي الكبر395-4/394، م.س، البيان والتحصيلي غ؛ 7/164، م.س، ؛ ا  .9/481، م.س، ا

طالب، م.س،   أ4ُ ظر: أس ا ، م.س، 4/343؛ مغ احتاج، م.س، 3/177ي غ  .10/63؛ ا
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مر ما  ا قيقة ا نه لو علم  هر؛ و مع له بي ضررين، ضرر التغرير وضرر كثرة ا ُ سمى؛ ح ا 
 .أ1ُقها أكثر من مهر مثلهاكان ليُصْدِ 

  

تلف ي مقدار امهر فيها -3 ائية   حاات استث
ائية، كحالة العاجز عن الوطء،  اات ااستث سبة لبعض ا هر ال اختلف الفقهاء  مقدار ا

فية.  د ا شرطة ع  وحالة التغرير الصفات ا
  العاجز عن الوطء -أ

صي، إذا الوط العاجز عناختلف الفقهاء   ي واجبوب وا ه وبي زوجته  فُ رّقِء، كالع بي
ي: سألة أربعة أقوال  ه؟ ففي ا هر كله أم نصفه، أم يسقط ع ب عليه ا  بسبب عيبه، فهل 

  القول بوجوب كامل امهر -أ.أ
و القول القدم للشافعي. أما ا ابلة، و الكية وا فية وا د ا شهور ع و ا فية ذا القول 

هر على  ي  فاتفقوا على وجوب كامل ا و كالع يفة  العِّي، واختلفوا  اجبوب؛ فقال أبو ح
هر لوة الصحيحة ؛وجوب ا هر. وسبب  .لوجود ا ب عليه نصف ا مد:  وقال أبو يوسف و

دِا ي واجبوب ع ه الوطءأن اجبوب ل ،التفريق بي الع ي  ،يست له آلة فا يتُصور م اف الع
ه ذلك لوجود  كم بكفيتُصور م هر أو ااآلة، فا  . أ2ُصفه مب على سامة اآلة من عدمهابمل ا

ة ومّ  ي، إذا أُجل س عرض أو الع هر كاما على ا م وجوب ا د شهور ع الكية فا  أما ا
هر كاما ولو م التفريق قبل  ب ا ا دون وطء. وقيل:  ا بعيبهالتفريق بعد نه غر ة؛   . أ3ُالس

ب ة وا انع من الوطء، كالع لوة، ولو مع وجود ا هر كاما بوجود ا ابلة فأوجبوا ا  .أ4ُأما ا
هر، ما رُوِّي عنويؤيد القول  َْطابِ  بْنِ  عُمَرَ  بوجوب كامل ا  ُيُ ؤَجلُ : الْعِِّيِ  قاَلَ ِ  أنَهُ   ا

هَاعَ  قَدِرَ  فإَِنْ  سََة   َ هُمَا، فُ رّقَِ  وَإِا  لَي ْ هَا الْمَهْرُ، وَهَاَ بَ ي ْ ه أيضا قوله: ُمَا أ5ُالْعِدةُ.أ وَعَلَي ْ  ورُوِّي ع
  أ6ُكَامِلَة .أ  وَالْعِدةُ  كَامِا ،  الصدَاقُ  هَاَ قِبَلِكُمْ؟ مِنْ  الْعَجْزُ  جَاءَ  إِنْ  ذَنْ بُ هُن 

                                                           

ب ابن تيمية إ قول قريب م  أ1ُ قص الذي وُجد  ذ سمى بقدر ال هر ا غرر ها يزُاد ها  ا و القول أن الزوجة ا ا رجحته، و
قص الذي وُجد    ابه أو فقد ما اشرطته فيه. وإذالزوج، بسبب عي سمى بقدر ال هر ا ه من ا غرر به، فيسقط ع و ا كان الزوْجُ 

شر الزوجة، بس ظر: الفتاوى الكرى، م.س، بب عيبها أو فوات الصفة ا  .202-8/201؛ اإنصاف، م.س، 5/465طة فيها. ي

ظر:   أ2ُ  .3/135؛ البحر الرائق، م.س، 3/334فتح القدير، م.س، شرح ي

ظر: حاشية الدسوقي، م.س،   أ3ُ  . 5/158؛ التاج واإكليل، م.س، 2/283ي

، م.س،   أ4ُ غ ظر: ا  . 156-10/155ي

ف عبد الرزا  أ5ُ ثر رقم: 6/253ق، م.س، مص ف ابن أي شيبة، م.س، 10721، ا ثر رقم: 3/504؛ مص ن 16509، ا ؛ الس
ثر رقم: 7/368الكرى للبيهقي، م.س،   . 14289، ا

ف عبد الرزاق، م.س،   أ6ُ ثر رقم: 6/288مص ن الكرى للبيهقي، م.س، 10873، ا ثر رقم: 7/417؛ الس  . 14486، ا
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زوج، وليس من جهة زوجته ال سلمت نفسها فحيث أن العجز عن الوطء كان من جهة ال
فسه.  ا كمن أتلف ماله ب هر كاما، ويكون الزوج  و ثبوت ا  له، فكان الواجب 

 

  القول بوجوب نصف امهر -أ.ب
شهور  ذا و رواية عن مالك خاف ا ي. و فية  الع مد من ا  قول أي يوسف و

به و قول للشافعي، ورواية عن  .مذ و قياس الفسخ بدون وطء و صف  اب ال أمد. وأساس إ
ه قياس مع الفارق فا يصح.أ1ُعلى الطاق قبل الدخول  . ولك

 

 ا امهرالتعويض القول بوجوب  -أ.ج
الكية إ أن  ب ا ه وبي زوجته بسب فُ رّقِ، إذا العاجز عن الوطءذ ، وتصادقا على ب عيبهبي

 .أ2ُا تُ عَوض بقدر اجتهاد القاضي إن حصل استمتاع بغر وطءوإم، للزوجةنفي الوطء، فا مهر 
 كله القول بسقوط امهر -أ.د

انع من الوطء،  كاح بعد الدخول، بسبب العيب ا شهور إ أن فسخ ال ب الشافعية  ا ذ
هر يستقر الوطءالزوج ايُسقط عن  ن ا لوة، وحيث أنه هر كله؛  ثبت وجود  وليس ِجرد ا

انع من الوطءالع قيقة قبل الدخول ؛فا مهر يب ا  . أ3ُن الفسخ م  ا
ديوالراجح  هر كاما؛ لوجود أنه إذا تعذر الوطء بسبب عيوب الزوج، فالوا ع و ا جب 

لوة ن  ا اع الوطء الزوجة قد سلّ وحصول ااستمتاع؛ و  بل بسببها؛مت نفسها، فلم يكن امت
و تبعة عجزالزوج. فالعدل يقتضي  بسبب ذا مع أن يتحمل  ثر ا وتغرير وليس الزوجة. و

ي الغارة.. عمر السابق ل ها  اع الوطء من جهتها، ككوها رتقاء، فا مهر ها؛   أما إن كان امت
 

فيةالتغرير ي  -ب د ا   الصفات امشرطة ع
وِّ  فية ا  شرطةا لفهاجمهورخافا لل زون التفريق لتخلف الصفات ا م ؛ لكن  د يؤثر  ع

ستحق. فلو تزوج رجل هر ا ا ثيبا، فله ف بكر اأهّ  على ةامرأ  مقدار ا  ادز  اِ اعليه الرجوعوجد
ن الزادة كانت  مقابل  مثله مهر على لفت الصفة سقطت الزادةا؛   . أ4ُكوها بكرا، فحيث 

هر أقل إن كانت خالية ى مهر معي إن كانت على صفة عل ولو تزوج امرأة ة مرغوبة، وِ معي
 كُْتِ   إنْ  ألَْف   ىوعل ة  أو بكرا،ميل كُْتِ   إنْ  نامن تلك الصفة. كأن يقول: أتزوجك ِهر قدر ألَْف

                                                           

ظر:  أ1ُ م، م.س، 2/283؛ حاشية الدسوقي، م.س، 3/334ح القدير، م.س، فتشرح ي ، م.س، 44-5/43؛ ا غ  .10/156؛ ا

، م.س،   أ2ُ ظر: الفواكه الدوا  .2/283؛ الشرح الكبر للدردير، م.س، 2/13ي

طالب، م.س،   أ3ُ ظر: أس ا  .8/171؛ العزيز شرح الوجيز، م.س، 3/183ي

كام شرح  أ4ُ ظر: درر ا حكام، م.س،  ي كام، م.س، ص.1/345غرر ا  .321؛ لسان ا
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ك لفي، وإن قبَِيحَة  أو ثيبا. فيصح ال اح وتصح التسميتان، فإذا وُجدت ميلة أو بكرا استحقت ا
لفوُجدت قبيحة أو ثيبا استحقت  رأةوا توجد ج .ا ن ا ا بدّ أن تكون  هالة  التسمية؛ 

 .أ1ُفإما أن تكون ميلة أو قبيحة، وإما أن تكون بكرا أو ثيبا ؛يالصفت إحدى ىعل
 

سبة  ل الدراسةقواني لوال حوال الشخصية  ستحَ  ، فإهاا هر ا ق م تتطرق لبيان مقدار ا
يّ  للزوجة إذا م التفريق بسبب الت اوها  غرير بعد الدخول، وم تتعرض  من التفصيات ال ت

حوال دون أي الفقهاء. وقد يُ  سمى كاما  كل ا هر ا ذ القواني توجب ا فهم من ذلك أن 
اءات صوص ال تقرر استحقاق الزوجة للمهر كله الدخولاستث  . أ2ُ؛ لعموم ال

فيها إ الفقه اإسامي، الذي  عُ جَ يات، أنه يُ رْ وقد يفهم أيضا من عدم التطرق لتلك التفص
ذ القواني فيما ا نص فيه قرب.أ3ُيل عليه  و ا  . والفهم الثا  نظري 

سألة فيها اختاف ومع ذلك يبقى السؤال حول  خذ به، خاصة وأن ا بغي ا ب الذي ي ذ ا
خذ ِا  ب الواحد. ولذلك أقرح أن يتم ا ذ  .جزئية كل  هرجحتح  ا

 

 الرجوع امهر على امغُ ر  ر -الثا
ق له أن يطالب اسرجاعه؟  هر لزوجته  نكاح التغرير بعد دخوله ها، فهل   إذا دفع الزوج ا

واب  عه ووا هم من م هر؛ فم تلفون  جواز الرجوع ا يز ،أن الفقهاء  هم من    .وم
اتلفون فيمن يرُجَ كما أن القائلي الرجوع  و الو أو الزوجة أو غرِ ل  . كما اختلفوا ع عليه، 

سائل كاآي: مقدار ما يرُجَ  ذ ا وت أو الطاق. وبيان   ع به، وحكم الرجوع بعد ا
 

 القول بعدم مشروعية الرجوع امهر على امغُ ر  ر -1
فية ب ا ديد، وأمد  رواية ،ذ  أن الزوج إذا دخل الزوجة فاستحقت إ ،والشافعية  ا

ا رأة، وا على وليها، وا على غرِ هر، فا يرجع به أبدا، ا على ا  . واستدلوا ِا َي: أ4ُعليه ا
 

ها أثر عُمَر  آار الصحابة -أ  يُ فَرقَ  أَنْ  عِدهِاَ، ِ  تَ زَوجُ  الِ  أنه ُقَضَى ِ  : وم
َ هُمَا، اَ الصدَاقُ  اوَهََ  بَ ي ْ  وَهِاَ نُكِحَتْ  امْرأَةَ   أنه قال: ُأمَاَ . وأثر عَلِيّ  أ5ُفَ رْجِهَاأ مِنْ  اسْتَحَل  ِِ
، يَِارِ  فَ زَوْجُهَا قَ رَن ، أوَْ  جُذَام ، أوَْ  جُُون ، أوَْ  بَ رَص  ْ  طلَقَ، شَاءَ  وَإِنْ  أمَْسَكَ، شَاءَ  إِنْ  مَسَهَا، مَْ  مَا اِ

                                                           

حكام، م.س،   أ1ُ كام شرح غرر ا ظر: درر ا  .3/174؛ البحر الرائق، م.س، 1/345ي

واد:   أ2ُ ظر ا . 43مغري؛  32/1جزائري؛  16ي  أرد

واد:   أ3ُ ظر ا .  325مغري؛  400جزائري؛  222ي  أرد

بسوط، م.س،  أ4ُ ظر: ا طالب، م.س، 5/22 ي ، م.س، 4/344؛ مغ احتاج: 3/177؛ أس ا غ  .10/64؛ ا

ه، ص.  أ5ُ ر  .343سبق 
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اَ الْمَهْرُ  فَ لَهَا مَسهَا وَإِنْ  هر على  .أ1ُفَ رْجِهَاأ مِنْ  اسْتَحَل  ِِ ثرين أوجب عُمَر وعَلِي ا ذين ا ففي 
رأة حي أخرت انقضاء عدها، وحي كتمت  الزوج دون ذكر الرجوع به، رغم وجود التغرير من ا

 . أ2ُعلى عدم مشروعيتهعيبها، فعدم ذكر الرجوع يدل 
هر وجب ن أكما   -ب فعة البضع ااستمتاع والوطء، اعمّ  عِوَض ا ى الزوجعل ا  اسْتَ وْفاَ من م

م ىعل العوض يرجع فا ؛ وإا ترتب عليه ا و عَوضِ،وا العِوَض بي عغر  .أ3ُوعم و
   

 امغُ ر  رالقول ِشروعية الرجوع امهر على  -2
ابلة والشافعي  القد الكية وا ب ا هر على من غر من  حق الرجوعم إ أن للزوج ذ ا

 . واستدلوا ِا َي:أ4ُو أو زوجة أو أج
، أَوْ  جُذَام   أَوْ  جُُون   وَهِاَ امْرأَةَ   نَكَحَ  رَجُل   ُأمَاَ:  : كقول عُمَر آار الصحابة -أ  بَ رَص 

 أُخْتَ يِْ، تَ زَوجَا  أَخَوَيْنِ  . وقضاء عَلِيّ  أ5ُوَليِِّهَاأ عَلَى رْم  غُ  لزَِوْجِهَا وَذَلِكَ  صَدَاقُ هَا، فَ لَهَا فَمَسهَا
دِيَتْ  ْ هُمَا وَاحِدَة   كُل   فَأُ َ  مِ ْ هُمَا وَاحِد   كُلِّ   عَلَى فَ قَضَى فَأَصَابَ هَا، زَوْجِهَا أَخِي إِ ، مِ ْ  بِصَدَاق 

 .أ6ُغَرُ  الذِي عَلَى بِهِ  يَ رْجِعُ  وَجَعَلَهُ 
ثران يثبتانف هر على الغارّ  ا غرور  الرجوع ا . وأما أثر عمر وعلي اللذان حق الزوج ا

ول، فليس فيهما إا السكوت عن ذكر الرجوع،  ذااستدل هما أصحاب القول ا . ها يع نفي و
اقض إ قيفا ت مل على ا ُ طلق  ُو مطلقة والثانية مقيدة، وا ذ اآار، فا  . أ7ُدذن بي 

هر، ومن أتلف  -ب الزوجة أو وليها إذا غراّ الزوج السامة، فقد تسببا  إتاف ماله  ا
و من أتلف ماله حي دخل  الزوجة؛ مال غر وجب عليه ضمانه. وا يصح القول أن الزوج 

 . أ8ُو هانه معذور  دخوله، حيث دخل على ظن السامة ال غرّ 
و الق ؛ لصراحة اآار  ذلك، والراجح  هر على من غرّ غرور ا ول ِشروعية رجوع الزوج ا

اق رم يرتب عليه إ ن التغرير فعل  ميل ا و غرور، فيجب  ذ الضرر ا غَرّرِ مسؤولية تعويض 
 ا ضرر وا ضرار. :ضرار؛ عما بقاعدةا

                                                           

ه، ص.  أ1ُ ر  .351سبق 

م، م.س،   أ2ُ ظر: ا  . 200-2/199؛ سبل السام، م.س، 5/91ي

بسوط، م.س،   أ3ُ ظر: ا  .4/344؛ مغ احتاج، م.س، 3/37؛ شرح فتح القدير، م.س، 5/22ي

ظر: الشرح الكبر للدردير، م.س،   أ4ُ ، م.س، 2/286ي غ اع، م.س، 10/64؛ ا  .7/2468؛ كشاف الق

ه، ص.  أ5ُ ر  .309سبق 

ه، ص.  أ6ُ ر  .342سبق 

ظر: سبل السام، م.س،   أ7ُ  .2/200ي

وقعي، م.س،   أ8ُ ظر: إعام ا ، م.س، 3/250ي غ  . 65-10/64؛ ا
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 امسؤول عن إرجاع امهر -3
، أ بعد ترجيح القول ِشروعية هر على الغارّ، فإن الرجوع يكون على الو و الوكيل، الرجوع ا

، وفقا للتفصيل اآي: ج   أو الزوجة، أو ا
 

 الرجوع امهر على الوي -أ
الكية والشافعي   ب ا ابلةذ ،  ،قوله القدم، وا هر على الو إ أن للزوج حق الرجوع ا

خر إذا كان  باشرذا ا ه، كأن يعلم عيب موليته ويكتمه، أو  و ا للعقد، وكان التغرير صادرا م
الطا ها، كأبيها وأخيها، فهذا من شأنه  افه. فإن كان الو قريبا من وليته،  على  ااطاعر 

را، فيكون الرجوع عليه، وا يقُبل ادعاؤ عدم العلم؛ إا  عيبه ا غالبا، خاصة إذا كان العيب ظا
الط وليته كابن العم، والو الواية العامة   العيب في كعيوب الفرج. وأما إن كان الو بعيدا ا  ا

فى عليه العيب عادة، فيكون الرجوع عليه إذا  ثبت علمه العيب كالقاضي، فهذا من شأنه أن 
ر عدم ع ن الظا ة، فالقول قوله؛  ة، فإن نفى العلم وم توجد بي  . أ1ُلمهإقرار أو البي

 على الوكيلامهر الرجوع  -ب
هر للزوج،  الوكيل إذا اشر عقد الزواج نيابة عن الزوجة أو وليها، يكون مسؤوا عن إرجاع ا

ه مع علمه  ر الو أو الزوجة بعيوها، فيكتمها عن الزوجإن صدر التغرير م قيقة، كأن  ا  .ا فه
و الغارّ دون موكِّ  ة له؛ وليكون الوكيل  ذلك يكون الرجوع عليه، فإن ادعى عدم العلم، وم توجد بي

ابلة. أما  ب ا و مذ ذا قول الشافعي  القدم، و صل عدم العلم. و ن ا فالقول قوله؛ 
الكية ف ، ويكتم كونه وكيا، فإن أخر بوكالته، ا م الزوج أنه و اشرطوا للرجوع على الوكيل أن يوُ

ن الزوج يكون مقصرا  اقتصار على خر الوكيل، أو علم الزوج ذلك  فسه، فا ضمان عليه؛  ب
قيقة من الزوجة أو وليها  .أ2ُوعدم استعامه عن ا

و الضامن لل ه، وليس من الو أو الزوجة.مهروالراجح أن الوكيل  ن التغرير صدر م  ؛ 
 على الزوجةامهر الرجوع  -ج

هر على الزوجة باشرة للعقد وحكم  يكون الرجوع ا ي ا ي الغارة، كأن تكون  إذا كانت 
ها ؛القاضي بصحته، أو يباشر وليها أو وكيلها تهما لك قيقة،   أوِ ا ِا ليس كاف ا رِ أن 

                                                           

وطأ، م.س، مَ  قاَلَ   أ1ُ هرذَلِكَ جأي  يَكُونُ  إِماَ»: 2/527الِك   ا ا ُوَ  أنَْكَحَهَا، الذِي وَليِ هَا كَانَ   إِذَا لِزَوْجِهَا، وَليِِّهَا عَلَى غُرْم ا ىا  أبَوَُ
هَا، ذَلِكَ  يَ عْلَمُ  أنَهُ  يُ رَى مَنْ  أَوْ  أَخُوَا، أوَْ  ، ابْنَ  أنَْكَحَهَا الذِي اوَليِ هَ  كَانَ   إِذَا فأََما مِ ْ ، أوَْ  عَمّ   يَ عْلَمُ  اَ  أنَهُ  يُ رَى مِنْ  الْعَشِرةَِ، مِنَ  أَوْ  مَوْ 

هَا،مِ  ذَلِكَ  ظر: الشرح الكبر للدردير، م.س،  «غُرْم . عَلَيْهِ  فَ لَيْسَ   ْ طلب، م.س، 287-2/286وي ؛ 418-12/417؛ هاية ا
، م.س،  غ  .7/2468اع، م.س، ؛ كشاف الق10/65ا

ظر: الشرح الكبر للدردير، م.س،   أ2ُ طالب، م.س، 2/287ي تهى اإرادات، م.س، 3/180؛ أس ا  . 2/680؛ شرح م
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سب التغرير للزوجة، وليس للو أو  ا يُ اطب يعلم ِواصفاها وعيوها. فه ا أن ا رِ فيها، أو 
ن الرجوع على الزوجة ِا أخذته من مهر إن كانت قد قبضته، أو يسقط حقها الوكيل؛ وعليه يكو 

 .أ1ُفيه إن م تقبضه بعد
 

يعلى امهر الرجوع  -د  اأج
الوكيل، فليس للزوج  وأالو أو إذا صدر التغرير من شخص أج عن العقد، أي غر الزوجة 

ج متواطئا مع أح كاح، إا إذا كان ا ؤاء؛ ولكن للزوج أن يرجع عليه ِا خيار فسخ ال د 
يار غر أحكام الضمان، فا ن أحكام ا يار يتعلق غرمه من مهر للزوجة وإن م يفُسخ العقد؛ 

الكية  ب ا و مذ ج  موال. والقول الرجوع على ا كاح، أما الضمان فيتعلق ا ال
ابلة ابلة يطلقون القول الرجوعأ2ُوا الكية فيقيدون ؛ إا أن ا   أ3ُشرطي ِا: ذلك بتوافر، أما ا
باشر للعقد  -د.أ و ا ج  باشر. وع الرجفا رجوع عليه؛ وإما  وإا ؛كون ا  على ا

ه وليا للزوجة مثا، عدم  -د.ب يث يظ ه،  بيا ع باشر للعقد أج علم الزوج بكون ذلك ا
، أو إخبار  ج ، سواء حصل الظن بسبب تكتم ا ج قيقة ا . أما إن علم الزوج  أنه و

هر إن غرّ و  قيقة من أصحاها.أقدم على العقد، فليس له أن يرجع عليه ا ري ا ر   نه مُقَصِّ   ؛ 
، إذا غرّ  الزفاف، أن زَف إليه وأدخل  ج هر على ا كما يثبت للزوج حق الرجوع ا

ا له أها زوجته ا الشبهة، وغرم عليه امرأة موِ ثل مهرها ، فدخل ها ووطأ  .أ4ُا
 

 الرجوع امهر ي حال ااشراك ي التغرير -
ن الزوج، كأن حضرا العقد معا وكتما العيب، فإإذا اشركت الزوجة مع الو  التغرير 

الكية أن الزو  د ا ب ع ذ هم شاء من ىعل الرجُوع  َُر  جا ، كان الو  الزوج علىا، فإن رجع م ِّ
خر أن يرجع على الزوجة، وإن رجع الزوج على الزوجة، ؛ جعتر  م يكن ها أن هذا ا  على الو

باشرة ي اهّ  ا التغر  افإت ا ابلة أن الضّمانمهر ب ا ِّ  ىعل ير. ومذ باشر نهّ ؛الو  ا
هم رير، فالضّمانالوكيل  التغ . وأما إذا اشركت الزوجة معأ5ُللعقد . قاله الشافعية  نِصْفَي ابي
ابلة ،القدم  .(6)وا

                                                           

ظر: الشرح الكبر للدردير، م.س،   أ1ُ طلب، م.س، 2/287ي ، م.س، 12/418؛ هاية ا غ  . 10/65؛ ا

ظر: الشرح الكبر للدردير، م.س،   أ2ُ هى، م2/628ي تهى اإرادات، م.س، 5/134.س، ؛ مطالب أو ال  . 2/680؛ شرح م

ظر: الشرح الكبر للدردير، م.س،   أ3ُ  .287، 2/286ي

ظر: التبصرة للخمي، م.س،   أ4ُ اع، م.س، 5/2004ي تهى اإرادات، م.س، 7/2468؛ كشاف الق  . 681-2/680؛ شرح م

ظر: الشرح الكبر للدردير، م.س،   أ5ُ تهى اإرا2/287ي  . 2/680دات، م.س، ؛ شرح م

طالب، م.س،   أ6ُ ظر: أس ا تهى اإرادات، م.س، 3/180ي  . 2/680؛ شرح م
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و القول أن ااشراك  التغرير يوجب  قرب إ العدل  سواء  ؛ااشراك  الضمانوا
 .أ1ُوكيلها، أو اشرك الو مع وكيله، أو اشرك وليان أو أكثرمع اشركت الزوجة مع وليها أو 

 

  ع به الزوج من امهر على الغار  مقدار ما يرج -4
ابلة الكية والشافعي  القدم وا ب ا هر على الغارّ، إا إذا   ،ذ ميع ا إ أن الزوج يرجع 

و الزوجة الكية ،كان الغارّ  د ا هر؛ بل يُرك ها مقدار ما  اوالشافعي  فع ميع ا يرجع عليها 
هريُستحَ  و أقل ا هر. ؛ حأ2ُل به الفرج، و كاح عن ا ذا ال لو الوطء   د ا  ابلة وع  ا

هر وا يُرك ها شيءرجَ يُ  ميع ا ا كله، كما لو كان التغرير من ع عليها  ها غرته فيسقط مهر ؛ 
ابلة أن الرجوع على الو بكل  الكية على ا ميعه أيضا. وردّ ا ، فإن الزوج يرجع عليه  الو

هر ا ي ا من الزوج، وليس للو أن يرجع  ؤديا ن الزوجة أخذ مهر هر؛  إ خلو الوطء عن ا
ه للزوج  .أ3ُعليها ِا ضم

 

اء؛  هر دون أي استث ميع ا ابلة من كون الرجوع على الزوجة يكون  ب إليه ا والراجح ما ذ
هر وجب ابتداء ، م وا يعُد ذلك إخاء  للوطء من ا ،إا أن يرك ها الزوج شيئا برضائه ن ا هر؛ 

تسببة  سقوط حقها، كما لو بَ تْهُ  سقط بسبب تغرير الزوجة، فهي ا  للزوج بعد وجوبه. وََ
 

لف الشرط، فقالوا أن الزوج ا يرجع على الغارّ  الكية مسألة التغرير   إا كما استث ا
س زاد اِقدار م سمائة بشرط كوها بكرا، ا. فلو تزوجها ِمثله صداق ىعل مىا هر قدر ألف وَ

لف مسمائة، ويرك ها ا ا ثيبا، وكان مهر الثيب ألف فقط، فله الرجوع على الغار   . أ4ُفوجد
 

زائري  هر على الغارّ  القانون الوضعي، فإن القانوني ا رد م وأما عن حكم الرجوع ا وا
هر أصا صا على فكرة الرجوع ا ق له مطالبة الزوجة الغارّ وع. ي غرور ا  ة إرجاع ليه فالزوج ا

رتب رماها من حقوقها ا هر؛ وإما له فقط أن يطالب  تعةا ذا ما ة على التفريق، كالتعويض وا ، و
زائري ب إليه القضاء ا رد إ أ5ُذ ب القانون ا ؤجل ونفقة . وذ هر ا سقوط حقها  ا

                                                           

، م.س،   أ1ُ غ َ يِْ  مِنْ  الْغُرُورُ  كَانَ   إنْ : »9/446يقول ابن قدامة  ا يعِهِمْ، عَلَى فاَلرجُوعُ  أَكْثَ رَ، أَوْ  اثْ  هَا رُ الْغُرُ  كَانَ   وَإِنْ  مَِ  وَمِنْ  مِ ْ
هُمَا وَاحِد   كُلِّ   فَ عَلَى الْوكَِيلِ،  «نِصْفُهُ. مِ ْ

ظر:   أ2ُ د الشافعية ليس له حدّ معي، فكل ما يعُد ماا مهما قلّ، يصح أن يكون مهرا. ي ار، وع و ربع دي الكية  د ا هر ع أقل ا
طلب، م.س، 2/287الشرح الكبر للدردير، م.س،   .12/419؛ هاية ا

ظر: الشرح الكبر للدردير، م.س،   أ3ُ اوي الكبر، م.س، 2/287ي ، م.س، 9/346؛ ا غ  . 10/65؛ ا

ظر: الشرح الكبر للدردير، م.س،   أ4ُ  . 2/286ي

ظر:   أ5ُ على، غ.أ.ش، ملف رقم: ي    .99ص. ،4، عدد 1989، اجلة القضائية، 25/6/1984، بتاريخ: 33715قرار اجلس ا
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ؤجلأ1ُلتفريق بسبب إخاها ِا اشرطه الزوجالعدة، إذا كان ا هر ا بغي أن يقُيد سقوط ا  . لكن ي
هر كله ا هر، ح ا يسقط ا و بعض ا ؤجل   .أ2ُبكون ا

غرر  العيوب، وذلك  هر على ا غربية فقد نصت على مشروعية الرجوع ا سرة ا أما مدونة ا
ادة  اء، ا صد»ال جاء فيها:  109 ا اق  حالة التطليق للعيب عن طريق القضاء قبل الب

اء أن يرجع بقدر الصداق على من غرّ  ق للزوج بعد الب ه العيب قصدا.و ادة « ر به، أو كتم ع فا
؛ سواء كانإطاقها تفيد أحقية الزوج  الرجوع بكامل الصداق الذي دفع  ه، فيطالب به من غر

هر على التغرير  العيوب، أ3ُهماا أو كليزوجة أو وليغار ال دونة قصرت فكرة الرجوع ا .إا أن ا
كم  سائر صور التغرير، وقد يفُسر ذلك أها أعطت  ذا ا للمغرور حق طلب وم تذكر 

هر. 66، 63مالتعويض زادة على فسخ الزواج ُ  أ. فالتعويض يغُ عن الرجوع ا
زائري خذ بفكرة  ويظهر ما سبق أن القانون ا فية  عدم ا رد يتفقان مع رأي ا وا

هر أصا. رد يستث اإخال الشرط، فيُسْقِطُ بسببه ا الرجوع ا ؤجل.إا أن القانون ا   هر ا
خذ بفكرة ال ابلة  ا الكية وا غري فيتفق مع رأي ا هر؛ إا ر أما القانون ا  أنجوع ا

بي يعممان ا ذ غري ف أماالتغرير،  أنواعكم على كل ا ا على التغرير  العيوبالقانون ا  .يقصر
  

 الفرع الثاي
 امشوب التغرير الزواجحكم بقية آار 

ذا الفرع  اول   سب،  الزواجبقية آار حكم سأت ي: ال هر، و شوب التغرير سوى ا ا
فقة، والتعويض عن الضرر.   والعدة، وال

كاح امشوب التغريرحكم  -أوا سب ي ال  ال
ب ربعة  ذ ب ا ذا سب  نكاح التغرير إن م فيه الدخول. فإن كان إفقهاء ا  ثبوت ال

سبالتغرير  الكفاءة أو العيوب أو الشروط، فا إشكال   . أما ن العقد صحيحا؛ لكو ثبوت ال
سب ا غرور من التغرير  موانع الزواج، فمع بطان العقد يثبت ال نه وطء شبهة، فا لدخول؛ 

كاح الفاسدالزوجي دخل معتقدا صحة ال سب يثبت  وطء الشبهة وال  .أ4ُعقد وحل الوطء. وال
                                                           

ادة جاء   أ1ُ كاح بطلب من الزوج، وسقط »ب أرد أن الشرط الصحيح الذي يشرطه الزوج /37 ا إذا م تف به الزوجة، فسخ ال
ؤجل، ونفقة عدها. ا ا  «مهر

، م.س، ص.  أ2ُ رد حوال الشخصية ا ظر: الواضح  شرح قانون ا  . 164ي

سرة، م.س، ص.  أ3ُ ظر: شرح مدونة ا  . 318ي

ظر  أ4ُ اية شرح اهداية، م.س، ي ؛ أس 2/239؛ حاشية الدسوقي، م.س، 2/457؛ الشرح الكبر للدردير، م.س، 6/296: الب
طالب، م.س،  موع الفتاوى، م.س، 4/127ا  . 32/126؛ 
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ي ثبوت  تاج إ تفصيل، و اك مسألة  سب  نكاح التغرير عموما؛ إا أن  فهذا حكم ال
صي. فإذا  ي واجبوب وا سب للعاجز عن الوطء، كالع مل على زوجته بعد ال التفريق ظهر ا

هما سب الولد بي مل. فهل يُ  الزوج أم ا؟ هذا، أو جاءت بولد بي أقل وأقصى مدة ا
 

نثبوت  -1 سب للع   ال
ه؛  قرر فه اللعان، وادعت الزوجة أنه م ي إذا م ي سب يثبت للع ربعة أن ال ب ا ذا فقهاء ا

ا؛ احتمال  ح لو كانت ادعت حي فراقه أنه  بل ح لو كانت  . نفي الوطء كذهام يطأ
ه با وطء قائ مل ما؛ إذ مكنصادقة، أن ثبت بقاء بكارها مثا، فيبقى احتمال ملها م  ِا ا

ُ  يصل موضع  اإنزال كان  إذا م الزوج، إ فرجها من يصل ه، أو إذا استدخلت ماءَ م
فسها مل بدخول ا أ1ُب رأة أو استدخاله، ولو بغر ماع أمر مكن، وقد أثبته . وا إ فرج ا

اعي و شبيه التلقيح ااصط ديث، و  . أ2ُالطب ا
 

سب للمجبوبثبوت  -2   ال
صيتي، حكمه   ربعة إ أن اجبوب، أي مقطوع الذكر دون ا ب ا ذا ب فقهاء ا ذ

ي ماما، إمكان اإنزال  سب كحكم الع ع من القدرة على ثبوت ال ه؛ إذ قطع الذكر ا م م
اء فية فرّ  .أ3ُاإم ي بعد لكن ا ي  أن مل زوجة الع ه وبي الع الفراق يبُطل حكم قوا بي

ة،  ه وصف الع في ع ي على اإحبال ت ن قدرة الع ول؛  التفريق؛ فرجع إليه زوجته العقد ا
جلها. أما مل زوج جل والتفريق إما كان  نه كان  ه فا يبُطل حكم التفريق؛  ة اجبوب م
مل تفي ِجرد ا و عيب ا ي ب، و  .أ4ُا

 

سب للخصي -3   ثبوت ال
صيتي، سواء قطع ذكر أيضا أم ا،  سب للخصي، أي مقطوع ا اختلف الفقهاء  إثبات ال

مسوح الذي خلق با ذكر وا خصيتي. ومكن حصر أقواهم  ي: ومثله ا   ثاثة 
                                                           

ظر:   أ1ُ ؛ 8322-5/2282؛ التبصرة للخمي، م.س، 4/134؛ البحر الرائق، م.س، 300-4/299فتح القدير، م.س، شرح ي
ب، م.س، ال ذ اوي الكبر، م.س، 6/109وسيط  ا تهى اإرادات، م.س، 192-11/191؛ ا ؛ كشاف 3/187؛ شرح م

اع، م.س،   . 7/2468الق

ا  ااختافات الفقهية، م.س، ص.   أ2ُ ظر: مستجدات العلوم الطبية وأثر  .429-425ي

ظر:   أ3ُ ؛ 2283-5/2282؛ التبصرة للخمي، م.س، 4/134رائق، م.س، ؛ البحر ال300-4/299فتح القدير، م.س، شرح ي
ب، م.س،  ذ اوي الكبر، م.س، 6/109الوسيط  ا تهى اإرادات، م.س، 192-11/191؛ ا ؛ كشاف 3/187؛ شرح م

اع، م.س،  ا  ااختافات الفقهي7/2468الق  . 436-435ة، م.س، ص. ؛ مستجدات العلوم الطبية وأثر

ظر:  أ4ُ  .4/134؛ البحر الرائق، م.س، 300-4/299فتح القدير، م.س،  شرح ي
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سب  -أ ه، وال سب للخصي، خاصة إذا كان قائم الذكر؛ إمكان اإنزال م القول بثبوت ال
ذا  ابلةيثبت اإمكان. و د الشافعية وا  . أ1ُقول ع

فية،  -ب ذا قول ا سب. و زل فا يثبت له ال نه ا يُ سب للخصي؛  القول بعدم ثبوت ال
ابلة د الشافعية وا  .أ2ُوقول ع

ط -ج كم ِقتضالقول ِراجعة ا جب مِثْ لُه قالوا خرهم؛ فإن ىباء، وا زل وي نسب  لزمه ،ي
الكية وبعض الشافعيةهب يلُحق م وإاّ  د،الول  .أ3ُ. وهذا قال ا

صيتي ِا الغدان  ديث أن ا و الصحيح، خاصة وقد أثبت الطب ا والقول الثالث 
، فإ سؤولتان عن إنتاج ا صِ ا اء واإَاب ي ذا قُطعتا فَ قَدَ ا  . أ4ُالقدرة على اإم

 

حوال  شوب التغرير  القانون الوضعي، فقد نصت قواني ا كاح ا سب  ال وأما حكم ال
رج  والزواج. أ5ُالصحيح والفاسد ووطء الشبهة الزواجالشخصية على ثبوته   شوب التغرير ا  ا

وصاف الثاثة ذ ا سب إذا م فيه الدخولعن   . ، والتا يثبت فيه ال
 

ص على  سب للزوج العاجز عن الوطء، فلم يرَدِ ال صوصها حكم وأما ثبوت ال سألة  ذ ا
ذ القواني.  سب ووفقا للقواعد العامة   ن ال سب هذا الزوج لوجود فراش الزوجية؛ و يثبت ال

وز هذأ6ُيثبت الظن احتياطا سب، إما اللعان، أو ا. ولكن  ذا ال فى  رة الطبية ا الزوج أن ي
سية ه بسبب عيوبه ا مل م  . أ7ُال تفيد عدم إمكان ا

ازع  ت سب ا اات ال ترر اللجوء للوسائل العلمية إثبات ال سألة  نظري من ا ذ ا و
ذ الوسائل كط ت  ل الدراسة قد تب سبفيه، خاصة وأن القواني   .أ8ُريق من طرق إثبات ال

                                                           

ب، م.س،   أ1ُ ذ ظر: الوسيط  ا اوي الكبر، م.س، 6/109ي تهى اإرادات، م.س، 11/192؛ ا  .3/187؛ شرح م

ظر:   أ2ُ اية شرح اهداية، م.س، ي اوي الكبر، 5/479الب تهى اإرادات، م.س، 192-11/191م.س، ؛ ا  .3/187؛ شرح م

دونة، م.س،   أ3ُ ، سُئِلَ  : أن اإمام مَالِك26-2/25جاء  ا َْصِيِّ لُ  يُسْأَلَ  أَنْ  أرََى»: الْوَلَدُ؟ فقَالَ  يَ لْزَمُهُ  َلْ  عَنْ ا ْ  بِذَلِكَ؛ الْمَعْرفَِةِ  أَ
ظر: الت« يَ لْزَمْهُ. مَْ  وَإِا  الْوَلَدُ، لَزمَِهُ  لِمِثْلِهِ  يوُلَدُ  كَانَ   مَا اوي الكبر، م.س، 5/147اج واإكليل، م.س، وي  .11/192؛ ا

ا  ااختافات الفقهية، م.س، ص.   أ4ُ  .436-435مستجدات العلوم الطبية وأثر

ادة   أ5ُ ة»جزائري:  40جاء  ا سب الزواج الصحيح، أو اإقرار، أو البي كاح الشبهة، أو بكل زواج م فسخه بعد يثبت ال ، أو ب
واد: « ل....الدخو  ظر ا . 158، 157مغري؛  155، 152وي  أرد

ادة   أ6ُ كم قضائي.»مغري:  151جاء  ا تفي إ  سب الظن، وا ي  « يثبت ال

ادة   أ7ُ سب،»مغري:  153/2جاء  ا ا مكن الطعن فيه إا من الزوج عن طريق  يعتر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت ال
ع بدائل قوية على ادعائه؛  -أو بواسطة خرة تفيد القطع، بشرطي:اللعان،  رة. -إداء الزوج ا « صدور أمر قضائي هذ ا

واد:  ظر ا .  163جزائري؛  41وي  أرد

ادة   أ8ُ سب. وز للقاضي اللجوء إ الطرق»جزائري:  40/2جاء  ا ا« العلمية إثبات ال ا واد:  و مع غري؛ م 158ا
157/ .  ب أرد
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سب  الزواج وما سبق يتبي أن ال فقه اإسامي والقانون الوضعي متفقان على إثبات ال
شوب التغرير. أما إثباته  حالة الزوج العاجز عن الوطء، ففيه خاف بي الفقهاء، والراجح  ا

رة. ل ا خذ به أيضا  ا و الرجوع إ أ ذا ما مكن ا سألة.و  لقانون لعدم وجود نص  ا
 

 امشوب التغرير الزواجحكم العد ة ي  -انيا
اات اآتية: الزواجتلف حكم العدة   سب ا شوب التغرير   ا

  حكم العدة إذا م التفريق قبل الدخول -1
ربعة؛ إذا مّ التفريق بي الزوجي للتغرير قبل الدخول، فا عدّة على الزوجة اتفاق ا ب ا ذا

ب  ل الدراسةأ1ُالدخولإذ العدّة  حوال الشخصية  ذا أيضا ما قررته قواني ا  .أ2ُ. و
سألة. ةمتفق ةالوضعي وانيوعليه فالفقه اإسامي والق ذ ا   

 حكم العدة إذا م التفريق بعد الدخول -2
طاقا أو دة؛ سواء كان التفريق إذا مّ التفريق بي الزوجي للتغرير بعد الدخول فتجب الع

ربعة ب ا ذا ذا اتفاق ا  .أ3ُفسخا،  نكاح صحيح أو فاسد، أو نكاح شبهة، و
ل الدراسة حوال الشخصية  و ما قررته أيضا قواني ا  .أ4ُو

ل اتفاق بي الفقه اإسامي  إذن ي أيضا  سألة كسابقتها   .ةالوضعي وانيوالقفهذ ا
 

  التفريق بسبب العجز عن الوطءة إذا م حكم العد   -3
لوة؛ سواء كانت   انعة من الوطء بعد حصول ا إذا مّ التفريق بي الزوجي بسبب العيوب ا

ب العدّ  سألة على قولي ِا:الة أم ا؟ اختلف الزوج أو الزوجة؛ فهل  ذ ا  فقهاء  
لوة وجبت العدةالقول بوجوب العد   -أ يُ تَحَقَق من حصول الوطء،   ة؛ ولو م: إذا حصلت ا

د  شهور ع ابلة؛ إا أن ا الكية وا فية وا ذا قول ا ي واجبوب، والرتقاء والقراء. و كما  الع
كم، فا عدّ  ذا ا اء مقطوع الذكر من  الكية استث ه، ولو  ا ة على زوجته؛ لعدم إمكان الوطء م

ا م  د زل. و قول آخر ع شهو كان يُ ثله وجبت العدّ ف ا  . أ5ُة وإا فار: أنه إن كان يوُلد 
                                                           

ظر:   أ1ُ ائع، م.س، ي طالب، م.س، 3/108؛ بداية اجتهد، م.س، 3/191بدائع الص ، م.س، 3/389؛ أس ا غ  .11/194؛ ا

واد:   أ2ُ ظر ا . /145مغري؛  130جزائري؛  58ي  ج أرد

، م.س،   أ3ُ غ ظر: . و 196، 11/195ا ائع، م.س، ي ؛ أس 2/391لشرح الصغر للدردير، م.س، ؛ ا192-3/191بدائع الص
طالب، م.س،   . 3/389ا

واد:   أ4ُ ظر ا . /145مغري؛  130جزائري؛  58ي  ج أرد

ظر:   أ5ُ ائع، م.س، ي ؛ الشرح الكبر للدردير مع حاشية الدسوقي، م.س، 3/334فتح القدير، م.س، شرح ؛ 3/191بدائع الص
، م.س، 5/147؛ التاج واإكليل، م.س، 2/468 غ  .198-11/197؛ ا
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مهور لقوهم   ِا َي:ة بوجوب العدّ واستدل ا
َ  بْنِ  زُراَرَةَ  ي عنوِّ ما رُ  -أ.أ لَُفَاءُ  ُقَضَى: قال أَوْ ْ ، أغَْلَقَ  مَنْ  أنَهُ  الراشِدُونَ: الْمَهْدِيونَ  ا  أوَْ  اَا 

لوة مقام الوطء   أ1ُأ.الْعِدةُ  وَوَجَبَتِ  الْمَهْرُ، وَجَبَ  قَدْ ف َ  سِت ْر ا، أرَْخَى لفاء الراشدون ا فقد أقام ا
ة حصوله غالبا، وم يُ  ها مظ هم قل عن الصحابة من خالفهم، فكانوجوب العدة؛   .أ2ُإمْاَعا م

لوة يبقى قائما، ولو احتماا ضعيفا، ك نّ إ -أ.ب صي ااحتمال الوطء مع ا ي وا لع
ها حق هواجبوب؛ بل ح لو تصادق الزوجان على نفيه لوجبت العدّ  . واحتمال حصول أ3ُة؛ 

ب العدّ  سب  مل ِجرد اإنزال دون وطء، فحيث يثبت ال ها ا قصد م ن ا معرفة براءة و ة؛ 
 .أ4ُالرحم، حفظا لأنساب

 

  ةالقول بعدم وجوب العد   -ب
ب الشافعية  لوة؛ بل ا بد من حصول الوطء، فإذا ثبت ة العدّ  أن إذ ب ِجرد ا ا 

ي وجبت العدّ حصوله ب على ، ولو من خصي أو ع مسوح، فا  ة. أما اجبوب مقطوع الذكر وا
هما أصا، وا عرة إنزاهما. لكن إذا ظهرت زوجزوجتيهما العدّ  بوب اج ةة؛ لعدم إمكان الوطء م
مسوح حاما اعتدت اف ا  ، ه الوضع؛ لثبوت نسب الولد له وإن نفا خلوق بغر ذكر م  . أ5ُا

 :  واستدلوا بقوله تعا                                

                ،حزاب و  . فاآيةى49جا سيس و أوجبت العدة ا
لوة  .أ6ُالوطء ا ا

اب العدّ  و عدم إ لوة، ح تتقوى ِا يرجح احتمال الوطء أو والراجح  نظري  ة ِجرد ا
مل، أن يدعي أحد الزوجي أو كاِا حصول الوطء، أو حصول  هما واإنزال، ا ااستمتاع بي

ب العدّ  ففي الة  سب. أما إذا تصادق الزوجان على نفي الوطء أو اإنزال ذ ا ة احتياطا لل
صيتي.فا عدّ  مل، كما  مقطوع الذكر وا الة، وكذلك إذا ثبت استحالة الوطء وا ذ ا  ة  

                                                           

ف ابن أي شيبة، م.س،   أ1ُ ثر رقم: 3/520مص صور، م.س، 16695، ا ن سعيد بن م ثر 1/234؛ س ن 762رقم: ، ا ؛ الس
ثر رقم: 7/417الكرى للبيهقي، م.س،  ُ جرُوِّ  وَقَدْ  يدُْركِْهُمْ، مَْ  زُراَرَةُ  مُرْسَل ، َذَا». وقال البيهقي عقبه: 14484، ا  ى7/416يَا

هُمَا هُ  رَضِيَ  وَعَلِيّ   عُمَرَ  عَنْ  لبا  إرواء الغليل، م.س، « مَوْصُوا . عَ ْ  «وعلي. عمر عن صحيح: »6/356وقال ا

ظر:   أ2ُ ، م.س، ي غ  .11/198ا

لوة، فا تسقط العدة إ  أ3ُ الكية إ أن الزوجان وإن تصادقا على نفي الوطء  ا ب ا ها حق ه؛ لكن حقوقها تسقط ذ ا؛  قرارِ
ظر:  قوق. ي ا من ا راجعة، وغر هر، وا تثبت ا فقة، وا يُكمل ا  .2/468الشرح الكبر للدردير، م.س، اإقرار، فا تُستحق ال

ظر:  أ4ُ ائع، م.س،  ي ، م.س2/468؛ الشرح الكبر مع حاشية الدسوقي، م.س، 3/191بدائع الص غ  .198-11/197، ؛ ا

ظر:   أ5ُ طالب، م.س، ي  .5/78؛ مغ احتاج، م.س، 3/389أس ا

ظر:   أ6ُ م، م.س، ي  .5/230ا
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حوال الشخصية ف أما ص على حكم العدّ قواني ا سبة للعاجز عن الوطء، والتاة لم ت  ال
صوص القانونية العامة ال توجب العدّ  لوة الصحيحة، وإن م يثبت مكن تطبيق ال ة ِجرد ا

حكام أ1ُحصول الوطء فعليا ب الفقه اإسامي. كما مكن أيضا الرجوع   مهور، وقد ذ
تيجةإ وجوب العدّ  الفقهاء الة، وعليه تكون ال ذ ا ي وجوب العدّ  ة   ة ِجرد نفسها، و

، حيث ألزم الزوجة العدّ ا رد ب إليه القضاء ا ذا ما ذ ة لوة ح مع العجز عن الوطء. و
قيقي ع معها الدخول ا سية ال مت ها وبي زوجها، بسبب عيوها ا  .  أ2ُالشرعية بعد التفريق بي

 ةالعدّ  وجب على ،ة مع رأي مهور الفقهاءوعليه مك القول أن القواني الوضعية متفق
لوة ح مع العجز عن الوطء. قيقي. ِجرد ا  خافا للشافعية الذين ا يوجبوها إا الدخول ا

فقة ي  -الثا  امشوب التغرير الزواجحكم ال
فقة   فقة   الزواجسأتكلم عن حكم ال و ال شوب التغرير  ثاثة مسائل؛ تتعلق ا ا

فقة فقة العدّ  مدة التأجيل، والثانية ب  ة.العاج، والثالثة ب
فقة مد   -1  امعيب ة أجيل الزوجحكم ال
فقة مدّ  تهزوج ، فإنّ جالعا جل ذا أُجل الزوج بسبب عيبه أو مرضهإ ة التأجيل. تستحق ال

ب  تفقد اتفق ذا ربعة على القول بتأجيل العّ ا ة كاملة، وأنّ ي مدّ ا زوجته تكون معه   ة س
دّ  ب عليها أن مُكََِّ وأنّ ة، ذ ا ي مَُك ا من  ه من نفسها؛ رجاء أن يصل إليها.ه  فما دام الع

هّ  فقة واجبة ها عليه؛  ه م يصل إليها ا قد سلمت نفسها. وح لو فرُض أنّ ااستمتاع بزوجته، فال
هّ  فقة؛  جل، فا يؤثر ذلك  استحقاق ال ب التمكي وليس  هاية ا   .أ3ُالوطءا 

الكية أيضا خافا للجمهور، أجيل كل كان   وا. فإذا أُجلمرجى زوال علتهمن يُ  وقد أجاز ا
فقة لزوجاهم مدّ العّ كحكمهم   ة التأجيل، بشرط كون الزوج مَُك ا من ااستمتاع ي  وجوب ال

عت زوجته من الدخول أو زوجته، فإن م يكن مَُك ا من ذلكب التمكي فرة التأجيل، ، أن امت
رض، أو  بخوفا على نفسها من عدوى ا ذ ر ا فقة  ظا ون، فليس ها ال ؛ أ4ُعدوان اج

                                                           

ادة   أ1ُ لوة إذا وقع الطاق أو الفسخ بعد العقد ال»: ج أرد/145جاء  ا صحيح، فا تلزم العدة إا الدخول أو ا
ادة « الصحيحة....   مغري. 130وماثلها ا

افية، رقم:   أ2ُ ظر: قرار احكمة ااستئ افية، م.س، 28/8/1980، بتاريخ: 21602ي   .334-1/332، نقا عن القرارات ااستئ

ائع، م.س،  أ3ُ ظر: بدائع الص طالب، م.س، 2/282الدسوقي، م.س، ؛ حاشية 4/19ي ، م.س، 3/434؛ أس ا غ ؛ ا
11/396. 

َجْذَ   أ4ُ الكية أن ا ا فيه من اإضرار ها.  مذكر ا ها، إن طلبت ذلك؛  ه وبي ال بي ع من وَطْءِ زوجته وااستمتاع ها، وُ بَْ رَص مُ وَا
ب  ذ ر ا ه خوفا من العدوى، فظا عت عن مكي ون عليها، فلها فإن امت عت خوفا من تعدي زوجها اج أنه ا نفقة ها، أما إن امت

ون أشد ن ضرر اج فقة؛  ظر: حاشية الدسوقي، م.س، . غرمن ضرر  ال   .2/483؛ حاشية الصاوي، م.س، 2/290ي
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عت  فقة إن امت ون خوفا من زوجها انعدام التسليم. وقيل: ها ال لشدة ضرر  ؛خاصةبصفة اج
 .أ1ُمقارنة بغر

فقة للزوجة مدّ  و وجوب ال قرب للصواب  عيب؛  ة أجيلوا عت من  وإنزوجها ا  تسليمامت
رض، أو عدوان نفسها، إن كان اامت و عدوى ا خوف  وف الضرر، سواء كان الضرر ا اع 

اعها ا بعيبه، فكانت معذورة  امت اعها كان بسبب من الزوج، حيث غرّ ن امت ون؛   .أ2ُاج
 

ل الدراسةأما  حوال الشخصية  عيب على أجيلإماا  هاورغم اتفاق ،قواني ا  الزوج ا
ذا التأجيل،  ، فهي م تفصل للعاج ، وعليه التأجيلة حكم نفقة الزوجة مدّ  ذكروم تأحكام 

حكام الفقه اإسامي،  الةي الذييرُجع  ذ ا فقة للزوجة   ، مادامت الزوجة قد وجب ال
 .سلمت نفسها لزوجها

 

 امعيبة حكم نفقة عاج الزوجة -2
سألة ا تُ تَصور إا على  عيبة أو ذ ا وّزِ للقاضي أن يؤجل الزوجة ا ُ الكي الذي  ب ا ذ ا

ي أو طلبه زوجها، وذلك ق جل العاج، إذا طلبته  ريضة  لتا كم التفريق. فإذا أُجِّ  كانت  بل ا
هّ أ3ُعليها، ا على الزوج واجبةنفقة العاج والدواء  جها من ااستمتاع ها ا مطالبة بتمكي زو ؛ 

العيوب، وا مكن ذلك إا بعد العاج، فكانت نفقة العاج عليها لتوقف التسليم سليمة من 
ا من  عليه. أما نفقتها  مدة التأجيل سوى العاج والدواء، فهي على الزوج إن كان متمك

فِّ  رضها ا تسببة ر، فا نفقااستمتاع ها ولو بغر الوطء، فإن تعذر ذلك،  ها ا ا ة ها؛  بتغرير
اع ااستمتاع  . أ4ُ امت

 

سألة  القانون الوضعي كسابقتها، حيث م يرد بشأها نص خاص  قواني  ذ ا وحكم 
حكام  حوال الشخصية؛ وعليه يرُجع فيها  الكية وجوب نفقة  رقرّ  الفقه اإسامي، حيثا ا

ها  . مسؤولية عاج نفسهارت بعيوها فتتحمل غرّ  العاج على الزوجة دون الزوج؛ 
                                                           

ظر:   أ1ُ تصر خليل، م.س، 2/290حاشية الدسوقي، م.س، ي  . 3/426؛ شرح الزرقا على 

َْق : »2/282يقول الدسوقي  حاشيته، م.س،   أ2ُ َجَلِ، مُدةَ  ال فَقَةُ  الْمُعْتَ رَضِ  لِزَوْجَةِ  أَن  فاَ بَْ رَصِ  كَزَوْجَةِ   ا َجْذَمِ  ا  « وَالْمَجُْونِ. وَا

ريضة، وم يفارقها، سواء كان العيب   أ3ُ عيبة أو ا ربعة، إذا أمسك الزوج زوجته ا ب ا ذا ب  ا ، فا  قبل العقد، أو حدث بعد
هم؛ إذ كيف يوجبون عليه ذا موقف غريب م م.  عليه نفقة العاج والدواء. و و أو وأ ظيف والتزين، وا يوجبون ما  نفقة الت

و قول ابْنِ  َْكَمِ  عَبْدِ  فالصحيح  نظري وجوب نفقة العاج على الزوج. و ظر:  ا الكية. ي دية، م.س،من ا  ؛1/549 الفتاوى اه
اجب تصر ابن ا طالب؛ 5/132، م.س، التوضيح شرح   .5/620، م.س، هىمطالب أو ال؛ 3/430، م.س، أس ا

ِرُ : »2/284الكبر، م.س،  يقول الدسوقي  حاشيته على الشرح  أ4ُ هَا؛ الدوَاءَ  أَن  الظا هَا َن  عَلَي ْ  مِنْ  زَوْجَهَا مُكَِّنَ  أَنْ  عَلَي ْ
َجَ  مُدةِ  ِ  عَلَيْهِ  ال فَقَةَ  وَأَن  ذَلِكَ. عَلَى يَ تَ وَقفُ  وَُوَ  ااسْتِمْتَاعِ،  «وَطْء . بغَِرِْ  ااسْتِمْتَاعِ  عَلَى لقُِدْرَتهِِ  لِ ا
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ل الدراسة تقرّ  فقة الزوجية، أها تشمل نفقة ورغم أن القواني  ر  القواعد العامة لل
مول أ1ُالعاج ا للتغرير.  نظري . فهذا  مراض والعيوب الطارئة ال م تكن   على عاج ا
 ي فرقة التغريرة العد  حكم نفقة  -3

عتدّ  الفقه اإسامي ف اختل د التفريق للتغريرحكم نفقة ا  حسب كوها حاما أم حائا. ،ة ع
املنفقة امعتد   -أ عتدّ ة ا فقة رأان ِا:: للفقهاء  استحقاق ا امل لل  ة ا

ابلة، وقول للشافعية، إ -أ.أ الكية وا فية وا ب ا امل  أن ذ فقة والسك ا تستحقا ل
:  .أ2ُطاقا مفسخا أ تلتغرير، سواء كانا ةبسبب فرق ال تكون ةالعدّ ة مدّ  واستدلوا بقوله تعا

                                     

               ،ها قَ يْس   بِْتِ  ديث فاَطِمَةَ  أيضا. واستدلوا ى6جالطاق حي  رضي ه ع
فقة، فقال ها رَسُول ِّ  طلقها زوجها ثاا، فطلبت ال  .أ3ُأح ام ا   ت كُوي   أ ن   إا   ل ك ن ـف ق ة   ا  ُ:  ا

ان   ديث صر عتدّ استحقاق فاآية وا امل ا فقةلة ا  .أ4ُل
فسوخ نكاحها للتغرير ا تستحق  -أ.ب م، إ أن ا د عتمد ع ب الشافعية  القول ا ذ

فقة  العدّ  . وقد أولوا صحيح نكاح عن معتدّة اهّ  ؛السّك اولكن ه .ة، ولو كانت حاماال
ن الطا فسوخ نكاحها؛  طبق على ا طلقة، وا ت دلة السابقة أها خاصة ا  صِّ ق من خَوَاا

قضلفسخ للتغرير يقطع أثر الِّكاح، فاالفسخ اف الِّكاح  .أ5ُ، ويرجع على أصله ال
جل ملها. فقة للحامل  دلة  وجوب ال ول؛ لصراحة ا و الرأي ا  والراجح 

ائلنفقة امعتد   -ب عتدّ ة ا فقة رأان أيضا : للفقهاء  استحقاق ا امل لل  ِا:ة غر ا
ب ا -ب.أ عتدّ ذ ، ولو كانت حائا، بشرط أن فية إ أن ا فقة والسك ة تستحق ال

يكون العقد صحيحا، وأن يكون التفريق بسبب مباح، كما  التفريق لعيب  الزوج، أو لعدم 
كاح الفاسد فا تستحق ف عتدّ كفاءته. أما ال نّ يه ا ؛  فقة  ة نفقة وا سك  ال رةتمع دةالع ال

  .أ6ُهم العدّة  لك ا نفقةفكذ ،الفاسد الّكاح  نفقة وحيث أنه ا ،كاحالِّ 
                                                           

ظر   أ1ُ واد: ي ./59مغري؛  189/1؛ جزائري 78ا   ب أرد

ائع، م.س،   أ2ُ ظر: بدائع الص ، م.س، 3/209ي اوي الكبر، م.س، 63-2/62؛ الفواكه الدوا ، 476-11/475؛ ا غ ؛ ا
هى؛ 11/402م.س،   .5/153، م.س، مطالب أو ال

د أمد، م.س،   أ3ُ ت قيس، مس ن أي داود27337، حديث رقم: 45/322حديث فاطمة ب كتاب الطاق، اب ، م.س،  ؛ س
بتوتة،  لبا  إرواء الغليل، م.س، 2290، حديث رقم: 3/598نفقة ا ديث صححه ا  .229-7/228. وا

ظر: ااستذكار، م.س،   أ4ُ  .10/95 ؛ شرح صحيح مسلم، م.س،63/165ي

ظر:   أ5ُ طالب، م.س، ي  .4/344؛ مغ احتاج، م.س، 3/177أس ا

ظر:   أ6ُ ائع، م.س، ي  .4/385فتح القدير، م.س، شرح ؛ 3/211بدائع الص
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الكية  -ب.ب ب ا عتدة من الفرقة بسبب التغرير، إذا كانت و ذ ابلة إ أن ا الشافعية وا
 ، الكية والشافعية ها السك ، فقال ا هم اختلفوا  حكم السك فقة؛ لك حائا  ا تستحق ال

 . أ1ُالسكابلة ليس ها وقال ا
 : الكية والشافعية بقوله تعا  واستدل ا               

                                    ،ى6جالطاق .
فقة؛ فأطلقت السك لكل مفاآية  امل، إذنفرقت بي السك وال فقة ا  طلقة، وقيدت ال

فقة ائل ها السك دون ال  . أ2ُفا
ديث فاَطِمَةَ  ابلة  ها قَ يْس   بِْتِ  واستدل ا فقة،  رضي ه ع حي طلقها زوجها ثاا، فطلبت ال

ِّ  فقال ها رَسُول ـ ف ق ةُ ا إ َ  اُ:  ا ه ا ك ان    إ ذ ا ل ل م ر أ ة   و السُك ن   ل ه ا ل ز و ج  ع ةُ  ع ل يـ  ديث . أ3ُأالر ج  فا
بتوتة بفسخ أو طاق ا تستحقهما إا أن  سوى بي ال فَقَة ، وأن ا َ  .أ4ُتكون حاماوَالسكْ

امل؛ لقوة أدلتهم فقة لغر ا مهور  عدم وجوب ال ب ا و مذ بغي  والراجح  . لكن ي
ا  العدة؛ معاقبة ل ا ، نظري  حال تغرير الزوج، أن يُ غَرم قيمة نفقتها وسك ه على تغرير

َبسة  العدّ وتعويضا للزوجة عن  صلحته ضرر التغرير، خاصة وأها  . ة    ثبوت نسب ولد
 

عتدة  القانون الوضعي، فقد اختلفت حوها قواني ا حوال الشخصية؛ فالقانون وأما نفقة ا
زائري قرّ  ، سواء كانت حاما أو حائار للمعتدّ ا فقة والسك ق  ال أ؛ لكن القضاء 61مُ ة ا

ميلها مسؤولية الطاق، وحرماها من نفقة العدّ قرّ  بطلب من الزوج، إن طلقها بسبب ة ر جواز 
ا طقي؛ إذ ا يعُقل أن تُكافأ الزوجأ5ُتغرير ذا حكم م ا، ويعاقب الزوج رغم كونه . و ة على تغرير

عتدّ  كم بكون ا ذا ا بغي تقييد  فقة ضحية للتغرير. ولكن ي ة حائا، أما إن كانت حاما فلها ال
مل.  جل ا

فق غري فأوجب ال ة من طاق رجعي مطلقا، سواء كانت ة والسك للمعتدّ أما القانون ا
عتدّ  فقة والسك إن كانت حاما، ة من طاق احاما أم ا، أما ا ئن أو تفريق أو فسخ، فلها ال

واد:  ذا ما يستفاد من ا فقة إن كانت حائا. و  . 196/2، 131، 84وها السك دون ال
                                                           

ظر: التاج واإكليل، م.س،   أ1ُ طالب، م.س، 5/553ي هى؛ 3/177؛ أس ا  .5/153، م.س، مطالب أو ال

ظر: أحكام القرآن   أ2ُ ، م.س، 4/287ان العري، م.س، ي  .18/166؛ تفسر القرط

د أمد، م.س،   أ3ُ ت قيس، مس سائي27100، حديث: 45/53حديث فاطمة ب ن ال كتاب الطاق، اب الرخصة ، م.س،  ؛ س
لبا  السلسلة الصحيحة، م.س، 3403، حديث: 6/144 ذلك جأي الطاق ثااى،   .4/288. وقد صححه ا

، م.س، ؛ 145-19/144ظر: التمهيد ابن عبد الر، م.س، ي  أ4ُ غ  .404-11/403ا

ظر:  أ5ُ على، غ.أ.ش، ملف رقم: ي ة 4، اجلة القضائية، ع25/6/1984، بتاريخ: 33715قرار اجلس ا    .99، ص.1989، س
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رد ُ فقة للمعتدّ أ فأوجب ا151موأما القانون ا ة من طاق أو تفريق ة؛ سواء كانت العدّ ل
عتدّ  وز أ1ُأو حائاة حاما أو فسخ، وسواء كانت ا ة بطلب حقها  نفقة العدّ  إسقاط. لكن 

 وقد يقاس عليها حالة التغرير. بأ./37ممن الزوج، إذا فسخ الزواج بسبب عدم وفائها الشرط ُ
 

فية أن القانون بيانه ويظهر ما سبق ب ا رد يتوافقان عموما مع مذ زائري وا  وجوب  ا
فقة والسك للمعتدّ  رد يستث حالة إخال  .ء كانت حاما أو حائاة؛ سواال إا أن القانون ا

وّزِ للزوج طلب حرماه الزوجة الشروط   ة.من نفقة العدّ  اااتفاقية، حيث 
الكيةأما القانون  ب ا غري فيتوافق مع مذ فقة والسك  وجوب  ا إن كانت للمعتدة ال

فقة إن كا ووجوبحاما،   . نت حائاالسك دون ال
 

اتج عن زواج التغرير  -رابعا  حكم التعويض عن الضرر ال
ا ما نتج عن زواج التغرير، وليس ما نتج عن استعمال الوسائل  قصود الضرر   دِّ  التغريريةا

غرّ ذاها ذا الزواج ا غرور بسبب  ملها ا صاريف ال  فقات وا ر به، ؛ سواء كان الضرر مادا، كال
وا، كتفويت فرصة أو انت ه. أو كان الضرر مع رض إليه من زوجه الذي كتم مرضه ع قال عدوى ا

غرورة  الزواج ِن كانت ترغب  الزواج به لوا  رأة ا ها الّفسي من جراّء العار كذا التغرير، و ا أ
قها بسبب زواجها ِن ا يكافئها مثا.  الذي 

 

ضرار  كل من الفقه اإسامي وقد سبق الكام عن حكم التعويض  ذ ا عن مثل 
اتج عن  . فحكم التعويض عن الضرر ال د حديثي عن زواج اإكرا والقانون الوضعي، وذلك ع

ن كا من التغرير زواج  ؛  اتج عن زواج اإكرا تلف عن حكم تعويض الضرر ال التغرير ا 
ميل فاعله مسؤولية  ه.واإكرا عمل غر مشروع يوجب  تضرر م  تعويض ا

 

ادة  و ما صرحت به ا كم  ذا ا صها على أن للمُدلَس  63و غربية ب سرة ا من مدونة ا
غرورأ من الزوجي ط . أ2ُلب فسخ الزواج، مع حقه  طلب التعويض عما أصابه من ضررعليه ُا

ك رد م يصرحوا هذا ا زائري وا م العامة ورغم أن الفقه اإسامي والقانون ا م؛ إا أن قواعد
شروع ضرور من فعله غر ا غرّرِ عن تعويض ا ادا إ مسؤولية ا ق، است ذا ا ا مع تقرير  . ا تت

اتج عن وقد سبق بيان ذلك  كامي عن التعويض عن    .(3)الزواج اإكراالضرر ال

                                                           

، م.س، ص.  أ1ُ رد حوال الشخصية ا ظر: الواضح  شرح قانون ا  .314ي

سرة، م.س، ص.ي  أ2ُ  .217ظر: شرح مدونة ا

ذا البحث، ص.  أ3ُ  .230-228يراجع 
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 اخــــــــــــــــامـــة
ذ الرسالة امتعلقة بعيوب الرضا ي عقد الزواج، وبعد اانتهاء من الدراسة امفصلة   ي ختام 

ي كاآي:  تائج وامقرحات، و  مسائلها، توصلت إى عدد من ال
   النتائج -أوا

  

عقد له طبيعة خاصة ميز عن سائر العقود، وخاصة العقود امالية؛ فهو وإن كان  الزواج -1
ضع لأحكام التفصيلية الواردة بشأن  ظم ميع العقود؛ إا أنه ا  ضع لأحكام العامة ال ت
اسب طبيعته،  سائر العقود. بل قد خصه الفقه اإسامي والقانون الوضعي أحكام خاصة ت
ذا يقتضي الرجوع إى أحكام الفقه اإسامي ا فيه. و  وخاصة ما تعلق بعيوب الرضا ومدى أثر

 ي حالة عدم وجود نص قانوي ي اموضوع، وا يصح الرجوع إى القوانن امدنية.
   

عقد الزواج ا يتأثر بكل عيوب الرضا، فهو يتأثر فقط اإكرا والتغرير، دون الغلط  -2
ل و ما تشر إليه القوانن الوضعية  ذا ما جاء تقرير ي الفقه اإسامي، و  والغن وااستغال. و

ص إا على عيي اإكرا والتغرير  .دون بقية العيوب الدراسة، حيث م يرد فيها ال
 

القوانن و ي كل من الفقه اإسامي  الغلط كأحد عيوب الرضا ا يؤثر ي عقد الزواج -3
ل الدراسة، ي ذاتية الزوج  الغلط وا ي لزومه؛ سواء وقع ة الزواجي صح فا يؤثر الوضعية 

رية و وجوب  تقتضي امتميزة وطبيعته خصوصية عقد الزواج ؛ أناآخر، أو ي صفة من صفاته ا
، فإذا وقع التقصر ي ذلك م قبل اإقدام عليه التثبت والتحري عن شخصية الزوج اآخر وصفاته

عبر( الذي يؤثر ي صحة أما الغلط امانع )الغلط ي الت .التفريقأو الفسخ طلب  يكن للغالط حق
، فهو ا يعُد من عيوب الرضا ع انعقاد و من موانع اإرادة. الزواج وم  أصا، وإما 

  

القوانن و  ي كل من الفقه اإسامي الغن كأحد عيوب الرضا ا يؤثر ي عقد الزواج -4
ل الدراسة،  ا عن استغالالوضعية  ردا أو ا ا  ؛ أن الزواج ليس )ااستغال( سواء كان غب

ا  امهر ليسف .عقدا ماليا، وامهر الذي يدُفع للزوجة إما يدفع على سبيل اإكرام ا امعاوضة م
ولذلك ا يؤثر نقصانه وا زادته عن مهر امثل ي صحة  .، وا عوضا عن ااستمتاع هاللمرأة

  العقد ولزومه.
لية، فا يرجع سبب أثر ي لزوم العقد إى أما الغن ي امهر امؤثر ي تزو  يج اقصي اأ

و مراعاة مهر امثل.   تعيُب الرضا؛ بل إى اختال شرط من شروط مارسة واية التزويج، و
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وامعاقن  اإكرا على الزواج كله غر مشروع؛ إا ما تعلق بواية اإجبار ي تزويج الصغار -5
ها ا مار  ، فهي جائزة ي عقليا ب اأربعة؛ ولك م إا وفقا الفقه اإسامي اتفاق امذا د س ع

قيق مصلحة ال عديدة لشروط وضوابط ملها إى  ل قوانن الى عليهم. أما و  مُ ـترجع ي 
ع الدراسة، يز تزويج الصغومع ذلك ف، مطلقا واية اإجبار فقد اتفقت على م ار وامعاقن هي 

ح اإذن التزويج عقليا بضوابط ت إشراف ورقابة القضاء عن طريق م  .وقيود صارمة، و
 

فية ضي   -6 ا على الصغار واجانن، وي ا فيمن تثبت عليهم واية اإجبارقو ا ، فقصرو
ا لكل ول ي  ذ الواية، فجعلو مهور فهم أو  كان أاً  امقابل توسعوا فيمن تثبت له  . أما ا غر

ا على الصغار واجانن، على العكس،  حيث توسعوا فيمن تثبت عليهم واية اإجبار، فأثبتو
، الواية ذ فيمن تثبت لها قو ضي  وبعض البالغن العاقلن، كاأبكار والسفهاء، وي امقابل 

د   ا على اأب، واختلفوا ي الوصي وا و التضي  فقصرو دود ىإى أقص ايق ي إثباه. والراجح  ، ا
، وأ ا ي اأب دون سوا بغي حصر ا مارس إا على الصغار ن سواء فيمن تثبت له أو عليه، في

اجة، وظهور امصلحة، امعاقن عقلياو  ملة من الضوابط، كرشد الول، ووجود ا ، مع ضبطها 
 الضوابط.  ذوكفاءة الزوج، ومهر امثل، واستئذان القاضي للتحقق من توافر 

 

حت حق تزويج القصر وامعاقن عقليا لسائر اأولياء،  الوضعية القواننأما  ل الدراسة فقد م
قيق امصلحة، مع ضرورة أن  ها قيدته بضوابط عديدة تتمحور حول  فية؛ ولك ذا أشبه برأي ا و

استئذان القاضي ي التزويج؛ للتحقق من توافر تلك الضوابط. وقد كان قانون اأحوال  يتم  
 الشخصية اأردي أكثر القوانن تفصيا وتشديدا ي تلك الضوابط.

 

فية  ،اإكرا من العيوب ال تؤثر ي عقد الزواج على رأي مهور الفقهاء -7 خافا لرأي ا
د امالكية  ذا التأثر؛ فامشهور ع تلفون ي درجة  مهور  . لكن ا القائلن بصحة الزواج اإكرا

عل الزواج موقوفا على إجازة والشافعية وا ابلة أن اإكرا يبطل الزواج، وي قول للمالكية أنه 
و الرأي الذي رجحته. ذا  . و  امكر بعد زوال اإكرا

  

ها القول بل الدراسة فقد اتفقت على  الوضعية أما القوانن تأثر اإكرا ي عقد الزواج؛ لك
ذا التأثر.  زائري يكون الزواج اإكرا اطا كرأي اختلفت أيضا ي درجة  ففي القانون ا

مهور، وي القانون امغري يكون صحيحا غر ازم، أما ي القانون اأردي فيكون فاسدا.  ا
   

ل اتفاق  -8 ذا  التغرير ي موانع الزواج يبطل العقد؛ أن الزواج مع وجود اموانع اطل. و
. أما التغرير فيما سوى اموانع فيجعل العقد غر ل الدراسة والقوانن الوضعيةبن الفقه اإسامي 
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يث يثبت للمغرور حق طلب التفريق؛ سواء تعلق التغرير بذاتية أحد الزوجن، أو بكفاءته،  ازم، 
و الذي قال به مهور  و الرأي الفقهي الراجح، و ذا  أو بعيوبه، أو الصفات امشرطة فيه. و

م ا يؤثر ي الزواج إا الف د فية فالتغرير ع قهاء عموما، وإن اختلفوا ي بعض التفاصيل. أما ا
اءً ي حالة تغرير الزوج بكفاءته أو عيوبه امانعة من الوطء.  استث

ت مواقفها من مدى أثر التغرير فيما سوى اموانع؛   ل الدراسة فتباي أما القوانن الوضعية 
ز  فية،  فالقانون ا ذا يوافق ا و ي  يز طلب التفريق للتغرير إا للزوجة دون الزوج، و ائري ا 

الفة الشروط دون فقد الكفاءة. أما القانون  يز للزوجة طلب التطليق بسبب العيوب و كما أنه 
 امغري واأردي فيجيزان لكا الزوجن طلب الفسخ ي ميع صور التغرير كرأي مهور الفقهاء.

 
  

ب -9 م أقل امذا فية  يزون فسخه  الفقهية ا قوا بفسخ الزواج لعيوب الرضا؛ فهم ا 
ائية ي تتعلق التغرير ي الكفاءة أو العيوب الزوجية لإكرا وا للتغرير؛ إا ي حاات استث ، و

ذا أما الزوج فقط، لزوجة ل يثبت فيها حق طلب التفريقحاات  قفا يثبت له  ذا  .مطلقا ا و
م ا يقبل الفسخ إا إذا اختلت أركانه أو شروط صحته،  د اموقف مبي على فكرة أن الزواج ع

مهور فيتوسعون ي اأخذ بعيوب خافا للعقود امالية ال تقبل  يارات. أما ا الفسخ، وتدخلها ا
يزون فسخه للتغرير  ، و لكا الزوجن؛ سواء كان التغرير ي الرضا ي الزواج، فيبطلون العقد لإكرا

 ذاتية أحد الزوجن، أو كفاءته، أو عيوبه، أو الصفات امشرطة فيه.
ي  ل الدراسة، فإن الوضعية أما ي القوانن كثر استيعاا لصور اأمدونة اأسرة امغربية 

( استوعبت 66، 63، 12امواد: هذين العيبن نصوصا خاصة ) وضعتاإكرا والتغرير، حيث 
تاج للتفصيل. م أي قانون  ملة  أكثر صور اإكرا والتغرير، مع أها تبقي أيضا نصوصا 

ز(، ونص على التغرير ي /31ماأحوال الشخصية اأردي الذي نص على حكم زواج اإكرا )
 اأسرة لشروط. أما قانونا لخااإب(، وكان أكثر تفصيا ي التفريق للعيوب و /22مالكفاءة )

اء تدليس الزوج ي مسألة  زائري فكان شبه خالي من الكام عن عيوب الرضا ي الزواج، استث ا
ص على جواز تطليق الزوجة للعيوب 1مكرر 8مكرر،  8التعدد )م بط من ال (، وما قد يست

ذا ي (، م53/9ملشروط )ا اإخال( و 53/2م) صوص من نقائص وغموض. و ذ ال ع ما ي 
ق زائري أن يتداركه.ا بغي على امشرع ا  يقة نقص فادح جدا، ي

  

من أحكام تتعلق بعيوب الرضا ي الزواج يبقى  ل الدراسة ما جاء ي القوانن الوضعية -10
احية العملية؛ الغرض في ا ي الفقه اإسامياإحالة إى أحكام غر كافي ي اموضوع. و  من ال
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ذا اموضوع ي أبواب متفرقة من كتب الفقهاء، كخيار العيب  اثر مسائل  الشرط، وخيار و نظرا لت
ذ  أند الكفاءة، وموانع الزواج، وما يتعلق ها من مسائل الفسخ والتطليق والتفريق. إضافة إى ق  ف ـ 

ب الواحد، ل اختافات فقهية كثرة ح ي امذ ر جدا على القاضي ي ب اأمع   ص  ما يُ  امسائل 
؛ لكثرة القضاا، وتراكم املفات من جهة، وكذا ضعف تكوين الفقه اإساميالرجوع إى أحكام 

وانب الشرعية، وقلة خرهم ي التعامل مع   من جهة انية. يةصادر الفقهامالقضاة ي ا
 

 ااقراحات -انيا
تيجة اأخرة، أقرح أن يتم تعديل قو  اءً على ال انن اأحوال الشخصية إضافة نصوص ب

ظيم عيوب الرضا ي عقد الزواج  وفقا ما أي: ،تفصيلية تتعلق بت
 

صوصية عقد الزواج ا يتأثر الغلط وا الغن وا ااستغالص على أن ال   -1 ذا ؛ 
 .وميز عن سائر العقود امالية ،عقدال

 

الزواج، فيجعله موقوفا على إجازة امكر  بعد زوال ص على أن اإكرا يؤثر على عقد ال   -2
ياة الزوجية بعد زوال اإكرا يعُدُ  ية. وأن ااستمرار ي ا ة أو ضم ، وأن اإجازة تكون صر اإكرا

ية.  إجازة ضم
 

 من الزوجن ص على أن التغرير يؤثر على عقد الزواج، فيجعله غر ازم، وللمغرورال   -3
واء تعلق التغرير بذاتية أحد الزوجن، أو الكفاءة، أو العيوب، أو الصفات خيار الفسخ؛ س

 من اريخ العلم التغرير إذا م يطالب به صاحبه. ينامشرطة. وأن خيار الفسخ يسقط مرور شهر 
 

وز لكل واحد من الزوجن أن يشرط ما ال   -4 من  يشاءص ي موضوع الشروط على أنه 
ل ي الزوج اآخر، وأن   امرغوبة الصفات ف الصفة امشروطة، له أن يطالب الفسخ ي حال 

 اعتبار أن ذلك يعُد  تغريرا موجبا للخيار.
 

ل ي امغر   ر ها والعيوب غراأخذ بفكرة التفريق بن العيوب امغر   -5 يث يتم التسا ر ها، 
وع ال وع اأول، ويتم التشدد ي التفريق لل ثاي، وفق ما م تفصيله ي البحث، على أن الفسخ لل
وع الثاي طاقا. وع اأول فسخا، ولل  يكون التفريق لل

 

قه من  -6 ضرر، ال ص على أن  للمكر  أو امغر ر به من الزوجن حق طلب التعويض عما 
.  ومن ذلك حق الرجوع امهر على الغار 

مد ه وتوفيقه.  م البحث 
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ُُ طلَقْتُمُوُن    401 ........................... 49... اآية:  اَأيَـهَا الذِينَ آمَُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمَِاتِ 
 الزمرسورة  -39
لْ يَسْتَوِي الذِينَ   َ  302 .................................... 9 اآية:  يَـعْلَمُونَ وَالذِينَ اَ يَـعْلَمُونَ قُلْ 
جراتسورة  -49  ا
 347 ........................................................... 10... اآية: إَِاَ الْمُؤْمُِونَ إِخْوَةٌ  
َِ أتَـْقَاكُمْ إِن أَكْرَمَكُمْ عِْدَ    347 ..................................................... 13 اآية:  ا
ةسورة  -60  اممتح
ََ الْكُفارِ    282 ............................... 10... اآية:  فإَِنْ عَلِمْتُمُوُن مُؤْمَِاتٍ فَاَ تَـرْجِعُوُن إِ
الطاقسورة  -65  

ََِضْنَ    ََْ  133 .............................................. 4 اآية:  فَعِدتُـهُن ثَاثَةَُ أَشْهُرٍ وَالائِي 
تُمْ مِنْ وُجْدكُِمْ   ـْ  405، 404 .................................. 6... اآية: أَسْكُِوُن مِنْ حَيْثُ سَكَ
 اانفطارسورة  -82
 232 ............................................... 6 اآية:  اَ أيَـهَا اإِنْسَانُ مَا غَركَ بِرَبِ كَ الْكَرمِ 
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بوية -انيا  فهرس اأحاديث ال
 

 الصفحة                                                                                     طرف اِديث   
 

 حرف األف
 357، 273، 19 .................................. « أَحَق الشرُوطِ أَنْ توُفُوا بهِِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بهِِ الفُرُوجَ » 
هَا»  ـْ َذِِ الْقَاذُورةََ الِِ نَـهَى اَُ عَ  275 ................................................... « ...اجْتَِبُوا 
كُمْ مَنْ تَـرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِيَهُ فَـزَوِ جُوُ »  ََ  292، 21 ............................................ « ...إِذَا أَ
 182 ............................................... «...إِذَا أنَْكَحَ الرجُلُ ابْـَهُ وَُوَ كَارٌِ، فَـلَيْسَ بِِكَاحٍ » 
 19 .............................................................. «... اسْتَأْمِرُوا الِ سَاءَ ِِ أبَْضَاعِهِن » 
َذَا الِ كَاحَ، وَاجْعَلُوُ ِِ الْمَسَاجِدِ »   301 ................................................. «... أَعْلُِوا 
 317  ............................................................. «...أَغَض للِْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ للِْفَرجِْ » 
ِ ِ قَدْ »  َِِ لتـزَوجِ إِنْ بدََا لِ أفَـْتَاِِ  ِِ ََْلِي، وَأمََرَِِ   259-258 ...................... «حَلَلْتُ حِنَ وَضَعْتُ 
هَا » ـْ ـَتُـهَا فَـَدْعُو هَ أَنْ يُـغِْيـَهَا عَ  275 ..................................................... «... أمَا ابْـ

ُ عَنْ عَاتقِِهِ أمَا أبَوُ جَهْمٍ، فَاَ »   274 .................................................. « ...يَضَعُ عَصَا
 « َُ بُـهَا ا ِ رةَُ فَـيُذْ ََ أَكْبـَرُ مِْكِ، وَأمَا الْغَيـْ  275 ..................................................... «. أَ
ا زَوجَهَا وَِيَ ثَـيِ بٌ، فَكَرَِتْ ذَلِكَ »  َ َِ  188، 171، 151 ،20 .............................. « ...أَن أَ
ََ كَارَِةٌ »   348، 194 ............................... «... إِن أَِِ زَوجَِِ ابْنَ أَخِيهِ ليِـَرْفَعَ ِِ خَسِيسَتَهُ، وَأَ
 « ِِ   ...» ................................................. 20، 150 ،193أَن جَاريِةًَ بِكْراً أتََتِ ال
ُُ طلَقَهَا، فَـتـَزَوجَتْ آخَرَ »   350 ....................................... ...«أَن رفِاَعَةَ القُرَظِي تَـزَوجَ امْرَأةًَ 
 184 ............................................................ «. وَالتمَائمَِ، وَالتِ وَلَةَ شِرْكٌ إِن الرقى، » 
َكُمَا»  هَا؛ فإَِنهُ أَحْرَى أَنْ يُـؤْدَمَ بَـيـْ  60 ....................................................... «. انْظرُْ إلِيَـْ
َْْطأََ، »   188، 49-48 ......................... «. وَالِ سْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرُِوا عَلَيْهِ إِن اََ وَضَعَ عَنْ أمُِِ ا
هَا الرجْعَةُ »  ََ للِْمَرْأةَِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيـْ ـفَقَةُ وَالسكْ  405 ...................................... «. إَِاَ ال
 74 ........................................................... «... الْمَرْأةَِ تَـيْسِرَ خِطْبَتِهَاإِن مِنْ مُْنِ » 
 « ِِ ُ الزورَ، يَـعِِْ الوِصَالَ ِِ الشعَرِ  إِن ال ا ََ.» ............................................... 260 
 « ِِ  21  ........................................... «...أزَُوِ جَكَ فُانَةََ؟قاَلَ لِرَجُلٍ: أتََـرْضَى أَنْ  أَن ال
 196 .................................................................. «. إِنْ وَطِئَكِ فَاَ خِيَارَ لَكِ » 
ََ الْفُجُورِ »   270 ........................................... «... إِاكُمْ وَالْكَذِبَ، فإَِن الْكَذِبَ يَـهْدِي إِ
طِلٌ...»  َِ  388، 222 ،178 ،10 ....................... « أمَاَ امْرَأةٍَ نَكَحَتْ بغَِرِْ إِذْنِ وَليِِ هَا، فَِكَاحُهَا 
ـَفْسِهَا مِنْ وَليِِ هَا»   19 ............................................................... «... اأَمِ ُ أَحَق بِ
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 حرف الباء
 210، 207 ........................................... «. الْبـَيِ َةَ عَلَى الْمُدعِي، وَالْيَمِنَ عَلَى مَنْ أنَْكَرَ » 
 حرف التاء 

يَـرُوا لُِطفَِكُمْ، وَانْكِحُوا اأَكْفَاءَ، وَأنَْكِحُوا إلِيَْهِمْ »  ََ .» ............................................ 346 
ِِ غِفَارٍ  تَـزَوجَ رَسُولُ هِ »   352 ..................................................... ...«امْرَأةًَ مِنْ بَ
 « َِ  133، 129 ................................................ «... لِسِتِ  سِِنَ  تَـزَوجََِ رَسُولُ ا
ِ ِ مُكَاثرِ بِكُمُ اأمَمَ »   320 ................................................. «. تَـزَوجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ؛ فإ
 188 ،174، 171، 149 ،137، 136، 135، 20 ................. ...«تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ ِِ نَـفْسِهَا» 
َِِسَبِهَا»   358 ....................................................... ...«تُـْكَحُ الْمَرْأةَُ أَرْبعٍَ: لِمَاهِاَ، وَ

 حرف الثاء
زْهُنُ جَدٌ »  ُن جَدٌ، وََ  191 ،27 ..................................................... «... ثَاَثٌ جَد
ـَفْسِهَا مِنْ وَليِِ هَا الثـيِ بُ »   151، 149، 136، 19 ......................................... «... أَحَق بِ
يم   حرف ا

 «  ِ ِِ ََ ال بْـَةٍ لَهُ إِ ِِ ذِِ ابْـَِِ أبََتْ أَنْ تَـزَوجَ جَاءَ رَجُلٌ  َ  21 ............................... «... ، فَـقَالَ: 
اء   حرف ا
  َِ  299 ................................ ...«: إِنـهَا صَغِرةٌَ خَطَبَ أبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ فاَطِمَةَ، فَـقَالَ رَسُولُ ا
ا رَسُولُ هِ خَ »  348 ....................................................... «.، فاَخْتَارَتْ نَـفْسَهَايـرََ
 حرف الدال 

صِيحَةُ »  ينُ ال  274 ........................................................................... «. الدِ 
 حرف الراء

 25 ........................................................................ «رفُِعَ الْقَلَمُ عن ثَاثَةٍَ...» 
 حرف الزاي 

 177 .......................................................... «زَوجْتُ أُخْتًا لِ مِنْ رَجُلٍ فَطلَقَهَا...» 
 حرف السن

لُهَا سَألَْتُ رَسُولَ هِ »  ْ اَريِةَِ يُـْكِحُهَا أَ ْْ  19 .............................................. «... عَنِ ا
ـَهُن »   285 ............................................................. «. السِ حَاقُ بَـنَْ الِ سَاءِ زًَِ بَـيـْ
 « َِ عْتُ رَسُولَ ا ََِ  َِامِصَةِ، وَالْوَاشِرة  262 ........................................... «...نَـهَى عَنْ ال

 حرف العن
ًا، وَأنَْـتَقُ أرَْحَامًا...»  أبَْكَارِ؛ فإَِنـهُن أَعْذَبُ أفَـْوَا ِِ  335، 334 ................................ « عَلَيْكُمْ 
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 حرف الغن
َذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَِبُوا السوَادَ »  وُا   260 .......................................................... «. غَرِ 

 حرف الفاء
جْذُومِ كَمَا تفَِر مِنَ اأَسَدِ » 

َ
 352 ......................................................... « .فِر مِنَ ام

 حرف الكاف
ِِ إِسْراَئيِلَ، قَصِرةٌَ ََْشِي مَعَ امْرأَتََـنِْ طَوِيلَتـَنِْ »   322 ............................... ...«كَانَتِ امْرأَةٌَ مِنْ بَ

 حرف الام
 39 .................................................. «. تُـزَو جُِ الْمَرْأةَُ نَـفْسَهَااَ تُـزَو جُِ الْمَرْأةَُ الْمَرْأةََ، وَاَ » 
 174، 151، 150 ،20 ........................................... «... اأَمِ ُ حََ تُسْتَأْمَرَ  تُـْكَحُ اَ » 
 346 ....................................... «. اأَوْليَِاءاَ تَـْكِحُوا الِ سَاءَ إِا اأَكْفَاءَ، وَاَ يُـزَوِ جُهُن إِا » 
لِهِن »  ْ ِِِذْنِ أَ  179 .............................................................. «. اَ تَـْكِحُوُن إِا 
لَتَكِ »  لَتَهُ وَيذَُوقَ عُسَيـْ  350 ................................................... «. اَ، حََ تَذُوقِي عُسَيـْ
 352، 318، 157 .......................................................... « .اَ ضَرَرَ وَاَ ضِراَرَ » 
 404 ........................................................... «. اَ نَـفَقَةَ لَك إا أَنْ تَكُوِِ حَامِاً » 
ِِِذْنِ وَلٍِ مُرْشِدٍ، أوَْ »   154 .................................................. «... سُلْطاَنٍ اَ نِكَاحَ إِا 
 176 ،9 ...................................................................... «. اَ نِكَاحَ إِا بِوَلِ ٍ » 
دَيْ عَدْلٍ »  ِ  154 ......................................................... «... اَ نِكَاحَ إِا بِوَلٍِ  وَشَا
ُُْرِضٌ عَلَى »   352 ................................................................ «. مُصِح ٍ اَ يوُردَِن 
ََ رفِاَعَةَ »   350 ......................................................... «. لَعَلكِ ترُيِدِينَ أَنْ تَـرْجِعِي إِ
 136 ........................................................................ «.اَ يُـتْمَ بَـعْدَ احْتِاَمٍ » 
 184  .............................................................. «. وَالْمُحَللَ لَهُ لَعَنَ اَُ الْمُحَلِ لَ، » 
سْ » 

ُ
اَتِ وَام ِِ اَتِ، وَاملَعَنَ اَُ الوَا ُتـَفَلِ جَاتِ للِْحُسْنِ تـَوِِْ

 261  ..............................« .تـََمِ صَاتِ وَام
 260 .............................................................. « .وَالْمُسْتـَوْصِلَةَ لَعَنَ هُ الْوَاصِلَةَ » 
تُهُ وكََسَوْتهُُ حََ أنَُـفِ قَهُ »  لَيـْ َِ  258 .............................................. «. لَوْ كَانَ أُسَامَةُ جَاريِةًَ 
هَا»  ـْ اَ أَصَابَ مِ ا ِِ َ  222 .............................................................. «. هَاَ مَا أَعْطاَ
هَا»  ـْ اَ أَصَابَ مِ  222 .............................................................. « .هَاَ مَهْرُ مِثْلِهَا ِِ

 حرف اميم
 « َِ سٍ يَشْرَِطوُنَ شُرُوطاً ليَْسَت ِِ كِتَابِ ا ََ لُ أُ َِ  355  .......................................... ...«مَا 
 102 ................................................ «... الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ اَ يَظْلِمُهُ، وَاَ يُسْلِمُهُ » 
 347 ............................................................... «... الْمُسْلِمُونَ تَـتَكَافأَُ دِمَاؤُُمْ » 
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 357 ................................................................. «شُرُوطِهِمْ...الْمُسْلِمُونَ عِْدَ » 
ارِ »  يَِانةَُ ِِ ال ْْ َْْدِيعَةُ وَا  279، 256 ..................................................... « .الْمَكْرُ وَا
ا»   357، 279، 268، 256 ................................................. « .مَنْ غَشَا فَـلَيْسَ مِ
 حرف اهاء 

اَ»  ِِ ِِِذْ يَ يتَِيمَةٌ، وَا تُـْكَحُ إا  ِ ...» ................................................... 138 ،189 
 حرف الياء

كم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج...»   317 ............. «ا معشر الشباب من استطاع م
 19 ............................................................... «...يُسْتَأْمَرُ الِ سَاءُ ِِ أبَْضَاعِهِن؟» 
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 ارـــــــــــــــــاآث فهرس -الثا
 

 الصفحة                                                                                   اأثر وقائله          
 

 حرف األف
مْرأَةٍَ شَابةٍ زَوجُوَا شَيْخًا كَبِراً فَـقَتـَلَتْهُ  » ِِ  300 ............................................ عمر...«. أُِ 

ا، وَخَرِ َْا»  َْ  321، 310 .................. عمر«. .أَخْبـَرْتَـهَا أنَكَ عَقِيمٌ اَ يوُلَدُ لَكَ؟ قاَلَ: اَ، قاَلَ: فأََخِِْ
 155 ............................................... عائشة«.  إِذَا بَـلَغَتِ اْاَريِةَُ تِسْعَ سِِنَ فَهِيَ امْرأَةٌَ » 
اَ، فَـلَهَا الصدَاقُ...»   310 ................................ عمر«. إذَا تَـزَوجَهَا بَـرْصَاءَ أَوْ عَمْيَاءَ، فَدَخَلَ ِِ
 352، 309 ........................... ابن عباس..«. أرَْبعٌَ اَ جُزْنَ ِِ بَـيْعٍ وَاَ نِكَاحٍ: اجُْونةَُ وَاجَذْومَةُ.» 
ِبُ الْعُذْرةََ يقَِيًا»   333 ....................................................... عائشة«.  أَن اِيَْضَةَ تُذْ
 139 .......................................... الز بر بن عروة. «أنَْكَحَ ابْـَهُ صَغِراً ابْـَةً لِمُصَعْبٍ صَغِرةًَ  »

 282 ............................. عمر«. ... أَن رَجُاً تَـزَوجَ امْرَأةًَ، وَهَاَ ابْـَةٌ مِنْ غَرِِْ، وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَرَِْا» 
لسوَادِ أن رَجُا تَـزَوجَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ »  ِِ  301 ..........................عمر«.  ...، وكََانَ قَدْ خَضبَ 
ََ رَجُلٍ أُخْتَهُ، فَذكََرَ أنَـهَا قَدْ كَانَتْ أَحْدَثَتْ »   275 .......................... عمر «....أَن رَجُاً خَطَبَ إِ
ََْ جَُزْ »  بًا   311، 304 ....................................... القاضي شريح.«. إِنْ كَانَ دَلسَ عَلَيْكَ عَيـْ
ََِل لَهُ رُجِمَ »  اَمِسَةَ اَ  ْْ ري...«. إِنْ كَانَ عَلِمَ ذَلِكَ أَن ا  344 ....................................... الز
ري«. أَن الِ كَاح يُـرَد مِنْ كُلِ  دَاءٍ عُضَالٍ  »  310 ......................................... ابن شهاب الز

اَ، فإَِنْ كَانَ زَوْجُهَا»   392، 343 ................................... عمر...«. أمَاَ امْرَأةٍَ نَكَحَتْ ِِ عِدِِ
ذَا الداءِ »  َ اَ شَيْءٌ مِنْ   310 ............................................ عمر...«. أمَاَ امْرَأةٍَ نكُِحَتْ وَِِ
ََُْونةًَ، أوَْ »  َا   393-392، 351 ............................... علي...«. أمَاَ رَجُلٍ تَـزَوجَ امْرأَةًَ، فَـوَجَدَ
اَ جُُونٌ، أوَْ جُذَامٌ، أَوْ بَـرَصٌ »   393، 352، 309 ................... عمر«.  ...أمَاَ رَجُلٍ تَـزَوجَ امْرأَةًَ، وَِِ
 حرف التاء 

ته يوم وُلدت من قدامة بن »   133 ............................................ «. مظعونتزويج الزبر اب
ن من ولد صغر»  ته وها مس س  133 ...................................... «.تزويج عروة بن الزبر اب
ي صغرة من عمر ابن اْطاب»  ته أم كلثوم و  133 ...................... «. تزويج علي بن أِ طالب اب
 حرف الراء 

ُُ يَـتـَزَوجُهَا..»  لْمَرْأةَِ،  ِِ  183 ......................................... ه عبد بن جابر«.  الرجُلِ يَـفْجُرُ 
 344، 284 ............................ علي«. ...رَجَمَ امْرَأةًَ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ فَجَاءَتْ أرَْضًا، فَـتـَزَوجَتْ  »
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 حرف الزاي
ن من ولد صغر»  ته وها مس س  133 ...................................... «.تزويج عروة بن الزبر اب
 139 ............................................ابْن عُمَرَ  «. زَوجَ ابْـًا لَهُ ابْـَةَ أَخِيهِ، وَابْـُهُ صَغِرٌ يَـوْمَئِذٍ » 
 حرف الضاد 
اَ، وَضَرَبَ زَوْجَهَا... »  284 ............................. عمر بن اْطاب«. ضرب امرأة نَكَحَتْ ِِ عِدِِ
 حرف العن 

ـَهُمَا»  ا؛ وَإِا فُـر قَِ بَـيـْ  352، 309 .......................... ابن مسعود«. الْعِِ نَ يُـؤَجلُ سََةً، فإَِنْ دَخَلَ ِِ
 حرف القاف 

لَُفَاءُ الْمَهْدِيونَ الراشِدُونَ »  ْْ ًِ قَضَى ا َِ  401 ........................... زُراَرةََ بْنِ أوَْفَ  ...«.: أنَهُ مَنْ أَغْلَقَ 
ََ أبَيِهَا، وَهَاَ أمٌُ عَرَبيِةٌ...»   342 .............................. ابن عباس«.  قَضَى ِِ رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأةًَ إِ

 حرف الكاف
مْرأَتَهِِ »  ِِ  188، 174 ........................... ابن عباس«. ... كَانوُا إِذَا مَاتَ الرجُلُ، كَانَ أوَْليَِاؤُُ أَحَق 

 حرف الام
رُةُ مِنْ عَيْبٍ »  ِْ  351 .......................................................... ابن مسعود«.  اَ تُـرَد ا
ـَعَن فُـرُوجَ ذَوَاتِ اأَحْسَابِ مِنَ الِ سَاءِ إِا مِنَ اأَكْفَاءِ »   347 ................................عمر«.  أَمْ
يَْضَةُ.»  ِْ اَ ا بُ ِِ َ ؛ أَن الْعُذْرةََ تَذْ ََ لزِ  ِِ  334 ........................ الشعِ«. ..اَ يُضْرَبُ، إِا أَنْ يَـرْمِيـَهَا 
اَ صَدَاقُـهَا عَلَى زَوْجِهَا، وَُوَ لِزَوْجِهَا عَلَى أبَيِهَا»  ِِ ََ ِِ بَـ  342 .............................. قتادة...«. للِ
اَ اسْتَحَل مِنْ فَـرْجِهَا، وَعَلَى »  ذِِ لِزَوْجِهَ.هَاَ الصدَاقُ ِِ َ  393، 342 ............... علي«. ..أبَيِهَا صَدَاقُ 
بُـهَا الْوَثْـبَةُ »  ِ َبُ مِنْ غَرِْ ريِبَةٍ؛ تُذْ  334 ................... اِسن البصري«. ...ليَْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، الْعُذْرةَُ تَذْ

 حرف اميم
 390 ................................................ عمر«. مَا ذَنْـبُـهُن إِنْ جَاءَ الْعَجْزُ مِنْ قِبَلِكُمْ؟... »

رُُن...»  َُِوزَ شَهَادَةُ الِ سَاءِ فِيمَا اَ يَطلِعُ عَلَيْهِ غَيـْ ةُ أَنْ  ري«. مَضَتِ الس  378 ....................... الز
 اهاءحرف  

ْيَِارِ إِذَا عَلِمَتْ »  ِِ يَ   310 ................................................................ قتادة«. ِ
يَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ ِِ »   137، 70-69 ........................................ عائشة « حَجْرِ وَليِِ هَا...ِ
 حرف الياء 

ُُونِ، وَالْبـَرَصِ...»  ْْ ذَُامِ، وَا ْْ  353، 309 ..................................... علي«.  يُـرَد مِنَ الْقَرْنِ، وَا
ـَهُمَا»  هَا وَإِا فُـر قَِ بَـيـْ  390 .......................................... عمر«. ...يُـؤَجلُ سََةً فإَِنْ قَدِرَ عَلَيـْ
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 فهرس اأعام امرجم هم -رابعا
 

 الصفحة  ااسم                                                                                               
 

 179 .................................................................................. أَد الدردير
 158 ..................................................................................... ابن بطال

 171 ............................................................................... بدر الدين العيِ
 134 ................................................................................ أبو بكر اأصم

 17 ....................................................................................... ابن تيمية
 59 .......................................................................................... اْويِ

 80 ........................................................................................ اِجاوي
 115 .............................................................................. ابن حجر اهيتمي

 139 ...................................................................................... ابن حزم
شي  79 ............................................................................... اْطيب التمرَ

 73 ................................................................................... ابن رشد اْد
 241 ........................................................................................الرصاع

 101 ...................................................................................... الزركشي
 142 ........................................................................................... زفر

 80 .................................................................................. زكرا اأنصاري
 167 ............................................................................ ابن أِ زيد القرواِ

 78 ....................................................................................... السرخسي
 79 ....................................................................................... ابن شاس
مِة  134 ..................................................................................... ابن ش

 21 ........................................................................................ شوكاِلا
 100 ....................................................................................... الطوري

 16 ..................................................................................... ابن عابدين
 108 ............................................................................. عبد الباقي الزرقاِ

 72 ..................................................................................... ابن عبد الِ
 225 ................................................................................ ابن عبد اِكم

 134 ................................................................................... عثمان البيِ
 94 ....................................................................................... ابن العرِ
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 79 .............................................................................. عبد العزيز البخاري
 96 .......................................................................................... عليش

 196 ..................................................................................... ابن قدامة
 212 .................................................................................... ابن فرحون

 18 .......................................................................................... القراِ
 3 .......................................................................................... ابن القيم
 16 ........................................................................................الكاساِ

 69 ......................................................................... مد بن اِسن الشيباِ
ر بن عاشور  79 .......................................................................... مد الطا

 259 ..................................................................................... ابن املقن
ذر  139 ..................................................................................... ابن ام
 126 ..................................................................................... ابن اهمام

 69 ...................................................................................... أبو يوسف
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 قائمة امصادر وامراجع -خامسا
 

 : برواية حفص.القرآن الكرم -أوا
 

 كتب التفسر  -انيا
 

مد بن عبد ه امعروف ِبن العرِ ُت: -1 مد عبد القادر 543َأحكام القرآن: أبو بكر  ، َقيق: 
 م. 2003/ 1424، 3عطا، دار الكتب العلمية، بروت، ط

في ُت: اْصاص الرازي بكر أبو علي بن أحكام القرآن: أَد -2 مد370َاِ  صادق ، َقيق: 
، بروت،   . 1405 ُد.طَ،القمحاوي، دار إحياء الراث العرِ

مكتبة  اْالق، عبد الغِ ، َقيق: عبد458َالبيهقي ُت: اِسن بن مع أَد: القرآن للشافعي أحكام -3
رة، اْاجي،  م. 1994/ 1414، 2ط القا

مد القرآن إيضاح ِ البيان أضواء -4 قيطي اْكِ امختار مد بن اأمن ِلقرآن:  ، 1393َ: تُ الش
شر و للطباعة الفكر دار  م. 1995 /1415بروت، ُد.طَ،  التوزيع، و ال

شر، تونس، ُد.طَ،  -5 ر بن عاشور، الدار التونسية لل مد الطا وير:   م. 1984التحرير والت
يِ ُجامع -6 مد أبو القرآنَ: َويل ِ البيان تفسر الط يِ يزيد بن جرير بن جعفر  ، 310َُت: الط

  م.1420/2000، 1الرسالة، بروت، ط شاكر، مؤسسة مد َقيق: أَد
، 671َ ت:ُ القرطِ بكر أِ بن أَد بن مد ه عبد أبو القرآنَ: أحكام  ُاْامعتفسر القرطِ -7

دِوِ َقيق: أَد يم / ال رة، ط إبرا  م. 1964/ 1384، 2أطفيش، دار الكتب امصرية، القا
مد -8 وجي حسن بن خان صديق فتح البيان ِ مقاصد القرآن:   بن ه عبد: ، َقيق1307َ ت:ُ القِ

يم كتبة إبرا
َ
ش اعةللطب ةالعصري اأنصَاري، ام   م.1992 /1412 بروت، ُد.طَ، ،اصيد ر،وال

، 546َ ت:ُ اأندلسي عطية بن غالب بن اِق عبد مد احرر الوجيز ِ تفسر الكتاب العزيز: أبو -9
مد، دار الكتب العلمية، بروت، ط  م. 1422/2001، 1َقيق: عبد السام عبد الشاِ 

 

بوية وشروحها  -الثا ة ال  كتب الس
 

العيد  دقيق امعروف ِبن القشري، علي بن مد الدين تقي اأحكام: عمدة شرح اإحكام إحكام -10
ة مطبعة ،702َت:ُ  احمدية، ُد.ط، د.تَ.  الس

 امطبعة ،923َت:ُ القسطاِ مد بن أَد الدين شهاب: البخاري صحيح لشرح الساري إرشاد -11
ىِ  . 1323 ،7مصر، ط اأمرية، الك

ار أحاديث َريج ِ الغليل إرواء -12  امكتب ،1420َت:ُ األباِ الدين َصر مد: السبيل م
 م. 1405/1985 ،2طبروت،  اإسامي،
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مري الِ عبد بن ه عبد بن يوسف عمر أبو ااستذكار: -13  مد ساَ: ، َقيق463َ تُ القرطِ ال
 م. 2000 /1421، 1بروت، ط العلمية، الكتب دار معوض، علي مد عطا/

 عبد: ، َقيق804َتُ الشافعي علي بن عمر الدين سراج املقن ابن اأحكام: عمدة بفوائد اإعام -14
شر العاصمة دار امشيقح، أَد بن العزيز  م. 1997/ 1417، 1السعودية، ط والتوزيع، لل

و شرح بفوائد امعلم إكمال -15 ، 544َتُ السبِ اليحصِ موسى بن عياض: مسلمَ لصحيح مسلم ُو
 م. 1419/1998 ،1مصر، ط ،الوفاء دار ،إَاعيل َى: َقيق

ن عبد مد العا أبو: الرمذي جامع بشرح اأحوذي َفة -16  امباركفورى الرحيم عبد بن الرَ
 بروت، ُد.ط، د.تَ.  العلمية، الكتب دار ،1353َتُ

وير -17 عاِ امعروف ،اِسِ إَاعيل بن مد :صغرال عاْام شرح الت : ، َقيق1182َتُ ِأمر الص
يم، مد إسحاق مد  م. 2011/ 1432، 1الراض، ط السام، دار مكتبة إبرا

، 463َتُالقرطِ  الِ عبد بن ه عبد بن يوسف عمر أبو واأسانيد: امعاِ من اموطأ ِ ما التمهيد -18
 والشؤون اأوقاف عموم نشر وزارة البكري، الكبر عبد مد /العلوي أَد بن مصطفى: َقيق

 . 1387 امغرب، ُد.طَ، اإسامية،
: ، َقيق804َ تُ الشافعي املقن ابن علي بن عمر الدين سراج الصحيح: اْامع لشرح التوضيح -19

قيق العلمي للبحث الفاح دار وادر، دار الراث، نشر وَ  م. 2008/ 1429، 1دمشق، ط ال
ن عبد الدين زين: الكلم جوامع من حديثاً  مسن شرح ِ واِكم العلوم جامع -20  رجب بن أَد بن الرَ

بلي مد َمر،: ، َقيق795َت:ُ اِ ، مد  رة، ُد.طَ، دار البيان العرِ  م. 2005 القا
ر -21 قي اْو ن على ال  الركماِ ِبن الشهر امارديِ، عثمان بن علي الدين البيهقي: عاء س

 الفكر، ُد.ط، د.تَ.  دار ،750َتُ
دي حاشية -22 ن على الس سائي  س ن مع مطبوعُال مدَالس دي  اهادي عبد بن :   ،1138َ ت:ُالس

 م. 1406/1986 ،2حلب، ط اإسامية، امطبوعات مكتب
ن اجتى ُشرح شرح ِ العقى ذخرة -23 مد لس سائيَ:   امعراج دار الوَلوِي، اإثيوِ آدم بن علي بن ال

شر الدولية شر بروم آل ، دار[5-1ج:] لل ة  5-1، ]ج: 1، ط[40-6ج:] والتوزيع لل  /م1996س
ة  9-6ج:  ة  12-10ج:  /م1999س ة  40-13ج:  /م2000س  [. 2003س

مد سبل -24 عاِ  امعروف اِسِ، مد بن صاح بن إَاعيل بن السام:  ، 1182َت:ُِأمر الص
 ، ُد.ط، د.تَ. اِديث دار

ا فقهها من وشيء الصحيحة اأحاديث سلسلة -25  ، دار1420َت:ُاألباِ  الدين َصر مد: وفوائد
 م. 1415/1995 ،1امعارف، الراض، ط

ا واموضوعة الضعيفة سلسلة اأحاديث -26 ، 1420َت:ُاألباِ  الدين َصر مد اأمة: ِ السيئ وأثر
 م. 1412/1992 ،1امعارف، الراض، ط دار
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ن أِ داود: سليمان -27  شعَيب ، َقيق:275َ ت:ُاأزدي  السجستاِ داود أبو اأشعث بن س
َمد  م. 1430/2009 ،1العامية، ط الرسالة بللي، دار قر كامِل  اأرنؤوط/ 

ن -28  شاكر مد أَد: ، َقيق279َ ت:ُ الرمذي رةسو  بن عيسى نب مد عيسى أبو الرمذي: س
 م. 1395/1975 ،2مصر، ط اِلِ، الباِ مصطفى ومطبعة مكتبة وآخرون،

ن -29 اأرنؤوط  َقيق: شعيب: 385َ:تُ الدارقطِ أَد بن عمر بن علي اِسن أبو: الدارقطِ س
 م. 1424/2004، 1بروت، ط الرسالة، وآخرون، مؤسسة

ن -30 صور بن سعيد س صور بن سعيد عثمان أبو: م : ، َقيق227َتُ اْوزجاِ اْراساِ شعبة بن م
ن حبيب د، ط السلفية، اأعظمي، الدار الرَ  م. 1403/1982 ،1اه

ن -31 ىِ: الس  عبد مد: َقيق، 458َتُ اْراساِ البيهقي علي بن اِسن بن أَد بكر أبو الك
 م. 1424/2003 ،3بروت، ط العلمية، الكتب دار عطا، القادر

ن -32 ىِ: أبو الس ن عبد الك سائي علي بن شعيب بن أَد الرَ عم عبد ، َقيق: حسن303َ تُ ال  ام
 م. 2001/ 1421، 1الرسالة، بروت، ط شلِ، مؤسسة

ن -33  دار وآخرون، اأرنؤوط شعيب: ، َقيق273َتُ القزويِ يزيد بن مد ه عبد أبو: ماجه ابن س
 م. 1430/2009 ،1العامية، ط الرسالة

سائي ُاجتى -34 ن ال ن أو س ن عبد أبو: الصغرىَ الس سائي شعيب بن أَد الرَ ، 303َ تُ ال
 م. 1986 /1406، 2حلب، ط اإسامية، امطبوعات غدة، مكتب أبو الفتاح عبد: َقيق

ن شرح -35 ي:  ابن س و َموع من ثاثة شروح   ،911َتُ للسيوطي «الزجاجة مصباح»ماجه: و
لوي الغِ عبد حمد «اِاجة إجاح» في الد  وشرح اللغات حل من يليق ما» ،1296َتُ اِ

ن عبد بن اِسن لفخر «امشكات في الرَ ي اِ كو   ،خانة كتب  قدمي طبعة ،1315َتُ الك
 كراتشي، ُد.ط، د.تَ. 

: 449َتُالقرطِ  البكري بطال بن املك عبد بن خلف بن علي اِسن أبو البخاري: صحيح شرح -36
يم ، مكتبة بن اسر َيم َقيق: أبو  م. 1423/2003، 2الراض، ط الرشد، إبرا

هاج مسلم صحيح شرح -37 ووي  شرف بن َى زكرا أبو :[اِجاج بن مسلم صحيح شرح ]ام ال
، بروت، ط الراث إحياء دار ،676َ:تُ  . 1392 ،2العرِ

د شرح -38 يفة: أِ مس ، 1014َ تُ القاري اهروي اما مد، بن علي الدين، نور اِسن أبو ح
 م.1405/1985 ،1بروت، ط العلمية، الكتب دار اميس، الدين يي خليل الشيخ َقيق:

مدَالباقي عبد فؤاد مد ترقيمُصحيح البخاري  -39 مد: 256َ ت:ُ البخاري إَاعيل بن :   َقيق: 
ر اصر، دار طوق َصر بن ز جاة، ط ال  . 1422، 1ال

 شعيب: ، َقيق354َت:ُالدارمي  أَد بن حبان بن مد: بلبان ابن برتيب صحيح ابن حبان -40
 م. 1414/1993 ،2بروت، ط الرسالة، مؤسسة اأرنؤوط،
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يب: الرغيب صحيح -41  ، ُد.تَ. 5الراض ط امعارف، مكتبة األباِ، الدين َصر مد والر
شر غراس مؤسسة ،1420َت:ُ األباِ الدين َصر مد: ُاأمَ داود أِ صحيح -42  والتوزيع، لل

 م. 1423/2002 ،1الكويت، ط
يسابوري القشري اِجاج بن : مسلمَالباقي عبد فؤاد مد ترقيمُصحيح مسلم  -43 ، 261َ ت:ُ ال

مد فؤاد عبد الباقي، دار ، َقيق:   بروت، ُد.ط، د.تَ.  إحياء الراث العرِ
مود البخاري: بدر صحيح شرح القاري عمدة -44 الراث إحياء  ، دار855َ ت:ُ العيَ أَد بن الدين 

،  بروت، ُد.ط، د.تَ.  العرِ
ن شرح امعبود عون -45 ن ِذيب: القيم ابن حاشية ُومعه داود، أِ س  أمر بن أشرف مد: داودَ أِ س

 .  1415 ،2بروت، ط العلمية، الكتب ، دار1329َتُ آِدي العظيم
ب852َ ت:ُفتح الباري بشرح صحيح البخاري: أَد بن علي بن حجر العسقاِ  -46  ، تصحيح: 

 . 1379 اْطيب، دار امعرفة، بروت، ُد.طَ، الدين
: ، َقيق1353َت:ُالكشمري  شا معظم بن شا أنور مد: البخاري صحيح على الباري فيض -47

ي  عاَ بدر مد ا اأمال معُ -بداِيل اإسامية ْامعةِ اِديث أستاذ-امرِ  حاشية ووضع وحرر
 م. 1426/2005 ،1بروت، ط العلمية ، الكتب دار ،َالباري فيض إَ الساري البدر

اوي العارفن َج بن الرؤوف بعبد امدعو مد، الدين زين الصغر: اْامع شرح القدير فيض -48  ام
ىِ، التجارية امكتبة ،1031َتُ  . 1356، 1مصر، ط الك

مد بن علي الشوكاِ ُ أحاديث شرحوبل الغمام على شفاء اأُوام  -49 ، َقيق: 1250َتاأحكام: 
رة، ط  . 1416، 1مد صبحي حاق، نشر مكتبة ابن تيمية، القا

بع الزوائد َمع -50 ، 807َ: تُ اهيثمي سليمان بن بكر أِ بن علي الدين نور اِسن أبو الفوائد: وم
رة، ُد.طَ، القدسي، مكتبة القدسي، الدين حسام: َقيق  م. 1414/1994 القا

 القاري اهروي اما الدين نور اِسن أبو مد،َ سلطانُ بن علي امصابيح: مشكاة شرح امفاتيح مرقاة -51
 م. 1422/2002، 1بروت، ط الفكر، دار ،1014َتُ

، 543َتُ امالكي العرِ بن بكر أبو ه، عبد بن مد القاضي: مالك أموط شرح ِ امسالِك -52
ت وعائشة ليماِ،الس اِسن بن مد: تعليق اإسامي، بروت،  ربالغ ارد ليماِ،الس اِسن ب

 م. 1428/2007، 1ط
يسابوري بن ه عبد بن مد اِاكم ه عبد أبو: الصحيحن على امستدرك -53 َقيق: : 405َ:تُ ال

 م. 1411/1990، 1بروت، ط العلمية، الكتب عطا، دار القادر عبد مصطفى
ن معرفة -54  امعطي عبد ، َقيق:458َ: تُ البيهقي بكر أبو اْراساِ، اِسن بن واآار: أَد الس

اشرون أمن ان -بروتُ قتيبة دار ،َِكستان -كراتشيُ اإسامية الدراسات جامعة: قلعجي، ال  ،َلب
صورةُ الوفاء دار ،َدمشق -حلبُ الوعي دار رة -ام  م. 1412/1991، 1، طَالقا
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د -55 بل بن أَد ه عبد أبو: أَد اإمام مس  اأرنؤوط ، َقيق: شعيب 241َ:تُ الشيباِ ح
 م. 1421/2001، 1الرسالة، ط وآخرون، مؤسسة

د -56  بن علي بن إمام ، َقيق:774َ: تُ الدمشقي كثر  بن عمر بن إَاعيل الفداء أبو الفاروق: مس
 م. 1430/2009، 1مصر، ط -الفيوم الفاح، دار إمام،

ف: -57 عاِ اليماِ اِمري َفع بن مام بن الرزاق عبد امص ن حبيب، َقيق: 211َ:تُ الص  الرَ
د ُيطلب اجلس اأعظمي،  . 1403 ،2بروتَ، ط اإسامي، امكتب من العلمي، اه

ف -58 ، َقيق: كمال 235َ:تُ شيبة أِ بن مد بن ه عبد بكر أبو واآار: اأحاديث ِ امص
 . 1409، 1الراض، ط الرشد، يوسف اِوت، مكتبة

ن معاَ -59 و الس ن شرح ُو يم بن مد بن َد سليمان داودَ: أبو أِ س ، 388َ:تُاْطاِ  إبرا
 م. 1351/1932، 1العلمية، حلب، ط امطبعة

اِِ أَد بن سليمان القاسم، أبو: الكبر امعجم -60 َدي بن عبد اجيد : ، َقيق360َ:تُ الط
رة، ط السلفي، مكتبة ابن تيمية،  .ُد.تَ ،2القا

: ، َقيق536َ: تُ امالكي امازري التمِيمي عمر بن علي بن مد ه عبد أبو مسلم: بفوائد امعْلم -61
يفر، الشاذل مد شر/ امؤس سة التونسية الدار ال ية لل ية ِْزائر/ امؤس سة للكتاب الوط  للرمة الوط

  .م1991 بتاريخ صدر الثالث واْزء م،1988 ،2ط اِكمة، بيت والد راسات والتحقيق
مد179َ تُ امدِ اأصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك: مالك موطأ اإمام -62  فؤاد ، َقيق: 

، الراث إحياء دار الباقي، عبد  م. 1985 /1406 بروت، ُد.طَ، العرِ
تقى اأخبار نيل -63  الدين َقيق: عصام، 1250َ:تُ الشوكاِ علي بن مد: اأوطار شرح م

 م.1413/1993، 1مصر، ط اِديث، الصبابطي، دار
  

 كتب اللغة وامعاجم وامصطلحات  -رابعا
 

في القونوي ه عبد بن الفقهاء: قاسم بن امتداولة األفاظ تعريفات ِ الفقهاء أنيس -64 ، 978َ تُ اِ
 م. 1424/2004  ُد.طَ،العلمية، بروت،  الكتب دار مراد، حسن َى: َقيق

مد مرتضى اِسيِ الزبيدي، َقيق: عبد الستار أَد فراج،  -65 ر القاموس: السيد  َج العروس من جوا
 م. 1385/1965مطبعة حكومة الكويت، ُد.طَ، 

 العلماء من ماعة: ، َقيق816َُت  اْرجاِ الشريف الزين علي بن مد بن علي التعريفات: -66
اشر، ِشراف  م. 1983/ 1403، 1ط بروت، العلمية، الكتب دار ال

كِِ، اجددي اإحسان عميم مد الفقهية: التعريفات -67 / 1424 ،1العلمية، بروت، ط الكتب دار ال
 م. 2003

صور أبو اللغة: ِذيب -68 ري، َقيق أَد بن مد م ،  الراث إحياء مرعب، دار عوض مد: اأز العرِ
 م. 2001 ،4بروت، ط
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اوي العارفن َج بن الرؤوف بعبد امدعو مد الدين زين التعاريف: مهمات على التوقيف -69 ري ام  القا
رة، ط الكتب، ، عا1031ََ: تُ  م. 1990/ 1410، 1القا

مد عرفة ابن اإمام حقائق لبيان الشافية الكافية عرفة ]وامسمى: اهداية ابن حدود شرح -70  بن الوافية[: 
 . 1350، 1العلمية، ط ، امكتبة894َ: تُ امالكي التونسي الرصاع ه، عبد أبو اأنصاري، قاسم

ري الفراِ، َقيق: أَد عبد الغفور عطار،  -71 الصحاح َُج اللغة وصحاح العربيةَ: إَاعيل بن َاد اْو
 م. 1990 ،4دار العلم للماين، بروت، ط

سفي أَد بن مد بن عمر الدين جم الطلبة ِ ااصطاحات الفقهية: طلبة -72  امطبعة ،537َتُ ال
 . 1311 ببغداد، ُد.طَ، امثَ مكتبة العامرة،

ر أبو الدين احيط: َد القاموس -73  َقيق مكتب: ، َقيق817َُت  الفروزآِدي يعقوب بن مد طا
شر للطباعة الرسالة الرسالة، مؤسسة مؤسسة ِ الراث  م. 2005/ 1426، 8والتوزيع، بروت، ط وال

ون اصطاحات كشاف  -74 مد الف  رفيق: ومراجعة وإشراف ، تقدم1158َالتهانوي ُت  علي والعلوم: 
ص العجم، َقيق: علي دحروج، نقل  جورج: بيةاأج اْالدي، الرمة ه عبد: العربية إَ الفارسي ال

اِ، مكتبة ان زي  م. 1996 ،1َشرون، بروت، ط لب
في الكفوي موسى بن أيوب البقاء أبو اللغويةَ: والفروق امصطلحات ِ ُمعجم الكليات -75  تُ اِ

 بروت، ُد.ت، د.طَ.  الرسالة، امصري، مؤسسة مد / درويش ، َقيق: عدَن1094َ
مد -76 ظور بن مكرم بن لسان العرب:  ، 3بروت، ط صادر، ، دار711َامصري ُت اأفريقي م

1414 . 
ع: ألفاظ على امطلع -77 مد عبد أبو امق  مود: ، َقيق709َ: تُالبعلي  الفضل أِ بن ه، 

ؤوط/ اسن  م. 1423/2003، 1للتوزيع، ط السوادي اْطيب، مكتبة مود اأرَ
 عاَ عمل، فريق ِساعدةَ 1424ت ُ عمر اِميد عبد تار أَد امعاصرة: العربية اللغة معجم -78

 م. 1429/2008، 1الكتب، ط
العربية، اإدارة العامة للمعجمات وإحياء الراث، مكتبة الشروق الدولية،  اللغة َمع: الوسيط امعجم -79

 م. 2004/ 1425، 4ط
 ،502َاأصفهاِ ُت  ِلراغب امعروف امفضل بن مد بن اِسن: القرآن غريب ِ امفردات -80

 . 1412 الشامية، بروت، ُد.طَ، دمشق، الدار العلم، داودي، دار عدَن صفوان: َقيق
َارُون، دار  مد السام عبد: ، َقيق395َزكَراِ  ُت  بن فارِس بن أَد اِسن أبو اللغة: مقاييس -81

 م.1979/ 1399 الفكر، ُد.طَ،
هاية ِ -82 ر: ، َقيق606َ تُاأثر اْزري،  واأثر: ابن اِديث غريب ال  مود الزاوي/ أَد طا

احي،  مد  م.1979 /1399 ُد.طَ، العلمية، بروت، امكتبةالط
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 كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية  -خامسا
 

ظائر: اأشبا -83 اب عبد الدين َج وال  الكتب دار ،771َالسبكي ُت  الكاِ عبد بن علي بن الو
 م. 1991/ 1411، 1العلمية، بروت، ط

ظائر ِ -84 ن عبد الدين الشافعية: جال فقه وفروع قواعد اأشبا وال  ، دار911َالسيوطي ُت:  الرَ
 م. 1990/ 1411، 1بروت، ط العلمية، الكتب

مد العامن: ِس رب عن اموقعن إعام -85 : ، َقيق751َ تُ اْوزية قيم ابن بكر أِ بن الدين، 
يم، دار السام عبد مد  م. 1991 /1411، 1بروت، ط العلمية، الكتب إبرا

في الد بوسي   عمر بن ه عبد زيد الفقه: أبو أصول ِ اأدلة تقوم -86  يي ، َقيق: خليل430َ تُ اِ
 م. 2001/ 1421، 1العلمية، ط الكتب اميس، دار الدين

: ، َقيق478َاْويِ ُت:  يوسف بن ه عبد بن املك عبد امعال أبو: الفقه أصول التلخيص ِ -87
بال/ بشر جوَ ه عبد  م. 1996/ 1417 اإسامية، بروت، ُد.طَ، البشائر العمري، دار أَد ال

وي ُت  اِسن بن الرحيم عبد اأصول: على الفروع َريج ِ التمهيد -88  مد: ، َقيق772َاأس
 . 1400، 1بروت، ط الرسالة، يتو، مؤسسة حسن

 ،1، دار الكتِ، ط794َالزركشي ُت:  ه عبد بن مد الدين بدر الفقه: أصول ِ احيط البحر -89
 م. 1994/ 1414

اظر روضة -90 ة ال اظر وج ب على الفقه أصول ِ ام بل: بن أَد اإمام مذ  بن ه عبد الدين موفق ح
ن مؤسسة ،620َتُ امقدسي قدامة شر للطباعة الرا   م.2002/ 1423، 2والتوزيع، ط وال

قيح من التوضيح على التلويح شرح -91  الشافعي التفتازاِ عمر بن مسعود الدين الفقه: سعد أصول ِ الت
 م. 1996/ 1416 ،1بروت، ط العلمية، الكتب عمرات، دار زكرا: ، َقيق793َ ت:ُ

 عبد بن ه عبد: ، َقيق716َ ت:ُ الطوِ القوي عبد بن جم الدين سليمان الروضة: تصر شرح -92
 م. 1987/ 1407 ،1الرسالة، ط الركي، مؤسسة احسن

في اِموي ُت:  -93 مد اِ ظائر ابن جيم: أَد بن  ، دار 1098َغمز عيون البصائر شرح اأشبا وال
 م. 1985/ 1405، 1الكتب العلمية، بروت، ط

وِق ]أنوار الفروق -94 ن عبد بن إدريس بن أَد الدين شهاب العباس أبو الفروق[: أنواء ِ ال  امالكي الرَ
شر 684َ تُ ِلقراِ الشهر ، َقيق: مركز الدراسات الفقهية وااقتصادية، دار السام للطباعة وال

رة، ط  م. 2001/ 1421، 1والتوزيع والرمة، القا
صور اأصول: ِ اأدلة قواطع -95 ، 489َتُ الشافعي السمعاِ أَد ابن اْبار عبد بن مد بن م

 م. 1999 /1418 ،1ط بروت، العلمية، الكتب دار ،الشافعي اَاعيل حسن مد: َقيق
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 العلماء بسلطان املقب السام، عبد بن العزيز عبد الدين عز مد أبو اأَم: مصاح ِ اأحكام قواعد -96
رية، الكليات مكتبة سعد، الرؤوف عبد ، مراجعة وتعليق: طه660َتُ رة، طبعة اأز  جديدة القا

قحة، مضبوطة  م. 1414/1991 وم
ب ِ وتطبيقاِا الفقهية القواعد -97 ، 1دمشق، ط الفكر، دار الزحيلي، مصطفى مد اأربعة: امذا

 م. 2006 /1427
ورانية القواعد -98 بلي تيمية بن اِليم عبد بن أَد العباس أبو الدين تقي الفقهية: ال : 728َ تُ اِ

 . 1422، 1اْوزي، السعودية، ط ابن دار اْليل، مد بن َقيق: أَد
 البعلي عباس بن مد بن علي اللحام، ابن الفرعية: اأحكام من وما يتبعها اأصولية والفوائد القواعد -99

بلي  م. 1999/ 1420 العصرية، ُد.طَ، امكتبة الفضيلي، الكرم عبد: ، َقيق803َتُ اِ
 البخاري الدين عاء أَد، بن العزيز البزدوي: عبد اإسام فخر أصول عن اأسرار كشف  -100

 م. 1418/1997، 1العلمية، بروت، ط الكتب عمر، دار مود ه ، َقيق: عبد730َتُ
ثور -101 مد ِ ام  أَد فائق تيسر: ، َقيق794َالزركشي الشافعي ُت ه عبد بن ِادر بن القواعد: 

 م. 1405/1985، 2الكويت، ط اإسامية، والشئون اأوقاف وزارة مود،
يم اموافقات: -102 طي اللخمي مد بن موسى بن إبرا  ، َقيق: أبو790َ تُ ِلشاطِ الشهر الغرَ

 م. 1997 /1417، 1عفان، السعودية، ط ابن سلمان، دار آل حسن بن مشهور عبيدة
ان،  بروت، الرسالة، مؤسسة بورنو، آل مد بن أَد بن صدقي مد موسوعة القواعد الفقهية: -103 لب

 م. 2003/ 1424، 1ط
ة -104 واظر اأعن نز ظائر: مال الوجو علم ِ ال ن عبد الفرج، أبو الدين وال ، 597َتُ اْوزي الرَ

مد  م. 1984 /1404، 1الرسالة، بروت، ط الراضي، مؤسسة كاظم  الكرم عبد َقيق: 
 

فيكتب   -سادسا  الفقه ا
 

في،  اموصلي مودود بن مود بن ه عبد: امختار لتعليل ااختيار -105  مود أبو دقيقة، مطبعة: تعليقاِ
ا رة ُوصورِ طبعة  على م. واعتمت كذلك1937ُد.طَ،  بروتَ، العلمية، الكتب دار اِلِ، القا

ن. عبد مد اللطيف عبد: م، َقيق2005 /1426، 3ط بروت، العلمية، الكتب دار   الرَ
ز  شرح البحر الرائق -106 سفي: زين الدقائق ك يم الدين لل في امصري جيم ِبن امعروف بن إبرا  ُت: اِ

 ، ُد.تَ. 2اإسامي، ط الكتاب دار الطوري[، حسن بن حمد الرائق البحر تكملة: ومعهَ، ]970
ائع بدائع -107  ، دار587َ: تُالكاساِ،  مسعود بن بكر أبو الدين الشرائع: عاء ترتيب ِ الص

 م  1406/1986، 2العلمية، بروت، ط الكتب
اية -108 اِ[: بدر لبداية شرح ي اهداية ]واهداية شرح الب  أَد بن مود الدين امبتدي، وكاما للمرغي

في العيِ  م.  2000 /1420، 1بروت، ط العلمية، الكتب ، دار855َ تُ اِ
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ز  شرح اِقائق تبين -109 امشه: حاشية الدقائق ك  فخر البارعي، جن بن علي بن [: عثمانالشلِ ]وِ
في الزيلعي الدين ىِ ، امطبعة743َ: تُ اِ رة، ط بواق، اأمرية، الك  ، 1313ُ، 1القا

ا  . 2ط اإسامي، الكتاب دار صورِ
، رسالة 1252ََبر التحرير ِ إبطال القضاء ِلفسخ ِلغن الفاحش با تغرير: ابن عابدين ُت  -110

 . 1325، در سعادت، اأستانة، عة ضمن َموعة رسائل ابن عابدينمطبو 
دي  الدين عاء بكر أبو أَد، بن مد: الفقهاء َفة -111 العلمية،  الكتب ، دار540َ:تُالسمرق

 م.  1994 /1414، 2بروت، ط
مد اأمن ابن عابدين ُت  الدر على احتار حاشية ابن عابدين ُرد -112 ، َقيق: 1252َامختارَ: 

مد عوض، دار عاَ الكتب، الراض، ُد.طَ،  م. 2003/ 1423 عادل أَد عبد امقصود، علي 
حة اْالق على البحر الرا -113  الكتاب ابن عابدين، دار ئق ]مطبوع ِامش البحر الرائق[:حاشية م

 ، ُد.تَ. 2اإسامي، ط
دي أمن حيدر خواجه علي: اأحكام َلة شرح اِكام درر -114  فهمي: وتعريب ، َقيق1353َتُ أف

 م.  1991 /1411، 1اْيل، ط دار اِسيِ،
 ، دار681َُت السيواسي، امعروف ِبن اهمام الواحد عبد بن مد الدين كمال  القدير: فتح شرح -115

 الفكر، بروت، ُد.ط ، د.تَ. 
ز  -116 كِات الدقائق: أبو ك سفي الدين حافظ أَد بن ه عبد ال بكداش،  ، َقيق: سائد710َ تُ ال

 م. 1432/2011، 1السراج، ط دار اإسامية/ البشائر دار
ة من -117 دية: ْ د براسة علماء الفتاوى اه  .  1310، 2الفكر، بروت، ط البلخي، دار الدين نظام اه
، دار امعرفة، بروت، 483َالسرخسي ُت سهل أِ بن مد بكر أبو الدين ِس: امبسوط -118

 م. 1414/1993 ُد.طَ،
اِ احيط -119 عماِ: الفقه ِ الِ ان ال في البخاري مَازةََ  بن أَد بن مود الدين بر ، 616َُت اِ

دي ، دار الكتب سامي الكرم َقيق: عبد  م. 1424/2004، 1العلمية، بروت، ط اْ
ة -120 اشر: نور اْافة ِ وفقهاء علماء عدة من مكونة َلة اأحكام العدلية: أعدِا ْ  العثمانية، ال

 ِغ،كراتشي، ُد.ط، د.تَ.  آرام كتب،  ِارتِ  كارخانه  مد،
ىِ ، امطبعة1306َ تُ ِشا قدري مد اإنسان: أحوال معرفة مرشد اِران إَ -121  اأمرية الك

 م. 1891/ 1308، 2ببواق، ط
في الطرابلسي خليل بن علي الدين، اأحكام: عاء من اْصمن بن يردد فيما اِكام معن -122  اِ

 الفكر، بروت، ُد.ط، د.تَ.  ، دار844َتُ
تف -123 في السغْدي مد بن اِسن بن علي اِسن أبو الفتاوى: ِ ال  صاح ، َقيق:461َ تُ اِ

ي، دار الدين ا  م. 1984 /1404، 2بروت، ط الرسالة، مؤسسة /اأردن -عمان الفرقان، ال
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هر -124 ز  شرح الفائق ال يم بن عمر الدين سراج: الدقائق ك في جيم بن إبرا َقيق: ، 1005َ تُ اِ
اية، دار عزو أَد  م. 2002 /1422، 1، طالعلمية، بروت الكتب ع

 

 كتب الفقه امالكي  -سابعا
 

ب ِ السالك إرشاد شرح امدارك أسهل -125 اوي حسن بن بكر أبو مالك: اأئمة إمام مذ  الكش
 ، ُد.تَ. 2بروت، ط الفكر، دار ،1397َتُ

اب عبد القاضي: اْاف مسائل نكت على اإشراف -126  امالكي البغدادي نصر بن علي بن الو
ر، دار بن اِبيب :، َقيق422َُت  م. 1999/ 1420 ،1حزم، ط ابن طا

اية اجتهد بداية -127  اِفيد رشد ِبن الشهر القرطِ رشد بن أَد بن مد الوليد أبو امقتصد: وِ
رة، ُد.طَ، اِديث، ، دار595َتُ  م.  2004/ 1425 القا

ن، القادر عبد مد: التسول، َقيق السام عبد بن علي اِسن أبو التحفة: شرح ِ البهجة -128  شا
 م. 1998/ 1418 ،1بروت، ط العلمية، الكتب دار

مد مسائلِ  والتعليل والتوجيه البيان والتحصيل والشرح -129  القرطِ رشد بن أَد بن امستخرجة: 
مد450َ:تُ  م. 1988/ 1408، 2بروت، ط اإسامي، الغرب حجي، دار ، َقيق: 

مد بن يوسف امواق ُت -130 ، ]مطبوع ِامش 897َالتاج واإكليل مختصر خليل: أبو عبد ه 
ب اْليل[، َقيق  م. 1995 /1416، 1مية، بروت، طالكتب العل دار عمرات، زكرا: موا

 الكرم عبد أَد: ، َقيق478َ تُ ِللخمي امعروف اِسن، أبو الربعي، مد بن التبصرة: علي -131
 م. 2011 /1432، 1لدولة قطر، ط اإسامية والشؤون اأوقاف جيب، نشر وزارة

ج اأقضية أصول ِ اِكام تبصرة -132 ا يماأحكام:  وم  اليعمري فرحون بن مد بن علي بن إبرا
رية، ط799َتُ  م. 1986/ 1406، 1، مكتبة الكليات اأز

 ، َقيق: أَد776َتُ امالكي إسحاق بن خليل اِاجب: ابن الفرعي امختصر شرح ِ التوضيح -133
 م. 2008/ 1429، 1الراث، ط وخدمة للمخطوطات جيبويه جيب، نشر مركز الكرم عبد بن

 ، دار1230َتُ امالكي الدسوقي عرفة بن أَد بن مد الكبر: الشرح على الدسوقي حاشية -134
 الفكر، ُد.ط، د.تَ. 

مد حاشية الصاوي على الشرح الصغر ]وامسماة: بلغة السالك أقرب -135 الصاوي  امسالك[: أَد بن 
رة، ُد.ط، د.تَ.  ، دار1241َُت  امعارف، القا

ِ: الطالب كفاية  شرح على العدوي حاشية -136 ، 1189َتُ العدوي مكرم بن أَد بن علي الرِ
 م. 1994 /1414 بروت، ُد.طَ، الفكر، دار البقاعي، مد الشيخ يوسف: َقيق

مد التاودي،  -137 و شرح لتحفة اِكام ابن عاصم[: أِ عبد ه  حلى امعاصم لفكر ابن عاصم ]و
شر والتوزيع، ُد.ط، د.تَ.   مطبوع ِامش البهجة ِ شرح التحفة للتسول، دار الفكر للطباعة وال
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حجي  مد :، َقيق684َتُ ِلقراِ الشهر امالكي إدريس بن أَد الدين الذخرة: شهاب -138
 م. 1994، 1بروت، ط اإسامي، الغرب دار وآخرون،

مد536َ تُ امالكي امازري التمِيمي علي بن مد ه، عبد أبو التلقن: شرح -139  امختار ، َقيق: 
 م. 2008، 1اإِسامي، بروت، ط الغرب الس امي، دار

، َقيق: عبد 1099َتُخليل: عبد الباقي بن يوسف بن أَد الزرقاِ، تصر شرح الزرقاِ على  -140
مد أمن، دار الكتب العلمية، بروت، ط    .م2002/ 1422، 1السام 

مد بن  -141 ب اإمام مالك ُومعه حاشية الصاويَ: أَد بن  الشرح الصغر على أقرب امسالك إَ مذ
رة، ُد.ط، د.تَ.   ، َقيق: مصطفى1201َتُأَد الدردير   كمال وصفي، دار امعارف، القا

امشه حاشية الدسوقي[: الشرح -142 تصر خليل ]وِ مد بن أَد الدردير  الكبر على  أَد بن 
 الفكر، ُد.ط، د.تَ.  ، دار1201َتُ

تصر خليل -143 امشه حاشية العدوي[،1101َُت:  امالكي اْرشي ه عبد بن مد: شرح   ، ]وِ
 بروت، ُد.ط، د.تَ.  للطباعة، الفكر دار

َفة اِكام ِ نكت العقود واأحكام[:  شرح ِ واإحكام شرح ميارة الفاسي ]وامسمى: اإتقان -144
 امعرفة، بروت، ُد.ط، د.تَ.  ، دار1072َمد بن أَد امالكي امعروف ِيارة الفاسي ُت: 

ر عقد -145 ة اْوا ب ِ الثمي ة: عاَ مذ  امالكي شاس بن جم بن ه عبد الدين جال امدي
 م.  1423/2003، 1بروت، ط اإسامي، الغرب دار ِمر، مد بن َيد: ، َقيق616َتُ

زِل ُجامع مسائل اأحكام ما نزل من القضاا ِمفتن واِكامَ: أبو القاسم بن أَد البلوي  -146 فتاوى ال
مد اِبيب اهيلة، دار الغرب اإسامي، بروت، ط زِل، َقيق:   م. 2002، 1التونسي امعروف ِل

ب على الفتوى ِ امالك العلي فتح -147 ُت:  امالكي عليش مد بن دأَ بن مد مالك: اإمام مذ
 ُد.ط، د.تَ.  امعرفة، بروت، دار ،1299َ

يم بن أَد: القرواِ زيد أِ ابن رسالة على الدواِ الفواكه -148 فراوي ساَ بن غ ، دار 1126َُت:  ال
 م. 1415/1995 الفكر، بروت، ُد.طَ،

طي الكلِ جزي ابن أَد بن مد الفقهية: القوانن -149 شر. 741َتُ الغرَ  ، طبعة دون معلومات ال
ل فقه ِ الكاِ -150 ة: أبو أ مد463َ تُ القرطِ الِ عبد بن يوسف عمر امدي  ولد أحيد ، َقيق: 

 م. 1980 /1400، 2ط الراض، اِديثة، الراض اموريتاِ، مكتبة ماديك
 أَد ، َقيق:776َ تُ امصري امالكي موسى بن إسحاق بن خليل الدين، خليل: ضياء تصر -151

رة، ط جاد، دار  م. 1426/2005، 1اِديث، القا
مد عبد أبو الفقهي: امختصر -152  حافظ ، َقيق:803َ تُ امالكي، التونسي الورغمي عرفة ابن ه 

ن عبد  م. 1435/2014 ،1اْرية، ط لأعمال اْبتور أَد خلف مؤسسة خر، مد الرَ
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ىِ امدونة -153 ، 1بروت، ط العلمية، الكتب ، دار179َُت:  امدِ اأصبحي أنس بن مالك: الك
 م. 1994/ 1415

ب على امعونة -154 ة عاَ مذ اب عبد: امدي ، 422َُت:  امالكي البغدادي نصر بن علي بن الو
 امكرمة، ُد.ط، د.تَ.  الباز، مكة أَد امكتبة التجارية / مصطفىاِق ،  عبد َيش: َقيق

ل افريقية و اأندلس وامغرب: أَد بن َي الونشريسي  -155 امعيار امعرب واْامع امغرب عن فتاوى أ
مد حجي، نشر وزارة اأوقاف والشؤون 914َُت ، َريج: ماعة من الفقهاء َت إشراف: 

ط، طاإسامية للمملك  م. 1981/ 1401، 1ة امغربية، الرِ
تصر خليل: أبو -156 ب اْليل لشرح  ن عبد بن مد ه عبد موا ، الطرابلسي الرَ  امعروف امغرِ

 م. 1992/ 1412، 3، دار الفكر، ط954َتُ الرعيِ ِِطاب
ج -157 ا  سعيد بن علي اِسن أبو: اِامشك وحل نةامدو  شرح ِ يلالتأو  لطائف ونتائج حصيلالت   م

، بن أَد الد ميَاطي/ الفضل أبو: ، َقيق633َتُ الرجراجي  الراث حزم، بروت/ مركز ابن دار علي 
، الدار الثقاِ  م. 1428/2007، 1البيضاء، ط امغرِ

ح -158 مد سيدي تصر على شرح اْليل م  ،1299َُت:  امالكي عليش مد بن أَد بن خليل: 
 م. 1989/ 1409 الفكر، بروت، ُد.طَ، دار

هل الرائق وامعَ الائق آداب اموثق وأحكام الوائق: أَد بن َى الونشريسي  -159 هج الفائق وام ام
ان بن َود اأطرم، دار البحوث للدراسات اإسامية وإحياء الراث، 914َُت ، َقيق: عبد الرَ

 م. 2005/ 1426، 1دِ، ط
ا من نةامدو  ِ ام على اداتوالز  وادرال   -160  امالكي القرواِ زيد أِ بن ه عبد: اأمهات من غر

 م. 1999، 1بروت، ط اإسامي، الغرب الدِغ وآخرين، دار العزيز عبد مد :، َقيق386َتُ

م من البدو والقرى ]وامسمى: امعيار اْديد[: أبو العباس  -161 ل فاس وغر ىِ فيما أ وازل اْديدة الك ال
، َقيق: عمر بن عباد، طبعة وزارة اأوقاف والشؤون اإسامية، 1342َسيدي امهدي الوزاِ ُت: 

 م. 1418/1997 امملكة امغربية، ُد.طَ،
 

ا  كتب الفقه الشافعي  -ام
 

امشه: حاشية الرملي على 926َ:تُأسَ امطالب ِ شرح روض الطالب: زكرا اأنصاري  -162 ، ]وِ
 اإسامي، ُد.ط، د.تَ.  الكتاب أسَ امطالب[، دار

و امعن فتح ألفاظ حل على الطالبن إعانة -163 : الدين[ ِهمات العن قرة بشرح امعن فتح على حاشية ]
شر للطباعة الفكر دار ،1310َ: تُ ِلبكري امشهور الدمياطي شطا مد بن عثمان بكر أبو  وال

 م. 1418/1997، 1والتوزيع، بروت، ط
اع ِ الفقه الشافعي:  -164  ِماوردي الشهر البغدادي، البصري حبيب بن مد بن علي اِسن أبواإق

شرَ. 450َ:تُ  ، ُطبعة دون معلومات ال
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مد عبد أبو: اأم -165  ، دار امعرفة، بروت، ُد.طَ،204َ:تُ الشافعي إدريس بن ه 
 م. 1410/1990

ن عبد امتأخرين: العلماء من اأئمة بعض فتاوى تلخيص ِ بغية امسرشدين -166  حسن بن مد بن الرَ
 الفكر، ُد.ط، د.تَ.  ِعلوي، دار عمر بن

ب اإمام الشافعي -167  تُ الشافعي اليمِ العمراِ ساَ بن اْر أِ بن َى اِسن أبو: البيان ِ مذ
وري، مد قاسم: ، َقيق558َ هاج، دار ال  م. 2000 /1421، 1جدة، ط ام

ر -168 ، 880َتُ اأسيوطي أَد بن مد الدين ِس: والشهود واموقعن القضاة ومعن العقود جوا
 م. 1996/ 1417، 1بروت، ط العلمية، الكتب دار السعدِ، مد اِميد عبد َقيق: مسعد

هج ]التجريد شرح على البجرمي حاشية -169 فع ام هج العبيد، حاشية على شرح ل : أنصاري[لالطاب  م
رَمِي   عمر بن مد بن سليمان  م. 1950 /1369 اِلِ، ُد.طَ، ، مطبعة1221َتُ البُجَيـْ

اب حاشية اْمل ]امسماة: فتوحات -170 هج شرح بتوضيح الو  بن اأنصاري[: سليمان لزكرا الطاب م
صور بن عمر  . َد.ط، د.تُ الفكر،  ، دار1204َ:تُ ِْمل امعروف العجيلي، م

ي  حاشية -171 هاج على احلي حاشية على شرحقليوِ ]و ووي[ الطالبن م القليوِ  سامة أَد: لل
 م. 1415/1995 بروت، ُد.طَ، الفكر، ، دار1069َ:تُ

ب اإمام الشافعي: فقه الكبر ِ اِاوي -172  البغدادي، البصري حبيب بن مد بن علي اِسن أبو مذ
 الكتب دار اموجود، عبد أَد عادل معوض/ مد علي :، َقيق450َ:تُ ِماوردي الشهر

 م. 1419/1999، 1العلمية، بروت، ط
ووي  -173 ، َقيق: عادل أَد عبد اموجود / 676َ:تُروضة الطالبن وعمدة امفتن: َي بن شرفٍ ال

مد معوض، دار  م.2003/ 1423 الراض، ُد.طَ، عاَ الكتب، علي 
، 623َتُ الرافعي الكرم عبد بن مد بن الكرم الكبر[: عبد ِلشرح ]امعروف الوجيز شرح العزيز -174

 م. 1417/1997، 1بروت، ط العلمية، الكتب اموجود، دار عبد عادل عوض/ مد َقيق: علي
 ،926َ: تُ اأنصاري، زكرا بن أَد بن مد بن زكرا: الوردية البهجة شرح ِ البهية الغرر -175

ية، ُد.ط، د.تَ.  امطبعة  اميم
ب على اْليلي فتاوى -176  القادري اْليلي الدين شَرَف ابن مد، بن مد: الشافعي امذ

 . َد.ط، د.تُقدمة،  مصرية ، طبعة1147َ:تُ
ه: ، معها957َ تُ الشافعي الرملي اأنصاري َزة بن أَد الدين شهاب الرملي: فتاوى -177  ِس اب

 اإسامية، ُد.ط، د.تَ.  امكتبة ،1004َ تُ الرملي أَد بن مد الدين
ىِ الفتاوى -178 معها  ،974َ:تُ اهيتمي حجر بن علي بن مد بن أَد الدين شهاب: الفقهية الك

: عبد  اإسامية، ُد.ط، د.تَ.  امكتبة ،982َ:تُ الفاكهي علي بن أَد بن القادر تلميذ
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بيه ِ  -179 بيه للشرازي[: كفاية ال بيه ]الت  الرفعة ِبن امعروف اأنصاري، علي بن مد بن أَد شرح الت
 م. 2009، 1العلمية، بروت، ط الكتب دار ِسلوم، سرور مد ، َقيق: َدي710َ: تُ

ووي  شرف بن : َىَوامطيعي السبكي تكملة معُاجموع شرح امهذب  -180 الفكر،  دار ،676َ:تُال
 ُد.ط، د.تَ. 

ووي[: ِس ألفاظ معاِ معرفة إَ احتاج مغِ -181 هاج الطالبن لل هاج ]أي م  أَد بن مد الدين، ام
 م. 1994/ 1415، 1العلمية، بروت، ط الكتب دار ،977َ ت:ُ الشربيِ اْطيب

يم اسحاق أبو: الشافعي اإمام فقه ِ امهذب -182  دار ،476َ تُ الشرازي يوسف بن علي بن إبرا
 العلمية، بروت، ُد.ط، د.تَ.  الكتب

هاج شرح إَ احتاج ِاية -183 امشه: 1004َ:تُ الرملي العباس أِ بن مد الدين ِس: ام ، ]وِ
اِملسي، وحاشية الرشيدي[،  م. 1404/1984 ُد.طَ، بروت، الفكر، دار حاشية الش

ب: دراية ِ امطلب ِاية -184  اِرمن ِمام املقب اْويِ، ه عبد بن املك امعال، عبد أبو امذ
هاج، ط دار الد يب، مود العظيم ، َقيق: عبد478َ:تُ  م. 1428/2007، 1ام

ب: ِ الوسيط -185  مود أَد ، َقيق:505َتُ الطوسي الغزال مد بن مد حامد أبو امذ
يم، رة، ط السام، دار َمر، مد مد إبرا  . 1417، 1القا

 

بلي  -اسعا  كتب الفقه ا
 

اع -186 بل: شرف بن أَد اإمام فقه ِ اإق  ، َقيق:960َ ت:ُ اِجاوي أَد بن موسى الدين ح
  امعرفة، بروت، ُد.ط، د.تَ. دار السبكي، موسى مد اللطيف عبد

 ت:ُ امرداوي سليمان بن علي اِسن أبو الدين عاء: اْاف من الراجح معرفة ِ اإنصاف -187
، ط الراث إحياء دار ،885َ  ، ُد.تَ. 2العرِ

، َقيق: َدي 728َ: تُ اِراِ تيمية بن اِليم عبد بن بيان الدليل على بطان التحليل: أَد -188
 م.1998، 1عبد اجيد السلفي، امكتب اإسامي، ط

ع: زاد شرح امربع الروض حاشية -189 ن عبد امستق جدي العاصمي قاسم بن مد بن الرَ  ت:ُ ال
اشرَ.  1397 ،1ط ،1392َ  َُ يذكر ال

مد خر دي زاد امعاد ِ -190 ، 751َ تُ اْوزية قيم ابن الدين ِس أيوب، بن بكر أِ بن العباد: 
ار مكتبة بروت/ الرسالة، مؤسسة  م. 1994 /1415، 27الكويت، ط اإسامية، ام

تصر اْرقي شرح -191 بلي الزركشي ه عبد بن مد الدين ِس: الزركشي على   ، دار772َ: تُ اِ
 م. 1993/ 1413، 1العبيكان، بروت، ط

ع من على الكبر الشرح -192 ن الدين عبد ِس: امق  الكتاب ، دار682َ: تُ امقدسي قدامة بن الرَ
شر العرِ  رضا، ُد.ط، د.تَ.  رشيد مد: طباعته على والتوزيع، أشرف لل



 الفهــــــــــــــــارس العــــــــــــــامة 436
 

مد زاد على اممتع الشرح -193 ع:   ِشراف ، طبع1421َ:تُ العثيمن مد بن صاح بن امستق
 . 1428 -1422 ،1ط اْوزي، ابن دار اْرية، العثيمن صاح بن مد الشيخ مؤسسة

تهى شرح -194 هى أول اإرادات ]امسمى: دقائق م تهى[ لشرح ال صور: ام  البهوتى إدريس بن يونس بن م
 م. 1993/ 1414، 1عاَ الكتب، الراض، ط ، دار1051َ: تُ

مد 728َ: تُ اِراِ تيمية بن اِليم عبد بن الرسول: أَد شا الصارم امسلول على -195 ، َقيق: 
 السعودية، ُد.ط، د.تَ.  السعودي، الوطِ اِرس اِميد، نشر عبد الدين ي

اع كشاف  -196 اع: من عن الق صور اإق يم 1051َ: تُ البهو إدريس بن يونس بن م ، َقيق: إبرا
 م. 1423/2003اصة، أَد عبد اِميد، دار عاَ الكتب، الراض، طبعة خ

ىِ: الفتاوى -197 مد728َ: تُ اِراِ تيمية بن اِليم عبد بن أَد الك  عطا/ عبد القادر ، َقيق: 
 م. 1987 /1408، 1العلمية، بروت، ط الكتب دار عطا، عبد القادر مصطفى

يم: بن مد الشيخ َاحة ورسائل فتاوى -198 يم بن مد إبرا  وترتيب ، مع1389َتُ الشيخ آل إبرا
قيق ن عبد بن مد: وَ  . 1399، 1امكرمة، ط ِكة اِكومة مطبعة قاسم، بن الرَ

، َقيق: 763َ: تُ امقدسي مفرج بن مفلح بن مد: للمرداويَ الفروع تصحيح ُومعه الفروع -199
 م. 2003/ 1424، 1الرسالة، بروت، ط مؤسسة الركي، احسن عبد بن ه عبد

: تُامقدسي  قدامة بن أَد بن ه عبد الدين، موفق مد، أَد: أبو اإمام فقه ِ الكاِ -200
 م. 1994/ 1414، 1العلمية، بروت، ط الكتب ، دار620َ

رات والراض امخدرات كشف  -201 ن عبد: امختصرات أخصر لشرح امز  اْلو البعلي أَد بن الرَ
بلي مد1192َتُ اِ ، 1اإسامية، بروت، ط البشائر العجمي، دار َصر بن ، َقيق: 

 م. 2002/ 1423
ع شرح ِ امبدع -202 ان إسحاق، أبو: امق يم الدين، بر  دار ،884َ: تُ مفلح بن مد بن إبرا

 م. 1997/ 1418، 1العلمية، بروت، ط الكتب
 اْزار، عامر / الباز ، َقيق: أنور728َ: تُ اِراِ تيمية بن اِليم عبد بن َموع الفتاوى: أَد -203

 امصحف لطباعة فهد املك ذلك على طبعة َمعم. واعتمدت ك2005/ 1426، 3الوفاء، ط دار
ة الشريف، بوية، بتحقيق امدي ن عبد: ال  م. 1995/ 1416 ُد.طَ،قاسم،  بن مد بن الرَ

ب على الفقه ِ احرر -204 بل بن أَد اإمام مذ كِات عبد أبو: ح  تيمية ابن ه عبد بن السام ال
 م. 1984/ 1404، 2الراض، ط امعارف، ، مكتبة652َ: تُ الدين اِراِ، َد

الفراء  ِبن اِسن امعروف بن مد يعلى أبو والوجهن: القاضي الروايتن كتاب  من الفقهية امسائل -205
 م. 1405/1985، 1الراض، ط امعارف، ، مكتبةالاحم مد بن الكرم عبد، َقيق: 458َتُ

هى أول مطالب -206 تهى: غاية شرح ِ ال  مولدا الرحيباى شهرة، السيوطي عبد بن سعد بن مصطفى ام
بلي الدمشقي ُ  م. 1994 /1415، 2اإسامي، ط ، امكتب1243َ تُ اِ
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مد  / ، َقيق: عبد ه الركي620َ: تُامقدسي  قدامة بن أَد بن ه امغِ: عبد -207 عبد الفتاح 
 م.1997/ 1417، 3عاَ الكتب، الراض، ط دار اِلو،

   

 كتب الفقه العام  -عاشرا
 

يم بن مد بكر أبو اإماع: -208 ذر بن إبرا يسابوري ام عم عبد فؤاد: ، َقيق319َتُ ال  دار أَد، ام
شر امسلم  م. 2004 /1425 ،1ط والتوزيع، لل

اع -209 ، 628َتُ القطان ابن اِسن أبو الفاسي، املك عبد بن مد بن علي اإماع: مسائل ِ اإق
شر، ط للطباعة اِديثة الصعيدي، الفاروق فوزي َقيق: حسن  م. 2004 /1424 ،1وال

ب العلماء: -210 يم بن مد بكر أبو اإشراف على مذا ذر بن إبرا يسابوري ام : ، َقيق319َتُ ال
 م.2005 /1426 ،1ط مكة الثقافية، رأس اْيمة، مكتبة اأنصاري، أَد صغر

دية الروضة -211 صِر حمد ال دية الروضة على الرضية التعليقاتُ : ومعهاُ ال مدَاألبَاِ الد ين ََ  صديق : 
وجي خان شر القيِ م ابن اِميد، دَارُ  عَبد حسَن ، َقيق: علي1307َتُ القِ  / الراض والتوزيع، لل
شر عفان ابن دَار رة، ط والتوزيع، لل  م. 2003 /1423 ،1القا

ار: حدائق على امتدفق اْرار السيل -212 حزم،  ابن دار ،1250َتُ اليمِ الشوكاِ علي بن مد اأز
 ، ُد.تَ. 1ط

ري اأندلسي حزم بن سعيد بن أَد بن علي مد احلى ِآار: أبو -213 الفكر،  ، دار456َتُ الظا
 بروت، ُد.ط، د.تَ. 

دار : 23-1الكويت، ُاأجزاء:  اإسامية، والشؤون اأوقاف اموسوعة الفقهية الكويتية: وزارة -214
، 1مصر، ط الصفوة، دار مطابع: 38-24 م، اأجزاء:1406/1986، 2الكويت، ط الساسل،

 مَ.1427/2006، 2الوزارة، ط طبع: 45-39 م، اأجزاء:1992 /1412
  

 امعاصرة ي الفقه وغرالكتب  -إحدى عشر
 

يم قرقز، ط -215 فسية ِ مسائل اأحوال الشخصية: َئل إبرا ، 1أثر ااختاات العقلية وااضطراِت ال
اشرَ. 1419/1999  م، ُدون معلومات ال

مود عبد  -216 أثر اإكرا على التصرفات، دراسة مقارنة ِ الفقه اإسامي والقانون امدِ: حسِ 
درية، طالصم  م.2011، 1د، دار الفكر اْامعي، اإسك

مد  -217 ب اْعفري والقانون:  ية وامذ ب الس أحكام اأسرة ِ اإسام، دراسة مقارنة بن امذا
هضة العربية، بروت، ط  م. 1397/1977، 2مصطفى شلِ، دار ال

قيطي، امختار دم بن مد: عليها امرتبة واآار أحكام اْراحة الطبية -218 جدة،  الصحابة، مكتبة الش
 م. 1994/ 1415، 2ط
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فائس، عمان، اأردن، ط -219 ة: عمر سليمان اأشقر، دار ال ، 2أحكام الزواج ِ ضوء الكتاب والس
 م. 1997/ 1418

شر والتوزيع،  -220 فائس لل صور، دار ال مد خالد م ساء ِ الفقه اإسامي:  اأحكام الطبية امتعلقة ِل
 م. 1420/1999، 2اأردن، ط

رة، ُد.طَ،  -221 ، القا / 1429أحكام امعامات الشرعية: الشيخ علي اْفيف، دار الفكر العرِ
 م.2008

/ 1402 اإكرا ِ الشريعة اإسامية: فخري أبو صفية، شركة الشهاب، اْزائر، ُد.طَ، -222
 م.1982

ب الفقهية اأربعة وق -223 كاح، دراسة مقارنة بن امذا انون اأحوال الشخصية: أسامة اإكرا ِ عقد ال
شر والتوزيع، عمان، اأردن، ط  م.1432/2011، 1ذيب مسعود، دار الثقافة لل

مد شقرة، مؤسسة الرسالة، بروت، ط -224  م.1407/1987، 2اإكرا وأثر ِ التصرفات: عيسى 
ائية والتصرفات الشرع -225 د اإكرا وأثر على إرادة امكر ِ اأفعال اْ ية والعقود امالية: عبد اِسيب س

 م. 1422/2001 عطية، مكتبة ومطبعة الغد، ُد.طَ،
ا على استمرار اِياة الزوجية ِ الفقه اإسامي: صاح حسن أبو زيد، دار  -226 اأمراض اِديثة وأثر

شر والتوزيع، عمان  م.1433/2012، 1اأردن، ط -الثقافة لل
كمة:  -227  م، طبعة خاصة ِمؤلف.2010/ 1431، 1أَد مصطفى القضاة، طوث فقهية 
شر والتوزيع والطباعة،  -228 يم الدريِ، دار الشروق لل الراضي ِ عقود امبادات امالية: السيد نشأت إبرا

 م. 1982/ 1402، 1جدة، السعودية، ط
ية  التعبر عن اإرادة ِ الفقه اإسامي، دراسة مقارنة ِلفقه -229 : وحيد الدين سوار، الشركة الوط الغرِ

شر والتوزيع، اْزائر، ط  م.1979، 2لل
شور بصيغة  -230 ث م كاح، دراسة فقهية مقارنة: علي أبو البصل،  على شبكة األوكة  pdfالتغرير ِ ال

ُwww.alukah.netَ ،،َم. 1434/2013 ُد.ط 
، 1اأردن، ط -التغرير وأثر ِ العقود: كفاح عبد القادر الصوري، دار الفكر َشرون وموزعون، عمان -231

  م.1428/2007
وز  -232 ت علي اِمدان، مكتبة ك التفريق ِلعيب بن الزوجن واآار امرتبة عليه، دراسة مقارنة: وفاء ب

 م. 1999/ 1419، 1امعرفة، ط
مد علي قاسم، دار اْامعة اْديدة  -233 التفريق بن الزوجن لعدم الوفاء ِلشرط، دراسة مقارنة: علي 

درية، ُد.طَ، شر، ااسك  م. 2005 لل
له، وواقع السحر، ِقيقة علمية السحر، دراسة من اِذر -234  خالد والعاج: الوقاية ِ امشروع بيان مع أ

ن عبد بن  . الراض، ُد.ط، د.تَ واإعان، للتوزيع اْريسي اْريسي، مؤسسة الرَ

http://www.alukah.net/
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شر -235 فائس لل ا ِ اأحوال الشخصية، دراسة نظرية تطبيقية: إيهاب أَد سليمان، دار ال  اِيل وأثر
 والتوزيع، اأردن، ُد.ط، د.تَ. 

 م.1985/ 1405، 2ت، طاْيار وأثر ِ العقود: عبد الستار أبو غدة، مطبعة مقهوي، الكوي -236
اصر أبو البصل، عارف علي  -237 دراسات فقهية ِ قضاا طبية معاصرة: عمر سليمان اأشقر، عبد ال

شر والتوزيع، اأردن،  فائس لل مد الباز، دار ال   م. 2001/ 1421، 1طعارف، عباس أَد 
ان بن سعد الشثري، نشر مكتبة ام -238 لك فهد الدعوة لتحديد سن الزواج؛ َرخها وحكمها: عبد الرَ

ية، الراض،   . 1435، 1طالوط
مد خضر قادر، دار اليازوري  -239 دور اإرادة ِ أحكام الزواج والطاق والوصية، دراسة فقهية مقارنة: 

شر والتوزيع، عمان،   م.2010اأردن، الطبعة العربية، العلمية لل
مد بن صاح العثيمن، د -240 موعة أسئلة ِ أحكامه:  شر، الزواج وَ  . 1432 ُد.طَ،ار الوطن لل
الزواج العرِ داخل امملكة العربية السعودية وخارجها، دراسة فقهية واجتماعية نقدية: عبد املك بن  -241

شر والتو   م. 2006/ 1427، 1زيع، الراض، طيوسف امطلق، دار العاصمة لل
الصارم البتار ِ التصدي للسحرة اأشرار: وحيد عبد السام ِل، مكتبة الصحابة، جدة / مكتبة  -242

رة  م. 1992/ 1412، 3، طالتابعن، القا
 -الصواعق امرسلة ِ التصدي للمشعوذين والسحرة: أسامة بن اسن امعاِ، دار امعال، عمان -243

 م. 2000/ 1421، 1اأردن، ط
ية، الراض، الع -244 رات الدولية: فؤاد العبد الكرم، نشر مكتبة املك فهد الوط دوان على امرأة ِ امؤَ

 م. 2005/ 1426، 1ط
 عبد الكرم امطر/ عبد ه بن َود: الفوزان، مع فوزان بن الفوزان: صاح صاح الشيخ فتاوى َموع -245

 م.2003/ 1424، 1الراض، ط خزمة، ابن امقرن، دار صاح بن
ة فتاوى -246 ة اجموعة الدائمة، اللج : اللج  أَد: واإفتاء ِلسعودية، مع العلمية للبحوث الدائمة اأوَ

اشر الرزاق عبد بن  تَ. واإفتاء، الراض، ُد.ط، د. العلمية البحوث إدارة راسة: الدويش، ال
 سعد بن مد: ، معها1420َ تُ ِز بن ه عبد بن العزيز عبد الدرب: على نور فتاوى -247

شر  . الشويعر، طبعة دون معلومات ال
شر  -248 مد عضيبات، دار الثقافة لل الفحص الطِ قبل الزواج، دراسة شرعية قانونية تطبيقية: صفوان 

 م.1430/2009، 1، إصدار1اأردن، ط -والتوزيع، عمان
صورة، مصر، الفحوصات الطبية ق -249 بل الزواج، دراسة مقارنة: الطيب بوحالة، دار الفكر والقانون، ام

 م.2010 ُد.طَ،
ا، دراسة مقارنة: فاتن البوعيشي  -250 ا ومقاصد الفحوصات الطبية للزوجن قبل إبرام عقد الزواج، أسانيد

شر والتوزيع، اأردن، ط فائس لل  م.2011/ 1432، 1الكياِ، دار ال
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ث مقارن بن الشريعة اإسامية والشريعتن امسيحية واليهودية والقوانن العربية: أَد ف -251 سخ الزواج، 
شر والتوزيع، دمشق، ُد.ط، د.تَ.  اِجي الكردي، اليمامة للطباعة وال

ي، ط  -252 مد أَد امسرَ كاح ِأمراض الوراثية، دراسة مقارنة:  م، طبعة دون 2006فسخ عقد ال
شر ]طبعة خاصة ِمؤلف[. لو مع  مات ال

مد الكدي العمراِ، دار الكتب العلمية، بروت، ط -253 ، 1فقه اأسرة امسلمة ِ امهاجر: 
 م.1422/2001

بة مصطفى الزحيلي، دار -254 قحة الرابعة الفكر، دمشق، الطبعة الفقه اإسامي وأدلته: و ي ام  الطبعة ]و
 ُد.تَ.مصورة[،  طبعات من تقدمها ما عشرة الثانية

مد -255  الكتب ، دار1376َاِجوي ُت:  اِسن بن الفكر السامي ِ َريخ الفقه اإسامي: 
 . م1995 /1416، 1بروت، ط العلمية،

ي الدين علي القر  -256 مبدأ الرضا ِ العقود، دراسة مقارنة ِ الفقه اإسامي والقانون امدِ: علي 
 م. 2008/ 1429، 3مية، بروت، طاغي، دار البشائر اإساد

مدى حرية الزوجن ِ الطاق ِ الشريعة اإسامية، دراسة مقارنة مع الشرائع السماوية والقوانن  -257
ان ا بية: عبد الرَ بية وقوانن اأحوال الشخصية العربية واأج ، دار الفكر، طاأج ، 2لصابوِ

  م. 1968
عم أبو  -258 مدى مشروعية ترقيع غشاء البكارة، دراسة مقارنة بن الطب والفقه والقانون: خالد عبد ام

 م. 2009، 1إصدارات القانونية، طغابة، امركز القومي ل
 م. 1998/ 1418، 1القلم، دمشق، طامدخل الفقهي العام: مصطفى أَد الزرقا، دار  -259
شر والتوزيع، مستجدات فقهية ِ قضاا ال -260 فائس لل زواج والطاق: أسامة عمر سليمان اأشقر، دار ال

 م.1430/2010، 3اأردن، ط
هوري ُت  -261 مَ، َقيق: مكتب التحقيق بدار 1971مصادر اِق ِ الفقه اإسامي: عبد الرزاق الس

، بروت، طبعة جديدة، ُد.تَ. ، دار إحياء الراث العرِ  إحياء الراث العرِ
سالة، امفصل ِ أحكام امرأة والبيت امسلم ِ الشريعة اإسامية: عبد الكرم زيدان، مؤسسة الر  -262

 م. 1993/ 1413، 1بروت، ط
رة، ُد.طَ،  -263 ، القا رة، دار الفكر العرِ مد أبو ز املكية ونظرية العقد ِ الشريعة اإسامية: 

 م.1996
وازل العصرية: أَد الشافعي، مصطفى آدم، صابر فتحي، دار ابن حاموسوعة الطبية الفقهية و  -264 زم، ال

رة، ط  م. 2013/ 1434، 1القا
ء اأثرية،  -265 يم بن عامر الرحيلي، مكتبة الغرِ واء والبدع: إبرا ل اأ ة واْماعة من أ ل الس موقف أ

بوية، الس ة ال  . 1415، 1عودية، طامدي
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شوي، دار موقف الشريعة اإسا -266 كاح، دراسة فقهية مقارنة: َصر أَد ال مية من تول امرأة لعقد ال
درية،   . م2005 ُد.طَ،اْامعة اْديدة، ااسك

شورات جامعة  -267 ظرات الفقهية: فتحي الدريِ، م  م.1997/ 1417، 4دمشق، طال
كاح ]رسالة مطبوعة ضمن: َموع امسائل الفقهية للمؤلف[: عبد ه بن عبد  -268 واية اإجبار ِ ال

ية، الراض، ط يِن، مكتبة فهد الوط  م. 1429/2008، 1العزيز اْ
ة،  -269 ي مد أبو س كاح ِ الشريعة اإسامية: نضال  شر والتوزيع، عمانالواية ِ ال -دار الثقافة لل

 م. 1432/2011، 1ن، طاأرد
كاح: الواية ِ -270 ، نشر: عمادة رجاء بن عوض ال ة ِْامعة العلمي البحث العوِ  اإسامية ِمدي

ورة،  . م1423/2002، 1طالسعودية،  ام
 

وعة  -إثى عشر  كتب ي خصصات مت
 

للماين، بروت،  العلم دار ،1396َ تُ الدمشقي الزركلي مد بن مود بن الدين اأعام: خر -271
 م. 2002 ، مايو5ط

مد مصايد من اللهفان إغاثة -272 ، َقيق: 751َ تُ اْوزية قيم امعروف ِبن بكر أِ بن الشيطان: 
رة، ُد.طَ،  م. 1961/ 1381 مد سيد كياِ، مكتبة دار الراث، القا

شر والتوزيع، جدة، السعودية، ط -273 ارة لل مد علي البار، دار ام سية أسباِا وعاجها:  ، 2اأمراض اْ
  م.1406/1986

، ُد.ط، امعرفة، بروت دار ،505َ تُ الطوسي الغزال مد بن مد حامد أبو الدين: علوم إحياء 274
 د.تَ. 

وث اجتماعية ُاجلد اأول: الز  -275 ، 3واجَ: عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بروت، طسلسلة 
 م.1404/1984

باء: ِس أعام سر -276 ِ قاَمْاز بن عثمان بن أَد بن مد ه عبد أبو الدين ال ، 748َ: تُ الذ
ؤوط، شعيب ِشراف احققن من َموعة: َقيق   م.1985 /1405، 3الرسالة، ط مؤسسة اأرَ

 /1403، 2عشائر الشام: أَد وصفي زكرا، دار الفكر امعاصر، بروت/ دار الفكر، دمشق، ط -277
 م. 1983

الفقه الطِ: إعداد اْمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية، إصدارات اْمعية العلمية  -278
مد بن سعود اإسا مية، كلية الطب، الراض، السعودية للدراسات الطبية الفقهية، جامعة اإمام 

 م.1431/2010  ُد.طَ،
شر والتوزيع، عمان،  -279 اسلية والبولية واْلدية: إَاعيل اِسيِ، دار أسامة لل موسوعة اأمراض الت

 م.2004، 1اأردن، ط
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َ، ترمة tony smithإشراف الدكتور توِ َيث ُ ،موسوعة صحة العائلة: َليف َموعة من اأطباء -280
 م.2008، مارس 4مراجعة الدكتور ميل اِلِ، دار العلم للماين، بروت، ط ،من اأخصائين عدد

ب اأدان ِ اموسوعة اميسرة -281 دوة: امعاصرة، امؤلف واأحزاب وامذا اإسامي،  للشباب العامية ال
دوة دار اْهِ، َاد بن مانع: ومراجعة إشراف شر للطباعة العامية ال  . 1420، 4، طوالتوزيع وال

 

 القوانن والتشريعات -ثاثة عشر
 

 قوانن اأحوال الشخصية -أ
 

ة  19رقم قانون أحكام اأسرة البحريِ: القانون  -282 امصدر: موقع وزارة العدل  م.2009لس
ُwww.moj.gov.bhَ. 

ة  36رقم القانون  :قانون اأحوال الشخصية اأردِ -283 ، 26/9/2010م، امؤرخ ِ: 2010لس
ية   .5809، ص.17/10/2010، الصادرة بتاريخ: 5061اْريدة الرَ

: القانون رقم:  -284 ة  28قانون اأحوال الشخصية اإمارا  .www.dxbpp.gov.aeَُ م.2005لس
مِان  م.1953-09-17قانون اأحوال الشخصية السوري: الصادر بتاريخ:  -285 امصدر: موقع ال

 .www.parliament.gov.syَُالسوري 
ة -286 امصدر:  م.1991-07-24، الصادر بتاريخ: 1991 قانون اأحوال الشخصية السوداِ لس

 .www.parliament.gov.sdَُموقع اجلس الوطِ السوداِ 
ة  188قانون اأحوال الشخصية العراقي: قانون رقم  -287 م، 19/12/1959م، امؤرخ ِ: 1959لس

ة 30/12/1959، الصادرة بتاريخ: 280الوقائع العراقية عدد  ا كان س ، امعدل عدة مرات، آخر
 .www.iraqld.iqَشريعات العراقية ُامصدر: قاعدة الت .1999

موقع وزارة امصدر:  .32-97قانون اأحوال الشخصية العماِ: الصادر ِمرسوم السلطاِ رقم  -288
  .www.mola.gov.omَُ الشؤون القانونية العمانية

، اْريدة 1984يوليو  7، مؤرخ ِ: 1984-51قانون اأحوال الشخصية الكويِ: قانون رقم:  -289
ية   ، امعدل. 23/7/1984، الصادرة بتاريخ: 157الرَ

ة  20قانون اأحوال الشخصية اليمِ: القانون رقم  -290 ية رقم: 1992لس ة  6/3م، اْريدة الرَ لس
 م.2003و 1999و 1998م، امعدل ِ 1992

ية 1984يونيو  9، امؤرخ ِ: 11-84قانون اأسرة اْزائري: قانون رقم:  -291 ، 24م، اْريدة الرَ
اِير  27، وامؤرخ ِ: 02-05، وامعدل ِأمر رقم: 1984جوان  12الصادرة بتاريخ:  م، 2005ف

ية   .15اْريدة الرَ
ة  22قانون اأسرة القطري: قانون رقم:  -292 ية 29/6/2006، الصادر بتاريخ: 2006لس ، اْريدة الرَ

 م.2006أغسطس  28، الصادرة بتاريخ: 8
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ة  10قانون رقم القانون الليِ بشأن اأحكام اْاصة ِلزواج والطاق وآارما:  -293 ، الصادر 1984لس
 .www.aladel.gov.lyَُوزارة العدل  امصدر: موقع، 1984أفريل  19بتاريخ: 

ي ، الر ائد1956أوت م 13 ِ: َلة اأحوال الشخصية التونسية: اأمر امؤر خ -294  عدد التونسي، الرَ 

ة   66 ة  20م، امعدل وامتمم ُآخر تعديل كان ِلقانون رقم 1956س  َ. 2008لس
، 2001يوليو  19الصادر بتاريخ:  2001-52مدونة اأحوال الشخصية اموريتانية: قانون رقم:  -295

ية عدد   .1004اْريدة الرَ
شو 03/02/2004الصادر بتاريخ:  70-03مدونة اأسرة امغربية: القانون رقم:  -296 ر ِْريدة م، م

ية، عدد  اِير  5، الصادرة بتاريخ: 5184الرَ  ، امعدل وامتمم.418، ص.2004ف
 

 القوانن امدنية -ب
 

امصدر: موقع وزارة  م، امعدل.1913أغسطس  12امغرِ الصادر بتاريخ:  قانون االتزامات والعقود -297
 .www.justice.gov.maَُوالقضائية   العدل، البوابة القانونية

امعدل  م،1989سبتمِ  14الصادر بتاريخ  126-89رقم  اموريتاِ قانون االتزامات والعقود -298
اِير 7 :الصادر بتاريخ 31-2001ِلقانون رقم  امصدر: موقع وزارة العدل  م.2001 ف

ُwww.justice.gov.mrَ. 
ة  43 :رقمالقانون امدِ اأردِ: قانون  -299 ية، عدد 1976لس ، الصادرة 2، ص.2645م، اْريدة الرَ

 .1/8/1976بتاريخ: 
ية 1975سبتمِ  26امؤرخ ِ:  58-75القانون امدِ اْزائري: اأمر رقم:  -300 ، 78م، اْريدة الرَ

 ، امعدل وامتمم.1975سبتمِ  30الصادرة ِ 
امصدر: موقع  م.18/05/1949 :تاريخب 84الصادر ِمرسوم التشريعي رقم القانون امدِ السوري  -301

مِان السوري   .www.parliament.gov.syَُال
ة  40القانون امدِ العراقي رقم  -302 م، امعدل، الوقائع العراقية رقم: 8/9/1951م، امؤرخ ِ: 1951لس

 .www.iraqld.iqَامصدر: قاعدة التشريعات العراقية ُ .243، ص.3015
ة 22رقم:  امدِ القطري القانون -303  .www.almeezan.qaَُم، امصدر: بوابة اميزان 2004 لس
ة  67رقم  القانون امدِ الكويِ -304 ية 1980أكتوبر  1م، الصادر بتاريخ: 1980لس م، اْريدة الرَ

ة  15لقانون رقم ، وامعدل 1335ِعدد   م.1996لس
ة  131رقم القانون امدِ امصري  -305  م.1948يوليو  16م، والصادر بتاريخ: 1948 لس
ة  14القانون امدِ اليمِ رقم:  -306 ية 2002 إبريل 10م، الصادر بتاريخ: 2002لس م، اْريدة الرَ

ة  7/1رقم:   .م2002لس

http://www.cmrim.com/gh6576u/2606----89-126---14--1989--------2001-31---7--2001.html
http://www.cmrim.com/gh6576u/2606----89-126---14--1989--------2001-31---7--2001.html
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: القانون ااَادي رقم:  امعامات قانون -307 ة  05امدنية اإمارا م، امؤرخ ِ: 1985لس
ية: 15/12/1985   .م، امعدل29/12/1985: ِ، الصادرة 158م، اْريدة الرَ

ة امدنية امعامات قانون -308 امصدر: موقع  م.14/02/1984م، والصادر بتاريخ: 1984 السوداِ لس
 .www.parliament.gov.sdَُاجلس الوطِ السوداِ 

ية 2013مايو  6الصادر بتاريخ:  29/2013امدنية العماِ رقم:  امعامات قانون -309 ، اْريدة الرَ
 .www.mola.gov.omَُ موقع وزارة الشؤون القانونية العمانيةامصدر:  .1012عدد: 

اِ ُبدون رقمَ، ال والعقود اموجبات قانون -310 ية رقم: 09/03/1932 بتاريخ: صادراللب م، اْريدة الرَ
 م.11/4/1932، الصادرة بتاريخ: 104-2، ص.2642

ة  87 عدد َلة االتزامات والعقود التونسية: القانون -311 ، الرائد 2005أوت  15، امؤرخ ِ: 2005لس
ي عدد   .68الرَ

 

 نصوص قانونية أخرى -ج
 

َ، 3-أ ُد 217اإعان العامي ِقوق اإنسان: الصادر عن اْمعية العامة لأمم امتحدة، قرار رقم:  -312
 م.1948ديسمِ  10بتاريخ: 

اتفاقية الرضا ِلزواج، واِد اأدى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج: صادرة عن اْمعية العامة لأمم  -313
افذة بتاريخ: 7/11/1962َ، بتاريخ: 17-ألف ُد 1763امتحدة، قرار رقم:   .9/12/1964، وال

ظيم أعمال امأذونن الشرعين ُاأردنَ: رقم  -314 ة  1تعليمات ت ية رقم: 1990لس م، اْريدة الرَ
 .2001، و1997م. امعدلة ِ 1/12/1990، الصادرة بتاريخ: 3672

ح اإذن ِلزواج، الصادرة عن قاضي القضاة  -315 ة  1اأردِ: رقم تعليمات م م، امؤرخة ِ: 2017لس
ية رقم: 20/6/2017  م.16/7/2017، الصادرة بتاريخ: 4500، ص.5472م، اْريدة الرَ

ت اأردِ: قانون رقم:  -316 ة  16قانون العقوِ ية 10/4/1960، امؤرخ ِ 1960لس ، اْريدة الرَ
 وامتمم.، امعدل 374، ص.11/5/1960، الصادرة بتاريخ: 1487عدد 

ت اْزائري: اأمر رقم:  -317 ية 1966يونيو  8، امؤرخ ِ 156-66قانون العقوِ ، 49، اْريدة الرَ
 ، امعدل وامتمم.1966يونيو  11صادرة بتاريخ: 

اِير  25، امؤرخ ِ 09-08قانون اإجراءات امدنية واإدارية اْزائري: القانون رقم:  -318 ، 2008ف
ي  .2008أبريل  23، صادرة بتاريخ: 21ة اْريدة الرَ

اِير  19، امؤرخ ِ: 20-70قانون اِالة امدنية ُاْزائريَ: اأمر رقم:  -319 ية 1970ف ، اْريدة الرَ
اِير  27، صادرة بتاريخ: 21  ، امعدل وامتمم.274، ص.1970ف

ماية الصحة وترقيتها ُاْزائريَ: قانون رقم  -320 اِير  16، امؤرخ ِ: 05-85القانون امتعلق  ، 1985ف
ية  اِير  17، صادرة بتاريخ: 8اْريدة الرَ  ، امعدل وامتمم.176، ص.1985ف
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ة 47قانون الصحة العامة اأردِ: القانون رقم:  -321 ية: 2008، لس رة ، الصاد4924، اْريدة الرَ
 م.17/8/2008بتاريخ: 

ات اأردِ رقم:  -322 ة  30قانون البي  ية رقم: 21/4/1952م، امؤرخ ِ: 1952لس ، اْريدة الرَ
ا ِ 17/05/1952، الصادرة بتاريخ: 200، ص.1108  .2017م، امعدل عدة مرات آخر

ة 31رقم: الشرعية اأردِ قانون أصول احاكمات  -323 ية: م1959، لس ، الصادرة 1449، اْريدة الرَ
ة ، 1/11/1959بتاريخ:  ا س  م.2016وامعدل عدة مرات آخر

ة 24قانون أصول احاكمات امدنية اأردِ رقم:  -324 ية: 1988، لس ، امعدل وامتمم، اْريدة الرَ
 .730، ص.2/4/1988، الصادرة بتاريخ: 3545

325- : ائي امغرِ ، 1962نونِ  26، امؤرخ ِ: 1. 59. 413الظهر الشريف رقم:  َموعة القانون اْ
ية عدد   . امعدل وامتمم.1253، ص.1963يونيو  5مكرر، الصادرة بتاريخ:  2640اْريدة الرَ

فيذي ُاْزائريَ رقم:  -326 ، وامتضمن مدونة أخاقيات 1992يوليو  6، امؤرخ ِ: 276-92امرسوم الت
 .1419، ص.1992يوليو  8، الصادرة بتاريخ: 52ية الطب، اْريدة الرَ

فيذي ُاْزائريَ رقم:  -327 ، َدد شروط وكيفيات 11/5/2006، امؤرخ ِ: 154-06امرسوم الت
ية  7تطبيق امادة   .4، ص.14/5/2006: ِ، الصادرة 31مكرر من قانون اأسرة، اْريدة الرَ

ِ  28، مؤرخ ِ 1.74.447امسطرة امدنية امغربية: قانون رقم:  -328 ، امعدل وامتمم، اْريدة 1974شت
ية:  ِ  30مكرر، الصادرة بتاريخ:  3230الرَ  .2741، ص.1974شت

اميثاق العرِ ِقوق اإنسان: أقُر من قبل جامعة الدول العربية ِ اجتماع َلس اْامعة على امستوى  -329
 م.04/03/2004، بتاريخ: 6405َ، قرار رقم: 121الوزاري ِ الدورة العادية ُ

 

 الكتب القانونية -أربعة عشر
 

 كتب اأحوال الشخصية  -أ
 

شر والت -330 اب خاف، دار القلم لل وزيع، أحكام اأحوال الشخصية ِ الشريعة اإسامية: عبد الو
 م. 1410/1990، 2الكويت، ط

رة، ُد.طَ، -331 ، القا رة، دار الفكر العرِ مد أبو ز  م. 2005 اأحوال الشخصية: 
شورات اِلِ اِقوقية،  -332 ا، م اأحوال الشخصية، اجتهادات نصوص دراسات: احامي بدوي ح

 م.1998، 1بروت، ط
شورات كليك، اْااجتهاد اْزائري ِ مادة اأحوال الشخصية: مال سايس،  -333  .2013، 1زائر، طم
الزواج والطاق ِا ااكتشافات اِديثة للعلوم الطبية والبيولوجية: تشوار جيال، ديوان امطبوعات  -334

 م.2001، 1اْامعية، اْزائر، ط
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مود علي السرطاوي، دار الفكر َشرون ومو  -335 ، 4زعون، اأردن، طشرح قانون اأحوال الشخصية: 
 م. 1434/2013

شر والتوزيع، الراض/ امكتب  -336 شرح قانون اأحوال الشخصية: مصطفى السباعي، دار الوراق لل
 م. 1422/2001، 9سامي، بروت، طاإ

 م.2008، 1شرح قانون اأسرة اْزائري امعدل: بن شويخ الرشيد، دار اْلدونية، اْزائر، ط -337
ر، مطبعة دار ا -338 مد اأز شر امغربية، الدار البيضاء، طشرح مدونة اأسرة:   م.2011، 5ل
ابة، ُد.طَ، -339 تار، ع شورات جامعة ِجي   م.2006 عقد الزواج، دراسة مقارنة: عيسى حداد، م
العاقات بن الزوجن، جدلية التجديد والتقليد ِ القانونن التونسي وامقارن: عمار عبد الواحد  -340

شر اْامعي، تونس، ُد.طَ،  م.2007 الداودي، مركز ال
مد امهدي، دار السام  -341 ت ِ ضوء الفقه والقانون والعمل القضائي:  فلسفة نظام اأسرة، مقارِ

شر والتو  ط، طللطباعة وال  م.2011، 1زيع، الرِ
ومة، اْزائر، ط -342  م.2009، 2قانون اأسرة اْزائري ِ ثوبه اْديد: عبد العزيز سعد، دار 
، 2قانون اأسرة على ضوء الفقه والقضاء: الغوثي بن ملحة، ديوان امطبوعات اْامعية، اْزائر، ط -343

 م.2008
ومعلقا عليه بقرارات احكمة العليا امشهورة خال أربع وأربعن قانون اأسرة وفقا أحدث التعديات،  -344

، ديوان امطبوعات اْامعية، اْزائر، ط ة: بلحاج العرِ  م.2012، 4س
شر والتوزيع،  -345 مد علي داود، مكتبة دار الثقافة لل افية ِ اأحوال الشخصية: أَد  القرارات ااستئ

 .م1420/1999، 1عمان، اأردن، ط
شر والت -346 فائس لل وزيع، الواضح ِ شرح قانون اأحوال الشخصية اأردِ: عمر سليمان اأشقر، دار ال

 م. 1433/2012، 5اأردن، ط
مد أَد القضاة، طبع بدعم من وزارة الثقافة  -347 الواِ ِ شرح قانون اأحوال الشخصية اأردِ اْديد: 

 م. 1433/2012 اأردنية، عمان، ُد.طَ،
، ديوان امطبوعات اْامعية، اْزائر، ُد.طَ، -348  الوجيز ِ شرح قانون اأسرة اْزائري: بلحاج العرِ

 م.2012
الوسيط ِ شرح قانون اأحوال الشخصية العراقي: فاروق عبد ه كرم، طبع على نفقة جامعة  -349

 م. 2004 السليمانية، إقليم كردستان العراق، ُد.طَ،
رة، -350 مد أبو ز  : ، ُد.ط، د.تَ.  اضرات ِ عقد الزواج وآار  دار الفكر العرِ
سم اأحوال الشخصية ُمطبوعةَ: جيال تشوار، كلية اِقوق، اضرات ِ قانون اأسرة اْزائري، ق -351

 جامعة تلمسان، اْزائر، ُد.ط، د.تَ.
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شورة ِجلة الشريعة  ،2005-28امذكرة اإيضاحية لقانون اأحوال الشخصية اإمارا رقم:  -352 م
امعة اإمارات العربية امتحدة، ملحق العدوالقانون،    م. 2006، أفريل 26د كلية الشريعة والقانون 

م، َموعة التشريعات 1984-51امذكرة اإيضاحية لقانون اأحوال الشخصية الكويِ رقم:  -353
 م.2011، 1الكويتية، اْزء الثامن، صادرة عن وزارة العدل، ط

 امشكات العملية ِ دعاوى الطاق والفسخ واْلع للمصرين امسلمن وغر امسلمن: كمال صاح -354
رة، ط ا، عاَ الكتب، القا  م.2001، 1الب

مد، ط -355 ، 1امشكات العملية ِ قوانن اأحوال الشخصية ِ مصر والدول العربية: سامح سيد 
شرَ.2010/ 1431  م، ُدون سائر معلومات ال

شر  -356 اموسوعة الشاملة ِ اأحوال الشخصية: معوض عبد التواب، مكتبة عاَ الفكر والقانون لل
 م.2003، 10والتوزيع، ط

  

 كتب القانون امدي  -ب
 

شر  -357 يكات، دار الثقافة لل مود الش ةِ ِ القانون امدِ، دراسة مقارنة: مراد  ة واْ اإثبات ِمعاي
 م.2011/ 1432، 2والتوزيع، عمان، اأردن، ط

يِ السعدي، دار اهدى، اْزائر، ُد.طَ، -358 مد ص  م.2009 اإثبات ِ امواد امدنية والتجارية: 
شر والتوزيع، عمان، اأردن، طشرح أحكام قانون  -359 ات اْديد: عباس العبودي، دار الثقافة لل ، 1البي

 .م2004، 1إصدار 
مد  -360 فردةَ:  ظرية العامة لالتزامات ُمصادر االتزام: العقد واإرادة ام شرح القانون امدِ اْزائري، ال

يِ السعدي، دار اهدى، اْزائر، ط  م.2004، 2ص
درية، طعيوب ال -361 شأة امعارف، اإسك  م.2003، 1رضا ِ القانون امدِ: أنور العمروسي، م
شورات اِلِ اِقوقية، بروت، ط ،القانون امدِ، اْزء اأول -362 ، 4العقد: مصطفى العوجي، م

 م.2007
شورات اِلِ اِقوق -363  ية، بروت، ُد.طَ،الكامل ِ شرح القانون امدِ، دراسة مقارنة، موريس خلة، م

 م.2001م. وكذلك طبعة 2007
امبسوط ِ شرح القانون امدِ اأردِ، اْزء اأول: مصادر اِقوق الشخصية، اجلد اأول: نظرية  -364

شر، عمان، اأردن، ط مد اْبوري، دار وائل للطباعة وال  م.2002، 1العقد: اسن 
امسؤولية امدنية للطبيب، دراسة فقهية قضائية مقارنة: طال العجاج، عاَ الكتاب اِديث، إربد،  -365

 م.2011/ 1432، 1اأردن، ط
امسؤولية امدنية الطبية، دراسة مقارنة: القاضي عفيف ِس الدين، امؤسسة اِديثة للكتاب، طرابلس،  -366

ان، ط  م.2004، 1لب
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شر،  ،مصادر االتزام -367 مد اْمال، الفتح للطباعة وال القانون امدِ ِ ثوبه اْديد: مصطفى 
درية، ط  م.1997، 1اإسك

يم السرحان/ نوري َد خاطر، دار  -368 مصادر اِقوق الشخصية ُاالتزاماتَ، دراسة مقارنة: عدَن إبرا
شر والتوزيع، عمان، اأردن، ط  م.1429/2008، 3، إصدار 1الثقافة لل

يم سعد،  -369 مصادر وأحكام االتزام، دراسة مقارنة: مصطفى اْمال/ رمضان أبو السعود/ نبيل إبرا
شورات اِلِ اِقوقية، بروت، ُد.طَ،  م. 2003 م

شر. -370 : مأمون الكزبري، بدون معلومات ال  نظرية االتزامات ِ ضوء قانون االتزامات والعقود امغرِ
ِ القانون امدِ امصري واليمِ، دراسة مقارنة ِحكام الفقه اإسامي: عبد الكرم  نظرية التدليس -371

رة، ُد.طَ، هضة العربية، القا  م. 2000/ 1420 يوسف القاضي، دار ال
شورات اِلِ اِقوقية، بروت،  -372 ظرية العامة لإثبات ِ امواد امدنية والتجارية: عصام أنور سليم، م ال

 م.2010، 1ط
ائل حزام مهيوب  -373 ظرية العامة لاستغال، دراسة مقارنة بن القانون الوضعي والفقه اإسامي:  ال

درية، ُد.طَ،   م.2009العامري، امكتب اْامعي اِديث، اإسك
ظرية العامة لالتزام: ُمصادر االتزام: توفيق حسن فرج / أحكام االتزام: جال علي العدويَ،  -374 ال

شورات ا  م. 2002 ِلِ اِقوقية، بروت، ُد.طَ،م
درية،  -375 شر، اإسك صور، دار اْامعة اْديدة لل مد حسن م ظرية العامة لالتزام، مصادر االتزام:  ال

 م. 2006 ُد.طَ،
ظرية العامة لالتزام، مصادر االتزام ِ القانون امدِ اْزائري: علي علي سليمان، ديوان امطبو  -376 عات ال

 م.2007، 7اْامعية، اْزائر، ط
ظرية العامة لالتزام ِ القانون امدِ اْزائري، اْزء اأول -377 ، ديوان  -ال : بلحاج العرِ التصرف القانوِ

 م.2007، 5امطبوعات اْامعية، اْزائر، ط
شورات اِلِ اِقوقية، بروت، ط -378 هوري، م  م. 1998، 2نظرية العقد: عبد الرزاق الس
هضة العربية، بروت، ُد.طَ، -379 عم فرج الصدة، دار ال  نظرية العقد ِ قوانن الباد العربية: عبد ام

 م.1974
ومة،  -380 مد سعيد جعفور، دار  نظرية عيوب اإرادة ِ القانون امدِ اْزائري والفقه اإسامي: 

 م.2009 اْزائر، ُد.طَ،
شر  -381 نظرية الغلط ِ القانون والشريعة اإسامية: حسن عطا حسن ساَ، دار اِداثة للطباعة وال

 م.1986، 1والتوزيع، بروت، ط
قيح:  -382 هوري، ت الوسيط ِ شرح القانون امدِ، اْزء اأول/ نظرية االتزام بوجه عام: عبد الرزاق الس

شأة امعارف، اإ درية، ُد.طَ،أَد مدحت امراغي، م  م.2003 سك
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وعة  -ج  كتب قانونية مت
 

، ديوان امطبوعات اْامعية، اْزائر،  -383 اث ومذكرات ِ القانون والفقه اإسامي: بلحاج العرِ أ
 .م1996 ُد.طَ،

ت، القسم اْاص ُجرائم ااعتداء على امصلحة العامة وعلى اإنسان وامالَ: علي عبد  -384 قانون العقوِ
شورات اِلِ اِقوقية،   م.2002، 2بروت، طالقادر القهوجي، م

 

امعية -مسة عشر  الرسائل ا
 

 رسائل الدكتورا -أ
 

د بكر  -385 أثر اأمراض امعدية ِ مسائل اأحوال الشخصية، دراسة مقارنة بقانون اأسرة اماليزي: َا
ة   م.2010عبد ه، رسالة دكتورا ِ الفقه وأصوله، كلية الدراسات العليا، اْامعة اأردنية، س

بد العزيز عويضة َيد اْهِ، أحكام التزين والتجمل وضوابطهما ِ الفقه اإسامي، دراسة مقارنة: ع -386
ة العامية، ماليزا،   م.2014رسالة دكتورا ِ الفقه اإسامي، كلية العلوم اإسامية، جامعة امدي

يبة، رسالة دكتورا ِ القانون اْاص،   -387 س، دراسة مقارنة: مكرلوف و ظام تغير اْ اأحكام القانونية ل
 م.2015/2016جامعة تلمسان، اْزائر،  كلية اِقوق والعلوم السياسية،

ان امهيزع، رسالة دكتورا ِ الفقه،   -388 ت عبد الرَ فسي ِ الفقه اإسامي: خلود ب أحكام امريض ال
مد بن سعود اإسامية، الراض ة:  -كلية الشريعة، جامعة اإمام   .1431/1432السعودية، س

الزواج والطاق، دراسة مقارنة: مسعودة نعيمة إلياس، رسالة التعويض عن الضرر ِ بعض مسائل  -389
 م.2010دكتورا ِ القانون اْاص، كلية اِقوق، جامعة تلمسان، 

مد نعمان البعداِ، رسالة  -390 ا ِ ااختافات الفقهية، دراسة مقارنة:  مستجدات العلوم الطبية وأثر
 م.2012دكتورا ِ الفقه اإسامي، كلية الشريعة والقانون، جامعة أم درمان اإسامية، السودان، 

 

 رسائل اماجستر -ب
 

آار عيوب الرضا على عقد الزواج: بلعريِ خالدية، مذكرة ماجستر، َصص قانون اأسرة، كلية  -391
امعة اْزائر ة اْامعية 1 اِقوق   م. 2014/2015، الس

مد صدقي موسى، رسالة ماجستر  -392 ة على اِياة الزوجية ِ الفقه اإسامي: عائشة  أثر اأمراض امزم
جاح الوط ابلسِ الفقه والتشريع من كلية الدراسات العليا ِ جامعة ال ة:  ،ية ب  م. 2014فلسطن، س

اشم العشي، رسالة أثر اأمراض الوراثية على اِياة الزوجية، دراسة فقهية مقارنة:  -393 مد رمضان  ال  م
ة: ماجستر ِ الفقه امقارن، كلية الشريعة والقانون، اْامعة اإ  م. 1429/2008سامية، غزة، س

مود عبد ه، رسالة ماجستر ِ الفقه امقارن، كلية الشريعة  -394 ة  كاح: رَ أثر التغرير على عقد ال
ة: سامية، غز والقانون، اْامعة اإ  م. 1432/2011ة س



 الفهــــــــــــــــارس العــــــــــــــامة 450
 

يم موسى أبو جزر، رسالة ماجستر ِ الفقه امقارن، كلية  -395 أثر سقوط العذرة والبكارة على الزواج: إبرا
ة: الشريعة والقانون، اْامعة اإ  م. 1429/2009سامية، غزة، س

كاح بن الفقه اإسامي وقانون اأسرة اْزائري -396 : بسمة عثماِ، مذكرة ماجستر التغرير وأثر ِ عقد ال
ة: ِ قانون اأسرة، كلية اِقوق، جامعة امس  م. 2016-2015يلة، اْزائر، س

زل، رسالة  -397 أحكام صور التدليس امعاصرة ِ عقود الزواج، دراسة فقهية مقارنة: بسام موسى ال
ة:ساماجستر ِ الفقه امقارن، كلية الشريعة والقانون، اْامعة اإ  م. 1431/2010مية، غزة، س

ائية، جامعة  -398 التدليس ِ الزواج وعقوبته: فيصل بن عبد ه السبيعي، رسالة ماجستر ِ السياسة اْ
ة: َيف العربية للعلوم اأم  م. 1433/2012ية، الراض، س

ا ِ انتشار الطاق ِ اجتمع اْزائري: مسعود مادي، رسالة ماجستر ِ  -399 الكفاءة ِ الزواج وأثر
ة: الفقه وأصوله، كلية العلوم ااجتماعية والعلوم اإسامية، جامعة ِ ة، اْزائر، س  م. 2007-2006ت

 

 اجات -ستة عشر
  

ة  اأحوال الشخصية: احكمة العلياااجتهاد القضائي: غرفة  -400  .م2001اْزائر، عدد خاص، س
ة.28حولية مركز البحوث والدراسات اإسامية، العدد  -140 ة الثام  ، الس

ة  -402 ، العدد 1َلة الباحث للدراسات اأكادمية: تصدر عن كلية اِقوق والعلوم السياسية، جامعة ِت
 م.2016، جوان 9

 م.2009، ماي 4َلة البحوث والدراسات اإنسانية: تصدر عن جامعة سكيكدة، اْزائر، العدد  -403
ر، غزة، سلسلة العلوم اإنسانية، العدد  -404  .11، اجلد A ،2009-1َلة جامعة اأز
اير 1العدد  ،14اجل د اإساميةَ:  الدراسات اإسامية بغزة ُسلسلة َلة اْامعة -405 م؛ 2006، ي

اير 1العدد  ،17اجل د   م.2009، ي
اير 1َلة جامعة اأقصى: تصدر عن جامعة اأقصى، غزة، فلسطن، العدد  -406  .18، اجلد 2014، ي
اجلة اْزائرية للعلوم القانونية وااقتصادية والسياسية: كلية اِقوق، جامعة اْزائر، اأعداد اآتية:  -407

ة  4العدد  ة  4؛ العدد 1968لس ة  4؛ العدد 1995لس ة  4؛ العدد 1996لس  .1999لس
ة 2، العدد 1َلة اْامعة اْليجية، البحرين، اجلد  -408  م.2009، قسم القانون، س
ة2 العدد ،19اجلد دمشق:  جامعة َلة -409  م.2003 ، س
ة  1َلة جامعة دمشق للعلوم ااقتصادية والقانونية: العدد  -410  .29، اجلد 2010لس
ة 2009، سبتمِ 3العدد َلة اِقوق: تصدر عن جامعة الكويت:  -411  .33م، الس
، 5َلة دراسات قانونية: تصدر عن مركز البصرة للبحوث وااستشارات واْدمات التعليمية، العدد  -412

 م.2009نوفمِ 
، 14؛ والعدد 2012، جوان 7َلة دفاتر السياسة والقانون: تصدر عن جامعة ورقلة، اْزائر، العدد  -413

 م.2016جانفي 
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َلة الشريعة والقانون: تصدر عن كلية الشريعة والقانون، جامعة اإمارات العربية امتحدة، العن، العدد  -414
َ.م. ُعدد به ملحق يتضمن امذك2006، أفريل 26  رة اإيضاحية لقانون اأحوال الشخصية اإمارا

َِمج العرِ لصحة اأسرة، جامعة  -415 ا ال وث ودراسات: يصدر َلة صحة اأسرة العربية والسكان، 
 .9، اجلد 2016، يونيو 22الدول العربية، العدد 

ة 9َلة العدل: تصدر عن وزارة العدل ِمملكة العربية السعودية، العدد  -416 ، يتضمن قرار 1422، س
يئة كبار العلماء ح  ول التحجر وإجبار امرأة على الزواج ُن ا توافق عليه.َلس 

، ديسمِ 8 عدد: تصدر عن كلية اِقوق، جامعة تلمسان، السياسية و اإدارية و القانونية العلوم َلة -417
 م.2008

قض امغربية، اإصدار الرقمي  -418 كمة ال قض: تصدر عن  كمة ال  . 75م، العدد 2012َلة قضاء 
ة  4، 3، 2اجلة القضائية: تصدر عن احكمة العليا، اْزائر، اأعداد اآتية: العدد  -419 ؛ 1989لس

ة  2، 1العدد  ة  2؛ العدد 1991لس ة  2؛ العدد 1993لس ة  1؛ العدد 1995لس ؛ 1996لس
ة  1العدد  ة  2؛ العدد 2001لس ة  2؛ العدد 2003لس ة  1؛ العدد 2007لس   .2008لس

 . 5، اجلد 2015، آذار 1لة كلية الربية للعلوم اإنسانية، جامعة ذي قار، العراق، العدد َ -420
ا َمع الفقه اإسامي التابع لرابطة العاَ اإسامي، مكة امكرمة،  -421 َلة َمع الفقه اإسامي: يصدر

ة الثانية، 4اأعداد اآتية: العدد   م.2006نية، ، الطبعة الثا12؛ العدد 1989، الس
ة  2َلة احكمة العليا: تصدر عن احكمة العليا، اْزائر، اأعداد اآتية: العدد  -422  1؛ العدد 2007لس

ة  ة  2؛ العدد 2009لس  .م2012لس
ة 27َلة امسلم امعاصر: عدد  -423  م.1981، س
، 11َلة امفكر: تصدر عن كلية اِقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، اْزائر، اأعداد: العدد  -424

 م.2016، فيفري 13؛ عدد 2014سبتمِ 
شر الدراسات ِ العلوم القانونية، العدد  -425 كمة تعَ ب ازعات اأعمال: َلة شهرية  ، 17َلة م

 م.2016أكتوبر 
 م.2011، سبتمِ 554مي: َلة كويتية شهرية جامعة، العدد َلة الوعي اإسا -426

 

 امقاات -سبعة عشر 
شوراإكرا والتدليس بن مدونة اأسرة وقانون االتزامات والعقود: اسن العيوض،  -427 ِجلة  مقال م

ازعات اأعمال، العدد  . وقد اعتمدت أيضا على نص 43-34، الصفحات: 2016، أكتوبر 17م
شور على اانرنت امق ، frssiwa.blogspot.is/2016/09/blog-post_12.html?m=1َُال ام

ه التهميشات وبعض الصفحات. 13/12/2016َريخ الزارة:  شور ِ اجلة سقطت م  ؛ أن ام
شور ِجلة جامعة  -428 كاح ِ الفقه اإسامي: مازن مصباح صباح، مقال م أحكام الشهادة على عقد ال

ر، غزة، سلسلة العلوم اإنسانية،   .176-127، الصفحات: A-1، عدد 11، َلد 2009اأز
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، دراسة مقارنة بن الفقه اإسامي والقانون اْزائري -429 يِد اإلكروِ : عبد الرحيم إنعقاد الزواج ِل
شور ِجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة ورقلة، اْزائر، العدد  ، 2012، جوان 7صاِي، مقال م

 .196-190ص.
مد بن حسن آل الشيخ،  -430 كاح:  شورتدليس الزوج وأثر ِ عقد ال ولية مركز البحوث  مقال م

ة 28والدراسات اإسامية، العدد   .534-467، الصفحات: 8، الس
شور ِجلة اْزائرية للعلوم  -431 س: علي علي سليمان، مقال م تعليق على اِكم ِ قضية تغير اْ

ة  4القانونية وااقتصادية والسياسية، عدد   .622-615، الصفحات: 34، اْزء 1996لس
وثة جراحة -432 س وتغير اْ شور  فواز السوري: القانون ِ اْ اجلد  دمشق، جامعة ِجلةصاح، مقال م

ة2 العدد ،19  .77-49م، الصفحات: 2003 ، س

شور ِجلة اْزائرية للعلوم القانونية وااقتصادية  -433 س الزواج والقانون: تشوار جيال، مقال م اْ
ة  4والسياسية، عدد   .828-788، الصفحات: 33، اْزء 1995لس

شور ِجلة البحوث حدود سلطة الول ِ التزويج ِ  -434 ضوء الشريعة والقانون: علي بودفع، مقال م
 .263-253، الصفحات: 2009، ماي 4سكيكدة، العدد  -والدراسات اإنسانية

كاح فسخ ِ الزوجة حق -435 ر عقم بسبب ال شور ِجلة اْامعة أَد زوجها: ما  السوسي، مقال م

اير 1العدد  ،14ةَ، اجل د اإسامي الدراسات اإسامية بغزة ُسلسلة  .37 -1 ص.، 2006، ي
سي التغير و العذري الرتقه، جسم ِ التصرف ِ الشخص حق -436 مقال  جيال، تشوار :َوذجا اْ

شور ِ ، ديسمِ 8 عدد ،، كلية اِقوق، جامعة تلمسانالسياسية و اإدارية و القانونية العلوم جلةم
 . 74-60 فحات:صال ،2008

شور ِجلة  -437 حكم زواج امصلحة ِ ضوء امقاصد الشرعية للزواج: وصفي عاشور أبو زيد، مقال م
 .38-34، الصفحات: 2011، سبتمِ 554الوعي اإسامي، الكويت، العدد 

شور على شبكة  -438 ، مقال م خدعة زواج القاصرات بن السياسة والعلم واإعام والغرب: حسام حرِ
 م.3/4/2016َ، َريخ الزارة www.alukah.netاألوكة ُ

شور ِجلة  -439 امفكر، عدد خصوصية اْراحة التجميلية فقها وقضاء وتشريعا: حساين سامية، مقال م
 .180-161، الصفحات: 2016، فيفري 13

طل، َقيق ونقد واقراح أفضل ِ التقسيم: مصطفى أَد الزرقا،  -440 كاح إَ فاسد وِ خطأ تقسيم ال
شور ِجلة امسلم امعاصر، عدد  ة 27مقال م  م.1981، س

شور -441 ريدة العلم، امغرب، العدد  الزواج امشوب ِإكرا أو التدليس: املكي اِسن، مقال م
اير  14، بتاريخ: 19595  م.2004ي

شور ِجلة اْزائرية  -442 سن الزواج بن اإذن واْزاء ِ قانون اأسرة اْزائري: تشوار جيال، مقال م
ة 4للعلوم القانونية وااقتصادية والسياسية، عدد   . 90-75، الصفحات: 37م، اْزء 1999، لس

 

http://www.alukah.net/
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شور ِجلة الباحث للدراسات ضو  -443 وش رزيق، مقال م ابط تزويج الصغار ِ قانون اأسرة اْزائري: 
 . 372-352، الصفحات: 2016، جوان 9اأكادمية، العدد 

شور ِجلة امفكر، العدد  -444 ، 11عبء اإثبات ِ القانون امدِ اْزائري، سعادنة العيد، مقال م
 .206-189، الصفحات: 2014سبتمِ 

شور ِجلة صحة اأسرة  -445 مد السيد أَد معة، مقال م عملية الرتق العذري، رؤية شرعية: َدي 
 .162-147، الصفحات: 2016، يونيو 22، العدد 9العربية والسكان، اجلد 

د الشيخ مصطفى الزرقا، دراسة فقهية مقارنة: ماز  -446 ا على اإرادة العقدية ع ن مصباح عيوب الرضا وأثر
شور ِجلة جامعة اأقصى، العدد  اير 1صب اح، سامي عدَن العجوري، مقال م ، اجلد 2014، ي

 . 142-102، الصفحات: 18
ا ِ تقويض الروابط اأسرية: -447 مد شهاب،  عيوب الزوجية وأثر شورِسم  ِجلة اِقوق،  مقال م

ة 2009، سبتمِ 3جامعة الكويت، العدد   .455-361، الصفحات: 33م، الس
شور ِجلة اْامعة -448 مد زيدان زيدان، مقال م  اإسامية بغزة ُسلسلة الكفاءة ِ عقد الزواج: 

اير 1العدد  ،17اإساميةَ، اجل د  الدراسات  .406 -361، الصفحات: 2009، ي
شور على اأنرنت،  ما  -449 مدى إعمال عيوب اإرادة ِ مدونة اأسرة امغربية؟: خالد التومي، مقال م

ُhttp://www.marocdroit.com/%D9%85%D8%A7-% :م.8/3/2016َ، َريخ الزارة 

شور ِجلة َمع الفقه اإسامي التابع لرابطة العاَ -450  مدة اِمل: جم عبد ه عبد الواحد، مقال م
ة   . 260-253م، الصفحات: 1989/ 1409، 4، العدد 2اإسامي، الس

صور،  -451 مد م شورمرض اإيدز وأثر ِ التفريق بن الزوجن، دراسة فقهية مقارنة: عبد اِليم   مقال م
ة 2، العدد 1ِجلة اْامعة اْليجية، البحرين، اجلد    م.2009، قسم القانون، س

دود أشواق، مقال  -452 امة عن نقل وزرع اأعضاء البشرية وااِار ِا: ز امسؤولية اْزائية للطبيب ال
شور ِجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة ورقلة، عدد   .128-101 ص.، 2016، جانفي 14م

سي ِ الفقه اإسامي: طارق حسن كس ار، َلة كلية الربية للعلوم اإنسانية،  -453 مشروعية التحول اْ
 .236-210، الصفحات: 2015، آذار 1، عدد 5جامعة ذي قار، العراق، َلد 

بيعي، موقع الول من قانون اأسرة اْزائري ومدى مطابقته مقتضى أحكام السياسة الشرعية: فاتح ر  -454
شور ِجلة دراسات قانونية، العدد   .79-69، الصفحات: 2009، نوفمِ 5مقال م

شور على موقع العلوم القانونية، الرابط:  -455 ل عدم عذرية الزوجة سبب لفسخ عقد الزواج، مقال م
ُwww.marocdroit.com/a6260.htmlَ 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

http://www.marocdroit.com/
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 البحوث -مانية عشر
 

ر تقييد الزواج امبكر ِ قوانن اأسرة العربية، دراسة نقدية َصيلية: حسن اموس،  -456 ث مقدم إَ امؤَ
وان  سية وامواثيق الدولية»اْامس للشريعة والقانون بع  ،«الزواج الشرعي امبكر ِ مواجهة الفوضى اْ

ان،  شور على موقع جامعة طرابلس.م2015جامعة طرابلس، لب  ، م
ر اْامس  -457 ث مقدم إَ امؤَ دور ااتفاقيات الدولية ِ الوقوف ِ وجه الزواج امبكر: ِى القاطرجي، 

وان  سية وامواثيق الدولية»للشريعة والقانون بع  ، جامعة«الزواج الشرعي امبكر ِ مواجهة الفوضى اْ
ان،  شور على موقع جامعة طرابلس.م2015طرابلس، لب  ، م

 

 تقارير صحفية -تسعة عشر
 

شور ِ  -ِعة العذرية ِ اأردن -458 بتاريخ: « العرِ اْديد»أطباء ضد القانون: تقرير صحفي م
 . 8/6/2016َ، َريخ الزارة: alaraby.co.uk/investigation/2014/7/20، الرابط: 20/7/2014ُ

ساء قرغيزستان -459 ريدة الشرقتفاقم الزواج ِإكرا بعد اْطف ل شور  اأوسط،  : تقرير صحفي م
شور على اانرنت، َريخ الزارة: 8112 :العدد م،12/2/2001بتاريخ:   ، الرابط:3/4/2013، م

(http://classic.aawsat.com/details.asp?section=31&article=25826&issueno=8112#.VCu4w1s-oxE) 

ري، تقرير صحفي  -460 اْداع ِ الزواج من أسباب تدمر اجتمع وتفاقم حاات الطاق واْلع: فادية طوا
ريدة صوت اأحرار، بتاريخ:  شور   َ.djazairess.com/alahrar/125089: ُالرابط ،20/7/2015م

شور بصحيفة العر  -461 د: تقرير م رة رائجة ِ اه ن خطف العريس للزواج به قسرا ظا ب، بتاريخ: ااث
 .alarab.co.uk/?id=19599َ، الرابط: 24ُ، ص.9521م، عدد 07/04/2014

ع اِمل: تقرير صحفي نشرته الشبكة  -462 اول حبوب م داعش ِ الفلوجة ِِ الصغرات على الزواج وت
، 5/10/2015َريخ الزارة: م، 2014مارس  06، بتاريخ: «عراق القانون»اإعامية امستقلة 

  .www.qanon302.net/news/2014/03/16/14434َُ: الرابط
ريدة الراض ُالسعوديةَ، بتاريخ:  -463 شور  ، عدد: 06/09/2014الزواج ِوية مزورة: تقرير صحفي م

 .5/10/2015َ، َريخ الزارة:  www.alriyadh.com/973528، الرابط: 16875ُ

ريدة الشروق  -464 شور  عيادات طبية ِري عمليات لرقيع غشاء البكارة خارج القانون، تقرير صحفي م
 echoroukonline.com/ara/?news=23011َ، الرابط: 2008ُ-7-4اليومي، بتاريخ: 

شور ِليومية اإلكرونية: أخ -465  بارفتيات يلجأن إَ السحر والشعوذة من أجل الزواج: تقرير صحفي م
 .djazairess.com/akhbarelyoum/163481َُم. الرابط: 29/11/2015اليوم اْزائرية، بتاريخ: 

 

 مواقع اانرنت -عشرون
 

ان: ُ -466  www.ut.edu.lbَموقع جامعة طرابلس، لب
 www.djazairess.comَُموقع جزايرس، أخبار اْزائر على مدار الساعة:  -467

http://www.qanon302.net/news/2014/03/16/14434
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 www.alukah.netَموقع شبكة األولة: ُ -468

 www.ferkous.comَموقع الشيخ فركوس: ُ -469
 َ. altibbi.comالطِ ُ موقع -470
 www.marocdroit.comَموقع العلوم القانونية امغربية: ُ -471
 (http://www.islamweb.net) وقع فتاوى الشبكة اإسامية:م -472
ر اإسامي -473 ظمة امؤَ  www.iifa-aifi.orgَُ :موقع َمع الفقه اإسامي الدول التابع م
ظمة الصحة العامية، الرابط:  -474  َ/who.int/topics/chronic-diseases/arُموقع م
 َ.werathah.com/premarital.htmموقع وراثة، الرابط: ُ -475
 َ.webteb.comموقع ويب طب ُ -476

 

بية -واحد وعشرون  مراجع اللغة اأج
 

477- Code Civil Français : publié sur le sit :  http://codes.droit.org/   

édition 2017. 

478- Droit Civil, tome 1: Pierre Voirin et Gilles Goubeaux, L.G.D.J. 

lextenso, Paris, 32e éd., 2009. 

479- La famille : Philippe Malaurie et Hugues Fulchiron, Defrénois 

lextenso, Paris, 3ème éd., 2009. 

480- Réflexions sur les Questions Epineuses du Code Algérien de la 

Famille : Djilali Tchouar, Office des Publications Universitaires, 

Alger, 2004. 
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 ملخص البحث
 

اول ذ الرسالة موضوعا مهما من موضوعات اأحوال الشخصية، يتمثل ي عيوب الرضا  تت
به اأربعة  ي عقد الزواج، وقد مت دراسته دراسة مقارنة بن كل من الفقه اإسامي مذا
زائر وامغرب واأردن. وقد م التطرق فيها لتعريف الرضا  امشهورة، والقانون الوضعي ي كل من ا

ه، وصحته وسامته من العيوب، حيث م تعريف عيوب الرضا وما يتع ، والتعبر ع لق بوجود
ها ي عقد الزواج وما ا يؤثر فيه.  ا، وبيان ما يؤثر م  وتعديد

 

ت الرسالة أقوال الفقهاء  أما العيوب الي ا تؤثر فيه فهي الغلط والغن وااستغال، وقد بي
ا  ذ العيوب، وسبب عدم أثر اصة لعقد الزواج ي  ي الزواج، وأن ذلك يعود أساسا للطبيعة ا

 الي ا تقبل الفسخ هذ العيوب، الي يكون الوقوع فيها اجا أساسا عن تقصر.
 

ذين العيبن،  أما العيوب الي تؤثر فيه فهي اإكرا والتغرير. وقد فصلت الرسالة ي أحكام 
هما فصا مستقا؛ ف ، فعرفته فخصصت لكل واحد م تحدثت ي الفصل اأول عن عيب اإكرا

ت أركانه وشروطه، ، وحكم عقد الزواج امشوب به من حيث الصحة والبطان،  وبي وأنواعه وصور
سب  ، وأثر ثبوته على كل من الدخول وامهر وال فاذ واللزوم، مع التطرق أيضا إثبات اإكرا وال

.  وغر
 

اولت فيه  ت أركانه وشروطه،أما الفصل الثاي فت  الرسالة عيب التغرير ي الزواج، فعرفته وبي
، وأن التغرير قد يكون ي اموانع الشرعية للزواج، أو ي  ذاتية أحد الزوجن، أو  وأنواعه وصور

ذ الصور، وحكم عقد  .فيه ، أو الصفات امشرطةه، أو عيوبتهكفاء حيث م بيان حكم كل 
لصحة واللزوم، مع التطرق لكيفية إثبات التغرير، وما يرتب عن الزواج امشوب ها من حيث ا

يار واأحكام امتعلقة به، وكذا اأحكام امتعلقة ببقية اآار، كامهر  ق ي ا ثبوته من ثبوت ا
فقة.  سب والعدة وال  وال

 

تائج وااقراحات امهمة ي اموضوع. هاية إى ملة من ال  وقد خلصت الدراسة ي ال

 
 

  



Research Abstract 

This thesis deals with an important issue pertaining to personal 

status, namely: the defects of consent to marriage contract. The study is 

conducted in the perspective of a comparison between the Islamic 

jurisprudence through its four famous schools and the secular law in 

Algeria, Morocco and Jordan. It includes a definition of consent and its 

various aspects, such as the reason for its existence, the way it is 

expressed as well as its conditions and impediments. Also, the different 

defects of consent have been enumerated according to whether they 

affect or not the marriage validity. 

As for the defects which have an impact on the validity of the 

marriage contract, they are as follows: error, defraud and exploitation. 

The thesis explores several opinions of jurisprudence scholars towards 

these defects and explains the reasons for which they have no impact on 

marriage; given the fact that marriage contract cannot be dissolved only 

for such defects resulting essentially from non-fulfillment of duty. 

The defects which bear an impact on marriage are coercion and 

deception. These two defects have been discussed in depth; each of 

which is dealt with in a separate chapter. The first chapter defines 

coercion and presents its basic elements and conditions, its types and 

categories and the degree of validity of a coercion-based marriage along 

with its validity or nullification, enforcement and obligation. In addition, 

the focus is put on the effect of proving coercion on marriage 

consummation, dowry (sadak) and kinship. 

The second chapter is devoted to deception defect in marriage; its 

definition, its basic elements and conditions in addition to its types and 

categories. This part also reveals that coercion can be one of the legal 

impediments to marriage, to the identity of one the two spouses or to 

their suitability for each other, to their faults or to the required qualities 

in them. All these aspects are judged along with the marriage contract 

affected by those defects on the basis of validity and obligation. In 

addition, light is shed in this chapter on the way of proving deception 

and, once proved, the right of choice and all the judgments pertaining to 

it and to the rest of effects, such as dowry, kinship, waiting period and 

alimony. 

A last, a set of findings are drawn and some research areas are 

suggested.  

 



Compte-rendu de la recherche 
 

 Cette thèse porte sur une des questions intéressantes dans le droit 

de la famille, il s’agit des vices du consentement dans le contrat du 
mariage, ce thème fait l’objet d’une étude comparative entre le fikh 
islamique représenté par ses quatre doctrines et le droit positif en 

Algérie, au Maroc, et à la Jordanie. 
  

Au cours de cette étude, on a défini le consentement et tout ce qui 

concerne son existence, son expression, sa validité, et comment il peut 

être dépourvu des vices, ainsi  on a défini les vices du consentement et 

ses différents types, tout en explicitant ce qui a un effet sur le contrat du 

mariage de ce qui ne l’est pas. 
 

Les vices qui n’affectent le contrat du mariage sont: l’erreur, le 
préjudice et l’exploitation. Cette étude clarifierait les propos et les 

justifications des légistes concernant ces vices, qui salon eux,  

n’affectent guère le mariage et cela est du à la nature spécifique du 
contrat du mariage qui n’admet pas l’abolition, à causes de ces vices, qui 
est essentiellement le résultat d’une négligence. 

 

Tandis que, les vices qui affectent le contrat du mariage sont: la 

contrainte et le dol, de ce fait cette étude n’a pas manqué d’étayer les 
jugements de ces deux vices, pour lesquels on a consacré deux chapitres 

indépendants. J’ai abordé au premier chapitre le vice de la contrainte: sa 

définition, ses piliers, ses conditions ses types et ses représentations, en 

montrant le jugement du mariage altéré de ce vice, en ce qui concerne la 

légalité, la fausseté, l’exécution, l’obligation, en abordant aussi la 

démonstration de la contrainte et ses conséquences aussi bien sur  l’acte 
du mariage   que sur la provenance . 

 

Dans le deuxième chapitre, l’étude a traité le vice du dol dans le 

mariage, on l’a défini, tout en montrant ses piliers et ses représentations, 

ainsi que le dol pourrait être dans un des interdis légaux du mariage ou 

dans la personne de l’un des deux époux ou dans son habileté ou dans 
ses vices  ou ses qualités. 

 

Ainsi, on a montré  le jugement de toutes ces  situations et aussi le 

jugement du contrat du mariage altéré du vice du dol; pour ce qui est de 

la légalité et de l’obligation, en évoquant la façon par laquelle on 

confirme le dol et ce qui engendre de cette confirmation comme étant la 

confirmation du droit du choix et les jugements qui le concernent et 

aussi les jugement relatifs aux restes des conséquences, comme le dot, le 

délai de viduité et la dépense . 
 

 En conclusion, cette étude  prétend aboutir à une série de résultats 

et de propositions intéressantes  en faveur de ce thème inachevé. 


